رت 
افوا شام 
نيابة الدر اسات العلیا والبحث 
الي 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
قسہ الد اسات الاسلامية 





اطا الول الكاثف لمعي معبار رل 
في علمي الجدل والأصول 


للإمام العلامة 
الحسن بن عز الدين بن الحسن بن علي المؤيد 
TTI) (tat)‏ 
من أول الكتاب إلى نهاية باب الإجماع 
دراسه و 


رسالة مقدمة لنيل درج الدكتوراه 
من الباحث/ محمد يحيى شريف فضائل 


المشرف المشارك . المشرف الرئيس 
أ. د/ آحمد علي الماخذي أ. د/ عبد الکریم زیدان 


الإهداء 
لهما ورحمهما كما ربياني صغيراً. 
إلى أساتذتي ومشائخي الكرام الذين أضاءوا لي الطريق بكل حرف 
علموني إياه» فجزاهم الله خير الجزاء. 


إلى المحققين للتراث الإسلامي» والباحثين المتجردين للحق. إلى 
العاملين باحکام الشريعة. 


الباحث. 
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شكر وتقدیر 

ورد في الحديث الشريف: «من لا يشكر الناس لا يشكر الله»”", فانطلاقاً 
من هذا التوجيه النبوي» واعترافاً بالجميل لأهله والفضل لذويه: أتقدم بجزيل 
الشكر وبالغ الامتنان إلى أستاذي الفاضل فضيلة الأستاذ الدكتور/ عبد الكريم 
زيدان» على تفضله بقبول الإشراف على هذه الرسالة» فكان لى الشرف في 
إشرافه» فلم يدّخر جهداً ولا وقتاً الا وبذله لي» كل ذلك عن رحابة صدرء وطيب 
نفس» فقد استفدت كثيراً من توجیهاته القيمة وملحوظاته المفیدة» فجزاه الله خير 
الجز اء» وحفظه و أطال في عمر ۵ وأجزل مثوبته. 
أيضاً كثيراً من ملحوظاته المفیدة» وتوجیهاته القیمة» فجزاه الله خير الجزاء على 
جهوده المبذولة في إخراج هذه الرسالة. 

وأتوجه بالشكر والتقدير إلى قسم الدراسات الإسلامية» وجميع أعضاء هيئة 
التدريس بالقسم بموافقتهم غلى هذه الرسالة. 

وأتوجه بالشكر إلى نيابة العميد للدراسات العليا والبحث العلمي» وعمادة 
كلية الآداب» ونيابة الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة» ورئاسة جامعة 
ماجستیر ودکتوراه» وتذليل الصعوبات أمامهم. 


كما آشکر کل من مذ لي يد العون والمساعدة في انجاز هذه الرسالة من 
الأساتذة الکرام» والأخوة والزملاء والقائمین على المکتبات» فجزاهم الله خير 
الجزاء» ووفق الجمیع لما يحبه ویرضاه» وأن یجعل آعمالنا خالصة لوجهه 
الکریم. إنه على کل شيء قديرء نعم المولی ونعم النصیر . 


(۱) رواه الترمذي في کتاب البر والصلة باب ما جاء في الشکر لمن أحسن اليك رقم (۱۹۵۶) 
۶ وقال الترمذي حسن صحیح. ورواه أحمد في مسند آبي سعید الخدري ۷۳/۳ رقم 
YY‏ 


۔لب- 


المقدمة 
الحمد لله العلي الکبیر» الحكيم الخبير» العليم البصير» الذي جعل للعلم 
آصو لا یستدل بها علیه» وأرشد عباده إلى مصادرها ومواردها ورفهم بهذا العلم 
فقال تعالی: یرف له لین ارا منک لین أُونُوأ عم درجم [المجادلة:١١].‏ 
سیدنا محمد وآله الأطهار وصحابته الأخيار والتابعین لهم بإحسان إلى يوم الدین. 


أما بعد: 


فقد من الله على هذه الأمة بان أرسل إليها رسولاًء وأنزل عليه قرآناً يتلى 
ووحياً يوحى شاملاً لما احتاجه الإنسان في كل أمر من أمور دنياه وأخراه قال 
تعالى مخاطباً صفوة خلقه الرسول الأعظم ص: (وَتَرّلَئَا عَلیلک الکب تیا 
كل شىء وهدی وَرَحَمَة ومُشَرَى )امس ٩۰‏ وقال: (آلَيَوَمَ أ کم لکد 


کم وت علیکم نعمت وَرَضِيت یت آلاسلم دیتا) [الماندة: :۱۳ . وجاءت السنة 
/ ا a‏ 


اهتم سلف الأمة أيما اهتمام بهذين المصدرين العظيمين الكتاب والسنة حفظاً 
وفهماً ونشراً وتدريساً وتطبيقاًء وحافظوا عليهما من فساد التصور وسوء الفهی 
ووضعوا قواعد الأخذ وطرق استنباط الاحکام» فخدموا الدين» وقطعوا الطريق 
على الجهلة والعابثين الذين يجازفون بإصدار الأحكام بغير علم فدّون الحديث 
وعلومه والفقه وأصوله» والتفسير وعلوم القرآن» وكان الامام الشافعي-رحمه 
الله- أول من دوّن قواعد أصول الفقه في كتابه الرسالة على أرجح الأقوال» ثم 
تتابع التدوين لهذا العلم وشرح قواعده وتأصيله. 

وقد نبغ فيه علماء أجلاء ضربوا بسهم وافر في السير بالأصول إلى 


۹ 


وهذا السفر الذي أقوم بتحقيقه هو واحد من الأعمال العظيمة لأولئك العلماء 
الأجلاء من علماء القطر اليماني» أسأل الله أن ينفعني وينفع غيري بما اشتمل 


عليه من العلوم. انه سميع مجيب الدعاء, 


أهمية الموضوع: 

لا شك أن موضوع علم أصول الفقه» ومن أعظم العلوم الشرعية قدراً 
وأجلها نفعاً وأكثرها فائدة؛ إذ هو العلم الكفيل بالنظر في الأدلة الشرعية كتاباً 
وسنةً وإجماعاً وقياساً من حيث أخذ الأحكام والتکالیف» ويتوصل به المجتهد إلى 
معرفتها وكيفية استنباطهاء والعاصم لذهن الفقيه عن الخطأ في الاستنباط 
ويرسم للباحث المجتهد معرفة القياس ويهديه إلى مقاصد الشريعة» ويعينه على 
الاستنباط كما أنه هو أساس الفتاوى الفرعية التي فيها صلاح المکلف» ولأهمية 
هذا العلم» فقد أولاه علماء الاسلام قديماً وحديثاً جُلَ اهتمامهم وعنايتهم بالتأليف 
والتدوين والتقعيد» فدراسة أصول الفقه تعين على فهم ساتر العلوم الإسلامية 
الأخرىء کالفقه» والتفسيرء والحدیث» وغير ذلك؛ لأنه يبعث في الدارس قوة 
الإدراك لحقائق هذه العلوم والكشف عن دقائقهاء وكيفية النظرء والاستفادة منها؛ 
لذلك يعتبر العلماء أن أصول الفقه ليس مقصوداً لذاته؛ لأنه وسيلة إلى العلم 
بالأحكام الشرعية والعلم بها واجب» وما هو وسيلة إلى الواجب فهو واجب 
والقاعدة الشرعية تقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب على حد تعبير علماء 
المنطق» ومن المؤلفات التي اهتمت بهذا العلم الكتاب المخطوط الذي بين يدي» 
والذي عنونه مؤلفه الإمام الحسن بن عز الدين المتوفى سنة (۹۲۹ه) بعنوان 
«القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول في علمي الجدل والأصول». 

وهذا الكتاب هو في الأصل شرح لمتن «معيار العقول في علم الأصول» 
للإمام المهدي أحمد بن يحيى بن المرتضى المتوفي سنة (٠85ه).‏ 


وكتاب «القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول في علم الأصول» 
هو كتاب عظيم الفائدة» وفير المادة العلمية حوى جميع مواضيع أصول الفقه 
وسأحقق -إن شاء الله تعالى- الجزء الأول من هذا الكتاب المخطوط من بدايته 
حتى نهاية باب الاجماع» حيث تناول هذا الجزء المقدمة التي احتوت على 
مسائل فيها تعريف بعلم أصول الفقه» ثم الحقيقة والمجازء ثم الدليل الأول 
الکتاب» واتبع بباب الأوامر والنواهي وباب العموم والخصوصء وباب المجمل 
والمبين» وباب الناسخ والمنسوخ. ثم الدليل الثاني وهو السنة وفيه باب الأخبار 
وباب الأفعال» ثم الدليل الثالث وهو الإجماع. 
أسباب اختيار هذا الكتاب: 

وقع اختياري لهذا الكتاب المخطوط في أصول الفقه وخاصة في المذهب 
الزيدي؛ لأن تراث الزيدية أهمل إهمالاً مشهوداً وهو تراث علمي نادر» وبعد أن 
اطلعت على جانب من جوانب هذا العلم استخرت الله سبحانه أن أقوم بخدمة ما 
يمكن لي أن أقوم به من إحياء ولو جزء بسيط من هذا التراث الاسلامي» ومما 
زاد على إصراري على تجشم هذا العمل رغم صعوبته هو الدعم الأدبي الذي 
وجدته في قسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب - جامعة صنعاء» والتشجیع 
على إحياء التراث اليمني في كل مجالات الحقول الشرعية آملاً من الله أن 
يكون هذا العمل مما يضاف إلى سجل حسناتي وحسنات من شجعني وساعدني 
عليه بحول الله تعالى وقوته. 


كت 


وهناك أيضاً عدة أسباب جعلتني أختار هذا الكتاب المخطوط ليكون 
موضوع رسالتي لنيل درجة الدكتوراه منها: 

۱- أن أغلب مواضيع أصول الفقه في كثير من المذاهب الفكرية الإسلامية 
قد بحثت» فلذا لجأت إلى البحث عن كتاب مخطوط لإخراجه والاستفادة 
منه. 

۲- وجود الكم الهائل من التراث الاسلامي المهمل الذي لم يخرّج أو يحقق 
وخاصة في المذهب الزيدي. 

۳- الكتاب المخطوط يحتوي على أغلب موضوعات الأصول لذا فضلت 
التحقيق للمخطوط على البحث؛ لأن البحث قد يكون في موضوع واحد 
فقط, 

5 - لم أقف على من قام بتحقيق كتاب «القسطاس المقبول» أو طباعته -على 
حد علمي- فأردت أن يكون لي الشرف بإخراجه وتحقيقه. وللفائدة 
العلمية التي احتوى عليها الکتاب» فأردت أن أسهم في إثراء المكتبة 
الأصولية بانضمام هذا الكتاب المخطوط إليها. 


منهجي في البحث والتحقيق: 
لكل باحث منهجيته الخاصة في بحثه بحسب ما تتوفر لديه من قدرة وهمة 
وبحسب القواعد المتبعة في البحث والتحقيق» ولذا فان منهجي في البحث 
والتحقيق على النحو التالي: 
۱- قمت بتقسيم البحث إلى قسمین: قسم دراسي وقسم تحقيقي: القسم الأول: 
قسم الدراسة ويحتوي على فصول والفصل إلى مباحث» والمبحث إلى 
مطالب. والمطلب إلى فروع بحسب ما يتطلب ذلك. والقسم الثاني: قسم 


التحقيق وهو بحسب تقسيم الكتاب المخطوط بأبوابه المختلفة. 


ا أما في القسم الدراسي فقد كان عملي فيه كالتالي: 


دچ 


أولاً: التعريف بالمخطوط تعريفاً وافيء وعملت ترجمة وافية عن المخطوط 
القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول في علمي الجدل 
والأصول وعن المؤلف الإمام الحسن بن عز الدين المتوفى (۲۹٩ه).‏ 

ثانياً: وصف النسخ الخطية وصفاً يسهل على الباحث معرفة مصادرها 
وأماكن وجودهاء والتعريف بالمنهجية التي سار عليها المؤلف في 
تأليف «القسطاس»» وبهذا أكون قد بينت جانباً مهماً من جوانب هذه 
الدراسة» وهي مصادر المؤلف التي رجع إليها. 

ثالثاً: بيان الرموز والمصطلحات التي اشتمل عليها المخطوط وكذلك 
الأبواب والمسائل. 


رابعاً: التعريف بمتن معيار العقول في علم الأصول وبمؤلفه الإمام المهدي 
أحمد بن يحيى بن المرتضى المتوفى سنة (850ه) وكان قد عمل عليه 
شرحه الكبير والذي اسمه «منهاج الوصول إلى معيار العقول في علم 
الأصول» الموسوعة الأصولية التي قام بتحقيقها الدكتور أحمد بن علي 
بن مطهر الماخذي رسالة دكتوراه في جامعة الزيتونة -بتونس. 

خامساً: أما منهجي في التحقيق فقد كان عملي فيه كالتالي: 

آي فت اققاب اس قات بن الت انف الفى كن اسف : 
عليها وهي ثلاث نسخ فقط, 

۲- التزمت تقسيم المؤلف ومنهجه في وضعه لعناوين المواضيع والأبواب 
والمسائل والفروع» وقد سبق تبيين ذلك التقسيم في الفصل الرابع من القسم 
الدراسي. 

۳ آنبه على نهاية رقم الصفحة من كل نسخة من النسخ الخطية في الهامش؛ لأنها 
غير متطابقة والترقیم باعتبار صفحة العنوان» وذلك لتسهیل عملية المراجعة 
والتصحیح. 

4- تمییز المتن هن الشرح قي النسخ الخطية وذلك بكتابة المتن بالمداد 
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الأحمرء والشرح بالمداد الأسودء وتبعاً لهذا التمييز فقد فصلت المتن عن 
الشرح بخط وجعلت المتن في أعلى الصفحة والشرح تحته» وفي الشرح 
وضع المتن بين قوسين ( ) أيضاً لتمييزه وأن الشرح إذا لم تكفه 
الصفحة جعلت التكملة في الصفحة التالية له ووضعت نقاط مكان المتن. 

اکتفیت بوضع أرقام الهوامش للتحقيق على الشرح» ولم أضعها على المتن؛ 
خاصة في تخريج الآيات والأحاديث وترجمة الأعلام؛ لأن المتن مكرر في 
الشرح. 

أظهرت عنوان الباب في وسط الصفحة ووضعت عنوان كل مسألة في 
رأس السطرء مع ذكر عنوانها إن كان المؤلف قد ذكر لها عنواناًء 
وكذلك الفرع على المسألة في رأس السطر بعد أن كانت العناوين 
مدرجة في السطر من المخطوط. 

أبين الاختلاف في الهامش إذا كان في كلمات المتن أو الشرح وأوجه 
الاختلاف إن كان الاختلاف لفظي أو في المعنى في زيادة أو سقط مرجحاً 
عند هذا الاختلاف النسخة (أ) التي جعلتها الأصل للتصحيحات كما أشرت 
إلى ذلك فيما سبق ص2. 

أبين في الهامش معاني الكلمات الغريبة والغامضة الوارد في نص 
المخطوط 

أعزو الآيات القرآنية الكريمة» وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية. 


-٠‏ أخرج الأحاديث النبوية الشريفة والآثار الواردة من أقوال الصحابة 


والتابعين في نص المخطوط» وذكر ما يورد من اختلاف بين ما ذكره 
المؤلف من هذه النصوص وبين ما ورد في كتب الحدیث, والرجوع إلى 
مصادررها المعتمدة من كفب الحديث والتخاریج. 


-١‏ تخریج الشواهد الشعرية والأمثال وذکر قائلهاء وعزوها إلى المصادر 


التي يعزو الیها وینقل منها المؤلف ومن غيرها حسب الامکان. 


-١‏ الرجوع إلى المصادر والمراجع التي اعتمد علیها المزلف ونقل منها؛ 


وأضع اقتباسه بين قوسین مزدوجین «» إذا نقل بالنص» وبدون 
آقواس إذا کان النقل بالمعنی» وعزو التقولات الشي نقلها والشحقق من 
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ذلك بقدر الاستطاعة وبحسب الإمكان. 

۳ أذكر الأقوال الأخرى للأصوليين في المسألة ونسبتها إلى قائلها من 
المذاهب الأخرى وعزوها إلى المصادر والمراجع التي وردت فيهاء 
وذلك للفائدة. 

-١ ٤‏ التعريف بالأعلام الواردة في نص الكتاب المخطوط في الهامش في 
أسفل الصفحة بذكر نسب العَلّم وشهرته» وبعض مصنفاته» وتاريخ وفاته 
ما أمكنء ثم أحيل إلى مصادر الترجمة وأحياناً اكتفي بمصدر أو 
بمصدرين أو ثلاثة» ولا أعيد هذه الترجمة»ء واكتفي بها لاول مرة 
وأشير إلى أنه سبق في (ص ). 

65 قمت بكتابة النص على القواعد الإملائية الحديثةء وكتابة الآيات 
القرآنية حسب رسم المصحف العثماني» ولم أشر إلى تخالف النسخ في 
الكلمات الإملائية. 

7- قمت بوضع الفهارس العلمية المتبعة وهي: 
- فهرس الآيات القرآنية الكريمة. 
- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار. 
- فهرس الفرق والطوائف والمذاهب. 
- فهرس الأعلام المترجم لهم. 
- فهرس الابیات الشعرية. 
- فهرس المصادر والمراجع. 
- فهرس الموضوعات. 


N= 


خطة البحث: 
فسمت موضوع رسالتي إلى مقدمة للبحث وقسمين: 
القسم الأول: قسم دراسي. 
القسم الثاني: في تحقيق الكتاب المخطوط «القسطاس المقبول» من بدايته 
حتى نهاية باب الإجماع. 
القسم الأول: قسم الدراسة 
التعريف بالمخطوط وصاحبه وعصره والدراسة عنه والتعريف بمتن معيار 
العقول 
ويحتوي هذا القسم على تمهيد وخمسة فصول: 
التمهيد: التعريف بالمخطوط. 
الفصل الأول: التعريف بمؤلف المخطوط. 
الفصل الثاني: التعريف بعصره. 
الفصل الكالكه دراسة المخطوط 
الفصل الرابع: في نص المخطوط وبیان تقسیم ما احتوی عليه من آبواب 
وموضوعات. 
الفصل الخامس: التعریف بمتن معیار العقول ومولفه. 
الفصل الاول: التعریف بمولف المخطوط الامام الحسن بن عز الدين بن الحسن 
بن علي المؤيد ویتکون من المباحث الاتية: 
المبحث الأول: اسمه ونسبه ونشاته وأسرته. 
المبحث الثاني؛ طلبه للعلم ودعوته للامامة. 
المبحث الثالث: عقيدته ومذهبه. 


المبحث الرابع: شیوخه وتلامذته. 


المبحث الخامس: وفاته وآثاره. 


الفصل الثاني: التعريف بعصر المؤلف وفيه عدة نواحي مختلفة ويتكون من 
المباحث الآتية: 


المبحث الأول: الناحية السياسية في عصره وأثرها عليه. 
المبحث الثاني: الناحية العلمية في عصره وأثرها عليه. 
المبحث الثالث: الناحية الاجتماعية في عصره وأثرها عليه. 
المبحث الرابع: الناحية الاقتصادية في عصره وأثرها عليه. 
الفصل الثالث: الدراسة عن المخطوط ويتكون من المباحث الآتية: 
المبحث الأول: إثبات عنوان المخطوط ونسبته لمؤلفه. 
المبحث الثاني: المنهج الذي اتبعه المؤلف في المخطوط. 
المبحث الثالث: المصادر والمراجع التي أخذ منها المؤلف. 
المبحث الرابع: النصوص والأدلة الشرعية التي اعتمد عليها المؤلف. 
الفصل الرابع: في نص المخطوط وبيان تقسيم ما احتوى عليه من موضوعات 
وأبواب» ويتكون من المباحث الآتية: 
المبحث الأول: وصف النسخ الخطية للمخطوط. 
المبحث الثاني: بيان الرموز والمصطلحات الواردة في نص المخطوط. 
المبحث الثالث: بيان تقسيم ما احتوت عليه المخطوط من أبواب ومواضيع. 
الفصل الخامس: التعريف بمؤلف متن معيار العقول وبمتن معيار العقول» 
ويتكون من مبحنین: 


المبحث الأول: التعريف بمؤلف متن معيار العقول في علم الأصول. 


ات 


المبحث الثاني: التعريف بمتن معيار العقول. 


ټول 





- تحقيق الجزء الأول من الكتاب المخطوط «القسطاس المقبول» من بداية 
الكتاب حتى نهاية باب الاجماع» ويحتوي على مقدمة» وسبعة أبواب: 


المقدمة: وتحتوي على مقدمة الشارح ومقدمة المتن» وأربع عشرة مسألة. 

الباب الأول: باب الأوامر والنواهي» ويحتوي على ثلاث وعشرين مسألة 
في الأوامر» وفصل في النهي» وفيه مسألتان. 

الباب الثاني: باب العموم والخصوص. ويحتوي على اثنتي عشرة مسألة 
في العموم» وفصل في المخصص المتصل والمنفصلء وفيه 
سبع وثلاثون مسألة. 

الباب الثالث: باب المجمل والمبين» ويحتوي على إحدى وعشرين مسألة. 

الباب الرابع: باب الناسخ والمنسوخ» ويحتوي على ثلاث وعشرين مسألة. 

الباب الخامس: باب الأخبار» ويحتوي على إحدى وخمسين مسألة. 

الباب السادس: باب الأفعال» ويحتوي على أربع عشرة مسألة. 

الباب السابع: باب الاجماع» ويحتوي على خمس وثلاثين مسألة. 

الخاتمة: وفیها خلاصة لما تضمنته الرسالة من الدراسة و التحفیق. 


توصیات عامة لحفظ ونشر التراث الب ليمني. 


-١١- 


الفهارس العامة: 
۱- فهرس الایات القرآنية الكريمة. 
۲- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة. 
۳- فهرس الأعلام المترجم لهم. 
5 - فهرس المذاهب والفرق. 
-٥‏ فهرس الابیات الشعرية. 
1- فهرس المصادر والمراجع. 
۷- فهرس المحتویات والموضوعات. 


وسابذل غاية وسعي ومنتهی جهدي في سبیل إخراج النص بالصورة التي 
وضعها المؤلف أو قريباً منها متبعاً قواعد التحقیق العلمي» وأسأل الله أن يوفقني 
في ذلك» وأن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم وأن يعلمني ما ينفعني ويرزقني 
العمل بما علمت إنه على كل شيء قدير وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله 


العلي العظیم. 


ا 





القسم الأول: قسم الدراسة 
۱ 
ری بلج رل ع رارف بت عم 


فصول: 

التمهید: التعریف بالمخطوط. 

الفصل الاول: التعریف بمؤلف 
المخطوط. 

الفصل الثاني: التعريف بعصره. 

الفصل الثالث: في دراسة المخطوط, 

الفصل الرابع: في نص المخطوط 
وبیان تقسیم ما احتوی علیه. 

الفصل الخامس: في التعریف بمؤلف 
متن معيار العقول وبمتن معیار 
العقول في علم الاصول. 





لميهد: 

هذا المخطوط الذي بين يدي للتحقيق هو: «القسطاس المقبول الكاشف 
لمعاني معيار العقول في علمي الجدل والأصول» تأليف الإمام الحسن بن عز 
الدين المتوفى سنة (۹۲۹ه)» وهو شرح لمتن «معيار العقول في علم الأصول» 
للإمام المهدي أحمد بن يحيى بن المرتضى المتوفى سنة (١٤۸ه)»‏ وكان الامام 
المهدي قد شرح «معيار العقول» بكتاب «منهاج الوصول إلى معيار العقول في 
علم الأصول»”", كما أن داود بن السيد الهادي بن أحمد بن المهدي بن عز الدين 
قد شرح معيار العقول بكتاب أسماه: «مرقاة الوصول إلى فهم معاني معيار 
العقول في علم الأصول»» ولقد يسر الله لي من خلال البحث أن أحصل على 
ثلاث نسخ من هذا المخطوط التي تقول المصادر الأصولية: أن المؤلف فرغ من 
تأليف الأم منها سنة (۳٩۸ه).‏ 

ویوجد من هذه النسخة نسخة خطية خطت سنة ۹۵۵ ه رقم ۱۲۰۲ بمکتبة آل 
الهاشمي ونسخة آخری خطت سنة (۱۰۹۷ه) في ٠١١‏ ورقة من الحجم 
المتوسط برقم ۰ في مکتبة الأوقاف بالجامع الکبیر وآخری خطت سنة 
(۱۰۶۲ه) بمكتبة الأمبروزیانا برقم ٠١‏ مسلسل» ونسخة قرئت على المؤلف 
بمكتبة ورثة السید علي محمد العجري؟. 
(۱) و«شرح منهاج الوصول» حققه الدكتور أحمد بن علي مطهر الماخذي رسالة دكتوراه في 

جامعة الزيتونة -_بتونس. سبقت الإشارة إليه. 
)۲( انظر: أعلام المولفین الزيدية لعبد السلام عباس الوجيه (ص ۰۲۲۹ ۱) طا 

۰ ۱ ه/۱۹۹۹م موسسة الامام زید بن علي الثقافية-صنعاء. 

فهرست مخطوطات الجامع الکبیر -بصنعاء (۸۶۲/۲) اعداد: عبد الرزاق الرقيحي وعبد الله 
(۳) علي بن محمد بن یحیی العجري المؤيدي» ولد سنة ۱۳۲۰ هه في مدينة ضحیان» أحد کبار 

علماء اليمن في القرن الرابع عشر الهجري عالم »فقيه» مجنهد» زاهد. بر ع في شتی العلوم. 

عکف على التدریس والافتاء» توفي فی ١5‏ رجب ۶۰۷ ١ه‏ 

انظر ترجمته في: آعلام المؤلفين الزيدية ص ۷۲۰. 

بهجة الصدر في ترجمة علامة العصر علي بن محمد العجري لولده یحیی بن علي بن محمد - 


خ- في مكتبة السيد يحيى راوية. 
E‏ 





الفصل الأول 
النعريف بلمؤلف الإمام الحسن بن عز الاين 


التعريف بمؤلف المخطوط الإمام 
الحسن بن عز الدين بن الحسن بن علي 
الموید. وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: اسمه ونسبه ونشأته 
وأسرته. 
المبحث الثاني: طلبه للعلم ودعوته 
تحاف على ET‏ 
المبحث الثالث: عقيدته ومذهبه. 


المبحث الرابع: شيوخه وتلامذته. 








المبحث الأول 
اسمه ونسبه» ونشأته وأسرته 


يتكون هذا المبحث من ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: كنيته واسمه ونسبه 
ولقبه. 

المطلب الثاني: مولده ونشأته وتعليمه. 

المطلب الثالث: أسرته. 





المطلب الأول: كنيته واسمه ولقبه ونسبه 


كنيته: أبو محمدء ولقبه: الناصر للدين فهو الإمام الناصر للدين الحسن بن 


عز الدين بن الحسن بن الهادي بن علي بن المؤيد بن جبريل بن الأمير المؤيد بن 
أحمد بن الأمير الكبير يحيى بن أحمد بن يحيى بن يحيى بن الناصر بن عبد الله 
بن المنتصر بن المختار بن الناصر بن الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم بن 
إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب | 
وکرم ال وجهه(. 


(۱) انظر ترجمته في: 


مآثر الابرار في تفصیل مجملات جواهر الأخبار للعلامة محمد بن علي بن يونس 
الزحيف (۱۲۵۷/۲۳) تحقيق: عبد السلام الوجيه»ء وحاتم قاسم محمد المتوكل» طا 
۳ ۰۰/۵ م مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية-صنعاء. 
طبقات الزيدية الكبرىء للعلامة إبراهيم بن القاسم بن الإمام المؤيد بالله (إت؟55١١ه)‏ 
(1۷۰/۲) تحقيق: عبد السلام الوجیه ۰۱ 557١‏ ١0ه/١١٠٠٠م‏ مؤسسة الإمام زيد بن علي 
الثقافية-صنعاء. 
ذروة المجد الأثيل في أولاد المؤيد بن جبريل (ص۰۳۰ 55) (مخطوط)» مجهول المؤلف 
نسخة مصورة في مكتبة الإمام زيد بن علي الثقافية-صنعاء. 
خلاصة المتون في أبناء ونبلاء اليمن الميمون (۰۳۳/۳ 57) لمحمد بن محمد بن یحیی 
زبارة» ط١.‏ ۱۹۹۸/۸۱۱۸م» مركز التراث والبحوث-اليمن. 
اللطائف السنية في أخبار الممالك اليمنيةء للعلامة محمد بن إسماعيل الکبسي(ت۱۳۰۸ه) 
(ص ۰:۰ ۰۱۷۷ ۱۷۸) طاء 5477 ١ه/ره١٠٠مء‏ مكتبة الجيل الجديد-صنعاء. 
بلوغ المرام في شرح مسك الختام في من تولى ملك اليمن من ملك وامام للقاضي حسين 
بن أحمد العرشي (ص ۰:۰ 55) ۰۱ ۱۲۹ه/۲۰۰۸م) مكتبة الارشاد صنعاء. 
تاريخ الأئمة الزيدية (ص55: )١١5‏ لمحمد بن محمد بن يحيى زبارة ط مكتبة الثقافة 
الدينية-القاهرة. 
ملحق البدر الطالع» لمحمد بن محمد زبارة (ص۷۲) ط دار المعرفة-بيروت. 
فرجة الهموم والحزن في حوادث وتاريخ اليمن» لعبد الواسع بن يحيى الواسعي 
(ص705: ۰)۲۱۱ ۳ 5407١1ه/1187م,‏ الدار اليمنية للنشر والتوزيع. 
التحف شرح الزُلفء لمجد الدين المؤيدي (ص ۰)۱۷۳ ط١ء‏ مؤسسة الأنوار- الریااض» 
وط١ء‏ دار الحكمة الیمانیةصنعاء» ٠199١م.‏ 
هجر العلم ومعاقله للقاضي إسماعيل بن علي الأکوع (۱۰۱۸/۳) طا 
۲ ه/۱۹۹۵م» دار الفكرء بيروت. 
حکام اليمن المولفون المجتهدون, لعبد الله بن محمد الحبشي (ص۲۱۳)» مركز الدراسات 
وش جا 
المقتطف من تاريخ الیمن» للقاضي عبد الله بن عبد الکریم الجرافي (ص؛ ۱۰۳) طاء 
۷ هه منشورات العصر الحدیث. 

-۱۷- 


المطلب الثاني: مولده ونشأته 


ولد الإمام الناصر للدين أبي الحسن بن عز الدين بن الحسن للسابع 
والعشرين من شهر رمضان» من سنة 857ه بفللة'”", ونشأ الإمام الناصر 
للدين الحسن بن عز الدين بفللة نشأة إسلامية مباركة في كنف والده الإمام عز 
الدين في بيت اشتهر بالعلم» وأخذ عن والده وغيره مختلف العلوم الشرعية حتى 
برع فيها وبلغ درجة الاجتهاد» وولاه والده على کحلان"" تاج الدين. 


(۱) انظر: تاريخ الأئمة الزيدية» لزبارة (ص5١١)‏ وخلاصة المتون في أبناء ونبلاء اليمن 
المیمون» لزبارة (۶۲/۳) ومآثر الأبرار للزحيف (۰)۱۲۰۰/۳ وهجر العلم ومعاقله للأكوع 
(۱۹۲۲/۲) ومجموع رسائل وفتاوى الإمام عز الدين بن الحسن» تحقيق العلامة عبد الرحمن 
بن حسين شايم (ص۳) ۰۱ مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية-صنعاء. 

(۲) فللة: من أعمال محافظة صعدة, وتكتب فللة بلامين وتنطق لدى سكانها وسكان المناطق 
المجاور لها بإدغام اللامين في لام واحدة مشددة» وكانت إحدى هجر العلم فيما مضى (أي أنها 
كانت مركزاً علمياً يقصده الطلاب لتعلم العلوم الشر عیة)» وكانت عامرة مشهورة وموقعها 
الجغرافي في أعلى وادي فللة من ناحية جماعةء وتقع في الشمال الغربي من مدينة صعدة على 
بعد نحو 5١كم‏ تقريباًء وكان جده الإمام علي بن المؤيد بن جبريل هو الذي قام بتأسيسها. 
انظر: هجر العلم ومعاقله في اليمن للأكوع .)١577/9(‏ 

(۳) وكحلان تاج الدين نسبة إلى تاج الدين محمد بن أحمد بن يحيى بن حمزة» وهي المسمى اليوم 
كحلان عفار » وهي مديرية من مديريات محافظة حجة تقع في شرق مدينة حجة»ء وتبعد عنها 
بحوالي ثلاثين كيلو متراً. انظر: هجر العلم» المرجع السابق نفسه؛ والموسوعة اليمنية 
۶ ط ۰۳ 571/7٠03‏ ١ه‏ مؤسسة العفیف» صنعاء. 

-۱۸- 


المطلب الثالث: أسرته وذريته 

أما أسرة الإمام الناصر للدين الحسن بن عز الدين بن الحسن فهي واحدة من 
انس الباقمية الكريمة من آل البيت» اف بالط و اكم را كاه وق 
فهو من عائلة توارث رجالاتها العلم والاجتهاد» فوالده الإمام عز الدين بن 
الحسنء كان قد أحاط بالعلوم الشرعية معقولها ومنقولهاء ودالها ومدلولهاء وله 
فطنة ثاقبة وأنظار صافية» ومصنفات في كل فن» فهو يعد من مفاخر اليمن (. 

وقد كان الإمام الحسن بن عز الدين أكبر |خوانه» فهو أول مولود لأبيه 
وبعده أخوه شرف الدين الحسین» ثم شمس الدين أحمد”” ثم صلاح الدين 
المهدي» وأختهم مریم» وأمهم الشريفة المكرمة فاطمة بنت عبد الله بن صلاح بن 
محمد بن الحسن بن زيدء وله أخوة أيضاً من أبيه» منهم أخوه فخر الدين عبد الله 
وأخته فاطمة وأمهم المكرمة بدرة بنت الحسن بن محمد بن صلاح» وهو من 
أخوال الإمام عز الدين وهم آل زيد. 

وأخوه أيضاً من أبيه السيد النجيب الأديب صلاح وأمه شريفة من الشرف» 
واسمها وسنا بنت محمد بن أحمد العلوي ©. 

وكان الامام الحسن قد تزوج ثلاث نساء حرات» وله منهن تسعة أولاد وهم: 
محمد» وعز الدين» ومجد الدین» وداود» وأحمدء وأمهم الحرة المصونة بدرة 


(۱) انظر: اللطائف السنية للكبسي (ص ۱۷۷). والمقتصود من المصنفات في كل فن في العلوم 
الشر عية كما هو المشهور. 

(۲) هو: شمس الدین أحمد بن الامام عز الدین بن الحسن ولد سنة (۸۷۳ه) وتوفي سنة 
(۹:۰ه)» عالم کبیر» نحوي شهيرء وکان يقال له: سیبویه زمانه» رحل في طلب الحدیث إلى 
المدينة المنورة» له مو لفات منها: شاهد الفواند وشواهد الفراند» وحاشية على التذكرة الفاخرة 
في الفقه و غیرها. 
انظر ترجمته في: خلاصة المتون لزبارة (۱۰۱/۳) وأعلام المؤلفين الزيدية لعبد السلام 
الوجیه (ص ۲ ۰۱ ۳ ۱). 

(۳) انظر: مآثر الأبرار في تفصیل مجملات جواهر الأخبار» للزحیف (۱۲۹۸-۱۲۷/۳). 

بت 


بنت القاضي محمد النحوي(» وكانت تسمى أم البنين» وصلاح ويحيى وتاج 
الدين وأمهم الحرة المكرمة مريم بنت المعافى. والمؤيد واسمه علي وأمه الحرة 
المصونة حورية بنت حسن بن حسين الشقري”". 


(۱) هو: القاضي محمد بن الحسن النحوي بدر الدين العلامة الفقيه الفاضلء العالم الزاهد المجتهد» 
أقضيته وأحكامه ماضية بين الناس» كان له حلقة تدريس. 
انظر ترجمته في: مطلح البدور ومجمع البحور في تراجم رجال الزيدية» لأبي الرجال أحمد 
بن صالح بن محمد (۰)۲۰۰/۶ طاء ۱۲۵ه/۲۰۰م)» مركز أهل البيت للدراسات 
الإسلامية. 
(۲) انظر: مآثر الأبرار للزحيف (۱۳۷۹/۳) وذروة المجد الأثيل (ص055). مخطوط. 
وا 





طلبه للم ودعوته للإمامة على رنه 


يتكون هذا المبحث من مطلبين: 

المطلب الأول: نبذة عن هجرة فللة 
ونشأته العلمية فيها. 

المطلب الثاني: دعوته بالإمامة. 


المطلب الأول: هجرة فللة ونشأته العلمية فيها 
لقد سبقت الإشارة إلى تاريخ بناء هذه الهجرة العلمية التي صارت فيما بعد 
إنشائها على عهد الإمام الهادي علي بن المؤيد بن جبريل بن المؤيد المتوفى سنة 
(۸۳۲ه) معقلاً من معاقل العلم» يقصدها طلاب العلم من جهات مختلفة من بلاد 
اليمن. 


وكان الإمام الهادي علي بن المؤيد قد دعى لنفسه إماماً شرعياً من هجرة 
قطابر”" عام (۷۹۲ه) بعد أن تأكد له أن الامام المهدي أحمد بن يحيى بن 
المرتضى قد تغلب عليه الإمام علي بن صلاح الدين بن محمد بن علي المتوفى 
سنة (١٤۸ه)»‏ حيث تم سجنه في قصر غمدان بصنعاء» وكان التنافس على 
الإمامة" بين عديد من الدعاة الیهاء وكان من بين البارزين أحمد بن يحيى بن 
المرتضىء وعلي بن المؤيد بن جبريل» وعلي بن صلاح الدين» وقد أيّد دعوة 


)١(‏ قطابر: هي هجرة للعلم مشهورة في جماعة من نواحي صعدة وتعتبر من أقدم الهجر العلمية 
وهي من بلاد خولان بن عامر. 
انظر: هجر العلم ومعاقله» للأكوع )١17/88/7(‏ وملحق البدر الطالع لمحمد زبارة (ص ۱۸۲). 
(۲) الامامة: هي رئاسة عامة بحکم الشرع» أو هي رناسة على كافة الأمة في الأمور الدينية 
والسياسية» أو هي رناسة عامة لشخص واحد يختص به أحكام مخصوصة على وجه لا يكون 
فوق يده يد مخلوق» ومذهب جمهور العلماء: آنها واجبة» واقامة الامام من فروض الكفاية 
لإجماع الصحابة على ذلك» ولم تكن بطریق النصء وانما طریقها الاختیار» وعند الزيدية: 
النص فیها لعلي والحسنین فقط ثم تکون في أولاد الحسن والحسين» وأنها تستحق بالطلب 
والفضل لا بالوراثة» وتنعقد بالدعوة مع الکمال» وعند الامامية الشيعة أن النص فیها على اثني 
عشر ماما ثم قصروها في آولاد الحسین» ولا يشترطون الفضل والاجتهاد للإمام؛ لأنه 
2 
انظر: العناية التامة في تحقيق مسألة الإمامة» للإمام عز الدين بن الحسن بن علي المؤيد 
(ص81-85).» تحقيق العلامة: عبد الرحمن شایم» مطبوع ضمن مجموع رسائل وفتاوى 
الإمام عز الدين. طبع مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية-صنعاء. 
- ومنهاج الوصول لابن المرتضى إلى معيار العقول» للإمام أحمد بن علي المرتضىء تحقيق: 
د. أحمد بن علي الماخذي (ص ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ »)١١١‏ طاء ١١١١ه/۱۹۹۲ء»‏ دار الحكمة 
اليمانية 
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- وكتاب الإمامة المطبوع مع البحر الزخار» لاسن المرتضی (۰۱۰)۱۱۰-۳۲۹/۱ 
٠١‏ ۰۰۱/۵ م دار الكتب العلمیةبیروت. 
م “ر چهبیرو 
-- 


علي بن صلاح الدين أصحاب النفوذ وأصحاب المصالح من مشائخ وفقهاء 
وأعيان وغیرهم. ويقال: أن من بين أسباب إقدام الامام الهادي علي بن المؤيد بن 
جبريل على إعلان نفسه إماماً هو يأسه من عدم تمكن الإمام أحمد بن يحيى بن 
المرتضى من التخلص من سجن ابن خاله علي بن صلاح الدين» وهو من الأئمة 
الذين لا تنطبق عليهم الشروط الواجب توفرها عند الزيدية في الإمام الذي يدعو 
إلى نفسه لتحمل المسؤولية والولاية الشرعية"". 

وهنالك رواية أخرى تقول: إنه بعد أن فر الإمام أحمد بن يحيى وواصل 
المسير إلى بلاد الشام (أي بلاد صعدة)» وتم لقاؤه بالهادي علي بن جبریل» 
وكان يعتقد أن الأخير سوف يقوم بالخطوة الواجب اتخاذهاء وهي التنازل 
للإمام أحمد بن يحيى بسبب غزارة علمه ومعرفته به» ولكن خيبة أصابته 
عندما تم تجاهله من قبل الهادي علي بن جبریل» وعدم ذكر اسمه في خطبة 
الجمعة التي تمت في مسجد قطابرء فما كان من الإمام المهدي أحمد بن يحيى 
إلا أن رجع آدراجه» وواصل مسير العودة» حيث تخلى كلية عن التطلع إلى 
الوصول إلى كرسي الإمامة»ء واستقر بعد ذلك في ظفير حج”"' یولف 
الروائع» ويحرر قواعد العلوم العقلية والنقلية» حيث ظفرت اليمن بإمام علم لا 
يقاس بمثله. 


فلما توفي الإمام الهادي علي بن المؤيد سنة (۸۲۲ه) خلفه ابنه الحسن بن 
علي بن المؤيد العالم المشارك الذي كانت تجبى إليه زكاة كثيرة من نواحي بلاد 

صعدة, فأقام في فللة مدرسة للقرآن الكريم وأخرى لتعليم الفقه و علوم العربية؛ 

(۱) انظر: خلاصة المتون» لمحمد زبارة .)٩۳/۲(‏ 

(۲) ولعله ظفير ابن حجاج الذي عناه ياقوت الحموي في معجم البلدان وظفير حجة في الشمال من 
مدينة حجةء وقد ازدهر بالعلم منذ المائة الثامنة للهجرة لا سيما بعد انتقال الامام المهدي أحمد 
بن يحيى المرتضى في السنوات الأخيرة من عمره. ثم انتقال حفيده الإمام شرف الدين مما 
جعله مقصوداً لطلب العلم. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي .5١1/4‏ الموسوعة اليمنية 
۳ آل 

(۳) انظر: تحقيق الدكتور أحمد بن علي الماخذي على منهاج الوصول إلى معيار العقول في علم 


الأصول. للإمام المهدي آحمد بن یحیی بن المرتضی (ص۱۰۷). 
۲ ۲ ت 


وتوفي الحسن بن علي بن المؤيد سنة ۱-۵۹۸۱ وخلفه ابنه (الإمام عز الدين) 
والد الشارح» فقد نشأ نشأة علمية منذ صغره فحقق العلوم وصنف فيهاء ولما بلغ 
درجة الاجتهاد دعا لنفسه بالإمامة من هجرة فللة في شوال سنة ۸۷۹ ه» وكان 
لهذا الإمام اهتمام بالمدرستين اللتين قد أنشأهما والده مدرسة القرآن الكريم 
ومدرسة لطالبي العلم الشريف. 

وقد نشأ ابنه الإمام الناصر للدين الحسن مؤلف المخطوط الذي أقوم بتحقيقه 
نشأة علمية نهل من معين والده» وتتلمذ عليه وعلى غيره من العلماء» حتى حقق 
العلوم وصار مجتهداًء وكان عالماً جامعاً» وكان مشهوراً بالعزائم القاطعة 
والبراهين الساطعة والأنظار الثاقبة» والآراء الصائبة» والعلوم الزاخرة»ء ولم 
يزل طالباً للعلوم حتى فاز منها بالمنطوق والمفهوم» وله اليد الطولى في جميع 
العلوم الشر عية وله مصنف عظيم في علم أصول الفقه سماه «القسطاس 
المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول في علمي الجدل والأصول» وهو شرح 
لمتن «معيار العقول في علم الأصول» للإمام المهدي أحمد بن يحيى بن 
المرتضى الذي شرحه في مصنف كبير أسماه «منهاج الوصول إلى معيار 
العقول في علم الأصول» وقد سبقت الإشارة الیه» وله مختصر أيضاً على 
الورقات في أصول الفقه أيضاًء وله رسائل وفتاوی قدر مجلد ضخم(؟» وأكمل 
أيضاً شرح البحر الزخار” الذي كان قد أخذ في جمعه وأقبل على الاشتغال به 
والده الإمام عز الدين واستحضر لذلك عدة كتب من فقه وأصول ولغة وتفاسير 
وغيره مما يقتضيه كتاب البحرء وسلك في ذلك أسلوباً عجيباً لو مد الله في عمر 


والده لجاء هذا الشرح من أبلغ كتب فقهاء الزيدية وأجمعهاء ولكنه توفي والده 


(۱) انظر: هجر العلم ومعاقله» للأكوع (۱۰۲۲-۱۲۱۸/۳). 
(۲) انظر: مآثر الأبرارء للزحیف (۱۳۷۰/۳). 
(۳) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء للإمام المهدي أحمد بن یحیی بن المرتضی 


وهو من آشهر مولفات ابن المرتضی في المذهب الزيدي الهادوي. 
2 - 


رحمه الله وقد بلغ فيه إلى كتاب الحج» وقد صار قدر مجلدين'» وللإمام الحسن 
آبحات ومؤلفات سنذكرها عند الحديث عن آثاره -إن شاء الله-. 
الشيء الكثيرء الا أنه كان آية باهرة في زمانه وحکمة ظاهرة في آوانه . 
وقد قيل فيه شعراً من (بحر الرجز): 
وبعده سلیله البر الحسن والناصر البحر الإمام المؤتمن 


(۱) انظر: مآثر الأبرارء للزحیف (۱۳۷۵/۳). 
(۲) انظر: المرجع نفسه» (۱۳۷۲/۳). 


(۳) انظر : تاريخ الأئمة الزيدية لزبارة (ص۱۱۰). 
۵۰ ۲- 


المطلب الثاني: دعوته بالامامة 

ولما عرف والده الإمام عز الدين أهليته وكفاءته أسند إليه أكثر أعمال 
الإمامة وكلفه بالكثير من الزعامة» فرتبها أحسن ترتیب» وولاه على كحلان تاج 
الدین(» ولما مات والده في رجب سنة ٩۰۰‏ ه في فللة كان الإمام الحسن بن 
عز الدين غائباً في كحلان تاج الدين المسماة اليوم (كحلان عفار)) سار 
البريد" إليه يُعلم بموت والده فوصله يوم ثالث فاعلم أتباعه وأعيان تلك البلاد» 
فحزنوا لذلك حزناً شديداً وعزوه في تلك الجهات جميعهاء ثم عوّل عليه من عوّل 
في الدعوة بالإمامة» وألزموه بالقيام بأمر الأمة لما لمسوه من كفاءته وأهليته 
لذلك» ولم يكن والده الإمام عز الدين قد عهد إليه بالقيام بالإمامة» وتولى السلطة 
بعده» فلما رأى إصرارهم أعلن دعوته يوم الجمعة الثامن من موت والده التاسع 
والعشرين من رجب سنة ١٠1ه‏ من كحلان وبث دعوته في الافاق*» ووصلت 
دعوته صعدة» وكان قد انعقد صلح بين الأمير محمد بن الحسين الحمزي 
والإمام عز الدين مضمونه الهدنة من الفتنة قدر عشر سنين» وكان قد مضى 
خمس سنين فحينما وصلت دعوته صعدة فرح بها الأمير محمد بن الحسين 
وزاده في مدة الصلح خمس سنین» وأثبت الخطبة للإمام الحسن ولم يثبتها لوالده 


(۱) انظر: مجموع فتاوى الإمام عز الدين بن الحسنء تحقيق عبد الرحمن بن حسين شايم 
(ص؛ ۰۳ ۲۵). 

(۲) انظر: هجر العلم للأكوع (۱۲۱۸/۳) ومعجم البلدان» لیاقوت الحموي (4۳۹/۶) باب الکاف 
والحاء» وما یلیهما؛ ط دار التراث العربي-بیروت. 

(۳) أي الذي ينقل الأخبار من بلد إلى بلد. 

(۶) انظر: تاريخ الأئمة الزيدية لزبارة (ص۱۱) وخلاصة المتون لزبارة (۶۲/۳). 

(5) هو: الأمير محمد بن الحسين بن علي بن القاسم بن الهادي بن عز الدين محمد بن شمس الدين 
أحمد بن الإمام المنصور عبد الله بن حمزة الحسني» وكان الأمير محمد من الأجواد الكرماء 
شجاعاًء توفي سنة (115ه) في مسقط رأسه بالجوف بالزاهر. 
انظر ترجمته في: مآثر الأبرارء لمحمد بن علي بن يونس الزحيف (۱۳۳۲-۱۳۳۰/۳) 
وخلاصة المتون لزبارة (۱۳/۳). 
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وأطاعه» وكان الناس يغدون إليه في كحلان من كل الجهات فأجلهم وأعطاهم 
عطاء واسعا؛ واستمر الناس یغدون يه سامعین مطیعین» خلا جماعة من آل 
المزید من أسرته وصلوا إليه فاکرمهم وطلبهم البيعة فمنعوا وتعصبوا وظهر 
بینهم الخلاف» فعلم بهم جماعة من المغارب (أي غرب جهة صعدة) والجهة 
اليمانية فراسلوهم وکثر الاختلاف» وأعمل القاضي محمد بن آحمد مظفر“ 
الحسن معاداة في عهد والده الامام عز الدین على زكاة بلاد كانت موجهة 
للقاضي» فما زال ذلك في قلب القاضي وقد عوضه الامام في حیاته بأكثر مما 
أخذ عليه» فلم يفد ذلك» بل أضمر العداوة للامام الحسن» فلما دعا عانده وشوش 
القلوب عليه وأمرضهاء وأفسد عليه آمره» وما زال یضارره حتی قام الامام 
محمد بن علي الوشلي) (ت۱۰٩ه)‏ معارضاً له بالامامة سنة (۹۰۰ه) في ذي 
القعدة» وکان قد عارضه عمه صلاح وآولاده» ولما دعا الوشلي بایعوه وتابعوه» 


(۱) هو: محمد بن أحمد بن یحیی بن علي بن مظفر الحميري» فقيه عالم سياسي مؤرخ؛ جده 
يحيى بن أحمد مظفر صاحب «البيان الشافي» من أشهر كتب الزيدية» كان من شيعة الإمام 
محمد بن علي الوشلي السراجي توفي سنة (1757ه) وقيل: 175ه. ودفن بجانب جده بقرية 
حمدة من عيال سريح- من أعمال محافظة عمران. 
انظر ترجمته في: البدر الطالع» لمحمد بن علي الشوكاني (۱۲/۲) ط دار المعرفة-بيروت. 
ومآثر الأبرارء للزحيف (۱۲۰۱/۳) وأعلام المؤلفين الزيدية لعبد السلام الوجيه (ص؛ ۸۵). 

(۲) هو: الإمام المنصور بالله محمد بن علي بن محمد بن علي بن أحمد بن الإمام الداعي يحيى بن 
محمد السراجي الوشلي الحسني الصنعاني» إمام مجتهد من أعلام الائمة الزيدية» ولد سنة 
(۸4۵ه) وأخذ العلم عن الإمام عز الدين بن الحسن» ولازمه في صعدة وفللة وغيرها. وأخذ 
عن الإمام المطهر بن محمد بن سليمان» وعن السيد إبراهيم الوزيرء والفقيه أحمد بن محمد 
الخالدي» وغيرهمء وبرز في العلوم واجتهد» وعرف بالفضل والسخاء والعفة» والزهد» وكان 
شاعراً بليغاً فصيحاًء شجاعاء دعى إلى الإمامة من قرية القابل من أعمال محافظة صنعاء في 
ذي القعدة سنة (۰۰٩ه)‏ بعد دعوة الامام الحسن بن عز الدين وخطب له في صنعاء وصعدة» 
وحارب السلطان عامر بن عبد الوهاب فهزمه السلطان وأسره في سنة (١٠۹ه)‏ وحبس الإمام 
الوشلي ومات في الحبس بعد أسره بثلاثة أشهرء ودفن في صنعاء في حمى مسجد الوشلي. من 
مولفاته: مصنف لطيف في علم أصول الدین» وإجابات مفيدة وغيرها. 
انظر ترجمته في: مآثر الأبرارء للزحيف )۱۲۸٤-٠١١۹/۳(‏ والتحف شر ح الزُلفء لمجد 
الدين المؤيدي (ص8-707١")‏ وأعلام المؤلفين الزيدية» لعبد السلام الوجيه (ص155). 

-۷- 


وأقطعهم بلاد الشرق» ومن حين دعا الوشلي قلت أرزاق الإمام الحسن, فأفنى ما 
كان قد جمعه والده من بيوت الأموال» واستولى الامام الوشلي على أكثر البلادء 
وأخذت على الإمام الحسن بعض الحصون واستولى الوشلي على كحلان» وفي 
أوائلك شهر رجب سنة (۰۱٩ه)‏ وقع الاتفاق بين الإمام الوشلي والامام الحسن 
في بعض بلاد الشرف. فلم يسلم أحدهما للآخرء وبقي الوشلي حاكماً على 
كحلان وأمره يقوى وأخذ ثلاثة حصون هناكء؛ ثم اشترى كحلان بمال كثير من 
الإمام الحسن» واسترجع الإمام الحسن طيافة الجهة الشامية مثل: القبضة 
والعرين والحرجة وتلك النواحي. 


(۱) انظر: مآثر الأبرارء للزحيف (۱۲۰-۱۲۲۰/۳) واللطائف السنية للكبسي (ص ۱۷۹- 
۰ 
-۲۸۰- 





المبحث الثالث 
عقيدته ومذهبه 
يتكون هذا المبحث من مطلبين: 


المطلب الأول: عقيدته. 
المطلب الثاني: مذهبه. 





المطلب الأول: عقيدته 

كان منهجه منهج أسلافه من الأئمة الزيديين الهادويين في الأصول 
والمعتقدات» فقد تابع أئمة الزيدية الهادوية المعتزلة في عقيدتهم المشهورة بالعدل 
والتوحيد» حسب مفهومهم أي في عدل الله تعالى وتوحيده تعالى وما يليق به من 
صفاته- فكان الإمام الحسن اعتزالي المعتقدء فقد وافقت الزيدية الهادوية المعتزلة 
في آصولهم» وهم يقبلون تسمية أنفسهم بالعدليين؛ لأنهم يقولون بالعدل والتوحید؛ 
ويقول عنهم الإمام المهدي أحمد بن يحيى بن المرتضی(: أنهم هم المعتزلة 
والعدلية والموحدة» ويحتجون للاعتزال بقوله تعالى: (وأغترا ۳ وم 
تد غور ) [مریم:۸٤]۰‏ ويروون حديثاً لم أقف على سنده وهو: «من اعتزل من الشر 
سقط في الخير»» وكذلك بخبر وهو أيضاً لم أقف على سنده: «آبرها وأتقاها الفئة 


المعتزلة» ثم ذكر أيضاً: أنهم سموا بذلك منذ اعتزال واصل بن عطاء“ وعمرو 


(۱) انظر: المنية والأمل في شرح الملل والنحل» للمهدي أحمد بن يحيى بن المرتضى (ص 4۹)؛ 
طلاء ۱۱۰ه/۱۹۹۰م» دار الندی- بیروت-لبنان. 

(۲) هو: آبو حذيفة واصل بن عطاء ویلقب بالغزال» ولم يكن غزالاً؛ لکنه یلزم الغزالین» وکان 
طویل العنق» وکان ألثغ في الراءء قبیح اللثة فيهاء فکان یخلص کلامه من الراء ولا يفطن لذلك 
لاقتداره وسهولة آلفاظه وکان واصل یلزم أبا عبد الله الغزال صدیقاً له لیعرف المتعففات من 
النساء» فیجعل صدقته لهن» ولد سنة (۸۰ه) بالمدینة» وکان واصل یلازم مجلس الحسن 
البصري» ویظنون به الخرس من طول صمته» فاعتزل مجلس الحسن» وهو رأس المعتزلة 
وتقول عنه زوجته: وهي أخت عمرو بن عبید: كان واصل إذا جنه اللیل صف قدميه يصليء 
ولوح ودواة موضوعان» فاذا مرت آية فیها حجة على مخالف جلس فکتبهاء ثم عاد في صلاته, 
وبلغ من بأسه وعلمه أن بعث آصحابه في الافاق وبث دعاته» مات وهو ابن إحدى وخمسین 
سنة عام (۱۳۱ه)» من آثاره: کتاب الألف مسألة في الرد على المانوية, 
انظر ترجمته في: المنية والأمل في شرح الملل والنحل» لابن المرتضی (ص 7 ۱) والملل 
والنحل» للشهرستاني (ص )۰ ط دار الفکر-بیروت. ووفیات الأعیان» لأبي العباس أحمد بن 
محمد بن خلکان (۳/۵) ط دار الکتب العلمية-بيروت. وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلةء 
للقاضي عبد الجبار بن أحمد (ص۲۸) دار المطبوعات الجامعية-مصر. وشذرات الذهب في 
آخبار من ذهب. لعبد الحي بن العماد الحنبلي (۰)۱۸۲/۱ ط ۱۰7 هه دار ابن کثیر-دمشق. 

رگ 


بن عبید"" حلقة الحسن البصري”"». ویذعون أن عقيدة المعتزلة هي التي كان 
عليها الصحابة الكرام والتابعين» وهي عقيدة العدل والتوحيد » ويذكرون في 
الطبقة الأولى من طبقات المعتزلة الخلفاء الراشدين وابن مسعود» وابن عباس 
دور شرت ان اك علبي ار وهذا الاعات ور اقيم طلية مين اه بسا 
عقيدتهم» ووقع الخلاف بين المعتزلة وبين بعض الفئات: كالأشاعرة والمرجئة 
والمجسمة والمشبهة وغيرهم من أصحاب الملل والنحل» وقاموا بالرد على 
معتقدات المعتزلة وأصولهم التي یعتقدونها. 


(۱) هو: أبو عثمان عمرو بن عبيد بن باب» وباب من سبي كابل من ثغور بلخ» وهو مولى لآل 
عرادة من يربوع بن مالك كان عمرو من أعلم الناس بأمر الدين والدنياء وكان شيخ المعتزلة 

في عصره مع واصل بن عطاء. 

وكان زاهداً وناظر واصل في الفاسق» توفي سنة (554 ۱ه). 

انظر ترجمته في: المنية والأمل شرح الملل والنحل» لابن المرتضى (ص١5١)‏ وفضل 

الاعتزال وطقبات المعتزلةء للقاضي عبد الجبار (ص5") ووفيات الأعيان» لابن خلكان 

(۰۳/۲:) وتاريخ بغدادء للخطيب البغدادي )١17/7”(‏ وشذرات الذهب. لابن العماد 

.)۲۱۰/۱( 

(۲) هو: أبو سعید البصري الحسن بن أبي الحسن يسار مولی زید بن ثابت الأنصاري سید زمانه 

في العلم والعمل» ولد في المدينة لسنتین بقیتا من خلافة عمرء وکانت آمه مولاة لأم سلمة» 

وکانت ربما غابت في حاجة لأم سلمةء وأم سلمة تأخذ الحسن فتسکته بثديهاء وهو سید 

التابعین» ومحله في الفضل والعلم ودعاء الناس إلى الدین مشهور» روی عن الصحابة» وروی 

عنه خلق کثیر» توفي سنة (۱۱۰ه) وهو ابن سبع وثمانین سند. 

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء لمحمد بن أحمد بن عتمان الذهبي (۰)5۲۳/4 ط۹/ 

۳ هه مؤسسة الرسالةبیروت. وشذرات الذهب. لابن العماد (۰)۱۳۲۰/۱ ۱۶۱۰ هب دار 

ابن كثير-دمشق. والمنية والأمل لابن المرتضی (ص۱۳۹). 

(۳) انظر: المنية والأمل لابن المرتضى (ص ۳۰). 
(۶) وذكر آبو زهرة في كتابه تاريخ المذاهب الإسلامية (ص۱۳۳) ط دار الفكر العربي. عدة 

أمور تضافرت. فأوجدت تلك العداوة منها: 

-١‏ خالف المعتزلة طريقة السلف في فهم العقاند» فقد فهموا العقائد من القرآن الكريم والسنة 
وأساليب اللغة» وهم بها خبراء» وان تعذر عليهم توقفوا وفوضوا الأمور إلى الله غير 
مبتغين فتنة» ولا راغبين في زيغ» فلما كثرت العلوم واتسعت علوم الفلسفة والمنطق 
والجدل جاء المعتزلة وخالفوا ذلك المنهج؛ وحكموا العقل في كل شيء» وجعلوه أساس 
بحثهم؛ فلذلك انتقدهم الفقهاء والمحدثون. 

بت 


وأصول المعتزلة خمسة هي: العدل» والتوحید» والوعد والوعید» والمنزلة 
بين المنزلتین» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ". 

ويحكى: أن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة وتابعه 
عمرو بن عبید» ثم صنف لهم آبو الهذيل العلاف”" كتابين بين مذهبهم على 
الأصول الخمسة المذكورة 


فالزيدية الهادوية بلتقون عقدياً مع العدليينء أي المعتزلة في هذه الاصول» 
ویباینونهم في اصل المنزلة بین المنزلتین؛ ویقول الامام المهدي احمد بن یحیی 
بن المرتضی: أن الزيدية يرون القول بالتوحید والعدل» والوعد» والوعید 
کالمعتزلة لا بختلفون فیها". والزيدية الهادوبة تقول باصل الامامةه ویرون 


۲- شغل المعتزلة بمجادلة الزنادقة والروافض والثنوية وغيرهم» وكل مجادلة نوع من 
النزال» فالمعتزلة قد سری الیهم بعض من تفکیر مخالفیهم» وان لم يكن جوهرياًء ولیس 
من شأنه أن يغير عقیدتهم أو يخرجهم من الاسلام» أو ینقص من جهادهم في مناقشة 
المهاجمین» ولکن في الجملة بحصل تأثیر من المخالف في الأفكار والاراء. 

۳ كانت طريقة المعتزلة في معرفة العقاند عقلية خالصة وان کانوا یحاولون ألا یخالفوا نصاً 
قرآنياًء ولکنهم یلجنون إلى التأويل بما لا يخرج عن معناه» ولا یخالف رآیهم» وهذه 
الطريقة أساسها الثقة بالعقل وللعقل نزوات. لذلك وقعوا في كثير من الهنات دفعتهم الیها 
نزعتهم العقلية الخالصة 

(۱) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار أحمد الهمذاني للسید أحمد بن الحسین بن 
أبي هاشم مانکدیم» تحقیق د/ عبد الکریم عثمان (ص ۰۱۳ ۰۲۱ ۰۳۰۱ ۰1۱۶ ۰۰۹۷ ۱۶۱) 
طا ۱۳۸۶ه/ ۱۹۰۵ مطبعة الاستقلال الکبری» مكتبة وهبة, 
- الانتصار لأبي الحسین الخیاط المعتزلي (ص۰ ۱۲) ط٤‏ ؛ ۱۳ هب مطبعة دار الکتتب 

المصرية. 

- تاريخ المذاهب الإسلاميةء لأبي زهرة (ص۱۲۰). 

(۲) هو: محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي» مولى عبد قيس المعروف بالعلاف» ولد 
بالبصرة سنة (١٠٠ه)‏ وهو من أئمة المعتزلة وشیوخهم» اشتهر بعلم الکلام» وكان حسن 
الجدل» قوي الحجة» سريع الخاطر» كف بصره آخر عمره» له مؤلفات كثيرة منها: ميلاس 
على اسم مجوسي أسلم على يده» توفي بسامراء سنة ۲۳۰ ه وقيل: ۲۲۲ هه وقيل: غير ذلك. 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (۳۹/۳) وفضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة» للقاضي عبد الجبار (ص؛ ۲5) والمنية والأمل شرح الملل والنحل» لابن المرتضى 
(ص"١١)‏ وشذرات الذهب. لابن العماد .)۸١٥/۲(‏ 

(۳) انظر: المنية والأمل في شرح الملل و النحل» لابن المرتضى (ص5؛ .)١‏ 

۵ من 


أنها في البطنين من أولاد الحسن والحسین» وتثبت بالفضل والطلبء لا بالور اشقه 
ويعتقدون وجوب الخروج على الجائرين من الحكام " أئمة» أو سلاطین» أو 
ملوك أو غيرهم. 

ولقد شهد تاريخ الفكر الإنساني عديد المصنفات لعلماء الزيدية العدليين 
ابتداء بالإمام القاسم بن إبراهيم (ت55 ۲ ه) وحفيده من بعده الإمام الهادي يحيى 
بن الحسين بن القاسم (ت۲۹۸ ه) وأولاده من بعده كالناصر (ت۲۲۹ه) 
والمرتضى محمد (۲۱۰ه)؛ وقد كان لأحد أعلام الهادوية دور كبير في توطيد 
قواعد عقائد أهل البيت وانتهاج طريقة العقل في مختلف المعاملات والتحاور مع 
الآخرء والرد على أهل الزيغ والتجسيم والتشبيه» والالتقاء بالمعتزلة العدلية فكراً 
وسلوكاً هو الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان (إت5575ه).؛ فقد وطدّ 
قواعد الزيدية الاعتزالية ثم جاء من بعده الإمام عبد الله بن حمزة (ت٤‏ ۱۱" ه) 
فأرسل البعثات إلى العراق وإلى بلاد ما وراء النهر لاستنساخ كتب المعتزلة 
ونشرها ودرسها خاصةء وعلى هذا المنهج نهج كل أئمة الزيدية الكبار أمثال 
الإمام يحيى بن حمزة (ت٩‏ ۷ ه) والإمام المهدي أحمد بن يحيى بن المرتضى 
وغيرهم» فالقرنان الثامن والتاسع كانا من أخصب عصور التأليف والبحث 
والتجديد وإرساء قواعد المذهب الزيدي الهادوي المعتزلي أو العدلي”". 


وهكذا تواصل هذا الفكر والاعتقاد الاعتزالي في اليمن حتى أن والد الإمام 
الحسن مؤلف المخطوط الإمام عز الدين برع في كل الفنون والعلوم» وخاصة 
علم التوحيد والعدل حتى قيل أنه كان فيه أوحد زمانه وبرز فيه على آقرانه فقد 
صنف شرحاً عظيماً على منهاج القرشي سماه «المعراج على المنهاج»” بما 
(۱) انظر: المرجع نفسه» والعناية التامة في تحقيق مسألة الإمامة للإمام عز الدین» ص٤‏ ۱۰. 
(۲) انظر: منهاج الوصول إلى معيار العقول في علم الأصولء للإمام المهدي أحمد بن يحيى 
المرتضىء دارسة وتحقيق د/ أحمد علي الماخذي (ص ۰٩‏ 50). 
(۳) منهاج القرشي» ويسمى منهاج التحقيق ومحاسن التلفیق» ويسمى أيضاً: المنهاج لتقويم 
الاعوجاج» ومؤلفه يحيى بن الحسين القرشي (ت ۷۸۰ ه) وشرحه المعراج للإمام عز الدين بن 
الحسن (مخطوط). 


انظر: مآثر الأبرار للزحيف (۱۲۰۸/۳) وأعلام المؤلفين الزيدية للوجيه (ص ۱۰۹۷). 
۲( 


شهد له بالتحقیق والتدقیق واعثرف له بالاجادةء فقد اكت على قراءته أعيان 


البلاد بعد نسخه. 


- ۳ 


المطلب الثاني: مذهبه 


عند الحديث عن مذهب الإمام الحسن بن عز الدين مؤلف المخطوط فإنه 
مما يتضح بجلاء لا التباس فيه أن مذهبه الفكري والفقهي هو مذهب أسلافه من 
الأئمة الزیدیین» مذهب زيدي هادويء وتنسب الزيدية الهادوية إلى الإمام الهادي 
يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الرسي الذي عقدت له الإمامة باليمن سنة 
۸ه فالامام الهادي هو آول من أسس المذهب الزيدي الفقهي باليمن ۱ 
وأهم ممیزات هذا المذهب الذي نما وانتشر فتح باب الاجتهاد. فالمذهب الزيدي 
قد حرص على أن یظل هذا الباب مفتوحاً لكل من يصل إلى درجة الاجتهاد؛ 
وليس مقصوراً على الأئمة السابقين» ولا على فئة من علماء الأمة» ولكنه شامل 
لكل المقتدرين على الاجتهاد والتبريزء وبذلك فان المذهب قد أعطى للعقل 
مكانته الجديرة به» حيث جعل للاجتهاد والقياس مكانة مرموقة في حياة الناس 
العلمية والفقهية . 


فالمذهب الزيدي وخاصة في اليمن يعتبر مدرسة ذات منهج اجتهادي متفتح 


(۱) انظر: تاريخ المذاهب الاسلامية للإمام محمد أبو زهرة (ص187). 
(۲) وشرطوا للاجتهاد شروطاً في المذهب الزيدي يجب أن تتوفر في المجتهد: 
۱- العلم بالعربية نظراً؛ لأن القرآن الذي نزل بالشريعة الإسلامية عربي اللسان؛ ولأن السنة 
التي جاءت لبيانه بلسان عربي. 
۲- العلم بالقرآن ناسخه ومنسوخه؛ لأن القرآن أصل الشريعة الإسلامية مع ضرورة أن يكون 
المجتهد عالماً علم إحاطة بالأحكام القرآنية والأحكام النبوية. 
۳- العلم بالسنة المطهرة. 
۶- معرفة مواضع الاجماع» ومواضع الخلاف. 
۵- العلم بأوجه القياس وطرانقه» وبقوانينه وضوابطه» ومعرفة المناهج التي سلكها السلف 
وأئمة آل البيت في القياس. 
5- معرفة مقاصد الأحكام الشرعية وضرورة معرفة المصالح الإنسانية التي أقرها الإسلام. 
۷ صحة الفهم وحسن التقدير وتمييز الغث من السمين. 
۸ صحة النية وسلامة الاعتقاد التي تجعل المجتهد يتحرى الحقيقة بدون تعصب ولا 
انحراف. 
انظر: الإمام زید» لمحمد أبو زهرة (ص51-555؟) دار الندوة الجديدة-بيروت. 
-۳۵- 


أنتجت أئمة وعلماء مجتهدين”" أمثال: الإمام عبد الله بن حمزة (ت٤‏ ۱" ه) 
والإمام يحيى بن حمزة (ت۹٤۷ه)‏ ومحمد بن إبراهيم الوزير (ت۸1۷ه) 
والامام أحمد بن يحيى المرتضى (ت۸۰) والعلماء الذين لا حصر لهم من آل 
السياغي والمغربي وآل الرصاص وال الدواري وآل الأكوع وآل مظفرء وآل 
المقبلي» وآل الشوكاني والعديد من العلماء والفقهاء من عموم جهات بلاد اليمن. 


ولذلك نجد أن زيدية اليمن نبغ منها عدد كبير من العلماء المجتهدين الذين 
أضافوا وجددوا إلى ما علموا إضافات جديدة وقعدّوا للمذهب. فمنهم الامام يحيى 
بن حمزة ألف كتاب «الانتصار لعلماء الأمصار» والإمام المهدي أحمد بن يحيى 
المرتضى ألف كتاب «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار» وكتاب 
«الأزهار» وشرحه «الغيث المدرار» ومؤلفات ابن المرتضى من الكتب الفقهية 
هي المعتمدة في المذهب الزيدي الهادوي» والامام عز الدين بن الحسن المؤيد 
والد الإمام الحسن -مؤلف المخطوط قام بشرح البحر الزخار”” ولم يكمله وقد 
سبقت الإشارة إليه. 


ولكن بعض المؤرخين يذكرون أنه أكمله بعده ابنه الإمام الحسن 7, 
صاحب المخطوط الذي أقوم بتحقیقه» وللإمام الحسن فتاوى ما زالت مخطوطة 
(۱) وذكر أبو زهرة في كتابه «الإمام زيد» (ص588):: عدة أسباب جعلت مذهب الامام زيد 
مذهباً نامياً متسعاً يجد في رحابه كل مذهب من مذاهب أهل الإسلام مستقراً وتتلخص تلك 
الأسباب في أمور منها: 
-١‏ فتح باب الاجتهاد إذا لم يغلق فيه وقتاً من الأوقات. 
۲- فتح باب الاختيار من المذاهب الأخرىء فقد اختار علماء المذهب الزيدي باجتهادهم من 
المذاهب الأخرى ما يتفق مع منطق المذهب أو أصوله. 

۳- وجود أئمة مجتهدين مشهورين متبعين في كل عصر من العصور). 
ويقول الدكتور أحمد محمد صبحي في كتابه «الزيدية» (ص ۰۷۲۹ ۷۳۰): لا أكاد أجد مذهباً 
أكثر سماحة وأعدل قصداً تجاه الخصوم من الزيديةء بل إن منهج معظم مفكريهم لفرید» إذ 
تعرض مختلف الآراء على السواء في نزاهة وموضوعية:؛ ثم يرجح المفكر ما يراه لا شطط 
ولا سفاف» ولا ارتداء زي كهنوت وإصدار أحكام التكفير على المخالفین» يرى معظم كتاب 
الزيدية من ذلك. 

(۲) انظر: أعلام المؤلفين الزيديةء للوجيه (ص ۲۲۰). 

(۳) انظر: تاريخ الأئمة الزيدية لزبارة (ص6١١).‏ 

۳ 


وله ایضاً حمل من الفوائد المفيدة على المسائل الفریدة» اشتملت أيضاً علی 
فتاوی والده وفتاویه وهي مرتبة على آبواب الفقه» وهي على المذهب الزيدي 


الهادوي(. 


(۱) انظر : أعلام المولفین الزيديةء للوجیه (ص۲۳۰). 
نت 


المبحث الرابع: شيوخه وتلامذته 


تتلمذ الإمام الحسن بن عز الدين على عدة علماء وأخذ العلوم عنهم. فمن 
شيوخه: 


۱- والده الإمام المجتهد عز الدين بن الحسن بن علي المؤيد (ت٠٠۹هم)›‏ 
الذي أخذ عنه العلوم العقلية والنقلية» فالإمام عز الدين كان مولعاً بطلب 
العلم منذ صغره» حيث نشأ في أسرة تحب العلم» ثم انتقل في طلب العلم 
إلى مدينة صعدة» فقرأ على شيوخها وكان من أجمعهم للعلوم القاضي 
العلامة علي بن موسى الدواري”" أخذ عنه أكثر العلوم وصنف فيهاء ولم 
الحديث وغيره من العلوم على الفقيه الشافعي المحدث شيخ السنة في وقته 
يحيى بن أبي بكر العامري*) فسمع عليه سنن أبي داود وغيرهاء وأخذ منه 


(۱) انظر ترجمته في: طبقات الزيدية الكبرى لابن القاسم (1۷۰/۲) وخلاصة المتون لزبارة 
(۶۱/۳) وأئمة الزيدية لزبارة (ص5١١)‏ ومأثر الأبرار للزحيف (۱۲۰۷/۳). 
والروض الأغن في معرفة المؤلفين باليمن ومصنفاتهم في كل فن (۱۰۰-۹۹/۲) لعبد الملك 
بن أحمد بن قاسم حميد الدین» ۰۱ ۱:۱۵ هب دار الحارثي للطباعة والنشر- الطائف 
السعودية. 

(۲) هو: القاضي العلامة علي بن موسى الدواري الصعديء كان عالماً مبرزاًء قرأ على علي بن 
محمد بن أبي القاسم وغیره» وقرأ عليه جماعة منهم: السيد صارم الدين إبراهيم بن محمد 
الوزيرء والإمام عز الدين وعبد الله النجري و غیرهم» سكن صعدة» وتوفي شهر صفر سنة 
(۵۸۸۱). 

انظر ترجمته في: خلاصة المتون» لزبارة (۲۷۲/۳) وملحق البدر الطالع» لزبارة (ص ۱۸۱) 
ومطلع البدور» لابي الرجال (۳۹۱/۳). 

(۳) حرض: بلدة عامرة من تهامة في الشمال من الحدیدة» كانت من مراکز العلم المقصودة وأما 
حالها الیوم فبلدة تجارية. انظر: هجر العلم ومعاقله 0۵/۱ 

(۶) هو العلامة یحیی بن أبي بكر بن محمد بن يحيى بن محمد العامري الحرضي آبو زكرياء 
محدث حافظ مؤرخ مشارك في بعض العلوم» وتوفي في حرض سنة (817ه) باليمن. 
من مؤلفاته: بهجة المحافل وبغية الأمائل في تلخيص السير والمعجزات والشمائل» والرياض 
المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من الصحابة» والعدد فيما لا يستغني عنه أحد في = 

-A- 


إجازة» فلما رجع من سفره لم يزل يترقى في العلوم حتى أحاط بمنطوقها 

والمفهوم وتفرغ للدرس والتدريس في وطنه» وصار رحلة للقاصدين يؤمه 

طلبة العلم من أكثر الأمصار والبوادي» وتوجهت إليه المسائل والرسائل 

سق کل عياك كانت دت اا م اھک ق تي فة 

(۰۰٩ه)»‏ ومن مولفاته: 

۱- شرح منهاج القرشي» وسماه المعراج شرح المنهاج في أصول الدین 
(مخطوط). 

۲- كنز الرشاد وزاد المعاد» طبع مع تعالیق الشیخ عبد الواسع الواسعي 
في سنة (۶71 ۱۳ ه). 

#د. الكوكب السار فى متاك الحم والامار سغطوط 

كن الك السيان فى ل ار الذخان عت 

هد اوه تا ی سنال ا یم کے سسکا لاسن وكا ین 
علي الثفافية مع مجموع رسائل وفتاوی الامام عز الدین بن الحسن» 
تحقیق العلامة: عبد الرحمن شایم» . 

1- وله فتاوی طبعت في مؤسسة الامام زيد بن علي الثقافية» تحفیق 
ا ع لرن شاع 

۲- ولعل من أبرز شيوخه علي بن موسى الدواري الذي تمت الإشارة إليه 
سابقاً كان عالماً مبرزاً في العلوم محيطاً بهاء قرأ عليه الإمام الحسن وهو 
من شیوخ والده» وكان يقصده طلاب العلم من كل الجهات. قال فيه أحد 
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عمل الیوم واللیلة» وغربال الزمان في التاریخ. 
انظر ترجمته في: معجم المولفین» لعمر رضا كحالة (۸۸/۶) ط۰۱ موسسة الرسالة-بيروت. 
والبدر الطالع» لمحمد بن علي الشوكاني (۳۲۷/۲) ط دار المعرفةبیروت. والأعلام» لخير 
الدین الزركلي (۱۱۸/۹) دار العلم للملایین_-بیروت. وخلاصة المتون» لزبارة (۳/۳). 
(۱) انظر: التفصیل عن مؤلفات الامام عز الدین بن الحسن في أعلام المؤلفين الزيديةء لعبد السلام 
الوجیه (ص ۱۲ ). 
۳ 


إلى موسى الذي طابت آرومته بحر العلوم وداعيها ودارسها 
شيخ العلوم ومحييها بصعدة من به تتجلى عنها حنادسها © 

۳ ومن مشایخه أیضاً العلامة المحقق عبد القادر ين محمد ين الحسين 
النسري الهراني الذماري» كان عالماً وشاعرآ» ومشاركاً في أنواع العلوم 
نشأ مع والده الامام عز الدین بن الحسن ورافقه وصحبه في آسفاره» وکان 
آحد أعوانه وکاتبه» وتولی مهمات كثيرة للإمام» وهو من العلماء الذین 
تتلمذ علیهم الامام الحسن» وهو من المناصرین له في الامامة» ومن 
مولفاته: کتاب السلوك اللؤلؤية في علم الشريعة النبوية شرح التذکرة في 
الفقه» توفي بعد سنة (۵۹۰۰). 

تلامذته: 

درس في فللة وقری علیه» ومن آشهر تلامذته ولده الامام مجد الدین بن الامام 

الحسن(؟» فقد كان أكثر قراءته على والده في أكثر العلوم, وقرأ ایا الإمام 

مجد الدین على العلامة عبد القادر الذماري أحد شیوخ والده المذکور آنفاً حتی 
آصبح عالماً مجتهداًء فهو من سرة حکم و علم وأدب» فقد نشأ في أحضان العلم 
والتقوی و الجهاد» وأخذ عن علماء عصره» وکان في مدة إمامة والده تولی أكثر 
آعماله» وقام بالدعوة للامامة بعد موت والده الامام الحسن سنة ٩۲۹‏ هب وحکم 
ما كان تحت حکم والده من بلاد» ورحل إلى کحلان» ودخل في حرب مع الامام 
المتوکل على الله شرف الدین فهزمه الامام المتوکل ودخل الامام المتوکل صعدة 

(١٤۹ه)‏ ومدة خلافته أربعة عشر سنة» ومن مولفاته: 

(۱) انظر: خلاصة المتون لزبارة (۲۷/۳) وطبقات الزيدية الصغری (المستطاب) مخطوطة 
(لوحةء ‏ ۱) لیحیی بن الحسین بن القاسم (ت۱۰۹۹ه) مكتبة القاضي حسین بن أحمد 
السياغي. 

(۲) انظر ترجمته في: مطلع البدور لابي الرجال (۵0-5۱/۳) وأعلام المؤلفين الزيدية 
للوجيه(ص 555) وطبقات الزيدية الصغری المستطاب لابن القاسم (لوحفء ‏ ۱). 

(۳) لم أعثر في کت التراجم على أسماء التلامیذ الذين تتلمذوا على الامام الحسن» ولعل السبب في 
ذلك انشغاله بالامامة والحرب. 

(۶) الحرجة: بلدة عامرة من بلاد شریف من أعمال صعدة شمال ناحية جماعة كانت هجرة للزيدية 
e‏ 
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- شرح جوهرة الرصاص (مخطوط). 

د . وهای الام البق عل علي امرف لفن ره ا ا 
أرسل بها الى شا قرت الف ماب وا ار ور ا 
لكن الإمام شرف الدين لم يسعف بالمناظرة؛ ولكنه لجأ إلى تحكيم 
السيف والسنان. 

- شرح على الموشح التحف". 


(۱) انظر ترجمته: في مآثر الأبرار للزحيف (۱۳۷۸/۳) وأعلام المؤلفين الزيدية للوجيه 
(ص۸۰۰) وخلاصة المتون لزبارة(۱۰۳/۳). 
گت 





لمبحث الخامس 
و فاته و آثار ه 
يتكون هذا المبحث من مطلبين: 


المطلب الثاني: آثاره ومصففاته. 





المطلب الأول: وفاته 
كانت وفاته / بعد فراغه من صلاة الفجر إماماً يوم الأربعاء لعشر خلون من 
شعبان سنة تسعة وعشرين وتسعمائة للهجرة بفللة ومدة عمره آنذاك سبعة 


وستون سنة ”©. وقيل عنه شعرا من بحر الرجز: 


فقام في کحلان تاج الدین بتکلمو الشسم من المنین 


وبعد موته بثلاثة أب قام بالدعوة للامامة (أي بتولي السلطة) ولده مجد 


الدین لما رأى من تغيّر الأمور» واضطرابهاء وقد قيل في وفاة والده وقیامه 
بالامامة القصاند البلیغات والأشعار التي جمعت بين التعازي والتهاني» أي 


التعازي بوفاة والده الامام الحسن بن عز الدين والتهاني للإمام مجد الدین بتولبه 
الإمامة”". 


(۱) انظر: مآثر الأبرارء لمحمد بن علي بن يونس الزحيف (۱۳۷۲/۳) وخلاصة المتون» لمحمد 
زبارة (”/57) والأعلام للزركلي )١١5/7(‏ وأعلام المؤلفين الزيدية للوجيه (۳۲۹) 
والتحف شرح الزلف لمجد الدين بن محمد بن منصور المژيدي (ص۰)۳۰۲ ط۰۳ 
۷ ۱ه/۱۹۹۷م) مكتبة مركز بدر- صنعاء. 

(۲) انظر: تاريخ الأئمة الزيدية» لمحمد زبارة (ص5١١).‏ 

(۳) فمن أبلغ ما قيل في هذا القصيدة الرائعة ذات المعاني الفائقة التي قالها السيد شرف الدين بن 
الحسن بن عبد الله بن قاسم القطابري قال فيها: 


الأمس يبكي وهذا اليوم قد ضحكا 
فأعجب لدهر يسر الناس آونة 
تکفا الدفر مزالت عجافيية 
وإن لسسن حزن ما لق 
بالأمس قد غاب في بطن الثرى قمر 
لن فقا اماعا كسان ج قا 
وإن مضى ناصر الدين الحنيف فقد 
جلت خلافة مجد الدين كربتنا 
وأصبح الدين من بعد العبوس له 
إلى أن قال: 


فصار ييکي من بالامس كان يكنا 
وتارة للرزاياينصب الشركا 
حيناً تسر وحيناً تشرق الحنک ا 
بشسر وجلی من الأحزان مانهک ا 
واليسوم لاح هلال زین کیب 
فد وج دنا امامأ لفقید حکا 
أعاضنا الله بالداض وفنا تركسا 
حتى كان أبهه اليوم ماهلكا 
ميش رأ ناحكا لا يعتريه يبكسا 


۲ و 


المطلب الثاني: آثاره ومصنفاته 
لولا انشغال الإمام الحسن بمعالجة المشكلات التي ظهرت في عصره: 
وبإخماد مواطن الحروب؛ لكان له مقام أعلى مما كان فيه في مجالات العلوم 
الشرعيةء ومع ذلك وبرغم وجود العوائق الكبيرة التي واجهها في حياته الحافلة 
بالنضال» وتحمله أعباء مسئولية القيادة العامة ممثلة في الإمامة» فقد صنف في 
علوم متعددة» ومن آثاره: 
۱- القسطاس المقبول شرح معيار العقول في علم الأصولء أصول فقه" 
وقد حصلت على ثلاث نسخ خطية منه» وسيأتي وصفها إن شاء الب 
وهو موضوع رسالة الدكتوراه التي أعزم على إنجازها إن شاء الله-. 
۲- له مختصر في أصول الفقه أيضاً على الورقات ۲. 


۳- الفتاوى «فتاوى الإمام الناصر الحسن بن عز الدين» منها نسخة 
مخطوطة سنة ٩۱۸‏ ه في مائة وواحد وثلاثين ورقة. بمكتبة الجامع 
الکبیر» ونسخة ضمن مجموع مخطوط بمكتبة السيد محمد عبد العظيم 
الهادي©. 


لميبرح الدرس والتدريس دأبهم ليلاً وصبحأ بعزم في العلى فتكا 
آل المؤيهد سالات الأنسام وکسم قد فض لهم من حاسد حنكا 
انظر: مآثر الأبرار» للزحيف (۱۳۸۹-۱۳۸۳/۳). 
(۱) انظر: مآثر الأبرار للزحيف (۱۳۷۰۹/۳) وأعلام المؤلفين الزيدية» لعبد السلام الوجيه 
(ص۳۲۹) ومصادر الحبشي قسم مؤلفات حكام اليمن (ص1۰۱) وملحق البدر الطالع لزبارة 
(۱۶۷/۱). 
(۲) مآثر الأبرارء للزحیف (۱۳۷۹/۳). 
(۳) أعلام المؤلفين الزيدية» للوجیه (ص ۲۹ ۲۲۰-۳). 
گت 


-٤‏ تكملة الإيضاح في شرح البحر الزخارء الذي بدأ فيه والده ولم یکمله؛ 


ذكره محمد بن محمد زبارة. 


۵- جواب الامام الوشلي (رسالة رد بها علی الوشلي) مخطوطة بمکتب 2 
الامبروزیانا ضمن مجموعة رقم (۱۱۲). 

7- الرسالة الفائقة الرائقة المعاني» والمحکمة الألفاظ والمعاني» ذکرها السید 
آحمد الحسيني في مولفات الزيدية ضمن مجموع (۳۰۱) مکتبة آل 
الهاشمي بصعدة”". 

۷ بحث حول المصالح والمصارف وتحویلها» ضمن مجامیع )۸١(‏ مکتبة 
الجامع الکبیر مكتبة الأوقاف©. 

۸ جمل من الفواند المفيدة على المسائل الفریدة» اشتملت على فتاوی و الده 
وفتاواه وهي مرتبة على آبواب الفقه في مکتبات صعدةء منها في مكتبة 
العلامة عبد الرحمن شايم. 


(۱) تاريخ الأئمة الزيدية» لزبارة (ص5١١).‏ 
(۲) أعلام المؤلفين الزيدية للوجیه (ص۳۲۰-۳۲۹). 
(۳) المرجع نفسه. 
(؛)المرجع السابق نفسه. 
(۵) المرجع السابق نفسه. 
دهع 








الفصل الثاني 
عصر المؤلف 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: الحالة السياسية في 
عصره وأثرها عليه. 

المبحث الشاني: الحالة العلمية فس 
عصره وأثرها علیه. 

المبحث الثالث: الحالة الاجتماعية في 
عصره وأثرها علیه. 

المبحث الرابع: الحالة الاقتصادية في 
عصره وأثرها علیه. 








المبحث الأول 
الحالة السباسية في عصر المؤلف وأثرها عليه 


يتكون هذا المبحث من مطلبين: 

المطلب الأول: الحالة السياسية في 
عصره. 

المطلب الثاني: أثر الحالة السياسية 





المطلب الاول: الحالة السياسية في عصره 


كان للمسلمین في النصف الثاني من القرن التاسع ومطلع القرن العاشر 
الهجریین ثلاث دول: الدولة الصفوية في بلاد فارس» وینسب الصفویون إلى 
صفي الدین الأردبيلي المتوفی عام (79/اه)» وامتد نفوذ هذه الدولة حتى 
استولت على العراق» وتوسعت نحو الشرق آیضاء ودخلت في حروب مع الدولة 
العثمانية» وانهارت الدولة الصفوية عام (۱۱۳۰ه) قضی علیها الافغان( 
وفولة اماق آلقی كاف قي مض ,كنت مرها على بے الان 
ال ةفر واا و الا د ت و ا ااك ا مركز الا 
والسشرك هذ ار تاي عاد اه رار اة هن رة 
العثمانيين التي كان مقرها في استانبول في بلاد تركياء وقد قويت هذه الدولة 
وأصبح لها السيطرة في القرن العاشر الهجري على ما سواها من كيانات 
سياسية كالدولة الصفوية ودولة المماليك المشار إليهما سابقاء فقد توسعت 
اكامات الدولة ا لیا حيبت سريت كلى باك الأناء وهر واتههاه. 
واليمن» وواجهت الغزو البرتغالي بشجاعة وتمكنت من استرداد الموانئ 
الإسلامية في البحر الأحمرء ومهاجمة المراكز التي استقروا فيها في الخليج 
القرسي: وا رمف قوف ای الا وتي وسیظرت خی سم الان 
الإسلامية من إفريقيا وأوروبا وآسيا ”. 


تنيت دربو انبا سک ےا اساسا مرق حية کی من تاش ای 


(1) انظر: التاريخ الاسلامي» لمحمود شاكر (785/8-:59), ۲ ۱:۰۵ه۱۹۸۵/۵م» المكتب 
الإسلامي-بيروت. 
(۲) انظر: التاريخ الاسلامي» المرجع نفسه (9/۷). 
(؟) انظر: الموسوعة الميسرة في التاریخ الإسلاميء تقدیم د. راغب السرجاني (۱۵۹/۲) ط۰۱ 
۲ ه/۲۰۰۵۹م) مؤسسة اقرأ. 
الدولة العثمانیة» عوامل النهوض وأسباب السقوط د. علي محمد الصلابي (ص۲۰۹-۲۹۸)؛ 
دار الایمان» الاسکندرية مصر. 
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في عصر مؤلف المخطوط الإمام الحسن بن عز الدین» فإننا نجد أن اليمن لم 
تستقر على حالة سياسية واحدة. 

فقد تعاقب على اليمن عدة حکومات» وكانت اليمن مقسمة إلى قسمين: قسم 
أسفل جنوبي» وكان هذا القسم تحت حكم وسيطرة بني طاهرء فقد كان حكمهم 
بعد حكم بني رسولء وبدأ حكمهم من سنة ۸۵۸ه حتى سنة ۳۳٩ه.‏ وقسم أعلى 
شمالي تحت سيطرة الأئمة الزيدية. وكان الإمام الحسن بن عز الدين في هذا 
القسم من اليمن» ويقسم بعض المؤرخين حكم الزيدية إلى ثلاث فترات أو ثلاث 
حكومات: 

الدولة الزيدية الأولى بدأت بمؤسسها الإمام الهادي يحيى بن الحسين بن 
القاسم الذي دعا بالإمامة عام ۲۸۶ هب وانتهت بالامام أبي الفتح الديلمي الذي 
قتل في حربه مع الملك علي محمد الصليحي عام ٤٤٤‏ ه في منطقة نجد الحاج 
من بلاد عنس”". 

آما الدولة الزيدية الثانية: فقد بدأت بظهور الامام حمزة بن أبي هاشم عام 
7ه وانتهت بقيام الإمام المتوكل عبد الله بن علي المهدي الذي أعلن نفسه 
إماماً وحاكماً شرعياً لليمن عام ٤‏ ۹۹ه ثم تنازل بعد ذلك للإمام القاسم بن محمد 
مؤسس الدولة القاسمية الذي أعلن الجهاد على الأتراك» ومن بعد ذلك أعلن نفسه 
إماماً شرعياً عام ۳-۵۱۰۰ وهو الحكم الثالث والأخير في اليمن الذي انتهى 
بحكم آل حميد الدین» وهذا الحكم الثالث الذي سيطر على أكثر اليمن» وحكم 
اليمن كله بقسميه الأعلى والأسفل2©. 


في ا ة نفوذه نتيجة للحر وب الدائمة بينهم وبين سلاطين الصليحيين وبني 
رسول وبني طاهر» ولم يمتد نفوذهم في المناطق الغربية والجنوبية. 


)۱( انظر: التاريخ العام لليمن» لمحمد بن یحیی الحداد (۰)۵۹/۲ طا ۱۶۲٩‏ ه/۰۰۸ ۲م مکتبة 
الارشاد-صنعاء. وبلوغ المرام للعرشي (ص۱ ۶ ). 
(۲) تاريخ الأئمة الزيدية» لمحمد بن محمد زبارة (ص۱۲۵). 
(۲) انظر : التاریخ العام لليمن» لمحمد بن یحیی الحداد (5۹/۲). 
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وأيضاً فقد كان للخلافات الداخلية دورها في عدم الاستقرار بسبب قيام أكثر 
من إمام في بعض المناطق» وبسبب التمزق» وعدم تكتل الجميع حول إمام 
واحد وهذه نقطة ضعف شديدة. 

فعندما يختلف الأئمة بعضهم مع بعضء ويقومون بالتعارض» وكل إمام 
يقوم بالدعوة لنفسه بالإمامة وتولي السلطةء فيكون لكل إمام منطقة نفوذ وأتباع» 
وذلك لجواز قيام أكثر من إمام في المذهب الزيدي الهادوي» فقد رجح ذلك الامام 
أحمد بن يحيى بن المرتضى في كتاب الامامة واختاره أيضاً الإمام عز الدين 
بن الحسن والد مؤلف المخطوط في كتابه «العناية التامة في تحقيق مسائل 
الإمامة»”". 
الأحداث فى عصر الإمام الحسن بن عز الدين: 


ففي عصره كانت اليمن مجزأة إلى أجزاء ومناطق» ففي الشمال الأعلى 


كانت مجزأة بين الأئمة الزيديين المتعارضينء وفي الجنوب الأسفل كان يسيطر 
عليها بنو طاهر. 


أما القسم الشمالي الأعلى الذي ينتمي إليه المؤلف الإمام الحسن» فقد كان 
تحت أئمة متعارضينء فالإمام المؤيد محمد بن الناصر الذي تولى الحكم من سنة 
٦ه‏ إلى سنة ٩۰۸‏ هه واستمرت امامته ۲ سنة؛ كان يمتد نفوذه من صنعاء 

حتى ذمارء وقد عارضه خمسة من الأئمة وهم: 
۱- إدريس بن عبد الله بن محمد بن وهاس الحمزيء دعا للإمامة معارضاً 
سنة ۸۷۸ه ولْقب بالمهدي» وكانت دعوته في حصن (ظفر ذيبين) من 


بلاد الظاهرء ولم يلب الناس دعوته» فانزوى في حصنه. 


۲- وفي عام ۸۷۹ه دعا للإمامة محمد بن يوسف بن صلاح المرتضى في 


(۱) انظر: البحر الزخار لابن المرتضى (۱۰۷/۱). 
(۲) (ص ۰ ۱) مطبوع ضمن مجموع فتاوی ورسائل الامام عز الدین» طبعة مؤسسة الامام زید 
بن علي الثقافية» تحقیق العلامة: عبد الرحمن شایم. 
- ها 


۳ 


له 8 


مدينة ثلاء ولقب بالناصر وبث دعاته في كثير من المناطق وممن أجابه 
الأشراف الحمزات في صعدة وتوفي سنة ۳٩۸ه.‏ 

وفي عام ۸۷۹ه-دعا أيضاً للإمامة الامام عز الدين بن الحسن وأقب 
بالهادي» وكانت دعوته في فللة من بلاد صعدة» فأجابته المنطقة الشمالية 
الغربية من بلاد حجة وصعدة ما عدا الأشراف الحمزات الذين ظلوا 
بزعامة الأمير محمد بن أحمد بن حسين الحمزي فحدثت حروب بينهم 
وبين الإمام الهادي انهزم فيها الإمام الهادي» وعاد إلى فللة» واتفقوا على 
الصلح لمدة عشر سنوات. فتوفي الإمام الهادي عز الدين سنة 
(۰۰٩ه).‏ 

ثم قام بالدعوة لاجمامة ابنه الامام الحسن بن عز الدین مولف المخطوط 
سنة (۹۰۰ه) ولْقب بالناصر» وبث دعاته في مختلف المناطق» وممن 
آجاب دعوته الأشراف الحمزات في بلاد صعدةء والبلاد التي كانت تحت 
سيطرة والده. 

ثم قام معارضاً له بالامامة الامام محمد بن علي الوشلي سنة (۹۰۰ه) 
ولقب بالمنصورء دعا في (قرية القابل) في شمال مدينة صنعاء» وأجاب 
دعوته آهل (نلا) ومناطق آخری, وانتقل إلى (کحلان)» وکانت تحت 
سيطرة الامام الحسن» فحدئت حروب بینهما» واستولی الامام الوشلي 
على كثير من المناطق التي كانت تحت سيطرة الامام الحسن» فاجتمع 
الإمامان في بلاد الشرف من بلاد حجة» ولم يسلم أحدهما للآخر» وتوفي 
الإمام المؤيد بن الناصر سنة (۹۰۸ه) فحاول بنو طاهر الذين كانوا 
يحكمون الجزء الجنوبي الأسفل من اليمن الاستيلاء على صنعای 
فواجههم الإمام الوشلي» فهُزم الإمام الوشلي ووقع في أسر السلطان 
عامر بن عبد الوهاب عند استيلائه على صنعاء سنة (۱۰٩ه)‏ وتوفي 
الإمام الوشلي في سجن آل طاهر سنة (١٠۹ه)»‏ ثم قام بالدعوة للإمامة 


الإمام شرف الدين يحيى بن شمس الدين بن الإمام المهدي أحمد بن 
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يحيى بن المرتضى سنة (۱۲٩ه)‏ في حصن الظفير من بلاد حجة» وبث 
دعاته ورسائله في مختلف المناطق”. وبعث برسالة إلى قوات المماليك 
الموجودة في البحر الأحمر بقيادة الأمير حسين الكردي» حرّضه فيها 
ومناه بدعمه على حرب آل طاهر المسيطرين على الجزء الجنوبي من 
اليمن» فاستجاب المماليك لما عرضه عليهم الإمام شرف الدين» وطمعوا 
في السيطرة على اليمن. فتغلب المماليك على بني طاهر بعد حروب 
مريرة» وقتل فيها السلطان عامر بن عبد الوهاب على أبواب صنعاء في 
سنة (۲ ٩۲‏ ه) واستولى المماليك على صنعاء» وقضوا على دولة بني 
طاهرء وذلك بتفوقهم بالأسلحة النارية» ثم حاول المماليك السيطرة على 
اليمن» ثم قامت حروب بينهم وبين الامام شرف الدين» وتم انحصار هم 
إلى زبيد» وانتصر الامام شرف الدين عليهم. 
وفي سنة (۹۲۹ه) توفي الامام الحسن بن عز الدين» وقام بعده بالدعوة 
للإمامة ابنه مجد الدين معارضاً للإمام شرف الدین» ووقعت بينهما حروب 
بمساندة الأشراف الحمزات» فتغلب عليهم الإمام شرف الدين» فتخلى الامام مجد 
الدين عن الإمامة سنة (۹۶۲ه) فسيطر الامام شرف الدين على أكثر اليمن ”. 


(۱) انظر: التاريخ العام لليمن للحداد (۳۷-۲۳/۳) والتاريخ الاسلامي» لمحمود شاكر (۰۱۱۱/۷ 
۲ ) وتاريخ الأئمة الزيدية» لمحمد بن محمد زبارة (ص5 ۱۱۸-۱۱). 
(۲) انظر: التاريخ العام للیمن» للحداد (۳۷-۲۳/۳). 
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المطلب الثانى 

أثر الحالة السياسية على الإمام الحسن بن عز الدين 

الأحداث التي تمر في أي عصر من العصورء وعدم الاستقرار للدولة لا 
شك أنها تؤثر على مجرى الحياة العامة في عدة جوانب والاضطرابات 
والحروب التي تحدث تترك آثاراً سيئة في الحياة» وتعيق من أي تقدم علمي أو 
حضاري» فالإمام الحسن بن عز الدين مؤلف المخطوط قد عايش هذه 
الاختلافات والاضطرابات والحروب التي كانت بين الأئمة وحكام بني طاهر في 
القسمين من اليمن الأعلى والاسفل» وبين الأئمة الزيديين في القسم الأعلى 
بسبب تعارضهم في القيام بالإمامة وتولي السلطة؛ فقد كان والده الإمام عز 
الدين إماماً قام بالإمامة معارضاً لحكم الإمام محمد بن الناصر الذي كان له 
السلطان في القسم الاعلی( فلم تخضع له جميع المناطق» فيقوم بالحرب عليهاء 
وقد حدثت حرب بين الإمام عز الدين وأمير صعدة الأمير محمد بن حسين 
الحمزي وهزم فيها الإمام عز الدين بن الحسن» وعقد بينهما صلح لمدة عشر 
سنوات» وكان الإمام عز الدين بن الحسن قد أسند إلى ابنه الحسن بن عز الدين 
كثيراً من الأعمال الإدارية والولائيةء وتركه يمارس الصلاحيات المخولة لأبيه 
الإمام» وهذه القضية قد سهلت عليه تسلم زمام الأمور بعد وفاة والدهء حيث وثق 
الناس به مع أنه لم يوص بالخلافة لابنه؛ لأن التوريث في المذهب الزيدي غير 
جائز» وقد وثق الناس بالامام الحسن بعد وفاة والده عام ۹۰۰ ه فنصبوه إماماًء 
واختلف مع عمه وولد عمه فلم یبایعوه ویقبلوا امامته وسلطته فدخل بینهم خلاف 


(۱) انظر: التاریخ الاسلامي» لمحمود شاکر (۱۱4/۷). 

(۲) وقد ذكر ابن المرتضی في تعریفه للزيدية» حيث قال: الزيدية منسوبة إلى زيد بن علي عليه 
السلام» وإن لم يكونوا على مذهبه في مسائل الفروع» وجمع مذهبهم تفضيل علي عليه السلام 
وأولويته في الامامة» وقصرها في البطنين واستحقاقها بالفضل والطلب لا بالوراثة» ووجوب 
الخروج على الجاترین» والقول بالتوحيد والعدل» والوعد والوعيد. انظر: البنية والأمل لابن 
المرتضی» ص ٩‏ والعناية التامة في تحقيق مسألة الإمامة للإمام عز الدين» ص۰۱۰ ۱۰۵. 

۱ ات 


وعداوة» وكذلك خالفه القاضي محمد بن أحمد مظفر لم يبايعه» وكان يحيل بينه 
وبين الناس, فانتشر الخلاف» فعارضه في الإمامة والحكم الإمام محمد بن علي 
الوشلي» وكان قد تتلمذ الإمام الوشلي على يد الإمام عز الدین» حيث برع في 
العلوم إلى حد أن صار مجتهداًء وكان كريماً سخياًء فاق الإمام الحسن» فسيطر 
على الناس واستمالهم» وكتب الإمام الحسن رسالة إلى الإمام الوشلي فلم ثُجْدِه ثم 
قامت بين الإمامين حروب وكانت نتيجتها استيلاء الإمام الوشلي على مناطق 
كانت تحت يد الامام الحسن”", ثم اجتمعا في بلاد الشرفء فلم يسلم آحدهما 
للآخر لما يرى كلّ منهما أنه هو الأحق والأصلح للامامة» وقد سبقت الاشارة 
إلى ذلك. 


قي ناسا اللعتلافاف اھر یب ات ے جوت کی قولي الاب 
وسلطة الحكم كان لها التأثير البالغ في حياة الإمام الحسن بن عز الدين وذلك 
بالكفاله ا ففاكه الققير سيا من تصفيت ال الداقدة 


(۱) انظر: مآثر الأبرارء للزحيف (۱۲۲-۱۲۲/۳) وخلاصة المتون» لزبارة (۲/۳). 
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المبحث الثانى 
الحالة العلمية في عصر المزلف وأثرها عليه 
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يتكون هذا المبحث من مطلبين: 

المطلب الأول: الحالة العلمية في 
عصره. 

المطلب الثاني: أثر الحالة العلمية 





المطلب الأول: الحالة العلمية في عصر الإمام الحسن بن عز 
الدين 

لقد حفل عصر المؤلف الإمام الحسن بن عز الدين بكثير من العلماء 
المبرزين على مختلف المذاهب» ولكن الحالة العلمية لم تكن مزدهر ومسيطرة 
على الحياة» وذلك لعدم الاستقرار السياسي والأمنيء فان أهم مرتكزات 
الحضارة العلمية والتطور والرقي في المجتمعات هو الاستقرار السياسي 
والأمني فسبب ضعف العالم الإسلامي وانقساماته إلى دول وانشغاله 
بالحروب. والاضطرابات ولم يهتم بالحالة العلمية والنهضة التنموية على 
الوجه المطلوب. ففشا الجهل» وضعف الاجتهاد بين الفقهاء» وظهر التقليد في 
مختلف المذاهب» ولكن بقي نشاط علمي وفقهي على مختلف المذاهب؛ لوجود 
مدارس ومراكز علمية؛ رغم الضعف وعدم الاستقرار وخاصة في اليمن. 

فالمذهب الزيدي الهادوي كان أكثر المذاهب انفتاحاً على المذاهب الأخرى؛ 
حيث عرف عنه فتح باب الاجتهاد ونبذ التقليد» ومما ساعد على ذلك هو النشاط 
العلمي الذي كان موجوداً في عصر الإمام الحسن» فقد كان عصره حافلاً بوجود 
المدارس والهجر العلمية الأمر الذي ساعد على الإنتاج العلمي في شتى العلوم 
وبرز كثير من الأئمة والعلماء سواءً كانوا في المذهب الزيدي الهادوي أو 
المذهب الشافعي الذي كان موجوداً في الساحل و الجنوب. وذلك لاهتمام السلطة 
والإمامة في كل من القسمين في اليمن -قسم الأئمة الزيدية الشمالي» وقسم بني 
طاهر الجنوبي- فكل منهما كان له اهتمامه بالعلم والعلماء وبناء المدارس 
والمساجد والهجر العلمية» وتنشيط الحياة العلمية» وتقريب العلماء واقتناء الكتب 
ونسخهاء فقد كان یدرس في المدارس مختلف علوم الشريعة واللغة العربیفة 
وعلم الكلام والمنطق وغيرها من العلوم النافعة'". 

فقد اشتهرت في عصر مؤلف المخطوطة الإمام الحسن مدن رئيسية توجد 
بها مدارس وهجر علمية أمثال: بلاد صعدة» وصنعاء» وثلاء وذمار» وزبيد 


وغيرها من المدن التي كانت مهوى لطلاب العلم من جميع النواحي. 


)۱( انظر: التاريخ العام لليمن للحداد (۰۲۲/۲ 1 
2" ۵- 


1 المطلب الثانی 
آثر الحاله العلميه في تكوين شخصية الامام الحسن بن عز 
الدين 
من الأمور الطبيعية أن يتأثر الإنسان بالأحوال والبيئة الاجتماعية التي 
تشكل معظم سلوکه» ومن خلالها تتكون لديه شخصيته المستقلة؛ لأنه قد بنى هذه 
الشخصية من خلال اكتسابه للعلوم الضرورية والمعارف اللازمة للحياة. 


فالبيئة التي عاصرها وعايشها الإمام الحسن بن عز الدين والموروث 
العلمي الذي ورثه من آبائه السابقين كان لها الأثر الكبير في نبوغه وتكوين 
شخصيته العلميةء فأبوه الامام عز الدين / كان عالماً وإماماً مجتهداً نشأ على 
يديه وأخذ منه العلوم» وكذلك مع جده الحسن /» فقد كان كذلك عالماً جليلاً» فقد 
أقام مدرستين في هجرة فللة العلمية» مدرسة للقرآن الكريم ومدرسة للعلوم 
الشرعية يُذرس فيها الفقه وعلوم العربية توفي سنة (۸۹۱ه). 

ففي هذا الجو العلمي والحركة العلمية والدرس والتأليف نشأ الإمام الحسن» 
وبرع في مختلف العلوم» وأصبح عالماً مجتهداً له فتاوی فقهية ومؤلفات 
ورسائل» ولم يؤثر عنه أن له مؤلفاً في الإمامة وتولى السلطة مثل آبیه» وكأنه 
اكتفى بما ألفه أبوه في ذلكء فان لأبيه مؤلفاً مفيداً في الامامة وتولي السلطة 
عنوانه: «العناية التامة في تحقيق مسائل الإمامة» له فيه آراء خالف فيها 
المذهب الزيدي الهادويء منها: أنه بيّن في المقدمة قبل التعريف بالإمامة بأن 
مسألة الإمامة مسألة فروعية» وأنها باب من آبواب الفقه بين علمي وعمليء 
وأنها ليست مسألة من علم الكلام وأصول الدین» كما جرت العادة عند الأصحاب 
في المذهب» وعدها في كتبهم أحد الأصول الخمسة التي هي: العدل» والتوحید» 
والوعد والوعيدء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإثبات الامامة في آل 
البيت» واعتذر لهم بعذرين في ذلك”". 


(۱) انظر: هجر العلم ومعاقله» للقاضي إسماعيل الأكوع (۱۰۱۹/۳). 
(۲) العناية التامة في تحقيق مسائل الإمامة (ص ۸۳) مطبوع ضمن مجموع رسائل وفتاوى الامام = 
لاه 


ثم عرف الإمامة لغة واصطلاحاًء وجمع فيها عدة تعاریف» وأنها بمعنى 
واحد» والتي هي: رئاسة عامة لشخص من الأشخاص بحكم الشرع"» ثم ذكر 
أن حكمها الوجوب واختار أن وجوبها من جهة الشرع"» وانه لا مجال للعقل 
فيهاء وذكر أن للإمامة طريقين: 

الأول: طريق العقد والاختیار» وهو رأي الأكثر. 


الثاني: طريق الدعوة مع الکمال» وهو رأي الزيديةء واختار الجمع بين 


الطريقين للإمامة””". 

وذكر أن مسألة الامامة مسألة قطعبة خلافاً لمن قال: يأنها اجتهادية: 
ودليلها القطعي هو الإجماع2. 

وذكر شروط الإمامة» وأنها تنقسم إلى قسمين: شروط خَلقية» وشروط 
اكتسابية: 


الشروط الخلقية: أن يكون ذكراً حرا بالغ عاق ذا منصب مخصوص, 

الشروط الاكتسابية: العدالة» والبلوغ» والسخاء» والشجاعة» وحسن التدبير» 
والعلم وألا بتقدمه داع مجاب. 

وقد خالف الزيدية في اعتبار المنصب؛ لأن الزيدية تشترط أن یکون الامام 
فاطمي من أولاد الحسن والحسین وخالفهم في ذلك أن يكون قريشياًء ویکون من 
أي بطن من بطون قریش, واستدل باجماع الصحابة على اعتباره» واستدلال 
أبي بكر على الأنصار بأن«الانمة من قریش» ا ه. 


عز الدين بن الحسن» تحقيق العلامة عبد الرحمن شايم» مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية. 
(۱) العناية التامة للإمام عز الدين (ص۸). 
)۲( المر جع نفسه (ص۰۸۱ .(AY‏ 
(۳) المرجع نفسه (ص ۰۸۹ ۱۰). 


.)٩۲ المرجم نفسه (ص‎ )٤( 
المرجع نفسه (ص ۰۱۱۲ ۰۱۱۷۲ ۹) وحدیت: «الأئمة من قریش» سيأتي تخریجه‎ )°( 
ضري ا‎ 


ها 





المبحث الثالث 
له نی عصر اما هنن تز یناه 


یتکون هذا المبحث من مطلبین: 

المطلب الأول:الحالة الاجتماعية في 
عصره. 

المطلب الثاني: أثر الحالة الاجتماعية 





المطلب الأول: الحالة الاجتماعية في عصر الإمام الحسن بن 
عز الدين 

الحالة الاجتماعية في أي عصر من العصور مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالحالة 
السياسية والحالة العلمية» فإذا سار ولاة الأمور سيرة سليمة ونهجوا نهجاً قویما 
فلا شك أن عامة الناس والشعب سينهج نهج ولاته» وكذلك الحالة العلمية لها 
الدور الأكبر في التأثير في حياة المجتمعات وتوعيتهم وتثقيفهم وإنقاذهم من 
الجهل والضلالاتء فبالعلم يتخلق المجتمع بالأخلاق الإسلامية الحسنة» ويلتزم 
بالآداب» ويتجنب سوء الأخلاق والاداب السيئة التي تقضي على المجتمعات 
والعصبية الجاهلية والثارات التي تفرق بين الأسر والمجتمعات. وعلى ذكر 
الأسر والجماعات فإن المجتمع اليمني أيام الإمام الحسن بن عز الدين كما هو 
الحال في الوقت الحاضرء يتكون من عدة فنات طبقية حسب نظريات بعض 
كُتاب علم الاجتماع» ويقع في مقدمتها: 

۱- فئة الحكام والأئمة والأمراء والأشراف» وهم الذين يعرفون بالسادة 

الهاشميين. 

۲- فئة العلماء والفقهاء والأدباء. 

۳- فئة التجار والمزارعین. 

5 - فنة آصحاب الحرف اليدوية والصناعية. 

-٥‏ فئة القبائل» وهي الفئة السائدة في الريف. 

وكان في هذه الفئات ألقاب مشهورة يلقبون بها مثل: لقب السيد أو الشريف 
للذين ينتسبون لآل البيت» ويتوارثون هذا اللقب» وكذلك لقب القاضي لمن ولي 
منصب القضاء الشرعي أو بلغ درجة علمية في علوم الشریعة. 

أما الروابط الأسرية وخاصة علاقة الزواج» فكانت فئة السادة والأشراف 
لا يزوجون المرأة من خارج أسرتهاء ولا يزوجونها إلا من كفء مماثل لها في 


(۱) انظر: التاريخ العام لليمن للحداد (1۲/۳). 
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النسب» وذلك لعدة اعتبارات: 

منها: المحافظة على النسب؛ لان السادة ينتسبون لآل البیت» فهم يحافظون 
على هذا النسب من الاختلاط وكذلك باعتبار الكفاءة". 

وقد اهتم السادة أو الأشراف بالنسبة للمصاهرة باعتبار الكفاءة في النسب 
في كتبهم الفقهيةء فقد جاء في «البحر الزخار» لابن المرتضى: والكفاءة 
المماثلة. قال: قلت: وفي العرف المماثلة في الشرف والدناءة» وهي معتبرة في 
النكاح إجماعاً". 


البعض» ومن غير أسرهم؛ الا من أصحاب الأسر البسيطة وأصحاب الحرف 
الممتهنة بحسب العادة والعرف. فأصحاب الحرف كالجزارين والحلاقين 


والدباغين والحجامين يتزوج بعضهم من بعض. 


ونجد أن المرأة في المجتمع اليمني محافظ عليها من التفسخ والخروج؛ 
والاختلاط ولا تخرج إلا بمحرم لهاء وللضرورة؛ وأن عملها كان مقتصراً في 
البيت» ولا تشارك الرجل في السلطة أو العمل» فقد جاء عن الإمام عز الدين في 
شروط الامامة قوله إذ بشترط فى الامامة التکورة» فقال: إن المرأة فرض علیها 
الاحتجاب وعدم الخروج من الجلباب» وألا تسافر الا بمحرم مرضيء ولا تتمکن 
من مباشرة الناس ومخالطتهم على الوجه السوي» وصوتها قد يحرم استماعه 
ومناجاتها ومخالطتها قد يفضي إلى أمور محظورة”. 


(۱) انظر: الشرائح الاجتماعية في المجتمع اليمني (ص ۱-۱۳ ۱) لقائد نعمان الشرجبي؛ ط۰۱ 
1/5 امء مركز الدراسات والبحوث اليمني. 

(۲) انظر: البحر الزخار للإمام المهدي أحمد بن يحيى بن المرتضى (۸۰/4). أي إجماعاً عند 
الزيدية الهدوية» وليس إجماعاً من بقية المذاهب الفقهيةء وقد أوضح صالح بن مهدي المقبلي 
ت (۱۱۰۸ه) هذه المسألة في كتابه العلم الشامخ» ص٠‏ 5 ۰۶ ط مكتبة دار البيان» تحقيق/ بشير 
محمد عون» قال: آن أول من سن هذه السنة السيئة بعدم جواز نكاح الفاطمية إلا من فاطمي 
الإمام أحمد بن سليمان ت (555ه). 

(۳) انظر: العناية التامة في تحقيق مسائل الإمامة للإمام عز الدين بن الحسن (ص ۱۱۲). 

با 


فالروابط الاجتماعية والعلاقات الأسرية بين المجتمع والعادات والتقاليد 
للمجتمع اليمني في عصر المؤلف الإمام الحسن بن عز الدين في القسم الشمالي 
الأعلى يحكمها المذهب الزيدي الهادوي والأعراف القبلية. 

فالمذهب الزيدي الهادوي كان المذهب السائد الذي يحتكم إليه المجتمع في 
قضاياه وخصوماته وعلاقاته. 

وأما بالنسبة للقسم الجنوبي والأسفل فكان المجتمع يحتكم إلى المذهب 
الشافعي؛ لأنه كان هو المذهب السائد في هذا القسم» وكان القليل ممن يعتنق 
المذهب الحنفي وخاصة في مدينة زبيد. 


(۱) انظر: التاريخ العام لليمن» للحداد (۲۲/۲). 
۵ 


المطلب الثاني: أثر الحالة الاجتماعية في حياة المؤلف 

إن كل إنسان وجد على هذه الأرض لابد أن يختلط بغيره من بني جنسه 
فيعيش معهم ويعيش قضاياهم ومعاناتهم» ويصيبه ما أصابهم من الفرح 
والسرور أو الحزن والألم. 

فالمجتمع الذي عاش فيه الإمام الحسن لا يختلف عن غيره من المجتمعات 
الإنسانية التي يوجد فيها فئات من الناس على اختلاف أحوالهم ومعايشهم فهناك 
العلماء والتجارء والمزارعون والحرفيون و غیرهم. ولقد كان الإمام الحسن/ 
على علاقة مباشرة بهم فقد عايشهم في حكم إمامة والده الإمام عز الدين قبل أن 
يتقلد منصب الإمامة والولاية الشرعية من بعده» فكان على التصاق بالمجتمع 
الذي يحكمه معايشاً لقضایاه» سواء كان بالحكم أو بالفتوى أو بالحرب على من 
بغى عليه وخالفه» وكان يسعى لتطبيق الأحكام الفقهية في المجتمع على وفق ما 
يراه صائباً على قواعد المذهب الزيدي الهادوي. وله فتاوی مشهورة في ذلك› 
ومما أثر عليه اجتماعياً خروج وتعصب عمه وابنه والقاضي محمد بن أحمد 
مظفرء حيث أنهم تفروا الناس منه وصدُوهم عن مبایعته» وكذلك مما أثر عليه 
حربه مع معارضه الإمام الوشلي؛ فقد أثر عليه من الناحية الاجتماعية» حيث 
تخلى عنه الناس» ومالوا إلى صف خصمه ونزلت به ضائقة مالية'» فهذه 
النوازل والأحداث كان لها تأثير على حياة الإمام الحسن من الناحية الاجتماعية 
ثم مال / إلى العبادة والعلم(» وترك الدنيا لأهلها معتمداً على توفيق الله ولطفه 
بعد حياة حافلة بالعلم والمآثر الخالدة من تأمين العباد» وهدايتهم إلى طريق 
الصلاح والخيرء والتألف والتآخي في الله وفيما يرضيه. 


(۱) انظر: مآثر الأبرار للزحيف(77/7١١).‏ 
(۲) انظر: خلاصة المتون لزبارة (4۲/۳). 
-- 





المبحث الرابع 
أحالالاتصادية في عصر المؤلف رأثرها عليه 


يتكون هذا المبحث من مطلبين: 

المطلب الأول: الحالة الاقتصادية في 
عصره. 

المطلب الثاني: أثر الحالة الاقتصادية 





المطلب الأول 
الحالة الاقتصادية في عصر الإمام الحسن بن عز الدين 
إن الاقتصاد والدخل القومي لأي حكم أو دولة لا يزدهر وينمو وينشط إلا 
في ظل الاستقرار الأمني والسياسيء فللاقتصاد ارتباط وثيق بالاستقرار الأمني؛ 
لأن الاقتصاد هو العماد الرئيس للتقدم والتطور والرخاء في جميع الأصعدة 
والمجالات. وبانهيار الاقتصاد تنهار الدولةء وتكثر البطالة» ويفشو الجهل 
والفساد» ويتخلف المجتمع علمياً وثقافياً واجتماعیا, 
إذاً فالمقومات الأساسية للاقتصاد والدخل القومي في عصر الإمام الحسن 
بن عز الدين هي مقومات بدائية وبسيطة تتمثل في الآتي: 
۱ الزراعة: وهي العمود الفقري للاقتصاد وللموارد» ولبيت المال بالنسبة 
للدولة وللمواطن معاًء وكان الاعتماد فيها على نزول الْمطار» وصلاح 
الثمار والمزروعات. فعندما تقل الأمطار تقل الزراعة وتقل الأرزاق» 
ويقل الاقتصاد والدخل» وتنزل ضائقة بالناس» وعندما تكثر الأمطار 
تكثر الأرزاق» وتنزل البركة؛ وينمو الاقتصاد» ويعيش الناس في رخاء 
ورغد من العيش. 
۲- التجارة: وهي أقل شأناً من الزراعة» وتعتمد على التجارة المحلية 
الضيقة من تبادل السلع المنتجة محلياً مقايضة أو مبايعة بأثمان زهيدة. 
۳- الصناعة: وهي الحرف اليدوية والخزفية والتعدين» وإنتاج أدوات 
الزراعة والحرب والأثاث المنزلي. 
فهذه هي مقومات الاقتصاد في الیمن» ولكن واقع التجزئة السياسية وعدم 
الاستقرار الأمني ترتب عليه تدهور الأوضاع الاقتصادية» خاصة وأن كثرة 
الحروب في تلك المرحلة كانت لا تؤدي في أغلب الأحوال إلى الحاجة المستمرة 
للأموال؛ من أجل الاستمالة والمداراة لزعماء القبائل أو من أجل تغطية نفقات 


الحرب المتزايدة» فالزراعة اذاً والتجارة وغيرهما من الأعمال الأخرى تنشط 
جا 


وتزدهر في ظل الاستقرار والامن» وتتخلف وتركد حين تضطرب الأحوال؛ 
ويسود القلق والخوف والحرب والخراب والدمار”". 
موارد الدولة: 

آما بالنسبة لخزينة الدولة وبيت المال» فقد كانت تعتمد على تحصيل 
الأعشار”” من الحبوب والنقود من زكاة الحيوانات والمواشي عندما يحول عليها 
الحول الزكاة الشرعيةء وكذلك الضرائب الزراعيةء إلى جانب زكاة الفطرء فقد 
كانت تورد للدولة» وكذلك زكاة رأس المال في التجارة» وللتحصيل طرق مثل: 


-١‏ التقدير: ويسمى الطيافة أو الخرصء ويكون للمحاصيل الزراعية إما 
قبل نضوج الثمرة أو بعد نضوجها. 

۲- الجباية: وهي ما أن ترسل الدولة جباة يتحصلون حصتها لبيت المال 
مباشرة من المزارعین» وإما عن طريق الضمان والالتزام» أو عن 
طريق دفع الزكاة أمانةء أي يقدرها الشخص نفسه» وليس المُقدر. 


۳- دفع الزكاة بشكل فردي والدفع نوعان: إما أن يكون عيني» أي بحمل 
الأحمال على الجمال إلى بيت المال» أو يدفع بدله نقدا”. 


اي اقا بخ اما یی کم و ا رای ارتي لو الرطفينة يةد 
صادق عبده على قائد (ص۰۷۰ ۰0۷۱ ط۰۱ 4/۸۱۲۵ ۲۰۰م» |صدار وزارة الثقافقصنعاء. 

(۲) الاعشار: جمع العشر» والعشر جزء من العشرة. انظر: لسان العرب لابن منظور 5۷۰/۶. 
والمقصود باهنا الزكاة ففي التمار والحبوب ما سبي بماء السماء ففيه العشر وما سقي بالالات 
والنضح» ففیه نصف العشر» وفي آموال العروض والتجارة ربع العشر إلى غير ذلك كما هو 
مقرر في کتب الفقه. انظر: البحر الزخار لابن المرتضی ۲۷۵/۳ 

(۳) انظر: القرية والدولة في المجتمع اليمني (ص ۰0۲۰-۲۰ د. قائد الشرجبي» ط۱» ۱۹۹۰م)» 
دار التضامن للطباعة والنشر بیروت. 

-1- 


المطلب الثانى 

أثر الحالة الاقتصادية على الإمام الحسن بن عز الدين 

إن الحروب والقلاقل والفتن والمحن التي تنزل بالناس تكون سبباً رئيسياً في 
الانهيار الاقتصادي والركود في الدخل لأي دولة أو مجتمع» فعندما تولى الإمام 
الحسن بن عز الدين الإمامة والسلطة على المناطق التي كان يسيطر عليها والده 
الامام عز الدين بن الحسن ظهرت له مشاكل وعداوات مع أقرب الناس إليه 
وظهر بينهم الخلاف» فقلّت الأرزاق على الإمام الحسن» فأفنى ما كان قد جمعه 
والده الإمام عز الدين من بيوت الأموال وأنهار الاقتصاد في عهده» ونزلت 
بالناس ضائقة واستولى الإمام الوشلي على أكثر البلادء واضطر الامام الحسن 
إلى بيع كحلان من الإمام الوشلي بمال كثيرء واسترجع الإمام الحسن طيافة 
الجهة الشامية مثل: القبضة والعرين» والحرجة وتلك النواحي . 

فانهيار الحالة الاقتصادية في عهد الإمام الحسن بن عز الدين كان له الأثر 
البالغ علیه» وذلك مما أفقده السيطرة على كثير من المناطق التي كانت تحت 
سيطرة والده الإمام عز الدين وسيطرته في بداية ولايته» وانحصرت ولايته على 
مناطق محددة. 


(۱) انظر: مآثر الأبرارء لمحمد الزحيف .)١775/75(‏ 
-۷- 


بد ۰ ۰ 
يتكون هذا الفصل من أربعة مباحث 
يو ٠‏ ت 


۱ £ 
لمبحث الاول: إثبات العذ 
۳ لعنوان ونسبته 


۱ ۱ 
1 2 2 ۰ 
الثاني: المنهج الد 

0 3 لمنهج الذي اتبعه 
۱ 1 ؤلف فيها. 
لمبحث الثالث: 

0 لث: المصادر وا 

ا والمراجع التي 
۱ ۱ 
لمبحث ۱ ص له 

المؤلف. ۱ ۱ 





المبحث الأول 
ثبات العنوان ونسبته للمولف 

آثبت العنوان للکتاب المخط وط ونسبته لمؤلفه كثير من المؤرخين 
والمترجمین» ولکنهم لم یذکروه بالدقة التي وردت على النسخ الخطية (أ» ب) 
والذي بعنوان القسطاس المقبول الکاشف لمعاني معیار العفول في علمي الجدل 
والأصولء ولکن النسبة صحيحة والمعنی متقارب. منهم: صاحب ذیل البسامة 
العلامة داود بن الهادي بن آحمد المژيدي (ت۱۰۳۹ ه) حيث قال فيه وهو 
يترجم لامام الحسن بن عز الدین: وله اليد الطولی في جمیع العلوم» وله مصنف 
عظیم مفيد في علم آصول الفقه سماه: «القسطاس المقبول على معیار العقول في 
علم الأصول»”". 


وأثبته صاحب خلاصة المتون المؤرخ الشهیر محمد بن محمد بن یحیی 
زبارة قال وهو يترجم للإمام الحسن بن عز الدين: ومن مؤلفاته: «الفسطاس 
المقبول شرح معيار العقول » منقح محقق » وقال عنه في تاريخ الائمة 
الزيدية: وله مؤلفات نافعة من أجلها « القسطاس المقبول شرح معيار العقول 


0 
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وأثبته صاحب كتاب « الأعلام » خير الدين الزركلي حيث قال في ترجمة 
الإمام الحسن: وكان فقيهاًء فاضلاً له: القسطاس المقبول شرح معيار العقول في 
الاصول ا 

وأثبته صاحب كتاب « مؤلفات الزيدية » السيد أحمذ ١‏ لحسيني حيث قال: 
القسطاس المقبول في شرح معيار العقول تأليف الإمام الناصر الحسن بن عز 
(۱) انظر: مآثر الأبرار في تفصيل مجملات الأخبار للعلامة محمد بن علي الزحيف: (۱۰۳۵/۳) 

مطبوع معه ذيل البسامة. 
(۲) انظر: خلاصة المتون في أبناء ونبلاء اليمن الميمون (57/7). 
(۳) انظر: تاريخ أئمة الزيدية في اليمن : (۰۱۱۵ .)١١5‏ 


.)۱۹۹/۲( انظر: الأعلام‎ )٤( 
۹= 


الدين بن الحسن الفللي (ت۹ ٩۲‏ ه) شرح على كتاب معيار العقول للإمام المهدي 
أحمد بن يحيى المرتضى وفيه نقل لبعض الأقوال ومناقشات (. 

وأثبته أيضاً صاحب «الروض الأغن» حيث قال في ترجمته: ومن مؤلفاته 
« القسطاس المقبول شرح معيار العقول في علم الأصول » شرح فيه معيار 
العقول للإمام المهدي أحمد بن يحيى بن المرتضى . 

وأثبته أيضاً صاحب كتاب مصادر الفكر العربي في قسم مؤلفات حكام 
اليمن”” وأثبته أيضاً في كتابه « جامع الشروح والحواشي »© وأثبته أيضاً 
صاحب كتاب « أعلام المؤلفين الزيدية ». 


(۱) انظر : مؤلفات الزيدية السيد أحمد الحسيني (۲/ ۰)۳ ۱۶۱۲ ه مطبعة إسماعليان» نشر 
مكتبة آية الله العظمی المر عشي. 
(۲) انظر: الروض الأغن في معرفة المؤلفين بالیمن ومصنفاتهم في كل فن (۱۶۷/۱). 
(۳) مصادر الفکر الاسلامي في اليمن : (ص1۰۱) عبد الله محمد الحبشي ط۱ ۱۶۰۸ ه-۱۹۸۸م 
)٤(‏ جامع الشروح والحواشي (Yej)‏ عید الله محمد الحبشي. طا ٤٤٥١‏ اهے٤‏ ۰۰ ۲م 
المجمع الثقافي أبو ظبي الإمارات. 
(5) أعلام المؤلفين الزيدية عبد السلام الوجیه» (۲۲۹). 
-۷۰۰- 


المبحث الثانى 
المنهج الذى سلكه آلمولف 

قبل أن نبين منهج المؤلف في طريقة تأليفه لكتابه « القسطاس المقبول » 
نبدأ بنبذة مختصرة عن مناهج وطرق الأصوليين في التقعيد والتأليف 
فالأصوليون لم يتفقوا على منهج وطريق واحد في مؤلفاتهم فقد سلكوا في ذلك 
ثلاثة مسالك: 

المسلك الأول: ما يسمى بطريقة المتكلمين. 

المسلك الثاني: طريقة الفقهاء وتسمى بطريقة الأحناف. 

المسلك الثالث: منهم من جمع بين المنهجين. 

أما المنهج الأول: وهو منهج المتكلمين نسب إليهم؛ لأن أكثر المؤلفين من 
علماء الكلام قد اعتمدوا في مناهج دراستهم على علم الكلام فاتجهوا اتجاهاً 
نظرياً وجردوا مسانلهم الأصولية عن الفقه الا ما كان على سبيل التمثيل 
والایضاح. ومالوا إلى الاستدلال العقلي وقرروا القواعد الأصولية وفقاً لذلك 
فما أيدته الدلائل من القواعد أثبتوه» وما خالف ذلك نفوه من غير تعصب لمذهب 
كانت أصولهم طريقاً للاستنباط وحاكمة على الفروع الفقهية وأصلوا القواعد 
بناءً على مدلولات الألفاظ والأساليب العربية وتحريرها تحريراً منطقياً دون 
نظر إلى ما يتفرع على هذه القواعد من فروع فقهية» ودرج على هذا سائر 
علماء المذاهب المتبوعة عدا الحنفية» وكان للمعتزلة في هذا الحظ الأوفرء إذ أنه 
يتمشى مع ميولهم العقلية وطرقهم النظريةء متخذين من القضايا العقلية رافداً 
للتوصل إلى حقائق القواعد الأصولية (. 
(۱)انظر: الفكر الأصولي دراسة تحليلية» د/ عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سلیمان» (ص5؛ 4)» ط۲ 


٤ه‏ دار الشروق- جدة. وأصول الفقه نشأته وتطوره د/شعبان محمد إسماعيل اک 
-١/ا-‏ 


ومن أشهر كتب هذه المنهجية كتاب « البرهان » للجويني (ت۷۸؛ ه) و 
«العمد » للقاضي عبد الجبار المعتزلي (ت5١54ه)‏ و«المعتمد» لأبي الحسين 
البصري (ت۰۰: ه) و«المستصفى» للغزالي (ت5٠5٠ه)‏ فهذه الكتب تعتبر 
هي أصول وقواعد لهذه الطريقة وكل ما ألف بعدها كان تلخيصاً لها مثل: « 
المحصول » للرازي (ت05٠5ه)‏ و« الأحكام في أصول الأحكام » للآمدي 
(ت١17ه)ء‏ وهذان الكتابان توالت الاختصارات لهماء فاختصر « المحصول» 
سراج الدين الأرموي (ت۸۲ه) في التحصيل وتاج الدين الأرموي 
(ت1 15 ه) في « الحاصل » ومن هذين الكتابين اقتطف القرافي (ت٤۸٦٠ه)‏ 
«التنقیحات» والبيضاوي (ت7/85ه) « المنهاج »» واختصر ابن الحاجب 
(ت157ه) « الأحكام » للآمدي في كتابه «منتهى السؤل والأمل في علمي 
الأصول والجدل» ثم اختصره في «مختصر المنتهى»”". 

وعلى طريقة المتكلمين نهج مؤلف القسطاس المقبول في شرح معيار 
العقول الإمام الحسن بن عز الدين» وهو الكتاب الذي بين يدي للتحقيقء فقد أخذ 
مصادره من مختصر المنتهى لابن الحاجب ومع شرح العضد عليه وحاشية 
سعد الدين التفتازاني» فقد اقتبس من شرح العضد والحاشية الكثير من المسائل» 
ونهج نفس المنهج في جمع الأقوال وإيرادها والمناقشات والإجابات والترجيحات 
والاختیارات. الا أن هناك بعض الاختلاف من حيث التقديم والتأخير وأن ابن 
الحاجب لم يضع أبواباً لكتابه « المختصر » وتبعه العضد في شرحه وإنما 
وضع مباحث ومسائل» ومؤلف متن معيار العقول وشرحه منهاج الوصول لابن 
المرتضى استفاد من ابن الحاجب في أخذ المسائل» ولكن خالفه في الترتيب 


والتبویب» وابن المرتضى: انتهج منهج صاحب «جوهرة الأصول وتذكرة 


(ص۰)۱5 ط۰۱ ۲۰۰۲-۵۱۲۳ المكتبة المكية-مكة. 

(۱) انظر: مقدمة ابن خلدون (١/555).؛‏ لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون طه؛ ۱۹۸۶م دار 
لقلم بیروت. ومقدمة تحقیق المعالم في أصول الفقه للرازي: (ص۲۱) تحقیق الشیخ عادل 
آحمد عبد الموجود والشیخ علي محمد معوض ط٤‏ ۶۱ ۱ه-ء ۱۹۹م) دار عالم المعرفة- 
القاهر ة, 

۲ ۵ 


الفحول» أحمد بن محمد بن حسن الرصاص (ت555ه) في الترتيب والتبویب 
وعلى هذا نهج مؤلف القسطاس في شرحه نفس نهج صاحب المتن في الترتيب 
للأبواب و المسائل» وقد انتقده في بعض المواضع على ترتيبه للمتن وشرحه 
منهاج الوصولء فقد انتقده في تضمينه للدليل الأول من الأدلة الشرعية وهو 
الكتاب ضمن المقدمة والمبادئ» ولم يفرد له باباً مستقلاً بحياله كبقية الادلة لما 
له من أهمية ثم انتقده أيضاً في تضمينه للترجيح في باب اللواحق» وأيضاً في 
الدليل الخامس الاجتهاد ووضعه مقابل التقلید ولم يشيع الکلام فيه ویضعه في 
باب مستقل بعنوان الاستدلال. 

ومولف القسطاس قد بين سبب تألیفه لکتابه في مقدمته له حيث ذکر أنه 
عول عليه في شرح متن معیار العقول في علم الأصولء وقد شرحه مولفه الامام 
آحمد بن یحیی المرتضی في کتاب كبير بعنوان «منهاج الوصول » الا أن في 
المنهاج صعوبة وتشعبّات. فأراد أن یسهل ما فيه من الصعاب. ويلم ما تشعب 
فیه» وأن ینقحه ويهذبه للافادة منه"» فقد احتوی کتاب القسطاس على مقدمة 


ومبادی وأحد عشر باباً. 


وتتکون المبادی والابواب من عدة مسائل وبعض التفریعات وسيأتي ذلك 
في بیان ما احتوی عليه الکتاب من مواضیع وأبواب» فمؤلف القسطاس المقبول 
یمزج المتن مع الشرح ويميز المتن بالمداد الأحمر والشرح بالمداد الأسود 
ویذکر التعاریف الاصطلاحية وأحياناً اللغوية ویجمع الأقوال في المسائل 
وبعض المناقشات علیها والإجابات والترجیح والاختیار» وینسب النقولات التي 
ینقلها إلى مصادرها التي أخذ منها وأحياناً لا ینسب ما ینقله» وکتاب القسطاس 
المقبول لم یشتمل على جميع مباحت الاصول على وجه التفصیل فمن ذلك: 
مباحث الحکم وأقسامه التكليفي والوضعيء وکذلك مبحث الأهلية وعوارضهاء 
وکذلك بعض الأدلة المختلف فیها بين الأصوليين مثل: الاستصحاب و العرف 
وسد الذرائع و غیرها. 


(۱) انظر: ص5 ۱۱. 
۷ 


المبحث الثالث 
کک والمراجع سس أخذ ۰ المؤلف ِ 


واعتيتوا على 1 تح تون 1 العف لد TT‏ 

لف « 1« بل ین ۵ 

ا ا لكتاب ليس ن ع الع 0 در يذكر انیم 

شیم دون عزوء ف المسادر رای آلتي اعتمد « مختصر 

7 س يد E r‏ کک لمنتهمی» وأحیانا ِ مولفه ابن 
جب 


اا مصادر ه الأساسية | نقل منها: ر , المنتهم ( 
ات لین يجي جي سات 0 اكد ا كر سا و 


ف خم ل ويأخذ بالترجيحات والاختيارات التي أخذ بها العضد 
300 لمختصر المنتهىء فأحياناً يعزو ماینقله للعضد ع ل 


ومن المصادر لديا التي اعتمد عليها في نقله «جاشية سعد الدين ين الفتازاني 


تا 0 بدو يا حيأناً إلى نقله بقوله: قا 


ومن 0 ول لم عليهنا اشنا مولفب «القسطاس» «منها 
الوصول على معيار العقول ك 
منه ويعتمد عليه بعض المسائل وينتقده فيعزو إليه 


بل بقوله. قال 20 مار ل و ع راحص 
ومن المصادر التي اعثمد عليها ونقل منیا «الجو ة» للعلامة أحمد بن 
ون امسار أي اج متا «شر الجر هرت مت ی ال ہن اليد 
ومن در خد «سرح « مه عبد الله : 
بن عطية الدواري فهو منه ويعزو إليه SS‏ 
ا کک کک بع ور م للحاكم المحسن 
لمصادر خد «شر ن « بن 
كران ی ی للمؤلف الحاكم”. ف 
العصناد ر التي أخذ منها ها «المستصفى في أضفول الفقه للغزالي» 
فيقول قال الغزالي” 
ومن المصادر التي اعتمد عليها كتاب «المجزي» نج طالب فهو ایا 


(۱) انظر كن ۰۱۲ ۰۱۲۷ ۳۱۳. 
(۲) انظ ص ۰۱5۲ ۰۱5۳ ۳۱۳. 
(۳) انظر: ص۰۱۹ ۵۳۱۶ ۳۷۵. 
)٤(‏ انظر: ص ۰۲۹۵ ۰۳۱۶ ۱۵ ۲. 
(5) انظر : ص۲۰۸ 

(7) انظر: ص۰۲۹ ۳۲۲. 

(۷) انظر: ص۱۷۰ . 

(۸) انظر: ص ۰۲۷۳ ۳۲۷. 

2۷۲ 


.ومن ید لني اعت علا 
ومن المصادر اللین اعتمد عليها وأخذ منهاء كتاب ولد سم الحسين 
ي فينقل منه ويعزو إليه بذكر اسم مؤلفه أبي الحسین 
للام ومن المصادر التي اعتمد وم 00 كناب «الحاوي للأدلة الفقهية» 
مام يحي 3 فهو بو يعزو ما 
IA 2‏ «المحصو ل» للرازي فهو يذكر 
RE TT‏ سم کلب 
9 المصادر آیضا التي اعتمد عليها كتاب «الإحكام في أصنول الأحكام» 
مدي 
وم ee‏ الس أخذ منها کتاب «البرهان في صول الفقفه» 
للجويني“ 
وه المصادر اتیب اي | ۱ منها كتاب «الكشاف» في التفسير 
مخشري 


ونلاحظ على مؤ ده ی م سس 


للا 


1 يدي الذ و الیه» وانما اعتمد مصاد هب 

مت و یج E‏ من ات 
صو ور ویناقش» ثم م بد 

مذهبه في ذلك : لضان ره اكاك يراه صو ابا 


(۱) انطو ص۳۹۸ ۳۷۶ 
TG‏ ااا ع 
TAGS‏ ۳۷۷ 
() ی ۳۹۰ 
E Hoa E)‏ 
(1) انظر: ص۷١۱‏ . 
¥0“ 


5 المبحث الراد 
الأدلة الشرعية التي اعتمد عليها المؤلف 

مؤلف القسطاس المقبول الامام الحسن بن عز الدين قد بيّن في المقدمة 
الأدلة السمعية وهي الأدلة الإجمالية التي عني بمعرفتها علم أصول الفقه» وهي 
الأدلة الأربعة المتفق عليها عند الأصوليين وهي: 

الكتاب والسنة والإجماع والقياس خلافاً لمن خالف شذوذاً في الإجماع 
والقیاس» وأن الإجماع والقياس يرجعان إلى لكتاب والسنة وأن هذا العلم مستمد 
من ثلاثة علوم وهي: علم الكلام والعربية والأحكام» وأن الأحكام الخمسة وهي 
الواجب والحرام والندب والكراهة والإباحة مدلولة للأدلة السمعية ومستفادة 
منها. 

وانتقد مؤلف القسطاس صاحب المتن شرحه المنهاج بجعله الدلیل الأول 
وهو الکتاب ضمن المبادی» ولم يفرد له باباً مستقلاً كبقية الأدلة فقال: ررشم 
العجب من المولف»,کیف جعل الکلام في واسطة عقد الادلة السمعية وهو القرآن 
من المبادی و علیه يدور قطب المقصد ولولبه» وفي سمائه یطلع نجمه وکوکبه 
وما ذلك الا اصطلاح جدید لم یعرف له مستند لا عقلاً ولا نقلآ )'". 

ثم آفرد مسألة قبل الدخول في التفصیل للأدلة ذکر فیها الأدلة الشر عية 
إجمالاً تبعاً لصاحب المتن فقال: 

الأدلة الشرعية خمسة وهي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاجتهاد؛ 
لان الدليل وحيّ وغیره» والوحي إما متلو وهو القرآن أو لا وهي السنةء وغيره 
إن كان قول كل الأمة فالاجماع وإن كان مشاركة فرع لأصل في علة الحكم 


(۱) انظر: ص ۰۱۱۷ ۱۱۸. 
(۲) انظر: ص۱۱۰ 
۷ 


فالقياس» والا فالاجتهاد» ويقال له أيضاً الاستدلال ويقال له المصالح المرسلة؛ 
ثم دخل في التفضیل للأدلةء فهو ذکر الادلة الأربعة المشهورة عند الأصولیین 
وذکر دلیلاً خامساً وهو الاجتهاد» وهو بمعنی الاستدلال" اتبع في ذلك ابن 
الحاجب والعضدء وذکر أنه بمعنی المصالح المرسلة. وهو من الادلة المختلف 
فیها بين الأصوليين وفي هذا الدلیل الخامس انتقد على صاحب المتن وفي شرحه 
المنهاج بأنه لم یجعل له باباً على حياله كبقية الأدلة السمعية وبأنه آشار إليه 
إشارة خفيفة في باب الاجتهاد مقابل التقليد» فهو قمين بأن يفرد له باباً ویسمی 
بالاستدلال؛ لكي یستوعب القول فيه ويستكمل””". 


(۱) انظر: ص ۱5۰۲ . 
(۲) انظر: ص۱55 ۱3۸. 
TT‏ 
۷ 





الفصل الرابع 


.3 في نص المخطوط وما احئوی عليه من موضوعات 


والمصطلحات التي وردت في نص 
المخطوط ومااحتوى 1 من 
موضوعات وأبواب ویتکون من ثلاثة 
میاحت: 
المبحث الأول: وصف النسخ الخطية. 
المبحث النسساني: تيان از موز 
والمصطلحات الواردة فى نص 
المخطوط. 1 
المبحث الثالث: :في بيان تفسيم الكتاب 
المخطوط من بدايته إلى نهاية باب 
الاجماع وما احتوى عليه من أبواب 
وموضوعات. 


المبحث الأول: وصف النسخ الخطية للمخطوط 

تم الحصول على ثلاث نسخ خطية للمخطوط الذي بعنوان: «كتاب 
القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول في علمي الجدل والأصول» 
للإمام الحسن بن عز الدين بن الحسن. واعتمدت في تحقيق هذا الكتاب 
المخطوط على هذه النسخ الثلاث» ورمزت لكل نسخة منها بحرف من الحروف 
الهجائية ب (أء ب» ج) وجعلت الرمز (أ) للنسخة الأقدم والواضحة للمقابلة 
والتصحيحات للنسختين (ب) و(ج) والنسخ الثلاث لم يكن الاختلاف بينها كبيراً 
ولا مخلاً بالمعنى إلا ما كان بالأخطاء الاملائية أو السقط أو الحذف أو الزيادة 
الغير مخلة. 

تم الحصول على هذه النسخة مصورة من مكتبة الإمام زيد بن علي الثقافية 
بصنعاء وهي أيضاً موجودة في مكتبة آل الهاشمي في صعدة برقم (۱۲۲) 
وتاريخ نسخها سنة 155هء وكاتبها أحمد بن عبد الله بن حسن الحداد كما جاء 
ذلك في الصفحة الأخيرة من المخطوطة؛ وهي نسخة واضحة جداً خطها 
نسخي جيد غير منقوط في الأغلب» بدايتها بعد البسملة» رب يسرء وأعن يا 
كريمء أما بعد... 

ومسطرتها خمسة وعشرين سطراً في كل سطر ثلاثة عشرة كلمة وأحياناً 
تزيد على ذلك. مقياس الرسم (؛ ۰*۲ ۱سم) وكتابة المتن فيها بالمداد الأحمر- 
والشرح بالمداد الأسود» والتصحيحات فيها قليلة في الهوامش وعدد الصفحات 
من صفحة العنوان حتى نهاية باب الإجماع مائتان وثلاثة عشر صفحة» وجعلت 
هذه النسخة هي الأصل لمقابلة النسخ الأخرى عليها وهذا الجزء من المخطوطة 
هو موضوع تحقيقي لرسالة الدكتوراه. 
النسخة (ب): 


تم الحصول عليها أيضاً من مكتبة الإمام زيد بن علي الثقافية بصنعای 
النساخة وعدم ذكر اسم الناسخ أو المالك لهاء وهي نسخة واضحة لا بأس بها 
الاختلافات النادرة وفي عدد الصفحات؛ لأن بها تصحيحات كثيرة في هوامشهاء 
عليهاء ومسطرتها واحد وعشرون سطراً في كل سطر اثنا عشر كلمة غالبا 
الإجماع مائتان وستة وعشرون صفحة. 

وفي بدايتها بعد البسملة» وبه نستعين وعليه نتوکل» أما بعد. 


وكتابة المتن بالمداد الأحمر والشرح بالمداد الأسود. 
النسخة (ج): 


تم الحصول علیها من مكتبة الاوقاف بالجامع الکبیر بصنعاء ضمن مجامع 
(۳۱) وهي من وقف الفاضي إسماعيل بن یحیی الصدیق» وخطها واضح و هي 
بخط نسخي جمیل» المتن بالمداد الأحمر والشرح بالمداد الأسود» وتاریخ نسخها 
سنة سبعة وتسعون بعد الألف من الهجرة النبوية الشريفة» وکاتبها السید الحسن 
بن محمد الكحلاني جاء ذلك في نهاية باب الاجماع نهاية الجزء الأولء 
ومسطرتها واحد وثلائون سطراً وفي کل سطر ستة عشر كلمة غالبا ومقیاس 
الرسم (۲۰:۲۹سم) وعدد صفحاتها من صفحه العنوان حتی نهاية باب الإجماع 
مائة وثلاثة وستون صفحة. 

وهذه النسخة تختلف مع النسختين (أء وب) في عدد الصفحات حتى نهاية 
باب الإجماع. وهذه النسخة ليس عليها تصحيحات بخلاف النسختين السابقتين» 
وتختلف أيضاً بالزيادة والحذف في بعض الكلمات والعبارات. 


وفي بدايتها بعد البسملة» وعليه أتوكل وهو حسبيء أما بعد. 


وفيها بیان في نهاية باب الإجماع على أنه تم الجزء الأول من الفسطاس 
۸۰ - 


المقبول شرح معيار العقول في الأصول للإمام الحسن بن عز الدين بن الحسن» 
وهذا البيان بنهاية الجزء الأول لم يوجد في النسختين (أ)و (ب). 


۲ب 


المبحث الثانى 

بيان الرموز والمصطلحات الواردة في نص المخطوط 

لقد وردت رموز ومصطلحات في نص المخطوط وخاصة في متن 
«معيار العقول في علم الأصول» للإمام أحمد بن يحيى المرتضىء ولكنه بين 
هذه الرموزء ولماذا اختصرها في مقدمة كتابه «البحر الزخار الجامع لمذاهب 
علماء الأمصار» وقد ضمن كتاب متن «معيار العقول في علم الأصول» في 
الجزء الأول في كتاب «البحر الزخار» في مقدمته في الديباجةء ثم أوضح هذه 
الرموز واختصاره لها في بداية المقدمة فقال: (وهده مقدمة تتضمن شرح رموز 
استعملناها لمن يتكرر ذكره من أسماء العلماء في أثناء الكتاب اختصاراً في 
الخط)(۱ فقد رمز للخلفاء الثلائة رضي الله عنهم أبو بكر الصدیق» وعمر بن 
للاعلام في أثناء التحقيق» وهذه الرموز لم آبقها على ما جاءت في نص 
كما يلي: 

رمز بالرقم (۱) لأبي بكر الصديق االخليفة الأول. 

رمز بالرقم (۲) لعمر بن الخطاب | الخليفة الثاني . 

رمز بالرقم (") لعثمان بن عفان | الخليفة الثالث. 

والرمز (ع) لعبد الله بن عباس .١‏ 

والرمز (عا) لعائشة زوج النبي ص . 

الرمز (عو) لعبد الله بن مسعود ا. 


(۰)۲۶-۷/۱ ۲۲ ۱ه/۲۰۰۱م. 
- ۲ /- 


الرمز (ح) للإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت صاحب المذهب الحنفي. 
الرمز (ك) للإمام مالك بن أنس الأصبحي صاحب المذهب المالكي. 
الرمز (شا) للإمام الشافعي محمد بن إدريس صاحب المذهب الشافعي. 
الرمز (مد) للإمام أحمد بن حنبل صاحب المذهب الحنبلي. 

الرمز (ع) لأبي علي» محمد بن عبد الوهاب الجبائي المعتزلي. 
الرمز (م) لأبي هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي. 
الرمز (عد) لأبي عبد الله البصري الحسين بن علي البصري. 

الرمز (طا) لأبي طالب يحيى بن الحسين بن هارون. 

الرمز (ض) للقاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي. 

الرمز (قض) قول للقاضي عبد الجبار . 

الرمز (صش) لأصحاب الشافعي. 

الرمز (صح) لأصحاب أبي حنيفة. 

الرمز (ف) لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب صاحب أبي حنيفة. 
الرمز (ر) لأبي رشيد سعيد بن محمد النيسابوري. 

الرمز (كم) للحاكم المحسن بن كرامة الجشمي. 

الرمز (خي) للكرخي أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال. 

الرمز (ق) لأبي القاسم البلخي عبد الله بن أحمد بن محمود. 

الرمز (ص بالله) للمنصور بالله عبد الله بن حمزة. 

الرمز (م بالله) للمؤيد بالله أحمد بن الحسين هارون. 

الرمز (سكا) للإسكافي أبو جعفر محمد بن عبد الله. 

الرمز (ظ) للجاحظ عمرو بن بحر بن محجوب. 


۲ب 


الرمز (ي) للإمام يحيى بن حمزة. 

الرمز (كثر) للأكثر وهم العترة والائمة الأربعة. 

الرمز (ها) للفقهاء. 

الرمز (ة) للعترة, 

الرمز (هب) للمذهب الزيدي. 

الرمز (يه) للبصرية من المعتزلة. 

الرمز (له) للمعتزلة. 

هذه الرموز وردت في متن «معیار العقول» كما سبق تبیین ذلك. ورمز 
الشارح أيضاً في شرحه بعض الرموز على سبیل الاختصار وهي: 

الرمز (المص) للمصنف. 

الرمز (ح-) حینند. 

الرمز (صر ) صلی الله عليه وآله وسلم. 


الرمز (عر أو عللم) عليه السلام. 


اب 


لمبحث الثلث: في بيان تسب الكتاب المخطوط 
باه ی ب الجاع دا لذي عل م وبروت 


وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: في بيان تقسيم الكتاب 
المخطوط من بدايته حتى نهاية 
باب الإجماع إجمالا. 

المطلب الثاني: في بيان تقسيم الكتاب 
المخطوط من بدايته حتى نهاية 
باب الإجماع تفصیلا وما احتوى 
عليه من أبواب وموضوعات. 





المطلب الأول: بيان تقسيم الكتاب المخطوط من بدايته حتى 
نهاية باب الإجماع اجمالا 

قسم المؤلف الكتاب المخطوط الذي بعنوان «القسطاس المقبول» الذي هو 
شرح متن «معيار العقول» كما سبق تبيين ذلك في التمهید» فالشارح تبع صاحب 
المتن في تقسيمه للكتاب فقد قسم الکتاب المخطوط من أوله حتى نهاية باب 
الإجماع إلى مقدمة وسبعة أبواب» وهذا الجزء هو موضوع تحقيقي لرسالة 
الدكتوراه. 

أولاً: المقدمة: وهي مقدمة لكل الكتاب المخطوط وجاء بعدها بعدة مسائل. 

ثانياً: ثم قسم الكتاب المخطوط إلى أبواب» وبلغ عدد الأبواب حتى نهاية 
الإجماع إلى سبعة أبواب. 

ثالثاً: قسم الباب إلى عدة مسائل ونادراً ما يذكر الفصولء ولم يقسمه إلى 
فصول والفصول إلى مباحث. كما هو معروف في الكتب المؤلفة» ولم يعنون 
للمسائل» وانما يذكر مسألة فقط, 

رابعاً: اتبع بعض المسائل بفروع حسب ما تتطلبه المسألة» فهو اما أن يتبع 
المسألة بفرع أو فرعين أو أكثرء وأحياناً لا يتبع المسألة شيئاًء وهكذا استمر في 
تقسيمه للكتاب المخطوط على هذا المنهج حتى نهاية الكتاب. 


۷ 


المطلب الثاني: بيان تقسيم الكتاب المخطوط من بدايته 
حتى نهاية باب الإجماع تفصيلاً وما احتوى عليه من أبواب 


وموضوعات 

المقدمة: تضمنت مقدمة للشارح بيّن فيها سبب تأليفه للكتاب» ثم مقدمة المتن 
بين فيها فاندة علم أصول الفقه وحده وتعريفه ومبادئه وفيها عدة مسائل احتوت 
على: التعريف بعلم أصول الفقه والفقه في اللغة والاصطلاح ثم الحقيقة والمجاز 
وتعريفهما ووقوع المجازء والأقوال في ذلك وأقسام الحقيقة والخلاف في الحقيقة 
الشرعية وأن الحقيقة قد تكون مشتركة والأقوال فيهاء وفي اللفظ بعد الوضع 
وقبل الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجازء وإذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك» 
وفي المترادف وحكمه والأقوال فيهء ثم ذكر الأدلة الشرعية إجمالاً وهي: 

الکتاب والسنة والإجماع والقياس والاجتهاد» ثم بدأ بالدليل الأول وهو 
الكتاب وعرفه وأن ما نقل من القرآن آحاداً ليس بقرآن قطعاً والأقوال في 
القراءات السبع وأنها متواترة قطعاً. 

ثم ذكر ثلاثة فروع: 

الفرع الأول: ذكر فيه الخلاف في القراءة الشاذة» والفرع الثاني: أقوال 
العلماء في العمل بالقراءة الشاذة» والفرع الثالث: ذكر في القرآن محكم ومتشابه 
وتعريفهما. 

ثم ختم بمسألة في جملة أبواب أصول الفقه. 


-/ا/- 


الباب الأول: باب الأوامر والنواهي: 

وقد احتوى هذا الباب على عدة مسائل وفروع على بعض المسائل» 
واحتوت على: لفظ الأمر والخلاف فيه وبما يتميز الأمر و إرادة المأمور به 
والخلاف بين المعتزلة والأشاعرة» وأن الأمر موضوع للوجوب لغة وشرعاً 
والخلاف فیه» وأن إيقاع الأمر يجب تقدمه على الوقت المطلوب فيه الفعل من 
المكلف. 
والأدلة. 

والكفار مخاطبون بالشرعيات والخلاف في ذلك» والأمر بالشيء ليس نهياً 
عن ضده وذكر الأقوال فیه ثم الأمر بأشياء متعددة متعينة تخييراً كخصال 
الكفارة والخلاف والأقوال في ذلك. 


وأن الأمر لا يقتضي مطلق التكرار ولا المرة» وذكر الخلاف والأقوال» 
وأن القائلين بالتكرار في مطلق الأمر قائلون به في مقيده. وأن الأمر بالفرض 
المؤقت بوقت معين لا يفيد وجوب أدائه ولا قضانه» وأن الأمر المطلق للفور 
فهو لا يوجب فعله بعد التراخي» وأن أمر الامر مكلفاً أن يأمر غيره ليس أمراً 
من الآمرء والخلاف هل يثمر الأمر الإجزاء أم لا؟ واختار أنه يثمر الجزای 
وإذا تكرر الأمر تكرر المأمور بهء إلا لقرينة و عطف أحدهما على الآخر 
اقتضى التکرار» وأن الأمر المطلق موضوع للفور والأقوال في ذلك» والاقوال 
في الواجب المؤقت بما لا يسع الفعل فقط وأن الأمر المقيد بالتأبيد لا يقتضي 
الدوام والخلاف فیه» وذكر قول ابن الحاجب أن المباح غير مأمور به خلافاً 
للبلخي وأن المندوب مأمور به خلافاً للكرخي والرازي. 

وذكر قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به» ثم ذكر ما منع الواجب من وجوده فهو 
قبيح ثم أتى بعد الأمر بفصل في النهي. 

والنهي هو قول القائل لغيره لا تفعل على جهة الاستعلاء وأتى فيه 


-۸۱۸- 


بمسألتين» الأولى: أن النهي يقتضي مطلقه التكرار إلا عند الرازي ثم جاء بفرع 
عليها وفيه: أن قول الأكثر أنه يوجب التكرار المقيدء والمسألة الثانية: النهي عن 
الشيء اما لعينه أو لوصفه أو لشيء یقارنه» وذكر الأقوال فيها ثم جاء بفرعين 
على المسألة: 

الأول: الخلاف في المسألة في النهي الذي يتضمن اختلال الشرط. 

الثاني: الخلاف في صيغة النهي هل تقتضي القبح فتكون حقيقة في الحظر 
دون الكراهة. 
الباب الثاني: باب العموم والخصوص: 

وقد تضمن هذا الباب عدة مسائل وبعض الفروع علیهاء واحتوت على: 

تعريف العام ثم ألفاظ العموم» والأقوال في لام الجنس وفي الجمع المنكرء 
وفي أقل الجمع» وأن الخطاب من الشارع للناس والمؤمنين ونحوها يشمل العبيد 
شرعاًء والألفاظ التي لا يفرق فيها بين المذكر والمؤنث والمتكلم إذا خاطب 
المكلفين بخطاب هو داخل في العموم وذكر الأقوال في الرسول ص في ما ورد 
على لسانه من العمومات هل هو داخل فيها؟ وما وضع للمشافهة بأيها الناس» يا 
فإنه يصير مجازاً فيما بقي وذكر الأقوال والخلاف في ذلك. ثم الاستثناء الذي 


وحكم الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة والأقوال فيها. 

ثم جاء بمباحث المطلق والمقيد وذكر تعريف المطلق عند ابن الحاجب 
وحكم المطلق والمقيد وأنواعه والأقوال والخلاف فيه. والمُخَصّصات المُنفَصلَة 
ذكر فيه أنه يصح التخصيص بالعقل خلافاً للبعض» ويجوز تخصيص الكتاب 
بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة» ويجوز تخصيص السنة بالفرآن ويجوز 


تخصيص القرآن بالخبر المتواتر والأقوال في ذلك» ويجوز العكس اتفاقاً ویصح 
-۸۹- 


التخصيص بالقياس والخلاف فیه» ويصح التخصيص للكتاب وللسنة بالإجماع 
ويجوز تخصيص العام بقول الصحابي والخلاف فیه وإذا قال الشارع قولاً 
يتضمن الأمر والنهي على سبيل العموم» ويصح التخصيص بالتقرير 
وبالمفهوم» ولا يخصص الحديث العام بمذهب راويه الصحابي على خلافه 
وذكر الأقوال والخلاف في ذلك. وأن العادة لا تُخَضصّصء وإذا كان الخطاب 
مركباً من جملتين متعاطفتين المضمر من الجملة الثانية مُخَصّصّأًء وأن 
تخصيّص الخبر جاتز كالأمر والنهيء والأقوال فیه» وإذا ذكر عام وبعده ضمير 
يرجع إلى بعض ما يتناوله» فإن عود الضمير لا يخصصه. ولا يصح باتفاق 
العقلاء تعارض العمومين في حكم قطعيء وإذا تعارض العام والخاص عمل 
بالمتأخر والأقوال في ذلك» وحكم العمل بالعام والأقوال في ذلك» ويكفي في 
البحث عن المُخَّصّص وقوعه ونفي المساواة يقتضي العموم» والفعل المتعدي 
إذا وقع في سياق النفي» وأن الفعل المثبت والفعل المقابل للقول لا عموم لهماء 
والاقوال في ذلك» وإذا ثبت عن الشارع تعليق الحكم بعلة هل يعم» والأقوال فيه 
وأن الخطاب الخاص له ص لا يعم آمته» وأن خطابه لواحد من الأمة لا يعم 
جميع الأمة» والخلاف في ذلك. 


."هم 


وقوله تعالى: (خذ ین اوش صَدَقَةٌ) [نوبة:۱۰۳] أنه يعم كل مال» وذكر 


و آلعکنن راذا هئ و المتاقشات: 
الباب الثالث: باب المجمل والمبين: 

ويحتوي هذا الباب على عدة مسائل اشتملت على الاي 

تعريف المجمل والمبين وأنه يصح البيان للأحكام الشرعية بكل واحد من 
الأدلة السمعيةء والخلاف في ذلك» وأنه لا يلزم شهرة البيان في النقل كشهرة 
الجمع المنكرء وألحق بعض الحنفية بالمجمل قوله تعالى: (وَآَمْمَحُو 
برویسکم) [لماندة:»]» (والتارق والسّارقق) [المائدة:مم]» والحدیت: ولا صلاة الا 

هت 


بطهور»(» و«لا صلاة إلا بفاتحة»”"», وذكر الأقوال في ذلك. والخلاف أيضاً 
في قوله تعالى: (حَرَمَتَ علیکم آلْمَيتَةُ) [المائدة:*]» وحديث: «إنما الأعمال 
بالنيات»”"؛ و«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»". 

وأن المُخَصّص المُجْمَلُ نحو هذا العام مخصوص ليس بحجة اتفاقاًء وأنه 
يصح الاستدلال بالعموم المخصص والأقوال في ذلك. 

وجواز تأخير البيان بعد تبليغ الحكم إلى المكلف مجملاً والأقوال فيه ولا 
يجوز تأخير البيان والتخصيص والتقييد عن وقت الحاجة» ثم عرف المنطوق 
والمفهوم» وذكر حكم العمل بالمفاهيم الأربعة مفهوم اللقب ومفهوم الصفة 
ومفهوم الشرط ومفهوم الغاية» والأقوال فيها وأنها متفاضلة ومرتبة. 

ثم الظاهر والمؤول» وعرف التأويل اصطلاحاً وذكر أنواعه. 
الباب الرابع: باب الناسخ والمنسوخ: 

وتضمن هذا الباب عدة مسائل اشتملت علی الاتي: 


اختلاف العلماء في استعمال النسخ والنسخ شرعاً وآنواعه» وأن الاجماع 
منعقد على جواز النسخ الا من خالف شذوذاً من المسلمین» ثم شروط النسخء 
والأقوال في جواز نسخ ما قيد بتأبید» وفي جواز النسخ للتکلیف إلى غير 
التکلیف وأنه يجوز النسخ بالأخف والمساوي اتفاقاًء وجواز النسخ في الأخبار 
كالأوامرء والأقوال في ذلك» ویصح نسخ التلاوة دون الحکم» والخلاف فیه 
ویجوز نسخ الفحوی والأصل معاًء ویجوز النسخ قبل الفعل وبعد التمکن منه 
والأقوال في ذلك» والزيادة في النص نسخ والأقوال وأتی بأمثلة. 

ویجوز نسخ الکتاب بالکتاب اتفاقاًء ومنع الشافعي من نسخ الکتاب بالسنة 
المتواترة» ونسخ السنة بالکتاب» والخلاف في نسخ متواتر بآحاد» ولا يصح 
(۱) سيأتي تخريجه في التحقیق إن شاء الله. 
(۲) سيأتي تخریجه في التحقیق إن شاء الله. 
(۳) سيأتي تخريجه في التحقیق إن شاء الله. 


)٤(‏ سيأتي تخریجه في التحقیق إن شاء الله. 
ات 


النسخ بالقياس» ولا ينسخ الإجماع ولا ينسخ والأقوال في ذلك» وختم الباب 
بمسألة لتعيين الناسخ ومعرفته من المنسوخ. 
الباب الخامس: باب الأخبار: 

وهو يحتوي على عدة مسائل اشتملت على الآتي: 


تعريف الخبر وتحديده والأقوال فیه» والاختلاف في صيغ العقود» وينقسم 
الخبر إلى متواتر وآحاد» والعلم الحاصل بالتواتر هل هو ضروري أو نظري؟ 
وأن خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقا؛ ویجوز أن يحصل العلم بخبر الکفار 
والفساق» وان اختلف التواتر في الوقانع فالمعلوم كما اتفقوا علیه» ویجوز التعبد 
عقلاً بخبر الواحد العدل» ویقبل خبر العدل وحده» وان لم يروه غيره» والأقوال 
فى فاه ثم شروط قول الال وانه بقبت الجرح و القمدیل براحد في الروایته 
ويكفي الاطلاق في الجرح و التعدیل» والأقوال في ذلك. ولذا تعارض الجرح 
ولعديل قم لتجارت و کم اتماف اترك تلدالةبالشيادة تسيل ال اود 
وذكر المرسل وحکمه والأقوال فیه» وذكر آنها تقبل رواية فاسق التأويل 
كالخوارج» والخلاف في ذلك» وأنه لا يقبل خبر مسلم مجهول العدالة والأقوال» 
وأنها تجوز الرواية للحديث بالمعنى من عارف بمعاني الألفاظ والأقوال» وأنه لا 
يقبل الآحاد في مسائل أصول الدين والأقوال فیه» والخلاف فيما عمت به 
البلوى» وأنه لا يقبل خبر الواحد في العملي» ويقبل خبر من الأغلب فيه الضبط 
والخلاف في اسم الراوي على طرق» وذكر الأقوال في من أنكر الحديث من 
روى عنه» وخبر الواحد إذا خالف القياس من وجه دون وجه وانفراد أحد 
الراويين بزيادة في الخبر» وذكر أنه يجوز حذف بعض الخبرء وأنه يقبل خبر 
الأحادي فيما يوجب الحدود» والخلاف في المقادير كابتداء الب والکفارات؛ 
وان قال الصحابي: سمعته أو أخبرني» فهو خبر يجب قبوله» وإذا قال الصحابي: 
افو مسوك اهي لفاك اسه تس وقول الاک مو لته ذا سيل 
أنه سنة» وإذا ذكر الصحابي حكماً طريقه التوقيف من الشارع كالحدود 
والمقدرات وذكر الأقوال في ذلك» وذكر أن الصحابي مختلف فيه؛ ويقبل قول 
الثقة المعاصر للرسول صء وأن الصحابة كلهم عدول إلا من ظهر فسقه ولم 


۵ 


يتب» وفي هذه المسألة وقع الخلاف بين الزيدية والأشعرية وغيرهم» والأشعرية 


وذكر تعارض الخبرين» وأنه لا يعارض المعلوم المعلوم ولا المعلوم 
المظنون» وأنه لا ترجيح للحرية والذکورة» والخلاف في ذلك» وأن مثبت الحد 
المبيح» ولا المثبت فسق على نافيه والأقوال في ذلك» ويجوز التعارض بين 
الأمارتين الظنيتين بالتعادل» ولا يقبل حديث الصبي وإن قارب البلوغ والخلاف 
والأقوال» ثم طرق الروايات للأحاديث ومراتبها. 
الباب السادس: باب الأفعال: 

والمراد بها أفعال النبي ص ويحتوي أيضاً على عدة مسائل» وفيها: أنه 
يمتنع على الأنبياء الكبائر من وقت التکلیف» وأنه يجب التأسي به ص في جميع 
أفعاله وتروكه والأقوال في ذلك» وأن فعله لا يخلو من أنه يكون بیان لنص 
يعرف به وجهه من وجوب أو ندب أو إباحة» وإما بقول ومعرفة حكم فضله من 
وجوب وندب وإباحة. 

وأنه لا تعارض في أفعاله ص وإن تناقضت أحكامهاء فإن تعارض فعله 
وقوله فالقول أولى؛ وللمسألة أقسام منقولة من شرح العضد على مختصر ابن 
الحاجب» وذكر: أن تركه ص للنكير فيما فعل بحضرته أو عصره وعلم به وكان 
قادراً على الإنكار لا آثر للسکوت. وفي فعله ص ما هو كالمجمل نحو صيام؛ 
وذكر الاختلاف في أنه ص قبل البعثة هل كان متعبداً بشرع أم لا؟ وبعد البعثة. 
الباب السابع: باب الإجماع: 

وفيه عدة مسائل وفيها: تعريف الاجماع» والقول في إمكانه؛ وفيه مقامات؛ 
أجمعوا بأنه لا عبرة بالخارجين عن ملة الاسلام» وأن المعتبر المؤمنون؛» 


4۲۰ 


والأقوال في ذلك» وهل يعتبر في الإجماع النساء والعبيد؟ وخلاف الواحد 
والاثنين من المجتهدين يبطل الإجماع والاقوال» ويعتبر بالتابعي مع الصحابة. 
وأنه إذا ظهر الإجماع على حكم فعلم قطعاًء ثم نقل الخلاف في ذلك لم يقدح فیه 
وأن الحكم إما من المسائل الاجتهادية أو القطعيةء وذكر الأقوال في ذلك» وأنه 
يخرم الإجماع خلاف عالم لا اتباع له» وأنه لا يختص الاجماع المحتج به 
بالصحابة وغیرهم» وأن انقراض أهل العصر لا يعتبر في انعقاد الاجماع وأنه 
إذا اختلف أهل العصر الأول على قولين» واتفق أهل العصر الثاني على 
أحدهماء والأقوال والخلاف في ذلكء وإذا اختلف أهل عصر على قولين فهل 
يجوز إحداث قول ثالث؟ وإذا استدل أهل العصر بدليل أو بتأويل فإنه يجوز لمن 
بعدهم والأقوال في ذلك» وإجماع أهل المدينة والخلاف فیه» وأنه ليس بحجة 
وإجماع أهل البيت والخلاف فيه أيضاً ورجح المؤلف حجیته» وذكر قول أمير 
المؤمنين علي هل هو حجة كالحديث؟ 

وأنه إذا تواتر خبر أو أجمع على موجبه قطعنا بأنه مستند للإجماع» وكذلك 
الخبر الأحادي إذا أجمع على موجبه بأنه مستنده وذكر الأقوال في ذلك وأنه 
يجوز أن يتفق أهل العصر ويجمعوا على أمارة تفيد الظن من قياس أو اجتهادء 
وأن الطريق بوقوع الإجماع وانعقاده هو الادراك وما آفتی به في محضر 
الجماعة المعتبرة في انعقاد الإجماع هو اجتهاد وليس باجماع ثم حجية مذهب 
الصحابي والأقوال فيه وحكم الإجماع الأحادي هل هو حجة؟ 


وحكم اعتبار الروافض والخوارج والفساق في الاجماع والخلاف في ذلك 


وإذا اختلف أهل العصر على قولين ثم فسق إحدى الطائفتين» فإنه يصير قول 
الطائفة الأخرى إجماعاً. 


وأنه لا إشكال في إمكان الاجماع على خلاف ما وقع عليه الإجماع؛ وأنه 
ينعقد الإجماع أو الترك أو السکوت. وأنه يجوز الإجماع على ترك المندوب إذ 


اب 


آمارة واستدلال أهل الإجماع واحتجاجهم بالظن لا يدل على حجيته والأقوال؛ 
ومن جزم بأن الإجماع قد يكون قطعياً جزم بأنه لا يجوز معارضته لدليل قاطع 
من وجه إذ الأدلة لا تتدافع. 

وأن إنكار حكم الإجماع الظني ليس بكفر ولا فسق قطعاً بخلاف الإجماع 
القطعي. 


وأنه لا يصح ردة كل الأمة في عصر من الأعصار سمعاًء وان جاز عقلاً. 





الفصل الخامس 
ترف ,راز رشي یه افع مرا 


ويحتوي على مبحثين: 

المبحث الأول: نبذة عن الإمام المهدي 
مؤلف معيار العقول. 

المبحث الثاني: نبذة عن متن معيار 
العقول في علم الأصول. 








المبحث الأول 
با أ موس لمتشم سوم رم 


الدكتور أحمد علي الماخذي في تحقيقه 

لكتابه منهاج الوصول إلى معيار العقول 

في علم الاصول» وفي هذا المبحث 

ثلاثة مطالب: 

المطلب الاول: اسمه و نسبه ومولده 
و نشأته 

المطلب الثالث: وفاته و آثاره. 





المطلب الأول: اسمه ونسبه وكنيته ومولده ونشأته 
الفرع الأول: اسمه» ونسبه وكنيته» ومولده: 


هو الإمام المهدي لدين الله أحمد بن يحيى بن المرتضى بن أحمد بن 
المرتضى بن المفضل بن المنصور بن المفضل بن أحمد الناصر بن يحيى 
الهادي بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه(» وكنيته أبو الحسنء ولقبه 
المهدي» وشهرته ابن المرتضی . 


(۱) انظر ترجمته في: 

- كنز الحکماء وروضة العلماء» سيرة وضعها عنه ابنه الحسن بن آحمد (مخطوط) بمكتبة 
الجامع الکبیر بصنعاء رقم (۱۱۰) ومصورة بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة, 

- مآثر الابرار في تفصیل مجملات جواهر الأخيارء للعلامة محمد بن علي بن يونس 
الزحيف (۱۶۰۷/۳). 

- التحف شرح الزلف. للمولى مجد الدين المؤيدي (ص۰)۲۸-۲۷۷ ط دار الحكمة 
اليمانية. 

- البدر الطالع» للعلامة محمد بن علي الشوكاني (۱۲۳-۱۲۲/۱) ط۰۱ ۱۳۸ هب مطبعة 
دار السعادة» نشر دار المعرفة-بيروت. 

- تارخ اليمن» لعبد الواسع بن يحيى الواسعي (ص”57١٠5-7١3).‏ 

- خلاصة المتون» لمحمد بن محمد زبارة (۱۰۹-۱۰۰/۲). 

- بلوغ المرام في شرح مسك الختام» للعرشي (ص١57-5).‏ 

- معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة (١/5؟5).‏ 

- كشف الظنون» لحاجي خليفة (ص57, ۰:۷۵ ۱۲۷). 

- مقدمة تحقيق كتاب المنية والأمل في شرح الملل والنحلء للدكتور محمد جواد مشكور. 

- تحقيق الدكتور أحمد علي الماخذي لكتاب منهاج الوصول إلى معيار العقول في علم 
الأصول (المقدمة _قسم الدراسة). 

- الأعلام للزركلي (۲۲۵/۱). 

- غاية الأماني» لیحیی بن الحسین بن القاسم بن علي (2۳۹/۲). 

- الزيدية للدكتور أحمد محمود صبحي (ص ۶۱ ۳۹۳۲-۳). 

- مصادر التراث للدکتور حسین بن عبد الله العمري (ص ۲۱۷-۱۹۲). 

- آعلام المولفین الزيديةء لعبد السلام الوجیه (ص۲۰). 

(۲) انظر: مآثر الأبرار للزحیف (۱۰۷۳/۳) وکنز الحکماء وروضة العلماء (سیرته) واللطائف 
السنية» للكبسي (ص۱۰۳) وتاریخ الیمن المسمی فرجة الهموم والحزن للواسعي (ص ۲۰۳) = 
-٩/-‏ 


ولد بألهان إحدى قرى منطقة آنس من أعمال محافظة ذمار في شهر رجب 
سنة (1515ه/15937١م)»‏ وقيل: سنة 5/الاه» والصحيح القول الأول كما جاء في 
السيرة التي وضعها عنه ابنه الحسن بن أحمد «كنز الحكماء وروضة 
العلماء»)". 
الفرع الثاني: اة ودراسته: 

نشأ يثيماً فربته أخته الشريفة العالمة دهماء بنت يحيى بن المرتضىء وكانت 
أديبة وفقيهة وعالمة فاضلة بارعة في عدة فنون» وأشرف عليه وعلى تدريسه 
أخوه الأكبر العلامة الهادي بن يحيى بن المرتضى كان عالماً عابداً» وخاله 
المهدي لدين الله علي بن محمد بن عليء ونشأ نشأة علمية» وقرأ علوم العربية 
من النحو والتصريف والمعاني والبيان» وبرع فيهاء وقرض الشعرء ونظم 
القصاند» منها قصيدة سماها «الدرة المضيئة في ذكر أئمة العترة الرضية» 
وقصيدة سماها «الدرة الثمنية الناصحة الأمينة»» ثم برع وفاق آقرانه» وقرأ 
الفقه على أخيه الهادي بن يحيى وتبحر في العلوم» ولا سيما في الفقه وبعد 
صيته؛ ثم أخذ علم الكلام على القاضي يحيى بن محمد المذحجي» وعلى صنوه 
الهادي» وحفظ الغياصة”" وشرح الأصول الخمسة للسيد مانكديم””» ثم أخذ في 


علم اللطیف» فقرأ تذكرة ابن منويه» على القاضي المذكور» وقرأ علم المنطق» 


وأعلام المؤلفين الزيدية للوجيه (ص5١٠)‏ والتحف شرح الزلف للمؤيدي (ص۲۷۹). 

(۱) انظر: كنز الحكماء وروضة العلمای ومآثر الأبرار للزحيف (۱۰۷/۳). 

(۲) الغياصة شرح الخلاصة؛ وتسمى الخلاصة النافعة بالأدلة القاطعة في قواعد التابعة في علم 
انظر: أعلام المؤلفين الزيدية للوجيه (ص .)٩۲‏ 

(۳( السید مانکدیم هو : الامام أحمد بن آبي الحسین بن آبي هاشم المعروف مانکدیم. ومعناه وجه 
القمرء إمام عالم مجتهد من أئمة الزيدية» توفي بالري سنة (4۲۰ه)» ومن مولفاته: شرح 
انظر ترجمته في: والتحف شرح الزلف لمجد الدین المؤيدي (ص۸۸). أعلام المولفین 
الزيديةء لعبد السلام الوجیه (ص؛ ۱۰) 

(۶) تذكرة ابن منويه في لطیف الکلام» ومؤلفها هو آبو محمد الحسن بن أحمد بن منویه أخذ عن 
القاضي عبد الجبارء وله كتب مشهورة كالمحيط في أصول الدين والتذكرة. 

-۹۹- 


وقرأ المحيط في أصول الدين لابن متویه» والمعتمد لابي الحسين البصري 
ومنتهى السول لابن الحاجب على القاضي علي بن عبد الله بن أبي الخير”"؛ 
وقرأ السيرة النبوية» وسمع سنن أبي داود» واستجاز كتاب البخاري ومسلم 
والترمذي وابن ماجه من الشيخ المشهور بالحديث سليمان بن إبراهيم العلوي 
الكوفي من ثغر العدينة» فكتب إليه وأجازه في ذلك» وسمع نظام الغریب 
ومقانات الدرورى عفد اه كلى بن صالب وقر | اف لار یری علي 
المقري المعروف بابن النساخ"» وتبحر في العلوم الإسلامية» واشتهر بالعلم 
والاجتهاد©. 

ركان علامة الوقت الذي لا یسبق» صاحب التصانیف الى عليه مدار 
مذهب أهل البیت مع تفننه في سائر العلوم» فکان أوحد الزمان و علامة الأقران؛ 
وکان بری أن منهج الاعتزال صورة صحيحة للإسلام» وقد ذکر ذلك في کتابه 
«طبقات المعتزلة» فهو معتزلي المعتقد» زيدي المذهب متمسك بأهداف 
المذهب الزيدي الهادوي وقد انتفع الناس بمصنفاته لاسیما الفقهية» فان عمدة 
زيدية الیمن على کتاب «الأزهار» و«شرحه الغيث المدرار» ورالبهر 
الزخار». 


انظر ترجمته في: المنية والامل» لابن المرتضی (ص۲۰۹). 

(۱) هو العلامة علي بن عبد الله بن آبي الخیر الصايدي» من علماء الزيدية في القرن الثامن 
الهجريء عالم أصولي» زاهد ورع» شارك في حرب الباطنية» توفي سنة (۷۹۳ه) بصنعای 
من مولفاته: تعلیق على مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه» سماه مشکاة آنوار العقول في 
الکشف عن أسرار مختصر السول (مخطوط) وتعلیقه على جوهرة الأصول. 
انظر ترجمته في: أعلام المؤلفين الزيدية للوجیه (ص 1۹۲) ومصادر الحبشي (ص5١١).‏ 

(۲) هو الفقیه المقری أحمد بن محمد النجري المعروف بابن النساخ الخباني» أصله من خبان» 
وکان فقیهاً فاضلا. 
انظر ترجمته في: طبقات الزيدية الکبری» لابراهیم بن القاسم (۲۰۲/۱) ومطلع البدور» لأبي 
الرجال (45۸/۱). 

(۳) انظر: كنز الحکماء وروضة العلماء سيرة الامام المهدي لابن الحسن» ومآثر الأبرار للزحیف 
(۱۰۷۳/۳) وخلاصة المتون لزبارة (۱۰۱/۲). 

.)۱۲۲-۱۲۲/۱( انظر : البدر الطالع» للشوكاني‎ )٤( 


| ۰ - 


المطلب الثاني: إمامته ومحنته 

ولما اشتهرت فضائل ابن المرتضى وكثرت مناقبه وحينما توفي الإمام 
صلاح الدين محمد بن الإمام المهدي علي بن محمد سنة (۷۹۳ه) بصنعاء 
أجمعوا له الرجال الزيدية وبايعوا له بالإمامة في مسجد جمال الدین» وصار إمام 
الزيدية باليمن» وما ولي الإمامة إلا مدة قصيرة ولم يحكم إلا سنة» حيث بايعوا 
علي بن صلاح الدين ابن الإمام المذكور ولقبوه بالمنصورء وافترق الناس» 
وقامت حروب بين الإمامين وانهزم فيها الامام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى 
مما أدى ذلك إلى أسره ثم سجنه في صنعاء» وكان عمره لم يبلغ ثلاثين سنة: 
والحبس لم يغير حاله» حيث اشتغل في السجن بالتدريس والتألیف» وعلى يديه 
صلح أهل الحبس وحفظوا القرآن ومسائل العلم» وفي سجنه ألف متن الأزهار 
وشرحه الغيث المدرار وبعد سبع سنين في السجن فر منه» واتجه إلى مدينة ثلاء 
وبعد خروجه أقلع عن السياسة وتفرغ للعلم» وأكب على التنصيف والتأليف» ثم 
كاتبه الإمام الهادي لدين الله علي بن المؤيد وطالبه بالوصول إلى صعدة فدخلها 
سنة ١١0٠8/ه).‏ ثم خرج عنهاء وأودع الإمام الهادي وانزوى في مدينة ثلاء 
وترك الإمامة والسلطان» وتفرغ للعلم والتألیف» فألف كتابه المشهور البحر 
الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء وغيره من المؤلفات» ثم رحل إلى 
الظفیر بحجة واتخذه موطناً حتی مات بها بمرض الطاعون سنة ثمانمانة 
وآربعین من الهجرة النبوية الشريفة". 


(۱) انظر: البدر الطالع» للشوكاني (۱۲۲-۱۲۰/۱) ومآثر الأبرار» للزحیف (۱۰۷۳/۳) والتحف 
الأئمة الزيدية, لمحمد بن محمد زبارة (ص ۰۷۲ 0 
-۱۰١-‏ 


المطلب الثالث: وفاته وآثاره 


توفي الإمام المهدي أحمد بن يحيى بن المرتضى من مرض الطاعون في 
الثاني عشر من صفر سنة هد عن 1لا سنة من عمره في الظفير ببلاد 
حج ۲۱4 وقد ترك ثروة علمية آثرت المكتبة الإسلامية وخاصة المذهب 
الزيدي»حیث آنه یعتبر مجدد المذهب الزيدي الهادوي» وله مؤلفات في مختلف 
العلوم» وهي على النحو التالي: 
أولاً: في علم أصول الدين وآيات الأحكام: 
۱- الانتقاد في الآيات المعتبرة في الاجتهاد وشرحه المستجاد (مخطوط). 
۲- نكت الفرائد في معرفة الملك الواحد (مخطوط). 
۳- القلائد في العقائد» وشرحها الدرر الفرائد(مخطوط). 
۶- الملل والنحل وشرحها المنية والامل (مطبوع) بتحقيق الدكتور/ محمد 
جواد. 
۵- رياضة الأفهام في لطيف الكلام وشرحها دامغ الأوهام (مخطوط). 
ثانياً في علم أصول الفقه: 
5- كتاب فائقة الأصول في ضبط معاني جوهرة الأصول (مخطوط). 
- معيار العقول في علم الأصول (مطبوع مع مقدمة البحر الزخار). 
۸- منهاج الوصول إلى معاني معيار العقول في علم الأصول (مطبوع) 
ثالثاً: في علم الفقه: 
٩‏ الأزهار في فقه الأئمة الأطهار (مطبوع). 
(۱) انظر: البدر الطالع للشوكاني (۱۲۳/۱) وتاريخ الأئمة الزيديةء لزبارة (ص ۱۰۷) وفرجة 
الهموم والحزن» للواسعي (ص ۲۰۳) وخلاصة المتون لزبارة (۱۰۰/۲). 
والحزن» للواسعي (5 )١5١5-7١‏ ومقدمة تحقيق كتاب المنية والأمل» لابن المرتضىء للدكتور 
محمد جواد مشكورء وتحقيق الدكتور أحمد الماخذي لمنهاج الوصول إلى معيار العقول في 


علم الأصول (ص 4-۱۲۲ ۱۲) وأعلام المؤلفين الزيدية للوجيه (ص ۱۲-۲۰۲ ۲). 
۳ 5 


-٠‏ وشرح الأزهار في فقه الأئمة الأطهارء المسمی الغيث المدرار المفتح 
لكمائم الأزهار (مطبوع). 
١‏ البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار (مطبوع) وهو 
موسوعة فقهية رائعة. 
۲ كتاب الفائض في علم الفرائض (مخطوط). 
رابعاً: في علم النحو واللغة: 
۳ الکوکب الزاهر شرح مقدمة طاهر (مطبوع). 
٤‏ - الشافية بشرح الكافية (مخطوط). 
۰ المکلل بفرائد معاني المفصل (مخطوط). 
-١‏ تاج علوم الأدب في قانون کلام العرب (مطبوع). 
۷- إكليل التاج وجوهرة الوهاج (مخطوط). 
خامساً: في الحدیث: 
- كتاب الأنوار في الآثار الناصة على مسائل الأزهار (مخطوط). 
۹- كتاب القمر النوار في الرد على المرخصين في الملاهي والمزمار 
(مخطوط). 
سادساً: في المنطق: 
۰- القسطاس في الحد والبرهان في المنطق (مخطوط). 
سابعاً: في التاريخ والسير: 
-١‏ الجواهر المنتقاة من كتب الرواة (مخطوط). 
5- الدرر وشرحها يواقيت السير (مخطوط). 
۳- تاريخ سيرة سيد البشر وأصحابه العشرة الغرر وعترته المنتجبين 
الزهر (مخطوط). 
5"- طبقات المعتزلة (مخطوط). 
ثامناً: في الزهد والتزكية والقصص: 
۰ حياة القلوب في إحياء عبادة علام الغيوب (مخطوط). 


۲ # الك 


57- تكملة الأحكام في التصفية عن بواطن الآثام (مخطوط). 
۷- تزيين المجالس بذكر التحف النفائس (مخطوط). 


8 [ بح 


المبحث الثانى: التعريف بمتن معيار العقول في علم 
الاصول 

المطلب الأول: نبذة عن متن معيار العقول في علم الأصول 

معتن معيار العقول في علم الأصول للعلامة الإمام المهدي أحمد بن يحيى 
بن المرتضى يعتبر من أهم المتون التي ألفت في علم أصول الفقه» وخاصة في 
المذهب الزيديء فهذا المتن الذي قمنا بتحقيق شرحه المسمى القسطاس المقبول 
الكاشف لمعاني معيار العقول فيه تلخيص وخلاصة لعلم أصول الفقه فقد 
وضعه مؤلفه الإمام ابن المرتضى بعد غوص في بطون الكتب وقراءة 
المطولات» فلخص فيه آراء المذهب الزيدي والأئمة من بقية المذاهب وأقوال 
الأصوليين» وشيوخ المعتزلة» فأهم المراجع التي اعتمد عليها ولخص منها هي: 
العمد للقاضي عبد الجبار. والمعتمد لأبي الحسين البصري» والمجزي لأبي 
الحاجب» والحاوي للإمام يحيى بن حمزة:»» والمستصفی للغزالي» والجوهرة 
للرصاص» وصفوة الاختيار في أصول الفقه للإمام عبد الله بن حمزة» وغير 
ذلك من المراجع التي اعتمد عليها في تأليفه متن معيار العقول» وقد شمل هذا 
المتن جميع أبواب أصول الفقه فيحتوي هذا المتن على: مقدمةء وفيها مسائل 
وأنواع الحقائق والاشتراك» وذكر الأدلة الشرعية إجمالاً وعرف الدليل الأول: 
الکتاب» وذكر حكم القراءات السبع والخلاف فيهاء والشاذة» وحكمهاء ثم أتى 
بأبواب أصول الفقه العشرة» وهي: 

باب الأوامر والنواهي وباب العموم والخصوصء وباب المجمل والمبین» 
وباب الناسخ والمنسوخ» وباب الاخبار» وباب الافعال» وباب الإجماع» وباب 
القياس» وباب الاجتهاد» وباب الحظر والإباحة» ويحتوي كل باب على مسائل» 


۵ ۰ 1ك 


ويتبع بعض المسائل بفروع. 


المطلب الثاني: في شروح متن معيار العقول: 


۳ 


أ 


من أهم شروح هذا المتن شرح مؤلفه الذي سماه منهاج الوصول إلى 
معاني معيار العقول في علم الأصولء وقد حققه الدكتور: أحمد علي 
الماخذي» وعمل عليه دراسة موسعة؛ ويعتبر كتاب منهاج الوصول من 
الكتب الفريدة في بابهاء حيث تناول مؤلفه مسائل أصول الفقه» وناقش كبار 
أئمة المذاهب الأربعة والفرق والطوائف في جزالة ومتانة عبارة» حيث 
يسوق المسألة» ثم يورد الأقوال التي قيلت فيهاء وبعد عرض الآراء في 
المسألة يدلي بدلوه بلا تعصب ولا ازدراء» ولكن بتسامح واتزان» حيث 
يقول: قلناء أو ولنا...إلخ. 

ومن شروح هذا المتن وأهمها وأفضلها كما قيل شرح الإمام الحسن بن 
عز الدین بن المزید الذي سماه (القسطاس المقبول الکاشف لمعاني معیار 
العقول في علمي الجدل والاصول) وهو الکتاب الذي بين يدي للتحقيق» 
فهو شرح عظيم وسفر جليلء بیّن الشارح في مقدمته سبب تأليفه» وأنه 
يظهر فيه الغوامضء ويكشف النقاب ويذلل المعاني الصعبة ويستوفي 
فيه الدلائل والحججء ويقرب وينقح ويهذب ويجمع ما تشعب في شرح 
المؤلف في منهاج الوصول السابق ذکره( ۰ وأيضاً نهج فيه نفس نهج 
المولف في شرحه منهاج الوصول من ذكر الأقوال ومناقشتها 
والمشاركة برأيه فيهاء الا أنه ينتقد على المؤلف في شرحه وقد سبق 
تبيين ذلك في الدر اسف . 

ومن شروح هذا المتن: مرقاة الوصول شرح معيار العقول في علم 
الأصولء للعلامة داود بن الهادي بن أحمد بن المهدي بن عز الدين بن 


الحسن المؤيد (۱۰۳۹-۹۹۰ه) مخطوط؛". 


(۱) انظر: مقدمة الشارح (ص ۱۱۳). 
(۲) انظر: (ص:1). 
(۳) انظر: أعلام المؤلفين الزيدية» للوجیه (ص4۲۱) وذورة المجد الأثيل (ص۸۰) مخطوط, 


= ات 


-٤‏ ومن شروح هذا المتن أيضاً: شرح معيار العقول للعلامة محمد بن 
عطف الله العبسي البركي (ت3155ه)("). 

۵- ومن شروح هذا المتن أيضاً: السلم على معيار العقول؛ للعلامة عبد 
العزيز بن أحمد النعمان الضمدي في القرن الحادي عشر(, 

ك و لیام :فى تقلع از ال ا عنم بخ مضي ای 
(ت ٩‏ 53 ۱اه 


(۱) انظر: جامع الشروح والحواشي لعبد الله بن محمد الحبشي (۱۷۷/۳) ومصادر الفکر» لعبد 
نله الحبشنی ي 
(۲) انظر: جامع الشروح والحواشي» للحبشي (۱۷۵۷/۳) ومصادر الفکر (ص۱۳۰). 
(۳) انظر: جامع الشروح» للحبشي (۱۷۹۷/۳) ومصادر الفکر (ص۱7۰). 
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القسم الثانى 
ل تحفيق نص الكثاب المخطوط 


لستبول» من ا حتى نهاية باب 
الإجماع» ویتکون من الاتي: 


4 4. 


مقدمة. 
باب الأوامر والنواهي. 
باب العموم والخصوص. 
باب المجمل والمبين. 
باب الناسخ والمنسوخ. 
باب الأخبار. 

باب الأفعال. 

باب الإجماع. 
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صفحة العنوان من النسخة 
۱( 


-( ۱ ۳ 





| يبهد من رفع سنا رشوعنه راوچ ديا ددن لماح و ودنم اناه امتح ریاد 
وید درابو هد روضح ما تع تداع بدران بل بای اج وال 
راللام ینای دی ورا رازب السراج الرهاع ادت لكات و لت از د د انان . 
اليخاذ الحذب عب یاج و ما لأسا ناش لهجا از تح س لرا نیدرک 

ور مهيعو خط يا رطيل لحوامض اب انرا لاع د اساج دجس اماب وند زیا و 
ات نسعات واسشماماءَتاح جاح م حائيه كم ربب رعرع ر مکی .مص اجان 


ین 0 رب 4 : 
کت انز الم ارسج و ليم امک سب کے 
رات تل 
اه 


و روع للع الاي ياس سا ليع رسا دیا زس ل تی من لته و هگب 
الدج ولیت نداء و لحتدعاه رحدات مطانا ا لسساث اشاویب دالو لاج مع قصو رل يم 
ودورا) ستهطع ونفام‌احوال وتلاطمانشغال یا لامواج وحود و که ر.جود و ا(سنا رالعی, 
رهاق می ادر مان وارعاج ریم لب والشقج والیرب ولمما شعت سوه اج 
ممتدالهااعناق ربتو مهي نیاق وی اليد م لبطلبه!إدراج دالارداج اس بر 
وللصراب مطابقا:” 'دءمالاعوعليه ماخ عمحا للاج وماضان ده عن اؤعرجاج لان ها 
انه لام اجه ج و اندها خا لت سدح مه الال و حزون بر شاه دجن لبم 
عاحداختاج. +5 رت 
و بعال الدال وك ماماد ذش مقرم ہ ال رهاق ها مقدمه مد مدع ی دد سا 
العم لما سوفف؟ لبم الشروع ومسابلر و مدمه الشاب طا بده من ال ی رست ؛ م م لوه > 
راط ل اد اسا هام دع هنا سصرا موز انه سی اید هد الس ن کلعا لاب 
ره بسي اجا مده الب ی لہ ا (عون علکسب مرا هه ان ترا سلا راد ابرع 
زوا ها یلها پا ملو مه مانسبه ودسبح وهته دم نرنه د تک انكلم له 
اک یو تھ اورويه مسابل ره لماجي وحد و صم ها باد لی !از ایشا رله یا شا 
نصرٌ نماث د اجطامامو راو و اناكارخؤطارب مرقی؛ الاجا #لياحائنا بواس انام 1 
ارسيابه بع ما سعسرع صا را نی .“مساراع القله انث الا و لولاه لم بورعلا واخ ۸ا 1 
دم هرائياده ددن ومام دمع بونذ ریه حا ارعن ل و ؤي 
لمتارعنبه كداليم كس وض ويك كلصيس ولل ه اذ قوف و ره تلعب ال 
یادها حر عنتياة ایا شل چی الطالب ان سصو ره برع هه ا ماود مكنم ورم فا ن 2 ا 
اريد توبصيريه وا سنوی وه و فاب نموا لر لہ رشان ھی امتا یهاگ جب 
الوذ ہالتحادہ ال بخیهه ال نویر ام چن كل طا لحان سک ی رنہ از( اھکد ار 
فحى بضنود د لك اماحرف او ناا ارام ره داق شابرةهما سی زدیا کل لان /(نضا ادا 
تيوه سول الهاپها وان انل دمالا ند به ها خرنب علبه عد ورهن چب عبتاعرعاوان اعله باطيلا 
ی ما لاير عليه فرمارال اننا سم رصان عيبا ج‌تاد؛ي ارد ها لاض ومع 
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الورقة الأولى من الجزء الأول من النسخة 
١ج‏ 


-۱۱۷- 


المحتتهاوٌ ولاسك انه اننا نحترعند مر ابش طرمحاذ وعيى دهد اهواط رب 

مد احث لی کر لدج سم | چ زیی جاعلا (حرولا تاد لاحد هاداما لوامكؤل) ليم 

كان ذ لدع موالوامم .رام گرا لاجا التانى !رکف ولامق قطکا 

.اماالوطج داركارحكبود :0ن وانا کون وَطؤئاسكاملشايطة ی ورا 

ركان ذلك فقا عليه وناهيك بابرا ناک واب ف اليفك الإلوكاك 

لا ماج الاجاع تتلحبه كان الوعيد ‏ ايلاع زک الحقبه دودو داعي 

بان ماد ند نزو الا الط ربت و حالف ن د لاله الوعيكاكما وه 

يي مقس اد انی لهست نفل لكفربالطريقلؤولى دأنكان میک ن 

بح ]وج دکنرا مج لمن الاجا ملسي ۵ سر ہہ اہ یواست 

ا(عصارتیکا وان حار عداو ذلك ۳۱۲ ذا لاحم اع جلا لم 
. وکوه من ازجا را شاه والروه صلا له وا ئلا لم به بز لمع اد برع للم 

لحن ارده عزنا د طم کک لايمماذ اارتووا لربكودواامته لن ایهاا ذا" 

.ارات دانه عد کج ی دی هقف لط دهواعط الحخطا يكرت ادہ۰ 

.رکو !بیج ب دل بض الماش ان عو (الثا دعي ديه السه درفب" 

,ارت تما ليك یسم الجاع لان امہ لاعیج عنالعابزيا له , 
وبا رصت و البزت ما ىقالو ن بالملث وهولیتعییج لان قوله ' 
ملع وجوت مرت دن الوايد والإجاع لريد لكف توا لر باده. 
.ى دلمزاحو مان ابوک ودود ماج وانتفا شوط اوعد ماج 1 
می برس اوعد نك طبن لتاق و 
,دلمبدن ائباته الاجا وفيت ماعل واحکم, 
ب عن 2 اکال / توا ۱3 : 








االو اس ل ار | 
لی ای لگ کاب ه ۱ ما ۳ 8 


ب هلان . 


وال“ . لس 
0 24 


الورقة الأخيرة من الجزء الأول من النسخة (ج) 


-١١8- 


في علمي الجدل والأصول 


للامام العلامة 


الحسن بن عز الدين بن الحسن بن علي المؤيد 


الا |0 |0 ام 


سم اه ار هن اربعم 


رب یسر وأعن يا کریم 


أما بعد: 


حمد من رفع منار شرعته» وأوضح للسالكين المنهاج» ووفق من اجتباه 
لتقعيد قواعد» وتمهید فوائد: هي إلى ذلك معراج؛ وقشع مثار نقع الابتداع بعد أن 
طبق الافاق منه العجاج”". 


والصلاة والسلام على سیدنا النبي الامي الطاهر الزكي السراج الوهاج 
اللیث الکرار» والغیث المدرار» والبحر الزخار العذب غير الْجاج"» وآله 
الاطهار المجتبین الأخيار الذین قشع بهم حنادس”» الضلال(» وکان کاللیل 
الداج. 


فانه نظر إليّ وعول علي في الإظهارء لغوامض أسارير «المعيار»“ 
و الاستخر اج» وکشف النقاب» وتذليل ما فيه من المعاني الصعاب» واستيفاء ما 
یحتاج من الحجاج. 


من اجابته غنم» وتخیبب آمله غرم» وهو قمين بقضاء كل حاج» فقد ورد 


(۱) في (ب): وبه نستعین وعلیه نتوکل. وفي (ج): وعلیه أتوكل وهو حسبي وكفى. 

(۲) العجاج: الغبار» وقیل: هو من الغبار ما ثورته الریح. والعجاج أيضاً: الدخان. 
انظر : لسان العرب. لابن منظور ٩۹/۲(‏ ۱< ط دار صادر بیروت. 

(۳) الأجاج: أي ملح وقیل: مر. انظر: المرجع السابق نفسه (۲۰۷/۲) أجج. 

5 حنادس: شدة الظلمة. انظر : المرجع السابق نفسه .)٩۸/(‏ 

(5) في (ج): الظلام . 

(7) الداج: الذين معهم من الأجراء والمكارين والأعوان ونحوهم؛ لأنهم يدجون على الأرضء أي 
يدبون ويسعون في السفرء وهذه اللفظة وإن كانت مفردة» والمراد بها الجمع. 
انظر : لسان العرب» المرجع السابق نفسه (۱۲/۲ ۲). 

(۷) یقصد به: معیار العقول في علم الأصول للإمام آحمد بن یحیی بن المرتضی . 

۱۲۵ 


عن النبي الأمین( مالا يعزب عن ذي العقل الرصين من الترهيب في تخييب 
مقدمة لهذا الفن 


e‏ مر 


نداه» و أجبت دعاه» وحثثت مطایا الاسعاف بالتأویب والادلاج مع قصور الباع 
وفتور الاستبضاع. وتفاقم آحوال» وتلاطم آسغال کالامواج» وجمود في 
القريحة» وخمود الانظار الصحيحة لإزهاق من الزمان وازعاج» لما آرجوه من 
التقریب و التنقیح والتهذيب» ولم ما تشغب في شرحه المنهاجح"" فتمتد إليه 
الاعناق» ویفشو نفعه في الافاق» ویهرع إليه من الطلبة الافراد والازواج . 

فما جاء موافقاً وللصواب مطابقاً فبمادة من لا یخفی عليه ما في ضمير 
اللاج» وما كان فيه من الاختلاف والاعوجاجء فلان کلام غير الله لا یخلو من 
الأخداج» والله أسال أن یصدق فيه الأمل» ویجعله قائداً إلى رضاه ذخيرة لیوم 
حاجة المحتاج. 


«(مقدمة لهذا الفن) ل« يستخني طالبه() عن معرفتها»( ویقال بفتح 
الدال وكسرها مأخوذة من مقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منه من قدم بمعنى 
تقدم يقال مقدمة العلم لما يتوقف عليه الشروع في مسانله» ومقدمة الکتاب 


(۱) في (ج): الأمي ص. 

(۲) في (ب) و(ج) زيادة: الاستكراه. 

(۲) أي منهاج الوصول إلى معيار العقول في علم الأصول لصاحب المتن الإمام أحمد بن يحيى بن 
المرتضىء وقد حققه الدكتور أحمد بن علي الماخذي رسالة دكتوراه. 

)٤(‏ اللاج: لج الأمر: تمادى علیه» وأبى أن ينصرف عنه. 
انظر: لسان العرب لابن منظور (575/7") لجج. 

(5) الأخداج: بمعنى النقصان. انظر: المرجع السابق نفسه (۲4۸/۲). 

(1) الفن: يقصد به علم أصول الفقه. 

(۷) نهاية الصفحة ("ب). 

(۸) في (ج): طالبها. 

)٩(‏ انظر: منهاج الوصول إلى معيار العقول في علم الأصول للإمام أحمد بن يحيى بن المرتضى 
زف 

و 


الطائفة من کلامه) قدمت أمام المقصود لارتباط له بهاء وانتفاع بها فیه» وهي 
هاهنا تتضمن أموراً منها: 

حد هذا الفن؛ «لأن كل طالب كثرة تضبطها جهة واحدة الأنسب لحاله 
والأعون على تحصيل مرامه أن يعرفها بتلك الجهة إذ لو اندفع إلى طلبها قبل 
ضبطها لم يأمن أن 


يفوته ما يعنيه» ويضيع وقته فيما لا يعنيه»» ولا شك أن كل علم من العلوم 

المخصوصة المدونة مسائل کثیرة لها جهة واحدة تصیر ها شیثاً ولا اذ الکل 

هذه الأحكام“ علماً خاصا بواسطة آمر ارتبط به بعضها ببعض» وصار المجموع 

ممتازاً عن الطوائف الأخرء ولولاه لم يعد علماً واحداً» ولم یستحسن افراده بالتدوین 

والتعلیم» ومن تلك الجهة يؤخذ تعريفه؛ فإذاً من حق كل طالب علم أن يتصوره ولا 

ليمتاز عنده» فيصح توجهه إليه بخصوصه ويكون على بصيرة في طلبه إذ لو 

تصوره بما يشمله وغيره كان على متن عمياء وخبط خبط عشواء"» والحاصل أن 

حق الطالب أن يتصوره بتعريفه المأخوذ من جهة وحدته» فان ذلك أزيد لبصيرته؛ 

وأسهل في معرفته. 

الفوز بالسعادة الدينية والدنيوية»» فان من حق كل طالب لعلم أن يعرف فائدته 

المترتبة عليه المقصودة منه بمعنى يعتقد ذلك اما جزماً أو ظناًء اذ لو لم يصدق 

(۱) في (ج): الكلام. 

(۲) انظر: لسان العرب لابن منظور .)55/8/١5(‏ 

(۲) انظر: شرح العضد على مختصر المنتهى للابن الحاجب للقاضي عضد الدين عبد الرحمن 
الايجي (إت55/اه) (ص۸) طاء ۲۰۰۰/۱۶۲۱ دار الكتب العلمية- بيروت . 

.)1۲( نهاية الصفحة‎ )٤( 

(۵) انظر: المرجع السابق نفسه (ص۸). 


(7) انظر: المرجع السایق نفسه (ص ۱۰). 
-۲۲۰- 


بفائدة فيه استحال إقدامه عليه؛ لأنّ الأفعال الاختيارية مسبوقة بتصور الفائدة 
وان اعتقد مالا يعتد به مما يترتب عليه عدّ كده وكدحه عبثاً عرفاًء وان اعتقد 
باطلاً أي ما لا يترتب علیه فربما زال أثناء سعيه؛ وكان عبثاً بلا فائدة في 


ويختلفان اعتباراً. 


ومنها: إفادة شيء من المسائل الخارجة عن المقاصد لبناء المقاصد علیه 
وليت شعري ما الفرق بين ما ذكر هاهنا وبين ما ذكر في باب اللواحق حتى 
يجعل هذه مبادی. وتلك لواحق. والكل مشترك في توقف المقاصد عليه؛ ثم 
العجب من المولف»«کیف جعل الكلام في واسطة عقد الأدلة السمعية» وهو 
القرآن من المبادئ» وعليه يدور قطب المقصد ولولبه» وفي سمائه يطلع نجمه 
وکوکبه» وما ذلك إلا اصطلاح جديد لم يعرف له مستند لا عقلاً ولا نقلآ كصنعه 
في باب الترجيح حيث جعله جزءاً من اللواحق» وهو من أمهات المقاصد”". 

واعلم: أنه قد ذكر في غير هذا الكتاب من مقدمات هذا العلم بيان أنه من أي 
علم يستمد تفصيلاً بإفادة شيء ممالا بد من إدراكه كما ذكرناه هاهنا وفي باب 
اللواحق» وإجمالاً بذكر العلوم التي يستمد منها :وهي علم الكلام والعربية 
والاحکام*» ليرجع إليها عند روم التحقيق. 


أما الكلام فوجه استمداده منه توقف الأدلة الإجمالية ككون الكتاب والسنة 


(؟افياية السفحة انب 
(۳) هنا استدراك من الشارح على صاحب منهاج الوصول إلى معيار العقول في علم الأصول 
لابن المرتضی في الترتیب والمنهج الأي سلکه فى تصنیفه . 
)٤(‏ انظر: منهاج الوصولء لابن المرتضی (ص۲۱۳) وشرح العضد على المختصر (ص۱۰). 
- ( [ 


والإجماع حجة على معرفة الباري» ليمكن إسناد خطاب التكليف إليه» ويعلم 
لزوم التكليف وثبوته في حقنا حين إسناد خطابه تعالى إليه» ويتوقف معرف”"' 
وجود الباري على أدلة حدوث العالم» وأيضا أن کون الکتاب» وما ذكر معه 
حجة تتوقف على صدق المبلغ» وتوقف السنة على ذلك ظاهرء وأما الکتاب» 
فلأن كل واحد مما یستدل به من الکتاب على الأحكام لیس معجزأ؛ لأن المعجز 
منه مقدار سورة» وأقله ثلاث آیات. فلا یعلم أنه من کلامه تعالی الا باخباره» 
فلابد من صدقه. 


وآما الاجماع والقیاس فیرجعان إلى الکتاب والسنة» والعلم بصدق المبلغ 
یتوقف على دلالة المعجزة على الصدقء فانها تصدیق له من الله -تعالی- فیما 
ادعاه» ولا طریق إليه سواه ولا تقلید في ذلك كله كما لا يخفى» فلا بد من 
الاستدلال عليهاء وذلك من وظيفة علم الکلام» وأما استمداده من العربية؛ فلأن 
الکتاب و السنة الذين هما عمدة الأدلة والباقي متفرع علیهما عربیان» والاستدلال 
بهما على الأحكام [من الحقيقة] یتوقف على معرفة أصول اللغة وأحکامها 
التي لها مدخل في الاستدلال على الأحكام من الحقيقة والمجاز إلى غير ذلك من 
الافراد والترکیب والاشتراك والترادف والنقل والاضمار وغير ذلك . 


وأما الاحکام فالمراد تصورهاء ووجه استمداد الأصول منها: أن مقصود 
الأصولي إثبات الأحكام الخمسة ونفیها في الأصول() لا من حيث وجودها و عدمها 
في نفسهاء فان ذلك من علم الکلام بل [من حيث] آنها مدلولة للأدلة السمعية 
ومستفادة منهاء فاذا قلنا :الأمر للوجوب [مثلاً]() كان معناه أنه دال على الوجوب 
ومفید له» وکذا مقصوده إثباتها ونفیها في الفقه من حيث تعلقها بالافعال» فاذا قلنا: 


(۱) نهاية الصفحة (1۳). 
(۲) انظر: شرح العضد المرجع السابق نفسه (ص ۱۰). 
(۳) زيادة في (). 
(۶) انظر: شرح العضد على المختصر لابن الحاجب (ص ۱۰). 
(5) سقطت من (ج). 
(1) سقطت من (ج). 
-١75-‏ 


الوتر واجب كان معناه أنه متعلق للوجوب موصوف به وإذ قد“ تقرر ذلك فلا 
يمكن الإثبات والنفي بدون تصورهاء ولا يزيد العلم بإثباتها أو نفيها من حيث 
استفادتها من أدلتهاء فان ذلك مقاصد هذا العلم ومسائله» فكان يلزم توقف الشئ على 
نفسه» ولا من حيث تعلقها بالأفعال بأن”" يعلم إثباتها أو نفيها في آحاد المسائل على 
مافي الفقه من العلم بوجوب الحج وحرمة الخمر» وغير ذلك بطريق النظر 
والاستدلال؛ لأنه فائدة لهذا العلم ومتأخر عنه» إذ يتوقف على معرفة أحوال الأدلة 
فلو توقفت هي عليه كان دوراًء فظهر ارتباط المقاصد بذلك» والفرق بين مقدمة 
العلم ومقدمة الكتاب مما يخفى على كثير من الناس. 

مسألة : 

الفقه في اللغة: فهم معنى الخطاب الذي فيه غموض. 


مسألة: 

«أصول الفقه عَلَّم لهذا العلم( يشعر بابتناء الفقه في الدين عليه» ؛ لکنه 
من أعلام الأجناس”؛ لأن علم أصول الفقه كلي يتناول أفراداً متعددة» والقائم 
منه بزيدٍ غير ماقام بعمرو شخصاًء وان اتحد معلوماهما واشتركا في مفهوم 
لفظ”"2 أصول الفقه؛ فهذا اللفظ علم لذلك المفهوم المشترك» والحد إنما هو له لا 
لجزء من جزئیاته» ثم إنه منقول من مركب إضافي فله بكل اعتبار حدء والفرق 
بين الاعتبارين أن أصول الفقه باعتبار العلمية مفرد لا يلاحظ فيه حال الأجزاءء 
وباعتبار الإضافة مركب يعتبر فيه حالهاء وأيضاً معناه علماً علم» ومعناه 
وديا مسوم 


)١(‏ في (ج): إذا تقرر. 
(۲) في (ج): بل. 
(۲) نهاية الصفحة ("ج). 
6 انظر : شرح العضد علی مختصر المنتهی لابن الحاجب (ص ٩‏ ). 
(۰) نهاية الصفحة (14). 
(1) سقطت من (ج). 
(۷) سقطت من (ج). 
۲۵۰ - 


أما حده() مضافاًء فلا بد في معرفة المركب من معرفة مفرداته من حيث 
يصح تركيبهاء فإن الباني يحتاج إلى معرفة أجزاء البيت نحو: الأرض والجدار 
والسقف من حيث يصح تأليف البيت منهاء وما يتعلق بذلك من الاستقامة 
والاعوجاج والصلابة والرخاوة لا من حيث أنها جواهر أو أعراض قديمة أو 
عاك اذ لا دخل لها قي فا تر كيدا وگذا لد في معرفة ال كب 
الإضافي من معرفة كل من جزئیه من حيث تصح إضافة آحدهما إلى الأخرء 
وذلك بمعرفة مدلولیهما من غير توقف على أنه ثلاثي أو رباعي مجرد أو مزید؛ 
معرب أو مبني إلى غير ذلك. «فالأصول: الادلة» وذلك لأن الأصل في اللغة: ما 
يبتنى عليه الشيء»”". 


ويطلق في الاصطلاح”»: على الراجح يقال: الأصل الحقيقة» وعلى 
المستصحب يقال: تعارض الأصل والظاهرء وعلى القاعدة يقال: لنا صل» وهو 
أن الأصل يقدم على الظاهرء وعلى الدليل يقال: الأصل في هذه المسالة الكتاب 
والسنة فإذا ضیف إلى العلم فالمراد دليله بقرينة الإضافة الدالة على تعيين 
المراد عرفاًء وكان ينبغي أن لا يهمل» تحقيق الأصل إذ هو أحد جزئي المركب 
وقد ذكر الثاني ©. 


و(الفقه في اللغة: فهم معنى الخطاب الذي فيه غموض) يقال: فقه بالكسر أي 


غي ات 
(۲) نهاية الصفحة (15). 
الجرجاني (ص؛ )١‏ طاء ۱۶۱۸ه۵/ 1197م دار الفكر بيروت» والمعتمد في أصول الفقه 
لأبي الحسين البصري )5/١(‏ ط” ۰ 575 ١هره‏ ١٠٠٠م‏ دار الكتب العلمية- بيروت. 
بن بهادر الزركشي (۱۱/۱) طا ١‏ هه /۲۰۰۰م دار الكتب العلمية- بيروت. 
(5) في (ب) آخر التعريف بأصول الفقه بعد التعريف بالفقه. 
-۱۲۰- 


فهم وبالضم إذا صار فقيهاًء ولا يقال فقهت معنى قولك :السماء فوقنا لما كان 
واضحاً لا لبس فيه". 


(۱) انظر: منهاج الوصولء لابن المرتضى (ص۲۰۸) وانظر التعريف اللغوي للفقه في: لسان 
العرب لابن منظور ».)077/١7(‏ والتعريفات للجرجاني (ص :.)١١9‏ والصحاح لأبي نصر 
إسماعيل بن حماد الجوهري »)۱۷۹٤/٥(‏ ۰۱ ۱۹ ۱۹۹۹/۵۸۱م» دار إحياء التراث العربي- 
بيروت. 
وقد اختلف الأصوليون في معنى الفقه في اللغة: فمنهم من قال: إنه الفهم وهو جودة الذهن 
لقبول ما يرد عليه من المطالب» وقيل: العلم» وقیل: معرفة قصد المتکلم» وقيل: فهم غرض 
المتكلم من کلامه» وقيل: ما دق و غمض. 
انظر: منهاج الوصول, لابن المرتضى (ص۲۰۸) وشرح اللمع لأبي إسحاق إبراهيم بن علي 
الشيرازي (۰)۱۰۱/۱ ۰۱ ١١١٠ه/۱۹۸۹م»‏ دار الغرب بيروت. والمعتمد لأبي الحسين 
)٤/١(‏ والأحكام لعلي بن محمد بن محمد الآمدي (1/۱) طاء ۱۲۳ه۲۰۰۲/۵م) دار إحياء 
التراث العربي-بيروت. والبحر المحيط للزركشي (۱۳/۱) وشرح الكوكب المنير لمحمد بن 
آحمد الفتوحي المعروف بابن النجار (۰)۶۰/۱ ۲ ۸١١٠١ه/۱۹۹۷م»‏ مكتبة العبيكان 


الرياضء تحقيق: د. وهبة الزحيليء ود. نزيه حماد. 
-١ ۲۷۰-‏ 


وفي الاصطلاح: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية العملية عن أدلتها التفصيلية. 


(و)هو (في الاصطلاح“”": العلم بالأحكام الشرعية الفرعية العملية عن 
أدلتها التفصيلية). 

فالعلم: 7 وهو الاعتقاد الجازم المطابق الموجب لسكون النفس كالجنس؛ 
لكنه هنا بمعنى الاسم لا المصدر وقلنا: بالأحكام وهي النسب التامة مثل قولنا: 
الحج واجب؛ ليخرج العلم [بالذوات]) إذ ليس بفقه» وسنقف على عدد الأحكام 
وذكر حقائقها جملة وتفصيلاً في باب اللواحق» ثم الأحكام قد تؤخذ لا من الشرع 
بل من العقل والحس كالحكم بأن هذا مماثل لذلك أو مخالف له» وقد يؤخذ من 
الشرع فقلنا: الشرعية احترازاً من العقلية والحسية؛ لأنه لا مدخل لهما في باب 
الفقه» ومعنى انتسابها إلى الشرع ثبوتها به» قيل :وتلك المأخوذة من الشرع اما 
أن لا تتعلق بكيفية عمل وتسمى إعتقادية کقولنا :الباري -سبحانه- سميع بصير؛ 
لأن الغرض منها مجرد اعتقاد لا عمل» وأصلية لابتناء العمليات عليهاء وفي 
جعلها مأخوذة من الشرع إشارة إلى أن الاعتقاديات وإن استقل بإثباتها العقل 
يجب أخذها من الشرع ليعتد بهاء وإما أن تتعلق بكيفية عمل وتسمى عملية 
كقولنا: الوتر مندوب. إذ المقصود منها الاعمال» وفرعية لابتنائها على 
الاعتقادية» ولتعلقها بالعمل الذي هو فرع العلم» وهذا هو المقصود هنا دون 
قسيمه لا يقال: فعلى هذا هي فرع لا فرعية؛ لأنا نقول: هي فرع مخصوص 
ومنسوبة إلى الفرع المطلق» فان قيل:مسائل الكلام من الاعتقاديات الأصلية 


الوصولء لابن المرتضى (ص۲۰۹) والبحر المحيط للزركشي )١5/١(‏ والعدة لأبي يعلى محمد 
بن الحسين الفراء الحنبلي (۰)1۸/۱ طه 5٠‏ ۱ه/ ۱۹۸۰م» مؤسسة الرسالة» بیروت. تحقيق: د/ 
۳ اه دار الكتب العلمية بيروت. والمعتمد لأبي الحسين (4/۱) واللإحكام للآمدي 
(7/۱) وفواتح الرحموت لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري شرح مسلم الثبوت» لمحب 
الدين بن عبد الشكور (۱۰/۱) المطبعة الأميرية ببولاق» سنة۲ ۱۳۲ هب المطبوع بهامش 
المستصفى. وشرح الكوكب المنير لابن النجار .)5١/١(‏ 

(۲) نهاية الصفحة (1). 

)۳( انظر تعريف العلم في: التعریفات للجرجاني (ص ۰ ۱ )١‏ وشرح اللمع للشيرازي (۸۶/۱) 
والمعتمد» لأبي الحسین .)5/١(‏ 

(۶) سقطت من (ج). 

- ۱۲۸۰ 


ومسائل الفقه من العمليات الفرعية» فمسائل أصول الفقه من أي القبيلين؟ 


قلنا: هي من الأصلية الاعتقادية؛ لأن التعلق بكيفية العمل يراد به ما هو 
بغير واسطة كما هو المتبادر”"إلى الفهم» ومسائل”" الأصول وان كانت متعلقة 
بكيفية العمل؛ لكن ذلك بواسطة المسائل الفقهيةء فقد ظهر خروج الأصلية 
الاعتقادية بقولنا: الفرعية العملية» وأنت تعلم: إن العملية إنما تفيد التوضيح 
والتقرير لا التأسيس والاحترازء ولهذا كانت ملغاة من هذا الحد في مختصر 
المنتهى" وهو الأنسب فان الحشو في الحدود معيب ©. 

وقلنا: عن أدلتها ليخرج به علم الله -سبحانه- بالاحکام» فليس مستنداً إلى 
الأدلة» بل هو عالم بهما معا غير مستفيد أحدهما عن الآخر قطعاًء وكذا يخرج ما 
علم من الأحكام ضرورة من الدين؛ إذ لا حاجة له إلى الدليل» وليس جزءاً من 
الفقه وعن متعلقه بالعلم أي تعلم الأحكام عن أدلتها . 

وقلنا :التفصيلية؛ ليخرج ما يقال في علم الفقه من ثبوت الوجوب بالمقتضي 
وانتفائه بالنافي إن قلنا بإفادته علماًء والحق أنه ليس دليلاً أصلا ولا يفيد شيئاً حتى 
يتعين المقتضي أو النافي فذاك هو الدليل» وكذا يخرج اعتقاد المقلد العامي إذ 
ليس عن دليل تفصيليء فانه يقول في الكل هذا ما أفتى به المفتي» وكل ما أفتى به 
المفتي» فهو حق» فهذا حق» وهذا دليل اجمالي» وحين لم يذكر في هذا التعريف 
الاستنباط زاد ابن الحاجب" قدا 


(۱) نهاية الصفحة (ءج). 

)۲( نهاية الصفحة (٩ب).‏ 

(۳) انظر: مختصر المنتهی في الأصول للإمام آبي عمرو جمال الدین عثمان بن عمر بن أبي بكر 
المعروف بابن الحاجب المالكي» وشرح العضد عليه (ص٩).‏ 

(4) في (ج): (عیب). 

(5) هو: جمال الدين آبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي المالكي المشهور 
بابن الحاجب. فقيه مقری أصولي نحوي» ولد سنة ۰۷۰ ه بأسنا في صعيد مصر توفي سنة 

(۱ 


فقال «عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال»"؛ ليخرج العلم بتلك الأحكام الحاصل 
عن أدلتها التفصيلية [ضرورة لا استدلالاً كعلم جبريل والرسول؛ فإنه وان 
كان مستفاداً من تلك الأدلة]؛ لكنه بطريق الحدس بلا تجشم طلب واكتساب» 
فلا يسمى فقهاً عرفاً؛ لأن الفقه موضوع للعلم الحاصل بالاستنباط ومن يرى أنه 
ليس علماً عن الأدلة؛ لأن حصول العلم عن الأدلة مشعر بكونه بطريق 
الاستدلال» إذ الحاصل بطريق الضرورة يكون معها لا عنهاء فإنه لا يحتاج إلى 
زيادته لخروج علمهما أيضاً بدونه» وهاهنا بحث: وهو أن الفقه من باب 
الظنون» فكيف أطلق عليه العلم. وأجيب بوجهين: أحدهما: إن العلم هاهنا بمعنى 
الاعتقاد الراجح . 

ثانيهما: إن المراد به ما يقابل الظنء وإنما أطلق على الفقه لإفضاء الظن 
إلى اليقين؛ وذلك لأن الشارع جعل ظن المجتهد مناطاً للأحكام وعلة لها كما 
جعل ألفاظ العقود علامة عليها وأسباباً لثبوتهاء فمتى تحقق ظنه بالوجدان علم 
قطعاً ثبوت ما نيط به إجماعاً بل ضرورة من الدين» فقد أفضى به ظنه إلى العلم 
بالأحكام أنفسهاء وعلى هذا لا يدخل اعتقاد العامي المقلد حتى يخرج بقيد 
التفصيل ؛لأن ظنه لا يفضيه إلى علم إذ لم ينعقد إجماع على وجوب إتباعه لظنه 
بل انعقد على خلافه» وإنما يتأتى دخوله وخروجه بذلك حيث حملنا العلم على 
الاعتقاد الراجح» وفي الحد بحث آخر: وهو أن الدليل كما فسره المصنف يختص 
بالقطعيء فيلزم من ذلك أن تكون الأحكام المعلومة عن الأمارات خارجة عن 
الفقه» ولا نزاع في دخولهاء بل قد صرح بعضهم بخروج الأحكام المعلومة من 
الأدلة القطعية عن الفقه» وإليه أشار ابن الحاجب وغيره حيث قالوا: «أريد 
بالأدلة: الأمارات»”*؛ لأنهم يقولون إن الدليل يعم القطعي والظني إلا أن إطلاقه 

(۳۲۲/۲) وكشف الظنون حاجي خليفة (۰)۱۲۲/۱ ۱۹۹۳م» دار الكتب العلميةء بيروت. 

(۱) انظر: مختصر المنتهى مع شرح العضد (ص1). 
(۲) نهاية الصفحة (1۷). 
(۲) ما بين المعكوفتين سقط من (ج)» 
)٤(‏ في (ج): أصول الفقه. 


(5) انظر: مختصر المنتهی مع شرح العضد (ص۱۰). 
١”‏ 


على خصوصية الأمارة مجاز أيضاً يحترز عنه في التعريفات”". 

وأصول الفقه: هي طرقه على جهة الاجمال» وكيفية الاستدلال بها وما يتبع 

الكيفية. 
ووجه إخراج ما علم من الأدلة القطعية عن الفقه إما أن الأدلة اللفظية لا 

تفيد إلا ظناً كما ذهب إليه بعضء وكذا ما يتفرع عليها من الإجماع أو القياس. 

وإما أن يقال :كل ما عليه دليل قطعي من الأحكام» فهو مما علم من الدين 
ضرورة» فلا حاجة له إلى ذلك الدلیل» فيكون خارجاً عن الفقه حينئذ للاتفاق 
على أن ما علم ضرورة لا يكون جزءاً من الفقه. 

ويمكن أن يجاب عن أصل هذا البحث بأن الوجه في تسمية الظن علماً هو 
الوجه في تسمية الأمارة دليلاً» وفيه بعد. 

واعلم: أن المراد هو العلم بجميع الأحكام بمعنى التهيؤ القريب المختص 
بالمجتهد» وهو أن يكون عنده ما يكفيه في استعلامه بأن يرجع إليه فيحكم» وعدم 
العلم في الحالة الحاضرة لا ينافيه لجواز أن يكون ذلك لتعارض الأدلةء أو لعدم 
التمكن من الاجتهاد في الحال لاستدعائه زمناء وإطلاق العلم على مثل هذا التهيؤ 
شائع في العرف؛ فإنه يقال لفلان: عالم النحو”» ولا يراد أن مسائله حاضرة عنده 
على التفصیل» بل إن عنده ما يكفيه في استعلام مسائله بأن يرجع إليه 
فيستخرجهاء وهذا ما يقال: إن العلم عبارة عن ملكة بها يقتدر على إدراكات 
جزئية» وان وجه الشبه بين العلم والحياة كونهما جهتي ادراك» وأما حده باعتبار 
کونه علماًء وکان الأولى تقدیمه ؛لأنه المقصود الأصليء (و/أما اعتبار الاضافة 
فهو مع نقدمه وجوداً مذکور هاهنا تبعاً فقال أبو الحسین؟: (أصول الفقه: هي 


(۱) نهاية الصفحة ("ب). 

(۲) نهاية الصفحة (5ج). 

(۳) نهاية الصفحة (1۸). 

)٤(‏ هو: محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي متکلم أصولي» أخذ عن القاضي ودرس 
ببغداد وكان مجادلاً حاذقاًء وله كتب كثيرة» توفي بغداد سنة 4٠٠‏ ه من تصانيفه: المعتمد في 
انظر ترجمته في: المنية والأمل في شرح الملل والنحل للإمام أحمد بن يحيى بن المرتضى 
(ص۲۰۹) وسير أعلام النبلاء لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (۵۸۷/۱۷) 4١7 ٩‏ الهف 

= 


طرقه على جهة الإجمال» وكيفية الاستدلال بها وما يتبع الكيفية). 


فقوله: طرقه كالجنسء والطريق لغة: السبيل تذكر وتؤنث نقول الطريق 
الأعظم والطريق العظمی, والجمع أطرقة وطرق”". 

واصطلاحا": ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم أو الظن 
بالشيء. فهو أعم من الدليل والأمارة» وفي ذلك تنبيه على أنه وسيلة إلى غيره 


وقوله: على جهة الإجمال يتناول الكلام في بيان كون هذه الطرق طرقاً 
يتوصل بها إلى الأحكام» وحكم كل طريقء وكيفية دلالتها على الجملة؛ لأن 
التطرق بهذه الطرق إلى مسائل الفقه على التعيين كدلالة آية أو خبر أو نحو 
ذلك على حكم معين كلام في فروع الفقه» ولا يؤتى بمثل ذلك فيما نحن 
بصدده الا في معرض التمثيل» وأراد بكيفية الاستدلال كيفية حمل الخطاب 
على الحقيقة والمجازء وكيفية دلالة آقسامه» وكيفية دلالة الفعل والتقرير 
والإجماع والقياس والاجتهاد والحظر والإباحة» وعني بما يتبع الكيفية الكلام 
في ص ف المقتي والمستفتي» والكلام في 
اصاية المجتهدین» وانما كان هذا مانعاً من حیث أن الأبواب المتضمنة تذلك 
اذا عددت قبل المکلف ان كان عالماًء فحقه النظر والاجتهاد» وان كان عامياء 
ففرضه السوال واستفتاء العلماء» وکذلك الاصابة؛ لأن بعد الاجتهاد یقال: هل 
آصاب المجتهد أو لا؟ 


وقد آورد أن الفقه: هو العلم بالاحکام» والطرق المذكورة ليست طرقاً إليه 


العلمية بیروت. وشذرات الذهب لابن العماد (۲۵۹/۳) ومعجم الموّلفین لكحالة (۵۱۸/۳). 
(۱) انظر: المعتمد في أصول الفقه» لأبي الحسین(۱ /9). 
(۲) انظر: لسان العرب لابن منظور (۲۲۰/۱۰) (طرق). 
(۳) انظر: المعتمد لأبي الحسین (5/۱). 
-۱۳۲- 


بل إلى الأحكام؛ فلا يلتئم الكلام إلا لو قيل: العلم بطرقه الخ؛ لأن الوصلة إلى 
العلم بالأحكام إنما هو العلم بالطرق لا الطرق نفسها. 


مسألة: 


الحقيقة: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له. 


وأجيب: بأن الفقه يطلق على الأحكام كما يطلق على العلم بها بل استعماله 
فيها أظهرء وأيضا في الحد تسامح حيث ذكر فيه ضمير الفقه» فهو بمتابة 
قولك طرق الفقه» وهو لا يذكر في الحد شي من ألفاظ المحدود؛ لأن ذلك معيب 
جداً لما فيه من الإحالة وتحديد الشيء بنفسه فلو قيل: طرق الأحكام هي 
المذكورة لسلم من ذلك. 
مسألة: 

(الحقيقة) لغة”": فعيلة من الحق نقل إلى الكلمة» وهي إما بمعنى””" 
الفاعل» ومعناها الثابتة» أو بمعنى المفعول» ومعناها المثبتة في مكانها الأصلي 
والتاء فيها لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية إذ لا يقال: شاة أكيلة ولا 
نضيجة» وقيل: بل هي للتأنیث وليس يمتنع إلحاقها إلا في فعيل بمعنى مفعول 


حيث أجري على الموصوف. وأما إذا لم“ يجر عليه وجبت التاء تقول: مررت 
بقبيلة بني فلان. 


(۱) نهاية الصفحة (٩ب).‏ 
(۲) انظر معنى الحقيقة في اللغة في: التعريفات للجرجاني (ص15) والبحر المحيط للزركشي 
(5۱۳/۱). 
(۲) نهاية الصفحة .)1٩(‏ 
)٤(‏ نهاية الصفحة (7ج). 
= 


و(هي) في الاصطلاح(»: (اللفظ المستعمل فیما وضع له)» فاللفظ المستعمل 
بمثابة الجنس إذ يشمل جمیع الالفاظ المستعملة دون التي لم تستعمل بعد؛ لکونها 
في ابتداء الوضع”"؛ لأن الكلمة قبل الاستعمال لا تسمی حقيقة ولا مجازاً. 


(۱) انظر معنى الحقيقة في الاصطلاح في: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص ۲۱۳). المعتمد 
لأبي الحسين (۰)۱۱/۱ مختصر المنتهى لابن الحاجب مع شرح العضد (ص 4۰)؛ البحر 
المحيط للزركشي (۰)۵۱۳/۱ الأحكام للآمدي (۰)۲۲/۱ شرح الكوكب المنير لابن النجار 
(۱۶۹/۱). 

(۱) في رعا شوج 

-ع ۱۲- 


والمجاز: هو اللفظ المستعمل فى غير ما وضع له لعلاقة. 


وقولنا: فيما وضع له احتراز عن غلط نحو: خذ هذا الفرس مشيراً إلى 
کتاب» وعن المجاز المستعمل في ما لم يوضع له في اصطلاح التخاطب ولا في 
غيره كالأسد في الرجل الشجاع إلا أنه يستدرك عليه بالمجاز المستعمل فيما 
وضع له في اصطلاح آخر غير الاصطلاح الذي وقع به التخاطب كالصلاة 
مثلاً. إذا استعملها المخاطب بعرف الشرع في الدعاءء فإنها تكون مجازاً 
لاستعمالها في غير ما وضعت له بالشرع؛ وان كانت مستعملةً فيما وضعت له 
في اللغة» فلو زيد في الحد قيدء وهو في اصطلاح التخاطبء لكان جامعاً مانعاً لا 
غبار عليه اللهم إلا أن يقال: ترك هذا القيد بناءٌ على اشتهار أن قيد الحيثية مراد 
في تعريف الأمور التي تختلف باختلاف الإضافات والاعتبارات. 


نعم: وهذا التعريف يعم الحقائق الثلاث» وسنعرف حد كل منها بخصوصه. 


(والمجاز) في الأصل: مفعل من جاز المكان يجوزه إذا تعداه» فنقل إلى 
الكلمة الجائزة أي: المتعدية مكانها الأصلي”". 


و(هو) في الاصطلاح”": (اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة) 
وقولنا: العلاقة بينهما؛ ليخرج مثل استعمال الأرض في السماء والعلاقة تعلق 
ما للمعنی المجازي بالمعنى الحقيقي ولا بد في المجاز منهاء وإلا فهو وضع 
جديد أو غير مفید» وقد يكون بالاشتراك في شكل: كالإنسان للصورة المنقوشة 
على الجدار أو في صفةء ويجب أن تكون ظاهرة في المعنى الموضوع له؛ 
لينتقل الذهن منه إليهاء فيفهم المعنى الآخرء وهو غير الموضوع له باعتبار 
ثبوت تلك الصفة له» وليس مجرد ثبوتها له يوجب الفهم؛ لانها مشتركةء بل لا بد 
)١(‏ انظر: التعريفات للجرجاني (ص١‏ 5 ۱). 

(۲) انظر معنى المجاز في الاصطلاح في: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۲۱۳) › المعتمد 
لأبي الحسين (۰)۱۷/۱ شرح العضد على المختصر (ص )4١‏ » البحر المحيط للزركشي 

)275/١(‏ الإحكام للامدي (۲۸/۱ ) وشرح الكوكب المنبر لابن النجار ( )١54/١‏ وفواتح 


الرحموت للانصاري (۰۳/۱ ۸ 
- 1 


مع ذلك من قرينة» فإنه لا يفهم من إطلاق الأسد مثلآ على الرجل 


الشجاع إرادته له إلا بقرينة مثل: كونه يرمي مثلاآًء وهذا بخلاف إطلاقه 
على الأبخر( لخفاء هذه الصفة أو لأنه كان عليها كالعبد للمعتق؛ لأنه كان 
عبداً أو [آيل إليها]”" كالخمر للعصير أو للمجاورة مثل: جري المیزاب. 

واعلم أن عند بعضهم: أنه لا بد في المجاز أن يكون بوضع ثانٍ ملحوظ فيه 
الوضع السابق» ورأى الأكثر: أن“ ذلك غير معتبرء وأن مجرد المناسبة كاف» 
وثمرة الخلاف في ذلك هل يشترط النقل في أفراد المجازات أو لا؟ على ما 
سيجيء» ولهذا الخلاف قيل: أن الأولى قول ابن الحاجب”: «على وجه يصح 
لانطباقه على مذهبي وجوب النقل فيه والاكتفاء بالعلاقة» فيكون أرجح مما 
يخص بمذهب حيث قيل: لعلاقة بینهما»(» والحاصل أن ذلك أعم من قولنا 
لعلاقة. 

واعلم أيضاً: أنه لابد من زيادة قيد هنا أيضاً وهو في اصطلاح التخاطب 
والا لدخل في الحد ما ليس منه» وهي الحقيقة التي لها معنى آخر بحسب 
اصطلاح آخرء فإن الحد صادق عليهاء وذلك كالصلاة مثلاً إذا استعملها الشارع 
في ذات الأذكار والأركان» فقد استعملها في غير ما وضعت له لكن بحسب 
اصطلاح آخر غير اصطلاح التخاطب» وهو الشرع» ويخرج منه بعض أنواعه: 


(۱) أي لا يطلق لفظ الأسد علي الرجل الأبخرء وان شابهه في صفة البخر؛ لأنها في الأسد خفية 
غير مشهورة (والأبخر: البخر الرائحة المتغيرة من الفم والبخر النتن يكون في الفم وغيره بخر 
بخراً وهو أبخر وهي بخراء). 
انظر: لسان العرب لابن منظور (۶۷/5) ( بخر ). 

(۲) في (ج) بدل: آيل إليها: إبدالها. 

(۳) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص57). 

.)أ٠١( نهاية الصفحة‎ )٤( 

)٥(‏ تقدمت ترجمته (ص۱۲۱). 

© اتظر : شرس الخد علی مضه المرجم الاق سن اة 

۱ ۲ ۳ 


وهو المجاز المستعمل فيما وضع له في اصطلاح آخر بلفظ الصلاة إذا استعمله 
المخاطب بعرف الشرع في 
مسألة: 


الأكثر: وهو واقع في اللغة خلافاً للأستاذء والفارسي 


الدعاء”" مجازاًء فإنه وان كان مستعملاً فيما وضع له في الجملة» فليس مستعملاً 
فيما وضع له في اصطلاح المخاطبة» ولعل الوجه في تركه ما سبق آنفا". 
مسألة: 

(الأكثر: و)المجاز (هو واقع في اللغة خلافاً للأستاذ) أبي إسحاق 
الاسفرائيني”'' (و)أبي علي(الفارسي)" و غیرهما(. 

لنا: أن الأسد للشجاع. والحمار للبلید في المفردات» وشابت لمة اللیل في 


المرکبات وغيرها مما لا بحصی مجازات؛ لأنها يسبق منها عند الاطلاق خلاف 


(۱) نهاية الصفحة (۷ج). 

(۳) نهاية الصفحة (۱۱ب). 

)٤(‏ هو: ابراهیم بن محمد بن إبراهيم بن بهران الاسفرائيني ركن الدین الفقیه الشافعي المتکلم 
الأصولي توفي بنیسابور ۱۸ ه. من مصنفاته: جامع الحلي في أصول الدین والرد على 
الملحدین. تعليقه في أصول الفقه. 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان لابن خلكان »)٥٤/١(‏ ط دار الكتب العلمية بيروت. 
وشذرات الذهب لابن العماد (۲۱۰-۲۰۹/۳) ومعجم المؤلفين لكحالة (57/۱). 

(۰) هو: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان بن أبان الفارسي نحوي صرفي عالم 
بالعربية والقراءات ولد بفسا ۲۲۸ ه توفي ببغداد ۳۷۷ ه من تصانيفه: الإيضاح في النحوء 
التکملة في التصریف» الحجة في علل القراءات السبع. 
انظر ترجمته في: وفیات الأعيان لابن خلکان (75/۲) شذرات الذهب لابن العماد (۰)۸۸/۳ 
تاريخ بغداد للخطیب البغدادي (۰)۲۷۵/۷ معجم المؤلفين لکحالة (5۲۶/۱). 

(۷ 


ما استعملت فیه. وانما يفهم هو بقرينة» وهذه حقيقة المجاز . 


فرع: 


وفي القرآن خلافاً للحشوية. 


قالوا: الأسد موضوع لكل شجاع من سبع وغيره» والحمار لكل بليد من 


قلنا :قصد التجوز في ذلك معلوم» وان استحقاق البليد للحمار ليس 
كاستحقاق البهيمة له» ولذا لم يسبق عند إطلاق الحمار الا البهيمة قالوا: لو كان 
واقعاً للزم الإخلال بالتفاهم إذ قد تخفى القرينة. 

قلنا: انه لا يوجب امتناعه غايته أنه استبعاد» وهو لا يعتبر مع القطع 
بالوقوع. 


۰ 


فرع: 
(و) هو أيضاً واقع (في القرآن خلافاً للحشویة" ) والظاهریة۳. 


(۱) شرح العضدء المرجع السابق نفسه. 

(۲) الحشوية: فرقة من الظاهرية قيل: بفتح الشين نسبة إلى حشا الحلقة لأنهم كانوا يحضرون حلقة 
الحسن فوجد منهم كلاماً رديئاً فقال ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة» وقيل بسكون الشين نسبة إلى 
الحش وهو أنهم يقبلون ما روى من غير بحث. 
انظر: المنية والأمل شرح الملل والنحل لابن المرتضی» ص ۱ ۰۱۲ والابهاج شرح المنهاج في 
علم الأصول للبيضاوي لعلي بن عبد الكافي السبكي ,)55١1/١(‏ طا 4 ۱۰ ه دار الكتب 
العلمية-بيروت. تحقيق: جماعة من العلماء. 

(۳) الظاهرية: هم أتباع داود بن علي الظاهري المتوفى سنة (۲۷۰ه) وكان فقيهاً مجتهداً» محدثاًء 
حافظاًء وكان يتمسك بظواهر النصوصء وينفي القياس الصحيح في الأحكام الشرعية. 
انظر: البداية والنهاية لأبي الفداء إسماعيل بن كثير (١١/١٤ء‏ 4۸) ۰۲ ۱۹۷۷م) مكتبة 
المعارف» بيروت. وتاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة» ص5 4 5. 

)٤(‏ وقوع المجاز في القرآن وهو قول الجمهور من الفقهاء» وأنكره أبو بكر بن داود الظاهري» 
وهو مذهب داود الاصفهاني» ونسبه الغزالي في المنخول إلى الحشوية وهو قول ابن القاص = 

- ۲۸۰ 


لنا: لا مانع عقلاً؛ لإمكانه وحسنه مع القرينة» ووقع في قوله تعالى: (ِوَسَكَل 
ا ف 
آلْقريَة) (وآخیض لَهُمَا جاح آلذل) 


(لنا: لا مانع) من وقوعه (عقلاً) أما من جهة القدرة فذلك (لامکانه)» فان 
المجاز نوع من الکلام والله تعالی قادر على جمیع آفنانه؛ لأنه قادر لذاته» 
(و)أما عدم امتناعه من جهة الحكمة؛ فلانه یعلم(حسنه مع) حصول (القرینة) 
المخرجه له عن خد خبر التلبیس حیث أريد به غير ما وضع له مع ما فيه من 
المبالغة a.‏ لأن لفظ الحمار آبلغ في الابانة عن المراد من بلید» 
وأخصر من بليد كبلادة الحمار. (و)أيضاً فقد (وقع)» وأنه دليل الجواز؛ وذلك“ 
(في قوله تعالى: (وت قل القرية))"' والمراد أهل القرية ففيه نقصان» وفي قوله: 
((وَآَخَفِضٌ لَهُمَا جَتَاحَ الد( فان هذا استعارة بالكناية؛ لأنه جعل الذل 
ا الوا ويس امع و و 
(وَاشْتعَل ا ا (یرد بل ان ییقض) ۱ (الله وم E‏ كن (العاپط) فاق 
اشتعال الاس ا استعارة لانتشار بیاض الشیب في سواد الشباب» وإرادة 
الجدار استعاره لاشرافه على السقوط و استهزاوّه بالمنافقین استعارة عما یفعل 
بهم من انزال الهوان والحقارة» والغائط مجاز عن الفضلات التي نقع في 


من قدماء الشافعية وأبي علي الفارسي وإليه ذهب خویز بن منداد من المالكية» ورواية عن 
الامام آحمد واختارها ابن حامد. 
انظر: المنخول لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ص۰)۷ تحقیق: د. محمد حسن هیتو» 
طا ۱۹۷۰/۵۱۳۹۰م) دار الفكرء دمشق. والعدة للقاضي آبي يعلى (1۹۵/۲) والبحر 
المحیط للزركشي (۵۳۹/۱) والمعتمد لأبي الحسین (۲۶/۱) وشرح الکوکب المنیر لابن 
النجار .)۱٩۲/۱(‏ 

(۱) نهاية الصفحة (1۱۱). 

(۲) [یوسف: ۸۲], 

(۳) [الاسراء: 4 ۲]. 

)٤(‏ في (ج): هده. 

(5) نهاية الصفحة (۱۲ب). 

(0) [مریم:؛]. 

(۷) [الکهف:۷۷]. 

(۸) [البقرة:۱۹]. 

.] في قوله تعالی: (أو جاء أحد منکم من الغائط) [المائدة:1‎ )٩( 
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المطمئن من الأرض. 
قالوا: المجاز كذب؛ لأنه ينفي» فيصدق نفیه» فلا يصدق هوء وإلا لصدق 
النفي والإثبات معا وهو باطل. 


قلنا :انما یصدق النفي وهو للحقيقة ولا يلزم کذب الاثبات إلا لو كان لها. 


ت ۱ بح 


مسألة: 
والحقائق ثلاث: لغوية وهي ما استعمل في الوضع الأصلي. 


وشرعية :وهي ما نقله الشرع إلى معنى آخرء وغلب عليه كالصلاة. 


مسألة: 


(والحقائق ثلاث: لغوية وهي ما استعمل في الوضع الأصلي) فقولنا ما 
استعمل كالجنس يشمل الحقائق كلهاء وقولنا في الوضع الأصلي فصل لها عما 
سواهاء وذلك كالأسد للسبع [للحيوان المفقرس] المخصوصء والانسان 
والفرس والسماء والأرض لمسمياتها المعروفة. 


(وشرعية :وهي ما نقله الشرع إلى معنى آخرء وغلب عليه) فما نقله الشرع 
كالجنس لشموله المجاز» وقولنا: وغلب عليه؛ ليخرج المجاز والنقل استعمال 
اللفظ في غير ما وضع له في الأصل ومن ذلك قصره على بعض ما كان يطلق 
علیه» ومعنى كونها شرعية إن المعنى المنقول إليه لم يعرف إلا من جهة 
الشارعء وإنما اعتبرنا الغلبة فيه؛ لأنه لا يثبت ذلك في ابتداء نقل الشرع بل متى 
كثر استعمال الاسم فیه» فلا يسبق إلى الفهم غيره عند إطلاق الاسم 
وذلك(كالصلاة) للاذکار) والأركان المخصوصة وقد كانت في اللغة للدعاء 


قال تعالى: (وَصَلٌ ليج 


(۱) أقسام الحقيقة عند الأصوليين انظر: منهاج الوصولء لابن المرتضى (ص۲۱۸) والمعتمد في 
أصول الفقه لأبي الحسین(۰)۱7/۱ والبحر المحيط للزركشي (۰)۱4/۱ وشرح العضد على 
المختصر (ص ١‏ 4).؛ المستصفى لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (۲۳/۲) ط بولاق 
المطبعة الأميرية» والمحصول لفخر الدين محمد بن عمر الرازي الرازي )١58/١(‏ وما بعدها 
۱۱۷ ه ۱۹۹۷م مكتبة نزار مصطفى الباز» والإحكام للامدي )55/١(‏ وما بعدها ط/ا١4 ١‏ 
ه/ 515١م‏ دار الفكر- بيروت» وفواتح الرحموت لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري 
شرح مسلم الثبوت لابن عبد الشكور (۲۰۳/۱). 

(۲) ما بين المعكوفتين سقط من (ج) وصحح في ()و(ب). 

(۳) انظر: منهاج الوصولء لابن المرتضى (ص ۱۸ ۲). 

(4) نهاية الصفحة (۸ج). 

(5) [التوبة:۱۰۳]. 
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وعرفية: وهي ما نقله العرف وغلب عليه كالدابة والقارورة» ونحوهما. 


وقال :عليك مثل الذي صليت”". 


وقد يقال: ليس من حق الشرعية أن يكون الاسم منقولاً من معنى لغوي؛ 
فانه( يكون أوقع إذا كان مبتدأ به من جهة الشارع. 

ويجاب: بأنه وإن كان كذلك إلا أن الواقع من الحقائق ما ذكرناء والأولى أن 
يقال في الشرعية :هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في عرف الشرع أي: 
وضعه الشارع لمعنى بحيث يدل عليه بلا قرينة سواء كان لمناسبة بينه وبين 
المعنى اللغوي» فيكون منقولاً أولاًء فيكون موضوعاً مبتدأً. 

(وعرفية: وهي ما نقله العرف وغلب علیه)» وهذا الحد كما سبق مركب من 
جنس وفصلء وما تقدم آنفاً من تقرير عدم اشتراط النقل وارد هناء فالأجود أن 
يقال: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف على نحو ما" نقدم آنفاً. 

وهذه الحقيقة اما من قوم مخصوصء وهي العرفية الخاصة بذلك القوم“ 
وهي العرفية العامة» وغلبة العرفية عند الاطلاق فيهاء وذلك (كالدابة) لذوات 
الأربع بعد أن كانت في اللغة لكل ما یدب على الأرضء قال تعالی: (وَمّا ین 
دَابَةٍ فى الأَض)* (والقارورة) لما [استقر فيه الشيء من الزجاج بعد أن 


(۱) هذا جزء من بيت شعر للأعشى ميمون بن جندل وهو يخاطب ابنته» وهو من البحر (البسيط) 
والبيت هو: 
عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوماً فان لجنب المرء مضطجعا 
انظر: ديوان الأعشى (ص ۱۰۱) رقم البيت (۱۲) قصيدة رقم (۱۳). وخزانة الأدب لعبد 
القادر البغدادي (۰)۲۲۰/۲ طاء ۱۶۱۸/۱۹۹۸ هه دار الكتب العلمية» بيروت. 
(۲) نهاية الصفحة (۳ ۱ب). 
(۳) نهاية الصفحة (۱۲). 
(۶) في (ج) زیادة: بما يجري به اصطلاحات . 
(۶) [هود: ]. 
۳ ۶ 


وأنكر قوم إمكان الشرعية؛ والباقلاني والقشيري: وقوعها. 


كانت لكل ما(" يستقر فيه من إناء وغيره (ونحوهما) كالدبران لعين الثور: 
وهو المنزل الرابع من منازل القمر بعد أن كان لكل ما يتصف بالدبورء والغائط 
للخارج المستقذرء إذ غلب فيه بعد أن كان في الأصل للمكان المطمئن. 

وأنت تعرف أن قوله: نحوهما تكرار لا حاجة إليه ؛ لأن الكاف سادة مسده» 
وسيأتي غير هذا في كلام المتن» ويمكن توجيهه بأن الكاف بمعنى مثل» وقد يراد 
بها ذات الشيء نحو: مثلك لا يبخل أي أنت. 

قيل:وصفة النقل في العامة أن ينقل الاسم طائفة من الطوائف ويستفيض فيها 
ويتعدى إلى غيرها ويشيع في الكل على طول الزمان» ثم ينشئ من بعدهم مقتفياً 
أثرهم في استعماله في ذلك المعنی» وإنما قيل بهذا البعد تواطؤ أهل اللغة مع 
سعتهم علی ذلك 

(وآنکر قوم إمكان) الحقيقة (الشرعیة)» وهو من یقول: أن اللفظ اللغوي 
مفید لمعناه لذاته» والا لكان تخصیص هذا المعنی بذا اللفظ من دون مخصص. 

قلنا: لا شك في صحة وضع اللفظ للشيء وضده. وآنه قد وقع کالجون 
والقرء ولو كانت الدلالة لمناسبة ذاتية لما كان کذلك» فانما بالذات لا بختلف» 
ولا يلزم ما ذکروه إذ المخصص ارادة الواضع المختار کتخصیص الأعلام 
بالأشخاص» وأيضاً فقد وقع النقل كما سيأتي» وأنه دلیل الامکان» (و)أنکر 
الا د 
(۱) مابين المعكوفتين سقط من (ج). 

(۲) هم قوم من المرجنة ذكرهم أبو الحسين في المعتمد (۱۸/۱) وانظر: منهاج الوصولء لابن 

المرتضى (ص۲۱۹). البحر المحيط للزركشي (5۱۹/۱). 

۳( نهاية الصفحة ٤(‏ اب ). 
)٤(‏ هو: القاضي آبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر البصري المالكي الأصولي المتکلم 
صاحب الأشعري ولد بالبصرة سنة ۳۳۸ ه توفي ببغداد سنه۰۳؛ ه من تصانيفه: تمهيد 

الأوائل وتلخيص الدلائل» إعجاز القرآن» مناقب الأئمةء كتاب التمهيد وغيرها. 


انظر ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان :»)103/١(‏ شذرات الذهب لابن العماد »)١59/9(‏ 
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وتوقف الامدي. 


والقشيري:”' وقوعها) فقط لا إمكانها"» (وتوقف الامدي")؛ لتعارض 
الأدلة» ولا نزاع في أن الألفاظ المتداولة على لسان أهل الشر ع المستعملة في 
غير معانیها اللغوية قد صارت حقانق فيهاء وانما النزاع في أن ذلك بوضع 
الشارع وتعيينه ایاها بحیث يدل على تلك المعاني بلا قرينة ؛لتكون حقانق 
شرعية كما هو مذهبنا أو تغليبها في تلك المعاني في لسان اهل الشرع» والشارع 
إنما استعملها فیها مجازاً بمعونة القرائن» فتکون عرفية خاصة لا شرعية كما هو 
مذهب الباقلاني”“ ومن معه فإذا وقعت مجردة عن القرائن في کلام أهل الکلام 
والفقه والاصول ومن یخاطب باصطلاحهم فانها تحمل على المعاني الشرعية 
بلا خلاف. 


وأما في کلام الشارع فعندنا آنها حیث توجد فيه مجردة عن القرائن محتملة 
للمعنی اللغوي والشرعي يحمل عليها أيضاًء وعند" الباقلاني ومتابعيه آنها 


معجم المؤلفين لکحالغ(۳۲۷۳/۳). 

(۱) هو: أبو نصر عبد الرحیم بن عبد الکریم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد 
النيسابوري مفسراً أصوليا فقيهاً واعظاً متكلماً رباه أبوه وعلمه ولزم إمام الحرمين والشيرازي 
صنف: التيسير في التفسير وغيره توفي سنة ١54‏ 5ه بنيسابور. 
انظر ترجمته في: شذرات الذهب لابن العماد (۰)45/4 تذكرة الحفاظ لأبي عبد الله محمد 
الذهبي» (٤/٤١٠٠)ء‏ ط دار التراث العربي» بيروت. ووفيات الأعيان لابن خلكان .)١77/59(‏ 

(۲) انظر: منهاج الوصولء لابن المرتضی (ص۲۱۹) والبحر المحيط للزركشي »)5151/١(‏ 
وج الجوامخ السيكي هن ) 

(۳) هو: سيف الدين أبو الحسن علي بن محمد بن سالم التغلبي الآمدي فقيه أصولي متكلم ولد بآمد 
سنة ١25ه‏ أقام ببغداد كان على المذهب الحنبلي» ثم انتقل إلى المذهب الشافعي توفي بدمشق 
سنة ۳۱ ه من مؤلفاته: الأحكام في أصول الأحكام» غاية المرام في علم الكلام وغيرها. 
انظر ترجمته في: طبقات الشافعية لجمال الدين عبد الرحيم الأسنوي (ص4۸)»» طاء 
۷ ه/ ۱۹۹۷م» دار الفكرء بیروت. وشذرات الذهب لابن العماد (۳۲۳/۳) ومعجم 
المؤلفين لكحالة (4۷۹/۲). 

.)55-75/١( انظر: منهاج الأصولء لابن المرتضى (ص۰)۲۱۹ الإحكام للآمدي‎ )٤( 

(5) نهاية الصفحة (1ج). 

(7) نهاية الصفحة (۱۳). 

ح١‎ 5 5- 


حينئذ تحمل على معانيها اللغوية. 


وأثبت ابن الحاجب والشيرازي والجويني: الشرعية لا الدينية. 


لنا: ما مر. 


(وأثبت ابن الحاجب والشیرازی" والجويني" الشرعية) كما قلنا: (لا 
الدینیة ") كالمؤمن والفاسق والایمان والفسق. 

والحقيقة الدينية اسم لنوع خاص من الشرعية» وهو ما وضعه الشارع 
[لمعنى] ابتداء بأن لا يعرف أهل اللغة لفظه أو معناه أو كليهماء ولیس من 
أسماء الأفعال كالصلاة والزكاة والمصلي والمزكيء والظاهر أن الواقع هو 
القسم الثاني» وهو ما لم يعرف أهل اللغة معناه. 

(لنا) في إثبات الشرعية (ما مر) من بیان وقوع ذلك في لفظ الصلاة» 
وكذلك الزكاة» فإنها اسم [لا ذا مال](1) مخصوص بعد أن كانت في اللغة للنمای 
والصيام لامساك مخصوصء والحج لقصد مخصوص وقد كانا للإمساك مطلقا 


(۱) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي فقيه أصولي شافعي ولد 
بفيروز آباد سنة۳۹۳ه وقيل سنة ۳۹۲ ه وقيل ۳۹ ه توفي ببغداد سنة 541/5 ه. من مؤلفاته: 
اللمع وشرحه والتبصرة في أصول الفقه» المهذب والتنبيه في الفقه الشافعي وغيرها. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي )557/١(‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان )55/١(‏ 
وشذرات الذهب لابن العماد (۳۹/۲) ومعجم المؤلفين لكحالة (۶۸/۱). 

(۲) السو پنی: آبو المعالي عبد الملك بن عبدا لله بن یوسف بن محمد الجو يني النيسابوري 
الشافعي الاشعري فقیه أصولي متکلم مفسر ولد في جوین 4١1‏ ه جاور بمكة توفي بالمحقة 
بنیسابور سنة۷۸؛ ه» من تصانیفه: نهاية المطلب في دراية المذهب في الفقه الشافعي» البرهان 
والورقات في الاصول وغيرها. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي (۲۵/۱۱) وشذرات الذهب لابن العماد 
(۳۵۸/۳) ومعجم المؤلفين لكحالة (۲۱۸/۲). 

(۳) انظر : منهاج الوصول» لابن المرتضی (ص۲۱۹) ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
(ص4۸) والبحر المحيط للزركشي (۵۲۱/۱). والبرهان للجويني (4۲/۱) واللمع للشيرازي» 
ص۱۰ . 

)٤(‏ سقطت من (ج). 

(5) نهاية الصفحة (* اب). 

(7) والصحیح لمال مخصوص. 

0 


والقصد مطلقاًء ولا يسبق منها إلى الفهم عند إطلاقها الا تلك المعاني التي نقلت 
إليهاء وذلك علامة الحقيقة وهذا لم يحصل إلا بتصرف الشارع ونقله لها إليهاء 
وهو معنى الحقيقة. 


الشرعية» وقد يقال: لا يلزم من استعمالها في غير معانيها أن تكون حقائق 
شرعية؛ لأنها إنما ثبتت كذلك بوضع الشارع وتعيينه بلا قرينة ولا دليل على 
ذلك» وإلا فلا نزاع في أنها بعد الغلبة والاشتهار حقائق بحسب عرف أهل 
الشرع لا الشارع؛ فتكون مجازات» وإنما لم يفتقر إلى القرينة لمصيرها بالغلبة 
حقائق عرفية خاصة. 

الباقلاني: لو كانت كذلك لفهمها المكلف؛ لأن الفهم شرط التکلیف» ولو 
فهمها لنقل إلينا؛ لأنا مكلفون مثلهم» والاحاد لا تفيد العلم ولا تواتر» وإلا لما وقع 
النزاع. 

قلنا: فهمت لنا ولهم بالترديد بالقرائن كالأطفال يعلمون اللغات من غير أن 
يصرح معهم بوضع اللفظ للمعنى لامتناعه بالنسبة إلى من" لا يعلم شيئاً من 
الألفاظء وهذا طريق قطعي لا ينكر. 

ولنا: في إثبات الدينية أن الإيمان في اللغة: التصدیق""» وفي الشرع: 
العبادات المخصوصة”؛ لأنها الدين المعتبر قال تعالى: (وما مرو إلا لِيَعَبْدُوا 
آله لصین له آلرّينَ..)الآية”» وذلك للمذكور من العبادات وغيرها لكن اكتفى 
بها؛ لأنها الأساس» والدين المعتبر هو الإسلام» قال تعالی (إنَّ اليس عند الله 
آلاسَلم)" والإسلام هو الایمان؛ لأنه لو كان غير الإيمان لم يقبل من مبتغیه 


(۱) في (ج): هذا. 
(۲) في (ج): ما . 
(۲) انظر التعریفات للجرجاني (ص ۲۲). 
)٤(‏ انظر: مختصر المنتهی مع شرح العضد (ص ۰ 5). 
(5) [البینة: *]. 
(5) [آل عمران: ۱٩‏ ]. 
ا ١ت‏ 


قال تعالی: من يبغ عَيَرَآلسَلَم ديا فلن قبل ينة)» ولكنه يقبل إجماعا. 


فثبت أن الإيمان هو العبادات » وهو المطلوب قالوا: قال تعالى: (ومن يُؤَمِنْ 
باه وا صَلحًا)”" وحق العطف المغايرة. 
مسألة: 

وقد تكون الحقيقة مشتركة بين معان مختلفة» خلافاً لثعلب والأبهري 
والبلخي مطلقاًء ولقوم في القرآن» وقيل: وفي الحديث. 


قلنا: لا يمتنع أن يراد بالإيمان هنا التصديق بقرينة العطف» ولتوسيع الدائرة 
في هذه المسألة موضع آخر. 
مسألة: 

(وقد تكون الحقيقة مشتركة بين) معنيين أو(معان مختلفة خلافاً لتعلب*) 
والأبهري” والبلخي" مطلفا)» فزعموا أن ليس في الألفاظ ما وضع لمعنيين 
فصاعداً لا في اللغة ولا في القرآن" ولا في الحديث”"؛ (و)خلافاً (لقوم في 


(۱) [آل عمران:55]. 

(۲) المرجع السابق شرح مختصر المنتهی (ص .)2١‏ 

(۳) [التغاین: 1]. 

)٤(‏ هو: آبو العباس آحمد بن یحیی بن يزيد الشيباني البغدادي المحدث إمام النحو ولد سنة» ۲۰ ه- 
توفي سنة ۲۹۱ ه من آثاره: کتاب اختلاف النحویین» کتاب القراءات معاني القرآن و غیر ها . 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي (۵/۱4) معجم المولفین لكحالة (۰)۳۲۳/۱ تاريخ 
بغداد للخطیب البغدادي (۲۰۹/۵). 

)٥(‏ هو: آبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري المالکي فقیه أصولي محدث مقری ولد بأبهر 
سنة ۲۸۹ ه وقیل ۲۸۷ ه وتوفي سنة ۳۷۵ ه من آثاره: کتاب في أصول الفقه وغيره. 
انظر ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (۶7۲/۰) وشذرات الذهب لابن العماد(۸۰/۳) 
ومعجم المولفین لکحالة 5/99 55). 

(7) أبو زيد البلخي ذکره الزركشي في البحر المحیط (4۸۸/۱) هو: آبو زید أحمد بن سهل أحد علماء 
الاسلام الذين جمعوا بين الشريعة والفلسفة والأدب والفنون من مولفاته: کتاب آقسام العلوم» وکتاب 
شرانع الأديان» وکتاب السياسة الکبیر والصغیر وغیرها توفي سنة۳۲۲ ه. انظر ترجمته في: 
معجم الأدباء (۸۰-۲۵/۳ ) لیاقوت الحمويء مطبعغا لمأمون بالقاهرة؛ ۹۳۸/۵۱۳۵۷ ۱م. 
والأعلام للزركلي (۱۳/۱) طاء 145 ۱م) دار العلم للملایین» بیروت. ومعجم المولفین لكحالة 
.)٩/۱(‏ 

(۷) نهاية الصفحة (؛ ١أ).‏ 

-١ لاع‎ 


القرآن) فمنعوا وقوع المشترك فيه وأثبتوه في اللغة» (وقيل): بل يمتنع وقوعه 
في القرآن (وفي الحدیث) الوارد نس 
وقیل: واجب الوقوع» وقیل: ممننع. 


ابن الخطیب: بين النقیضین فقط. 


(وقیل): بل وضع اللفظ المشترك (واجب الوقوع) لغة» (وقیل): بل 
وقوعه (ممتنع)) بمعنى أنه يستحيل أن يوضع لفظ واحد لمعنيين مختلفين» ولا 
يدخل في المقدورء وقد تقدم تقرير شبهتهم وجوابها في إمكان الحقيقة الشرعية. 

(ابن الخطيب): بل إنما تمتنع (بين النقیضین" فقط) لا إذا كان المعنيان 


(۱) منهاج الوصولء لابن المرتضى (ص۲۲۳) وانظر: الابهاج شرح المنهاجء لتاج الدين عبد 
الوهاب بن علي السبكي ».)574/١(‏ تحقيق د. شعبان محمد إسماعیل» ط۱» 5475 ١ه/؛‏ ١٠٠مء‏ 
المكتبة المكيةء دار ابن حزم. والبحر المحيط للزركشي (۸۸/۱). 

(۲) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۲۳ ۲). 

(۳) انظر: جمع الجوامع لابن السبكي (۲۸) والابهاج شرح المنهاج للسبكي (4۲۷/۱). 

)٤(‏ انظر: منهاج الوصول, لابن المرتضی (ص۲۳) والردود والنقود شرح مختصر ابن 
الحاجب لمحمد بن محمود البابرتي الحنفي (۲۱۷/۱) طا ۲۰۰۵-۵۱۲م مكتبة الرشد؛ 
والمز هر في اللغة لجلال الدین عبد الرحمن السيوطي (۳۹۹/۱) ط٣‏ دار التراث القاهرةه 
المحصول للرازي (۰)۱۳۶/۱ المكتبة العصرية» صيداء بیروت. 

(۰) وهو قول الابهري وثعلب والبلخي انظر: حاشية البناني على جمع الجوامع (۲۹۲/۱) البحر 
المحیط للزركشي (۰):۸۸/۱ شرح الکوکب المنیر لابن النجار (۱۶۰/۱). الابهاج شرح 
المنهاج للسبكي 5/١(‏ 4۲). 

(7) ابن الخطیب: هو آبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسین بن علي التيمي البكري الطبرستاني 
الرازي الشافعي المعروف بالفخر الرازي مفسر متكلم فقيه أصولي حكيم أديب ولد بالري سنة 
7ه توفي بهراه ۰۲ ه من تصانيفه: مفاتيح الغيب في التفسیر. المحصول في علم 
الأصولء مناقب الشافعي وغيرها. انظر ترجمته في: شذرات الذهب لابن العماد (۲۱/۰)؛ 
معجم المؤلفين لكحالة (؟//25).» وفيات الأعيان لابن خلكان (۸۳/۶). 

(۷) النقيضان: هما اللذان لا يمكن اجتماعهما في شيء واحد في زمان واحدء ولا يمكن ارتفاعهما 
معاً عن ذلك الشيء» فلا بد من وجود أحدهما أو ثبوت أحدهماء وانتفاء الآخر مثل الوجود 
والعدم. 
انظر: شرح تنقيح الفصول أحمد بن إدريس القرافي (ص ۰۹۷ طاء ۱۳۹۳ه۱۹۷۳/۵م» مكتبة 
الكليات الأزهرية ودار الفكر. وشرح الكوكب المنير لابن النجار (1۸/۱). 

-١ 5:8 


قال في «المحصول»: «لا يجوز أن يكون اللفظ مشتركاً بين عدم الشيء 
وثبوته؛ لأن اللفظ لابد أن يكون بحال متى أطلق آفاد شيئاً وإلا كان عبثاًء 
والمشترك بين النفي والإثبات لا يفيد إلا التردد بين النفي والإثبات وهذا معلوم 
لكل آحد») وصرح سعد الدین": «بأنه لم یتحقق وضع اللفظ للنقیضین 
بالتحقیق بل قال في التمتیل: كالأمر 


لنا: وقوعه کالجون: للسواد والبیاض, والقرء: للطهر والحیض. 


للإباحة والتهدید مثلم»(. 
(لنا: وقوعه) وآنه دلیل الصحة وذلك (کالجون) فان آهل اللغة آطبقوا أنه 
(للسواد والبیاض) على البدل من غير ترجیح (و)علی أن (القرء: للطهر 


وقولنا: على البدل احتراز عن المتواطی؛ لأنه للقدر المشترك كما سيأتي» 
وعن الموضوع للجمیع من حيث هو ككل وجمیع. 


وقولنا: من غير ترجیح؛ لتخرج الحقيقة والمجاز. 


قالوا: لو وضعت الالفاظ المشتركة لاختل المقصود من الوضع؛ لأن التفاهم 
لا بحصل مع الاشتر اك لخفاء القر ائن. 


وقیل: ما یظن به ذلك» ولما" مجازاً أو متواطی(» فالجون مثلاً: موضوع 


(۱) المحصول للرازي (۱۳۸/۱). 

(۲) هو: أبو عبد الله مسعود بن عمر بن عبد الله التفتا زاني ولد سنة ۷۱۲ ه بتفتازان إحدى قری 
نسا عالم بالفقه والأصول واللغة والمنطق وغير ذلك توفي بسمرقند سنة ۷۹۱ ه- من تصانيفه: 
شرح المقاصد التلویح في کشف حقائق التنقیح» حاشية على شرح العضد وغيرها. 
انظر ترجمته في: شذرات الذهب لابن العماد (۰)۳۱۹/۳ معجم المولفین لكحالة (۰)۸4۹/۳ 
کشف الظنون لحاجي خليفة (25/۱). 

(۳) انظر: حاشية التفتا زاني على شرح العضد على مختصر المنتهی لابن الحاجب (۱۵۷۲/۱) 
۹۷۳/۸۱۳۹۳ ۱م مكتبة الکلیات الأزهرية. 

(۶) التواطو: التوافق. انظر: لسان العرب لابن منظور (وطا) (۱۹۹/۱). 

(5) نهاية الصفحة (۱۷ب). 

(7) شرح العضد على المختصر (۲۸). 

-١55- 


لهيئة مؤثرة في البصرء والسواد والبياض يشتركان في ذلك. 

قلنا :لا نسلم أنه لا يحصل التفاهم [حينئذ]'؛ لأن المقصود یعرف بالقرائن 
مفصلاً سلمنا «لكن ليس المقصود التفاهم التفصيلي في جميع اللغة بدليل أسماء 
الأجناس» بل قد يقصد التعريف الإجمالي كما يقصد التفصيلي»”" المانع منه في 
القرآن أو فيه وفي الحديث. 


قال :إن وقع مبيناً كما لو قيل: له رم" أطهارء فإنه يطول بغير فائدة 
إذ يغني عن ذلك مثلاً: ثلاثة آطهار» وان وقع غير مبين لم يفد وكلاهما نقص 
يجب تنزيه كلام الحكيم عنه. 

قلنا: «لا نسلم أن وقوعه غير مبين لا يفيد ؛ لأنه يفيد فائدة إجمالية كما في 
أسماء الأجناس» ثم إن له فائدة في الأحكام خاصتة وهو الاستعداد للامتثال إذا 
بین؟» وأنه يطيع بالعزم على الامتثال والاستعداد له كما يعصي بخلافه؛ ثم إنه 
قد وقع» قال تعالی: (تَلَحَةَ روم وقال: (وَاليل دا عَسَعَسَ)" وهو مشترك بين 
أقبل وأدبر» ۳ الموجب لو لم يكن واقعاً لخلت أكثر المسميات عن الاسم؛ لأن 
المسميات غير متناهية» وذلك واضح والألفاظ متناهية لتركبها من حروف 
الهجاء؛ وهي متناهية» والمركب من المتناهي متناه» ولو خلت( لاختل الغرض 
بالوضع. و هو يفهم المعاني. 

قلنا: «لا نسلم عدم التناهي في المعاني المختلفة والمتضادة» وأما المتماثلة 
فانها وان كانت غير متناهية لا يجب الوضع لكل منها بخصوصه بل باعتبار 
(۱) سقطت من (ج). 
(۲) شرح العضد المرجع السابق نفسه (ص۳۸). 
(؟) [البقرة: ۲۲۸]. 
)٤(‏ سقطت من (ج). 
(5) [البقرة: ۲۲۸ ]. 
(1) [التکویر: ۱۷]. 
(۷) انظر: شرح العضد المرجع السابق نفسه مع تقدیم وتأخیر في بعض العبارات. ومنهاج 

الوصول, لابن المرتضی (ص؛ ۲۲). 
(۸) نهاية الصفحة (5١أ).‏ 

ات 


الحقيقة التي اتفقت هي فيهاء إذ“ يعلم أن كل فرس وكل بياض ونحوه لا اسم له 
بخصوصه سلمناه؛ لكن لا نحتاج إلى التعبير إلا عما نعقله من المعاني؛ وذلك”" 
متناه لامتناع ما نعقل ما لا يتناهى. سلمناه »فلا نسلم أن المركب من المتناهي 
متناه» فان أسماء العدد غير متناهية مع تركبها من اثني عشر اسماً واحد إلى 
عشرة ومائة وألف سلمناه» فيجوز خلو بعض المعاني المختلفة من أن يوضع له 
اسم كأنواع الروائح ولا يختل مقصود الوضع إذ يمكن 

فرع: 

الأكثر: وتصح أن يريد المتكلم بها كلا معنييهاء وقد وقع. 


التعبیر عنها بالإضافة إلى المحل»”” نحو: رائحة المسك والعنبر أو 
الوصف كرائحة طيبة ورائحة كريهة“. 


۰ 


گر ع: 

(الأكثر: و)اللفظة المشتركة (تصح أن يريد المتکلم بها) في اطلاق واحد 
(کلا معنییها) هذاء وهذا كما يصح أن يريد بها کل واحد منهما بدلا عن الاخر؛ 
وذلك غير إرادة مجموع المعنیین مثاله: أن يطلق القرء» و [یرید]" به طهراً أو 
حيضاًء فإذا آطلق علیهما كان حفيقة لا مجازأ ولا يصح إطلاقه علیهما عندنا الا 
إن صح الجمع بینهما کالعین: للحاسة والذهب. والقرء: للطهر والحیض؛ 
والجون: للسواد والبیاض؛ لأنه يصح بحسب الحکم الجمع بینهما مثل: القرء من 
صفات النساء» والجون جسم بخلاف صيغة: افعل للامر والتهدید علي تقدیر 
کونها حقيقة فيهماء فان الأمر یفتقر إلى إرادة ما تناولته الصيغة والتهدید 


۳ 


وقیبل: بل يكون مجازآ» ونقل عن الشافعي": أنه ظاهر فیهما 


(۱) في (ج) زيادة: لا. 
(۲) نهاية الصفحة (۱۸ب). 
)۲( انظر : شرح العضد علي المختصر المرجع السابق ( ص۳۷ ۳۸ (. 
(4/ نهاية الصفحة (۱۱ج), 
(5) في (ج): يراد . 
(1) انظر: جمع الجوامع للسبكي (ص ۲٩‏ ). 
| ۱۵۰ات 


معا» فيحمل عند التجرد عن القرائن عليهماءولا يحمل علي احدهما خاصة إلا 
بقرينة» وهو عام فيهماء والعام عنده قسمان متفق الحقيقة ومختلف الحقيقة. 


واعلم: أن للمشترك أحوالاً: 
الأول :إطلاقه على كل [من]”" المعنيين على سبيل البدل بأن يطلق تارة 
ويراد هذاء ويطلق تارة أخرىء ويراد ذلك» ولا نزاع في صحته وفي كونه 


3 


الثاني: إطلاقه على أحد المعنيين لا على التعيين بأن يراد به في إطلاق 
واحد هذا أو ذاك مثل :ليكن ثوبك جوناً أي أبيض أو أسود . 

قيل: وليس في كلام أحد ما يشعر بإثباته أو نفيه إلا ما يشير إليه كلام 
بعضهم من أن ذلك حقيقة المشترك عند التجرد عن القرائن. 

الثالث: إطلاقه على مجموع المعنيين بأن يراد به في إطلاق واحد المجموع 
المركب من المعنيين [بحيث]”' لا يفيد أن كلا منهما مناط الحکم» ولا نزاع في 
امتناع ذلك حقيقة» وفي جوازه مجازاً إن وجدت علاقة مصححة. 


فان( قيل: علاقة الجزء والكل متحققة قطعاً؟ 


قلنا: ليس كل ما يعتبر جزءاً لا من مجموع يصح إطلاق اسمه عليه للقطع 


(۱) هو: أبو عبد الله محمد ابن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي ولد سنة ۱5۰ ه كان 
إمام في الفقه والحديث واللغة والشعرء وكان أول من تكلم في أصول الفقه توفي في مصر سنة 
5 هله عدة مصنفات منها: الأم » والرسالة» وأحكام القران وغيرها. 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان لابن حلكان (۲۱/۶) طدار الكتب العلمية بيروت » مقدمة التهذيب 
في فقه الإمام الشافعي لحسين بن مسعود البغوي ط۱ ۱۱۸ هدار الكتب العلمية بیروت» معجم 
الأدباء لياقوت الحموي (۲۸۱/۱۷) دار التراث العربي بيروت. والمنية والأمل لابن المرتضى 
(ص۲۱۷). 

(۲) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (۲۲۲-۲۲۰) والبحر المحیط للزركشي (۰۰۳/۱) 
وجمع الجوامع للسبكي (ص٩‏ ۲). 

(۲) سقطت من (ج). 

)٤(‏ سقطت من (ج). 

(۵) نهاية الصفحة (۱7) . 

۳ 


بامتناع إطلاق الأرض على مجموع السماء والأرض بناءً على أنها جزؤه. 
الرابع: إطلاقه على كل واحد منهما بأن يراد به في إطلاق واحد هذا وذاك 
على أن يكون كل منهما مناط الحكم ومتعلق الإثبات والنفي» وهذا هو 
المتنازع فيه» وفرق ما بينه وبين الثالث فرق ما بين الكل الإفرادي والكل 
[المجموعي](» وهو مشهور يوضحه أنه يصح كل فرد بسعة [هذه] الدارء 
ولا يصح كل الأفراد» ويصح كل الأفراد برفع هذا الحجرء ولا يصح كل فرد. 


نعم: وعلى هذا القياس إطلاق اللفظ على معنييه الحقيقي والمجازي مثاله: 
أن يطلق الأسدء ويراد به السبع والشجاع» فلذلك استغنى عنه بذكر المشترك إلا 
أنه يكون حينئذ مجازاً لا حقيقةء ثم انه لا يخفى أن ذكر المعنيين لمجرد التمثيل» 
وأنه أقل مراتب [التعدد]* وإلا فالمعاني أيضاً كذلك بلا تفاوت. 

لنا: أنه لو امتنع صحة إرادتهما معاً في إطلاق واحد لامتنع لدلیل» والأصل 
عدمه» وأيضا [فقد] ثبت جواز ذلك من دون أن يكون هناك لفظ وليس في 
اللفظ ما يغير الجوازء (و)أيضا فإنه (قد وقع) وأنه دليل الصحة قال تعالى: (ألَمَ 
ا ا توق السنوات ق الأرَض...)الآية", والسجود من 
الناس مخالف للسجود من غيرهم» وبها احتج الشافعي”" علي كونها حقيقة 
ظاهرة في الجميع ؛لأن المجاز خلاف الأصل". 

واعترض: بأن السجود من الجميع واحد» وهو غاية الخضوع. أو 
أنه بتقدير ويسجد له كثير من الناس» ورد بأنه احتمال بعید» فلا يدفع الظهور. 


)۱( نهاية الصفحة ٩(‏ اب ). 

(۲) في (ج): الإجماعي. 

(۲) في (ج): هذا. 

(۶) في (ج): المعدود. 

(5) في (ج): قد. 

(1) [الحج:۱۸]. 

09 تقدمت ترجمته (ص ۱ .)١‏ 

(۸) انظر: منهاج الوصول,» لابن المرتضی (ص۲۲۹). 
ا 


قالوا: أنه“ يسبق من المشترك إلى الفهم عند إطلاقه أحد المعنيين [على]“ 
في أحدهما دون الجمع وعدمه علامة المجاز. 

قيل: والمصحح علامة الكلية والجزئية. 

قلنا: هذا غير صحيح. 

أما أولاً: فلان الكلام في إرادة كل من المعنيين لا في إرادة المجموع الذي 

وقيل: بل يصح ولا يقع. 


أبو هاشم وأبو عبد الله البصري: لا يصح. 


وأما ثانياً: فلما سبق من أن ليس كل جزء يصح إطلاقه على الكلء بل ذا 
كان له مركب [حقيقي]» وكان الجزء مما إذا انتفى» انتفى الكل بحسب العرف 
كالرقبة للإنسان بخلاف الأصبع [والظفر ]۲ ونحو ذلك. 

وأما ثالثاً: فلأنا لا نسلم سبق أحد المعنيين عند اطلاق المشترك بل يدعى 
سبقهما معاً كما هو مذهب الشافعي على أنه لو سبق أحدهما لا على التعیین؛ 
وكان حقيقة فيه لكان الاشتراك معنوياً لا لفظياًء ثم القول بكونه مجازاً عند 
الاستعمال في كل من المعنيين واه؛ لأن کل منهما نفس الموضوع له. 

(وقيل: بل يصح) أن يراد كلا معنييها (ولا يقع) والفرق بين“ هذه الصحفء 
والأولى أن المراد بتلك الصحة ما يعم اللغوية والعقلية وبهذه الصحة العقلية فقط 
بمعنى أنه لا دليل علي امتناعه سواءً منع أهل اللغة. 


(۱) نهاية الصفحة (۱۲ج). 
(۲) في (ج): إلى. 
(۲) في (ج): حقيقة. 
(۶) في (ج): الظهر. 
(5) نهاية الصفحة (7١أ).‏ 
(7) نهاية الصفحة (۲۰ب). 
ه6١‏ 


وقال(أبو هاشم”“وأبو عبد الله البصري"):بل (لا یصح) أن يرادا مطلقاً 


قلنا: لا مانع إذ إرادتهما ليست إرادة ضدين. 


مسألة: 
واللفظ قبل الاستعمال لیس بحقيقة ولا مجاز وفي التزام المجاز الحقيقة 
خلاف» لا العکس. 


زاعمین أن الدلیل القاطع قائم على امتناع ذلك؛ لأن المتکلم إذا آراد بها معنی 
انصرف عن ارادة الآخر كما أنه لا يريد القيام والقعود في حال واحدة ولا کون 
المحل أسود وأبيض في حال واحد””. 

(قلنا: لا مانع) من إرادتهما معاً كما ذكرناء وما ذكراه لا يقدح في ذلك (إذ 
إرادتهما ليست إرادة ضدين) فيستحيل ذلك إذ لا يمتنع في المقدور إلا لو كان 
كذلك» والمراد إرادة حدوثهما في وقت واحد» ومحل واحدء وامتناع إرادتهما 
ليس لاستحالة ذلك» بل لأن العلم باستحالة حدوثهما كذلك صارف عن إرادتهما 
جمیعاء فلو لم يعلم استحالة اجتماعهما لصح [منه]٩‏ ار ادتهما". 


(۱) هو: عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان الجبائي من 
شيوخ المعتزلة أخذ العلم عن والده وإليه تنسب الطائفة الهاشمية من المعتزلة توفي سنة 
١ه‏ من مؤلفاته: الجامع الکبیر» كتاب العرض. الاجتهاد والإنسان وغيرها. 
انظر ترجمته في: المنية والأملء لابن المرتضى (ص۱۸۹) وسير أعلام النبلای 
للذهبي(1۳/۱۰) وتاريخ بغداد» للخطيب البغدادي )55/١١١(‏ ومعجم المؤلفين لكحالة 
۷ 

(۲) هو: آبو عبد الله الحسین بن عبد الله بن علي بن ابراهیم البصري متکلم من المعتزلة البهشمية 
وکان زاهداً متقدماً على آقرانه أخذ عنه علم الکلام قاضي القضاة والسید أبو طالب وغیرهما 
وله مولفات كثيرة منها: تفضیل أمير المومنین علي کرم الله وجهه على غیره» توفي 
سنه۱۷ ۲ هٍ 
انظر ترجمته في: المنية الأملء لابن المرتضی (ص۱۹۸) ومقدمة شرح الأزهار لأبي الحسن 
(۸۶/۲). 

(۳) انظر: منهاج الوصول, لابن المرتضی (ص۲۲۰) و البحر المحیط للزركشي (۵۰/۱). 

(۶) سقطت من (ج). 

.)۲ ۲ انظر: منهاج الوصول. لابن المرتضی (ص۱‎ )٥( 


۵ 


مسألة: 

(واللفظ) بعد الوضع و(قبل: الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز) وإنما لم يتصف 
بذلك لخروجه حينئذ عن حدهما إذ لا يتناوله جنسهماء وهو اللفظ المستعمل() كما 
تقدم. 

(وفي التزام المجاز الحقيقة خلاف) بين الأصوليين فأوجب بعضهم: أن 

يكون كل مجاز مسبوقاً باستعمال ذلك اللفظ في معناه الذي وضع له ولم 
يوجبه بعضهم» فجوز أن يستعمل في غير ما وضع له ولا يستعمل فيما 
وضع له أصلاً (لا العكس) وهو التزام الحقيقة المجازء فإنهم يتفقون على عدم 
استلزامها ایاه» إذ قد يستعمل اللفظ في مسماه» ولا يستعمل في غيره؛ ونعلم 
بالضرورة أن هذا غير ممتنع. 


احتج الموجب: «بأنه لو لم يستلزم الحقيقة لعري وضع اللفظ للمعنى عن 
الفائدة. 

فان فائدة الوضع إنما هي إفادة المعاني المركبةء وإذا لم يستعمل لم يقع في 
الترکیب. فتنتفي فائدته»*» فيكون عبثاًء وقد يمنع انحصار الفائدة في ذلك؛ فان 
صحة استعماله فيما يناسبه تجوزاً فائدة سلمناء فلا نسلم أن العراء عن الفائدة 
يستلزم العبث في الوضع لجواز أن توضع لغرضء ولا يترتب عليه ذلك 
الغرضء وأجود ما يحتج به المذهب النافي لاستلزامه إياها أنه لو استلزمها لكان 
للفظ الرحمن حقيقة؛لأنه ذو الرحمة”» وهي رقة القلب» وهذا محال في حق الله 
تعالی-» فيكون مجازاًء ولم تستعمل في من يصح عليه رقة القلب ليكون حقيقة 


(۱) انظر : شرح العضد على مختصر المنتهى (ص؛ 5-5 5) ومنهاج الوصول» لابن المرتضى 
(ضن 7۲۷ 
(۷) في (ج): لجواز. 
)۲( نهاية الصفحة (۱ ۲ب). 
(*) المرجع السابق نفسه (ص45). 
دكه١-‏ 


وقولهم:رحمان الیمامة ليس باستعمال صحیح. إذ هو بمثابة أن يطلق كافر لفظ 
الله على مخلوق على أنه استعمال غير حقيقي إذ لم يريدوا رقة القلب””2 ونظير 
رحمان في ذلك: نعم وحبذا وعسى ونحوهاء فانها آفعال» والإجماع على أن كل 
فعل موضوع لحدث وزمان معين من الأزمنة الثلاثة» ولم يوجد استعمالها في 
ذلك بعد الاستقراء على أن عدم جواز استعمالها في المعاني الزمانية معلوم من 
اللغة, 
مسألة: 

واذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك» فالمجاز آقرب. إذ المجاز أكثرء ولا 
يخل بالتفاهم. 


مسألة: 

(وإذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك) کالنکاح» فإنه يحتمل أنه حقيقة”" في 
الوطء مجاز في العقد» وأنه مشترك بينهماء (فالمجاز آقرب)» فيحمل علیه 
وذلك لنوعين من الترجيح فوائد المجاز ومفاسد الاشتراك أما الأول: فظاهر (إذ 
المجاز أكثر) «وأغلب من الاشتراك علم ذلك بالاستقراءء والظن قاض بلحاق 


)١(‏ رحمان اليمامة: يقصد به مسيلمة الكذاب وهو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب بن الحارث 
الحنفي الوائلي متنبئ كذاب تلقب برحمان اليمامة قتل سنة ۱۲ ه في خلافة أبي بكر رضي الله 
عنه. 
انظر: الکامل في التاريخ: لأبي الحسن علي بن ابي الکرم محمد بن محمد الشيباني المعروف 
بابن الأثير (770/7) ط ۱۳۸۵ه- 155١م‏ دار صادر بیروت» شذرات الذهب لابن العماد 
êê)‏ 
والرحمن لم يستعمل لغير الله تعالى كما أن الله من الأسماء الغالبة وأما قول بني حنيفة في 
مسيلمة رحمان اليمامة فمن باب تعنتهم في كفرهم. 
انظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التآويل لأبي القاسم جار الله 
محمود بن عمر الزمخشري (١/1)؛‏ ط دار المعرفةء بيروت. 

(۲) نهاية الصفحة (۱۳ج). 

(۳) نهاية الصفحة (۱۸). 

-١ لاه‎ 


المفرد بالأكثرء ولأنه قد يكون أبلغ فان اشتعل رأسي شيباً أبلغ من :شبت وأوجز 

كما تقدم وأوفق اما للطبع لثقل في الحقيقة» . كالخنفقيق للداهية أو لعذوبة في 

المجازء كالروضة في المقبرة» وإما للمقام لزيادة بيان کالاسد للشجاع لكونه 
المطابقة نحو: ضحك المشيب برأسه فبکی(. 


المشاكلة نحو: كلما لجّ قلبي في هواها لجت في مفتي. 


المجانسة مثل: يحيى لدى يحيى بن عبد الله » والروي مثل: 


.)۷ انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص‎ )١( 

(۲) نهاية الصفحة (۲ آب). 

(۳) انظر: حاشية التفتازاني علي شرح العضد (۱۹/۱). 

)٤(‏ هذا عجز بيت شعر. 
وفي (ج) شطره الأول هو: لا تعجبي يا سلم من رجل» لدعبل بن علي الخزاعي وهو من بحر 
(الکامل). انظر: دیوان المعاني لأبي هلال الحسن بن عبد الله الميداني )١15/7(‏ دار الجیل 
بیروت, 

(*) في (ج): ما مات من کرم الزمان فانه یحیی لدی یحیی بن عبدا لله 
لأبي تمام من بحر (الکامل). انظر: الایضاح في علوم البلاغة للخطیب القزويني »)"55/١(‏ 
ط٤»‏ ۱۶۱۹ه/۱۹۹۸م» دار إحياء العلوم- بیروت» تحقیق الشیخ بهیج غزاوي. وبغية 
الایضاح لتلخیص المفتاح في علوم البلاغة لعبد المتعال الصعيدي (/1۷) مکتبة المعارف» 
الریاض. 

-۱6۸۰- 


عارضنا أصلاً فقلنا الربرب حتی تبدى الأقحوان الأشنب^“ 


بخلاف بليد ثرثار » وظهر المشیب. وازداد هواي» ويوجد لدى یحیی» 
وسنهن الأبيض”". 

(و)أما الثاني: فلأن المجاز (لا بخل بالتفاهم) (ذ يحمل مع القرينة عليه 
ودونها على الحقيقة بخلاف الاشتراک عند خفاء القرينة لذ لا بفهم منه حینئذ 
شيء علي التعيين »ولانه يكفي فيه قرينة واحدة» والمشترك یحتاج إلى قرینتین 
بحسب معنییه» «ولانه لا يؤدي إلى مستبعد من ضد أو نقیض إذا حمل علي غير 
المراد بخلاف المشترك مثل: لا تطلق في القرء »والمراد الحيض» فيفهم منه 
الطهرء فيفهم جواز التطليق في الحيضء وهو نقيض المراد أو وجوبه» وهو 
ضد المراد»(» فلما گان المجاز في نفسه قد یشتمل على تلك الفوائد» ویخلو عن 
هذه المفاسد كان الحمل عليه عند التردد آولی» وليس المراد أن اللفظ المتردد فيه 
یشتمل على ذلك فافهم »وقد عورض ترجیح المجاز بترجیح الاشتراك باطراده» 
والمجاز [قد]") لا بطرد. وبأنه يسبق منه بالمعنیین فیتسع الکلام مثل :أقرأت 
حاضت طهرت. والمجاز قد لا یسبق منه کلفظ الأمر بمعنی الفعل مجازاً اذ لا 
يقال منه آمر ولا مأمور وبصحة المجاز فیهما فتکثر الفاندة؛ وبأنه لا يحتاج إلى 
علاقة کالمجاز» «وبأنه مستغن عن مخالفة ظاهره؛ لأنه لیس ظاهراً في معنييه 
»ءوالمجاز مخالف للحقيقة» وهي الظاهر»””. وبأنه آبعد عن الغلط حيث لا 
قرینة» والمجاز عند عدمها يحمل على الحقيقة وان لم تكن مراده» وقد يكون آوجز 
کالعین بالنسبة إلى الجاسوس 


(۱) البیت للبحتري و هو من بحر الکامل. انظر: العمدة في صناعة الشعر ونقده» للحسن بن رشيق 
القيرواني» تحقیق: د. النبوي عبد الواحد شعلان» ۰۱ ۲۰ ۱ه/۲۰۰۰م مكتبة الخانجي» 
القاهر ة, 

(۲) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص )٤١‏ . 

(۳) انظر: المرجع السابق نفسه. ومنهاج الوصولء لابن المرتضی (ص۲۲۹). 

(۶) سقطث من (ج) 

(۵) انظر: شرح العضد المرجع السایق نفسه (ص١٤).‏ 

-١655- 


وأوفق بالطبع لكونه أعذب على اللسان كالليث بالنسبة إلى الغضنفر» فان 
الليث مشترك بين الحيوان المفترس وبين ضرب من العناكبء أو بالمقام كما إذا 
اقتضى الإجمال والإيهام نحو: اشترى العين دون أن يقول الذهب أو البصرء 
وو )سس سس جا سس سس 
آنواع البدیع کالتو جیه وهو ايراد“ الکلام محتملا(۱) لمعنیین مثل: اشتر عينك» 
والمجانسة نحو: رحبة رحبة”" [بخلاف واسعف]* والروي نحو: غيث مع ليث 
دون أسدء والمقابلة نحو: فمثل كثير في الرجال قليل» إذا جعلنا الأعلام المنقولة 
من قبيل المشترك والمطابقة. 


قال سعد الدين”: نحو كلما ضرب له مثلآ ضرب في الأرض مهلاًء ولو 
قلت بين له لم يكن طباق قال: وفيه نظر (. 
فإن قيل: المناسب أن يبين كونه أوجز وأوفق من المجاز؛ لأن الكلام فيه. 


قلنا: بل المقصود أن المشترك قد يكون مثلاً أوجز من غيره في الجملة كما 
أن المبين في المجاز قد يكون أوجز من غيره» وان لم يكن مشترکاه وهذه 
المعارضة صحيحة قوية إلا أنه ليس فيها ما يقاوم الأغلبية بيان ذلك أن الغرض 
من ذكر وجوه الترجيح هو أن الحمل على ما يشتمل عليها أولى؛ لكونه مظنة 
للغلبة والكثرة في الکلام» فعند تحقق انتفاء الغلبة [والكثرة]" لا عبرة بكون 
الشيء من مظان الغلبة» وعند تحقق الغلبة لا باس بعدم كونه من المظان» ففي 
المشترك قد علم عدم الغلبة فلا يفيده اشتماله على ما هو من مظان الغلبة. 


وفي المجاز قد تحققت الغلبة» فلا يضره الخلو عن ما هو مظانها. 


(۱) نهاية الصفحة (9١أ)‏ 
)"( نهاية الصفحة (۲۲ب). 
(۳) نهاية الصفحة (؛ ۱ج). 
)٤(‏ ما بين المعکوفتین سقط من (ج). ومصحح في (أء ب). 
(5) تقدمت ترجمته (ص۱۳۸). 
(1) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد .)١57/١(‏ 
(۷) سقطت من (ج). 
ده أ 


مسألة: 


ولا يقف المجاز على نقلء وإلا لتوقف آهل العربية علیه» ولا توقف. 


مسألة: 

(ولا يقف) جواز استعمال آحاد (المجاز على نقل) عن أهل اللغة في الأصح 
بل يكتفي بالعلاقة7» فإذا وجدت في شيء صح التجوز فيه» وان لم يثبت ذلك 
عنهم فیه» (وإلا لتوقف أهل العربية) في التجوز (عليه و)من استقرأ أحوالهم 
وتفاصيل نظمهم ونثرهم علم أنه (لا توقف) منهم على ما نقل بل يعدون اختراع 
المجازات من كمال البلاغة؛ [ولذلك]”" لم يدونوها تدوينهم الحقائق. 

قالوا: لو جاز التجوز بلا نقل فإن كان بجامع مشترك بين مالم يصرح به 
وبين ما صرح به مستلزم للحكم» فهو القياس وسنبين بطلانه» وإلا فهو إثبات ما 

يثبت عن العرب» وهو الاختراع وبطلانه ظاهر إذ ليس من لغة العرب. 

قلنا: انما"" يكون اختراعاً لو لم يجوز الواضع إطلاق اللفظ على كل ما 
يكون بينه وبين المعنى الحقيقي نوع من العلاقات؛ لكنه قد جوزه علم ذلك 
باستقراء اللغة واستعمالات العرب» وان لم يوجد التصريح في كل من الآحاد 
كما في رفع الفاعل ونصب المفعول بل سائر ما يدل بحسب الهيئة كالمصغر 
والمنسوب وغير ذلك مما لم يصرح الوضع باحادهاء بل [علم]*) بالاستقراء 
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على اھا 


(۱) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (ص55) ومنهاج الوصولء لابن المرتضى 
(ص ۳۰ ۵ 
(۲) في (ج): کذلك. 
(۳) في (ج)زیادة: لم. 
(۶) في (ج): يعلم. 
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مسألة: 
والمترادف واقع في الأصح خلافاً لثعلب وابن فارس مطلقاً. 
ولابن الخطيب: في الأسماء الشرعية. 
لنا: وقوعه كجلوس وقعود. 


مسألة: 


(والمترادف):وهو اللفظ المتعدد لمعنى واحد (واقع) في اللغة (في( الأصح“ 
خلافاً لثعلب”” وابن فارس”)) وغيرهما(مطلقاً)فنفوا وقوعه في الحقائق الثلاث. 

قالوا: وما نظن من ذلك فهو من اختلاف الذات والصفة بأن يكون أحد 
اللفظین موضوعاً لنفس الذات والآكر لصفة الذات» کالانسان والناطق» أو 
اختلاف الصفات: کالمنشی والکاتب. أو الصفة» وصفة الصفة كالمتكلم 
والفصیح. أو الذات وصفة الصفة: كالإنسان”» والفصیح (و)خلافاً (لابن 
الخطیب: في الأسماء الشرعية) فنفی وقوعه فیها فقط( وهو قوي. 


للحیوان الخاصوکالفرض و الواجب و الذکر والعائد للضمير الرابط. 


ویصح وضع کل مکان الاخر؛ لأنه بمعناه ولا حجر في الترکیب. 


(۱) نهاية الصفحة (؛ آب). 

(۲) وهو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة . انظر: منهاج الوصولء لابن المرتضی 
(ص۲۳۱) وجمع الجوامع مع حاشية البناني (۰)۳۷۹/۱ شرح الکوکب المنیر لابن النجار 
(۱۶۱/۱) الاحکام للامدي (۲۳/۱). 

(۳) تقدمت ترجمته (ص۱۳۷). 

(۶) هو: آبو الحسین أحمد بن زکریا بن محمد بن حبیب الرازي اللغوي توفي سنة ۳۹۰همن 
مولفاته: المجمل في اللغة حلية الفقهاء معجم مقاییس اللغة وغیرها. 
انظر ترجمته في: شذرات الذهب لابن العماد(۱۳۲/۳) ومعجم المولفین لکحالف(۲۲۳/۱) 
وکشف الظنون لحاجي خليفة (ص۰۳۳ .)۸٩‏ 

(5) انظر: منهاج الوصولء لابن المرتضی (ص ۲۳۱) والابهاج شرح المنهاج» للسبكي (۶۰۹/۱) 
رحبو ایا یکی رهب 

(1) نهاية الصفحة (1۲۰). 

(۷) نقل ذلك تاج الدين السبكي انظر: جمع الجوامع للسبكي (ص۲۸). 

سر[ | 


«قالوا :لو وقع المترادف لعري الوضع عن الفائدة ؛لأن الواحد كاف في 
الإفهام» فلا فائدة لوضع آخر»۰ ولا يصح أن يعرى عنها حينئذ؛ لأنه عبث 
وهو لا يجوز على الحكيم. 

قلنا: لا نسلم أن يعرى عن الفائدة بل يفيد التوسع”" في التعبير لكثرة الوسائل 
إلى المقصودء فيكون أفضى الیه. ويفيد تيسير النظم والنثر؛ حيث يكون آخر 
حروف أحدهما موافقاً للروي» وهو الحرف الأخير من القافية أو الفاصلة؛ فإنه 
يتيسر به ذلك دون الآخر الذي ليس كذلك. 
فرع: 

(ويصح وضع كل) من المترادفين (مكان الآخر؛ لأنه بمعناه ولا حجر في 
التركيب) هذا الفرع منقول من «المنتهى»”” مع تغيير يسير في أوله. 

قال عضد الدين”»: «قد اختلف في وجوب صحة وقوع كل واحد من 
المترادفين مكان الآخرء والأصح وجوبهاء إذ لو امتنعت لكان لمانع ضرورة 
واللازم منتف ؛لأنه إما من جهة المعنى أو التركيب وكلاهما منتف إما من جهة 
المعنی؛ فلأنه واحد فيهماء وإما من جهة التركيب فلأنه لا حجر إذا صح وأفاد 
المقصود. وذلك معلوم من اللغة قطعاً". 
مسألة: 

الأدلة الشرعية: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاجتهاد» وسيأتي 


(۲) نهاية الصفحة (۱۵ج). 
(۶) هو: عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار بن آحمد الايجي الشير ازي الشافعي عالم مشارك في 
١ه‏ من مولفاته: شرح مختصر ابن الحاجب» المواقف الرسالة العضدية وغيرها. 
انظر ترجمته في: شذرات الذهب لابن العماد )١174/1(‏ وطبقات الشافعية الکبری لابن السبكي 
2 ۱ ) ط۰۲ ۳ ۷ (م؛ هجر للطباعة. ومعجم المولفین» لعمر رضا کحال(۷۱/۲). 
(°) نهاية الصفحة (۵ آب). 
- ۹ - 
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قلنا: إن سلمنا عدم صحته فالفرق بأن المنع تم لأجل اختلاط اللغتین» فلا 
یلزم المنع في المترادفین من اللغة الواحدة»”". 

ولا خفاء في إن المدعي لو كان نفس الصحة في الجملة لم یتصور فيه 
الخلاف وجوب الصحة ولزومها. 
مسألة: 

(الأدلة الشرعية) خمسة: وهي (الكتاب والسنة والإجماع والقياس 
والاجتهاد)؛ «لان الدلیل وحي وغیره» والوحي اما متلو وهو القرآن» أو لا 
وهي السنة علي ما سيأتي وغیره ان كان قول كل الأمة فالاجماع» وان كان 
مشاركة فرع لأصل في علة الحکم فالقیاس والا فالاجتهاد» ویقال له أيضاً: 
الاستدلال»» ویقال له: المصالح المرسلة (وسيأتي تفصیلها) في مواضعها. 


والکتاب: القرآن» وهو الکلام المنزل للإعجاز بسورة منه. 


(۱) (خداي آکبر) بمعنی (الله اکبر)وهي بالفارسية هذا بالنسبة للمترادف في الترکیب وبه قال ابن 
الحاجب وتاج الدین السبكي و العضد وابن اللحام والفتوحي و غیرهم وقال الرازي: انه الأظهر 
في أول النظرء ومنهم من قال: يجوز في اللغة الواحدة دون اللغتین وصححه البيضاوي. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۲۳۲) وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
(ص۰ ۶)» ونهاية السول شرح منهاج الوصول عبد الرحیم الأسنوي (۰)۱۱۲/۲ مطبعة محمد 
علي صبیح بالقاهرة» والمحصول للرازي (۲5۲/۱)؛ الابهاج شرح المنهاج للسبكي 
(۰):۱۳/۱ شرح الکوکب المنیر لابن النجار (۱45/۱)» جمع الجوامع للسبكي مع حاشية 
البناني (۲۹۲/۱). 

(۲) انظر: شرح العضد على المختصر (ص 4۰) نقل منه الشارح بتصرف في بعض العبارات. 

(۳) سقطت من (ج). 

)٤(‏ انظر: شرح العضد على مختصر المنتهی (ص15). 

(5) في (ب)و(ج)زیادة: إن شاء الله تعالی. 
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مسألة: 

(والكتاب): هو (القرآن) غلب عليه [من] ۲ بين الكتب في عرف الشرع كما 
غلب على كتاب سيبوي'" في عرف أهل [اللغة]”" العربية» (و)القرآن: (هو 
الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه)*» فالكلام جنس. 

وقولنا: المنزل ليخرج كلام البشرء فإنه لم ينزل. 

وقولنا: للإعجاز بسورة منه احتراز من الذي نزل لا للإعجاز كسائر الكتب 
السماوية. والسنة: المراد بالسورة: الطائفة المترجمة توقيفاً أي المسماة باسم 
خاصء فلا خفاء [في] أن من للتبعيض وضمير منه للكلام: لكن هل يبقى على 
ظاهر ه. أو [یقدر )© مضاف محذوف؟ والأجود تقدير مضاف إلى الضمير من 
جنس ذلك الکلام في الفصاحف» و علو الطبقة؛ لیکون اسماً للمفهوم الكلي 
الأصوليء فان الاستدلال انما هو بالایعاض الا أنه لا یخفی أنه يصدق على 
مثل: قل وافعل» ولا يسمى قراناً في العرف. 


وما نقل أحاداً فليس بقرآن للقطع بأن العادة نقضي بالتواتر في تفاصیل 


(۱) سقطت من (ج). 
(۲)کتاب سیبویه هو کتاب مشهور في النحو ومولفه هو عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه آبو بشر 


آلا صسلی الالسه صسلاة صق علی عمرو بن کان ين قتبر 
فان كتابهلميغن عنه تیر ےو اشعياة اسر 


انظر ترجمته في: المنية والاأمل» لابن المرتضى (ص1١١)‏ وسير أعلام النبلاء» للذهبي 
)"0١1/8(‏ ووفيات الأعیان» لابن خلكان (۶۰7/۳) ومعجم المؤلفين» لكحالة (5۸4/۲). 

(۳) سقطت من (بء ج) وزيادة في (أ). 

(۶) وهذا تعريف ابن الحاجب. انظر: شرح العضد على المختصر لابن الحاجب(ص17) ومنهاج 
الوصولء لابن المرتضى (ص۲۲۷). 

(5) سقطت من (ج). 

(1) في (ج): بتقدیر, 

(۷) نهاية الصفحة (1۲۱). 

١16ه‎ 


فان قيل: في صدقه على مجموع القرآن حقاًء إذ السورة ليست من جنس 
المجموع. 

قلنا: المراد بالجنس المماقل فیما ذکرء والسورة تماثل المجموع في ذلك 
فیصدق آنها من جنسه» وان لم تقدر مضاف!» وأجري ذلك على ظاهره. ولم 
یعتبر فيه حذف كان القرآن اسما للمجموع الشخصي المؤلف من السور» فیخر ج 
بعض القرآن عن کونه وحده قرآناً؛ فان التحدي بسورة من کل القرآن أي سورة 
كانت غير مختصة ببعضء فلا يصدق على النصف الأول مثلاً أنه الکلام 
ان عر سور» نام روا کلم دق ير لدي كار ديون اق 


واعلم: أنه إن أراد تفسير مدلول اللفظ وتصوير مفهومه بالنسبة إلى من 
عرف الإعجاز والسورة ونحو ذلك فصحيح؛ [لأنه]" يكفي في ذلك إيراد لفظ 
أشهرء وذكر أمور تزيل الاشتباه العارضء وان قصد تمييزه بلوازمه البينة 
المفيدة لذلك» فلا يخفى أن کون القرآن للإعجاز مما لا يعرف مفهومه الا الأفراد 
من العلماء» فلا يكون لازماً بينآء فلا يصلح للتعريف وتمييز الحقیقة". 


مسألة: 


(وما نقل) من القرآن» وكان النقلة (آحاداً فليس بقرآن للقطع بأن العادة 
تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله)؛ «لأنه مما [تتوفر]*) الدواعي [إلى]”' نقله لما 
تضمنه من التحدي والإعجاز؛ ولأنه أصل سائر الأحكام والعادة تقضي بالتواتر 
في تفاصيل ذلك ما هو کذلك. فما لم ينقل متواتراً علم أنه ليس بقرآن قطعاًء 
وبهذا الطريق يعلم أن القرآن لم یعارض». 


فمن زاد فيه أو نقص منه كفرء وقوة الشبهة في: بسم الله الرحمن الرحيم 


(۱) نهاية الصفحة (1 آب). 

(۲) في (ج): فإنه. 

)۲( نهاية الصفحة (1١اج).‏ 

(۶) في (ج): توقف. 

(*) في (ج): علی. 

(7) انظر: شرح العضد على مختصر المنتهی (ص۹۸-۹۷) ومنهاج الوصولء لابن المرتضى 

(ص۲۳۷). 
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منعت من الإكفار من الجانبين. 


(فمن زاد فيه أو نقص منه کفر)؛ لأن ذلك إثبات لما علم عدم كونه من 
القرآن بالضرورة. أو نفي ما علم كونه من القرآن ضرورة وكلاهما مظنة 
التكفير (وقوة الشبهة: في بسم الله الرحمن الرحيم) أنها في أوائل السور من 
القرآن» وأنها ليست منه (منعت من الإكفار من الجانبين ). 

هذا جواب عن سؤال مقدر وتقدير السؤال: لو وجب تواتره وقطع بنفي ما 
لم یتواتر لکفرت إحدى الطائفتين الأخرى في البسملة(» والمعلوم خلاف 
ذلك؛لأنه لو وقع لنقل» والإجماع على عدم التكفير من الجانبين» وإنما كان ذلك 
مانعاً [من التكفير]”"؛ لأنه «إنما يصح لو كان كل من الطرفين لا تقوم فيه شبهة 
قوية تخرجه من حيز الوضوح إلى حيز الإشكالء وأما إذا قوي عند كل فرقة 
الشبهة من الطرف الآخرء فلا یلزم" التکفیر») ذكر ذلك عضد الدين©. 


(۱) اختلف العلماء في البسملة هل هي آية مستقلة في أول كل سورة:؛ أو هي بعض آية أو هي كذلك في 
الفاتحةء فقد اتفقوا على أنها بعض آية في سورة النمل وجزم قراء مكة والكوفة بأنها آية من الفاتحة 
ومن كل سورة وخالفهم قراء المدينة والبصرة والشام فلم يجعلوها آية لا من الفاتحة ولا من غيرهاء 
وقالوا: إنما كتبت للفصل والتبرك؛ وكما وقع الخلاف في إثباتها وقع الخلاف في الجهر بها في 
الصلاة» فذهب مالك وأصحابه أنها ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها ولا يقرأ بها المصلي في 
المكتوبة ولا في غيرها سراً ولا جهراً. الشافعي وأصحابه أنه لا بد منهاء وأنها آية من الفاتحة وهو 
قول ابن عمر وابن شهاب وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وقال أبو حنيفة والثوري الإسرار بها وبه قال 
أحمد بن حنبل والأوزاعي وروى عن عمر وعلي وابن مسعود وعمار وابن الزبير ولكل دليله فيما 
ذهب إليه ولا يسعنا ذكر الأدلة هنا. 
انظر: الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي )٩5-۹۲/۱(‏ 
والتسهيل لعلوم التنزيل محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي (۲۱-۳۰/۱) ط٤»›‏ 
۳ ه/۱۹۸۲م دار الكتاب العربي-لبنان. وبداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد 
الأندلسي (۱۷۳/۱) ط١‏ 5717 ۲۰۰۳/۵۱م) دار بدر المنصورة-مصر. 

(۲) مابين المعكوفتين سقط من (ج). 

(۳) نهاية الصفحة (۲۷ب). 

6 انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص۹۸). 

(۵) نقدمت ترجمته (ص ۱۵۲). 
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والذي عول عليه غيره أن المراد بقوة الشبهة عند الخصم وعلى زعمه؛ 
لأن”" دليل كونها ليست في أوائل [السورة]“ من القرآن مثلاً عند من ذهب إلى 
ذلك قطعي؛ لكن مخالفة القطعي إنما يكون كفراً إذا لم يستند إلى شبهة قوية؛ 
فلذلك لم يكفرء فان قيل :أدنى درجات الشبهة القوية أن يورث شكاً أو وهماً؛ فلا 
ينفي الطرف الآخر قطعیا, 

قلنا: هي قوية عند من يتمسك بهاء وأما عند الخصم فمن الضعيف بحيث لا 
تفيد شيئاً هذاء والشبهة عدم تواتر البسملة في أوائل السور قرآناًء فلا يكون فيها 
[من القرآن]”' لقضاء العادة بتواتر تفاصيل مثله”» هذا من أحد الطرفین» وكان 
نے القاس ان کول اك الفضتف اة على فا الأسائن» ون الأشر 
کونها «مكتوبة بخط المصحف مع المبالغة في توصیتهم بتجرید القرآن عما 
سواه حتی لم يثبتوا آمين ومنع قوم العجم» وهذا دلیل قطعي؛ لأن العادة تقضي 
في مثله بعدم الاتفاق» فکان لا یکتبها بعض أو ینکر على کاتبها ولو نادر» 
وأيضاً قال ابن عباس”": «من ترکها فقد ترك مائة وأربع عشرة آية من کتاب 
للم( رواه جار ال( 


(۱) في (ج): آن. 

(۲) سقطت من (ج). ۱ 

(۳) نهاية الصفحة (۲۲). 

(۶) ما بین السمكراتين سقط من في (2). 

(۰) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص18). 

(7) انظر: المرجع السابق نفسه (ص۹۸). 

(۷) هو: أبو العباس عبد الله بن العباس بن عبد المطلب شيبة بن هاشم بن عبد مناف ابن عم النبي 
ص حبر الأمة وإمام التفسير ولد قبل الهجرة بثلاث سنين بشعب بني هاشم صحب النبييوص 
نحواً من ثلاثين شهراً. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي(۳۳۱/۳)وتاریخ بغداد للخطيب 
البغدادي(177/1). 

(۸) انظر: الكشاف للزمخشري (4/۱). 
قال عنه الزيلعي: غريب والذي وجده عن ابن عباس انه قال: «من ترك البسملة فقد ترك آية 
من كتاب الّه» رواه البيهقي في شعب الإيمان في الباب التاسع عشرء وقال ابن حجر: موقوف 
ليس بمعروف عنه» وتعقب ابن الحاجب ما أورده الزمخشري في قوله: مائة وأربع عشرة آية» 
قال: والصواب مائة وثلاث عشر آية؛ لان سورة براءة لا بسملة فيها. 
انظر: تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري للحافظ أبي محمد عبد الله 
بن يوسف الزيلعي (۲۲-۲۱/۱) طا ١414‏ ه دار ابن خزيمة - الرياضء الكافي الشاف في 
تخريج أحاديث الكشاف للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني المطبوع مع الكشاف (ص ۲) ط دار = 

- ۱۱۸۰ 


مسألة: 
والقراءات السبع متواترة قطعاًء إلا ما كان من قبيل الأداء کالمد» والإمالة 
وتخفيف الهمزة ونحوهاء فيجوز آحاداًء وقيل: كلها أحادي. 


وقد يقال: بقي هنا اشکال» وهو إنما ذكرتم يقتضي تكفير من أثبت القراءة 
الأحادية أو قراءتهاء والمعلوم خلاف ذلك »والا لنقل بل يلزمه أيضاً تخطنة من 
عمل بها؛ لأن المسألة قطعية لا مجال للاجتهاد فيهاء ولم يسمع ذلك أيضاً. 


مسالة: 

(والقراءات السبع متواترة قطعاً:" الا ما كان من قبيل الأداء”' کالمد)» وهو 
ماوقع من اختلاف القراءات في أن الألف والواو والياء الساكنين إذا كانت 
بعدها همزة إلى أي مقدار تمدء (والإمالة): وهي أن تنحى الفتحة نحو الكسرة 
[علی ما هو]”» مقرر في موضعه (وتخفيف الهمزة) اما بإبدال أو تسهيل أو ما 
آشبه ذلك (ونحوها) كأنواع الاعراب (فيجوز) كونه (آحاداً) مع تواتر اللفظة 
المتصفة به؛ لأن القرآن إنما هو جواهر الألفاظ والكلام فيهاء وأما صفاتها 
المذکورة» فإنما هي توابع لذلك. 


(وقيل): بل القراءات السبع (کلها) أحادي”") ذكر ذلك جار الله والإمام 


المعرفة- بيروت. 

)١(‏ هو: أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي المعتزلي مفسر محدث متكلم 
لغوي نحويء ولد بزمخشر سنة ٤٦۷‏ ه توفي سنة ٩۳۸‏ ه بجر جانية خوارزم» من مؤلفاته: 
الكشاف فى التفسیرء والمفصل وغيرها. 
انظر ترجمته في: تذکرة الحفاظ للذهبي 7574 رقيات الاعبان لابق خلکان و 
شذرات الذهب لابن العماد (۰)۱۱۸/۶ معجم المولفین لكحالة (۸۲۲/۳). 

(۲) وهو قول الائمة الأربعة وغیرهم وصححه صاحب المتن في شرحه. 
انظر: منهاج الوصول, لابن المرتضی (ص۲۳۸) وشرح الکوکب المنیر ء لابن النجار 
(۱۲۷/۲) وفواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصاري (۱5/۲). 

(۳) هذا استثناء ابن الحاجب ومن تبعه. انظر: شرح العضد على المختصر (ص )٩۹‏ وجمع 
الجوامع ی یز 

(۶) في (ج): كما ذلك. 

(5) نهاية الصفحة (۲۸ب). 

دس 


قلنا: اذن لكان بعض القرآن أحادياً ك: (مالك) و(ملك) ونحوهما. 


وتخصيص أحدهما تحكم لاستوائهما. 


يحيى» وقد يقال: إنما ذهبا إلى أنها ليست كلها متواترة بل فيها المتواتر 
والآحاد لا إلى أنها كلها أحادية وسياق تقسيمه«في جوابه عليهما مشعر بذلك. 

(قلنا): لو كانت كلها أحادية (إذن لكان بعض القرآن أحادياً ك(مالك) 
و(ملك) ونحوهما*) كالمساكين بتضعيف السين وتخفيفهاء فيكون بعض القرآن 
غير متواترء وقد بطل ذلك لما مرء ولا يمكن أن يصار إلى أحدهما بعینه» فيقال: 
إنه المتواتر دون الآخرء (و)ذلك الواحد هو القرآن إذ (تخصيص أحدهما تحكم) 
باطل (لاستوانهما) بالضرورة ذكر ذلك ابن الحاجب"" وغیره . 

قال المؤلف ”": وأولى منه أن يقال: «لو كانت إحداهما أحاديةء فان كانت 
الأخرى متواترة» فهي التي من القرآن فقط لما مر» وان كانت مثلها أحادية لزم 
کون بعض القرآن أحادياًء وقد تقدم إبطاله ؛لأن الخصم لا يخص أحدهما بأنه 


المنیر لابن النجار (۱۲۷/۲). 

(۲) هو: الامام یحیی بن حمزة بن علي بن إبراهيم بن جعفر الحسيني العلوي من أئمة الزيدية 
و علمانهم ویلقب بالمؤيد بالله ولد بصنعاء سنة 17٩‏ ه۰ ۲۷ ۱م وأظهر الدعوة للامامة بعد وفاة 
المهدي محمد بن المطهر» توفي في حصن هران بذمار سنة ۵۷40 4 ۱۳م له تصانیف كثيرة 
مها اله اق يي فقس م تیا 
الزيدية» الطراز في حقائق علوم الإعجازء الحاوي في الأصول والانتصار الجامع لمذاهب 
علماء الأمصار وغيرها. 
انظر ترجمته: البدر الطالع لمحمد بن علي الشوكاني (۳۳۱/۲) ط دار المعرففة بپروت. 
ومعجم المؤلفين لكحالة )٩۳/۶(‏ والأعلام للزرکلي(۹/؛ ۱۷) وفرجة الهموم والحزن للواسعي 
ری 1 

EY) نهاية الصفحة‎ )٤( 

(۵) تقدمت ترجمته (ص١١١).‏ 

(۷) يقصد به صاحب المتن في شرحه لابن المرتضى. 

عا 17ت 


متواتر إلا وقد ظهر( له تواتره» فلا يكون تخصيصه إياه تحكماً لعدم الاستواء 


حینثذ»۰ وقد يستدرك 
فرع: 
البغوي: والشاذة ما وراء العشر. 


على المصنف بأنه لا معنى للتقسيم مع الجزم بأنها كلها أحادية» وبأنه قد 
رجع إلى ذلك إذ قد بطل التقسیم ؛لأن الغرض كونها كلها أحاديةء ولم يبطل» 
كونها كلها أحادية إلا بما أبطل ذلك به ابن الحاجب من لزوم كون بعض القرآن 
أحادياء فأنى له الأولوية [وقد ظهر له تواتره] ثم إن قوله: لأن الخصم...إلخ 
فل بي غاي يلاق الس قوط 
إذ المفروض انتفاء التواتر» وكيف يقال لا يخص أحدهما الا وقد ظهر لتواتره. 
فرع: 

اختلف في القراءة الشاذة ۲7 ما هي؟ فذهب (البغوي": و)هو خلاف 


المختار إلى أن (الشاذة ما وراء) قراءة (العشرة) فزاد على السبعة الآتي 


(۱) نهاية الصفحة (1۲۳). 

(۲) انظر: منهاج الوصول. لابن المرتضی (ص۲۲۹). 

(۳) فان المعكوقتين سقط من (ج): 

)٤(‏ هذا رد شديد من الشارح على المؤلف ابن المرتضى صاحب المتن. 

(5) الشاذة هي التي فقدت ركناً من الأركان الثلاثة للقراءة الصحيحة والتي هي: 

)١‏ موافقة العربية ولو بوجه. 

۲) موافقة إحدى المصاحف ولو احتمالاً. 

۳ صحة السند. 

وقال السيوطي: إن الشاذ هو الذي لم يصح سنده. 

انظر: النشر في القراءات العشر لمحمد بن محمد الجزري (۰)۹/۱ طاء ۱۳۶۵ ه مطبعة 
التوفيق-دمشق. والإتقان في علوم القرآن للسيوطي (۲۰5/۱) تحقيق: محمد أبو الفضل 
ایراهیم» مطابع الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۶ ۹۷۵-۱۹۷ ۱م. 

(7) هو: آبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد المعروف بالفراء البغوي الفقیه الشافعي المحدث 
المفسر توفي بمروز من خراسان سنة5١5ه.‏ وقیل سنةه ۰۱ ه من آناره: معالم التنزیل في 
التفسیر و غيره. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبيی(۹ ۶۳۹/۱ ).وفیات الأعيان لابن خلکان (۱۱۵/۲) 
شذرات الذهب لابن العماد (4۸/4). 

(۲ ۴ 


ذکر هم): أبا جعفر ° 
وقیل: ما وراء السبعة. 


[ویعقوب بن إسحاق الحضرمي( وخلف بن هشام]. 
(وقیل):بل الشاذة(ما وراء) قراءة (السبعة) الذین هم: نافع" وأبو 
عمرو”" والكسائي”' وابن کثیر"" وابن عامر”" وعاصم"" وحمزة. 


(۱) لم يذكر البغوي خلف بن هشام وذكر يعقوب الحضرمي وأبا جعفر والسبعة وقال: بأنهم هم 
المتفق على قراءتهم انظر: معالم التنزيل للبغوي(١/55-54)تحقيق:عبد‏ الرزاق المهدي» ط ۰۲ 
۳ ه/ ۲۰۰۲ دار أحياء التراث العربي -بیروت. البحر المحیط لمحمد بن بهادر 
الزررکشی(۲۸۳/۱). 

(۲) هو: آبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي المدني أحد القراء العشرة أخذ القراءة عرضاً على 
ابن عباس وأخذها عنه نافع توفي سنة ۱۳۰ه. 
انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي (۲۸۷/۵)وفیات الأعيان لابن خلكان (۲۳۰/۵) وشذرات 
الذهب لابن العماد(١/75١)وغاية‏ النهاية لمحمد بن محمد الجزری(۳۸۲/۲)دار الكتب العلمية - 
بيروت. 

(۳) أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي البصري المقرئ 
المشهور وهو أحد القراء العشرة وهو المقرئ الثامن له كتاب سماه الجامع للقراءات توفي 
6ه 
انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد الكبرى (۳۰۶/۷) ط۰۱ ۱۹۹۰/۵۱۶۱۰م) دار الكتب 
العلمية» بيروت. ووفيات الأعيان لابن خلكان (75/5") وشذرات الذهب لابن العماد (۱4/۲). 

(۶) هو: أبو محمد خلف بن هشام بن ثعلب البزار المقرئ سمع مالك بن انس وحماد بن زيد وأبا 
عوانة وغيرهم توفى ۲۲۹ ه 
انظر ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (۳۲۲/۸)»وفیات الأعيان لابن خلكان (5/7 )٠١‏ 


(©) في (ج): [ابن يعقوب الحضرميء وأبا معشرء وأبي بن خلف الجمحي]. 

(۷) هو: أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم أحد القراء السبعة إمام أهل المدينة كان له 
راويان هما ورش وقنبل توفي ۱۵۹ ه وقيل ١15‏ ه. 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان لابن خلكان (5517/5) وشذرات الذهب لابن العماد 
سنة٠95اه‏ الكويت. 

(۸) هو: آبو عمرو بن عمار بن العريان بن عبد الله بن الحصين التميمي المازني البصري أحد 
القراء السبعة قرأ على أبي العالية توفي بمكة سنة ١55‏ ه وقيل سنة ١55‏ ه وقيل ۱۵۹ ه . 
انظر ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان (۰۸/۲) وشذرات الذهب لابن العماد (۲۳۷/۱). 

(9) هو: أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن فيروز الأسدي الكوفي المعروف بالكسائي = 

۱ 


فرع: 
العترة وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد والمزني وقول للشافعي: والشاذة كالخبر 
الأحادي في وجوب العمل به. 


فرع: 
(العترة ف وأبو حنيفة ) وأصحابه وأحمد بسن حنیل() والمزني 


أحد القراء السبعة كان إماماً في النحو واللغة والقراءات توفى بالري ۱۸۹ هب وقيل 
بطو ۱۸۲ هر 

انظر ترجمته في: وفیات الأعيان لابن خلکان (۲5۸/۳) وتاریخ بغداد للخطيب البغدادي 
(۰۳/۱۱). 

(۱) هو: أبو معبد عبد الله بن كثير أحد القراء السبعة ولد بمكة سنة 4 ه وتوفی۱۲۰ه- روی عنه قتبل 
والبزي. انظر ترجمته في: وفیات الأعيان لابن خلکان (۳۰/۳) وطبقات ابن سعد الکبری (4۸۶/9). 

(۲) هو: عبد الله بن عامر بن زيد بن تمیم بن ربيعة بن عامر بن عبد الله بن عمران اليحصبي أبو 
عمران إمام أهل الشام في القراءة توفي سنة 4١1١ه.‏ 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي )١17/5(‏ وغاية النهاية (؟87/5"). 

(۳) أبو بكر عاصم بن أبي النجود بهدلة المقري أحد السبعة توفي سنة ۱۲۷ه. 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان لابن خلكان (۳/۳) وشذرات الذهب لابن العماد (۱۷۰/۱) 
والأعلام للزر كلي .)٤۸/۳(‏ 

)٤(‏ هو: أبو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوفي المعروف بالزيات أحد القراء السبعة 
توفي سنة ۱۵۲ ه.انظر ترجمته في:وفيات الأعيان لابن خلكان(7/7١)وشذرات‏ الذهب لابن العماد 
(۲۶۰/۱). 

(۵) العترة هم من آل البیت ویقصد بهم في اصطلاح المولف القاسمية والناصرية. 
والقاسمیة: هم أتباع الامام القاسم بن ابراهیم الرسي الحسني ولد سنة؛ ۱۷ ه وتوفي سنة 
٤٤‏ ه بالرس. الناصرية: تنسب إلى الامام الناصر آبو محمد الحسن بن علي بن الحسن بن 
علي بن عمر بن علي بن الحسین بن علي بن آبي طالب الحسيني الاطروشي لطرش أصابه 
في أذنيه ولد سنة ۲۳۰ ه وكان عالما شجاعا ورعا زاهدا توفي سنة ۳۰۶ ه-. 
انظر: مقدمة البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحيى المرتضى (۱۲/۱- 
۳) ط۱ ۵۱۳۰۲ ١٤۹١م‏ دار الحكمة اليمانية صنعاء . 

(1) هو: النعمان بن ثابت بن زوطا بن ماه مولی لتيم الله بن ثعلبة ولد سنة ۸۰ ه قال عنه الشافعي: 
الناس عيال في الفقه على آبي حنيفة آدرك آربعة من الصحابة أخذ الفقه عن حماد بن أبي 
سلیمان وأحذ عنه خلق کثیر كان ورعاً رفض القضاء توفي ببغداد سنة ۱۵۰ ه- من تصانیفه: 
الفقه الأكبرء العالم والمتعلم في العقائد» الرد على القدرية وغيرها. 
انظر: ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي (۲۸۹/۵) وطبقات الفقهاء للشيرازي (۸۷/۱) 
تحقیق: خلیل المیس, دار القلم» بیروت. ومعجم المولفین لكحالة (۲/۶ ۲). 

(۷) هو: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل هلال الشيباني ولد سنة ۱۳۶ ه . إمام في الحدیث 
والفقه رحل لطلب العلم قال إبراهيم الحربي: رأيت أحمد كأن الله قد جمع له علم الأولين - 

| ۷ 


وقول للشافعي: والشاذة) مثل قراءة ابن مسعود”" (فصيام ثلاثة أيام 20110 
لنا: العدالة توجب القبول» فيتعين أحدهما. 


متتابعات)””" (كالخبر الأحادي في وجوب العمل به) فيجب التتابع لذلك(. 
(عطاء" والشافعي ومالك والمحاملي" وابن الحاجب”" : لا) يجوز العمل بها 


والآخرين وقال الشافعي: خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلاً أفضل ولا ألم ولا أفقه من 
أحمد بن حنبل» وكان يحفظ ألف ألف حديث توفى سنة١‏ 75 هء له عدة مؤلفات منها المسند » 
والناسخ والمنسوخ »کتاب الزهد» والتعلیل والچرح والتعديل 

انظر ترجمته في: صفه الصفوة لعبد الرحمن بن علي الجوزی )٩۰۳/۲(‏ ط دار المعرفة 
بیروت. وسير أعلام النبلاء للذهبي (۳۹/۱۱) وطبقات الفقهاء للشير ازي (۱۰۱/۱) ومعجم 
المؤلفين لكحالة (۲۲۱/۱). 

(۱) هو: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم أبو إبراهيم المزني» صاحب الإمام 
الشافعي» من أهل مصرء كان زاهداً عالماً مجتهداًء قوي الحجة ومن كتبه الجامع الكبير» 
والصغيرة» والمختصرء وغيرها. توفى سنة ۱ ۲ه. 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان لابن خلكان (۲۲۰/۱) وشذرات الذهب )١58/7(‏ وطبقات 
الشافعية الكبرى )٩۳/۲(‏ ومعجم المؤلفين لكحالة (۲۸۳/۱). 

(۲) هو: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن وقدان بن شمخ بن مخزوم شهد بدراً والمشاهد 
كلها ذو الهجرتين سادس من أسلم» ومن فقهاء الصحابة» توفي بالمدينة سنة ۳۲ه ودفن 
بالبقيع. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي )5171/١(‏ ومعرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني 
:)١755/4(‏ طاء ۱۹٤۱ھ‏ /۱۹۹۸م دار الوطن -الرياض. 

(۳) انظر: معالم التنزيل للبغوي (۸۰/۲) والبحر المحيط للزركشي )۳۸١/١(‏ ومنهاج الوصول 
لابن المرتضى (ص 5١‏ ۲). 

(۶) انظر: منهاج الوصولء لابن المرتضى (ص ١؛‏ ۲) وأصول السر خسي (۲۸۱/۱) وشرح 
العضد على مختصر ابن الحاجب (ص۹۹٩)‏ والمغني لابن قدامه المقدسي (757/8): طاء 
۲ ۹/۵ ۱م دار عالم الکتب» الرياض. وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية لمصطفى 
الخن (ص ۰۳۹۲ ط۰۱ ١57١1ه/١٠٠٠م,‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

(5) هو: عطاء بن أبي رباح القرشي مولاهم المكي الثقة الفقيه مفتي أهل مكة ومحدثهم سمع من 
الصحابة توفى سنة ١5‏ ١ه‏ وقيل ۱۱۵ ه 
انظر ترجمته: تذكرة الحفاظ للذهبي )٩۸/۱(‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي (4/5/). 

(1) هو: أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي إمام دار 
الهجرة طلب العلم صغيراً وتأهل للفتيا وجلس للإفادة توفي سنة ۱۷۹ ه بالمدينة ودفن بالبقيع 
من أشهر مؤلفاته: الموطأ. 
انظر ترجمته في:سير أعلام النبلاء للذهبي (4۸/۸) وشذرات الذهب لابن العماد (۲۸۸/۱) = 

-١ا/5-‎ 


00 


(لنا: العدالة توجب القبول» فيتعين أحدهما) كونه قرآناً أو خبراًء ورد بياناً فظن 
قرآناًء فألحق به؛ فان غير الخبر الوارد كذلك لا يحتمل ذلك وعلى التقديرين يجب 
العمل به» ولا يحتمل أن يكون مذهباً له آلحقه به إذ لا يظن بالعدل ذلك» وأيضاً فإنه 
يلزم الإكفار. 
فرع: 

والمحكم الذي لم يرد به خلاف ظاهره.والمتشابه: مقابله. 


قالوا: ليس بقرآن لعدم تواتره ولا خبر يصح العمل به للقطع بخطابه إذ 
نقل) قراناً ولیس بقرآن» فلا يعمل به. 
قلنا: غايته أن يكون كونه قرآناً خطأء وهو لا يوجب أن يكون كونه 
[خبرا]( خطأ لجواز أن يكون خبراً لم ينقل خبراًء ولا نسلم أن هذا يوجب 
القطع بخطابه» وأنت خبير بأن هذا لا يدفع الإشكال المتقدم. 
فرع: 
في القرآن محكم ومتشابه قال تعالى: (مِبَهُ ءات کم هن ام الكت 


22 و 2 شا 
واحر م لمع ۹ 


(والمحکم): هو (الذي لم يرد به خلاف ظاهره)”" سواء كان نصاً أو 


ومعجم المؤلفين لكحالة .)٩/۳(‏ 

(۱) هو: أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعيد بن أبان البغدادي 
المحاملي» محدث حافظ ولي القضاء بالكوفة سنة ۰ ه توفي سنة ٠77ه.‏ من أثاره: السنن 
في الفقه وغيره. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء )١59/١5(‏ ومعجم المؤلفين لكحالة (۰۰/۱). 

(۲) تقدمت ترجمته (ص۱۲۱). 

(۳) انظر: منهاج الوصولء لابن المرتضی (ص ۱ ۲) وشرح العضد على مختصر المنتهی لابن 
الحاجب (ص 11) والبحر المحیط للزركشي (۳۸۶/۱) والایات البینات على شرح جمع 
الجوامع لابن القاسم العبادي (۶۰/۱)ط۰۱ ۷ ۱۹۹۱/۵ دار الکتب العلمية- بیروت. 

(۶) نهاية الصفحة (٩۲ب).‏ 

(5) سقطت من (ج). 

(7) [آل عمران:۷]. 

۳/۵ 


ظاهراًء ولو قيل: ما أريد به ظاهره لكان أوجزء والإيجاز يجب أن يعتبر في 
الحدود» وسمي المحكم محكماً؛ لأن عبارته محكمة لحفظها من الاحتمال. 
(والمتشابه:مقابله) وهو ما أريد به خلاف ظاهره( قال»: «وسمي 
متشابهاً؛ لأن ظاهره يشبه الحق لصدوره من عدل حكيم» والباطل لمخالفته 
مقتضى العقل» (. 
مثال المحكم: (لا تدرکه الْأَبَِصَرً)”" (لیس كمقله شی (ارت اله 


وجملة أبواب أصول الفقه: عشرة: 


والمتشابه مثل: (إل را نَاظِرَة)” (آلرَحمَنُ على العزش آستوی)" (أَمرْنا 
مُترَفِه]ا): وأنت تعلم!: أن المجمل خارج عنهما؛ لانه لم يعرف الغرض به 
فيعلم مطابقته لحكم العقل أو عدم مطابقته» والظاهر الحصر في النوعین» فلو 
فل في واليكن هر الكش المعتى وقي تشه غير النقضم المخى» 
کما نکر ابن الحاجب(؛ كان" آجود وأوقع» ولدخل في المتشابه المجمل إنا 


تعریفات كثيرة ذکرها الزركشي في البحر المحیط (۳۲۰۵-۳۲۳/۱). 
(۱) منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۱؛ ۲). 
(۲) المرجع السابق نفسه. 
(؟) [لانعام:۳ ۱۰ ]. 
(۶) [الشوری: .]١١‏ 
(5) [الأعراف:۲۸ ]. 
(7) [القیامة:۲۳]. 
(۷) [طه:ه]. 
(۸) [الاسراء: ۱۲ ]. 
)٩(‏ في (ج): عارف. 
(۱۰) نهاية الصفحة (۱۸ج). 
(۱۱) انظر: المختصر لابن الحاجب مع شرح العضد (ص۹٩٩).‏ 
)١١(‏ نهاية الصفحة (؛ 1۲). 

(۷۲ 


للاشتراك کل( فَرُوء)”" أو لغيره؛ لأن ظاهره التشبيه'". 
مسألة: 

(وجملة أبواب أصول الفقه: عشرة) وذلك؛ لأن أصول الفقه كما عرفت 
عبارة عن مجموع طرق الفقه وكيفية الاستدلال بهاء وما يتبع الكيفية» وثمرة هذا 
العلم وميدان سعي المجتهدين في اقتباس الأحكام من أصولها واجتنائها من 
أغصانها؛ لأن نفس الأحكام ليست ترتبط باختيار المجتهدين» فمجال اضطراب 
المجتهد استعمال الفكر في استنباط الأحكام من مداركها التي هي الطرق» وهي 
إما عقلية أو لا. 

الثاني: السمعية وهي إما منصوصة أو لا. 

الثاني: المستنبطة» والأول ما فعل أو تقرير أو لا . 


الثاني: القول والدلالة القولية أقوي من الفعلية والتقريرية لما ستعرفه؛ فلذلك 
تكون مقدمة» والقولية إما أن يكون النظر في ذواتهاء وذلك الأمر والنهي أو في 
أو بحسب كيفية دلالتهاء وهو المجمل والمبين وما يتصل بهماء والنظر في 
الذوات مقدم على النظر في العوارضء فلذا قدمنا الأمر والنهي على العام 
والخاص. 

وأيضاً فان*) معظم الابتداء بهما وبمعرفتهماء ثم معرفة الأحكام» ويتميز 
الحلال عن الحرام» والنظر في المتعلق مقدم على النظر في كيفية التعلق» فلذا 
قدمنا العام والخاص على المجمل والمبين» وما يتصل بهماء وهذه الدلالات إما 
أن تراد لإثبات الحكم أو لاء بل لرفعه. الثاني النسخ والنظر في ثبوت الحكم مقدم 
(۱) [البقرة: ۲۲۸]. 
(۳) نهاية الصفحة (۲۰ب). 


)شات ين زع 
-۱۷۷- 


النظر في رفعه؛ لأنه عارض على ما قبله» فأخر عنه ثم المثبت والرافع إذا لم 
يكونا من خطاب الله فإما من خطاب رسوله أو لا. 

الثاني: الاجماع» وقد يكون لا بخطاب على ما سيتضح -إن شاء الله تعالی-» 
والأول الأخبار وخطابه -تعالی- مقدم على غيره. 

فلذا قدم النسخ لما كان يدخل فیه» وخطاب الرسول مقدم على خطاب أمته 
وقدم الأفعال والتقريرات على الإجماع لمناسبتها أقوالمص؛ ولأنها حجة في 
حياته وبعد وفاته» والإجماع بعد موته فقط والدلائل المستنبطة. 

قيل: إما أن تتضمن طريقة التعليل أو لا. 

الثاني: الاجتهادء والأول القیاس وقدم عليه الاجماع؛ لأنه دليله» ومن حق 
الدليل أن يتقدم على المدلول في العلم. 


قيل: ولأن الإجماع كله قطع» وان دخل الظن في نقله إلينا بخلاف القياس 


على الاجتهاد؛ لأن له أصلاً معيناً بخلاف الاجتهاد؛ ولأن دلالته قد تكون قطعية 
بخلاف الاجتهاد» وان فقدت الطرق المذکورة» ولم يجد المجتهد في الشرع 
طريقاً للحكم رجع إلى ما يقضي به العقل في الحادثة على حسب الخلاف هل 
الإباحة أو الحظر؟ ووجه تأخير الطرق العقلية أن الآخذ بها إنما هو عند تعذر 
النقلية» ثم المكلف اما أن يعلم تلك الطرق ويكون أهلاً لنظر أو ل". 

الثاني: المستفتي والأول المفتي» فيحتاج إلى الكلام في صفتهماء ولما كان 
الحظر والإباحة بعض الطرق إلى الحكم التحق بها؛ فلذا قدم على صفة المفتي 
والمستفتي في غير هذا الکتاب» وهو الأنسب لا فيه؛ لادراج صفتهما في باب 
الاجتهاد» ونظراً إلى الحظر والاباحة العقليين ليسا من طرق الأحكام الشرعية 
فحقهما أن يجعلا خاتمة الأبواب. 


(۱) نهاية الصفحة (75أ). 
-۱۷۸۰- 


وأمّا باب اللواحق فستعرف أنه خارج عن المقاصد. فلهذا() لم يتضمنه 
العد» هذا ومن رام في مثل عدد أبواب هذا الفن حصراً عقلياًء فقد ركب شططاً 
سيما وهو أمر الاصطلاح والمواضعة فيه مدخل؛ لكن لا بأس بما استحسناه من 
كيفية هذا الضبط للتقریب» وان كان في شيء منه مدخل للمناقشة والتشعيب» 
ولهذا بحث ابن الحاجب عن الكتاب والسنة والإجماع باعتبار ما يختص كل 
واحد من المسائلء ثم تكلم فيما يشترك فيه من السند والمتن» فالمتن ما يتضمنه 
الثلاثة من أمر ونهي وعام وخاص ومجمل ومبين ومنطوق ومفهوم وناسخ 
ومنسو خ. 

والسند: هو الاخبار عن طریق المتن من تواتر أو آحاد مقبول أو مردود» 
ولما كان الطریق إلى الشيء مقدماً عليه طبعاً قدم باب الأخبار وضعاء ثم“ 
بحث عن بقية الأدلة» ثم عن الاجتهاد ومقابله» وهو التقليد» ثم عن الترجیح» وقد 
يقال: إذا كان الاجتهاد خامس الأدلة السمعية وطريقاً موصلاً مثلها إلى الأحكام 
الشرعية» فما باله» لم يجعل له باباً على حياله كغيره من أنواع تلك الأدلةء فإنه 
لا أقل من ذلك لاسيما وهو في الحقيقة لضعفه أحوج 


منها فما المخصّص؟ وما العلة؟ وما الملجئ إلى أن يشير إليه فقط في باب 
الاجتهاد مقابل التقليد بأخف إشارةء ويقتصر على التعبير عنه فيه بأقل عبارة؟ 
ولذ" قد عرفت أنه قمين باستيعاب القول فيه والاستكمال؛ فليتخذ له باباً على 
الاستقلال» ولنسمه بالاستدلال لا استدراكاً على المصنف في تسمیته» بل عدولا 
إلى امتياز كل باب عند فهرسته» ونؤسسه -إن شاء الله تعالی- على خير أساس» 
ونصله بباب القیاس» وقد خرجنا عن المقصود وعدلنا عن النهج المورود» 
فانتهينا بعض الإسهاب وملنا هنا عن الإيجاز إلى الإطناب اقتفاءً لاثر 
الأصحاب» وان كان مثل ذلك قليل الجدوی» والاهتمام بغيره أهم وأولی» مع أنه 


(۱) نهاية الصفحة (۱۹ج). 
(۲) سقطت من (ج). 


(۲) في (ج): (. 
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غير عديم الإفادة» والانخراط في سلك الإجادة. 


۱/۸۰۰ 


باب الأوامر والنواهي 
مسألة: 


لفظ الأمر مشترك بين الصبيغة والغرضن والشان. 


باب الأوامر والنواهي 


مسألة: 

(لفظ الأمر مشترك)”" في اللغة: (بين الصيغة) المخصوصة وهو محل 
البحث (والغرض) نحو: لأمر ما جدع قصير أنفه"» أي لغرضء (والشأن) 
نحو: أن وراء الموت أمراً عظیماء أي: شأناًء وقوله: لأمر ما يسود من یسود". 

وإنما كان حقيقة في كل منها؛ لأنه إذا أطلق لم يسبق إلى الفهم أحدها إلا 
بقرينة» وذلك معنى الاشتراك» وقد قيل: إن هذا الكلام لم یتجاوز) دائرة 
الدعوی» فمن حقك إذا أردت تصحيح ما ذكرت أن ينقل“ عن أهل اللغة أنهم 
قالوا: إن لفظ الأمر مشترك بين هذه المعاني» أو إن الفهم يبقى متردداً بينهاء فأما 
غير أهل اللغة» فلا يعوّل على ما يسبق إلى أفهامهم؛ لأن كلامنا بالنظر إلى 
اللغة 


(۱) هذا قول أبي الحسين البصري في المعتمد ومن تبعه» وقال الرازي في المحصول: اتفقوا على 
أن لفظة (الأمر) حقيقة في القول المخصوصء واختلفوا في كونه حقيقة في غیره واختار أنه 
قيقة في القول ۱ ۰ ص. 
انظر: المعتمد» لأبي الحسین(۳۹/۱ وما بعدها) وشرح العضد على المختصر لابن الحاجب 
المحیط للزركشي (۸۱/۲) وصفوة الاختیار في أصول الفقه للمنصور بالله عبد الله بن حمزة 
(ص۳: )۰ طاء ۲۰۰۲/۸۱۲۳ مركز أهل البیت للدراسات الاسلامية, 

(۲) هذا مثل أصله: أن قصيراً جدع أنفه ليأخذ الثأر من الزباء التي قتلت جذيمة فلحق بها وخدمها 
مدة حتى عرف المخارج والمداخل ثم جاءها بالرجال بين الصناديق ليأخذ بالثآر. 
انظر: خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي (۲۲۳/۹). 

(۳) هذا عجز بيت من الوافر لأنس بن مدركة الختعمي» وصدره: عزمت على إقامة ذي صباح. 
انظر: خزانة الأدب للبغدادي .)۸۷-۸٦/۳(‏ 

(5) نهاية الصفحة (1۲۱). 

(©) في (ج): لم ينقل 

۱ 


الحاكم: ومجاز في الفعل لعدم |طراده» والصيغة هو قول القائل لغيره: افعل 
على جهة الاستعلاء أو نحوه مريدأ لما تناوله. 


(الحاکم(:و) هو (مجاز في الفعل”") نحو: أنا مشغول بأمرء أي: بفعل» 
ودلك (لعدم اطراده(؟) فیه؛ إذ لا يقال لمن حمل خردلة ولا لمن قلم ظفره هو 
في أمرء وعدم الاطراد دلیل المجاز» وقیل: انه حقيقة فيه أیضا؟) قال تعالی: 


ك 


(وما أ فرعزرت برشیی)اي: فعلسه وقسال: (وما مرت إل وحده كلمج 
ا أي: ما فعلنا إلا كلمة واحدة سريعة التكوين» أراد قوله: کن» يعني إذا 
أراد تكوين شيء لم يلبث کونه» والأصل الحقيقة. 

قلنا: وإنما أراد الشأن أي: وما شأنناء وأراد في الأولى الصيغة سلمنا ذلك» 
فالمجاز أقرب كما تقدم. 

واعلم: أنهم لا يختلفون أن لفظ الأمر حقيقة في الصيغة وإنما الخلاف فيما 
عداهاء (و)إذ قد عرفت ذلك فحذ الامر باعتبار (الصيغة هو قول القائل لغيره: 


(۱) الحاكم هو: أبو سعيد المحسن بن محمد بن كرامة الحاكم الجشمي البيهقي ينتهي نسبه إلى 
الل ۳ ١‏ 
علي بن أبي طالب» أبو سعد الحاكم أحد أئمة الكلام والتفسير أصولي معتزلي زيدي ولد في 
قرية جشم من بيهق بخراسان سنة ۱۳ هخ كان حنفي المذهب ثم رجع إلى مذهب الزيدية» 
توفي مقتولاً بمكة سنة 414 ه » ومن مؤلفاته: تحكيم العقول في الأصولء التأثير والمؤثرات 
في أصول الدين وغيرها. 
انظر ترجمته في:أعلام المؤلفين الزيدية عبد السلام الوجيه (ص۸۲۰) والأعلام 
للزركلي(۲۸۹/۹). 

(۲) وهذا قول الامام أحمد وأصحابه وأکثر العلماء. انظر: منهاج الوصولء لابن المرتضی 
(ص 5 ۲) وصفوة الاختیار» للإمام عبد الله بن حمزة (ص ۶۳) وشرح الکوکب المنیر» لابن 
النجار (1/۲) والمحصول, للرازي (5/۱ ۲). 

(۳) عدم الاطراد: هو أن یستعمل اللفظ المجازي في محل لوجود علاقةء ثم لا يجوز استعماله في 
محل آخر مع وجود تلك العلاقة, 
انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد (۱4۹/۱) ۲ ۹۸۳/۵۱۰۳ ۱م» دارالکتتب 
العلمية-بيروت. وشرح جمع الجوامع لمحمد بن أحمد المحلی مع حاشية البناني (۳۲/۱) طبع 
دار إحياء الکتب العربية لعیسی البابي الحلبي. 

.)۲4۵/۱( هذا زعم لبعض الفقهاء ذکره الرازي في المحصول‎ )٤( 

.] ٩۲ [هود:‎ )۰( 

.]9۰ [القمر:‎ )١( 

-۱/۲۰- 


افعل على جهة الاستعلاء أو نحو(" مريداً لما تناوله)» فقول القائل لغيره: افعل 
أو نحوه جنس» 


4. 3 


«اتقى عبد ربه نصح نفسه») كما يأتي الخبر بلفظه ص: «إذا لم تستح فاصنع 


ا 2 2 أ 


وقولنا: على جهة الاستعلاء(*)؛ لیخرج ما على جهة التسفل» وهو الدعاء 
ونحوه» وما على جهة التساوي» وهو الالتماس. لا یقال: اشتر اط الاستعلاء 
مخالف لما عليه الاستعمال إذ قد أطلق الأمر حيث لا يتصور الاستعلاء كما في 


ى: صنعت. 


(۱) نهاية الصفحة (۲۲ب). 

(۲) لم أعثر عليه أنه حديث وهو مصحح في هامش النسخة (أ) والمشهور الاستشهاد بالحديث 
الذي بعده: «إذا لم تستح فاصنع ما شئت». 

(۳) هذا جزء من حديث رواه البخاري (۱۲۸/۳) في أحاديث الأنبياء حديث الغار رقم (157؟؟) 
وفي الأدب باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت رقم (5۷7) صحيح البخاري تحقيق: مصطفی 
ديب البغای ۰۱ ۰۳ ۱۹۸۷/۸۱م دار ابن كثير-بيروت. وأبو داود )١57/5(‏ باب الحياء» 
حديث رقم (۶۷۹۷) وسنن أبي داود تحقیق: محمد محي الدين عبد الحمید» ط دار الفكر - 
بیروت. وابن ماجه (۱۰۰/۲) في الزهد باب الحیاء حدیث رقم ۱۸۳) وسنن ابن ماجه 
تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي ط١اء‏ ۱۹۹۸/۵۸۱۶۱۹م دار الحدیث- القاهرة. والامام آحمد 
(۱۲۱/۶) حدیث ابن مسعود البدري رقم (۱۷۱۳۱) مسند أحمدء ط مؤسسة قرطبة-مصر. 

)٤(‏ هل یعتبر في الأمر العلو أو الاستعلاء؟ فيه أربعة مذاهب: 
الأول: یعتبر الاستعلاء لا العلو وبه قال أبو الحسین وتبعه المصنف وصححه الامام الرازي 
والامدي وابن الحاجب وابن برهان واختاره القرافي والباجي من المالكية. 
الثاني: یعتبر العلو بأن یکون الطالب آعلی رتبة من المطلوب منه وبه قالت المعتزلة واختاره 
لقاضي آبو الطیب الطبري راو |سحاق الشيرازي وعبد الوهاب في الملخص ونقله عن أهل 
اللغة وابن السمعاني وسلیم الرازي من الحنابلة وأبو بكر الرازي من الحنفية, 
الثالث: لا یعتبران واختاره الزركشي في البحر ونقله الامام الرازي في المحصول في المسألة 
الخامسة عن الأصحاب من الشافعية وعلیه النحویین ورجحه العضد في شرح المختصر. 
الرابع: یعتبران وبه جزم ابن القشيري والقاضي عبد الوهاب المالکي. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص1؛ ؟) والبحر المحیط للزركشي (۸:/۲) 
والمحصول للرازي (۰۲۵۱/۱ ۲۲۰) وشرح العضد على المختصر لابن الحاجب(ص ۱۰۲) 
وشرح الکوکب المنیر لابن النجار (۱۲/۳) وشرح تنقیح الفصول للقرافي (ص۱۳۰) وجمع 
ترامع السيكي رسن ۱۳ 

< ۱۲ - 


قوله تعالى حكاية عن فرعون: (قَمَاذًا تَأُمَءونَ)”2» والأصل الحقيقة؛ لأنا نقول: 
إنه مجاز للقطع بأن الطلب على سبيل التضرع أو التساوي لا يسمى أمراً. 
مسألة: 


الأكثر: وله بكونه أمراً صفة يتميز بها؛ إذ لا يكفي مجرد الحروف 
لاستوائها فيه وفي التهديد. 


أبو الحسين وغيره: لا صفة له» بل يتميز بإرادة المأمور به. 


وقولنا: مريداً لما تناوله» ليخرج التهديد نحو قوله: (آعمَلُوأ ما سِفَتُمَ)””. 
مسألة: 


(الأكثر: و)الأمر (له بكونه أمراً صفة) زائدة على مجرد حروفه۲) (یتمیز 
بها) عن غيره من التهديد والإباحة» والأمر الصادر من الساهي والنائم» والصفة 
هو كونه طلباً؛ لأن قسيماته ليست على صفة الطلبية (إذ لا تكفي) في امتيازه 
ا میرح لرن لاسر اليا دوقي کون کو :قو النبيد جد ادل 
كذاء يحتمل الأمر بذلك و التهدید علیه(*) وكذا سائرها. 


وقال (أبو الحسين” وغيره: لا صفة له) بكونه أمراً (بل يتميز) عن التهديد 
وغيره (بإرادة المأمور به)0)؛ لون المتهدد مثلاً له يريد ما تناولته. 


.]١١١:فارعألا[‎ )۱( 

.]5 ٠ [فصلت:‎ )۲( 

(۳) انظر: منهاج الوصولء لابن المرتضى (ص ۷ ۲). 

(۶) المصدر السابق نفسه (ص572 ۲). 

(5) تقدمت ترجمته (ص۱۲۳). 

(7) انظر: منهاج الوصولء لابن المرتضى (ص“"؛ )١‏ والمعتمدء لأبي الحسين 55/١(‏ وما 
بعدها). 
وقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة: وهي أن دلالة صيغة الأمر على الطلب يكفى فيها 
الوضع ولا يشترط أن يكون الآمر مريداً للمأمور به» وأن التمييز حاصل بدون الارادة؛ لأن 
صيغة الأمر حقيقة في القول المخصوص مجاز في غيره. وأن الأمر دليل على الإرادة وليست 
الإرادة شرطاً في صحة الأمر. 

-١/85- 


قلنا: إن آراده قبل آن تتناوله لم بت يتميز بها؛ إذ لا علاقة بينهماء وإن أراده بعد 
ما تناولته لم يصح الا بعد مصيرها آمراً فیدور. 


(قلنا): ذلك مردود» فان المرید للمأمور به (إن آراده قبل أن تتناوله) صيغة 
الأمر (لم يتميز بها) عن التهديد ونحوه (إذ) الأمر والإرادة (لا علاقة) حينئذ 
(بينهما)؛ لأن الإرادة معه ومع التهديد قبل وجودهما على سواءء ولا وجه 


الطلب”"؛ وذلك معنى الأمر (فيدور) وبيانه: أنها لا تصير الصيغة أمراً حتى 
یراد ما تناولته» ولا یراد ما تناولته؛ الا وقد صارت أمرا لأيقال: یصیر آمرا 
بوجود الصيغة حال الارادة» وهو دور معية والمحال دور التوقف؛ لأنا نقول: 
ان أريد بالصيغة الطلب, فقد صارت أمراًء وان لم يرد بها الطلب فهي وساتر 
الالفاظ مع تلك الارادة على سواءء فیلزم لو آورد صيغة خبرية عند ارادته لفعل 
یقع من غيره أن یکون أمراً إذ الموثر لیس الا الارادة» وقد وجدت لا يقال: إنما 
تصير أمراً ما قارنها وهو صيغة مخصوصة؛ لأنا نقول: ان وضعت تلك 
الصيغة للطلب. فقد صارت أمراً من قبل الارادة» فلا یحتاج إلى الارادة في 
مصیرها آمرآ*» وان وضعت لتفید الطلب مقارنة للإرادة لزم ألا يكون طلباً 


ع ای الا ان a‏ ق ى لاز ایک اد ۷ تر لان 
لمطلوب الا بها فیدور» وان وضعت لا لافادة الطلب. فلما قارنت الارادة آفادته 


هذا ما عليه أهل السنة وجمهور الفقهای وقال آبو علي الجبائي وابنه آبو هاشم وتبعهما القاضي 
عبد الجبار وآبو الحسین: لا بد معه من إرادة المآمور به في دلالة الامر علیه وقالوا: لا نفك 
الأمر عن الارادة محتجین بأن الصيغة سوی الإرادة. 
وقد فصل في ذلك الزركشي في البحر المحیط (۸۰/۲وما بعدها)» وانظر: الابهاح شرح 
المنهاج للسبكي (117-537/7) ومنهاج الوصول لابن المرتضى (ص55 ۲). 

(۱) نهاية الصفحة (1۲۷). 

(۲) رد المصنف قول أبي الحسين في تمييز صيغة الأمر بالإرادة. انظر: منهاج الوصولء لابن 
المرتضى (ص“"؛ ۲). 

(۳) نهاية الصفحة (۲۳ب). 

.)۲ ۶۷ المرجع السابق منهاج الوصول (ص‎ )٤( 

-۱۸۵- 


لزم“ مثل ذلك في الخبر كما تقدم» وأنت خبير: بأن الامام × لم يتعرض إلا 
لابطال مذهب الخصم وهو القول: بأن الأمر يتميز بإرادة المأمور به كما هي 
طريقته × في كثير من مسائل هذا الكتاب» وغير خاف عليك أن إبطال مذهب 
خصمك لا يقتضي صحة مذهبك؛ الا إذا كان المذهبان طرفي 
مسألة: 

البصرية: والمؤثر فيها إرادة المأمور به. الأشعرية: بل إرادة كونه أمراً. 


نقد نقيض» وهو في مسألتنا ليس كذلك» كما لا يخفى على المتأمل» فلا يلزم من 
بطلان أحدهما صحة الآخر؛ لكنه يلزم من صحة أحدهما بطلان الآخر؛ لأنه 
دون العكس. 


حکمها) حكم الأمر على حسب الخلاف» فعلى ما ذكرنا للنهي بكونه نهياً صفة؛ 
وللخبر بکونه خيراً صفة وكذلك سائرها. 


وعند أبي الحسين ومتبعيه: أنه لا صفة لأي أنحاء الکلام» وإنما يقع التمييز 
بالإرادة. 


سا 
(البصرية:والمؤثر فيها إرادة المأمور به.الأشعرية”: بل)المؤثر في 


(۲) نهاية الصفحة (۲۱ج). 

)۲( البصرية: نسبة إلى معتزلة البصرة إحدى مدرستي الاعتزال» وقد ترأس هذه المدرسة أبو 
الهذیل محمد بن الهذیل الملقب بالعلاف (ت۱ ۲ ۲ ه). 
انظر: المنية والأمل شرح الملل والنحل» لابن المرتضی (ص۱۵۰). 

(4) لما أنكرت المعتزلة الكلام النفسي التي قالت به الأشعرية وكان الطلب نوعاً منه لم يمكنهم أن 
يحدوا الأمر به فتارة حدوه باعتبار اللفظ وتارة باقتران صفة الإرادة وتارة جعلوه نفس صفة 
الإرادة. 
انظر: تفصيل ذلك في شرح العضد على المختصر لابن الحاجب (ص؟5١).‏ 

(5) الأشعرية: ينسبون إلى أبي الحسن الأشعري في مرحلته الثانية التي خرج فيها على المعتزلة 
ودعا فيها إلى التمسك بالكتاب والسنة على طريقة ابن كلاب وآرائه الكلاميةء ويثبتون بالعقل = 

۱۸۱۰ 


الصفة (إرادة) الموجد للفظ الصيغة (كونه أمراً)". 


قلنا: فيكون أمراًء وان كره المأمور به. 


لنا: أنه قد ثبت أن الأمر لا بد فيه من الصيغة المخصوصة والاستعلاء 
والإرادة وكونه مريداًء ولا يصح أن يؤثر فيها غير ذلك؛ لأن الأمر قد امتاز عما 
سواه بدون ذلك الغیر» فلم يبق إلا أن يكون المؤثر راجعاً إلى ما لا بد منه في 
الأمرء وليس إلا الأمر؛ لأن ما عداه من الصيغة والمأمور والمأمور به» وغير 
ذلك لا يصلح؛ لأنها مع التهديد ونحوه» ومع الأمر على سواءء ولا يصح أن 
يكون المؤثر فيها ذات الأمرء ولا شيء من المعاني المختصة به ولا من 
الصفات الثابتة له إثباتاً ونفياً ما عدا الإرادة» وكونه مريداً؛ لأن غير ذلك مع 
الأمر والتهديد على سواء فتعين أن يكون المؤثر في كونه أمراً هو الإرادة 
والتأثير في التحقيق؛ لكونه مريداً لكن لما كان المؤثر في كونه مريداً الارادة 
نسب التأثير إليهاء وإنما كان التأثير لغيرها؛ لأنها لا تؤثر إلا فيما تعلقت به 
وهي هنا إنما تعلقت بالمطلوب فكيف” تؤثر حقيقة“ في غيره وهو الطلب» ثم 
هذه الصفة وهو كونه مريداً إما أن تتعلق بمجرد إحداث الصيغة أو بصفتها وهو 
كونها أمراً أو بما تناولته لا يصح أن يكون تأثيرها لتعلقها بإحداث الصيغة؛ لأن 
تعلقها بذلك مع الأمر والتهديد على سواءء ولا لتعلقها بصفتها كما هو رأي 
الأشعرية؛ لأن تعلقها بكون الصيغة أمراً فرع على ثبوت كونها آمر وثبوته 
متفرع على تأثير المؤثر فيه» وهذا دور محض لا شك فيه فلم يبق إلا أن المؤثر 


الصفات السبع لله [الحياة والعلم والقدرة والارادة» والسمع والبصر والكلام) ويؤولون الصفات 
الخبرية لله ويقولون: أن القرآن ليس كلام الله على الحقيقة» ولكن كلامه النفسي. 
انظر: الموسوعة الميسرة (۸۳/۱) ط٤ء‏ ۱۲۰ هب دار الندوة العالمية» والملل والنحل 
للشهرستاني (ص15) ط دار الفکر» بيروت. 

(۱) انظر: صفوة الاختیار» للإمام عبد الله بن حمزة (ص ۰۶۷ ۶۸) ومنهاج الوصول, لابن 
المرتضى (ص١55).‏ 

(۲) نهاية الصفحة (1۲۸). 

(۲) نهاية الصفحة (٤۳ب).‏ 

-۱۸۷- 


فيها كونه مريداً للمأمور به وهو المطلوب. 

قالوا: الأمر كالخبر إذ هما قسمان من أقسام الكلام؛ فكما أن الخبر خبر 
لإرادة كونه خبراًء ولم يقدح في ذلك ما ذكرتم كذلك الأمر. 

(قلنا): لو كان الأمر كما زعمتم للزم أن يثبت هذا الحكم لهذه الصيغة في 
كل حال (فيكون أمراً وان كره المأمور به) إذا آراد كونها مرآ( في نحو: 
«اصنع ما شئت»7) 


تهدیداًء ولیس بأمر هنا اتفاقاًء لا یقال: أنه حينئذ لا يريد کونها أمراً لما في 
ذلك التدافع؛ لأنا نقول: إذا جوزتم أن یکون أمراًء وان لم يرد المأمور به» فسواء 
كونه غير مريد له وكونه كارهاً له فلا تدافع» وأنت تعلم أن الجواب المحقق هو: 
ما یتضمن الحل والنقض لا مجرد الإلزام والمعارضة كما هو طريقته بر في 
كثير من مواضع هذا الكتاب» وقد ذكر بعضهم وجهين في الفرق بين الأمر 
والخبر: 

أحدهما: أنا نعلم من أنفسنا أن المخبر قد أراد کون الصيغة خبراًء ولا يجد 
مثل ذلك في الأمر فلا يلزم التساوي مع الاختلاف في الفائدة. 

الثاني: أن معنى تعلق الإرادة بكونه خبراً هو أن المتكلم بالخبر يريد إعلام 
الغير بما تناوله کلامه» ووقوف الغير على ما في نفسه؛ فلم يكن في ذلك دور 
كما في الأمر بأن يقال: أن تعلقها تكون صيغة الخبر خبراً متوقف على كون 
الصيغة خبراًء وثبوت كونها خبراً متوقف على تعلق الإرادة بكونها خبراًء ومثل 
هذا لا يتأتى في الأمرء وأنت خبير بما فيهما من التعسف الذي لا يفيد ولا يجدي؛ 
لأن ما تضمناه لم يتجاوز دائرة الدعوی» وأيضاً فلو كان الأول وجدانياً لاشترك 
(۱) انظر: منهاج الوصولء لابن المرتضى (ص ۹۰ ۲). 


(۲) سبق تخریجه (ص ۱۷۱). 
۱/۸۰ - 


فيه العقلاء كغيره من الضروريات» والوجه الثاني يجري مثله في الأمر. 

وقال (أبو القاسم الکعبي(: بل) ثبت كونه أمراً (لعينه) وذاته”» فظاهر 
قوله: أنه يجعل ذلك صفة ذاتية كالجوهرية والسوادية. 

قلنا: فيكون التهديد أمراً. 
مسألة: 


المذهب والكرخي: وهو للوجوب لغة وشرعاً. 


(قلنا): لو كان كذلك لم تخرج الصيغة عن كونها أمراً (فيكون التهديد 
أمراً) وكان يجب أن يعم الأمر جميع من يصح أمره إذ لا مخصص. 


واعلم؟: أن الرازي” ذهب إلى أن الصيغة تكون أمراً بالوضع من 
غير اعتبار إرادة”“ کأسد» وحمل قول أبي القاسم على ذلك» وليس ببعيد 
عن المقصدء واحتج لما ادعاه بأنه قد ثبت أن ماهية الأمر والنهي والخبر وغير 
ذلك من أقسام الكلام ماهيات معلومة ضرورة لكل العقلاء من" أرباب اللغات 
أجمع بل للصبیان» ونعلم تفرقة ضرورية بين طلب الفعل وطلب الترك والأخبار 
والاستفهام» وذلك معلوم بالوضع اللغوي من غير التفات إلى غير ذلك. 


مسألة: 


(۱) الكعبي هو: أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي العالم المشهور من متكلمي 
المعتزلة البغداديين رأس طائفة من المعتزلة يقال لهم الكعبية» صنف في الكلام كتباً كثيرة» ثم 
عاد إلى بلخ وتوفي بها سنة ۱۹ ۲ه وقيل: سنة ۲۱۷ ه 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )۳۸٤/۹(‏ وفيات الأعيان لابن خلكان 
(۳۶/۳) وشذرات الذهب لابن العماد (۲۸۱/۲) والمنية والأمل لابن المرتضى (ص۱۸۵). 

(۲) انظر: منهاج ا لوصول لابن المرتضى (ص ۹۰ ۲). 

(۳) نهاية الصفحة (۲۵ب). 

)٤(‏ نهاية الصفحة (۲۲ج). 

(۵) تقدمت ترجمته (ص۱۳۸). 

(7) انظر: المحصول للرازي (۲5۸/۱). 

(۷) نهاية الصفحة .)1۲٩(‏ 

رم 


(المذهب والكرخي”") وأبو طالب”: والأمر (هو) موضوع 


آبو هاشم وأبو علي والقاضي عبد الجبار: لا. الا لقرينة. آبو القاسم البلخي 
وأبو عبد الله البصري واکثر الفقهاء: بل شرعاً فقط, 


(للوجوب لغة وشرعا) فیکون حقيقة فيه ومجازاً فیما عداه (آبو هاشم 
وأبو علي والقاضي عبد الجبار”): بل هو حقيقة في الندب(» و(لا) يقتضي 


(۱) هو: أبو الحسن عبید الله بن الحسین بن دلال البغدادي الکرخي الفقيه الامام الزاهد مفتي 
العراق شيخ الحنفيةء انتهت إليه رئاسة المذهب. وکان مقلاً عفیفاً آصیب بمرض الفالج» توفي 
سنة ۶۰ ۲ه وکان رأساً في الاعتزال» من مولفاته: المختصرء شرح الجامع الکبیر والصغیر 
انظر ترجمته في: سير آعلام النبلاء للذهبي (۶۲۰/۱) وتاریخ بغداد للخطيب البغدادي 

(۲) الامام آبو طالب یحیی بن الحسین بن هارون بن الحسین الهاروني من أئمة الزيدية عالم 
مجتهد محدث حافظ ولد بامل طبرستان سنة ۰ "هه نشأ على الصلاح بويع له في بلاد الدیلم 
بعد موت أخيه الامام الموید بالله سنة ۲۱ ه توفي سنة 5 547 ه. من مولفاته: المجزي في 
أصول الفقه» التحریر في الکف عن نصوص الأئمة النحاریر وغیرها. 
انظر ترجمته في: أعلام المولفین الزيدية للوجیه (ص ۱۲۱) والأعلام للزركلي (۱۶۱/۸) 
وتاریخ الأئمة الزيدية لزبارة (ص» ۷). 

(۳) وهو قول الجمهور من المذاهب الأربعة وهو قول الظاهرية أيضاًء واختیار المنصور بالله عبد 
الله بن حمزة. انظر: منهاج الوصولء لابن المرتضی (ص ۲۵۱) وصفوة الاختیار» للإمام عبد 
الله بن حمزة (ص )2١‏ والاحکام للآمدي (۱/۲) والمحصول للرازي (۲۹/۱) والاحکام 
لابن حزم (۲۵۹/۱) ط 575 ۱ه۲۰۰۵/۵م؛ دار الحدیث.القاهرة. وشرح الکوکب المنیر لابن 
النجار (۳۹/۲) وارشاد الفحول لمحمد بن علي الشوكاني (ص۱۰۹) ط۰۷ ۷ ه: ۱۹۹۷ 
مؤسسة الکتب الثقافية-بيروت. والمعتمد لأبي الحسین (۵5/۱) والبحر المحیط للزركشي 
(4۹/۲) وشرح العضد علی المختصر لابن الحاجب (ص ٤‏ ۱۱ ). 

(۶) تقدمت ترجمته (ص؛ 4 ۱). 

| آبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن آبان مولی عتمان بن عفان‎ )٥( 
المعروف بالجبائي البصري من أئمة المعتزلة متكلم مفسر ولد بجبا بخورزستان سنة ۲۳۵ه-‎ 
ه, من آثاره: تفسير القرآن» كتاب الأصول»‎ ۳٠۳ وإليه تنسب الجبائية من المعتزلة توفي سنة‎ 
الأسماء والصفات وغيرها.‎ 
انظر ترجمته في: المنية والأمل» لابن المرتضی (ص۱۷۸) ووفيات الأعيان لابن خلكان‎ 
.)4۷۳/۳( وسير أعلام النبلاء للذهبي (5 ۱۸۳/۱) ومعجم المؤلفين لكحالة‎ )97/4( 

(7) هو قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خليل الهمذاني الأسد الأبادي 
أبو الحسن إمام المعتزلة في زمنه شافعي المذهب في الفروع» وله مصنفات في الأصول وعلم = 

19. 


الوجوب (إلا لقرينة. أبو القاسم البلخي وأبو عبد الله البصري”" وأكثر الفقهاء: 
بل) 


لنا: ذم العقلاء العبد حيث لم يمتثل» واحتجاج الصحابة بظواهر الأوامر 
على الوجوب. 


هو حقيقة في الوجوب (شرعاً فقط) ۰7 وأصل وضعه في اللغة للندب» وقيل: بل 
هو مشترك بين الوجوب والندب» فيكون حقيقة فيهماء ولا يحمل على أيهما إلا 
لقرینةه, 

(لنا): على أنه في اللغة موضوع للوجوب (ذم العقلاء) من أهل اللغة (العبد 
حیث لم يمتثل) آمر سیده» وهم لا یذمون على ترك فعل الا والفعل واجبء فلولا 
أنه موضوع للوجوب لما ذموه» ثم إنهم یصفون كل مأمور لم یفعل ما مر به 
بانه عاص» وهم لا یصفون بالعصیان الا من خالف ما حتم علیه وذلك معنی 
الوجوب©. لا بقال: ذم آهل اللغة ووصفهم بالعصیان لا يقضي بالوجوب؛ إذ لا 
حكمة فیهم ولا عصمة وأيضاً فانهم قد یذمون على ترك القبیح كما یفعلونه عند 


الکلام والتفسیر وغیرها منها: العمد في أصول الفقه» والمغني في أصول الدین ومتشابه 
القرآن. توفي 54١5‏ ه. انظر ترجمته في: المنية والأمل لابن المرتضی (ص۲۰۳) وشذرات 
الذهب لابن العماد (۲۰۲/۳) وتاریخ بغداد للخطیب البغدادي (۱۱۳/۱۱). 

(۱) ونقله السرخسي عن بعض المالكية وجماعة من الفقهاء ورواية عن الشافعي. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۲۹۲) وأصول السرخسي (۱7/۱) لأبي بكر محمد 
بن آبي سهل السرخسي, تحقق: آبي الوفاء الأفغاني» مطابع دار الکتاب العربي- القاهرة» 
۲ ه. وارشاد الفحول للشوكاني (ص۱3۹) وشرح الکوکب المنیر لابن النجار (4۱/۳) 
والبحر المحیط للزركشي (۱۰۲/۲). 

(۷) تقدمت ترجمته (ص۱4). 

(۳) ذهب الیه الجويني وابن حمدان من الحنابلة وأبو طالب. انظر: إرشاد الفحول للشوکاني 
(ص ۱۷۰) وشرح الکوکب المنیر لابن النجار (۲۹/۳). 

(4) وهو قول للشافعي. انظر: منهاج الوصول, لابن المرتضی (ص ۲۹۲) والبحر المحیط 
للزركشي (۱۰۳/۲) وشرح العضد على مختصر اين الحاجب (ص۱4) وارشاد الفحول 
للشوكاني (ص ۱۹ ۱). 

(©) انظر: منهاج الوصولء لابن المرتضی (ص ٩۳‏ ۲). 
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كف أحدهم عن مصاولة الأقران» وان كان ذلك قبيحاًء وغير ذلك من صيغهم؛ 
لأنا نقول: آنا لم نحكم بإصابتهم في اعتقادهم وجوب ذلك» وان قالوا: بوجوبه 
فهو واجب في نفس الأمرء وإنما استدللنا به على أنهم وضعوا صيغة الأمر 
للوجوب واعتادوا استعمالها فيه» وإذا كان تعالى خاطبنا بلغتهم اقتضى ما أطلقه 
من الصيغ المخصوصة الوجوب حيث لا قرينة تصرف عنه وكذا رسول الله 
ص 

(و)لنا: على أنه في الشرع لذلك أنه قد نقل إلينا نقلاً متواتراً أو مستفيضاً“ 
(احتجاج الصحابة بظواهر) صيغ (الأوامر) مطلقة مجردة عن القرائن (على 
الوجوب) وقد تكرر 


ذلك وشاع وذاعء ولم ينكر عليهم أحد وإلا لنقل» وذلك يوجب العلم( العادي 
باتفاقهم كالقول الصريح لا يقال: لعل الاستدلال على الوجوب كان بغيرهاء 
وأيضاً فإنه لعلها أوامر مخصوصة علموا كونها للوجوب وأيضاً فقد جعلوا 
كثيراً من الأوامر دليلاً على الندب دون الوجوبء فلا يكون ذلك مؤدياً 
بالمطلوب؛ لأنا نقول: أنا نعلم قطعاً أن الاستدلال كان بها لظهورها في الوجوب 
لا لخصوصياتهاء وإنما يذكر الندب عند ظهور قرائن عدم الوجوب ولا يقال: 
أنه إنما يثمر الظن» وهو لا يجدي في الأصول؛ لأنا نمنع كونه إنما يثمر الظن» 
«وإن سلم فيكفي الظهورء ونقل الآحاد في مدلولات الألفاظ وإلا تعذر العمل 
بأكثر الظواهر؛ إذ المقدور فيها إنما هو تحصيل الظن بهاء وأما القطع فلا سبيل 
إليه البتة»””". 


(۱) انظر: المرجع نفسه منهاج الوصول (ص ٩۳‏ ۲). 

(۲) نهاية الصفحة (۳۲ب). 

(۳) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص554١-55١).‏ 
-۱٩۲۰-‏ 


«قالوا: قال ص: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم») فرده إلى 
39 پنتنا وهو ۰ الندب»(۲. 


قلنا: «بل رده إلى استطاعتناء وهو معنى الوجوب. القاتلون بأنه مشترك“ 
قالوا: ثبت الإطلاق عليهما والأصل في الإطلاق الحقيقة» فيكون حقيقة فيهما. 


قلنا: المجاز آولی من الاشتر اک»(*) کما تقدم. 


(۱) رواه البخاري )١١15/8/56(‏ في باب الاقتداء بسنن رسول الله ص حدیث رقم (1۸5۸) ورواه 
مسلم )٩۷۹/۲(‏ بلفظ: «إذا آمرتکم بشيء» في باب فرض الحج مرة في العمر» حدیث رقم 
(۱۳۳۷) صحیح مسلم ط دار إحياء التراث العربي_-بیروت. ورواه آحمد (۵۰۸/۲) في مسند 
أبي هريرة | رقم (۱۰۳۱). 

(۲) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص55١).‏ 

(۳) نهاية الصفحة (۳۰). 

.)١55ص( انظر : المرجع السایق نفسه شرح العضد‎ )٤( 

را 


مسألة: 


النجارية: بل يقارن کالقدرة» والمتقدم ليس بأمرء وان وجب إعلاما. 


مسألة: 


العدلیة۲: (و)إيقاع الأمر (يجب تقدمه على) الوقت المطلوب فيه (الفعل) 
من المكلف (بوقت يمكن فيه معرفة ما تضمنه”")؛ لأن المكلف مهما لم يعرف 
ذلك لا يمكن امتثاله. 

قال “:«ولأنه لو ورد مقارناً لوجود الفعل لعدمت الفائدة فیه» وهي ما الحث 
أو التعريف؛ لان حالة الوجود حالة استغنى عن الحث عليها والتعريف بها»(. 

وقد قدر العلماء أقل ما يجب من التقدم أربعة أوقات: وقت يسمع فيه 
الخطاب» ووقت ينظر في حکمه» ووقت يحصل له فيه العلم أو الظن» والوقت 
الرابع: يأخذ فيه في الفعل. 

(النجارية”: بل) يجب أن (يقارن) وجود الأمر وجود الفعل المطلوب 
(كالقدرة) عندهم فإنها مقارنة للمقدور لما كانت تؤثر فیه وكذلك الأمر. 

قلنا: لابد أن يعلم ليمتثل. 


)١(‏ العدلية: اسم يطلق على المعتزلة لقولها بمبدأ التوحيد والعدل. والمعتزلة:سموا بذلك منذ 
اعتزال واصل بن عمرو وعمرو بن عبيد حلقة الحسن البصري. 
انظر: المنية والأمل في شرح الملل والنحل لابن المرتضى (۲۹). 

(۲) نهاية الصفحة (۲۳ج). 

(۳) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص۲۹۹). 

(۶) انظر: المرجع نفسه منهاج الوصول (ص355). 

)٥(‏ النجارية: هم من الجبرية آصحاب الحسین بن محمد النجار توفي سنة ۲۳۰ ه ویطلق علیهم 
الحسينية أيضاً وهم القانلون: أن أعمال العباد مخلوقة لله وهم فاعلون لها... وأن الاستطاعة لا 
يجوز أن تتقدم على الفعل وأن العون من الله يحدث في حال الفعل مع الفعل وهو الاستطاعة 
...إلخ. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني (ص۸۸) ط دار الفكر-بيروت. ومقالات الإسلاميين 
للأشعري (۲۸۳/۱) تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد.» ۰۱ 17559ه/0٠115م.‏ والفرق بين 
الفرق للبغدادي (ص۱۸) ۰۸ ١1ه/187‏ ١م‏ دار الجيل-بيروت. والمنية والأمل في شرح 
الملل والنحل لابن المرتضى (ص5١١).‏ 
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قزر ۳۲: 


ویجوز باکثر. 


قالوا: (و)الأمر (المتقدم) على وقت الفعل (لیس بأمر) على الحقيقة (وإن 
وجب) تقدیمه (إعلاماً) للمکلف بصفة ما سيجب علیه(. 

(قلنا): لا نسلم أن القدرة مقارنة لمقدورها على ما ذلك مقرر في علم 
الكلام" سلمنا؛ لكن المكلف (لابد أن یعلم) ما تناوله الأمر قبل وقت الفعل 
(ليمتثل) ما أمر به والا كان تكليفاً بما لا یعلم» وهو قبيح قطعاً وإجماعاً 
مستحيل» قد يقال: إنما يتوجه ذلك لو لم تقولوا بوجوب تقديم الإعلام كما لا 
يعزب عن اوی الافهام. 

قال 0: «وقولهم: أن المتقدم إعلام فقط إن أردوا أنه إعلام بما يتناوله 

ألا تری أن أوامر القرآن متقدمة على أفعالناء وهي أمر لنا باتفاق» وان 
بذلك» وان أرادوا أنه إذا حضر وقت الفعل سمي حينئذ ما تقدم أمراًء فذلك باطل 
للإجماع على أن الواحد منا مأمور بالصلاة قبل حضور وقتها». وقد يمنع كون 
أوامر القرآن أمراً لناء بل إنما يثبت الحكم في حقنا بدليل منفصل من إجماع أو 
نحوه على ما سنبينه إن شاء الله. 


(ويجوز) تقديمه على وقته الفعل (بأكثر) من القدر المحتاج إليه"» وهو 


(۱) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص3555). 
(۲) في (ج): الاصول. 
)۳۲( نهاية الصفحة (۲۷ب). 
)٤(‏ في (ج): ذوي. 
(5) بقصد صاحب المتن في شرحه. انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص555). 
(1) وهذا القول ذهب إليه المعتزلة البصرية. انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۲۰۹۰) 
وصفوة الاختیار للإمام عبد الله بن حمزة (ص 5۲). 
ه56١‏ 


الأربعة 
البغدادية: لا. قلنا: فائدته توطين النفس. 
مسألة: 


المذهب وابن الخطيب والشيرازي: وإذا أمر بما كان حرم فللوجوب. 


الأوقات المذكورة ونحو ذلك مما لا بد منه من الأوقات إذا كان هناك في 
تقديمه مصلحة أو غرض إذ المعتبر المصلحة. 

(البغدادیة: لا) يجوز بأكثر من القدر المحتاج إليه ”؛ لأن الأمر إذا تقدم 
بأكثر من ذلك كان في حكم المنسيء فلا فائدة فيه. 

(قلنا): بل (فائدته توطين النفس) على الامتثال» والمكلف يثاب على العزم 
كما يثاب على الفعل””". 


مسألة: 
(المذهب وابن الخطيب”' والشيرازي*: وإذا آمر) الشارع (بما كان حرم 
فللوجوب)”". ولا أثر لتقدم حظر النهي. 


(۱) البغدادية: هي إحدى مدارس الاعتزال وتزعمها بشر بن المعتمر الهلالي» توفي سنة ۲۲۲ ه- 
وكان من أفضل علماء المعتزلة» وهو الذي أحدث القول بالتولد وأفرط فیه وانفرد عن 
أصحابه بمسائل» وله قصيدة أربعون ألف بيت رد فيها على جميع المخالفين. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني (ص15) والمنية والأمل لابن المرتضى (ص١5١).‏ 

(۲) انظر: صفوة الاختيار للإمام عبد الله بن حمزة (رص"22). 

(۳) انظر منهاج الوصول لابن المرتضى (ص35556). 

)٤(‏ تقدمت ترجمته (ص۱۳۸). 

(۵) نقدمت ترجمته (ص۱۳۲۹). 

(7) وذهب الیه ابن السمعاني واختاره القاضي آبو الطیب ونقله المازري عن آبي حامد 
الاسفرائيني وقال: هو قول كافة الفقهاء والمتکلمین نقل ذلك الزركشي في البحر المحیط 
(۱۱۱/۲) وهو قول آبي الحسین البصري واختیار المنصور بالله عبد الله بن حمزة. 
وانظر: التبصرة لأبي إسحاق الشيرازي (ص۲۸) تحقیق د. محمد هیتوء ط۰۱ ۱۹۸۰م)» دار 
الفکر-دمشق. ومنهاج الوصول لابن المرتضی (ص۲۹۰) والمحصول للرازي (۲۰/۱) 
والمعتمد لأبي الحسین (۷۲-۷۵/۱) وصفوة الاختیار للإمام عبد الله بن حمزة (ص ۵۲). 

(٩ 


الأكثر: بل للإباحة. 


قلنا: ووروده بعد الحظر لا يغير موضوعه إلا لقرينة كالنهي بعد الإيجاب. 


(الاکثر : بل) يصير الأمر حينئذ (للإباحة). 


لنا: أنه لا آثر لتقدم الحظر العقلي» وکذا الشرعي. إذ کل واحد منهما حظر 
يجب العمل بمقتضاه ما لم يرد دلبل شر عي بخلافه. 


قالوا: غلب في عرف الشارع بعد الحظر في الاباحةء فيقدم على الوجوب الذي 
عليه اللغة وذلك؛ لأن”" الكلام في أوامر الشرع فعرفه هو المقدم» وإنما قلنا: بأنه 
غلب في ذلك؛ لأن الإباحة هي السابقة إلى الفهم في نحو: (وَإِذَا عقاو 
(فإِذَا قضیّت الصّلوة فاسَیرو)*» «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها»”. 

(قلنا): قد ثبت أنه موضوع في اللغة والشرع للوجوب (ووروده بعد الحظر لا) 
نسلم أنه يقتضي الأغلبية» فلا يسبق منه حينئذ إلى الفهم الاباحةء فلا (يغير) ذلك 
(موضوعه) كما ذکرتم» فلا يحمل على غيره (إلا لقرينة) ”» وهي في الایتین کون 
جلب المنفعة الدنيوية غير واجبة شرعاًء الا حيث فيها دفع ضررء فاقتضى ذلك 


(۱) نقله ابن برهان عن أكثر الفقهاء والمتكلمين وظاهر کلام الشافعي وجزم به القفال الشاشي 
وذهب إليه ابن الحاجب. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص56١)‏ والبحر المحيط للزركشي (۱۱۱/۲) وشرح 
العضد على المختصر لابن الحاجب(ص؛ ۱۷) والتبصرة للشيرازي (ص۳۸) والمعتمد لأبي 
الحسين )725/١(‏ وصفوة الاخيتار للإمام عبد الله بن حمزة (ص 5۲). 

(۲) نهاية الصفحة (1۳۱). 

(۳) [المائدة: ؟]. 

(۶) [الجمعة: ۰ ۱]. 

(©) رواه مسلم (1۷۲/۲) باب استتنذان الني ص ربه عز ووجل في زيارة قبر آمه» رقم )٩۷۷(‏ 
والنسائي (۲۲۰/۳) (9۱۲۲) والحاکم في المستدرك (5۳۱/۱) کتاب الجنائز» رقم (۱۳۸۰) 
تحقیق: مصطفی عبد القادر عطاء طاء ۶۱۱ ۱ه/۱۹۹۰م؛ دار الکتب العلمیةبیروت. 
والترمذي (۳۷۰/۳) باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور رقم (۱۰۵۶) وسنن الترمذي 
تحقیق: إبراهيم عطوة عوضء ط۰۲ ۹۷۵/۵۱۳۹۵ ۱م» مطبعة مصطفی البابي الحلبي-مصر. 
وابن ماجه (۵۰۱/۱) باب ما جاء في زيارة القبور» رقم (۱۶۷۱) وأحمد في المسند (۳۵۵/۶) 
حدیث بريدة الأسلمي» رقم (۲۳۰۰۵۰). 

(7) نهاية الصفحة (۲۷ب). 

-۱1٩۷- 


قال المصنف”©: ويؤيد ذلك أنه لم يقتض الإباحة في الحديث لعدم القرينة» بل 
الندب لدلالة القرينة علیه» وقد يقال: أنهم إنما قالوا: باقتضانه حينئذ للإباحة عند 
تجرده من القرائن الصارفة عنها"» وقد قامت القرينة هنا على إرادة غير الإباحة 
فلا يضر. 

قال أبو الحسين””: وما ذكروه من الأمثلة لا يعتمد عليها؛ إذ المذهب لا 
يثبت بالأمثلة» وقد يدفع ما ذكره بأنه إنما جيء بها للتفهيم والتعليم لا للاستدلال 
وإثبات المذهب بذلك» وقد عورض ما ذكروه من تلك الأمثلة بنحو: آمر الحاتض 
والنفساء بالصلاة والصيام بعد النهي عنهماء وأما ما قيل: من أن الغلبة إنما هي 
قرينة مرجحة فيما لا أصل له يرجع إليه عند الشك» والامر له أصل مقطوع 
بثبوته» فلا ينتقل عنه لأمارة ظنيةء وهي الأغلبية فغير صحیح. فان البراءة 
الأصلية مقطوع بهاء وهو ينتقل عنها لأمارة ظنية كخبر الواحد. 

وأيضاً فكان يجب ألا تثبت حقيقة عرفية لا عامة ولا خاصة؛ إلا أن يقترن 
بها العلم» وذلك غير صحیح, فلو قيل: أن الأغلبية إنما تفيد ذلك عند عدم الدليل 
على أنه حينئذ للوجوب وقد انتهض دليلنا على ذلك؛ لكان أجود. 


ولنا أيضاً: على أن الأمر باق حينئذ على موضوعه أنه لا يتغير بوروده بعد 
الحظر (كالنهي بعد الإيجاب) فكما أن النهي هنا باق على موضوعه كذلك 
الأمر؛ لأنه یقتضیه وما ثبت في أحد النقيضين ثبت في الآخر. 

واعلم: أن هنا مذهباً ثالثاً: وهو أنه إذا علق الأمر بزوال علة عروض النهي 
كان حكم الفعل كما كان قبل النهي”»؛ وذلك كالأمر بالاصطياد والانتشار في 


(۱) یقصد صاحب المتن ابن المرتضی في شرحه انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی 
(ص۲۹۷). 
(۲) نهاية الصفحة (؛ "ج). 
(۳) تقدمت ترجمته (ص۱۲۳). 
(۶) وهذا المذهب رأي الکمال بن الهمام من الحنفية وذهب إليه الشیخ تقي الدين. 
بح 


مسألة: 
المذهب وأكثر الفريقين: والكفار مخاطبون بالشرعيات. أكثر أصحاب أبي 
حنيفة وأبو حامد الإسفرائيني: لا إذ لا يصح منهم. 


المعلق بزوال الإحرام في الأولى والوجوب في الأخرى» وان لم يعلق 
القول قریب» ولذا قيل: ينبغي أن يتأول إطلاق أهل القول الأول عليه. 


مسألة: 


(المذهب وأكثر الفريقين: والكفار مخاطبون بالشرعيات)”" الفرعيات 
كالصلاة والصيام مع انتفاء شرطهاء وهو الإيمان حتى أنه يقع التعذيب بترك 
الواجبات منهاء وارتكاب المنهيات كما يقع بترك الإيمان. 

(أكثر أصحاب أبي حنيفة”" وأبو حامد الإسفرائيني””: لا) يصح تكليفهم 


انظر: مسلم الثبوت للبهاري (۳۷۹/۱) وتيسير التحرير (۳۶۰/۱) لمحمد أمين الحنفي 
المعروف بأمير بادشاه. وشرح كتاب التحرير لابن الهمام مطبعة مصطفى البابي الحبي بمصر 
۰ ه. والمسودة لآل تيمية (ص" ١وما‏ بعدها) لآل تيمية» تحقيق: محمد محي الدين عبد 
الحميد» مطبعة المدني بالقاهرة» 17/5ه/175١م.‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي (ص ۱4۰) 
وكشف الأسرار (۲۷۷/۱) من أصول البزدوي لعلاء الدين عبد العزيز البخاري (ت۷۳۰ه) 
مطبعة دار سعدا استنبول سنة ۱۳۰۸ه. وشرح الكوكب المنير لابن النجار (۲۰/۳). 

(۱) وهو قول أحمد والشافعي والأشعرية وأبي بكر الرازي والكرخي وظاهر مذهب مالك» وهو 
اختيار الإمام عبد الله بن حمزة. 
انظر: صفوة الاختيار للإمام عبد الله بن حمزة (ص1۷) وشرح الكوكب المنير لابن النجار 
(۵۰۱/۱) ومختصر ابن الحاجب مع حاشية التفتازاني (۱۲/۲) وشرح تنقيح الفصول للقرافي 
(ص؟57١)‏ والبحر المحيط للزركشي (۳۲۲/۱) والمحصول للرازي (۰۸/۲). 

(۲) تقدمت ترجمته (ص؟5١).‏ 

(۳) هو: الشيخ أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الإسفرائيني شيخ طريقة العراق» ولد سنة 5 ؛ ۲ه 
قدم بغداد وأخذ عن ابن المرزبان والداركي» وحدث عن ابن عدي والاسماعيلي والدارقطني 
وغیره» توفي سنة 5٠5‏ ه ودفن بداره ثم نقل سنة ۱۰ ه إلى المقبرة. 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان لابن خلكان )15/١(‏ وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
(72/5) وشذرات الذهب لابن العماد (۱۳۸/۳). 
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بها(" 
وقيل: مخاطبون بالنواهيء لا الأوامر. 
قلنا: مخاطبون بها وبشرطها وهو الإيمان كخطاب المحدث بالصلاة. 


(إذ لا يصح منهم) بالاتفاق”"» فلو كلفوا بها لكان تكليفاً بما لا يطاق. 

وأيضاً لو صح ذلك لأمكنه الامتثال؛ لأن الإمكان شرط التکلیف» وأنه لا 
يمكن أما في الكفر فلا ينفى شرطهاء وأما بعده فلسقوط الأمر”” عنه والامتثال 
فرعه. 

(وقيل): بل هم (مخاطبون) حینئذ (بالنواهي) فقط» بمعنى أنها تحرم عليهم 
المحرمات الشرعية: كالزنا وشرب الخمر؛ لإمكان تركهم ایاها(" (لا الأوامر) لما 


(۱) وهو رواية عن أحمد وهو قول للشافعي اختاره أبو حامد الإسفرائيني والرازي من الشافعة 
وأبو زيد والسرخسي من الحنفية وبه قال عبد الجبار من المعتزلة. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۲۹۸) وشرح الكوكب المنير لابن النجار 
)505/١(‏ وكشف الأسرار لعلاء الدين البخاري (57/5 )١‏ فواتح الرحموت لابن نظام الدين 
الأنصاري (۱۲۸/۱) وتيسير التحرير لأمير بادشاه )١58/7(‏ والعضد على مختصر ابن 
الحاجب (۱۲/۲) وشرح تنقيح الفصول للقرافي (ص”17١)‏ والبحر المحيط للزركشي 
(۳۲۲/۱) والتبصرة للشيرازي (ص ۸۰) والمحصول للرازي (۰۹/۲). 

(۲) نهاية الصفحة (۲۸ب). 

(۳) نهاية الصفحة (۳۲). 

)٤(‏ ذکر الزركشي أنه حکاه النووي وجهاً للأصحاب من الشافعية. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۲۹۸) والبحر المحیط للزركشي (۳۲۳/۱) وشرح 
الکوکب المنیر لابن النجار (۵۰/۱) وشرح تنقیح الفصول للقرافي (ص ۱۱۳). 
وذکر الزركشي بقية الأقوال في هذه المسألة وهي: 
القول الرابع: آنهم مخاطبون بالژوامر فقط, 
الخامس: أن المرتد مكلف دون الکافر. 
السادس: آنهم مکلفون بما عدا الجهاد. 
السابع: الوقف وحکی عن بعض الأشعرية. 
الثامن: التفصیل بين الحربي فليس بمکلف دون غيره. 
انظر: البحر المحیط (۲۲۵-۳۲/۱). 

)٥(‏ انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۲۹۸). 

- نت 


ذكر. 

(قلنا): أنهم (مخاطبون بها وبشرطها وهو الإيمان كخطاب المحدث 
بالصلاة) فإنه مأمور بها وبشرطهاء وهو رفع الحدث قبلها فكما صح أن يخاطب 
بالصلاة من لا يصح منه هنا كذلك الكافر وهي تصح منه» ويمكنه الامتثال بأن 
يسلم ويفعل كالمحدثء ولا يلزم المحال الا لو آمر بأدائها على وجه القربة في 
حال الكفر. 


ء ووو و ر صلا راي وده اص 2 
وقوله: (وَویّل للمشرکین» آلنرین لا يُؤتونَ الکوه) ونحوها. 


هر ۳ 2 5 5 ا لت 2 كَ, رك وده ام یم 
(و)لنا ایضا: (قوله) تعالی: ((وَوَيَلَ للمَشرکین؛ آلنیین لا يُؤتونَ آلکوه)۳) 

فتوعد على عدم إتيانها (ونحوها) کقوله تعالی: (وَمن یفعل ذَّلِكَ یلق آنام)۱» 

وهو عام للعقلاء» والاشارة إلى ما سبق من الشرك وقتل النفس والزنا؛ لأن 

جعله إشارة إلى أحدها کالشرك مثلآً عدول عن الظاهر وفیه دلالة على حرمة 

تعالی حكاية عن الکفار: (مّا ملککم فى سَقر قالوا مر نك مرت المُصلین) 

صرح بتعذیبهم على ترك الصلاة؛ لأن في تقرير الحكاية وعدم الانکار تصديقا 

لهمء ولا يجوز أن يراد بالمصلين المسلمون كقوله ص: «نهيت عن قتل 
المصلین»٩»‏ لفوات المناسبة في قوله: (وَلَمَ تك نعم المتکین)<) إذ هو 

)۱( [فصلت: ۰٩‏ ا" 

(۲) [الفرقان:1۸]. 

(۳) [لمدثر: ۰۲ ۳]. 

)٤(‏ رواه آبو داود (۲۸۲/4) في کتاب الأدب باب الحکم في المخنئین حدیث رقم )4٩۲۸(‏ من 
طریق أبي يسار القرشي عن أبي هاشم عن أبي هريرة أن النبي أتى بمخنث قد خضب يديه 
ورجليه بالحناء فقال النبي ص: «ما بال هذا؟» فقيل: يا رسول الله يتشبه بالنساء فأمر به فنفي 
لى النقيع» فقالوا: يا رسول الله ألا تقتله» فقال: «إني نهيت عن قتل المصلين». ورواه البيهقي 
في السنن الكبرى (۲۲/۸) باب ما جاء في نفي المخنثين رقم (۱۳۷۹۶) ورواه الدارقطني 
(25/7) باب التشديد في ترك الصلاة وكفر من تركها والنهي عن قتل فاعلها رقم )٩(‏ ورواه 
الطبراني في المعجم الأوسط (۱۹4/۵) في من اسمه محمد رقم (/505) عن أبي سعيد 


الخدري» وإسناده ضعيف؛ لأن فيه أبا يسار القرشي مجهولء وأبو هاشم قيل: ابن عم أبي = 
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عبارة عن الزكاة؛ لأنه الإطعام الواجب» فيحمل”" على أن المراد فاعلوا الصلاة 
ليتجاوب طرفا النظم» وهو اللائق بالفصاحة الواجبة رعايتها في القرآن. 
مسألة: 

والأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده. الإسكافي: لا لفظاً ولا معنى. 


قال سعد الدین": «ولأنه إذا كان التعذيب على ترك الإسلام لم تجب عليه 
الزكاة عندکم» فلا يصح التعذيب على تركها»2. 

[قالوا: لو وقع لوجب القضاء]. 

قلنا: إنما لم يجب لأنه إنما يلزم بأمر جدید(. 


واعلم: أن محل الخلاف أنه هل يشترط في التكليف بالفعل حصول شرطه 
الشرعي أو لا؟ والمراد شرط صحة الفعل كالإيمان للطاعات والطهارة للصلاة 
لا شرط الوجوب أو وجوب الأداء للاتفاق على أن حصول الأول شرط( فى 


التکلیف بوجوبه ووجوب آدانه. 


والثاني: شرط في التکلیف بوجوب آدانه دون وجوبه» وهو في الأوامر 
ظاهر دون النواهي؛ إذ لا معنی لکون الایمان شرطاً شرعياً لترك الزنا أو 
لصحته. 


مسألة: 


هريرة وهو مجهول أيضاً. 
انظر: عون المعبود (۱۸۸/۱۳) محمد آبادي» ط”, دار الكتب العلمية» بيروت» ومجمع 
الزوائد للهيثمي )۲۷۳/١(‏ باب في المخنئین» والعلل المتناهية لابن الجوزي (157/7) حديث 
في ذم المخنثين رقم (۱۲۵۷). 
(۱) [المدثر:؛ ء ]. 
(1) نهاية الصفحة (۲۵ج). 
(۳) تقدمت ترجمته (ص۱۳۸). 
)٤(‏ انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد (۱۳/۲). 
(8) عابين ار 
(1) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص؟۲۹۹). 
(۷) نهاية الصفحة (۳۹ب). 
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(والأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده'". الاسكافي: لا لفظاً ولا معنى. 


المجبرة: بل نهي عن ضده فقيل: حقيقة. 
وقيل: معنى فقط. 


لنا: صيغته طلب فعل» والنهي طلب ترك ولا يستلزم طلب الفعل كراهة 
صدهء اد أمر تعالى بالفعل» ولم يكره صده. 


المجبرة: بل) هو (نهي عن ضده) ثم اختلفوا (فقیل): هو نهي (حقيقة) 
فنفس لفظه نهي عن ضده(*» (وقیل: معنی فقط". 


(۱) قال به جمهور المعتزلة والأئمة الزيدية وصححه الامام عبد الله بن حمزة واختاره إمام 
الحرمین والغزالي وابن الحاجب. 
انظر: صفوة الاختیار للإمام عبد الله بن حمزة (ص25) ومنهاج الوصول لابن المرتضی 
(ص ۲۰۰) ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (ص ۱۷۰) وشرح الکوکب المنیر لابن 
النجار (۵۲/۳) والمحصول للرازي (۳۷۸/۲) والمعتمد لأبي الحسین (۹۷/۱) وارشاد الفحول 
للشوكاني (ص ۱۸۱) وجمع الجوامع للسبكي (ص ۲). 

(۲) هو: آبو جعفر محمد بن عبد الله الاسكافي كان عالما فاضلاً من الطبقة السابعة من طبقات 
المعتزلة» وکان خياطاً وکان عمه وأمه یمنعانه من طلب العلم من أجل الکسب فضمه جعفر بن 
حرب» وکان یبعث إلى أمه کل شهر عشرین درهماً حتی بلغ توفي سنة ۲4۰ ه وله سبعون 
كتاباً في الکلام. 
انظر ترجمته في: المنية والأمل في شرح الملل والنحل لابن المرتضى (ص۱۷۷). 

(۳) المجبرة: يسمون مجورة لإضافتهم الجور إلى الم وقدرته لقولهم أن كل حادث هو بقضاء الله 
وقدره حسناً كان أم قبيحاًء ومجبرة لقولهم: أن العبد مجبر على ما هو فيه من طاعة أو معصية. 
قال ابن المرتضى: وهذه الأسماء لا يرضونها إذ كلها مذمومة» بل يتسمون بالسنية» ثم ذكر 
أقسامهم: الضرارية والجهمية والنجارية والكلابية والأشعرية والبكرية والكرامية. 
انظر: المنية والأمل لابن المرتضى (ص ۱۲۰-۱۱۲). 

(۶) وهو قول الاشعري والباقلاني وأبي بكر الجصاص والأستاذ أبي إسحاق والكعبي. 
انظر: البحر المحيط للزركشي )١55/7(‏ وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص١7١)‏ 
وجمع الجوامع للسبكي (ص ۳؛) والمعتمد لأبي الحسين (۹۷/۱) ومنهاج الوصول لابن 
المرتضى (ص١٠١١)‏ وإرشاد الفحول للشوكاني(ص ۱۸۱) . 

(5) أنه ليس عينه ولكن يتضمنه وهو قول أكثر الشافعية واختاره الرازي والآمدي وهو قول أكثر 
الفقهاء وجزم به أبو منصور الماتريدي. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص ۲۰۰) والبحر المحيط للزركشي )١55/5(‏ 
والمحصول للرازي (۳۷۸/۲) والإحكام للآمدي (۲۱۱/۲) والمعتمد لأبي الحسين )٩۷/۱(‏ 
وشرح تنقيح الفصول للقرافي (ص5١١)‏ وأصول السرخسي .)15/١(‏ 
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لنا): أن الأمر (صيغته طلب فعلء والنهي طلب ترك و)المعلوم أنه (لا 
يستلزم طلب الفعل كراهة ضده إذ أمر تعالى بالفعل» ولم يكره ضده) وهو وان 
كان للندب» فلم یقتض كونه ضده مكروهاًء وإلا لزم أن لا يوجد مباح إذ ما من 
مباح إلا وهو ترك مندوب» وإذا لم يصح ذلك في مجاز الأمر لم يلزم في حقيقته 
وقد يفرق بأن الوجه المذكور المانع من كون أمر الندب نهياً عن ضده منتف في 
آمر الوجوب كما سيأتي» ولذا فرق(" بينهما في ذلك بعضهم» فكيف يقاس علیه 
ويجري فيه حكمه. 


واعلم: أن تحقق مذهب المجبرة واختلافهم في هذه المسألة على ما ذكره 
بعض محققيهم”": «هو أنه لا قائل منهم بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده لا في 
المعنى لتغاير المفهومين» فان الأمر مضاف إلى شيء والنهي إلى ضده ولا في 
اللفظ؛ لأن صيغة الأمر: افعل» وصيغة النهي: لا تفعل» وإنما الخلاف في أن 
الشيء المعين إذا آمر به» فهل ذلك الأمر نهي عن الشيء المعين المضاد له أو 
لا؟ فإذا قال: تحرك» فهو في المعنى بمثابة أن يقول: لا تسکن» فذهب الجوینی 
والغزالي”»: إلى أنه ليس نفس النهي عن ضده» ولا يتضمنه عقلاً؟» واختاره 
طائفة منهم”. «إذ لو كان كذلك لم يحصل بدون تعقل الضد والكف عنه؛ لأن 
الكف عن الضد هو مطلوب النهي» ويمتنع أن يكون المتكلم طالباً لأمر لا يشعر 
به فيكون الكف عن الضد متعقلاً له» وما ذلك إلا بتعقل مفرديه وهما الضد 


(۱) نهاية الصفحة (۳۲). 

(۲) يقصد به العضدء ذكر ذلك في شرحه لمختصر ابن الحاجب. 

(۳) تقدمت ترجمته (ص5؟١١).‏ 

)٤(‏ هو: حجة الاسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي الشافعي المعروف بالغزالي» 
حكيم متكلم فقيه أصولي صوفي ولد بالطابران في طوس بخراسان سنة 45٠0(‏ ه) تتلمذ على 
إمام الحرمين توفي ببلده سنة (١٠٠٠ه)»‏ من مؤلفاته: إحياء علوم الدين» تهافت الفلاسفة» 
المستصفى في أصول الفقه» الوجيز والوسيط في الفقه الشافعي وغيرها. 
انظر ترجمته: طبقات الشافعية للأسنوي (ص۳۰۷) وشذرات الذهب لابن العماد )٠١/5(‏ 
ومعجم المؤلفين لكحالة (۲۰۳۱/۳). 

(5) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص١7١).‏ 

(7) منهم: العضد في شرحه للمختصر. انظر: المرجع السابق نفسه (ص١7١).‏ 
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والكف عنه» ونحن نقطع بطلب حصول الفعل مع الذهول عنهما»» واعترض: 
بأنا لا نسلم حصول القطع بطلب حصول الفعل مع الذهول عن الضدء وإنما 
يصح لو أريد الضد الخاص الذي هو جزء من جزئيات ما لا يجامع المأمور به: 
كالعقود”" بالنسبة إلى القيام. أما لو أريد الضد العام أعني أحد الأضداد لا على 
التعيين فلاء إذ الطالب إنما يطلب الفعل إذا علم أن المأمور متلبس بضده العام لا 
بالفعل نفسه» والعلم بعدم تلبسه بالفعل مستلزم لتعقل الضد'". 


وأجیب: بأن جواز الذهول عن الضد العام أيضاً ضروري نجده من آنفسنا 
وما ذکرتم لا یدفعه؛ لأن الأمر طلب الفعل في المستقبل» و هو لا ينافي التلبس به 
في الحال حتی يفتقر إلى العلم بتلبس المأمور بالضد العام» ولو قدر أن الطلب 
قرف على عدم تلیس المأموز بالفعل وعلی کفه عنه فالکف بعلم یالمصاهدة من 
غير توقف على العلم بتلبس المأمور بشيء من أضداد الفعل فلا یستلزم تعقل 
الضد. 

«قال القاضي؟) ومتابعوه: أولاً: أنه نفس النهي عن ضده» ٩‏ محتجاً“ 
«بأن فعل السکون مثلاً عين ترك الحركة إذ التقی في الحیز الأول هو بعینه عدم 
الانتقال إلى الحيز الثاني» وإنما يختلف التعبیر» ويلزم منه أن يكون طلب فعل 
السكون هو طلب ترك الحركة. 

وأجيب: بمصير الصراع لفظياً في تسمية الفعل المأمور به تركاً لضده وفي 


تسمية طلبه نهياء وطريق ثبوته النقل لغة» ولم يثبت» وعلى تقدير ثبوته يكون 
حاصله أن الأمر بالشىء له عبارة أخرى كالأحجية مثل: أنت وابن أخت خالتك» 


(۱) انظر: شرح العضد المرجع نفسه (ص١72١).‏ 
(۲) نهاية الصفحة (٠٤ب).‏ 
(۳) انظر: شرح العضد (ص ۱۷۰). 
)٤(‏ يقصد به القاضي أبو بكر الباقلاني تقدمت ترجمته (ص ۱۳۳۲). 
)1( نهاية الصفحة (۱ ۲ج). 
۰۵ ۲ 


وذلك يشبه اللعب لا ينبغي أن تشحن به الكتب العلمية ويشتغل به»". 

وقالوا: أجزاءً أنه يتضمنه أي هو جزء من مدلوله فالأمر على هذا لطلب 
الفعل» وطلب الكف عن ضده كما أن الانسان يدل على كل واحد من الحيوانية 
والناطقية دلالة تضمن وعلی مجموعهما دلالة مطابقة, 

قالوا: لانه لا يتم الواجب وهو فعل المأمور به الا بترك ضده» وهو الکف 
عن“ ضده أو نفي ضده على الرأيين في أن المطلوب بالنهي هو الکف عن 
الفعل أو نفي الفعل» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب, 


وأجیب: بمنع أن ما لا يتم الواجب الا به هو واجب» وسيأتي في هذا 
البحت زيادة تحقیق إن شاء الله تعالی. 

ثم إن القانلین بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده على الوجهین منهم 
من عمم القول في آمر الوجوب والندب فجعلهما نهياً عن الضد تحریماً وتنزیها 

ومنهم من خصص آمر الوجوب فجعله نهياً عن الضد تحريماً دون الندب؛ 
«لأن آمر الوجوب بستلزم الذم على الترك فیستلزم النهي كما تقدم بخلاف آمر 
الندب»٩»‏ فلا وجه لجعله نهياً عن الضد؛ اذ لا ذم على التارك. وأيضاً «کان 
يلزم ابطال المباح إذ ما من وقت الا ویندب فيه فعل» فان استغراق الاوقات 
بالمندوبات مندوب بخلاف الواجب. فانه لا بستغرق الأوقات کلها» فیکون الفعل 
في غير وقت آداء الواجب مباحاً ولا پلزم نفي المباح» بالكليةء ثم إن القاضي 
ومن معه زادوا فقالوا: والنهي كذلك في الوجهین. 


قالواً: أولاآً: النهي عن الشيء نفس الأمر بضده لما تقدم؛ لأن النهي طلب 


(۱) انظر: المرجع نفسه (ص77١).‏ 
(۲) نهاية الصفحة (؛ ۳). 
)٤(‏ انظر : المرجع السابق نفسه (ص ۱۷۳). 
(5) انظر: المرجع نفسه (ص۱۷-۱۷۳). 
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ترك فعل» والترك فعل أحد الاضداد» فيكون النهي أمراً بالضد. 

وأجيب: بأنه يلزم أن يكون الزنا واجباً من حيث هو ترك لواطه [لأنه 
ضده] ۲ وبالعكس فتكون اللواطة واجبة من حيث هي ترك الزناء وبطلان ذلك 
معلوم ضرورة”". لا يقال: إنما يلزم لو أريد أنه أمر بجميع آضداده» وأما لو 
أريد أنه أمر بفعل أحد أضداده على ما تشير إليه الشبهة فلا؛ لأنا نقول: أن 
المراد بالواجب أعم من المعين والمخيرء فيلزم أن يكون كل من الزنا واللواطة 
واجباً مخيراً مثاباً عليه إذا ترك أحدهما إلى الآخر على قصد الامتثال والإتيان 
بالواجب. 
مسألة: 


والأمر بأشياء تخييراً يوجبها جميعاً على التخيير. 


وقالوا: أجزاءً أنه يتضمنه؛ لأنه لا يتم المطلوب من النهي إلا بأحد أضداده 
كما لا يتم المطلوب من الأمر الا بترك جميع آضداده» فيجب لتضمنه إياه. 


وأجيب: بالإلزام الفظيع وأنه يلزم ألا مباح» والفار من طرد الحكم في النهي 
إما لأن مذهبه أن النهي طلب نفي الفعل لا طلب الكف عنه الذي هو ضده» كما 
هو مذهب أبي هاشم" فلا يكون أمراً بالضدء وإما للفرار من الإلزام الفظيع في 
الزنا واللواط٩»‏ هكذا ذكر ابن الحاجب؟» وقد يمنع أن طلب النفي لا يستلزم 
طلب فعل هو أحد أضداده المنهي عنه إذ لا يتصور تركه الفعل من غير اشتغال 
بفعل ما من حركة أو سكونء ولهذا لا يصح لا يفعل شيئاً ما لكونه تكليفاً 
بالمحال. 


مسألة: 


(1) مابين المعكوفتين ساطت من زو 
(۲) انظر: المرجع السابق نفسه (ص؛ ۱۷). 
(۳) تقدمت ترجمته ( ص٤٤‏ ۱). 
(۶) انظر: شرح العضد على المختصر المرجع السابق(ص ۱۷۳). 
(5) تقدمت ترجمته (ص۱۲۱) والذي ذکر ذلك هو العضد في شرحه على مختصر ابن الحاجب 
ولیس ابن الحاجب. 
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(والأمر بأشياء) متعددة متعينة (تخييراً) كخصال الكفارة تعرف بالواجب 
فالذي عليه“ الزيدية”“والمعتزلة: أن ذلك (يوجبها جميعاً على التخيير)”. 


وقيل: واحداً لا بعينه. 


وفسره أبو الحسين”»: بأنه لا يجوز الإخلال بجميعهاء ولا يجب الإتيان به 
ولاف ار REL‏ أنه نات وري هيز 
المكلف الإتيان بها آجمع إذ كلها طاعات وواجبات» ويكره تركها أجمع؛ لأن 
ذلك إخلال بالواجب» ويريد من المكلف فعل بعضها بعد فعل البعض لما ذکرناه؛ 
ولا يكره ترك بعضها بعد فعل البعض؛ لأنه لا يكره منا إلا القبيح أو الإخلال 
بالواجب الذي لم يسد غيره مسده» وهذا غير ثابت فيما ترك بعد فعل بعضها. 


(وقيل): لا یقتضی ذلك إلا (واحداً) منها (لا بعينه) من حيث هو أحدها ولا 
(۱) نهاية الصفحة (۲۷۲ج). 


(۲) الزيدية: تنسب إلى زيد بن علي لقولهم جميعاً بامامته» وان لم يكونوا على مذهبه في مسائل 
الفروع» والزيدية يجمع مذاهبهم تفضيل علي كرم الله وجهه على سائر الصحابة وأولويته 
بالإمامة وقصرها من بعد الحسين في البطنين في ذريتهما وتثبت بالفضل والطلب لا الوراثة» 
ويعتقدون وجوب الخروج على الجائرين من أهل الأمرء ويرون القول بالتوحيد والعدل والوعد 
والوعيد كالمعتزلة. 
انظر: المنية والأمل في شرح الملل والنحل لابن المرتضى (ص15). 

(۳) واختاره ابن خويز منداد من المالكية» وذهب إليه بعض أصحاب أبي حنيفة ذكر ذلك 
الزركشي. 
انظر: البحر المحيط للزركشي (۱۸/۱) والمحصول للرازي )55٠0/١(‏ والتبصرة للشيرازي 
(ص۷۰) وشرح العضد على المختصر (ص۷۸) والإحكام للآمدي (۱۹۶/۱) وجوهرة 
الأصول وتذكرة الفحول للعلامة أحمد بن محمد بن الحسن الرصاص (۰)۲ طاء 
۰ ١ه/9‏ ١٠٠1م‏ دار إحياء التراث العربي» بيروتء تحقيق: د. أحمد علي الماخذي. وصفوة 
الاختيار للإمام عبد الله بن حمزة (ص 4). 

.)١77ص( تقدمت ترجمته‎ )٤( 

(5) انظر: المعتمد لأبي الحسين .)77/١(‏ 

(7) نهاية الصفحة (۳). 

- ۰۸۰- 


بو جب غیر ه((» ذهب ال هذا الأشاعرة”". 


قال بعضهم: فان قیل: الواحد الجنسي بما هو واحد إنما یتصور وجوده في 
الأذهان لا في الأعيان» فیستحیل طلبه. 


قلنا: یستحیل طلبه دون الأفراد لا في ضمنها لجواز طلب المشترك في 
ضمن الأفراد. 

لنا: استواؤها في تعلق الأمرء ولمصلحة بهاء فاستوت في الوجوب على 
التخيير. 


(لنا): أن النص وهو قوله تعالی: (قکفررته: إِطَعَامُ عَشَرَةِ مسبکین)۳ لأنه 
دل على التشريك بين هذه الأمورء فثبت (استواؤها في تعلق الأمر) الذي هو 
موضوع الإيجاب بهاء ولفظ أو موضوع للتخيير فبان أن لكل واحد منها حظاً 
في الوجوب على البدل؛ إذ لا يعني بوجوبها على البدل الا أنه تعالی آوجبها 
علینا بالأمر وخیرنا في تأدية أيّها شئناء فیجب الحمل علیه؛ لأن الصرف عن 
المدلول إنما یکون عند امتناعه» ولیس بممتنع» والخصم لا یساعد إلى عدم 
امتناعه؛ لأنه المتناز ع فیه» ويدعي دلالة ذلك النص على وجوب واحد من تلك 
الأمور ليس إلا 

(و)لنا أيضاً: أنه قد ثبت أنه إذا فعل واحدة منها قامت مقام صاحبتيها فقد 
استوت في تعلق (المصلحة) واللطف (بها) وإلا لكان تعالى قد ساوى بين ما 
يتضمن المصلحة وبين ما لا يتضمنهاء وهو لا يصح (فاستوت في الوجوب على 


(۱) نقل القاضي الباقلاني على أنه إجماع سلف الأمة وأئمة الفقهاء ونقله الآمدي عن الأشاعرة» 
وارتضاه» وعليه ابن الحاجب والزركشي وابن السبكي. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص۲۰۳) والبحر المحيط للزركشي (۱۶۸/۱) 
والإحكام للامدي (۱۰۰/۱) وشرح الكوكب المنير لابن النجار (۳۸۰/۱) والمحصول للرازي 
(۳۹۰/۱) والتبصرة للشيرازي (ص ۷۰) وشرح العضد مع المختصر لابن الحاجب (ص ۷۷) 
وجمع الجوامع للسبكي (ص۱۷) والمعتمد لأبي الحسین (۷۹/۱). 

(۲) نهاية الصفحة (۲ ۶ب). 

.]۸٩:ةدناملا[‎ )۲( 

-۲ ۰٩2 


التخيير). 

قالوا: أولاً: قد ثبت «إجماع الأمة على وجوب تزويج أحد الكفؤين الخاطبين 
بالتخيير» وعلى وجوب إعتاق واحد من جنس الرقبة في الكفارة بالتخيير» فلو 
كان التخيير يقتضي وجوب الجميع لوجب تزويج الجمیع وإعتاق جميع 
الرقاب» وهو خلاف الاجماع»(. 


قلنا: انا انما قلنا بوجوب ذلك على البدلء ولا نسلم أنه يقتضي مخالفة 
الإجماع» فانه نفس محل النزاع» وما ذکرتموه مجرد استبعاد في محل النزاع 
وأنه لا يجدي نفعاً 

قالواً: ثانياً: لو كانت كلها واجبة لم تسقط الوجوب والذم والعقاب بواحدة إذ 
الوجوب و المصلحة فیها على سواء. 

قلنا: انما يلزم ذلك لو لم يكن الواحدة منها قائمة مقام الأخرى في وجه 
الوجوب ولیس كذلكء فانه إذا فعل واحدة منها قامت مقام صاحبتيها في 
المصلحة واللطف فلم يكن هنالك بعد فعلها وجه يلزم لاجل فعلهماء وفائدة 
الخلاف انما یظهر في آمرین: 
مسألة: 


ولا يقتضي مطلق التكرارء إلا بقرينة» إذ يعد ممتثلاً بمرة. 


لفظي: وهو أن الواصف لها بأنها كلها واجبة غير كاذب عندناء وكاذب عند 
الخصم. ومعنوي: حيث حلف الحانث قبل الكفارة بطلاق امرأته مثلاً أنه لا عتق 
عليه أو نحوه» فانه يأثم عندنا في یمینه» ويكون غموساء وتطلق امرأته» والخصم 
یخالف في ذلك» وهذه المسألة كما قيل عريضة الدعوی قلیلة) الجدوی؛ للاتفاق 
على أنه لا يجب على المکلف الجمع بينهماء وأنه لا يسعه ترك کل واحد منهاء 
وأنه يجزئه التكفير بأيهاء وأنه لو کفر بغير ما كفر به أجزأه» وان الإثابة إنما 


(۲) نهاية الصفحة (55أ). 
١ -‏ - 


تكون القدر المستحق على أحدها لو فعلت جميعاًء وكذا العقاب حيث أحل بها 


مسألة: 


(و)الأمر (لا يقتضي مطلق التكرار) ولا المرة7» فلا يدل على فعل 
المأمور به متكرراًء ولا على فعله مرة واحدة (إلا بقرينة) خارجة عن مجرد 
الصيغة تدل على ذلك نحو: أكرم والديك إذ كونهما والدين يقتضي استمرار 
الإكرام» ونحو: اقتل زيداًء فان القتل لا يتكرر”. 

«لنا: أن مدلول صيغة الأمر طلب حقيقة الفعل" والتكرار والمرة بالنسبة 
إلى الحقيقة أمر خارجيء فيجب أن يحصل الامتثال بالحقيقة مع آیهما*) حصلء 


ولا يتقيد 


أكثر أصحاب الشافعي: بل يقتضيه إلا لقرينة. 


بأحدهما دون الاخر»*) (إذ يعد ممتثلاً بمرة) واحدة [لا]2؛ لأنها تدل على 
المرة الواحدة بخصوصها وبالتكرار لتحقق الحقيقة في ضمنه لا لأنها تدل عليه 
كذلك [لحصول الحقيقة ضمنها]"2, «وإذا ثبت ذلك فمعنى اضرب طلب ضرب 


(۱) وهذا مذهب الجمهور من الأصوليين نقله أبو الحسين عن الأكثرين واختاره الرازي والآمدي 
وأتباعهما. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص۲۱۸) والمحصول للرازي )٠٠/١(‏ والإحكام 
للآمدي (۱۶۳/۲) والتبصرة للشيرازي (ص١4)‏ وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
(ص5١)‏ والمعتمد لأبي الحسين (۹۸/۱) والبحر المحيط للزركشي (۱۱۷/۲) وكشف 
الأسرار لعلاء الدين البخاري (۱۲۲/۱) وأصول السرخسي (۲۰/۱) وشرح الكوكب المنير 
لابن النجار (۶1/۳). 

(۲) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص۱۸ ۲). 

(۳) نهاية الصفحة (۲۸ج). 

)٤(‏ نهاية الصفحة (۳ب). 

(©) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص57١).‏ 

)٩(‏ متنك عن ري 

(۷) ما بين المعكوفتين سقطت من (ج) ومصحح في (). 

-5١١- 


ما قاط قال كى ما كرب من لقرار أو مر أ كدو ذلك ولا خاب قي 
أن هذا عين النزاع وان الخصم بذعي أنها للحقيقة المقيدة بالمرة أو التكرارء 
ولهذا اعترضه بعضهم: بأنه لا تدل على عدم کون الصيغة للمرة أو التكرارء بل 
علی آن الفعل الذي هو من الاجزاء المادية لا یدل على ذلك» وهذا غیر مقبد ثم 
استشعر أنه كيف يدل على آحدهما ولا خفاء في احتمالهما. ولهذا يقيد بکل منهما 
من غير تکرار ولا تناقض. 

فأجاب: بأن المراد الدلالة بحسب الظهور لا النصوصية. وهو لا ينافي 
الاحتمال ققد بما هي له لدفع الاحتمال» وبخلاف ما هي نه للدلالة على کونها 
مصروفة عن الظاهر. 

(آکثر آصحاب الشافعي: بل) الأمر بمجرده يدل على التکر ار و (یقتضیه 
إلا لقرينة) لتکرر الصلاة والصیام. 


(۱) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص۱۰۷). 

(۲) قال به الأستاذ أبو إسحاق ونقله الشیخ أبو إسحاق عن شيخه آبي حاتم القزويني وعن القاضي 
أبي بکر» وحكاه السرخسي عن المزنيء ونقله الغزالي في المنخول عن أبي حنيفة والمعتزلة 
ونقله الباجي عن خويز بن منداد وحكاه ابن القصار عن مالك. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۲۱۸) والبحر المحيط للزركشي (۱۱۸/۲) 
والمحصول للرازي (۳۰۷/۱) وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص572١)‏ والتبصرة 
للشيرازي (ص١5)‏ وأصول السرخسي (۲۰/۱) وشرح الكوكب المنير لابن النجار (۶۳/۳) 
والإحكام للآمدي )١55/7(‏ والمنخول للغزالي (ص۱۰۸) والمعتمد لأبي الحسين (۹۸/۱). 
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مسألة: 
والأكثر ممن لا يوجب التكرار في الأمر المطلق لا يوجبه في المقيد. 


الإسفرائيني: بل يتكرر. 


قلنا: «التكرار من غيره» وان سلم فمعارض بالحجج. فانه أمر به ولا 
تكرار»"» وقيل: بل يدل على المرة"» «فإن السيد إذا قال لعبده: ادخل الدار عد 
ممتثلًء ولو كان للتكرار لما عدّ. 

قلنا: إنما يعد ممتثلاً؛ لأن المأمور به» وهو الحقيقة حصل في ضمن المرة لا 
لأن الأمر ظاهر فيها بخصوصيتها»”” كما مر آنفا, 
مسألة: 

القائلون بالتكرار في مطلق الأمر قائلون به في مقيده (والأكثر ممن لا 
يوجب التكرار في الأمر المطلق لا يوجبه في) الأمر (المقيد) بما لم يثبت عليته 
نحو أن يقول: إذا دخل الشهر فتصدق بدينار من دنانيري» فلا يتكرر الفعل 
بتكرر ما علق به (السفرائيني*) وغيره: (بل يتكرر) ذلك المعلق بتکرر ما 
علق به وأما ا علق بما یثبت علیته بالدلیل مثل: ان سرق فاقطعوا بده 
«فالاتفاق على أنه يجب تکرر الفعل بتکرر العلة للإجماع على وجوب اتباع 
العلة» وإثبات الحکم بثبوتهاء وإذا تکررت") تکررء ولیس التکرار ها هنا مستفاداً 
من الأمق لما ذکرنا»(؟. 


(۱) انظر: شرح العضد (ص ۱۰۷). 

(۲) وهو منقول عن بعض مشانخ الحنفية ورأي بعض الشافعية وهو اختیار القاضي أبي الطیب. 
انظر : البحر المحیط للزركشي (۱۱۹/۲) و المعتمد لأبي الحسین )٩۸/۱(‏ وشرح العضد على 
المختصر (ص۱) والمنخول للغزالي (ص۱۰۸) والمحصول للرازي (۲۰۷/۱) وشرح 
الکوکب المنیر لابن النجار (۶5/۳). 

(۳) انظر: شرح العضد (ص ۱۰۷). 

)٤(‏ تقدمت ترجمته (ص۱۲۸). 

(5) نهاية الصفحة (1۳۷). 

(1) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص۱۰۸) ومنهاج الوصول لابن المرتضی = 

-۲ ۱۲۲۰- 


لنا: لو قال:طلقها متى إذا دخلت الدار لم يفد تكرار الطلاق كلما دخلت. 
مسألة: 


والأمر بالفرض المؤقت لا يفيد وجوب أدائه ولا قضائه إلا بدليل آخر. 


(لنا: لو قال) الزوج لوكيله: (طلقها متى إذا دخلت الدار لم يفد تكرار 
الث سس سس سس لاق 
كلما دخلت)؛ لأنه إذا طلقها مرة مقتصراً عليها غير مكرر لها بتكرار دخول 
222222272229229 ا ا 12222222222222 
عد ممتثلا وذلك معلوم قطعاً لغة وشرعاً. ولو أفاد تكرره بتكرر ما علق به لما 
كان كذلك. 


«قالوا: تكرر الفعل بتكرر ما علق به في أوامر الشرع نحو: (إِذَا فَمَثُمَ إلى 
اللوم (وإن كسم ج)۰۳ (آلراة نا" (والصَارق والصارقم)” 
والاستقراء يدل على أنه فهم التكرار من نفس التعليق». 

قلنا: «آما ما" یثبت عليثه کالجنابة والزنا والسرقة فلیس بمحل النزاع» 
وأما غيره فلا يثبت فيه التکرار الا بدلیل خاص, ولذلك لم یتکرر الحج بأن علق 
بالاستطاعف»(. 


مسألة: 


(ص۲۷۰).. 
(۱) انظر: المحصول للرازي (۳۱۳/۱) ومنهاج الوصول لابن المرتضی (ص۲۷۰). 
(۲) [المائدة:١‏ ]. 
(۲) [المائدة:١‏ ]. 
(۶) [النور:۲]. 
(©) [الماندة:۸ ۲ ]. 
(7) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص۱۱۸). 
(۷) نهاية الصفحة (٤٤ب).‏ 
(۸) انظر: شرح العضد المرجع السابق نفسه (ص۱۱۸). 
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(والأمر بالفرض المؤقت) بوقت معين (لا يفيد وجوب أدائه ولا قضائه) 
فيما يعد ذلك الوقت حيث لم يفعل فيه» بل لا يثبت وجوب قضائه في غيره (إلا 
بدليل آخر) 


القاضي والشيرازي وابن الخطيب: بل يفيده. 


مجدد) كقوله تعالی: (فعدة مد ا 
وقوله ص: «من نام عن صلاة أو نسیها فلیصلها إذا ذكرها»””. 
(القاضي؟ والشيرازي” وابن الخطيب”: بل) الأمر الأول يوجب القضاء 


في غيره و( 
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(۱) القول بأنه يجب القضاء بأمر جديد قال به أكثر المحققين من الشافعية منهم الصيرفي 
والقشيري ونقل عن المعتزلة منهم أبو عبد الله البصري وحكى عن الكرخي وبعض الحنفية 
وقال الباجي: إنه الصحيح ونقله عن القاضي أبو بكر وابن خوير منداد. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص ۲۷۱) والبحر المحيط للزركشي (۱۳۱/۲) 
والإحكام للامدي (۱۷۹/۲) وشرح الكوكب المنير لابن النجار (50/7) وشرح العضد على 
مختصر ابن الحاجب (ص۱۷۹) وفتح الغفار بشرح المنار لابن نجيم الحنفي .)57/١(‏ 

(۲) [البقرة:؛۱۸]. 

(۳) هذا الحدیث رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن و أحمد و غیر هم بألفاظ مختلفة, 
انظر: صحیح البخاري باب من نسي صلاة ..إلخ (۲۱۵/۱) رقم (5177) عن أنس بلفظ: «من 
نسي صلاة فلیصل إذا ذکرها لا كفارة لها الا ذلك» وصحیح مسلم باب قضاء الصلاة الفائتة 
(4۷۷/۱) رقم (1۸۶) وسنن آبي داود (۱۲۱/۱) باب فیمن نام عن الصلاة أو نسیها رقم 
(5579) وسنن النسائي الکبری )٤۹٤/١(‏ باب من نسي صلاة برقم )٠١۸١(‏ وسنن الترمذي 
(۳۳۶/۱) باب ما جاء عن النوم في الصلاة برقم (۱۷۷) عن آبي قتادة بلفظ: «فإذا نسي أحدكم 
صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذکرها» وقال الترمذي: حسن صحیح. وسنن ابن ماجه 
(۲۲۸/۱) باب من نام عن الصلاة أو نسیها رقم (/19) عن أبي قتادة» ومسند أحمد (۱۸4/۳) 
مسند آبي سعید الخدري رقم (۱۲۹۳۲) عن آنس بلفظ: «إذا رقد آحدکم عن الصلاة أو غفل 
عنها فلیصلها إذا ذكرها». 

)٤(‏ تقدمت ترجمته (ص۱۷۸). 

(5) تقدمت ترجمته (ص۱۳5). 

(1) تقدمت ترجمته (ص۱۳۸). 

(۷) ذهب إلى هذا القول الحنابلة وأكثر الحنفية وبه قال عبد الجبار وأبو الحسین من المعتزلة وهو = 

5١ه‎ 


قلنا: إنما يتناول في الوقت لا بعده. 
فرع: 

الحاكم: ومن قال: إن المطلق للفور لا يوجب فعله بعد التراخي إلا لدليل 
آخر كما في المؤقت. 


لنا: أن حكم ما فعل بعد الوقت حكم ما قبله» فكما لا يجب ما قبله الا بدليل 
كذلك ما بعده» وتلخيص ذلك أن الشرائع مصالح ولا يمتنع أن يعلم الله أن 
المصلحة في فعلها في وقت بعينه دون ما قبله وبعده» وأيضاً فان المؤقت بوقت 
كالمعلق بالمكان» ولو قال لعبده: اضرب من في الدار» لم یقتض ضرب من 
هو خارج عنها. 

قالوا: المأمور به فعل يأتي به المکلف» والوقت وان كان من ضروراته» 
فليس من ذاتياته حتى يكون اختلاله مؤثراً في سقوطه. 

(قلنا): الأمر (إنما يتناول) الفعل (في الوقت) الذي عين له (لا بعده) 
والمأمور به فعل واقع في ذلك الوقت. فإيقاعه في ذلك الوقت مأمور به»ء فعند 
اختلاله لا ينفي المأمور به ولا يمتنع أن تتعلق المصلحة بذلك الوقت دون 
غيره. 

قالوا أيضاً: الفعل مع الوقت كالدين مع الأجل فكما لا يسقط الدين بمضي 
الأجلء كذلك لا يسقط الواجب بمضي الوقت. 

قلنا: لا نسلم كونه كأجل الدّين؛ لأنه لو قدم لم يعتد به بخلاف أداء الدين”". 


۰ 


فرع : 
( الحاكم: ومن قال: أن المطلق للفور) فهو (لا يوجب فعله بعد التراخي) 


ظاهر نص الشافعي. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص١32)‏ والبحر المحيط للزركشي (۱۳۲/۲) 
والمحصول للرازي (۱۷/۲: وما بعدها) والمعتمد لأبي الحسين )٠١/١(‏ والإحكام للآمدي 
(۱۷۹/۲) والعدة لأبي يعلى (۲۹۳/۱) والتبصرة للشيرازي (ص14١)‏ وشرح العضد على 
مختصر ابن الحاجب (ص75١)‏ وفتح الغفار لابن نجيم .)57/١(‏ 

.)ج۲٩( نهاية الصفحة‎ )١( 

(۲) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص75١-75١).‏ 

۱ بت 


عنه في أول أوقات الإمكان (الا لدليل آخر كم(" في الموقت)؛ لأن الفور 
كالتأقيت وقد ثبت أنه إذا فات وقت المؤقت لم يلزم فعل ذلك المؤقت بعد إلا 
بدليل آخرء كذلك المطلق إذا لم يفعل فورً". 


الرازي: بل تقديره افعل في الوقت الأول» وان لم ففي الثاني ثم كذلك. 


(الرازي”: بل) يجب فعله بعد التراخي بالأمر الأول وان كان للفور إذ 
(تقديره افعل في الوقت الأول وان لم) تفعل فيه (ففي) الوقت (الثاني) فان لم» 
ففي الثالث*» (ثم کذلك) إلى آخر آوقات التكليف» فأما آهل التراخي فليس 
لإيجاد المأمور به عندهم وقت معین يجب ایقاعه فیه. فیقال: هل هو بعد ذلك 
یحتاج إلى دليل أو لا؟ بل الأوقات سواء في ایجاب إحداث ذلك الفعل. 


مسألة: 


إذا أمر آمر مكلفاً أن يأمر غيره بشيء سواء كان بلفظ الأمر كما في قوله 


(۱) نهاية الصفحة (۵ ب). 

(۲) اختلفت آراء العلماء فیما بقتضیه الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي الفور أو التراخی؟ وقد 
انعکس هذا الاختلاف على کثیر من الأحكام الفقهية المستنبطة والمذاهب في ذلك كالآتي: 
الأول: وهو رأي الجمهور من الشافعية والحنفية واتباعهم أن صيغة الأمر لا تدل على الفور 
ولا على التراخي إذ آنها موضوعة لطلب الفعل. 
الثاني: ويعزى إلى بعض المالكية والحنابلة والحنفية وقول الظاهرية» وهو القول بأنه يدل على 
الفورء وهو امتثال الفعل في أول أوقات الامکان من غير تراخ. 
الثالث: القول بالوقوف عن الفور أو التراخي وهو قول إمام الحرمين. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص۲۷۱) والمحصول للرازي (١/9١"وما‏ بعدها) 
والتبصرة للشيرازي (ص )٩۲‏ وأصول السرخسي (۲۰/۱) والمعتمد لأبي الحسين )18/١(‏ 
والبحر المحيط للزركشي (۱۲۹-۱۲۷/۲) فواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصاري 
(۳۸۷/۱) وكشف الأسرار لعلاء الدين البخاري (۳۹۶/۱) والإحكام لابن حزم (۲۹/۱) 
والإحكام للامدي )15/١(‏ والمنخول للغزالي (ص١١١‏ وما بعدها) والبرهان للجويني 
(۲۳۱/۱) وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص۱۰۸) وإرشاد الفحول للشوكاني 
(۱۷۸). 

(۳) تقدمت ترجمته (ص۱۳۸). 

)٤(‏ انظر: المحصول للرازي (۶۱۹/۲) ومنهاج الوصول لابن المرتضی (ص۲۷۱). 

.)1۳۸( نهاية الصفحة‎ )٥( 

2 ۷ 


ص.: «مروهم بالصلاة لسبع» أو بصيغته كما في قول الملك لوزيره: قل 


يثمر الأمر الاجزاء» وهو التخلص عن عهدة الأمر. 


فإنه ليس أمراً من الامر لذلك الغير بذلك الشيء» فلا آمر للصبي من قبل 
الشار ع بالصلاة, 


لنا: لو كان كذلك لكان قولك للغیر: مر عبدك بکذا تعدیا؛ لأنه آمر لعبد 
الغیر» ولکان مناقضاً لقولك للعبد لا تفعل؛ لأنه آمر له ونهي» ولیس ذلك تعدياً 
ولا مناقضاً قطعاً واتفاقا, 


قالوا: فهم ذلك من آمر الله رسوله أن يأمرنا ومن قول الملك لوزیره: قل 
لفلان افعل کذا, 


ا ان اقيم ف را تل عه وهی امن نات ير ال وأمق 
الملك والغرض الأمر بالامر من قبل نفس المأمورء فانه هو محل النزاع. 


مسألة: 


(۱) رواه بو داود في السنن في باب متى يؤمر الغلام بالصلاة (۱۳۳/۱) رقم (515) بلفظ: 
«مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع...»» ورواه أحمد في المسند (۱۸۷/۲) في مسند عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهما رقم (1۷۹7) بلفظ: «مروا أبناءكم...»إلخ» ورواه الحاكم في 
المستدرك (۳۱۱/۱) باب في مواقيت الصلاة رقم (۰)۷۰۸ ورواه البيهقي في السنن الصغرى 
(۲۲۹/۲) باب متى يؤمر الصبي بالصلاة بلفظ: «علموا الصبي الصلاة في سبع سنين 
واضربوه عليها في عشر» رقم »)3١5(‏ ورواه الترمذي (۲۹۹/۲) باب ما جاء متى يؤمر 
الصبي بالصلاة رقم (/501)» وابن خزيمة (۱۰۲/۲) باب أمر الصبيان بالصلاة رقم (۱۰۰۲) 
والحديث قال عنه الترمذي: حسن صحيح» وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه 
الذهبي. 
انظر: خلاصة البدر المنير (١/17).؛‏ لعمر بن علي الملقن» تحقيق: محمد عبد الله سليمان 
وآخرین» طاء 575١ه/5‏ ۲۰۰م)» دار الهجرة. 

(۲) وانظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب(ص176١)‏ والبحر المحيط للزركشي 
ابكار 

(۳) هذه المسألة منقولة من شرح العضد على المختصر. انظر: شرح العضد (ص176١)‏ المرجع 
السابق. 

۱۵ ۲ب 


قد اختلف في أنه هل (يثمر الأمر الإجزاء) والمختار أنه يثمر الاجزاء( 
وقد يقال: أن الإجزاء تمرة الإتيان بالمأمور به كما أمر به الشارع لا تمرة 
الأمرء فالأولى أن يقال: الإتيان بالمأمور به كما أمر به الشارع» هل يثمر 


الإجزاء ويوجبه أو لا؟ 
القاضي عبد الجبار: بل سقوط القضاء» فلا يشر ا قد یزمر بما لایجزی 


إذا تقرر ذلك فاعلم أن الاجزاء يفسر بتفسیرین": 

أحدهما: (وهو) لأبي الحسین": (التخلص عن عهدة الأمر)* والآخر 
سقوط القضاء» فان فسر بالتخلص عن عهدة الأمرء فلا شك أن الإتيان بالمأمور 
به كما آمر به يوجبه ويثمره» وذلك متفق علیه» فان معنى التخلص وحقيقته ذلك؛ 
وان لم يفسره بالتخلص كما هو رأي (القاضي عبد الجبار*» بل) قلنا: هو 
(سقوط القضاء)» فقد اختلف فیه» والمختار عند الجمهور» وإليه ذهب المصنف: 
أن الإتيان بالمأمور به يستلزم الإجزاء المعتبر بسقوط القضاء فيثمره. 

وقال القاضي عبد الجبار: لا پستلزمه( (فلا يثمره) وقد يقال: لا خفاء في 
أن الاجزاء صفة الفعل المأمور به بخلاف التخلص أو سقوط القضاءء فلا يكون 
هو إياه» فلو زيد لفظ به» لصح وصار المعنى: أن معنى کون الفعل مجزياً 
حصول التخلص به أو سقوط القضاء به. 


لنا: لو لم يستلزم الإتيان بالمأمور به كما أمر به سقوطه؛ للزم أن لا يعلم 


(۱) وهو قول الجمهور خلافاً لأبي هاشم والقاضي عبد الجبار حيث قالا: الإجزاء يحتاج إلى دليل 
ذكر ذلك الزركشي في البحر المحيط (15/7؟1١)‏ وانظر: المعتمد لأبي الحسين )10/١(‏ ومنهاج 
الوصول لابن المرتضى (ص ۷۲ ۲). 

)۲( انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص725١)‏ والمحصول للرازي (۶۱۵/۲). 

(۳) نقدمت ترجمته (ص ۱۲۳). 

.)٩۰/۱( انظر : منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۲۷۲) والمعتمد لأبي الحسین‎ )٤( 

(۵) نقدمت ترجمته (ص۱۷۸). 

(7) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص؛ ۱۷) والمعتمد لأبي الحسین .)٩۰/۱(‏ 

2 ۲ 


تخلص عن العهدة بحيث لا يبقى عليه تكليف بذلك الفعل» واللازم باطل, وإنما قلنا 
بلزوم ذلك؛ لأنه حينئذ يجوز أن يأتي بالمأمور به(» ولا يسقط عنه» بل يجب عليه 
فعله مرة أخرى قضاءًء وكذلك”" القضاء إذا فعله لم يسقط كذلك» وأما انتفاء اللازم 
فمعلوم قطعاً واتفاقاً”» وقد يمكن منع الاتفاق والقطع بانتفاء اللازم» فان مذهب 
القاضي عبد الجبار: 

قلنا: قد أجزئ باعتبار الأمر الذي تناوله بعد فساده. 
مسألة: 

وإذا تكرر الأمر تكرر المأمور به في الأصح»إلا لقرينة»كعادة أو 
تعريف.وقيل:لا. 


هو أنه قد أدى الواجب وأتى بالمأمور به» ومع ذلك يحتمل عدم خروجه» عن 
العهدة» قال: لا يمتنع عندنا أن يأمر الحكيم ويقول: إذا فعلته أَنَبْتَ عليه وأديت 
عهدة الواجب عند الأمر بل في أنه هل يصير بحيث لا يتوجه عليه تكليف بذلك 
قالوا: لا يصح أن يثمر الإتيان بالمأمور به الإجزاء بهذا المعنى (إذ قد 
يؤمر) المكلف (بما لا) يسقط الإتيان به القضاء عنه فكيف يقال: أنه (بجزی) 
وذلك (كالحج الفاسد) فإنه قد أمر بإتمامه مع أنه لا يسقط القضاءء فلو كان 
الإتيان بالمأمور به مسقطاً للقضاء: لكان إتمام الحج الفاسد مسقطاً للقضاءء ولا 
يسقط باتفاق . 
(قلنا): إن أريد بالقضاء في قولکم لكان إتمام الحج الفاسد مسقطاً للقضاء 
(۱) نهاية الصفحة (۲۰ج). 
(۲) نهاية الصفحة (۰ ب). 
)٤(‏ نهاية الصفحة .)۳٩(‏ 


المرتضی(ص ۷۲ ۲). 
-۰ ۱ - 


قضاء الحج المأمور به أولاً. فلا نسلم أنه يلزم مما ذهبتم إليه أن يكون إتمام 
الفاسد مسقطا؛ لأنه بمعزل عن ذلكء وان أردتم قضاء الاتمام» فلا نسلم أن 
الإتمام لا يسقطه»ء وهو ظاهرء فثبت أن الإتيان بالمأمور به يستلزم أن الفعل (قد 
أجزئ) بالمعنى الثاني؛ ولأنه لا قائل بعدم سقوط القضاء (باعتبار الأمر الذي) 
تعلق بالتمام و(تناوله بعد) بطلان المأمور به أولاً و(فساده)» ولا ينتهض الدليل 
إلا لو قيل: بوجوب قضائه. 


مسألة: 


(وإذا تكرر الأمر) كصل ركعتين صل رکعتین» فان ذلك يقتضي (تكرر 
المأمور به في الصح)(۱ اللهم (إلا لقرينة) تمنع منه (كعادة) مثل: اسقني ماء» 
اسقني ماع 


فان العادة قاضية بأنه انما يريد أن يسقيه ما يزيل به عطشه؛ وذلك یحصل بمرة 
فکان ذلك قرينة مانعة من تکرار السقي» فحیننذ یتعین التأکید؟. (آو تعریف) 
یجعل الثاني عبارة عن الأول وإشارة إليه نحو: صل رکعتین صل الرکعتین أو 
غير ذلك» كصم هذا اليوم صم هذا اليوم؛ لأن الكلام فيما يقبل التکرار» (وقيل: 
لا) يقتضي ذلك» فيكون المطلوب الفعل مرة”. 


(۱) وهو رأي الأكثر وهو للتأسيس» وهو قول الشيخ أبو عبد الله البصري والقاضي عبد الجبار» 
وقال ابن برهان: إنه قول الجمهور. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص٠۲۷)‏ وإرشاد الفحول للشوكاني (ص١1١)‏ 
وشرح ااعضد على مختصر ابن الحلجب (ص ۱۷۷ والبعر المحیظ الو ركفي (4/۲ 01 
والتبصرة للشيرازي (ص 9۰) ومنهاج الوصول لابن المرتضی (ص؛ ۲۷). 

(۲) انظر: شرح العضد (ص ۱۷۷). 

(۳) وهو القول بالتأکید فیکون المطلوب الفعل مرة واحدة» وهو قول الجبائي وبعض الشافعية منهم 
الصيرفي. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۲۷) والبحر المحیط للزركشي (۱۲۳/۲) وارشاد 
الفحول للشوكاني (ص ۱۹۰) والتبصرة للشيرازي (ص ۵۱) وشرح العضد على مختصر ابن 
الحاجب (ص۱۷۷). 

۱ ( 2 


لنا: إن فائدة التأسيس وهو هنا أن يقتضي التكرار إيجاباً آخر أظهر من فائدة 
التأکید» وهي نفي وهم التجوز؛ لأن لتاسیس بالنظر إلى نفسه أكثريء والتأكيد 
بالنظر إلى نفسه آقلي» وان كان في التکریر آکثر» والحمل على الأظهر الاکثر 
آولی» وأيضاً فوضع الکلام للافادة لا للإعادة» وأيضاً فالتأسیس أصلء والتأکید 
فرع. 

قالوا: کثر التکرار في التأکید ما لم يكثر في التأسیس(» فیحمل عليه إلحاقاً 
للفرد بالأعم الأغلب» وأيضاً فانه يلزم من العمل بهما بكثير”" مخالفة الاصل» 
وهو براءة الذمة عن المرة الثانية بخلاف التأکید» وما لا يفضي إلى تکثیر 
مخالفة الأصل الذي هو الظاهر أولى بما يفضي إليه©. 


قلنا: إذا انفرد کل منهما اقتضى مطلوباً فلا يتغير باجتماعهما, 
مسألة: 


لطت د من لضي التکرار» فان كان المعطوف بعض 
المعطوف عليه اقتضى أنه لم يدخل في المعطوف عليه. 


(قلنا): ما ذكرتم في ترجيح التأكيد لا يقاوم ما ذكرنا في ترجيح التأسیس» ثم 
إن في الحمل على التأكيد أيضاً مخالفة ظاهر الأمر من الوجوب أو الندب للقطع 
ال كات لمر با ۳ الترجیحات المذكووة رجعنا الی 
الأصلء والأصل أنه (إذا انفرد كل منهما اقتضى مطلوباً فلا يتغير) ما يقتضيه 
كل منهما مع الانفراد (باجتماعهما) ولو سلم فالاحتياط فيما ذكرناه لاحتمال 
الوجوب في نفس الأمر فيكون أولى. 


مسألة: 


(۱) انظر: شرح العضد (ص۱۷۷). 
(۲) التأسيس: عبارة عن إفادة معنى آخر لم يكن حاصلاً قبله» فالتأسيس خير من التأكيد؛ لأن حمل 
الكلام على الإفادة خير من حمله على الإعادة. انظر: التعريفات للجرجاني (ص١0).‏ 
(۲) نهاية الصفحة (/ا5ب). 
(5) نهاية الصفحة (14۰). 
۲ نت 


(فإن عطف أحدهما على الآخر) كصل ركعتين» وصل رکعتین (اقتضى 
التكرار)”"؛ لأن ورود التأكيد بواو العطف لم یعهد» أو يقال» فان رجح" في 
المعطوف التأكيد بتعريف كصل ركعتين وصل الركعتين أو غيره كأقتل زيداًء 
واقتل زيداً وقع التعارض بين العطف المقتضي للتكرير والتأسيس والقرينة 
المانعة منه الملائمة للتأكيد ويصار إلى الترجيحء فيقدم الارجح. فان تساويا 
وجب التوقف”". (فإن كان المعطوف بعض المعطوف عليه) كقوله تعالی: 
[حَنفِطوا عل لكوت والسلوهآتوشنی) ۳ (اقتضى) العطف (أنه لم يدخل في 
المعطوف عليه) لما سيأتي فالمراد بالصلوات غير الوسطی. وأيضا فانه يكون 
تكراراً لا فائدة فيه لو دخل فيه. 

قل قف اتف يقتي الاين 


(وقيل: لا) يلزم ذلك» وتكون فائدة العطف حينئذ التنبيه على مزيد فضيلة 
في المعطوف حتى كأنه من غير جنس المعطوف عليه. 

(قلنا): المعلوم من اللغة أن الشيء لا يعطف على نفسه وأن (العطف 
يقتضي التغاير) بين المعطوف والمعطوف علیه"» وقد يقال: لا يشترط في 
العطف التغاير الحقيقي» بل يكفي تغاير ماء فقد ورد عنه ص: «لیلینی منكم 
ذووا" الأحلام والنهی». 


(۱) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص۲۷۰) والبحر المحيط للزركشي (۱۲۹/۲) وشرح 
العضد على مختصر ابن الحاجب (ص۱۷۷) والمحصول للرازي (۳۶۹/۱) والمعتمد لأبي 
الحسين .)١1517-1١557/١1(‏ 

(۲) نهاية الصفحة (۲۱ج). 

(۳) انظر: شرح العضد (ص177١)‏ والمحصول للرازي .)558/١(‏ 

)٤(‏ [البقرة:۲۳۸]. 

(©) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص۲۷۰). 

(7) نهاية الصفحة (۸٤ب).‏ 

(۷) رواه مسلم في باب الأمر بالسكون في الصلاة بلفظ: «ليليني منكم أولوا الأحلام والنهي» عن 
أبي مسعود (۱۲۳/۱) رقم (۰)۶۳۲ ورواه الحاكم في كتاب الإمامة وصلاة الجماعة (۳۶۰/۱) 
والجماعة (۲۸۳۲/۱) رقم »)۸۸١(‏ وأبو داود في باب ما يستحب أن يلي الإمام في الصف 
(۱۸۰/۱) رقم (۰)1۷4 والترمذي في باب ما جاء ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى (44۰/۱) = 

-- 


وقال: فألقى قولها كذباً ومینا"» ولا تغاير فيهما الا من جهة اللفظ والمتأول 
متعسف» وكان الأولى أن يضم ما تضمنته هذه المسألة إلى الأولىء وأن لا 
تفصل عنهاء وتجعل مسألة على حيالهاء وعلى هذا جرى الأكثر» أو تجعل فرعاً 
لها إذ لا بد من افراده» ولكن المؤلف اقتفى آثر الرصاص" في ذلك. 


مسألة: 

قال القاضي عبد الجبار وأبو طالب وكثير من الفقهاء والمتكلمين: والأمر 
المطلق للفور. 
مسألة: 


(قال القاضي عبد الجبار" وأبو طالب“ وكثير من الفقهاء والمتكلمين: 
والأمر المطلق) موضوع (للفور)» فإذا قال: افعل كذا فهو طالب لإيقاع ذلك 


رقم (۰)۲۲۸ وابن ماجه في باب الرجال يأتمون الرجل منهم صبيان والنساء (15/7) رقم 
(EY)‏ 

)١(‏ البيت لعدي بن زيد وهو من بحر الوافر» شطره الأول: فقددت الأديم لراهشيه. 
انظر: لسان العرب لابن منظور )575/١7(‏ (مين) ومعاهدة التتصیص (۳۱۱-۳۱۰/۱) 
لل 
عبد الرحيم ابن أحمد العباسي» ۹٩۷/۵۸۱۳۲۷‏ ۱م عالم الكتب» بيروت» تحقيق: محمد محيي 
الدين عبد الحميد. 

(۲) أحمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن الحسن بن محمد بن أبي الطاهر بن إسحاق بن أبي بكر 
بن عبد الله الرصاص أحد العلماء الأعلام» فقيه أصولي من علماء الزيدية (ت5557ه) له 
مؤلفات شهيرة منها: جوهرة الأصول» والوسيط وغرة الحقائق في شرح الجوهرة» وكتاب 
الشجرة في الإجماعات وغيرها. 
انظر ترجمته في: مطلع البدور ومجمع البحور في تراجم رجال الزيدية (۶۲۰/۱) واعلام 
المؤلفين الزيدية للوجيه (ص5 1 )١‏ ومعجم المؤلفين لكحالة (۲۹۷/۱). 

(۳) تقدمت ترجمته (ص۱۷۸). 

(۶) تقدمت ترجمته (ص۱۷۷). 

(*) وقالت به الحنفية والحنابلة وجمهور المالكية والظاهرية واختاره آبو بكر الصيرفي والقاضي 
آبو حامد المروزي والدقاق من الشافعیة» وروي عن الامام الهادي یحیی بن الحسین. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۲۷۲) وصفوة الاختیار للإمام عبد الله بن حمزة 
(ص*5) والبحر المحیط للزركشي (۱۲۷/۲) والمحصول للرازي (۲۲۰/۱) والتبصرة 
للشيرازي (ص ۵۲) وشرح تنقیح الفصول للقرافي (ص۱۲۸) والعدة لأبي يعلى (۲۸۱/۱) = 

بط 


الفعل في الحال» فلو آخر عصى؛ لأن السيد إذا أمر عبده بفعل من الأفعال فتلكى 
عليه العبد وأخر فعل ذلك وعلل نفسه بعد وبعد غد حتى تأتي عليه الأيام 
والشهورء فان العقلاء يذمونه على ذلك» ولولا أنه للفور لما ذموه. 

قلنا: إن ذلك إنما فهم من القرينة وهو أنه يعلم من قصد السيد تعجیل" ما 
أمر به وربما تمس الحاجة الشديدة إلى ذلك بخلاف أوامر الحكيم» فإن الغرض 
بها التعريض للثواب لا لحاجة» وهذا الغرض حاصل في أي وقت وقع المأمور 
به فلا يفيد ذلك؛ لأن الكلام فيما إذا كانت الصيغة مجردة. 
والا كان مكلفاً" بما لا يعلم» فاقتضى ذلك أنه لم يرد به أول الأوقات» بل في 
أنها فعل المأمور به فقد امتثل» وذلك ينتهض دليلاً على أنه للتراخي» وهو 
المطلوب. 


أبو علي وأبو هاشم والشافعي وقول للقاضي عبد الجبار: بل للتراخيء إذ 
5 ا الوجوب غير مخصص بوقت دون وقت. فلو أراد الحكيم وقتاً بينه. 


قلنا: لو كان للتراخي لالتحق بالنفل؛ إذ لا وقت أخص من آخر. 


(أبو علي وأبو هاشم“ والشافعي”وقول للقاضي عبد الجبار: بل) هو مفيد 
(للتراخي”» إذ يقتضي الوجوب غير مخصص بوقت دون وقت» فلو أراد الحكيم 


وأصول السرخسي )١1/١(‏ والمعتمد لأبي الحسين (۹۸/۱) والإحكام لابن حزم )١15/١(‏ 
والإحكام للامدي )١55/١(‏ وشرح الكوكب المنير لابن النجار (؟/58). 

(۱) في النسخة (ج): يجعل. 

(۲) نهاية الصفحة (14۱). 

(۳) تقدمت ترجمته (ص۱۷۸). 

.)۱ تقدمت ترجمته (ص؛ ؛‎ )٤( 

(5) تقدمت ترجمته (ص١5١).‏ 

(1) وهو اختيار الإمام عبد الله بن حمزة وقول للشافعية منهم الشيخ أبو حامد الإسفرائيني وبن 
برهان وابن السمعاني وقال ابن السمعاني: إنه الصحيح أما الجمهور من الشافعية والحنفية 
واتباعهم واختاره الآمدي والرازي وابن الحاجب والبيضاوي قالوا: أن صيغة الأمر لا تدل 
على الفور ولا على التراخي» وإنما موضوعة لطلب الفعل وإيجاد حقيقته في الوجود 
الخارجي» فهي لمطلق الطلب من غير تقيد بفور أو تراخ. 
انظر: صفوة الاختيار للإمام عبد الله بن حمزة (ص58) والمحصول للرازي (۲۲۰/۱) = 

۳ 


وقتاً بينه). 


(قلنا): لا نسلم دلالة ذلك على التراخيء فانه إنما يفيد أن وضع الأمر لمجرد 
الطلب فقط من غير إيذان بفور أو تراخ» وذلك على مراحل من مطلوبکم» فأنى 
لكم أنه يفيد التراخي» ولو سلم إفادته لمطلوبكم فمعارض بأنه (لو كان) الأمر 
(للتراخي لالتحق) الفرض (بالنفل)؛ لأنه حينئذ لا يستحق الذم على الإخلال به 
في كل وقت حتى يهجم عليه الموت» (إذ لا وقت أخص من آخر) يقال: أنه 
يستحق الذم إذا أخل به فيه» وهذا حال النفل» فترتفع حقيقة الوجوب» وذلك 
باطل قطعاً واتفاقاً. 


والبحر المحيط للزركشي (۱۲۸/۲) والتبصرة للشيرازي (ص ۵۲) والمعتمد لأبي الحسين 
(۹۸/۱) وشرح الكوكب المنير لابن النجار (531/7) والإحكام للآمدي )١55/١(‏ والبرهان 
للجويني (۲۳۹-۲۳۳/۱) وفواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصاري (۳۸۷۲/۱ وما 
بعدها)وشرح تنقيح الفصول للقرافي (ص۱۲۹) والمنخول للغزالي(ص۱۱۱) وأصول 
السرخسي (۲۸/۱) وإرشاد الفحول للشوكاني (ص۱۷۸) ونهاية السول للاسنوی(۵۵/۲) 
وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب(ص58١).‏ 
(۱) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۲۷۷). 
2۲ 


قلت: وفيه نظرء والحق أن الأمر وضع لمجرد الطلب والفور والتراخي 
ونحوهما موقوفة على القرائن. 


(قلت: و)هذا الجواب الآخر (فيه نظر)؛ لأن لهم أن يفرقوا بأنه لا يسوغ له 
التراخي مطلقاًء بل إلى الوقت الذي يغلب على ظن المكلف”" أنه لا يعيش بعده 
وأنه لو لم يشتغل به فيه لفاته» ثم لا بد لذلك الظن من أمارة؛ وليست إلا كبر السن أو 
مرضاً شديداً أو نحو ذلك» فان لم يحصل له هذا الظن» فإنه معذور في الاخلال به 
فلو أخل به والحال ما ذكر استحق الذم» وليس كذلك النفل» فانه لا يتعين فعله في 
حال من الأحوال (و)إذ قد تقرر ذلك» فان (الحق) هو (آن) لفظ (الأمر) إنما (وضع 
لمجرد الطلب) لحقيقة الفعل فقط" من غير أن يكون فيه إشعار بفور أو تراخ لا 
بحسب المادة» ولا بحسب الصيغة وأيهما حصل كان مجزياء (و)إن (الفور 
والتراخي ونحوهما) كالتكرار والمرة (موقوفة على القرائن) الخارجية؛ لأنهما 
صفات للفعل متقابلة كالقلة والكثرة» ومن المعلوم أن الموصوف بالصفات المتقابلة 
المنوعة لا دلالة له على خصوصية شيء منها". 

واعلم أن كل من قال بأن الأمر للتكرار قال بأنه للفور» وكذا بعض من قال: 
بان البراءة تحصل بالمرة سواء كان لها بخصوصها“ أم لا؟ وأن المشهور عن 
أبي طالب“ أن الأمر للتراخي وهو المذكور في المجزي" والمنسوب إليه هنا 
هو رواية عن الهادي” لا أنه اختياره". 


(۱) نهاية الصحة (۹٤ب).‏ 

(۲) نهاية الصفحة (۲۲ج). 

)٤(‏ في (ع): يخصوصيتها. 

(5) في (ج): علي بن أبي طالب کرم الله وجهه وأبو طالب تقدمت ترجمته (ص۱۷۷). 

(7) انظر: المجزي لأبي طالب مخطوط (لوحة؛» ۵) مكتبة تريم للمخطوطات رقم (۱۲۸). 

(۷) الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الحسني العلوي الرسيء ولد بالرس 
الزيديةء وكان له جهاد واجتهاد وأقام الحدود وقد حارب القرامطة وأبلي في ذلك بلاء حسناً هو 
ومتبعه من بعده وقد أصيب بجراح مات متأثراً بها عام (۲۹۸ه). 
انظر ترجمته في: تاريخ المذاهب الإسلامية محمد أبو ز هر ة (ص ۰۸۲) ومقدمة البحر الزخار 
لابن مفتاح (۱۳/۱) وخلاصة المتون لزبارة (۰۸-۸/۲). 

(۸) انظر: جوهرة الأصول للرصاص (ص۰۸۰ ۸۷). 

اس 


مسألة: 

والمؤقت بما لا يسع الفعل فقط يجب فعله في جميعه اتفاقاً كالصومء 
ولا يصح الأمر بفعل مؤقت بما لا يتسع له» إذ هو تكليف ما لا یطاق فان كان 
الوقت أوسع اختلفوا: 

أبو طالب وأبو علي وأبو هاشم والقاضي عبد الجبار ومحمد بن شجاع: أنه 
يتعلق الوجوب بجميع الوقت موسعاًءأي:يخير بين الفعل والترك حتى يتضيق. 


مسألة: 

(و)الواجب (المؤقت بما لا يسع الفعل فقط) من دون زيادة فيه عليه (يجب 
فعله في جميعه اتفاقاً)» وذلك (کالصوم)» فانه إذا أوجب صوم يوم أو نحو ذلك 
وجب فعله في جميعه بلا خلاف”"؛ (ولا يصح) من الحكيم (الأمر بفعل مؤقت 
بما لا يتسع له) والتكليف بتأديته في ذلك الوقت (إذ هو تكليف ما لا یطاق» فان 
كان الوقت) المضروب لفعل الواجب (أوسع) بأن يكون زائداً على الفعل 
كالظهر ونحوه. فان العلماء قد (اختلفوا) في ذلك: هل الوجوب متعلق بتأديته في 
أي الوقت آراد المكلف» أو يتعين في أول ذلك أو في آخره؟ فقال الجمهور منهم 
(أبو طالب وأبو علي وأبو هاشم والقاضي عبد الجبار ومحمد بن شجاع”": أنه 


يتعلق الوجوب”” بجميع الوقت موسعاً» أي: يخير بين الفعل والترك حتى 


(۱) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص۲۷۸). 

(۲) هو: آبو عبد الله محمد بن شجاع الثلجي فقیه حنفي من بغداد» كان فقیه العراق في وقته المقدم 
في الفقه والحدیث مع ورع وعبادة» وکان یمیل إلى الاعتزال مات فجاة سنة (۲۲۷ ه) ساجداً 
في صلاة العصر من مولفاته: کتاب تصحیح الاثار وکتاب النوادر وکتاب المضاربة في الفقه. 
انظر ترجمته في: المنية والأمل لابن المرتضی (ص۲۱۷) وتذكرة الحفاظ للذهبي (۲۲۹/۲) 
ومیزان الاعتدال للذهبي (۵۷۷/۳) والاعلام للزركلي (۲۸/۷). 

ی ی 

(۶) وهو قول الحنابلة والمالكية والشافعية وأكثر المتکلمین. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۲۷۸) والاحکام للآمدي (۱۰۵/۱) والمعتمد لأبي 
الحسین (۱۲۵/۱) والحصول (۳۹۰/۱) وشرح الکوکب المنير لابن النجار (۳۹۹/۱) وشرح العضد 
على مختصر ابن الحاجب (ص۸۰) ونهاية السول للاسنوي (۱۱۲/۱) والبحر المحیط للزركشي 
(۱۳۷/۱). 

(5) نهاية الصفحة (14۲). 

-۲ ۲۸۰ 


يتضيق) بأن لا يبقى من الوقت فوق ما 
الشافعي وأصحابه: بل بأوله. 
ثم اختلفوا في آخره فقيل: ضرب للقضاءء ولا يقضى بعده أصلا. 


يتسع له فحينئذ يتعين الفعل فجميعه وقت لأدائه» ففي أي جزء أوقعته فقد أوقعته في 

تحصل بالفعل في أوله وأوسطه وآخره كاملة لا يفوت ولا ينقص بالفعل في بعضه 

دون بعص. 
وقال (الشافعی") وأصحابه: بل) الوجوب يتعلق (بأوله) فقط» واختلفوا في 

جداول الوقت الذي هو وقت لتأدية الواجب عندهم» فمنهم من قال: قدر الطهارة 

وفعل الصلاة» ومنهم من قال: نصف الوقت إلى آوله آول له (ثم اختلفوا) فیما فعل 
(في آخره. فقیل): هو قضاء(» وما (ضرب) آخر الوقت إلا (للقضاءء ولا بقضی 

بعده أصلا). 
قال ×7 :«رفإذا فات أول وقت الظهر فان المكلف يقضي صلاته مهما لم 

يدخل وقت العصرء فاذا دخل فقد فات الأداء والقضاء وهذا القول 

لاض 7 

(۱) تقدمت ترجمته (ص١5١).‏ 

(۲) حکاه آبو الحسین في المعتمد عن قوم» وحکاه الرازي والببضاوي عن بعض الشافعية» وقال 
ابن السبكي سألت ابن الرفعة وهو أوحد الشافعية في زمانه فقال: تتبعت هذا في کتب المذهب 
فلم أجده» ولم يثبت نص الشافعي في ذلك» وهو قول بعض الحنفية. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص۲۷۸) والبحر المحيط للزركشي (۱۷۱-۱۷۰/۱) 
والمعتمد لأبي الحسين (۱۲۹/۱) والتبصرة للشيرازي (ص 1۰) والمعالم للرازي (ص ۲۰۷) 
والمحصول للرازي )"53/١(‏ وفواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصاري (۷4/۱) وتيسير 
التحرير لأمير بادشاه (۱۹۱/۲) والإحكام للآمدي (۱۰۵/۱). 

(۳) القول بأن الوجوب مختص بأول الوقت ولو أتى به في آخره كان قضاء نقله الرازي في 
المحصول .)°۹/١(‏ وانظر: فواتح الرحموت للأنصاري )۷٤/١(‏ والإحكام للامدي 
(۱۰5/۱) وشرح الكوكب المنير لابن النجار (۳۷۰/۱) ونهاية السول للأسنوي )١١5/١(‏ 
وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص ۸۰). 

)٤(‏ يقصد به صاحب المتن في شرحه. انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص؟۲۷۹). 

(©) هو: الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى أبو سعيد الأصطخري شيخ الشافعية بالعراق» وأحد 
أصحاب الوجوه في المذهب» ولي حسبة بغداد» وولاه المقتدر بالله القضاء على سجستان» وله 
في الأصول آراء مشهورة» توفي ببغداد سنة (۲۲۸ه) ومن مولفاته: أدب القضاء» وکتاب = 
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وقيل: ليدل على تخييره بين أن يفعل في أوله أو في آخره؛ لكن منهم من 
شرط العزم في أوله بدلاً عن تعجیله» وأكثرهم لم يشترطه. 


واتباعه"". قيل: وخلافهم قد انقرض». 

(وقيل): بل هو أداء فيه أيضاً كما في أول الوقت» فما ضرب آخر الوقت الا 
(ليدل على تخييره بين أن يفعل في أوله أو في آخره لكن) أهل هذا القول (منهم 
من شرط العزم في أوله بدلاً عن تعجيله) والجمهور وان قالوا: بأنه مخير في 
تأديته في أول الوقت وآخره» والعزم بدل» فإنهم لا يقولون: بأن الوجوب متعلق 
بأوله فقطء ولكن هو مخير بين فعله في وقته وتأخيره إلى غير وقته مع العزم" 
كما يقول هولاء بل أوله وآخره عندهم سواء في ذلك» فهذا وجه الفرق بين 
القولين. 

واعلم: أن القول يتعلق الوجوب بأول الوقت ليس إلا لبعض الشافعية» فان 
بعضهم يذهب إلى ما ذهب إليه الجمهورء وإن القائل بوجوب العزم في أول 
الوقت حيث لم يأت المكلف فيه بالفعل على ما حكى ابن الحاجب”” وغیره» وبه 
بار كلام الوت :فل کر حت ای على کا بحا اف ۶ 
ومتابعوه ولم يخالفوا الجمهور إلا بجعل العزم مع الفعل. 

ل هة کهستال الكفارة ف ک1 الر اجب في کل جز من ارقت 
هو إيقاع الفعل فيهء أو العزم على الفعل في تأتي الحال إلى أن يبقى قدر ما يسع 
الفعل» فيتعين حينئذ الفعل. 


الفرائض الکبیر» وكتاب الشروط والوثائق والمحاضر والسجلات. 

(۳۱۲/۲) وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي (۲۹۸/۷), 
(۱) انظر: البحر المحيط للزركشي (۱۷۱/۱) و منهاج الوصول لابن المرتضى (ص ۷۹ ۲). 
(۲) انظر: المعالم للزراي (ص1۸-1۷) واللمع للشيرازي (ص۱). 
(۲) تقدمت ترجمته (ص ۱۲۱). 
)٤(‏ انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۲۸۰). 
(۵) تقدمت ترجمته (ص۱۳۳). 
)1( انظر : شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص ۸۰). 

-۲ ۲۰۰ 


وهذا مشعر بأنهم لا يفرقون بين أول الوقت وآخره في تعلق الوجوبء وذلك 
واضح!» (و)أما جمهور آهل هذا القول و(أكثرهم) فإنه لم يذكر العزم و(لم يشترطه). 


أبو حنيفة وأصحابه: بل يتعلق بآخره» واختلفوا فيما فعل في آوله» فقيل: نفل 
يسقط به الفرض. 

وقيل: موقوف» فان بلغ المكلف آخر الوقت ففرضء وان مات أو سقط 
تكليفه قبله فنفل. الكرخي: يتعين فرضاً بدخوله في الصلاة» أو بلوغه آخر 
الوقت. 


وقال (أبو حنیفة"" وأصحابه: بل) الوجوب"" (يتعلق بآخره*» واختلفوا فيما 
فعل في أوله؛ فقيل:) هو (نفل يسقط به الفرض) كتعجيل الزكاة قبل وجوبهاء 
وكما نقول: في الوصوء قبل دخول الوقت. 

(وقيل): بل هو (موقوف فإن بلغ المكلف آخر الوقت) وهو بصفة المكلفين 
(ففرض وان مات أو سقط تكليفه قبله) بان يجن أو نحوه (فنفل) وكلا القولين 
تروى عن (الكرخي”") وغيره"» وعنه رواية ثالثة» وهو أنه (يتعين) الواجب 
الموسع (فرضاً) بأحد أمرين إما (بدخوله في الصلاة) قبل آخر الوقت (أو بلوغه 


(۱) نهاية الصفحة (۲۳ج). 

(۲) تقدمت ترجمته (ص؟157). 

(۳) نهاية الصفحة (؛ 5ب). 

(۶) نقله السرخسي عن العراقيين فقال: وأكثر العراقيين من مشايخنا يقولون: الوجوب لا يثبت في 
أول الوقت» وإنما يتعلق الوجوب بآخر الوقت. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص١78)‏ وأصول السرخسي (۳۱/۱) وتخريج 
الفروع على الأصول لمحمود الزنجاني (ص۳۱) والبحر المحيط للزركشي (۱۷۲/۱) وشرح 
العضد على مختصر ابن الحاجب (ص ۸۰). 

(5) نهاية الصفحة (14۳). 

(1) تقدمت ترجمته (ص ۱۷۷). 

(۷) انظر: فواتح الرحموت للانصاري (۰۷۳/۱ ۷۶) وکشف الأسرار لعلاء الدین البخاري 
(۰۲۱۰/۱ ۲۱۹) وأصول السرخسي (۰۳۰/۱ ۳۳) والتوضیح على التنقیح لصدر الشريعة 
(۲۰۵/۲) وتیسیر التحریر لأمير بادشاه (۱۸۹/۲) وشرح تنقیح الفصول للقرافي (ص۱5۰) 
والاحکام للامدي (۱۰۵/۱) ونهاية السول للاسنوي (۱۱۹/۱). 

۱ ۵ 


آخر الوقت) وهو بصفة المکلفین"» ولو لم يفعل فعلى قوله هذا يتعلق الوجوب 
باخر الوقت فقط ويتعين الوجوب في الوقتين ویتضیق» وعلى قول الجمهور 
يتعلق الوجوب بجميع 


لنا: لا وجه لتخصيص أوله وآخره لتعلق الأمر به على سواء. 


لوقت کما تقدم» ویتعین الأداء في الوقتین ویتضیق» فظهر الفرق بين 
القولين» وتظهر ثمرة الخلاف: لو حلف قبل آخر الوقت وقبل أن يشرع في 
الصلاة ما تجب فريضة الظهر مثلاً عليه حنث عندهم لا عنده» وقد یقال: أن 
الحنفية لا یخالفونه في ذلك؛ لأن مذهبهم أن النوافل تجب بالشروع فضلاً عن 
الواجبات» وکلامهم في آخر الوقت أيضاً واحد» ففي جعل ذلك مذهباً له منفرداً 
به دون آصحابه نظر؛ لانه لم يستند بقول دونهم ذکر ذلك بعض العارفین» وقد 
یفرق بأن معنی وجوب النوافل عندهم بالشروع لیس الا أنه يحرم الترك بعد 
دلك» ویجب معه القضاء» وهو نما قصد هنا تعين الواجب الموسع وتحتمه 
وتضیقه بالشروع أيضاء والتخلص من حينه عن عهدته بالفراغ؛ لأنه قد فعل 
للع ولام ذلك قل فده ولا تمحر د خر القرك بعد که ها اسر ود او 
ما اتفق عليه الحنفية» فلنتأمل. 


نعم: وآخر الوقت الذي علقوا به الوجوب قیل: یحتمل أنه قدر نصف الوقت 
إلى آخره» ویحتمل أنه قدر الطهارة وتأدية الصلاة وهو الأولى. 

واعلم: آن هذا الخلاف في الاوقات الاختيارية للصلاة لا الاضطرارية ذکره 
بعضهم» وبه يشعر کلام المؤلف. 

(لنا): أن الامر قيد لجمیع الوقت» فلا نعرض فيه للتخییر بين الفعل و العزم 
و(لا وجه اتخصیص آوله وآخره لتعلق الأمر به على سواء) «فیکون القول بهما 


(۱) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۲۸۰) والبحر المحیط للزركشي (۱۷۳/۱) وشرح 
العضد على مختصر ابن الحاجب (ص ۸۰) و المعتمد لأبي الحسین (۱۲۹/۱). 
(۲) وقد رجح صاحب المتن قول الجمهور وقال: بأنه هو الصحیح. انظر: منهاج الوصول لابن 
المرتضی (ص ۲۸۰). 
۲۲۰ ۲- 


تحكماً باطلاً. ولنا أيضاً": إن كان وقته جزءاً معيناًء فان كان آخر الوقت كان 
المصلي في غيره مقدماً لصلاته على الوقت فلا تصح كقبل الزوال» وان كان 
ا و ااا اف ر 
قاضياًء فيكون بتأخيره له عن وقته عاصياً كما لو أخر الظهر إلى وقت العصر 
وكلاهما خلاف الإجماع»”". 


الشافعية”": لو كان واجباً في آخر الوقت لعصى بتركه في آخر الوقت» وقد 
تسس 
في آوله. 

قلنا: ذلك إنما یلزم لو تعين وجوبه آخر الوقت» ولیس کذلك. بل التعجیل 
والتأخیر فيه جائز کخصال الكفارة. 





«رالیاقلانی(*: ثبت في الفعل والعزم حکم خصال الکفارة وهو آنه لو آنی 
باحدهما أجزأء ولو آخل بهما عصىء وذلك معنی وجوب آحدهما فيثبت». 

قلنا: «آنا نقطع أن الفاعل للصلاة ممتثل لکونها صلاة بخصوصها لا 
لکونها أحد الأمرین منهما» وأيضاً فلا نسلم أن الائم بترك العزم إنما هو لکونه 
مخيراً بینه وبين الصلاة۳) حتی یکونا کخصال الکفارة بل؛ لأن العزم على فعل 
كل واجب والاتیان به اجمالاً ليتحقق التصدیق الذي هو الاذعان و القبول» والعزم 
على الاتیان بالواجب المعین إذا تذکره تفصیلاً كالصلاة مثلاً هو من أحكام 


(۱) نهاية الصفحة (۰۲ب). 
(۳) الشافعية: أتباع الامام محمد بن إدريس الشافعي (ت؛ ۲۰ ه) وهم الذین نقلوا عنه المذهب 
ونشروه. 
انظر : تاريخ المذاهب الاسلامية للإمام محمد آبو زهرة (ص 4۷۷-۳). 
)٤(‏ نقدمت ترجمته (ص ۱۳۳). 
)١(‏ نهاية الصفحة (5 15). 
2 


الإيمان ولوازمه ثبت بثبوته سواء دخل وقت الواجب أو لم يدخل. 
الحنفیة: لو كان واجباً في أول الوقت لعصى بتأخيره؛ لأنه ترك الواجب 
وهو الفعل في الأول»”". 


قلنا: إنما يلزم لو تعين وجوبه أول الوقت كما تقدم. 


مسألة: 
آبو عبد الله البصري: والمقيد بالتأبيد لا يقتضي الدوام. أكثر الفقهاء: بل 


قلت: وهو الظاهر إلا لقرينة. 


قالوا: أيضاً قد ثبت أنه إذا آخل بالصلاة في آخر الوقت استحق الذم» وهذه 
حقيقة الواجب» وإذا أخل بها قبل ذلك لم يستحق الذم» وهذا يقتضي أنها حیننذ 
غير واجبة. 

قلنا: إنما استحق ذلك في آخر الوقت لتضيقها فيه» وهو أيضاً استحقه على 
الإخلال بها في أول الوقت على بعض الوجوه وهو حيث ينقضي الوقت ولما 
يفعلهاء ويكفي في حقيقة الواجب” استحقاق الذم على بعض الوجوه فبطل ما 
ز عمتم. 
مسألة: 

(أبو عبد الله البصري*: و)الأمر (المقيد بالتأبيد) نحو: افعل كذا أبداً (لا 

قال ×: واحتج بما روته اليهود عن موسى ص من قوله: «تمسكوا بالسبت 
(۱) الحنفية: هم أتباع الإمام أبي حنيفة إت٠5١ه)‏ ونقلوا آراءه ومذهبه. 

انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية للإمام محمد أبو زهرة (ص ۹ ۳۸-۳). 
(۳) نهاية الصحفة (؛ ؟ج). 
(۶) نهاية الصفحة (۳٥ب).‏ 
(5) تقدمت ترجمته (ص؛ 4 ۱). 

2 ۱ 


۳ 


(أكثر الفقهاء: بل يقتضيه. قلت: وهو الظاهر) من اللغة (الا لقرینة) فصرف 
عنه"» والأقرب أن أبا عبد الله لا يخالف في ذلك كما يشهد به سياق احتجاجه 


وأنه ما أراد إلا جواز دخول النسخ فيه» فلا معنى لعده من مواضع الخلاف» 
وجعله مسألة برأسهاء ولا وجه لذکره هنا إذ محله باب النسخ كما فعل ×. تم. 


فسألة: 
ابن الحاجب: المباح غير مأمور به خلافاً للبلخي. 


لنا: الأمر طلب يستلزم الترجيح ولا ترجيح في المباح. 


مسألة. 
(ابن الحاجب؟): «المباح غير مأمور به خلافاً للبلخي(. 


لنا): أن (الامر طلب) وهو (بستلزم الترجیح) للمآمور به على مقابله (ولا 
ترجیح في المباح) لتساوي طرفيه؛ فلا یکون مأموراً به. 


قال": کل مباح ترك حرام» فان السکون ترك للقتل والسکوت ترك للقذف» 


(۱) انظر: العهد القدیم الاصحاح الخامس من سفر التثنية (ص۸۷) مطبعة عبير القاهرة نقلاً من 
تحقیق د. آحمد علي الماخذي» منهاج الوصول لابن المرتضی (۲۸۰). 

(۲) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (۲۸۲). 

(۳) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۲۸۱). 

(4) تقدمت ترجمته (ص ۱۲۱). 

(5) البلخي هو: آبو القاسم الكعبي تقدمت ترجمته (ص ۰)۱۷ وقد خالف الجمهور في هذه المسألة 
فعند الأئمة الاربعة ليس المباح مأموراً به» وما حکی عن الكعبي ومن تبعه من انکار المباح في 
الشريعة وأنه لا وجود له صلاً هو خلاف الاجماع» وقد تأول الاجماع بذات الفعل من غير 
نظر إلى ما یستلزمه من ترك الحرام جمعاً بين الأدلة. 
انظر :منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۲۸۲) وشرح الکوکب المنیر لابن النجار (۶۲/۱) 
وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص۸) والاحکام للامدي (۱۲/۱) وتیسیر 
التحریر لأمير بادشاه (۲۲۷/۲) ونهاية السول للاسنوي (۱۲/۱) والمسودة لآل تيمية 
(ص۱۹ ). 

(1) يعني الكعبي. 

۲۳۵۰ 


وكل ترك حرام واجب» فيكون المباح واجباً وترك الحرام وان لم يكن نفس فعل 
المباح» بل إنما يتم به» فان ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وألزم بأن هذا 
الدليل في مصادمة الاجماع فلا یسمع» وذلك لأنه أجمع على أن الفعل ينقسم إلى 
مباح وواجب» ولا شيء من المباح بواجب. 


فأجاب: بأن دليله قطعيء وتأول الإجماع بذات الفعل من غير نظر إلى ما 
يستلزمه من ترك إكرام جمعاً بين الدليلين» ولا يمتنع كون الشيء مباحاً لذاته 
واجباً لما يستلزمه كما يكون الشيء واجباً حراماً باعتبارين»”". 
مسألة: 


والمندوب مأمور به خلافاً للكرخي والرازي. 


أك ابن الا وان لا مخاسی ا فالا متم کون ا ك 
الواجب إلا به من ضروراته العادية والعقلية واجب»". 

وأجاب ×: «بأن كلامه مبني على أصل مقرر افساده(*» وهو أن القادر 
بقدرة لا يخلو من [أخذ]") وتركء فإذا بطل الأصل بطل ما تفرع علیه» 
تفای الاك فى شا سکم اکر 


مسألة: 
(والمندوب مأمور به“ خلافاً للكرخي" والرازي)» هذا لفظ مختصر 


(۲) تقدمت ترجمته (ص١١١).‏ 

(۳) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص87-856) وهذا الجواب من نص العضد 
في شرحه. 

(۶) أي صاحب المتن ابن المرتضی في شرحه (ص ۲۸۷). 

(5) نهاية الصفحة (؛ هب). 

(1) في (ج): فعل. 

(۷) نهاية الصفحة (145). 

(۸) والمندوب مأمور به حقيقة عند الشافعي وأحمد وأكثر أصحابهما وبه قال أبو هاشم وغیره» 
ونقله ابن القشيري غيره عن المعتزلة. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص۲۸۷) والبحر المحيط للزركشي (۲۳۱-۲۳۲۰/۱) 
والإحكام للامدي (۱۲۰/۱) وشرح الكوكب المنير لابن النجار )5٠5/١(‏ وفواتح الرحموت 
للأنصاري (۱۱۱/۱) وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص؛١)‏ وتيسير التحرير = 

- ۱ ۵ 


قلت: ومن خصه بالوجوب جعل ذلك مجازاً. 
مسألة: 


وما لا يتم الواجب إلا به ولم يرد الأمر مشروطاً به وجب كوجوبه. 


ابن الحاجب"*. 
(قلت: ومن خصه بالوجوب جعل) إطلاق (ذلك) على المندوب (مجازاً). 
قال سعد الدین"؟: «لا نزاع في أنه يتعلق به صيغة الأمر حقيقة كانت أو مجازاًء 
وإنما النزاع في أنه هل يطلق عليه اسم المأمور به حقيقة؟ ولا خفاء في أنه مبني على 
اأ سل 
حقيقة للإيجاب أو للقدر المشترك بينه وبين الندب. فلا ينبغي أن یجعل هذا مسألة 


برأسها»”"» انتهى. 
مسألة. 


(وما لا يتم الواجب الا به) وکان داخلاً تحت قدرة المکلف (ولم يرد الأمر 


لأمير بادشاه (۲۲۲/۲) والمسودة لآل تيمية (ص1» ۰۸ ۱5) والتبصرة للشيرازي (ص""). 

(۱) تقدمت ترجمته (ص ۱۷۷). 

(۲) هو: آبو بكر أحمد بن علي الرازي الامام الکبیر المعروف بالجصاص. انتهت إليه رئاسة 
الحنفية ببغداد» كان مشهوراً بالزهد والورع والدین» توفي ببغداد سنة (۳۷۰ه) من آشهر 
مولفاته: آحکام القرآن» شرح الجامع» شرح مختصر الكرخي» شرح الأسماء الحسنی» 
المناسك. 
انظر ترجمته في: المنية والأمل لابن المرتضی (ص۲۱۸) وشذرات الذهب لابن العماد 
(۷۱/۳) وطبقات المفسرین (۵5/۱) للسيوطي طبعة لاین. 

(۳) قالوا: لیس مأموراً به حقيقة» بل مجازاًء واختاره الشیخ آبو حامد وآبو اسحاق وآبو بكر 
الشاشي والیکا الهراسي, ونقله المازري عن الأشعريء وقال ابن العربي: انه الصحیح 
واختاره الرازي. 
انظر: البحر المحیط للزركشي (۲۳۱/۱) والمحصول للرازي (۳۸۷/۲) وأصول السرخسي 
(۱4/۱) وتیسیر التحریر لأمير بادشاه (۲۲۲/۲) وفواتح الرحموت للأنصاري (۱۱۱/۱) 
وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص65). 

)٤(‏ انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص۸). 

(5) تقدمت ترجمته (ص۱۳۸). 

(1) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد (5/۲). 

-۷- 


مشروطاً به) وكان غير سبب أيضاً (وجب کوجوبه) سواء جعله الشارع 
شرطاً للفعل» وان كان يتصور وجود الفعل بدونه عقلاً أو عادة كالطهارة 
للصلاة» أو لم يجعله شرطاً له» لكنه يلزم فعله عقلاً كترك الأضداد في الواجب» 
وفعل ضد في المحرم» أو عادة كإدخال جزء من الرأس في سل كل الوجه 
وجزء من الساق في ستر الركبة» وجزء من الليل في الصيام» وقيل: لا يجب 
مطلقا"» وقيل: إن كان شرطاً شرعياً وجب""؛ 


والا فلاء فما اجتمعت فيه هذه القيود فهو محل الخلاف للاتفاق على أن ما لا 
يدخل تحت القدرة كتحصيل القدم للقيام والعدد المعروف للجمعة لا يجب» وعلى 
أن الوجوب إذا كان مشروطاً بمقدمة لم تكن تلك المقدمة واجبة نحو: إن ملكت 
النصاب فزك» فلا يكون إيجاباً لتحصيل النصابء وعلى أن الأسباب) واجبة 
كالأمر بالقتل" أمر بجز الرقبة مثلاً» والأمر بالإشباع أمر بالإطعام. 


لنا: أن المعلوم إما لا يتمكن من الخروج عن عهدة الأصل إلا بذلك الذي 
يتوقف علیه» ولا يحصل بدونه» وهذا يقتضي وجوبه؛ لأنه لو لم يجب لكان الأمر 
كأنه قال: افعل كذا حتماًء وأنت مخير في فعل ما لا يتم إلا به» وهذا يستلزم تكليف 
ما لا یطاق أو نقض الحکم» و[هو]" لا يصدر من حكيم» فاقتضى الأمر بالشيء 
الأمر بما لا يتم إلا به 


فيجب كوجوبه ذكر ذلك المصنف”". 


(۱) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص۲۸۹) والبحر المحيط للزركشي )171/١(‏ وشرح 
العضد على مختصر ابن الحاجب (ص ۸۱) والمسودة لآل تيمية (ص١١)‏ ونهاية السول 
للأسنوي (۱۲۰/۱) والإحكام للآمدي (۱۱۱/۱). 

(۲) نسب هذا القول للمعتزلة والأصحاب من الشافعية. انظر: البحر المحيط للزركشي (۱۸۱/۱). 

(9؟) انظر: البحر المحيط للزركشي (۱۸۲/۱). 

(4) نهاية الصفحة (5"ج). 

(۰) نهاية الصفحة (ه 5ب). 

(1) سقطت من (ج). 

(۷) أي صاحب المتن في شرحه» انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۲۸۹). 

2۲ ۱ 


ولنا أيضاً: «أنه لو لم يجب لما وجب التوصل إلى الواجب والتوصل إليه 
واجب بالإجماع»”"» وقد يقال: إن أريد بعدم التمكن من الخروج عن عهده 
الأصل بدونه وبوجوب التوصل إلى الواجب أنه لا بد منه في الإتيان بالواجب 
فمسلّم؛ لكنه لا يستلزم كونه مأموراً به شرعاًء وان أريد أنه" مأمور به شرعا 
ا ا ا ا 
فيه فأين دلیله؟ وأيضاً فليس عدم إيجابه يستلزم تكليف ما لا یطاق كما ز عمتم 
وإنما يستلزمه المنع من فعل ما لا يتم إلا به. فليتأمل. وإنما وجب تحصيل أسباب 
الواجب بدليل خارجي» وهو أن ليس في وسع المكلف إلا مباشرة الأسباب» 
فيتعلق الخطاب بها قطعاً. 


وقيل:هو الاجماع» ولم يجب لأنها وسيلة فلا يدل على وجوب التوسل 
I‏ 

قالوا: الوجوب لا يثبت إلا بالأمرء وهو إنما تناول المأمور به فقط ولم 
يتناوله» فلا وجه لوصف" بالوجوب. 

«قلنا: اقتضى وجوبه ما قدمنا من أنه لو لم يتضمنه الأمر لزم تكليف ما لا 
یطاق وهو غير جائز»”' هكذا ذكر المؤلف»» وقد يمنع لزوم ذلك كما سبق 
تقريره المفصل «لو لم يجب الشرط بالأمر بالمشروط لم يكن شرطا إذ بدونه 
يصدق أنه أتى بجميع ما أمر به» فتجب صحته وأنه تبقى حقيقة الشرطية وأما 
أن غيره لا يجب فلانه لو استلزم وجوب الواجب وجوبه لزم تعقل الموجب له 
وإلا آدی إلى الأمر بم" لا يشعر به» ونحن نقطع بإيجاب الفعل مع الذهول عما 


(۱) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص ۸۲). 
(۲) سقطت من (ج). 

(۳) انظر: شرح العضدء المرجع نفسه. 

.)۸۲ انظر: شرح العضد (ص‎ )٤( 


(۵) نهاية الصفحة (11). 
(7) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص۲۸۹). 
(۷) نهاية الصفحة (55ب). 


٩۳‏ ۲ ۲ب 


يلزمه»”". 

قلنا: إنما يلزم التعقل في الواجب بالأصالة لا سوى قولك: لو لم يجب الشرط 
بالأمر إلى آخره. 

قلنا: قال سعد الدين”": لا خفاء أن النزاع في أن الأمر بالشيء هل يكون 
أمراً بشرطه وإيجاباً؟ وإلا فوجوب الشرط الشرعي للواجب معلوم قطعاً؛ إذ لا 
معنى لشرطيته سواء حكم الشارع أنه يجب الإتيان به عند الإتيان بذلك الواجب 
كالوضوء للصلاة كما أن الشرط العقلي معلوم أنه لازم قطعاًء فعلى هذا لا نسلم 
أن الإتيان بالمشروط دون الشرط تیان بجميع ما أمر به» وإنما يصح لو لم يكن 
الشرط مأموراً به بأمر آخرء وان أراد الأمر المتعلق بأصل الواجبء فلا نسلم 
أنه إذا أتى بجميع ما آمر به تجب صحته وإنما تجب لو لم يكن له شرط أوجبه 
الشارع بأمر آخر. 


وما منع الواجب من وجوده فهو قبيح. 


قال الوالد -آیده الله تعالی۰ ولصاحب التفصيل أن يجيب عن هذا الطرف 
بأنا فرضنا الكلام على تقدير انتفاء الأمر بالشرط والأمر بما يتوقف المأمور به 
عليه عقلا» وذهبنا إلى التفصيل حيث ليس أنه إلا مجرد حكم العقل بالتوقف» 
ومجرد إخبار الشارع بالتوقف من غير إلزام لفعل الشرط وفرقاً بين مجرد حكم 
العقل ومجرد حكم الشرع بالتوقف» وأما مع الأمر بالشرط فذلك أمر آخرء 


وواجب مستقل وليس ما قصدناه. 
مسألة: 


(وما منع الواجب من وجوده فهو قبيح) فلو اشتغل بفعل غير الصلاة عند 
تضيق وقتها كان ذلك الفعل قبيحاً يأثم به» ولو طولب بدين وهو واجبء فاشتغل 


(۲) تقدمت ترجمته (ص۰)۱۳۸ انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد .)١55/١(‏ 
(۳) هو والد الشارخ الإمام عز الدين بن الحسن بن علي المؤيدء سبقت ترجمته في قسم الدراسة. 
ت اكت 


بالصلاة ووقتها موسع كانت الصلاة قبيحة لمنعها من فعل الواجب. هذا معنى 
كلام أصحابنا0". 


قال »: وترد عليهم سؤالان: 


000 يقال ما وجه بوه الواجب بشو الواجب 00 قات 
اقب سلمناء فانم ما يلزم ذلف لو نم ینت من الواجب | إلا إلى ذا ذلك الفعل» وليس 
كذلك» فان من الممکن أن ينفك عنه لا إلى" فعل رأساء فهو غير متعین للمنع 
منه فلا وجه للحکم بقبحه رأساً. 


الناني: أنه إن عوقب على الاخلال بالواجب. فعدم قبحه واضح» فان عوقب 
على الفعل المانع منه لزم أن“ لایکون للإخلال به عقاب أصلاً» وذلك ینقض 


(۱) بقصد بهم المعتزلة ومسألة الحسن والقبح من المسائل الخلافية التي دارت بن المعتزلة 
وغیرهم فالمعتزلة عندهم تدرك بالعقل وعند غیرهم بالشرع» وذکر الزركشي في المسألة 
ثلاثة مذا هب: 
الأول: أن حسن الأشیاء وقبحها والثواب والعقاب علیها شرعیان» وهو قول الأشعرية. 
الثاني: أن حسن الاشیاء وقبحها والتواب والعقاب علیها عقلیان وهو قول المعتزلة. 
الثالث: أن حسنها وقبحها ثابت بالعقل والثواب والعقاب یتوقف على الشرع ذکره آبو الخطاب 
من الحنابلة» وذکره الحنفية وحکوه عن أبي حنيفة» وذکر أن هذا المذهب هو المنصور لقوته 
من حيث النظر والدلیل وسلامته من التناقض والیه أشار المحققون المتأخرون من الاصولیین 
والکلامیین. 
انظر: البحر المحیط للزركشي (۱۱۳/۱). 
وانظر المسألة في: الاحکام للامدي (۷۹/۱) والمسودة لآل تيمية (ص ۶۷۳) وشرح العضد 
على مختصر ابن الحاجب (ص۸) وشرح الکوکب المنیر لابن النجار (۳۰۱/۱) وتیسیر 
التحریر لمیر بادشاه (۱۵۲/۲). 

(۲) أي صاحب المتن ابن المرتضی في شرحه. انظر: منهاج الوصول لابن المرتضصی 
(ص .)۲٩۱‏ 

(۳) نهاية الصفحة (5۷ب). 

.)1۷( نهاية الصفحة‎ )٤( 

2 


وجوبه وقد بقال: إن المراد بالقبیح اعم من القبیح في کل حال والقبیح في 
بعض الأحوالء فلا یمنع أن یکون ذلك الفعل قبيحاً معاقباً عليه» إذا نزل الواجب 
على کت التقلال يه زليه 


- ۲ 


فصل 
والنهي: قول القائل لغيره: لا تفعل ونحوه على جهة الاستعلاء مع كراهة 
المنهي عنه» ويصير نهياً بالكراهة خلافاً للمجبرة. 


لنا: قد يرد تهديداًء فلا يتميز إلا بها. 


فصل 

(والنهي): هو (قول القائل لغيره: لا تفعل ونحوه على جهة الاستعلاء مع 
كراهة المنهي عنه) وهذه القيود قد عرفت فائدتها في حد الأمرء (ويصير) النهي 
(نهياً بالكراهة) للمنهي عنه (خلافاً للمجبرة”")؛ فزعموا: أنه يصير نهياً بإرادة 
كونه نهبا". 

(لنا): أنه (قد يرد تهدیداً)“ نحو : أن يأمر السيد عبده بفعل فتلكأ عليه. 
فيقول: لا تفعل متوعداً له» وتحقيراً كقوله تعالى: (ولا تَمُدَّنَ عَينَيكَ..)© الایقه 
وبياناً للعاقٍة کقوله: (ولا تخمبرت له عُفلاً عَمّا يَعَمَلُ آلظَّلِمُورت)©): 


(۱) تقدمت (ص ۱۹۰). 

(۲) اختلفت المعتزلة مع الأشاعرة في تعریف النهي» وذلك بسبب اختلافهم في إثبات الکلام 
النفسي, فأثبتت الأشعرية الکلام النفسي ونفته المعتزلة ومن وافقهم وتعريف النهي عند 
الأشاعرة على ما اختاره ابن الحاجب أنه: اقتضاء کف عن فعل على جهة الاستعلاء» و عند 
الأشعرية لیس من شرط النهي كراهة المنهي عنه كما لیس من شرط الأمر إرادة المأمور به 
خلافاً للمعتزلة في ذلك. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص15١)‏ والبحر المحیط للزركشي (۱۵۳/۲) 
ومختصر المنتهي مع شرح العضد (ص۱۷۷) والمعتمد لأبي الحسین (۱۰۸/۱) والاحکام 
للامدي (۱۸۷/۲) ونهاية السول للأسنوي (۲۲/۲) واللمع للشيرازي (ص؛ ۲) وشرح تنقیح 
الفصول للقرافي (ص۱۱۸). 

(۳) الصیغ التي يرد علیها النهي. انظر: البحر المحیط للزركشي )١55/7(‏ وشرح الکوکب المنیر 
لابن النجار (۸۲-۷۸/۳) وتیسیر التحریر لأمير بادشاه (۳۷۵/۱) والاحکام للامدي (۱۸۷/۲) 
ونهاية السول للاسنوي (1۲/۲). 

(5) [طه:۱۳۱]. 

(۰) [إبراهيم: ۲؛]. 

-۲ 2۲ - 


ودعاء كقوله ص: «ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عین»» ويأساً كقوله: 


(لا تَعَعَذْرُوا آلَيَومَ)”"»وإرشاداً ك:(لا لوا عَنَ أَشَيَاء)”"»وحينئذ(فلا يتميز) النهي 
عن سائر تلك المعاني (إلا بها) فإن الناهي كان لما نهى عنه والمتهدد مريد لما 
التطويل. 


نعم» وصيغته تخالف الأمر في أن حكمها التکرار» فینسحب حكمها على 
جميع الأزمان والفور*» فيجب الانتهاء في الحال» وأيضاً فان الاستاذ نقل 
إجماع القائلين بكون لا تفعل للتحريم على أنها قبل الإيجاب وبعده سواء في 
كونها للحظر”"» فان تقدم الإيجاب ليس قرينة كونها للإباحة كما سلف في الأمر 


(۱) رواه النسائي في السنن الکبری (57/5 )١‏ في باب ماذا يقول إذا أمسى رقم (۱۰۶۰۵) عن 
أنس لوصيته ص لفاطمة ك بلفظ: «... يا حي يا قيوم بك استغیث. فأصلح لي شأني كله؛ ولا 
تكلني إلى نفسي طرفة عین» سنن النسائي تحقيق: د عبد الغفار سلیمان» ط۰۱ 
١0هم١19١مءدار‏ الكتب العلمية-بيروت. ورواه الحاكم في المستدرك (۷۳۰/۱) رقم 
(۲۰۰۰) في كتاب الدعاء والتکبیر» وقال: صحيح على شرح الشيخين ولم يخرجاه. ورواه أبو 
داود في السنن (5/54 ۳۲) باب ماذا يقول إذا أصبح رقم (۵۰۹۰) عن أبي بكرة بلفظ: «دعوات 
آنت»» ورواه أحمد في المسند (۲/9) حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كندة رضي الله 
عنه رقم (57 5 )3١‏ قال الهيثمي: حديث أنس رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. وحديث أبي 


بكرة إسناده حسن. 
انظر: مجمع الزوائد للهيثمي (۰۱۱۷/۱۰ ۱۳۷) باب ماذا يقول إذا أصبح وإذا أمسى. 
(۲) [التحريم:"]. 


(۳) [المائدة: ۱۰۱]. 
(۶) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۲۹5) وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
(ص۱۷۷) والمحصول للرازي (4۳۹/۲) والبحر المحیط للزركشي (۱۵۷/۲). 
(5) یقصد به الأستاذ آبا اسحاق الاسفرائيني ذکره ابن الحاجب في المختصر والعضد في الشرح. 
(7) انظر: شرح العضد على (ص۱۷۸) والمحصول للرازي (4۳۷/۲) والبحر المحیط 
للزركشي (۱۰۳/۲) وشرح الکوکب المنیر لابن النجار (۸۳/۳) والاحکام للامدي = 
-6 5 ۲- 


من أن تقدم الحظر على صيغة افعل كان قرينة على أنها للإباحة عند الأكثرين 
من القائلين بأنها للوجوب. 


(۱۸۷/۲) والتبصرة للشيرازي (ص11) وكشف الأسرار لعلاء الدين البخاري (۲۹۳۰/۱). 
-56 ۲- 


مسألة: 
ويقتضي مطلقه التكرار إلا عند ابن الخطيب. 


قلنا: المطلوب مع الإطلاق ألا يكون للمنهي عنه حالة وجود. فمتى أوجده 
فقد خالف» والمطلوب بالأمر ثبوتهاء فمتى ثبت فقد امتثل وان لم يكرر. 


مسألة: 

(و)النهي (یقتضی" مطلقه التكرار الا عند ابن الخطيب”") فقال: إذا ترك 
المنهي عنه في الوقت الذي يلي النطق بالنهي فقد امتثل ولو فعله من بعد؛ لأنه 
ذهب إلى أنه لمطلق طلب الكف من غير دلالة على التكرار والمرة. 

لنا: لم يزل العلماء يستدلون بالنهي على الترك مع اختلاف الأوقات لا 
في كل منهماء والمجاز والاشتراك خلاف الأصل. فهو للقدر المشترك كالأمر. 

(قلنا: المطلوب) بالنهي (مع الإطلاق ألا يكون للمنهي عنه حالة وجود)؛ 
لأن لا تفعل كذا بمثابة كف عن هذا الفعل. 

قال ×: «ولا معنى للكف عنه إلا أنه لا يوجده»”" (فمتى أوجده فقد خالف) 
ولم يمتثل (والمطلوب بالأمر) حصول حالة وجوده و(ثبوتها) للمأمور به (فمتى 
ثبت فقد امتثل ون لم يكرر) فافترقاء وأنت خبير بأن هذا هو عين النزاع؛ فلا 
يجدي نفعاًء وأنه لا يرد على ابن الخطب ما قيل لو كان للمرة لكان جملة على 
الدوام في النهي عن الزنا وشرب الخمر ونحو ذلك“ مجازاً والأصل عدمه. 


الأكثر: وكذا المقيد. 


(۱) نهاية الصفحة (/6ب). 
(۲) تقدمت ترجمته (ص۰)۱۳۸ وانظر: المحصول للرازي (۳۹/۲:) ومنهاج الوصول لابن 
المرتضى (ص15 5). 
(۳) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص۲۹). 
)٤(‏ نهاية الصفحة (14۸). 
-7551- 


أبو عبد الله البصري: بل يفيد مرة. 


الحاكم: وهو الأصح إلا لقرينة. 


فرح: 

(الأكثر: وكذا) يوجب التكرار (المقيد) بشرط أو وقت أو نحو ذلك مثل: لا 
تفتح بابك ليلاً» وان لم يكن عنده أحد. (أبو عبد الله البصري”": بل يفيد) حينئذ 
(مرة) واحدة فحسب. فيمتثل بترك فتح الباب مرة عند حصول ما قيد به. 

قال «: «الأقرب أنه يجعل تلك المرة متعینة») في أول أحوال وجود 
ال سح بح سوط 
أو نحوه. 

قال (الحاكم'": و)قول آبي عبد الله (هو الاصح*)» فلا يحمل على التکرار 
(إلا لقرينة) تقتضي الاستمرار””. 

لنا: أنه قد ثبت اقتضاؤه للتكرار مع الاطلاق, والتقييد لا يخرجه عن 
موضوعه بل التكرار مع التقييد أظهرء ولذا قال بالتكرار في الامر المقيد بمثل 
ذلك من لم يقل به في المطلق وقول آبي عبد الله: أن السيد إذا قال لعبده: لا 
تخرج من بغداد إذا جاء زيد أفاد مرة واحدة» وإذا أطلق أفاد المنع من الخروج 
على التأبيد هو عين النزاع» ودعوى مجردة لا يلتفت إليها ولا يعوّل عليها. 


(۱) تقدمت ترجمته (ص؛ 5 .)١‏ 

(۲) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص ۲۹۷). 

(۳) تقدمت ترجمته (ص ۱۷۰). 

(4) نهاية الصفحة (۳۷ج). 

(5) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۲۹۷). 
-۷ ۲- 


مسألة: 
القاضي وأبو علي والكرخي: ولا يقتضي الفساد مطلقاً. 


الشافعية والظاهرية: بل يقتضيه مطلقاً. 


مسألة: 


(القاضي) عبد الجبار"" (وآبو علي والکرخي": و)النهي عن الشيء 
سواء كان لعينه وهو ما لم يعلق النهي فيه بوصفه أو بشيء يقارنه مثل: «لا 
تبيعوا الذهب بالذهب»” أو لوصفه: وهو أن ينهي عن الشيء مقيداً بصفة مثل 
النهي عن الربا لاشتماله على الزيادة أو لغیره» وهو ما نهى عنه لأمر يقارنه 
نحو: الصلاة في الدار المغصوبة المنهي عنها لشغل حيز الغير الذي هو المنهي 
عنه حقيقة (لا يقتضي الفساد) في المنهي عنه (مطلقاً) لا لغة ولا شرعاً لا في 
العبادات ولا في المعاملات إلا لقرينة تصرف عن ذلك”. (الشافعية والظاهرية: 
بل) هو يدل على الفساد و(يقتضيه مطلقاً)". 


(۱) تقدمت ترجمته (ص۱۷۸). 

(۲) تقدمت ترجمته (ص۱۷۸). 

(۳) تقدمت ترجمته (ص ۱۷۷). 

)٤(‏ رواه البخاري في باب بیع الذهب بالذهب (۷۱۱/۲) ورقم (۲۰۲۲) ومسلم في باب الربا 
(۲۰۸/۲) ورقم )١1585(‏ وفي باب بیبع الفلادة فیها: خرز ذهب رقم (۱۵۹۹۱) والنسائي في 
بيع الذهب بالذهب (۳۰/4) رقم (1۱7۲) والترمذي (۵۳/۳) باب ما جاء في الصرف برقم 
(۱۲۶۱) وآبو داود (۲۶۹/۳) باب في حلبة السیف تباع بالدر اهم رقم (۲۳۹۳). 

(2) وهو قول آبو الحسن الأشعري ومذهب عامة المتکلمین وقال به إمام الحرمین وأبو بكر القفال 
وکثیر من الحنفية. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۲۹۷) والتبصرة للشيرازي (ص ۱۰۰) والإحكام 
للامدي (۱۸۸/۲) وأصول السرخسي (۸۰/۱) وتیسیر التحریر لأمير بادشاه (۲۷۳/۱) 
وفواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصاري (۳۹۳/۱) والبحر المحیط للزركشي (۱۳۷/۲) 
والمحصول للرازي (55/7 5) والمعتمد لأبي الحسین (۱۷۱/۱). 

(7) وهو رأي الجمهور من صحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وبه قال أحمد في المشهور 
وطانفة من المتکلمین. 

-۲ A- 


أبو الحسين والغزالي وابن الخطيب: يقتضيه في العبادات» ولا في 
المعاملات. 

لنا: معنى کون الشيء فاسداً أنه لم يقع موقع الصحيح في سقوط القضاء 
واقتضاء التمليك» والمنهي عنه قد يقع صحيحاً كطلاق البدعة والبيع وقت الندای 
فلا يكفي النهي في اقتضاء الفساد» بل لا بد من دليل. 


وحيث لا يقتضيه كان لأمر صرف عما يقتضيه ظاهره (أبو الحسین 
والغزالی" وابن الخطیب): لا يقتضى فساد المنهي عنه بوصفه» وأما في الشرع 
ف بختا 
حاله بحسب ما يتعلق به» فيدل على الفساد و(يقتضيه في العبادات ولا) يقتضينه 
(في المعاملات . 


لنا): أن (معنی کون الشيء فاسداً) عدم ترتب ثمراته وآثاره علیه وهذا 
بتناول الفساد في العبادات و المعاملات» ولك أن تقول معناه (آنه لم یقع موقع 
الصحیح في) خروج فاعله بذلك عن عهدة الْمر» أو (سقوط القضاء) على ما 
ذکره القاضي وهذا یختص بالعبادات» (و)لم یقع موقعه في (اقتضاء التمليك) 
وکمال التصرف» وهذا یختص المعاملات» (و)إذا تقرر ذلك» فالمعلوم أن 
(المنهي عنه قد بقع صحيحاً کطلاق البدعة, والبيع وقت النداء» فلا يكفي النهي 
في اقتضاء الفساد) والا لما صح ذلك الطلاق والبیع» (بل لا بد من دلیل) 


انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۲۹۸-۲۹۷) و البحر المحیط للزركشي (۱۱۱/۲) 
وشرح الکوکب المنیر لابن النجار (۸۶/۲) وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
(ص۱۷۸) والمحصول للرازي (51/7 5) والأحكام للامدي (۱۸۸/۲) والمعتمد لأبي الحسین 
(۱۷۰/۱) وأصول السرخسي (۸۰/۱) وتیسیر التحریر لأمير بادشاه (۳۷۲/۱) وكشف 
الأسرار لعلاء البخاري (۲۶۷/۱) والبرهان للجويني (۲۸۳/۱). 

(۱) تقدمت ترجمته (ص ۱۲۳). 

(۲) تقدمت ترجمته (ص ۱۹۱). 

(۳) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (۲۹۸) و المعتمد لأبي الحسین (۱۷۱/۱) و المستصفی 
للغزالي (۱۰۰/۲) والمحصول للرازي (44۹/۲) والبحر المحیط للزركشي (۱۰۸/۲). 

-۲ 2٩- 


خارجي يدل عليه. 


TO 


ولنا أيضاً: أن النهي إنما يدل على الزجر إذ «لو دل على الفساد لكان 
مناقضاً للتصريح بصحة المنهي عنه»وهو لا يناقضه؛لأنه يصح أن تقول: 
نهيتك عن الربا ولو فعلت لعاقبتك» لكنه يحصل به الملك»» وللخصم أن يقول: 
أني لم أدعي أن المنهي عنه لا يكون إلا فاسداً» بل حيث لا صارف عما يقتضيه 
ظاهره وقيام الدليل الظاهر لا يمنع التصريح بخلافه» بل التصريح يصير قرينة 
صارفة عن الحمل على الظاهر الذي يجب الحمل عليه عند التجرد؟ عن 
القرنية. 

قالوا: «لم يزل علماء الأمصار في الأعصار يستدلون على الفساد لا على 
مجرد التحريم بالنهي نفسه في أبواب الربا والأنكحة والبیوع»*) لا بخصوص 
القرائن مثل: (لا تأکلوا الب" (ولا تیکخوا الْمُشَركت )^ «لا تبيعوا 
الذعب تالكر و اقا يدل على له فلي القبياة 
شرعاء وأما لغة فلا؛ لأن فساد الشيء عبارة عن عدم ترتب ثمراته وآثاره عليه 
كما عرفت» وليس في لفظ النهي ما يدل عليه لغة قطعا. 


وأجاب × عن أصل الدليل: «بأنا لا نسلم الاجماع» ومن استدل به فهو بان 
على مذهبه» ولا يخفى ضعف هذا الجواب. 

احتج أهل القول الثالث: بأنه في العبادات بعد الإتيان بالفعل المنهي عنه لم 
يأت بما أمر به؛ لأن المأمور به غير المنهي عنه فيبقى في العهدة؛ لأنه تارك 
للمأمور به» وتاركه عاص بخلاف المعاملات لما ذكر أهل القول الأول. 


(۱) نهاية الصفحة (۰"ب). 

(۲) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص19١).‏ 

(۲) نهاية الصفحة .)14٩(‏ 

(4) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص۱۷۸). 

(5) [آل عمران:۱۳۰]. 

(7) [البقرة:۲۲۱]. 

(۷) تقدم تخریجه (ص ۲۳۱). 

(۸) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص۱۷۸). 

.)۲ ۹۸ انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص‎ )٩( 
-0- 


فرع: 
فأما حيث لا بق يقتضي خلل شرط كالبيع وقت النداعء فلا بقتے يقتضي الفساد اتفاقاً 


ثانياً: قال ابن الخطیب(: «ولا يرد أحدهما بقضاء للآخر” إذ المراد من 
الفساد في العبادات أنها غير مجزنة» وفي المعاملات آنها لا تفيد سائر 
الأحكام»”» فافترقا. 


قلنا: هذا تعسف محض وتكلف لا يجدي في الفرق نفعاً ولا للتحكم دفعاً وی له 
اقتضى ذلك اختلافهما وهما يرجعان إلى شيء واحد» وهو عدم ترتب ثمراته وآثاره 
عليه كما مرء وذلك واضح. سلمنا فما تقدم من تواتر استدلال العلماء به على الفساد 
واعلم: أن بعضاً ممن قال: بأن النهي لا يدل على الفساد) لم يقتصر حتى 
قال أنه: يدل على الصحة؛ لأنه لو لم يكن صحيحاً لكان ممتنعاً عن المکلف» 
بمعنى أنه لا يتصور له وجود شرعي هو معنى الصحة فلا يمنع المكلف عنه؛ 
لأن المنع عن الممتنع لا یفید» فلا يقال لمن لا يقدر على القيام: لا لقع 
قلناء أنه ممتنع بهذا المنع» وإنما المحال منع الممتنع بغير هذا المنع””. 
الخلاف المذكور في المسألة إنما هو في النهي الذي يتضمن اختلال شرط 
نيا الم ای ا ی 
الفساد اتفاقاً 5 عند حم ومالك 2341 
(۱) تقدمت ترجمته (ص۱۳۸). 
(۲) نهاية الصفحة (۲۱ج). 
(۳) انظر : المحصول للرازي (555/7). 
(۶) نهاية الصفحة (۱ "ب). 
(5) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص۱۷۹). 
(7) تقدمت ترجمته (ص ۱۲ ۱). 


(۷) تقدمت ترجمته (ص۱۲۳). 
۲۵۲۰ 


قلنا: لا وجه لاقتضائه حينئد. 
فرح: 


وتقتضي القبح إلا لقرينة. 


قلنا: لا وجه) فى تأدي الرأي (لاقتضانه) الفساد (حينئذ) لا مجرد النهي؛ 
لکنه عند التأمل لا یقتضیه والا لما صح طلاق البدعة ونحوه, هکذا ذکره × عن 
آصحابنا وقرر”"» ويرد عليه ما تقدم. 

وقد يقال أيضاً: لو صح اتفاق غير أحمد ومالك على عدم اقتضائه الفساد 
حيث لا يقتضي خلل شرط لارتفع الخلاف بين من عداهما رأساًء ولما احتيج إلى 
التطویل» وكثرة الاشتغال بإبراز الدليل والتعليل؛ لأن من قال بأنه لا يقتضي 
الفساد ويحكم بالفساد عند فقد شرط من شروط الصحهة. وإن لم يكن للنهي نفسه 
بل لفقد الشرط فليتأمل. اللهم إلا أن يقصد بيان الاختلاف فيما يوجب الفساد فيه 
على أن السیاق"" لا يقتضيه [وإلا لما صح طلاق البدعة]*» وبناء المسألة لا 
يؤديه» وأيضاً فيلزم أن يكون الاحتجاج تم بصحة البيع وقت النداء في غير 


موصعه, 


دون الكراهةء ولا تعدل عنه (إلا لقرينة) أو بالعکس أو مشتركة بینهما كما نقدم 


في صيغة الأمر ۲ 


(۱) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۳۰۱) والاحکام للامدي (۱۸۸/۲) وشرح الکوکب 
المنیر لابن النجار (۹/۳) وشرح تنقیح الفصول للقرافي (ص؛ ۱۷۲-۱۷) قال الامدي: «لا 
خلاف أنه لا يقتضي الفساد الا ما نقل عن مالك وأحمد». ١‏ ه. 

(۲) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۲۰۱). 

(۲) نهاية الصفحة (15۰). 

)٤(‏ ما بين المعکوفتین سقط من (ج). 

(۰) وهذا قول المعتزلة. قال صاحب المتن في شرحه: «قال أصحابنا: والنهي يقتضي القبح في = 
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المنهي عنه إلا لقرينة تقتضي الكراهة فقط» اه 
واختلف الأصوليون في صيغة النهي إذا تجردت عن المعاني والقرائن إلى مذاهب: 
الأول: أنها تفيد التحريم عند الأئمة الأربعة وغیرهم» وهو الصحيح عند الرازي والآمدي. 
الثاني: أنها للكراهة حكي وجهاً لبعض الشافعية. 
الثالث: أنها للقدر المشترك بين التحريم والكراهة فتكون حقيقة في كل منهما. 
الرابع: الوقف وأنه لا يقتضي التحريم ولا غيره» إلا بدليل وهو قول الأشعرية. 
والراجح من المذاهب هو المذهب الأول الذي يقول بالتحريم كما أن مطلق الأمر للوجوب؛ لأن 
الصحابة رجعوا في التحريم إلى مجرد النهي لقوله تعالى: (وما نهاكم عنه فانتهو)[الحشر :۷]؛ 
وهذا الذي عليه الجمهور. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص ۳۰۱) والمعتمد لأبي الحسين )١85/١(‏ 
والمحصول للرازي (۶۳۷/۲) والبرهان للجويني (۲۸۳/۱) والإحكام للامدي (۱۸۷/۲) 
والبحر المحيط للزركشي (۱۰۳/۲) وشرح الكوكب المنير لابن النجار (۸۳/۳) والتبصرة 
للشيرازي (ص۹۹) وکشف الأسرار لعلاء البخاري )١151/١(‏ ونهاية السول للأسنوي 
(1۳/۲) والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص١1١)‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي 
(ص58١)‏ وفواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصاري (۳۹۲/۱) وشرح العضد على 
مختصر ابن الحاجب (ص۱۷۷) والمسودة لآل تيمية (ص ۸۱) والرسالة للشافعي (ص۲۳۷). 

- بت 


باب العموم والخصوص 


مسألة: 
العام: اللفظ المستغرق لما يصلح له من غير تعيين مدلوله وعدده. والخاص: 
بخلافه. 


باب العموم والخصوص 
وهما مصدران نقول: عم الشيء يعم عموماًء أي يشمل الجماعة» وخصه 
بالشيء يخصه خصوصاًء وهو خلاف العموم» واسم الفاعل منهما عام وخاص. 


مسألة: 
قال أبو الحسين: ”“ (العام) هو (اللفظ المستغرق لما يصلح له). 


فقوله: اللفظ كالجنسء وقوله: المستغرق لما يصلح له ليخرج ما سواه وقد 
اكه إن آرید صنوح" العلى للجزئیات خرج مثل: الرجال وانمسلمین انمتتاول لکل 
فرد فرداًء 


(۱) نقدمت ترجمته (ص ۱۲۳) 

(۲) نهاية الصفحة (۲"ب). 

(۳) انظر: المعتمد لأبي الحسین (۱۸۹/۱) ومنهاج الوصول, لابن المرتضی (ص۳۰۷) واختلف 
الأصوليون في تعریف العام فقد عرفه إمام الحرمین والشيرازي وأبو يعلى الحنبلي: بأنه لكل 
لفظ عم شيئين فصاعداًء وعرفه الرازي بأنه: اللفظة المستغرقة لجمیع ما تصلح له بحسب 
وضع واحد» وعرفه الغزالي: بأنه ما يتعلق بمعلومین فصاعداً من جهة واحدة» وعرفه 
الآمدي: هو اللفظ الواحد الدال على قسمین فصاعداً مطلقاًء وعرفه البيضاوي: العام لفظ 
يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد» وعرفه ابن السبكي بأنه: لفظ يستغرق الصالح له من 
غير حصر إلى غير ذلك من التعاريف. 
انظر: منهاج الوصولء لابن المرتضى (ص ۳۰۷) والتحقیقات شرح الورقات لابن 
قاوات(ص۲۲۹) واللمع للشيرازي (ص" ؟) والعدة لابن يعلى )١50/١(‏ والمحصول للرازي 
(4۰/۲) والمستصفى للغزالي (57/7) والإحكام للامدي )١15/7(‏ والابهاج شرح المنهاج 
للسبكي (۸۱۳/۲) وأصول السرخسي )١١5/١(‏ وشرح الكوكب المنير لابن النجار (۱۰۱/۳) 
وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص ۱۸۱) وجمع الجوامع للسبكي (ص؛ ؛) وإرشاد 
الفحول للشوكاني للشوكاني (ص ۱۹۷). 

)٤(‏ في (ج): صلاح. 

۲6۵۰2 


والكل للأجزاء خرج مثل: الرجل ولا رجل مما الجميع جزئياته لا أجزاؤه؛ 
أو أحدهما دخل مثل: العشرة» وزيد ورجل» وضرب زيد عمراً من الحمل 
المذكور فيها ما هو أجزاؤها من الفعل والفاعل والمفعول أو كلاهما خرج عموم 
البسائط باعتبار تناولها الجزئيات مثل: النقطة والوحدة» ويمكن أن يجاب بأن 
المراد صلوح اسم الكل للجزئيات» وعموم مثل: الرجال والمسلمین» إنما هو 
باعتبار تناوله للجماعات دون الآحاد"» فيبقى الحد جامعاً مانعاً. وزاد عليه 
المؤلف: (من غير تعيين مدلوله وعدده”")؛ لیخرج الرجال المعهودین» ونحو: 
عشرة زعماً منه أنه لیس بمانع. 

وأنت تعلم: أن کل منهما لا يصدق عليه الحد. 

آما الأول: فلانه لم یستغرق ما یصلح لد. 

وأما الثاني: فلما ذکرناه» وزاد ابن الخطیب" على أصل الحد: «بوضع 
واحد» احترازاً عن خروج المشترك إذا استغرق جمیع آفراد معنی و احد؛ إذ 
لولا هذا القيد لما صدق الحد على لفظ العین مثلاً المتناول [جمیع آفراد] 
الناظرة مع أنه عام» وللزم في عمومه استغراقه لجمیع آفراد معانیه المتعددق 

ومن ترك هذا القيد فكأنه نظر إلى أن ما یصلح له المشترك بحسب اطلاق 
واحد ليس هو جميع آفراد المفهومین» بل" آفراد مفهوم واحد. (والخاص 
بخلافه)": 


(۱) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد .)٩۹/۲(‏ 

(۲) نهاية الصفحة (٩۲ج).‏ 

(۳) تقدمت ترجمته (۱۳۸). 

(۶) انظر : المحصول للرازی(40۰/۲). 

(©) انظر: شرح العضد (ص ۱۸۱) والمحصول للرازی(4۰۳/۲). 

(1) في (ب): لجمیع آفراد معانیه. 

(۷) في (ب) زیادة: یجوز. 

(۸) انظر تعریف الخاص: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۲۰۸) والبحر المحیط 
للزرکشي(۳۹۲/۲) وشرح الکوکب المنیر لابن النجار (۱۰۶/۳) والاحکام للامدي (۱۹۳/۲) = 

- ۵1- 


والتخصيص: إخراج بعض ما تناوله العموم. 


وهو اللفظ الذي لا يستغرق”' ما يصلح له. 


«قال أبو الحسين: (والتخصيص): هو (إخراج بعض ما تناوله العموم'") 
عنه» وأورد عليه: أن ما أخرج فإنه لم يتناوله الخطاب به فأجاب: بأن المراد ما 
تناوله بتقدیر عدم المخصص کقولهم خصص العام» و هذا عام مخصص !۲ ولا 


فزن قیل: ما ذکره ظاهر فى غير الاستفناء" مفل: الوا المشرکین ولا 
را أهل الققاتم اذ شين أن العراذ هركن كير آهل ااب خاسنة و ایب 
في الاستثناء نحو: اقتلوا المشركين الا آهل الکتاب» فان المراد بالمشرکین جمیع 
المشرکین؛ لیصح |خراج آهل الکتاب» فهو متناول لاهل الکتاب مع المخصص 
أيضاًء وقد قلت: ما یتناوله بتقدیر عدم المخصص. 


خاصة أيضاء والا أهل الکتاب قرينة لارادة الحربیین من المشرکین ارادة الجزء 
باسم الكل كما في التخصیص بغیره [کما]() هو رأي الاکثر. 


ولو سلم: أن المراد حينئذ جمیع المشرکین كما هو رأي ابن الحاجب 
وغيره» فالمراد اما التناول باعتبار الدلالة والحکم جميعاً كما في التخصیص 


وأصول السرخسي (4/۱ ۱۲) والمنخول للغزالي (ص۱۰۲) وکشف الأسرار لعلاء البخاري 
(۲۰/۱) وارشاد الفحول للشوكاني (ص ۳ ۲) وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
ان 

(۱) نهاية الصفحة (۳"ب). 

(۲) انظر: المعتمد لأبي الحسين (۲۳/۱) وفي المعتمد: (الخطاب) بدل (العموم). وانظر: منهاج 
الوصول لابن المرتضى (ص۳۰۸) وشرح العضد (ص۲۰۸). 

(۲) نهاية الصفحة (14۱). 

639 انظر : شرح العضد» المرجع السابق ( ص۸ ۰ (. 

.)۱۲۹/۲( انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد‎ )٥( 

(1) في (ج) و(ب): على ما. 

(۷) تقدمت ترجمته (ص۱۲۱). 

لاه 2 


عند هزلاء» وان تناولته دلالة اللفظ فإنه لم يتناوله الحكم حينئذ» وإنما يتناوله 


ولفظ العموم حقيقة في اللفظ مجاز في المعنی کعمهم البلاء ونحوه؛ اذ لا 
یطرد. فلا یقال: عمهم الأكل ونحوه. 
مسألة: 

وألفاظه: من للعقلاء وما لغيرهم في الشرط والسوال» وأي لهما فيهما. 


(ولفظ العموم حقيقة في اللفظ)» فإذا قيل: هذا لفظ عام صدق على سبيل 
الحقيقة اتفاقا“ وهو (مجاز في المعنى كعمهم البلاء ونحوه) مثل: عم الخصب 
عم القحط (إذ لا يطرد) في كل معنى (فلا يقال: عمهم الأكل ونحوه) كعم 
الشرب. وعدم الإطراد دليل المجاز. وقيل: بل هو حقيقة في المعنی" أيضاً؛ 
لأنه قد ثبت جواز استعماله فيه» والأصل الحقيقةء وأيضاً فان معنى العموم ثابت 
في ذلك؛ إذ ليس هو أكثر من الشمول والاستغراق. 

واعلم: «أن الذي دل عليه كلام الفريقين هو أن العموم بحسب الوضع 
اللغوي هل يطلق على الألفاظ أو عليها وعلى المعاني» وأمر ذا سهل إذ يتبين 
بالرجوع إلى أهل اللغة» واستعمال الفصحاء»””"» فلا يستعمل بالاسهاب فیه". 


(۱) حكاه الآمدي عن الجمهور» وذكر الأسنوي في نهاية السول وغيره الاتفاق» وقال به الغزالي. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص۳۰۸) والمستصفى للغزالي (572/7) والإحكام 
للآمدي (۱۹۸/۲) ونهاية السول للاسنوي )5١7/7(‏ وشرح الكوكب المنير لابن 
النجار(”/7١٠)‏ والابهاج شرح المنهاج للسبكي (۸۱۳/۲) والبحر المحيط للزركشي 
(؟/185١)‏ وإرشاد الفحول للشوكاني (ص۱۹۸) وفواتح الرحموت لابن نظام الأنصاري 
658/1١‏ 1). 

(۲) وهو قول القاضي أبي يعلى الحنبلي وأبو بكر الرازي وابن الحاجب» ومن وافقهم» ورجح هذا 
القول ابن نجيم الحنفي» واختاره ابن عبد الشكور والكمال بن الهمام. 
انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار )٠١7/7(‏ وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
(ص ۱۸۲) وفتح الغفار لابن نجيم )۸٤/١(‏ وفواتح الرحموت لابن نظام الأنصاري (١/58؟)‏ 
والمسودة لآل تيمية (ص۷٩)‏ وتيسير التحرير لأمير باشاه الحنفي(١١/95١).‏ 

(۳) انظر: حاشية التفتازاني (۱۰۲/۲). 

-O^A- 


مسألة: 


(و)العموم (ألفاظه) الموضوعة له التي لا يفهم منها عند الاطلاق سواه هي 


هده. 
وأين ونحوها في المکان ومتی ونحوها للزمان فيهماء وما ونحوها في نفي 
النکر ة, 


تفه اناك الشبروعط راا تحر ن لفقا و مايره وها 
يستعملان (في الشرط والسؤال) كقوله ص: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له 


في الشرط والاستفهام لمن يعقل نحو: أيّ الرجال أكرمته أكرمته؟ وأي الرجال 
عندك؟ ولما لا يعقل مثل: أي الطعام تحبه(؟) آحبه» وأي الطعام تحب (وأين 


ونحوها) وهو آنی (في المکان» ومتى ونحوها)» وهو أيان (للزمان فيهما)» 
فاستعمال ذلك في الشرط مثل: أين تقعد آقعد. 


وقوله: فأصبحت أنىّ تأتها تلتبس بها» ونحو: متى يخرج آخرج» وفي 


(۱) نهاية الصفحة (4 "ب). 

(۲) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۳۰۹) والاحکام للامدي (۱۹۷/۲) وشرح الکوکب 
المنیر لابن النجار (۱۱۹/۳) ونهاية السول للاسنوي (۷۸/۲) ومختصر ابن الحاجب مع حاشية 
التفتازاني (۱۰۲/۲) والمعتمد لأبي الحسین (۱۹/۱) والبرهان للجويني (۳۲۲/۱) وشرح تنقیح 
الفصول للقرافي (ص۱۹۹) وأصول السرخسي )١55/١(‏ وکشف الأسرار لعلاء الدین البخاري 
E)‏ 

(۳) رواه البخاري من قول عمر في باب من أحيا أرضاً مواتاً (۸۲۳/۲) ورواه النسائي في باب 
الحث على إحياء الموات رقم )٤١٤/۳( )01757 :515١(‏ وأبو داود في باب إحياء الموات 
رقم (۳۰۷۶) (۱۷۸/۳) والبيهقي في باب إحياء الموات رقم )۲۱٤۹(‏ (575/5) ورواه أحمد 
في مسند جابر رقم )١5717(‏ (۳۳۸/۳) ورواه المقدسي في الأحاديث المختارة رقم )١٠١35(‏ 
(۲۹۷/۳) وقال: رجاله ثقات. والراجح أنه مرسل. 

(۶) نهاية الصفحة (۰*ج). 

(5) نهاية الصفحة (15۲). 

(1) هذا صدر لبيت من شعر لبيد بن ربيعة» وهو من بحر الطویل. وبدل (تلتبس) تبتئس) والبیت 
د 

[فأصبحت أنى تأتها تبتتس بها كلا مركبيها تحت رجلين شاجر] 
انظر: خزان الأدب للبغدادي (۸۳/۷) ولسان العرب لابن منظور (57/5) (فجر). 
-0۹- 


الاستفهام نحو: این زید؟ وأنی لك هذا؟ أي في أي مكان؟ ومن أي جهة؟ ومثل: 
متى يخرج؟ و(أيّانَ مُرِسَهًا)”"» ولا يقع أيان إلا استفهاماً» ومهماء وأينما وهما 
للشرط خاصة. ومنها الموصولات""" نحو: من وما والذي» (و)منها (ما ونحوها 
في نفي النكرة) نحو: 

أبو علي الجبائي والمبرد: الجنس والمشتق والجمع المعرفة بلام الجنس لا 
اید قيال ۷ ت السو مشاه ذال سار اماه ملع اس شن كير 


القرينة» فان عدمت فالوقف. 


ما من رجلء ولا رجل في الدار» وقد يقال: أن العموم في النكرة نفسها لا 
في ما ونحوهاء فلفظه إنما هو النكرة في سياق النفي””. 


ومنها عند (أبو علي الجبائي” والمبرد”) وغيرهما: اسم (الجنس و)الاسم 
(المشتق والجمع المعرفة بلام الجنس)» فكل من هذه الثلاثة عند هؤلاء تفيد 
العموم(» حيث عرف تعريف الجنس (لا العهد)» وسيجيء ذلك معاداً. 


(۱) [النازعات:؟ 5 ]. 

(۲) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۳۱۰) وشرح العضد (ص ۱۸۳) وشرح الكوكب 
المنير لابن النجار (۱۲۳/۳) وأصول السرخسي )١517/١(‏ ونهاية السول للأسنوي (۷۸/۲) 
وج الجزامع السيكي هن 

(۳) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص ۲۱۰) والمحصول للرازي (4۸۲/۲) والبحر 
المحيط للزركشي (۲۷۹/۲) والمنخول للغزالي (ص55١)‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي 
(ص۱۸۱) والإحكام للآمدي )١1917/7(‏ والبرهان للجويني (۳۲۳/۱) وشرح العضد 
(ص۱۸۳) وأصول السرخسي (۱۵۷/۱). 

)٤(‏ نقدمت ترجمته (ص۱۷۸). 

)١(‏ المبرد هو: آبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأکبر بن عمير بن حسان الأزدي» أديب نحوي 
لغوي اخباري نسابة إمام اللغة» ورأس النحاة البصریین في زمانه» ولد بالبصرة سنة (۲۱۰ه) 
وقیل: ۲۰۷ هب وقدم بغداد وکان له مجلس يؤمه العلماء والأدباء والشعراء» توفي سنة 
(۲۸۵ه) وقیل:۲۸۰ هب وقیل: ۲۸ وقیل:۰۲۸۲ وله مؤلفات كثيرة منها: المقتضب في 
النحو الاشتقاق» إعراب القرآن البلاغة والتصریف وغيرها. 
انظر ترجمته في: وفیات الأعیان لابن خلکان (۱۲۹/۶) وتاریخ بغداد للخطيب البغدادي 
(۳۸۰/۳) وشذرات الذهب لابن العماد (۱۹۰/۲) ومعجم المؤلفين لكحالة (۷۷۳/۳). 

(7) وهو قول جمهور الأصوليين والفقهاء كما ذکره الزركشي في البحر وذکره الرازي في = 

۲ ۷ - 


ومنها: الجموع المضافهة) نحو: علماء البصرة؛ وهذا الذي ذكرناه من كون 
هذه الألفاظ موضوعة للعموم حقيقة فلا تستعمل في غيره الا بقرينة هو مذهب 


جميع 
وقيل بذلك في الخبر دون الأمر والنهي. وقيل: بل يجب حملها على 
الخصوص؛ إذ هو أقل ما يحتمل إلا لدليل. 


المحققين”"» (وقيل: لا مفيد) من الألفاظ (للعموم بوضعه) بمعنى أنه لم يوضع 
له“ بخصوصه شيء من الألفاظ (بل ما يصلح له صلح للخصوص). فتلك 
الألفاظ مشتركة بين العموم و الخصوص, فتكون حقيقة فيهما معاً لا في أحدهما 
بخصوصه (فتعتبر القرينة» فان عدمت: فالوقف) *؛ لأن هذه صفة المشترك أنه 
لا يحمل على أحد معنييه عند عدم القرينة» وقیل: بالوقف بمعنى أن هذه 
الصيغ قد استعملت تارة في الشمول والاستغراق» وتارة في الخصوص ولا 
ندري أهي حقيقة فيهما معاًء أو هي حقيقة في أحدهماء ومجاز في الآخر؟ (وقيل: 
بذلك) وهو الوقف (في الخبر) خاصة (دون الأمر والنهي)» والقائل بهذا: هم 


المحصول» عن المبرد والفقهاء. 

انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۳۱۰) والبحر المحیط للزركشي (۲۱۰/۲) 
والمحصول للرازي (4۹۷7/۲) والاحکام للامدي (55/7؟) وشرح العضد (ص۱۸۳) وشرح 
تنقیح الفصول للقرافي (ص ۱۸۰) وأصول السرخسي (۱۹۶/۱). 

(۱) انظر : شرح الکوکب المنیر لابن النجار (۱۳۰/۳) والمختصر مع شرح العضد (ص ۱۸۲) 
وأصول السرخسي (۱5۱/۱) ونهاية السول للاسنوي (۷۹/۲) والبرهان للجويني (۳۲۳/۱) 
وکشف الأسرار لعلاء الدين البخاري (۲/۲) والمحصول للرازي .)4٩۷/۲(‏ 

(۲) وهو مذهب الاتمة الأربعة وجمهور أصحابهم والظاهريتة» وهو قول الفقهاء وجمهور 
المعتزلة, 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۳۱۰) والبحر المحیط للزركشي (۱۸۹/۲) وشرح 
الکوکب المنیر لابن النجار (۱۰۸/۳) والاحکام للآمدي (۳۵۵/۲) وشرح العضد (ص ۱۸۳). 

(۲) نهاية الصفحة (15ب). 

(4) وهو قول الأشعري. انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۳۱۰) وشرح العضد على 
مختصر ابن الحاجب (ص ۱۸۳) والاحکام للامدي (۲5۱/۲). 

(5) وهو قول للأشعري أيضاً ووافقه عليه القاضي أبو بكر الباقلاني واختاره الآمدي. 
انظر: الإحكام للامدي (۳۹۲/۲) وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص ۱۸۳). 

۲ ۷ 


المرجئة”". (وقیل: بل يجب حملها على الخصوص؛ إذ هو أقل ما يحتمل إلا 
لدليل) بناء على أنها حقيقة فيه مجاز في العموم”". 


وزاد أبو علي: ما يعم بالصلاحية وإن لم يستغرق. 
لناء صحة إجابة: من عندك؟ لعل عاقل دون غيره من الحيوانات» وصحة 


قيل: ومراد هؤلاء أن ما كان من تلك الألفاظ للجميع حمل على ثلاثة فقط 
وما لم يكن للجميع كالرجل ونحوه حمل على الواحد» (وزاد أبو علي) أيضاً: في 
ألفاظ العموم (ما يعم بالصلاحية) كرجل ورجال من غير تعريف» فان الأول: 
يعم كل رجل والثاني: كل جماعة من الرجال بمعنى أن من أشير إليه من الواحد 
والجماعة صالح لذلك» ومحتمل له على سبيل البدل*» (وإن لم يستغرق). 


قال بعضهم: بعموم هذا النوع عنده. إنما هو من جهة الحکمة» بمعنى أنه 


(۱) ذكر الزركشي في البحر: أن هذا القول حكاه أبو بكر الرازي عن الكرخيء وأن قول جمهور 
المرجئة عكسه. 
انظر: البحر المحيط للزركشي (۱۹۳/۲). 
قال الجرجاني: المرجئة هم: قوم يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر 


طاعة. 
وقال ابن المرتضى: والمرجئة سميت بذلك لتركهم القطع بوعيد الفساق» والارجاء في أصل 
اللغة التأخير. 


انظر: التعريفات للجرجاني (ص5: ۱) والمنية والأمل لابن المرتضى (ص۱۲۰). 

(۲) وهذا قول أرباب الخصوص وبه قال ابن المنتاب بن المالكية ومحمد بن شجاع من الحنفية. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص ۳۱۰) والبحر المحيط للزرکشی(۱۸۹/۲) وشرح 
العضد (ص۱۸۳) والإحكام للامدي (۳۵۳/۲) وشرح الكوكب المنير لابن النجار (۱۰۹/۳). 

(۳) سقطت من (ج) ومصححة في (أ). 

)٤(‏ الخلاف هنا في النكرة في سياق الاثبات» فانها تعم على طريق البدل عند المعتزلة وذکر 
والثاني: عام وهو رأي المعتزلة والحنفية حیث قالوا: العام ما انتظم جمعاً من المسمیات. 
والثالث: أنه واسطة بینهما وهو قول صدر الشريعة من الحنفية وهو غريب. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۳۱۳) والمستصفی للشير ازي للغزالي (۰۸/۲) 
والتبصرة للشيرازي (ص۱۱۸) وشرح العضد (ص۱۸۹) وشرح الکوکب المنیر لابن النجار 
(۱۶۱/۳) والبحر المحیط للزرکشي(۹۰/۲٩۲).‏ 
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يفيد ذلك إذا خاطب به حكيم لا من جهة وضع اللغة محتجاً بأن الصلاحية توجب 
عدم الاختصاص ببعض دون بعض» وأنت تعلم: أن ذلك إنما يلزم لو كانت 
الصلاحية لا على سبيل البدل؛ لأن العموم كما علمت معناه: الشمول 
والاستغراق بذلك الذي استصلحه اصطلاح جديد لا يعرف له مستند لا عقلآ ولا 
نقلاً. 

«(لنا): أن السيد إذا قال لعبده: لا تضرب أحداً؛ ولا تشتم رجلا فهم منه 
العموم حتى لو“ ضرب أو شتم واحداً عُدَ مخالفاً»”"», وكذا في الخبر مثل: 

ما ضربه أحد حتى لو كان ضربه واحد كان الكلام كاذباً. «والتبادر دليل 
الحقيقة” فتكون النكرة في سياق النفي للعموم حقيقة» وأيضاً لنا: الاتفاق على 


أنه إذا 


قال من دخل داري فهو حرء أو فهي طالق. [أنه]“ يعم العبيد والنساء»* 
ايديا نا ف اك من دا تقل اقل درن غیره من المیرانات؛ 
وصحة استثناء کل عاقل) على جهة البدلية نحو: من أكرمته آکرمته؛ الا 
الجهال» (وهو (خراج بعض من كل)» فلولا أن من تعم جمیع العقلاء لما كان 


المعهودین الا زیدا؛ لأن حقيقته» وهو إخراج بعض من کل یحصل مع العموم 
ومع عدمه» فلا تدل صحته على العموم» «وأيضاً لنا: كثرة الوقائع التي استعمل 
فیها الصیغ للعموم. واستدل بها عليه ما ذکرناه وما لم نذکره» وهي تفید لمن 
تتبعها العلم بأنها ظاهرة في العموم» وذلك نحو: لا اله الا الله» فانه يفهم منه نفي 


(۱) نهاية الصفحة (15۳). 
)۳۲( نهاية الصفحة (1۱1ب). 
(4) سقطت من (ج). 
)1( نهاية الصفحة )۱ ءج). 
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7 ا وت ات سن ایس ال اللو اناده رم e‏ 
جميع ما سوى اللّه» ونحو: اعتراض ابن الزبعري :(ٳنڪم وَمَا تَعَبَدُو من 
۳ ۲ له ی بقوله: آلیس قد عبدت الملائكة وا لمسيح»”", وذلك 
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أكثر من أن يحصرء واعترض: بأن العموم إنما فهم بالقرائن. 

قلنا: «فتح هذا الباب يؤدي إلى أن لا يثبت للفظ مفهوم ظاهر لجواز أن يفهم 
بالقرائن» فان الناقلین لها لم ینقلوا نص الواضع» بل آخذوا الاکثر من تتبع موارد 
الاستعمال» والتحقیق: أن التجویز لا یدفع الظهور. 


قالوا: قد أطلقت هذه الصيغ للعموم والخصوص. والاصل في الاطلاق 
الحقيقةء فتكون حقيقة فيهماء وهو معنى الاشتراك. 


قلنا: الاشتراك خلاف الأصلء فيحمل المجاز في أحدهماء؛ لأنه أ 
شدر ۰ ر في و 
من الاشتراك“ كما تقدم. 


القائل بأنها في الأمر والنهي للعموم» وفي الأخبار متوقف». 
احتج بأن «الإجماع منعقد على أن التكليف لعامة المکلفین والتكليف نما 
يتصور بالأمر والنهي فلولا أن صيغتهما للعموم لما كان التكليف عاماً»”". 


(۱) هو: عبد الله بن الزبعري بن قيس بن عدي» كان من أشد الناس عداوة على رسول الله ص 
بلسانه ونفسه» وكان من أبلغ الناس وأشعرهم» ثم أسلم عام الفتح بعد أن هرب يوم الفتح إلى 
نجران» واعتذر إلى رسول الله ص» فقبل عذره ثم شهد ما بعد الفتح من المشاهد. 
انظر ترجمته في: الاستيعاب في معرفة الأصحابء لابن عبد البر ۰)٩۰۱/۲(‏ ط دار النهضة» 
والأغاني لأبي الفرج الأصفهاني )١37/١5(‏ ط دار الكتب المصرية. 

(۲) [الانبیاء:۹۸]. 

(۳) انظر: شرح العضد (ص ۱۸). واحتجاج ابن الزبعري بعموم اللفظ فأنزل الله بعدها قوله 
تعالی: (إنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ ما الْحُسْنَى أُوْلَئِكَ عنها مُبْعَدُونَ)[الأنبياء:١١٠]»‏ تنبیهاً على 
التخصیص. 
انظر: المستصفی للغزالي (1۹/۲) فتح القدیر للشوكاني (۵۸۹/۳) ط دار الوفاء. والاحکام 
للآمدي (۲5۰/۲). 

(۶) نهاية الصفحة (۷"ب). 

(۰) انظر: شرح العضد (۰۱۸۳ ۱۸۵). 

(7) انظر: شرح العضد (ص۱۸۹). 
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قلنا: والإجماع منعقد أيضاً على الإخبار بما ورد في حق جميع الأمةء وأنا 

القائلون بأنها للخصوص قالوا: أنه قد اشتهر على الألسن أنه ما من عام الا 
وقد خص منه» والظاهر أنها في الأغلب» وهو الخصوص حقيقة» وفي الأقل 
مجاز تقلیلاً للمجاز'" الذي هو خلاف الأصل. 

قلنا: إن احتياج خروج البعض عنها إلى دليل مخصص قاض بأنها حقيقة 
في العموم» ومجاز في غيره» وأيضاً فان ظهور كونها حقيقة في الأغلب إنما 
تكون عند عدم الدليل على أنها للاقل» وقد دلت أدلتنا علیه. 


(۱) انظر: المرجع السابق نفسه (ص85١).‏ 
(۲) انظر: شرح العضد (ص۱۸۹-۱۸۶). 
516 


مسألة: 


أبو علي والقاضي عبد الجبار وأكثر الفقهاء: ولام الجنس تفيد العموم في 
الجنس والجمع والمشتق. 


أبو هاشم: لا. 
7 


شون ا 00 ۲ ؟ ال رح 1 عد r‏ رس 
لنا: صحه الاستثناء» نحو: (إن الانسن لفی خس إلا آلذین ءامنوا) 
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مسألة: 

(أبو علي" والقاضي عبد الجبار" وأكثر الفقهاء: ولام الجنس تفيد 
العموم”" في) اسم (الجنس) نحو: الرجل والإنسان والمرأة» (والجمع) كالرجال 
والأفراس والناس» (والمشتق) مثل: السارق والزاني. 

(أبو هاشم: لا) تفیده". 


(لنا: ی تا آل ستثناء) مما دکر وأنها(“ دلیل الشمول والاستغراق؛ لأن 
الاستثناء إخراج بعض من کل7 (نحو): قوله تعالى ((إنَّ اسن لفی خُسره إل 
ین ءَامعُوأ))”"» وذلك أكثر من أن يحصىء وقد أورد على هذا الدليل مع ما 
تقدم أن هذا استدلال على الأصل بفرعه المتوقف ثبوته على ثبوت أصله؛ لأن 


(۱) تقدمت ترجمته (۱۷۸). 

(۲) تقدمت ترجمته (ص۱۷۸). 

(۳) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص؛ ۳۱) والبحر المحیط للزركشي (۲5۹/۲) 
والمحصول للرازي (4۹۷/۲) والاحکام للامدي (۳۰۵/۲) وشرح العضد (ص۱۸۳) وشرح 
تنقیح الفصول للقرافي (ص۱۸۰) وأصول السرخسي (۱5۶/۱) وشرح الکوکب المنیر لابن 
النجار (۱۳۱/۳) و المعتمد لأبي الحسین(۲۲۷/۱). 

)٤(‏ وحكي عن آبي على الفارسي واختاره الفخر الرازي. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص؛ ۳۱) والمحصول للرازي (4۹۷/۲) والبحر 
المحیط للزركشي (۲۰۰/۲) والمعتمد لأبي الحسین (۲۷/۱ ۲). 

(©) نهاية الصفحة (؛ 5أ). 

(1) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص؛ ۲۱). 

(۷) [العصر: ۲ ۳]. 
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وأنتم في عرض الاستدلال على شموله» فلا يستقيم حينئذء وقد استدل باحتجاج 
أبي بكر“ بقوله ص: «الأئمة من قریش»» وشاع وذاع» ولم ينكره أحد» ولولا 
أن الصيغة للعموم لما كان فيه حجة؛ لأنك إذا قلت: بعض الأئمة”” من قريش لم 
سس م ل 
ألا يكون من غير هم إمام» وكان ينكر احتجاجه به علیه*» وبأن العلماء لم يزالوا 
يستدلون بمثل: (وَآلسَارِقٌ والارقة قاطوا »لا وی فَآجِدُوْ): على 
وجوب القطع لكل سارق» والجلد لكل زان وقد يقال أيضاً: أنه علم أنه لتمهید 





(۱) هو: الخليفة الأول كان اسمه في الجاهلية عبد الکعبة فسماه رسول اللهص عبد اللهء فهو عبد الله 
بن عثمان بن عامر بن كعب القرشي التميمي» آبو بكر الصديقء ابن أبي قحافة» ولد بعد الفيل 
بسنتين وستة أشهرء صحب النبي ص قبل البعثة وسبق إلى الاسلام وصحب النبي ورافقه في 
الهجرة والغار والمشاهد كلهاء استخلفه رسول الله ص في الصلاة» ورضيه المسلمون خليفة 
بعد وفاة النبي صء حارب المرتدين ومكن لاسلام» وهو أحد المبشرين بالجنة» توفي سنة 
(7١ه)‏ بعد سنتين وأشهر من خلافته. 
انظر ترجمته في: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (۳۶۱/۲) طاء ۱۳۲۸ هب مطبعة 
السعادة-القاهرة. وأسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير )۳۷/١(‏ طبع دار الشسعب- 
القاهرة. والاستيعاب لابن عبد البر (۱۷/۶) وصفة الصفوة لابن الجوزي (۲۳۰/۱)» طا 
8ه159١م,‏ مطبعة الأصيل» دار الوعي-حلب. 

(۲) أخرجه أحمد (۱۲۹/۳) والنسائي في السنن الكبرى في كتاب القضاءء باب الأئمة من قريش 
رقم (2157) (”/577) والطبراني في الكبير رقم (۷۲۰) )١57/١(‏ وأخرجه الحاكم عن 
أنس مرفوعاً بلفظ: «الأمراء من قريش» وقال: صحيح على شرط الشیخین» ووافقه الذهبي 
والبيهقي في كتاب قتال أهل البغي باب الأئمة من قريش (5/8 5 )١‏ وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد (۱۹۵/۵) وقال: رواه أحمد وأبو یعلی والطبراني في الاوسط أتم منهما والبزار الا آنه 
قال: «الملك فى قريش» ورجال أحمد ثقات» وحسنه الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث 
المختصر )577/١(‏ وقال في تلخيص الحبير لابن حجر (57/5): إسناده حسن. 

(۳) نهاية الصفحة (4كب). 

)٤(‏ انظر: شرح العضد على المختصر (ص۱۸۳). 

)٥(‏ [المائدة:6 ؟]. 

(5) [النور:۲]. 

2 ۷ 


مسألة: 


الأكثر: والجمع المنكر غير عام. 


قاعدة» فعلم العموم؛ لأنه شارع كما علم العموم لذلك من رجم ماعز”"»؛ أو فهم 

العموم في مثل: السارق والسارقة لترتب الحكم على الوصف المشعر بالعلية"› 

احتج أبو هاشم: بأنه إذا قيل: جمع الأمير الصاغة لم يتناول صاغة أهل الأرض. 
قلنا: لا نسلم أن معنى العموم جميع صاغة الدنياء بل جميع صاغة بلده. 
سلمنا" فإنما لم يتناول ذلك؛ لأنه فهم منه أنه انما آراد صاغة بلدة للقرينة 


العقلیة» وهي تعذر جمع جميع صاغة الدنيا© , 
مسألة: 


(الأكشر: والجمع المنكر) نحو: رجال (غير ععام". الحاكم: بل) هو 
(عام) . 


(۱) ماعز بن مالك الأسلمي» وهو الذي أصاب الذنب» فأتی النبي ص فقال: طهرني» فرجمه ثم 
قال ص: «رأيته یتخضخضص في أنهار الجنة» وأمر صحابه فقال: «استغفروا لماعز بن 
مالك». 
انظر ترجمتسه فسي: معرفه الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني (۲۵۷۰/۵)» طا 
8 ۹۹۸/۸ ۱م) دار الوطن» الریاض.-السعودية تحقیق: عادل یوسف العزازي. والاصابة 
في تمییز الصحابةء لابن حجر (۳۳۷/۳) وأسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير (۸/۰). 

(۲) انظر: شرح العضد (ص ۱۸۳). 

(۳) نهاية الصفحة (57 ج). 

(©) عند الامام أحمد والشيرازي والمحفقین. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی ( ۳۱۷) وشرح الکوکب المنیر لابن النجار 
(۱۶۲/۲) والتبصرة للشيرازي (ص۱۱۸) وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
(ص185١)‏ والإحكام للامدي (۳۹۹/۲). 

(7) وبه قال أبو علي الجباني» وأبو ثور وبعض الحنفية وبعض الشافعية» وذكره الغزالي عن 
الجمهور. 
الكوكب المنير لابن النجار (۱۶۲/۳) والتبصرة للشيرازي (ص8١١)‏ ونهاية السول للأسنوي = 

-۲ ۱/۸۰ 


الحاكم: بل عام لصحة الاستثناء. 
قلناء لا نسلم صحته. 
مسالة: 


الأكثر: وأقل الجمع ثلاثة. 


لنا: «لو قال له عندي عبيد صح تفسيره بأقل الجمع» وهو الثلاثة اتفاقاًء ولو 
كان ظاهراً في العموم لما صح»() تفسيره بأقل الجمع؛ لأنه بعض المقر به 
ظاهراً لا كله. 

ولا يقال: إنما عدل عن الظاهر لقيام القرينة العقلية» وهي استحالة أن يكون 
له عنده جميع عبيد الدنيا؛ لأنا نقول: أن معنى العموم جميع عبيده كما في قولنا: 
له عندي العبيد ولا قرينة تنفي ذلك» قالوا: قد ثبت عمومه (لصحة الاستثناء) منه 
إذ یصح: رأيت رجالاً إلا زيداً. 

(قلنا:لا نسلم صحته)؛ لأن من حق الاستثناء أن يخرج مما قبله ما لولاه 
لدخل”"» وهو يعلم قطعاً أنه لا يفهم دخول زيد عند النطق برجال» وإنما هذا من 
قبيل ما يكون إلا فيه صفة بمعنى غير سلمناه» فالاستثناء لا يدل على ذلك كما 
ذكرنا في نظاثره. 
مسألة: 


(الأكثر: وأقل الجمع ثلاثة)"» فإذا أقر أو أوصى أو نذر بدراهم مثلاً لم يقبل 


(۸۶/۲) وتيسير التحرير لأمير بادشاه الحنفي(۲۰/۱) وفواتح الرحموت لابن نظام 
الأنصاري (۲۰۸/۱) والمعتمد لأبي الحسين (۲۲۹/۱). 

(۱) انظر: شرح العضد على المختصر (ص۱۸۹). 

(۲) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص ۱۷ ۲). 

(۳) وهو مذهب ابن عباس والشافعي وأبي حنيفة ومشانخ المعتزلة وأکثر المتکلمین وجماعة من 
أصحاب الشافعي. انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۳۱۷) والاحکام للامدي 
(۳۷۱/۲) وأصول السرخسي (۱۵۱/۱) والبرهان للجوينيی(۳۸/۱) والتبصرة للشيرازي 
(ص۱۲۷) وشرح الکوکب المنیر لابن النجار (۱44/۳) وکشف الأسرار لعلاء الدين البخاري 
(۲۸/۲) والمعتمد لأبي الحسین (۲۳۱/۱) وشرح العضد(ص۱۸۰) وشرح تنقیح الفصول = 
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تفسيرها بدون ثلاثة0". 
أبو يوسف والباقلاني والأستاذ: بل اثنان. 


لنا: لا يفهم من قوله: رجال إلا ثلاثة فصاعداًء وقولنا: رجال ثلاث لا رجال اثنان. 


(أبو یوسف""والباقلاني والأستاذ: بل)آقله(ائنان) فيقبل التفسير بهما. 

واعلم: أنه لا نزاع في لفظ الجمع» ولا في نحو: نحن فعلناء ولا في نحو: 
(فَقَدَ صَعَتٌ فلونکم) إنما النزاع في نحو: رجال ومسلمین» وضربوا 
واضریوا" . 

والمختار: صحة اطلاق محل النزاع على الاثنين مجازاً. 

(لنا): آما أنه“ ليس حقيقة في الاثنين؛ فلانه (لا يفهم من قوله: رجال) عند 
عدم القرينة (الا ثلاثة فصاعدا)» «وذلك دليل على أنه حقيقة في الزائد على 
الاثنين لا فيهما لما علمت من أن علامة المجاز أن يتبادر غيره» وأما إنه صحيح 


للقرافي(ص ۲۳۳ ) والمحصول للرازيی(۲/: .)6١0‏ 

(۱) نهاية الصفحة (٩1ب).‏ 

(۲) هو: القاضي آبو یوسف یعقوب بن ابراهیم بن حبیب الأنصاري الكوفي البغدادي» صاحب أبي 
حنيفة فقيه أصولي»» مجتهد حافظ محدث. ولد بالكوفة سنة ۱۱۳ ه تفقه على أبي حنيفة» 
وولي القضاء ببغداد لثلاثة من الخلفاء العباسیین المهدي والهادي وهارون الرشید» توفي ببغداد 
سنهة۱۸۲ه من آثاره:کتاب الخراج. المبسوط في فروع الفقه الحنفي» ویسمی الأصل 
وغیرها. 
انظر ترجمته في: وفیات الأعيان لابن خلکان (۳۲۹/۵) وشذرات الذهب لابن العماد 
(۲۹۸/۲) وتاریخ بغددا للخطیب البغدادي (5 ۲/۱ ۲) ومعجم المؤلفين لکحالة (۱۲۲/۶). 

(۳) وهو مذهب عمر وزید بن ثابت ومالك وداود الظاهريء والباقلاني والاستاذ أبي اسحاق 
الاسفرائيني والغزالي وابن الماجشون المالکي وعلي بن عیسی النحوي ونفطويه. 
انظر: البرهان للجويني (۳۶۸/۱) وأصول السرخسي (۱5۱/۱) والاحکام للامدي (۳۷۱/۲) 
والتبصرة للشيرازي (ص۱۲۷) والمعتمد لأبي الحسین (۲۳۱/۱) والمحصول للرازي 
(۵۰/۲) وشرح تنقیح الفصول للقرافي (ص۲۳۳) وشرح العضد (ص۱۸۰) وکشسف 
الأسرار لعلاء الدين البخاري (۲۸/۲) وشرح الکوکب المنیر لابن النجار (۱44/۳). 

(۶) [التحریم: *]. 

(5) انظر: شرح العضد (ص۱۸۰). 

(7) نهاية الصفحة (159). 

- ۲۷۰۰ 


إطلاقه على الاثنين» فلقوله تعالى: (فإن كن لَه إِحَوَةُ)”": فأطلق الأخوةء والمراد 


الأشوان فصاع ا اجماعا؛ ویدل على الأمرين جمیعاً آنه قال ابن عباس 
لعثمان”": «لیس الأخوان إخوة في لسان قومك؟ 


فقال: لا أنقض أمراً كان قبلي وتوارثه الناس»» فاستدل ابن عباس» ولم ينكر عليه 
عثمان. بل عدل إلى التأویل» وهو الحمل على خلاف الظاهر بالاجماع فدل 
على صحته في الاثنين» وأنه ليس حقيقة فیهما»*. 

(و)لنا: أنه يصح. 

(قولنا): جاءني (رجال ثلائة)» و(لا) يصح أن يقول: جاءني (رجال اثنان)» 
ورجلان عاقلون» ولو كان حقيقة فيهما لصح. وقد يقال: إنما لم يصح ذلك 
لمرعاة صورة اللفظ بأن يكون كلاهما جمعاً أو مثنى. 

واعلم: أن هذا الدلبل انما بستظهر به علی عدم ضحة استعماله کے الالنین لا 
على أنه ليس حقيقة فیهما على ما يشعر به کلام المؤلف في المتن والشر ح(. 


.]١١:ءاسنلا[‎ )۱( 

(۲) هو: عثمان بن عفان بن أبي العاص القرشي الأمويء أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين» 
أبو عبد الله ذو النورين» أسلم قديماً عندما دعاه أبو بكر إلى الاسلام» وهاجر الهجرتين إلى 
الحبشةء ثم هاجر إلى المدينة بزوجته رقية بنت رسول الله صء وبعد وفاتها تزوج أم كلثوم 
بنت رسول الله صء روى 45 ١حديثاً‏ بويع بالخلافة (54 ۲ه) وفتح في عهده شمال إفريقيا 
وفارس وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة» وكان جواداً في سبيل الله قتل شهيداً سنة (؟ه). 
انظر ترجمه في: الإصابة لابن حجر (517/7) والاستيعاب لابن عبد البر (1۹/۳) وشذرات 
الذهب لابن العماد ١/١١‏ 5). 

(۳) رواه البيهقي في السنن الكبرى )۲۲۷/١(‏ والحاكم في المستدرك (15/4؟) وصححه ووافقه 
الذهبي؛ لكن تعقبه ابن حجر في تلخيص الحبير (۸۶/۲). 
وقال ابن كثير: وفي صحة هذا الأثر نظر؛ لأن في سنن الحديث شعبة مولى ابن عباس» وقد 
تكلم فا عات ون ادن رار كان سنا هده لذ فيه لأس هات این كباس 1 اوه 
والمنقول عنهم خلافه. انظر: تفسير ابن كثير (551/1)؛ ط الحلبي. 

)٤(‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص186١)‏ وانظر المسألة في: نهاية السول للأسنوي 
(۱۰۳/۲) والإحكام للآمدي (۳۷۳/۲) واللمع للشيرازي (ص ۲۷) والعدة لأبي يعلى (؟/551) 
وشرح الكوكب المنير لابن النجار (51/7 )١‏ والتبصرة للشيرازي (ص۱۲۸). 

(5) أي شرح منهاج الوصول لابن المرتضى. انظر (ص۳۱۸). 
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قالوا: آولا: قال تعالى: (فن كان لَه إخَوَة)'» والمراد ما يتناول الأخوين 
اتفاقاً. والأصل في الاطلاق الحقيقة. 

قلنا: قصة ابن عباس تدل على أنه مجاز» فارتکبناه» وان كان خلاف 
الأضل0©. 
ما 

الاکثر: والخطاب بالناس والمومنین یشمل العبید. وقیل: لا. 


الرازي: في حق الله فقط. 


قالوا: ثانياً: قال ص: «الائنان فما فوقهما جماعة»”» وأنه صریح في 
اطلاق لفظ الجمع علیهما؛ لأن الجمع والجماعة بمعنی واحد. 

قلنا*۲: لیس هذا من محل النزاع لما مر أنه نزاع في لفظ الجمع» انما النزاع 
في صيغ الجموع» سلمناه» فالمراد حصول فضیلتها بهماء ولا يحمل على 
المحمل اللغوي» وهو ما ذکرتم؛ لأنه ص بعث لتعلیم الشرائع. 


مسألة: 


(الأكثر: والخطاب) من الشارع (بالناس والمؤمنين) ونحوهما من الصيغ 
التي تتناول العبيد لغة (يشمل العبيد) شرعاً فيعمهم الحكم”". 


(۱) [النساء:۱۱]. 

(۲) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص۱۸۰). 

(۳) الحدیث بوب له البخاري ولم يرو فيه شيئء صحیح البخاري (۱۳۶/۱) باب اثنان فما فوقهما 
جماعةء ورواه البيهقي في السنن الکبری (7۹/۳) رقم (4۷۱۷) باب الائنین فما فوقهما 
جماعة. ورواه الحاكم في المستدرك (۳۷۱/4) رقم (۷۹۵۷) کتاب الفرائضء ورواه 
الدارقطني (۲۸۰/۱) باب الاثنان جماعة وابن ماجه (۳۱۲/۱) رقم )٩۷۲(‏ باب الائنان 
جماعة» وروایات الحدیث كلها ضعيفة. 
انظر: خلاصة البدر المنیر لابن الملقن(۱۳۱/۲) وتلخیص الحبیر لابن حجر(۸۲-۸۱/۳). 

)٤(‏ نهاية الصفحة (۷۰ب). 

(۰) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص۱۸۲). 

(7) وبه قال الأئمة الأربعة وأتباعهم. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۳۱۸) وشرح الکوکب المنیر لابن النجار 
(۲۶۲/۳) والاحکام للامدي (۶۰/۲) والمستصفی للعزالي (۱۲۲/۲) وشرح العضد = 

(۵ 


(وقيل: لا) يشملهم» بل يختص بالأحرارء فلا يعم العبد الحکم(. 


وقال أبو بكر (الرازي): بل يعمهم إن كان الخطاب (في حق) من حقوق (الله 
فقط) 


قلنا: العبيد من الناس. 
مسألة: 


الأكثر: من الشرطية تتناول الذكر والأنثى» وقيل: لا. 


دون حقوق الناس”". 

«لنا: أن العبيد من الناس والمؤمنين» فتدخل في الخطاب العام بهما قطعاًء 
وكونهم عبيداً لا يصلح مانعاً من ذلكء قالوا: قد ثبت بالاجماع صرف”” منافع 
العبد إلى سیده» فلو كلف بالخطاب؛ لكان صرفاً لمنافعه إلى غير سیده» وذلك 
تناقض» فيتبع الاجماع ويترك الظاهر»2. 

(قلنا): لا نسلم صرف منافعه إلى سيده في جميع الأوقات» بل قد استثنى من 
ذلك الوقت الذي يتضيق أداء العبادة فيه» حتى لو أمر السيد في آخر وقت العصر 
الاضطراري مثلاًء بحيث أنه لو أطاعه لفاتته وجبت عليه الصلاة» وعدم صرف 
منفعته حیننذ إلى سیده» وإذا ثبت هذا فلا تناقض* فلا يترك الظاهر؛ إذ لا 
تعارضء فاندفع ما ذکرتم» وتم ما أردنا من دخول (العبيد) في الخطاب لكونهم 


(ص5١3١)‏ والتبصرة للشيرازي (ص١١)‏ والمعتمد لأبي الحسين (۲۷۸/۱) وشرح تنقيح 
الفصول للقرافي (ص55١)‏ والبرهان للجويني (۳۹۲/۱) والعدة لأبي يعلى (۳۸/۲) والبحر 
المحيط للزركشي (۲۲۱/۲). 

)١(‏ وبه قال بعض المالكية والشافعية. انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص۳۱۸) والبحر 
المحيط للزركشي (777/7) وشرح نقيح الفصول للقرافي (ص55١)‏ وشرح العضد 
ص 

(۲) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص۳۱۸) وشرح العضد (ص۲۰۹) وتيسير التحرير 
لمحمد أمين بادشاه (۲۳/۱). 

(۳) نهاية الصفحة (۳ج). 

)٤(‏ انظر: شرح العضد (ص۲۰5). 

(©) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص ۳۱۹) وشرح العضد (ص۲۰۸). 
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(من الناس) والمؤمنين. 
مسألة: 

ذهب (الأكثر) إلى أن الألفاظ التي لا يفرق فيها بين المذكر والموّنث وكان 
لها عموم مثل:(من الشرطية) أو الموصولةء وكذلك ما وغيرهما (تتناول الذكر 
والأنثى)”' على جهة الظهورء ولو كان العائد إليها مذكراً. 

لنا: الاتفاق على دخول الإماء في: من دخل داري فهو حر. 
مسألة: 


فأما الرجال (يَتأيُهَا اليرت ءَامَئُوا) فللذكر خاصة. 


(وقيل: لا) تتناولهماء بل تختص بالمذكر”". 

(لنا: الاتفاق على دخول الاماء في) قول القائل: (من دخل داري» فهو حر). 
فيعتقن بالدخول» ولولا الظهور لما أجمع عليه عادة”. 

قالوا: قد سمع منة ومنتان ومنات» فإذا أريد المؤنث ألحقت العلامة؛ لأن 
ثمرتها الفصل بینهما". 

قلنا: ذلك شاذ نادر لا يلتفت إليه لمخالفة استعمال الفصحاءء سلمناه» فلم 


(۱) وهذا قول الجمهورء ونقل الرازي في المحصول الإجماع على أن استعمال (من) يشمل 
الذكور والإناث. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص1 )5١‏ والبحر المحيط للزركشي (۲۳۲/۲) 
والمحصول للرازي (507/7) والاحکام للامدي (۶۰/۲) وشرح العضد على المختصر 
(ص؛ ۲۰) والمعتمد لأبي الحسين (۲۳۳/۱) ونهاية السول للأسنوي (۷۸/۲) وشرح الكوكب 
المنير لابن النجار (۲۱/۳) والبرهان للجويني (۲۱۰/۱). 

(۲) وهو محكي عن بعض الحنفية ذكره الزركشي في البحرء وابن النجار في شرح الكوكب 
المنير. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص۳۱۹) والبحر المحيط للزركشي (۳۳۲/۲) وشرح 
الكوكب المنير لابن النجار (۲4۱/۳). 

(۳) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص۳۱۹) وشرح العضد على المختصر (ص۲۰۶) 
والمحصول للرزاي (؟/5017). 

)٤(‏ قال الرازي: والجواب: أن ذلك وان كان جائزاً إلا أنهم اتفقوا على أن الأصح استعمال لفظ 
(من) في الذكور والإناث. 
انظر : المحصول للرازيي )9/7( 

2۱ ۷۰ 


مسألة. 


ا الک سس با كل ام ف کن مره تسس ا 
خاصةء وقد تكون موضوعية لما هو آعم» وقد تكون بحسب المادة موضوعة لهماء 
وبحسب الصيغة للذكور خاصةء وذلك ما ميّز فيه بين صيغة المذكر والمؤنث 
بعلامة» فهذه ثلاثة أنواع: 


(فأما) الأول: فهو نحو (الرجال)» ولا نزاع في أن ذلك لا يتناول النساء”". 


وأما الثاني: فمثل الناس ومن وما. قال العضد وسعد الدين: «ولا نزاع في 
أن ذلك يتناول النساع»". 


وأما الثالث: فمثل مسلمين وفعلواء وافعلواء فهذا النوع هو محل النزاع 
وحاصله: أن تغليب الذكور على الإناث» والقصد إليهما جمعياً هل هو ظاهر عند 
اطلاق هذه الصيغ أو لا؟ بل مبني على قيام القرينة نحو: ((يَتايّهًا الذي 
ءَامَكُوأ))» وما كان كذلك (فللذكر خاصة) عند الأكثرء ولا يدخل فيه النساء 
ظاهر»خلافاً للحنابلة. 


(۱) هذا بالاتفاق الا بدلیل من خارج من قياس أو غيره ذکره الزركشي. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۳۱۹) والبحر المحیط للزركشي (۳۳۱/۲) وانظر 
المحصول للزاري (9۰۷/۲) وشرح العضد (ص ۲۰۳) والاحکام للامدي (۶4۰۱/۲) والمعتمد 
لابي الحسین (۲۳۳/۱) وشرح الکوکب المنیر لابن النجار(۲۳/۳) وتیسیر التحریر لأمير 
بادشاه(۲۳۱/۱). 

(۲) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد (۲/: ۱۲). 

(۳) وهو ما ذهب إليه الشافعية والاشاعرة ومعظم الحنفية والمعتزلة» واختاره آبو الخطاب 
والطوفي من الحنابلة» والقاضي آبو الطیب» وابن السمعاني» ورجحه الغزالي و الباقلاني 
وغیر هما. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۳۱۹) والمستصفی للغزالي (۲/۲) والبحر 
المحیط للزركشي (۳۳۶/۲) والتبصرة للشيرازي (ص۲۷) والاحکام للامدي (4۰۱/۲) 
والمعتمد لأبي الحسین (۲۳۳/۱) والمحصول للرازي (۵۰۷/۲) وشرح العضد (ص۲۰۳) 
والبرهان للقرافي (۳۹۸/۱) ونهاية السول للاسنوي (۸۸/۲) وشرح الکوکب المنیر لابن = 

( هت 


لنا: ما روي عن أم سلمة" آنها قالت: يا رسول الله إن النساء قلن ما نرى 
الله ذكر 

فأما دخول النساء في عموم: (يَتايّهَا الذي ءَامَنُوا)» فبنقل الشرع لحمل 
الصحابة والتابعين ذلك على الجنسین» ولا يبعد تصيير القرينة له حقيقة» و هي 
كون القرآن خطاباً لمن آمن. 


إلا الرجال؛ فأنزل الله: (إِنَ آلمتلمیرت والَمُسَلمت)» ومدلول قولها ما نرى 
الله ذكر إلا الرجال نفي ذكرهن لا خصوصاًء ولا في ص ضمن العموم وإلا لما 
صح الحصرء ولو كن داخلات لما صح نفي أم سلمة ذکرهن» فلم يجز تقريره 
ص للنفي . 

وأذا نصا الغربية على أن يماو سیم سس سای 
على أن الجمع لتضعيف المفرد» وهو جعل مدلوله فوق الواحدء والمفرد مذكر 
اتفاقاًء إذ لا نزاع في أن مثل: مسلم» وفعل» وافعل للمذكر خاصة. 

قالوا: لو لم يدخلن في هذه الصيغ لما شاركن في الأحكام لثبوت أكثرها بهذه 
الصیغ» وإنهن مشاركات بالاتفاق كما في أحكام الصلاة والزكاة والصوم الثابتة 


النجار )١5١5/59‏ وشرح تنة تنقيح الفصول للقرافي (ص۱۹۸) وتيسير التحرير لأمير بادشاه 
(۲۳۱/۱) وفواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصاري (۲۷۳/۱). 

ا وبعض الحنفية وابن خويز منداد من المالكية وبعض الشافعية. 
0 نظام الدين الأتصار (۷/۱). 

(۲) هي: هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة المخزومية 
بنت عم خالد بن الوليد وبنت عم أبي جهل بن هشام» من المهاجرات الأول كانت زوج أبي 
أجمل النساء وأشرفهن» وكانت آخر من مات من أمهات المومنین» لها جملة أحاديث»؛ توفيت 
سنة (55ه) وعمرت حتى مقتل الحسين .١‏ 
انظر ترجمتها في: سير أعلام النبلاء للذهبي (۲۰۱/۲) والإصابة لابن حجر (۲۲۱/۱۳) 
وطبقات ابن سعد (//865) وشذرات الذهب لابن العماد (1۹/۱). 

(۳) [الأحزاب: 5"]. رواه النسائي مرفوعاً في السنن الكبرى (57/5") وأحمد بن حنبل في 
المسند (۰۳۰۱/۲ )٠١‏ ورواه الترمذي رقم (۳۲۱۱) وانظر: جامع البيان عن تأويل آي 
القرآن» لابن جرير الطبري (۱۰/۲۲) ط دار الفكر. ومعالم التنزيل للبغوي (555/5). 

(۶) انظر: شرح العضد (ص؛ .)3١‏ 

- ۷ - 


بنحو: (وَأَقِيمُوأ آلصّلَوة وَءَانُوأ آلرّكوة)”"'» و(کیب علیکم الضَیام)۳۳. 

قلنا: لا نسلم*) مشاركة النساء في تلك الأحكام بهذه الصيغ؛ (فأما دخول 
النساء في عموم) ذلك وفيما آشبهه مثل: ((يَتأَيّهَا آَل ١َامَنُوا)»‏ فبنقل 
الشرع لحمل الصحابة" والتابعين ذلك على الجنسین)» وما المانع أن يشاركن 
بدليل خارجيء ولكون الأمر كذلك لم يشاركن في مثل الجهاد والجمعة بقوله: 
(وَجَهَدُوا فى سبیل انم ۳» (فَآسَعَوَا إل کر ان *؛ لعدم الدليل الخارجي" في 
ذلك 
مسألة: 

المتكلم يدخل في عموم خطابه أمراً أو نهياً أو خبراً مثل: (وَآلَهُ بکل شیء 
عَلِيمٌ)ء من أحسن إليك فأكرمه؛ ولا تهنه. 


(ولا يبعد) فيما كان كذلك (تصيير القرينة له حقيقة) شرعية في الجنسين» 
(وهي کون القرآن خطاباً لمن آمن)» وهن ممن آمن'" قطعاًء فيشملهن الخطاب 
بذلك من غير دليل من خارج لاقتضاء الوضع الشرعي ذلك» وان كان الوضع 
اللغوي لا يقتضيه. 

واعلم: أن هذا الذي ذكره المؤلف سبقه إليه صاحب الجوهرة”''» وقد يقال: 
لا نسلم أن ذلك يكون وضعاً شرعياً يقتضي شمول الخطاب لهن» فيكون حقيقة 
شرعية» وإنما هو إن سلم صلوح ذلك قرينة مجاز شرعيء أو حقيقة عرفية إن 


(۱) [البقرة:؟؛ ]. 
(؟) [البقرة:۱۸۳]. 
(۲) انظر: شرح العضد على المختصر (ص؛ ۲۰). 
(۶) نهاية الصفحة (۷۲ب). 
(5( [البقرة:۸ ۰ 0" 
(1) نهاية الصفحة (15۷). 
)۷( [البقرة:۱۸ ۲ ]. 
(۸) [الجمعة:؟], 
)٩(‏ انظر: شرح العضد (۲۰). 
(۱۰) نهاية الصفحة (4 4ج). 
(۱۱) هو : آحمد بن حسن الرصاص تقدمت ترجمته (ص ۰)۲۰۹ ونظر: شرح الجوهرة للدواري 
(۱/لوحة"۵) المخطوطة 
۷۷ بت 


سبق إلى الذهن من غير قرينة» وكيف يقتضي ذلك الوضع الشرعي مع أن 
الحكم إنما يشمل الجميع لدلالة زائدة على مجرد الخطاب. 
مسألة: 

(المتكلم) نفسه إذا خاطب المكلفين بخطاب هو داخل في عموم متعلق 
خطابه'", وهو الحكم الذي ورد فيه الکلام» فهل (يدخل في عموم) متعلق 
(خطابه) ذلك لتناول الخطاب له صيغة بحسب اللغة کلفظ: كل شيء» ولفظ من» 
أو لا يدخل لقرينة کونه مخاطبا؟ فالأكثر علی: أنه يدخل" (أمراً) كان الخطاب؛ 
(آو نهياء أو خبرا)» فالخبر (مثل) قوله تعالی: ((وَنَهُ بکُل سىء علیشم)؛ 
والأمر مثل: (من أحسن إليك فاکرمه)» فانه آمر عام لا یختص بواحد دون 
واحدء (و)النهي مثل: (لا تهنه) في من أكرمكء فلا تهنه» فانه نهي عام» فالمتکلم 
بالأمر والنهي داخل في مفعول آکرمه ولا تهنه. 


وقيل: لاء والا لزمه في قوله تعالی: (آللَه لَهُ ڪل کل شی). 


فنسألة: 
الأكثر: ويدخل الرسول في: (يايا التاس) (يَتايُهَا اليرت عامنوا) 
(يَعِبَادِىَ). 


«(وقيل: لا) يدخل. 

لنا: أنه يتناوله لغة فوجب أن يتناوله في الترکیب». 

قالوا: لا يصح دخوله؛ (والا لزمه في قوله تعالی: (آلَهُ علق کل 
تنَء)") أن يكون خالقاً لذاته. 


.)3١7ص( انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص۳۱۹) وشرح العضد‎ )١( 
انظر: شرح العضد (ص۲۰۷).‎ )۲( 
[الحجرات:۱] [التغابن:۱۱].‎ ]٠٤ [البقرة:۲۸۲] [آل عمران:۱۷] [النور:۰۳۰‎ )۳( 
.)۲۰۷ انظر: المرجم السابق شرح العضد (ص‎ )٤( 
.] ۰۲: [الزمر‎ )۰( 
- ۲ ۷۸۰ 


(قلنا): ظاهر فیه ولکن (خصصه) دليل (العقل) و 
مسألة: 

(الأكثر: ويدخل الرسول في) ما ورد على لسانه من العمومات المتناولة 
لهلغة مطلقاً مثل قوله تعالى: ((یتأجا آلناس)۳ (يتأيّهَا اليرت عءامنوا)۳ 
(یوبادی ۳)) وغیره* 

وقیل: إن کونه وارداً بلسانه یمن دخوله» فلا يدخل فیها مطلقاً". 

الحليمي والصيرفي: الا أن يكون معه: قل. 


وقال (الحليمي والصيرفي() مفصلین: بدخل في ذلك (الا آن یکون) 
(۱) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ض ۲۰۷) وشرح العضد على المختصر (ص۲۰۷). 
(۲) [البقرة:۲۱]. 
(۳) [البقرة:؛ ۱۰]. 
(۶) [العنکبوت:*5]. 


(*) وهو عند أكثر العلماء واختاره الغزالي والامدي. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۳۲۰) والمستصفی للغزالي (۱۲۵/۲) والاحکام 
للآمدي (2۰7/۲) وشرح العضد (ص ۲۰۷) والبحر المحیط للزركشي (0/۲ ۲). 

(1) ذهب إليه طائفة من الفقهاء والمتکلمین وعليه أكثر الشافعية وذکر الزركشي أنه الصحیح من 
مذهب الشافعي, 
انظر:الاحکام للامدي (۲۰۷/۲) وشرح العضد (ص۲۰۷) والبحر المحیط للزركشي 
(۳۲۶۳/۲). 

(۷) نهاية الصفحة (۷۳ب). 

(۸) هو: أبو عبد الله الحسین د بن الحسن بن محمد بن حلیم البخاري الشافعي فقیه محدث متکلم آحد 
الأذكياء» ولد ببخارى وقيل: بجرجان سنة (۳۳۸ه) وكان من أصحاب الوجوه في المذهب 
الشافعي» وولي القضاءء توفي سنة (۰۳؛ ه) من تصانيفه: منهاج الدين في شعب الإيمان» 
آيات الساعة وأحوال القيامة. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي (۲۳۱/۱۷) وشذرات الذهب لابن العماد 
(۱۲۷/۳) وتذكرة الحفاظ للذهبي (۲۱۹/۳) ومعجم المؤلفين لكحالة .)1١01/١1(‏ 

)٩(‏ هو: أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي الشافعي البغدادي فقيه أصوليء وكان إماماً متكلماً 
محدثاًء تفقه على ابن سريج وسمع الحديث. توفي سنة (۳۳۰ه) من تصانيفه: شرح رسالة 
الشافعي» دلائل الأعلام على أصول الأحكام» في أصول الفقه» كتاب في الاجماع. 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )٤٤۹/٥(‏ وشذرات الذهب لابن العماد 
705/79") وطبقات الشافعية للأسنوي (ص”55١)‏ ومعجم المؤلفين لكحالة (؟/57 5). 

2 ( 


الخطاب (معه) في أوله (قل) » فإنه لا يدخل حیننذ نحو: لب 
اا دا 

«لنا: أن الصحابة فهموا دخوله ص في العمومات» ولذلك إذا لم يفعل 
بمقتضى ما ورد بلسانه من ذلك سألوه ص عن الموجب. وذكر موجب 
التخصيصء وذلك تقرير منه لدخوله ص فيها»””, ومثال ذلك: ما روي أنه ص 
أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة فقالوا: آمرتنا بالفسخ ولم تفسخ. فلم ينكر 
عليهم ما فهموه من دخوله في ذلك» بل عدل إلى بیان الموجب. فقال: «إني قلدت 





وأوالواةااك الوا سيط ن 
من أمر الرسول لهم دخوله فیه» فمن آمر الله الوارد بلسانه آولی»ولذا وجد مثل 
ذلك في 
مسألة. 


مثل: (يتأيجًا آلكَاسئ) (يَتأَيّهَا اليرت ءامنوا) خطاب للموجودين. 


الاك امسر #يلفظة 85 اتش ى اتحاي ٩‏ رمن اه 

«قالوا: أنه ص آمر أو مبلغ» فان كان آمراًء فلا يكون مأموراً؛ لأن الواحد 
بالخطاب الواحد لا يكون آمراً ومأموراً معا وان كان مبلغاًء فلا [یکون]" مبلغاً 
إليه لمثل ما ذکرناه» فان قيل: قد يكون آمراً مأموراً من جهتين. 


.]١58:فارعألا[‎ )۱( 

(۲) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص۳۲۰) والإحكام للآمدي (۶۰7/۲) وشرح العضد 
زی 

(۳) انظر: شرح العضد (ص۲۰5). 

(5) رواه آحمد في المسند (۱:۲/۳) رقم (۱۲۷۰) في مسند أنس | بلفظ: «لولا آني سقت هديا 
لأحللت» فأحل القوم وتمتعواء قال في التنقیح: هذا حدیث صحیح. 
انظر: نصب الراية للزيلعي(۱۰۲/۳) باب القران» ورواه ابن ماجه )1٩۹۲/۲(‏ رقم (۲۹۸۰) 
باب فسح الحج عن جابر بن عبد الله بلفظ: «لولا الهدي لاحللت». 

(5) نهاية الصفحة (15۸). 

(7) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد (۱۲۱/۲). 

(۷) في (ج) زيادة: بلا 

- ۲۸۰۰ 


قلنا: الآمر أعلى مرتبة من المأمورء فلا بد من المغايرة»'» وكذلك لا 
يستقيم أن يكون مبلغاً ومبلغاً إليه من جهتين؛ لأنه لا بد أن يكون وصول 
الخطاب إلى المبلغ قبل وصوله إلى المبلغ إليه» وهذا في الواحد محال» وان 
تعددت جهاته» وهو ظاهر. 

قلنا: «لا نسلم أنه آمر أو مبلغ» بل الآمر هو الله والمبلغ هو جبریل» وهو 
حاك لتبليغ جبريل ما هو داخل فيه»”". 

واحتج الحليمي: بأن الأمر بالأمر بالشيء لا يكون أمراً به» ولذا لو قال 
الملك لوزيره: قل يا أيها الناس افعلوا كذا لم يدخل الوزير. 

قلنا: جميع الخطابات المنزلة عليه ص هي في تقدير قلء فيلزم ألا يدخل في 
شيء منهاء ورد هذا بالمنع'"» ولو سلم فليس المقدر كالملفوظ من كل وجه*. 
مسألة: 

ما وضع لخطاب المشافهة (مشل: يك لسع مها نیت او 
خطاب للموجودين) فقط وإنما يثبت حكمهم لمن يعدهم بدليل آخر من إجماع أو 
نص أو قياس» وأما لمجرد الصيغة فل2". 

الحنابلة: بل ولمن سيأتي. 


قلنا: بدليل آخر غير الخطاب هو الإجماع وغيره. 


(الحنابلة": بل) هو خطاب للموجودين (ولمن سيأتي) بعدهم". 


(۱) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص5١3).‏ 

(۲) انظر: المرجع السابق نفسه شرح العضد (ص5١505-7).‏ 

(۳) نهاية الصفحة (45ج). 

.)١77/7؟( انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد‎ )٤( 

(©) وهذا قول الأكثر من الشافعية وأصحاب أبي حنيفة والمعتزلة. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص ۳۲۰) والإحكام للامدي (۰۸/۲:) والمحصول 
للرازي )٩۱۳/۲(‏ والبحر المحیط للزركشي (۳۳۸/۲) وشرح الکوکب المنیر لابن النجار 
(۲۹۱/۳) وشرح العضد (ص۲۰) والمستصفی للغزالي (۱۲۳/۲) وتیسیر التحریر لمحمد 
أمين بادشاه(۲۹۵/۱). 

(1) الحنابلة: آتباع الامام أحمد بن حنبل (ت۱؛ ۲ ه) وهم الذين رووا ونقلوا المذهب عنه. 
انظر : تاريخ المذاهب الاسلامية. للامام محمد آبو زهرة (ص ۸-۸ 5۳). 

(۷) وهو قول الحنابلة وطائفة من الفقهاء. انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۲۲۰) = 

۱ ۷ 


لنا: أنا نعلم قطعاً أنه لا يقال للمعدومين (يَتأَيًا آلنَامئ) ونحوه» وإنكاره 
مكابرة. 


ولنا أيضاً: أنه امتنع خطاب الصبي والمجنون بنحوه وإذا لم يوجه نحوهم 
مع وجودهم لقصورهم عن الخطاب» فالمعدوم أجدر أن يمنع؛ لأن تناوله أبعد. 


قالوا: لو لم يكن الرسول مخاطباً لمن بعده لم يكن مرسلاً إليهم إذ لا معنى 
لإرساله إليهم؛ إلا أن يقال له: بلغهم أحكاميء ولا تبليغ إلا بهذه العمومات» وقد 


(قلنا): لا نسلم أنه لا تبليغ إلا بهذه العمومات التي هي خطاب المشافهة إذ 
التبليغ لا يتعين فيه المشافهة. 

نعم يجب التبليغ في الجملة» وأنه يحصل بأن يثبت للبعض شفاهاًء وللبعض 
(بدليل آخر)» أو أمارة أخرى (غير) مجرد (الخطاب) على أن حكمهم حكم الذين 
شافههم( (و)ذلك الدليل (هو الإجماع وغيره) كما ذكرناه آنفاً. 


والمحصول للرازي )5١7/7(‏ والمستصفى للغزالي )١١7/7١(‏ والإحكام للامدي (4۰۸/۲) 
والبحر المحيط للزركشي (۳۳۸/۲) وشرح العضد (ص" ۲۰) وتيسير التحرير لمحمد أمين 
بادشاه (۲۵۵/۱) وشرح الكوكب المنير لابن النجار (۲۹۱/۳). 
(۱) نهاية الصفحة (٤۷ب).‏ 
(۲) هذه المسألة منقولة من شرح العضد على المختصر (ص۲۰۲) وانظر: منهاج الوصول لابن 
المرتضى (ص ۲۲۱). 
-TAY-‏ 


مسألة: 
الأكثر: وكل عموم خُصّصء فانه يصير مجازاً. 
بعض الشافعية والحنفية: بل حقيقة فيما بقي. 
الكرخي وأبو الحسين وابن الخطيب: إن خص بمتصل فحقيقة» والا فمجاز. 
لنا: وضعه للعموم» فإذا خص فقد استعمل في غير وضعه وهو المجاز. 


مسألة: 


(الأكثر: وكل عموم خصص) وأريد به الباقي» (فإنه يصير مجازاً)“فيما 
بقي. 

(بعض الشافعية والحنفیة: بل حقيقة فیما بقي'". 

الكرخي وأبو الحسین وابن الخطیب: إن خص بمتصل) کالاستثناء 
والشرط (فحقيقة والا) يخص بمتصل, بل بمستقل بنفسه من سمع أو عقل» 
(فمجاز ؟. 

لنا): أن لفظ العموم (وضعه للعموم) والاستغراق؟ كما تقدم نقریره» (فاذا 
خص)*» فارید به بعض ما یتناوله» (فقد استعمل في غير وضعه و)هذا (هو) 


(۱) وهو قول أكثر الشافعية والمعتزلة وعیسی بن آبان وغيره من الحنفية واختاره البيضاوي» 
وابن الحاجب والصفي الهندي وقال به الأشعري» وجزم به الدبوسي والبزدوي من الحنفية. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۳۲۰) والبحر المحیط للزركشي (4۰۸/۲) 
والاحکام للامدي (۳۷۶/۲) والمستصفی للغزالي (۸۳/۲) وشرح الکوکب المنیر لابن النجار 
(۱۰۱/۲) وأصول السرخسي (۱8/۱) والبرهان للجوینی(۱۰/۱) والمعتمد لأبي 
الحسین(۲۰۲/۱) وكشف الاسرار لعلاء الدين البخضاری(۳۰۷/۱) والتبصرة 
للشيرازي(ص ۱۲۲) وتیسیر التحریر لأمير بادشاه(۳۰۸/۱) والعدة لأبي یعلی(5۳۸/۲) 
وشرح تنقیح الفصول للقرافي (ص۲۲۰) وشرح العضد (ص۱۸۷). 

(۲) وهو مذهب الشافعي وأصحابه ومذهب الحنابلة وهو قول مالك وجماعة من الحنفية, 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۳۲۰) والمستصفی للغزالي (۸۲/۲) والبحر 
المحیط للزركشي (4۰۸/۲) وشرح تنقیح الفصول للقرافي (ص۲۲۰) والعدة لأبي يعلى 
(۰۳۸/۲) وأصول السرخسي (۱۶5/۱) وشرح الکوکب المنیر لابن النجار (۱6۱/۳) وتیسیر 
التحرير لأمير بادشان (۳۰۸/۱). 

(۳) انظر: المعتمد لأبي الحسین (۲۰۲/۱) والمحصول للرازي (۰۳۲/۲) وشرح العضد 
(ص ۱۸۷). 

.)۲۲۱ انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص‎ )٤( 

(5) نهاية الصفحة (159). 

۲۷۲ 


معنى (المجاز)» وقد يقال: بل هو «مستعمل في معناه الأول الذي وضع له غاية ما 
في الباب أنه 


طرأ عليه عدم إرادة البعض» وليس كذلك المجازء فإنه إنما يكون باستعمال ثان 
لما علم أن استعمال الحقيقة يكون في الموضوع له والمجاز في غیره». 

«قالوا: يسبق إلى الفهم ما لم يخرجه التخصيصء والسبق إلى الفهم أمارة 
الحقيقة»”". 

قلنا: إنما يسبق مع القرينة؛ إذ دونها يسبق العموم وأنه دليل المجازء لا 
يقال: إرادة الباقي معلومة دون الفرينة» وإنما يحتاج إلى القرينة عدم إرادة 
المخرج؛ لأنا نقول: إنما يكون اللفظ حقيقة إذا علم إرادة الباقي على" أنه نفس 
المراد وتمامه من غير قرينةء وليس كذلك» فإنا نعلم قبل القرينة: أنه داخل تحت 
السراد وح واه واتما یصیر تماق المراد بمعونة الفريتةه وهذا هو معثی 
لمجاز» وبهذا ينتهض الدلیل على أنه مجاز. 

آبو الحسین: لفظ العموم مع ما انضم (لیه من المخصّص المتصل قد صار 
كالكلمة الواحدة في إفادته لما يفيده عند التقیید؛ لعدم استقلال المتصلء ولا معنی 
له حينئذ غير ذلك» فيكون حقيقة من حيث أنه أفاد مجموع مدلوله» ولا يكون 
مجازاً؛ لأنه لم يطلق على بعض مدلوله» كما إذا خص بمنفصل. 

قلنا: أن اللفظ كان يفيد الاستغراق قبل انضمام ذلك إليه» ثم صار بعده مفيداً 
للبعض ومقصوراً عليه بمعونة القرينة» وهو المخصّص المتصل» حتى صار 
البعض تمام المراد لأجلهاء وهو معنى المجاز كما ذکرناه» فلا وجه مع ذلك 
للفرق. 


(۱) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد (؟5/5١٠).‏ 
(۲) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (۲۲۱). 
(۳) نهاية الصفحة (5/اب). 

-785- 


مسألة: 


رت 


«المخصص ينقسم إلى متصل ومنفصل؛ لأنه إما ألا یستقل بنفسه أو یستقل. 
الأول: الاستتناء المتصل نحو: آکرم الناس الا الجهال بخلاف المنقطع» 
فانه لا یخصص. 
الثاني: الشرط مثل: آکرم الناس( إن کانوا علماء, 
الثالث: الصفة مثل: أكرم الناس العلماء. 
الرابع: الغاية مثل: أكرم الناس إلى أن يجلهوا. 
والبدل يخرج غير المذکور»» ويظهر ذلك بالتأمل. 
مسألة: 
(ولا يصح تراخي الاستثناء)» بل يشترط فيه اتصاله بالمستثنى منه لفظاً"»› 
وعن ابن عباس: يصح» قيل: إلى شهرء وقيل: إلى سنة» وقيل: أبداً. 
(۱) نهاية الصفحة (5؛ ج). 
(۲) انظر: شرح العضد (ص١١7-١1١5).‏ 
وشرط الاتصال ثقل فيه الإجماع عن أهل اللغة نقل ذلك الغزالي» ونقل البزدوي إجماع 
الفقهاء. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص ۳۲۲) والمستصفى للغزالي (۱۹۷۲/۲) ونهاية 
السول للأسنوي (۱۱۷/۲) وكشف الأسرار لعلاء الدين البخاري (۱۱۷/۳) والإحكام للامدي 
(4۱۷/۲) وشرح تنقيح الفصول للقرافي (ص5: )١‏ والتبصرة للشيرازي (ص؟١5١)‏ وفواتح 
الرحموت للانصاري(۲۲۱/۱) وتيسير التحرير لأمير بادشاه(۲۹۷/۱) والمعتمد لأبي الحسين 


۱ 
5/6 


سعيد بن جبير: إلى أربعة أشهر. 

(الا في قدر تنفس أو بلغ ريق) أو سعال أو تفكر فيما يستثنى ذكره بعضهم» 
أو نحو ذلك مما لا يعد معه منفصلاً في العرف". 

(و)روي (عن ابن عباس”")”" أنه (يصح) الاستثناء وان طال الزمان» 
والرواية عنه في مدة التراخي مختلفةء فقد (قيل): أنها (إلى شهرء وقيل: إلى 
ساس 10 
وقيل: آبدا)٩.‏ 


وقال (سعید بن جبیر): مثل قول ابن عباس في صحة التراخي» ومدته 





۵ 


(الی آربعة أشهر)”» والذي ذکره غير المصنف: أن مدة التراخي عنده أيضاً 


(۱) انظر: شرح العضد المرجع السابق (ص ۱۰ ۲). 

(۲) تفدمته ترجمته (ص۱۵۷). 

(۳) نهاية الصفحة (11۰). 

)٤(‏ انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۳۲۲) البحر المحیط للزركشي (۲۹/۲؛) وقد 
وردت رواية ابن عباس في مستدرك الحاکم (۳۰۲/۶). 
وقال الزركشي معلقاً علیها في البحر المحیط (۳۰/۲): قلت: وفي مستدرك الحاکم عن ابن 
عباس قال: إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثني إلى سنة» وإنما نزلت هذه الآية: (واذکر 
ربك إذا نسيت)[الكهف:؛ ۰]۲ قال: إذا ذكر استثنى. وقال: صحيح على شرط الشیخین» لكن 
قال الحافظ أبو موسى المديني: لو صح هذا عنده لاحتمل رجوعه إذ علم أن ذلك خاص 
برسول الله ص. 
وانظر: الكشاف للزمخشري (4۸۰/۲) والإحكام للامدي (۶۱۸/۲) والتبصرة للشيرازي 
(ص>57١)‏ والمعتمد لأبي الحسين (۲۶۲/۱) والمحصول للرازي )٥٤١/١(‏ وشرح الكوكب 
المنير لابن النجار (۲۹۷/۳) وشرح المختصر للعضد (ص56١١)‏ وتفسير فتح القدير للشوكاني 
(۳۸۸/۳) وجمع الجوامع للسبكي (ص۸). 

(۰) أبو محمد» ویقال: أبو عبد الله سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الامام الحافظ المقری المفسر 
الشهيد مولاهم الكوفي» روى عن ابن عباس» وجمع من الصحابة وروی عنه التابعين» وكان 
من كبار العلماءء قتله الحجاج ظلماً سنة (35ه). 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي (۳۲۱/4) وشذرات الذهب لابن العماد(۱۰۸/۱). 

(1) انظر: للزمخشري الكشاف (۳۸۳/۲) ومنهاج الوصول لابن المرتضى (ص ۲۲۲) وشرح 
الكوكب المنير لابن النجار (۳۰۰/۲) وجمع الجوامع للسبكي (ص486). 
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سس ا سس ستن 
ابن عباس. 


مجاهد: إلى سنتین» وقیل: ما لم يأخذ في کلام آخر» وقیل: بشرط أن ينوي. 
وقیل: يجوز في کتاب الله تعالی فقط. 


وعن (عطاء() والحسن البصری): أنه يصح ما دام (في المجلس فقط)۳ 


ا ا 
ناقة غزيرة. 


(مجاهد)”': يصح (إلى سنتین" » وقيل): يصح (مالم يأخذ في كلام 
آخر”» وقيل): لا يجب الاتصال“ لفظاًء بل يجوز الانفصال (بشرط أن ينوي) 
ما يستثنى عند النطق بذلك» فيكفي الاتصال بالنية» وان لم يتلفظ به كالتخصيص 


(۱) تقدمت ترجمته (ص ۱۰۳) 

(۲) نقدمت ترجمته (ص۲۸). 

(۳) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۳۲۲) والتبصرة للشيرازي (ص ۱۰۳) والکشاف 
لازمخشري (۳۸۲/۲) والمسودة لآل تيمية (ص۱5۲) وجمع الجوامع للسبكي (ص؟؟). 

(4)انظر: الکشاف للزمخشري (۳۸۲/۲) وشرح الجوهرة للدواري لوحة رقم (15) مخطوط. 

(5)مجاهد بن جبر آبو الحجاج المكي الاسود» مولی السائب بن أبي الساتب المخزومي» ویقال 
مولی: عبد الله بن السائب» ویقال: مولی قيس بن الحارث وهو شيخ القراء والمفسرین» روی 
عن ابن عباس وأخذ عنه القرآن والتفسیر والفقه» وعن جمع من الصحابة أخذ عنه القراء 
وحدث عنه من التابعین. توفي سنة (۱۰۲هم) وقیل: ۱۰۳ وقیل: ۱۰ه 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي (44۹/۶4) وشذرات الذهب لابن العماد (۱۲/۱) 
وتذكرة الحفاظ للذهبي (۸۲/۱). 

(7) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۳۲۲) وشرح المحلی على جمع الجوامع مع 
حاشية البناني (۱۱/۲). 

(۷) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۳۲۲) وشرح جمع الجوامع المرجع نفسه 
(۱۱/۲). 

(۸) نهاية الصفحة (۷۲ب). 
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oa 


قال العو اا ورا سل على كلك خبال رو قات الاو 
الصائرين إلى أن الكلام الأزلي واحدء وإنما الترتيب في جهات الوصول إلى 


«لنا: لو صح انفصال الاستثناء لما قال ص: «من حلف على شيء ثم رأى 
غيره خيراً منه فليعمل به» وليكفر عن یمینه»» معینأ"» بل كان يقول: أو لیستئن» 


وإذا لم يذكره معیناء فلا أقل أن يخيّر بينهما لعدم وجوب شيء منهما معيناء وكذلك 
جميع الإقرارات والطلاق والعتق كان ينبغي أن يستثنى منها نفياً لأحكامها بأسهل 
الطرق. والاجماع بخلافه» كيف ونحن نقطع إنه لو قال: علي مائة و ”قال بعد 
شهر مثلاً: الا عشرة لم يعد کلامه منتظماء وحکم عليه بانه لغو». «قالوا: أولاً: 


روي أنه ص قال: «لأغزون قریشا»» ثم سکت. ثم قال: «ان شاء الله تعالی»( 


(۱) انظر: الاحکام للامدي (۶۱۸/۲) وشرح العضد على المختصر(ص "۱ ۲). 
(4۱۸/۲) وشرح العضد (ص ۱۰ ۲). 

.)۱۳۷/۲( انظر: البرهان للجويني (۳۸۷-۳۸۲/۱) وحاشية التفتازاني على شرح العضد‎ )٤( 

(۵) رواه مسلم بلفظ: «من حلف على يمين فرأی غیرها خيراً منها فلیکفر عن يمينه ولیأت الذي 
هو خير» في کتاب الأیمان» باب ندب من حلف يميناً فرأی غيرها خيراً منها (۱۲۷۱/۳) رقم 
(۱5۵۰) والنسائي (۱۲۷/۳) رقم (4۷۲۳) في الکفارة قبل الحنث» ورقم (4۷۲۸) باب من 
حلف على يمين فرأى غیرها خيراً منه» وأحمد في مسند آبي هريرة (۳۰۱/۲) رقم (۸۷۱۹). 

(1) في (ج): ثم. 

(۷) انظر: شرح العضد (ص۲۱۰). 

(۸) رواه ابن حبان في صحیحه (۰ ۱ رقم (۳۳:) ذکر الحنث عمن استثنی في يمينه بعد = 

- ۲۸۸۰ 


ولو لا صحنه لما ارتکبه»'. 


قلنا: إذن لا نقطع بمضمون حمله, 


قلنا: انهم اتفقوا على أنه لا فرق بين الشرط والاستثناء. 
ذکرناه؛ ولأنه لو صح ما ذکرتم (إذن) لکنا (لا نقطع بمضمون حمله)؛ لجواز 


أن يرد علیها استثناء» فیصرفها عن ظاهرها إلى ما یصیر ها صادقة وان كان 
ظاهر ها الکذب وبالعکس ". 


«قالوا: ثانياً: أن ابن عباس كان فصيحاً قدوة في اللغة» وقد قال: يجوز 


التعليق بمشيئة الله بأن يقول: أولاً: افعل» ثم يقول بعد شهر مثلاً: افعل إن شاء 
الله تو تا ۷ ات سس تست 
ممتثلاً للأمر المستفاد من قوله: (ولا تقولن سای إن فاعل دنک غدًاء إل أن 
يَشَاءَ )»۳ وذلك أن هذا لیس ببعید» ولو حمل على ظاهر قوله: وهو 


سكتة يسيرة» وأبو داود (۲۳۱/۲) رقم (۲۲۸۰۵) باب الاستثناء في اليمين بعد السکوت. 
والبيهقي في السنن الكبرى (4۸/۱۰) رقم )١971١5(‏ باب الحالف يستثني في نفسه» ورواه أبو 
داود مرسلاً وقال ابن أبي حاتم في العلل: الأشبه إرساله؛ والبيهقي: مرسلاً وموصولاًء وقال 
ابن حبان في الضعفاء: مرسلاً مرة» وموصولاً مرة. انظر: تلخيص الحبير لابن حجر 
يما 

(۱) انظر: شرح العضد (ص ۱۷ ۲). 

(۲) نهاية الصفحة (۷۷ب). 

(۳) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۳۲۲) وشرح العضد (ص ۱۷ ۲). 

(۶) نهاية الصفحة (1۱). 

.]۲  ۰۲۳:فهکلا[‎ )5( 

۲۹ 


جوازه مطلقاً نواه أم لا؛ لكان في غاية البعد. 


(۱) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد (۱۲۸/۲). 
(۲) نهاية الصفحة (۷ ۶ ج). 
۵ ات 


مسألة: 
والأكثر: واستثناء الأكثر جائز. 


الحنابلة وابن درستويه: لا. 


مسألة: 


اتفاقاً». 


أيضباً عند الأکشر © و(الحنابكة وابن درسو بل (لا) يجوز استئناء 
الاکثر ۱ 


(۱) انظر: شرح العضد (ص۲۱۷) والمحصول للرازي(55/7 5) والاحکام للامدي (۲/؛ ۶۲) 
والبحر المحیط للزركشي (۶۳۲/۲). 

(۲) وهو قول الجمهور من الشافعية والمالكية والحنفية. والراجح عند الحنابلة, 
انظر: منهاج الوصول لابن مرتضی (ص۳۲۳) والمحصول للرازي (245/7) والتبصرة 
للشيرازي (ص۱۰۸) والاحکام للامدي (۶۲/۲) وشرح الکوکب المنیر لابن النجار 
(۳۰۳/۳) والعدة لأبي يعلى (17۷/۲) والمستصفی للغزالي (۲۰۳/۲). 

(۳) وهو ما ذهب إليه الشافعية وأكثر الفقهاء والمتکلمین. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۳۲۳) والمحصول للرازي (55/7 5) والتبصرة 
للشيرازي (ص۱۰۸) والاحکام للامدي (۶۲4/۲) وشرح الکوکب المنیر لابن النجار 
(۳۲۰۱۳/۲). 

)٤(‏ هو: عبد الله بن جعفر بن درستویه الفسوي» ولد سنة (۸١۲ه)‏ کثیر العلم» صحب المبرد 
ولقي ابن قتيبة» وکان شدید الانتصار للبصريين في النحو واللغةء له مولفات منها: الإرشاد في 
النحو وغيره. توفي سنة (/ا5 ۲ه). 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (۶۲۸/۹) وشذرات الذهب لابن العماد 
(۳۵۷/۲) والعبر للذهبي (۲۷۰/۲). 

(۰) وهو قول آبي یوسف وابن الماجشون وأكثر النحاة والآشعري. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص؛ ۳۲) والاحکام للامدي (۶۲۶/۲) وشرح الکوکب 
المنیر لابن النجار (۳۰۸/۳) والعدة لأبي يعلى (157/7) والتبصرة للشيرازي (ص۱۰۸) = 

-۲۹۱- 


الباقلاني: ولا المساوي. 


قلنا: لم يمنعه لغة ولا شرع قد ورد: (إِلا ما حَمَلَتَ ظَهُورُهمَآ...)الآية 
ونحوها. 


(الباقلاني): بل لا يجوز استثناء الأكثر (ولا المساوی(). 


واعلم: أن ابن الحاجب وغيره نقلوا عن الحنابلة منع الأكثر والمساوي معاً 
خلاف ما نقله المصنف عنهه". 

«لنا: أن فقهاء الأمصار اتفقوا على أنه لو قال: علي عشرة إلا تسعة لم يلزم 
إلا واحدء ولولا أن استثناء الأكثر ظاهر في وضع اللغة في بقاء الأقل لما وقع 
الاتفاق عليه عادة» ولصار قوم ولو قليلاً إلى أنه يلزمه العشرة لكون الاستثناء 
لغواً؛ لأنه غير صحيح كما في المستغرق. 

قالوا: الدليل منع الاستثناء؛ لأنه إنكار بعد اقرار»» وهو غير مقبول؛ لكن 
القليل يكون في معرض النسيان لعلة التفات النفس إليهء فلذلك خالفنا الدليل فيه 


فيبقى معمولاً به في غيره. 


الاح 
دليله قوله تعالی: (ویرت البق والعتم حَرَمتا علیهم شُخومَهُما (لا ما حَمََتَ 


والمسودة لآل تيمية (ص۱۵4) والمعتمد لأبي الحسین )١ 55/١(‏ والبحر المحیط للزركشي 
(۳۳/۲:) والمستصفی للغزالي (۲۰۲/۲). 

(۱) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (صء ۳۲) وشرح العضد على المختصر (ص ۲۱۷) 
والمستصفی للغزالي (۲۰۲/۲). 

(۲) لکن في وجه للحنابلة وهو الراجح عندهم: أنه يجوز في المساوي, 
انظر: شرح الکوکب المنیر لابن النجار (۳۰۲/۳) والقواعد والفوائد الأصوليةء لابن اللحام 
(ص ۷ ۲). 

(۳) انظر: شرح العضد (ص۲۱۸). 

)٤(‏ نهاية الصفحة (۷۸ب). 

-۲٩۲- 


ظَهُورُهُما) ' الآية)» يريد ما كان على الظهر والجنوب» وما اشتملت عليه 
الحوايا من الشحم: وهي المباغر من الأمعاءء وما اختلط بعظم: وهو شحم 
الالیة۰ فجميع ذلك 
مسألة: 

القاضي عبد الجبار والشافعي:والاستثناء بعد الجمل يرجع إلى جميعها إلا 
لقرينة. 

أبو عبد الله البصري والحنفية: بل إلى الآخيرة. 


حاكياً عن رب العزة: «كلكم جائع إلا من آطعمته»» وهو مطعم للأكثر قطعاًء 


أقرب©2. 


مسألة: 
(القاضي عبد الجبار والشافعي) وغيرهما: (و)إذا تعاقبت جمل عطف 
بعضها على بعض بالواوء فان (الاستثناء بعد الجمل) ظاهر في أنه (يرجع إلى 


رجوعه" إلى بعضها. (أبو عبد الله البصری") والحنفية: بل) يرجع (إلى) 


(۱) [الانعام: ؟ .]١‏ 

(۲) انظر: معالم التنزيل للبغوي (4۳۳/۲) والكشاف للزمخشري (55/75) ومنهاج الوصول لابن 
المرتضى (ص؛ ۲۲). 

(۳) جزء من حديث قدسي رواه مسلم في صحيحه )۱۹۹٤/٤(‏ رقم )١51/1(‏ باب تحريم الظلم» 
عن أبي ذرء والحاكم في المستدرك (۲۰۹/4) رقم (۷۲۰) كتاب التوبة والإنابة. 

.)١١8ص( انظر: شرح العضد على المختصر‎ )٤( 

(5) وعليه الأئمة الثلاثةء وأكثر أصحابهم خلافاً لأبي حنيفة. 
انظر: مهاج الوصول لابن المرتضى (ص۳۲۹) والبحر المحيط للزركشي (555/7) 
والتبصرة للشيرازي (ص ۱۷۲) والمعتمد لأبي الحسين (۲45/۱) والإحكام للامدي (؟/177) 
والمستصفى للغزالي (۲۰/۲) وشرح الكوكب المنير لابن النجار (۳۱۳/۳) والمحصول 
للرازي (255/7) والبرهان للجويني (۳۸۸/۱) وشرح تنقيح الفصول للقرافي (ص ؛ ۲) 
وشرح العضد على المختصر (ص8١١)‏ والعدة لأبي يعلى الحنبليی(۱۷۸/۲). 

(1) نهاية الصفحة (1۲). 

-۲۹۲- 


الجملة (الأخيرة) خاصة إلا لقرينة تقتضي رجوعه إلى غيرها" أيضاًء 
وتوقف الغزالي والباقلاني. 


وفائدة الخلاف یظهر في آية القذف كما سيأتي. 


(وتوقف الغزالي'" والباقلاني"*)وغیرهما. 

بمعنی لا ندري أنه حقيقة في آیهما؛ لأن الخلاف إنما هو في الظهور إذ لا 
نزاع في أنه يمكن أن یرد إلى الجمیع والی الاخيرة خاصة.ابن الحاجب(): 
«المختار انه ان ظهر الانقطاع للاخيرة عما قبلها بأمارة فللاخیرة» وان ظهر 
الاتصال فللجمیع» وان لم یظهر آحدهما وجب التوقف» ومرجع هذا المذهب إلى 
الوقف؛ لان القائل به انما یقول به عند عدم القرينة ووجه ما اختاره ظاهر» وهو 
أن الاتصال یجعلها کالواحدة والانفصال یجعلها کالاجانب» واذا اگل 
الحال» والتبس الانقطاع والاتصال حصل الشك» فوجب الوقف؛ لأنه قد ورد 
تارة راجعاً إلى الجمیم» وتارة إلى الأخيرة خاصة. 

(وفائدة الخلاف": یظهر في آية القذف) وهي قوله تعالی: (والذین يَرَمُونَ 


(۱) نقدمت ترجمته (ص4 4 ۱). 

(۲) واختاره الرازي ونقله صاحب المعتمد عن الظاهرية وذهب الیه أبو علي الفارسي. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۳۲۰) والمعالم للرازي (ص۳٩)‏ وأصول 
السرخسي (۲۷۹/۱) وکشف الأسرار لعلاء الدین البخاري (۱۲۳/۳) وتیسیر التحریر لأمير 
بادشاه (۳۰۱۵-۳۰۲/۱) والمعتمد لأبي الحسین (۲5/۱) والبحر المحیط للزركشي (4۹/۲) 
والتبصرة للشيرازي (ص ۱۷۲) والاحکام للامدي (۶۲/۲) والمحصول للرازي (957/۲) 
وشرح تنقیح الفصول للقرافي (ص ٩‏ ۲) وشرح العضد (ص۲۱۸) وشرح الکوکب المنیر 
لابن النجار (۳۲۱۳/۳). 

(۳) نقدمت ترجمته (ص .)۱٩۹۱‏ 

(4) نقدمت ترجمته (ص ۱۳۳). 

(۰) وهو قول الأشعرية. انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۳۲۶) التبصرة للشيرازي 
(ص۱۷۳) ونهاية السول للاسنوي (۱۲۸/۲) وحاشية التفتازاني مع مختصر ابن الحاجب 
(۱۳۹/۲) والبرهان للجويني(۳۹۵/۱) واللمع للشيرازي (ص 4۰) والمستصفی للغزالي 
(۲۰۸-۲۰۷/۲). 

(7) نقدمت ترجمته (ص۱۲۱). 

(۷) انظر: شرح العضد على المختصر (ص۲۱۹). 

(۸) نهاية الصفحة (٩۷ب).‏ 

-۲۹- 


منت فم راثا باه دام ادوه تسين جاده ول تفا هم 
دة 22 1 ور هم ا 1 5 لین توا كما سيأني) في مسائل 


فيخرج عن ا ل شهادته» ۱ ارتفاع ال الحد اسشا 
لكنه صرف عنه الدليل الخارجي» وهو کون الجلد حق آدميء فلا يسقط بالتوبة» 
قالوا: الظاهر رجوعه إلى التي تليه. 
قلنا:التشريك بالعطف صيّرها كالجملة الواحدة كالشرط والاستثناء بمشيئة 


الله. 


ر اا کے اجه إلى الجمكة الالقير» كا معني أن لاف 
يخرج عن الفسق» والجملتان الأوليان على حالهما الجلد وعدم قبول الشهادة. 

الشافعية قالوا: هو صالح للجمیع. فالقول بالعود إلى البعض تحکم. فيعود 
إلى الكل. 


قلنا: صلاحيته للجميع لا يوجب ظهوره كالجمع المنكرء فانه صالح للجمیع. 
وليس بظاهر فيه ولا في شيء مما ع له من مراتب 0-7 


ار EA Bb ARE A‏ لأن 
تعليقه بغيره لا حاجة إليه ولا دلالة عليه. 


(قلنا): يجوز أن يكون وضعه للجميع كما لو قام دليل» وأيضاً فان 
(التشريك)بين الجمل (بالعطف صيّرها كالجملة الواحدة) کالمفردات» فكما كان 
تسسات ا ا رب 


.]5 [النور:؛»‎ )١( 
نهاية الصفحة (48ج).‎ )۲( 
انظر: شرح العضد (ص۲۲۰) ومنهاج الوصول لابن المرتضى (ص2216).‎ )۲( 
انر ارح اتک علي ایر ی ا‎ /35 
556 


اتفاقاً؛ لأن الجمع بحرف الجمع کالجمع» فلفظ الجمع كذلك تعاطف الجمل 
يصيرها بمثابة جملة واحدة» فيعود الاستثناء في قولك: اضرب الذين قتلواء 
وسرقواء وزنوا إلا من تاب إلى الكل أيضاً فان مطلق الاستثناء (كالشرط 
والاستثناء بمشيئة الله)» فما ثبت فيهما ثبت فیه وقد" ثبت أنه إذا قال: والله لا 
آکلت» ولا شربت""» ولا لبست إن شاء زيدء أو إلا أن يشاء الله عاد إلى الجميع 
انفاق٩)‏ 


وقد یقال: أن ذلك يكون في المفردات أو ما هو في حکمها من الجمل التي 
لها محل من الإعرابء أو التي وقعت صلة الموصولء أو نحو ذلك مما يوجب 
الاتصال والارتباط وأما في الجمل فممنوع» فان قولك: ضرب بنو تمیم وقتل 
مضر وبکر شجعان» ليست کالمفرد قطعاًء فان أريد إلحاقها بالمفرد احتیج إلى 


أيضاًء وهو باطل» ولو علم فهو إنما يرجع إلى الجمیع للقرينة الدالة على اتصال 
الجمل”» وهو القسم المقدم علیها في الشرطه وکون المشينة تذکر على وجه 
التبرك وتعلیق ما دخل عليه الخطاب بأقدار الله تعالی وتیسیره» وهذا یحتاج الیه 


في جمیع الجمل» فلذا رجع إلى جميعهاء وذلك مما نقول به إنما الکلام في ظهور 
رجوعه إلى الجمیع عند فقد قرينة الاتصال والانفصال. 


(۱) انظر: المرجع السابق نفسه (ص۱۹ ۲). 
(۲) نهاية الصفحة (11۳). 
(۳) نهاية الصفحة (۸۰ب). 
)٤(‏ انظر: شرح العضد (ص۲۱۹) ومنهاج الوصول لابن المرتضی (ص۲۲۱). 
(۰) انظر : حاشية التفتازاني (۱۶۰/۲). 
(7) انظر: شرح العضد المرجع السابق (ص ۱۹ ۲). 
- 1 ۹- 


مباحث المطلق والمقيد 

وهما قريبان من العام والخاص» فلذا يلصقان بهما. 
مسألة: 

ابن الحاجب20: «المطلق هو مادل على شائع في جنسه)»”", ومعنى شيوع 
كثيرة من الحصص المندرجة تحت مفهوم كلي لذلك اللفظ بحسب دلالته» وإلا 
فقد يتعين في الواقع مثل: جاءني رجلء وإنما فسر الشائع بالحصة نفياً لما يتوهم 
من أن المطلق هو ما يراد به الحقيقة من حيث هي هي وذلك؛ لأن الأحكام إنما 
تتعلق بالأفراد دون المفهوم("» وقد عرفت مما ذكر خروج المعارف كلها لما 
فیها من التعیین بحسب دلالة اللفظ شخصاً نحو: زید وهذاء أو حقيقة نحو: الرجل 
و أسامةه أو حصة نحو: (فعصین فرعون ین أو استغراقاً نحو: الرجال» 
وكذلك کل عام. ولو نكرة نحو: كل رجلء ولا رجل؛ لأنه بما انضم إليه من کل» 
والنفي صار للاستغراق وآنه ينافي الشيوع”” بما ذکرناه من التفسير". 


مسألة: 


وإذا ورد المطلق والمقيد في حكم واحد حكم بالتقييد إجماعاً سواء اتصل 

(۱) تقدمت ترجمته (ص ۱۲۱). 

(۲) شرح العضد على المختصر (ص5١١)‏ وانظر تعریف المطلق عند الأصوليين في: منهاج 
الوصول لابن المرتضی (ص۳۲۸) والبرهان للجويني (۳۰۲/۱) والمحصول للرازي 
(1۱5/۲) والاحکام للآمدي (2/۳) وجمع الجوامع للسبكي (ص 9۳) وشرح تنقیح الفصول 
للقرافي (ص۲۰) وکشف الأسرار لعلاء الدین البخاري (۲۸۳۰/۲) والمسودة لآل تيمية 
(ص ۷ ۱) وشرح الکوکب المنیر لابن النجار (۲۹۲/۳). 

(۲) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد (۱۵/۲). 

.]١ [المزمل:"‎ )٤( 

(6) نهاية الصفحة (۸۱ب). 

(7) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص5؟3). 

-۹۷- 


کقوله تعالی: (فتخریر رب مُؤْمِئَة) أو انفصل كقوله ص: «في خمس من الإبل 
شاة» ثم قال: «في خمس من الابل السائمة شاة». 


وأما المقيد: فهو ما أخرج عن شیاع(» وفي تنكير شياع إشارة إلى أنه لا 
يلزم فيه إخراج الشياع؛ بحيث لا يبقى مطلقا أصلاًء بل قد يكون مطلقا”"' من 
وجه» مقيداً من وجه كرقبة مؤمنة". 
مسألة: 

(وإذا ورد المطلق والمقيد في حكم واحد حكم بالتقييد إجماعاً سواء اتصل) 
المقيد بالمطلق*» (كقوله تعالى: (فعَحَریر ره مُوَوِئةِ)*» أو انفصل" كقوله 
فسوي وش تنس سق الال 03ر قل وی خيس سن الا الب اما 
شاة»)“» فلا يجزئ تحرير رقبة غير مؤمنة» ولا تجب زكاة في الإبل غير 
السائمة» وإنما حمل المطلق على المقيد؛ لأن 


(۱)شرح العضد (ص۲۳۹). وانظر تعريف المقيد في: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص۳۲۸) 
والإحكام للآمدي )٥/۳(‏ وكشف الأسرار لعلاء البخاري )١87/7(‏ وشرح تنقيح الفصول 
للقرافي (ص7١3١)‏ وشرح الكوكب المنير لابن النجار (۳۹۳/۳) وفواتح الرحموت لابن نظام 
الأنصاري (350/1). 

(۲) نهاية الصفحة (٩4ج).‏ 

(۳) انظر: شرح العضد المرجع السابق نفسه (ص50؟3). 

)٤(‏ انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص۲۲۸). 

.]٩۲ [النساء:‎ )۰( 

(1) انظر: منهاج الوصول المرجع السابق نفسه (ص۳۲۸). 

(۷) رواه الحاکم في المستدرك )٥٤۹/١(‏ رقم (4۳ ۱) کتاب الزکاة» ورواه الترمذي (۱۷/۳) رقم 
(۰۲۱) باب ما جاء في زكاة الابل والغنم. وقال الترمذي: حديث حسن. والعمل على هذا 
الحدیث عند عامة الفقهاء ورواه آبو داود )٩۸/۲(‏ رقم (۱۵۲۸) باب في زكاة السائمة وابن 
ماجه (2۷۳/۱) رقم (۱۷۹۸) باب صدقة الابل» و أحمد في المسند (۱۰/۲) رقم (4 ۶7۳) 
مسند عبد الله بن عمر. 

(۸) رواه الحاكم في المستدرك )557/١(‏ رقم (۱4۶۷) کناب الزكاة وأبو داود (۹7/۲) رقم 
)١551(‏ باب في زكاة السائمة والدارقطني (۱۱۲/۲) باب زكاة الابل والغنم. 

-۲٩۸۰- 


العمل بالمقيد يلزم منه العمل بالمطلق لا العکس؛ لحصول المطلق في ضمن غير 
ذلك المقید» فيكون جمعاً بين الدليلين» وأيضاً فإنه يخرج عن العهدة بيقين سواء 
كان“ مكلفاً بالمطلق أو بالمقيد بخلاف العکس, إذ قد يكون مكلفاً بالمقيد» فلا 
یعمله فلا یخرج"» وقد يقال: أن قوله تعالى: (فَتَحَريرٌ رَقَبَةٍ وت مثال 
للمقید إذ لا اطلاق هناء فلا معنی لجعطه كا للمطلق والمقید المتصل به 
وکیف نحکم على شيء واحد هو رقبة بحکمین متغایرین» وهما الاطلاق 
والتقييد» ولو سلم» فلا یکون المطلق غير رقبة» وهو كما علمت ذات المقید 
ونفسه فلا ينبغي أن یجعل ذلك من قبیل اتصال المطلق بالمقید؛ الا لو کانا 
غيرين» وقد تحقق انتفاء المغایرة» ولا یخفی أن مؤمنة انما هو قيد لا نفس 
المقید» فلا يجاب بذلك2. 


واعلم: أنه لابد أن یکون التقیبد في خطاب غير خطاب المطلق» أو یکون 
الخطاب مقيداً من أصله وأيضاً فان في التمثیل بقوله ص: «في خمس من 
الإبل...»إلخ» نظراً فإنما ذلك من قبیل العموم والخصوص(» ثم اعلم: أنه قد 
اختلف في حمل المطلق على المقید. فقیل: إنه من قبیل النسخ» بمعنی أنه أريد 
الإطلاق» فوقع» وانتهی» وهذا حيث كان قد عمل بالمطلق المتقدم» وأمكن 
العمل به» والا فلا على ما في جواز النسخ قبل الامکان من الخلاف. 


وقیل: بل من قبیل الببان» بمعنی أن التقييد يدل على أن المراد بالمطلق كان 
ذلك المقید؛ لأنه لو كان التقييد نسخاً لكان كل تخصیص بمعنی قصر العام على 
البعض نسخاً؛لأنه مثله في بعض الشيوع وقطع الحكم عن بعض الأفراد» بل 
ذلك" في 
(۱) نهاية الصفحة (15ا). 
(۲) انظر: شرح العضد (ص375). 
(۳) [النساء: ٩۱۲‏ ]. 
(5) انتقد الشارح على صاحب المتن في المثال بجعله المطلق والمقید في حکم واحد غير مغایر له. 
(۰) أيضاً هنا انتقد الشارح المثال الثاني, 
(1) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد (۱۹۰/۲). 
(۷) نهاية الصفحة (۸۲ب). 

-۲۹۹- 


وإن كانا في حكمين مختلفين غير جنس واحد لم يحمل المطلق على المقيد 
اتفاقاً. وكالتيمم على الوضوء في تكميل الأعضاء. 


التخصيص آولی» وليس كذلك بالاتفاق» وقد أجيب: بأن في التقييد حكماً شرعياً 
مجرد دفع. فلا يلزم من کون التقييد الذي هو حكم شرعي نسخاً کون التخصيص 
الذي ليس كذلك نسخاً””. وأنت خبير: بأنه إنما يحمل على المقيد فيما ذكرء حيث 
اتحد السبب» وهما مثبتان» فأما حيث هما منفیان» فانه يعمل بهما اثفاقاً© نحو. لا 
یعتق المکاتب لا یعتق المکاتب الکافر من غير قصد إلى الاستغراق كما في: اشتر 
اللحم *, فلا يحمل کلام المصنف علس ظاهر ه» (وان کانا) واردین (في حکمین 
بوجه من الوجوه (اتفاقاً) سواء کانا منهيين أو مأمورین» واتحد سببهما أو 
اختلف*» نحو: لا تكس تميمياً ولا تطعم تميمياً جاهاك (وکالتیمم) المطلق في 
قوله تعالى: (فامسَخواً بوجُومکم وأیدیکم یم فانه لا يحمل (علسی 
الوضوء) المقید بالمرافق في آية الوضوء (في تکمیل الأعضاء)؛ لأنهما مختلفان 
في الوجوب والوقت والكيفية» فان المسح بالتراب مخالف للغسل بالماء» ولو اتحد 
السبب» وانما يوجد التقييد في التیمم من دلیل آخر من قياس أو غیره"» «اللهم الا 
في مثل أن یقول: إن ظاهرت. فاعتق رقبةء ویقول: لا تملك رقبة كافرة» فانه يقيد 

(۱) انظر : حاشية التفتازاني (۱۹۳۰/۲). 

(۲) انظر: المرجع نفسه (۱۵۲/۲). 

(۳) انظر: شرح العضد (ص۲۳۰). 

(۶) انظر : حاشية التفتازاني (۱۹۷/۲). 

(۰) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۳۲۸) والاحکام للامدي (1/۳) وشرح العضد 
(ص۲۳۹) والبحر المحیط للزركشي (۱/۳). 

(7) [المائدة:]. 

(۷) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۳۲۲). فعلی الخلاف لا يحمل المطلق على المقید. 
وعند الشافعية: يحمل عليه لفظاً أو قياساًء وهو الراجح عندهم» والجامع بینهما اشتراکهما في 
سبب حکمهما و هو الحدث. اه 
ط دار الکتب العلمية. 

ات 


المطلق ينفي الکفر» 
فان اختلف السب واتحد الجنس كرقبتي الظهار والقتل, لم یحمل آحدهما 
اختلف الجنس. وقیل: يفيد نقیبده» ثم افترقوا فقیل: نصا وقیل: قياساً. 


وان كان الظهار والملك حکمین مختلفین اتفاقاً؛ لتوقف الاعتاق على الملك» 
وهذا آوضح!»۰ (فان اختلف السبب واتحد الجنس) كرقبتي الظهار والقتل)؛ 
فانه أطلق في کفارة الظهار» فقال: (فَتَحَرِيرُ ۰ وقيد في کفارة القتل فقال: 
(فتخریز رََبَةِ وت" فالجنس واحدء وهو الکفارة والسبب مختلف» وهو 
ها وان لم وسيل ادها ی غر فایس اعدف أب وتا 
وبعض أصحاب الشافعي)؛ لاختلاف السبب"» فهو (کلو اختلف") الجنس) نحو: 
آکس تميمياًء واطعم تميمياً عالماً» وهو لا يحمل على المقید تم اتفاقاً"» فکذا هناء 
(وقیل): بل ذلك (يفيد ت‌قییده ۰ ثم) إن هولاء (افترقوا فقیل: نصا وقیل: 


(۱) نهاية الصفحة (15). 

(5)في (ج): راضج 

(۳) انظر: شرح العضد على المختصر (ص۲۳۰) والإحكام للامدي (۱/۳). 

(۶) نهاية الصفحة (۰٩ج).‏ 

(۰) [المجادلة:؟]. 

,]٩۱ [النساء:‎ )1( 

(۷) هو مذهب الحنفية وأكثر المالكية, 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۹ ۳۲) والبحر المحیط للزركشي (۱۲/۳) والاحکام 
للآمدي (۷/۳) وشرح تنقیح الفصول للقرافي (ص۲۰۷) وکشف الأسرار لعلاء الدين البخاري 
(۲۸۷/۲) والتلویح على التوضیح للتفتازاني (7۳/۱) وفواتح الرحموت لابن نظام الدین 
الأنصاري (۳۰۵/۱) والمحصول للرازي (۰۱۱/۲). 

(۸) نهاية الصفحة (۸۳ب). 

)٩(‏ انظر: شرح العضد (ص۲۳۲). 

(۱۰) وهو المنقول عن الشافعي» ولکن الاصحاب اختلفوا في تأویله» فمنهم من یقول: يقتضي 
تقييده لفظاً من غير حاجة إلى دلیل» واحتجوا بأن القرآن كالكلمة الواحدة, وقال الماوردي 
والروياني: انه ظاهر مذهب الشافعي. 
والقول الثاني: أنه لا يحمل عليه بنفس اللفظ بل لا بد من دلیل من قياس وغيره. 
وال الرازي يانه القول السكدل وهو مذي امین سين اشتاقمیهه من أنه يرز تشه 
المطلق بالفیاس على ذلك المقید. 
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قياساً. 


أناء الواجب حمل الكلام على ظاهره. إلا لمانع» والظاهر أن المطلق هنا 
غير المقيدء فلا يحمل عليه إلا بالقياس مع علة جامعة. 


لنا): أن (الواجب حمل الكلام على ظاهره» الا لمانع» والظاهر أن المطلق 
هنا غير المقید» فلا يحمل عليه إلا بالقياس مع علة جامعة) بينهما'» فإذا كان 
هناك علة جامعة وجب إلحاق أحدهما بالآخر؛ لأن القياس أحد طرق الشرع 
المقررة» فيكون كتخصيص عام ليس محلاً للتخصيص بالقياس على عام هو 
محل للتخصيصء ويجيء هنا ما یذکر» ثم من الدليل والسؤال والجواب. 

واعلم: أن كلام المصنف في هذا المقام على ما سبق إلى الأفهام مسير 
النظام» عار عن الالتئام» وذلك؛ لأن الخلاف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال 
ليس غير: 

أحدها: أنه إن كان هناك علة جامعة حمل المطلق على المقيد من باب 
القیاس» وإلا فلاء وهذا هو الذي ذكره أولاً على ما يشعر به الاحتجاج» وكذا 
السياق» فإنه لا قائل من أهل المذهب والشافعية بإبطال حمله عليه مطلقاً» وحينئذ 
فلا معنى لقوله من بعدء وقيل: قياساً إذ قسم الشيء غيره» ولا مغايرة هنا كما 

ثانيها: أنه يحمل على المقيد من غير جامع؛ لأن كلام الله واحدء وبعضه 
يفسر بعضاًء ولیس بسديد كما تری» وهذا هو الذي أراده بقوله» فقيل: نصا 


ثالثها: أنه لا يحمل عليه ولو كان ثم جامع لعدم صحة القياس بناء على أن 


وقال الآمدي: هو الأظهر من مذهب الشافعي. واختاره الباقلاني وابن الحاجب وصححه 
الغزالي وهو مذهب أحمد وأكثر أصحابه. 

انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص۳۲۹) والمستصفى للغزالي (۲۱/۲) والمحصول 
للرازي (117/7) والبحر المحيط للزركشي (۱۰-۹/۳) والقواعد والفوائد الأصولية لابن 
اللحام (ص ۲۸۳) والمسودة لآل تيمية (ص ٠١‏ ۱) والعدة لأبي يعلى (1۳۸/۲) وشرح الكوكب 
المنير لابن النجار (4۰۲/۳) وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص۲۳۹) والإحكام 
للآمدي (۷/۳). 

-۳۰۲۰ 


المقيس عليه ليس حكماً شرعياًء بل عدماً أصلياًء وهو عدم إجزاء الكفارة حال 
الکفر» ومن شرط القياس: أن يكون المقيس عليه حكماً شرعیا. 

وهذا القول الثالث خارج عن المتن» وإن كلامه قاض باستيعاب 
ا 


ويصح تخصيص العموم بالعقل خلافاً لبعضهم. 


الأقوال؛ لأنه قد ذكر ثلاثة» وليس لها رابع» وكأنه × اكتفى بالقول الأول 
عنه؛ إذ هو مقتضى ظاهره. وذهل عن صرفه عنه بما ذكره أولاً وآخراً. اللهم 
إلا أن يريد بقوله: فلا يحمل عليه إلا بالقياس مع علة جامعة أنه لا علة في هذه 
الصورء فلا قیاس» ومن يقول بالقياس يقول به في ذلك لوجود العلة وقع طرف 
من الانفصال عن ذلك الإشكالء إلا أن ذلك ليس كلاماً في تقرير قاعدة على ما 
هو الواجب في هذا الفن» بل كلام في صورة جزئية فرعية غير أصليةء وذلك 
فاندة من فوائد هذا العلم» ومتأخر عنه وبمعزل» وعلی مراحل منهه ثم إنه كان 
الأولى تأخير هذه المباحث حتى يقع الفراغ من الباب وجميع ذلك يظهر 
بالتأمل. 


مسألة: 
(ویصح تخصيص العموم بالعقل» خلافاً لبعضهم(۲). 
«لنا: قوله تعالى: (ألَهُ خَلِقُ کل ن وقوله: (وهو على کل شىء 


(۱) نهاية الصفحة (1171). 

(۲) نهاية الصفحة (۸4ب). 

(۳) التخصیص بالعقل قول الجمهورء ومنعت طائفة وقالوا: بأن المخصص يتأخر؛ ولأنه یلزم منه 
جواز النسخ بالعقل» ولأنه يزدي للتعارض مع الشرع. وقد رَد الغزالي والرازي والآمدي 
والعضد و غیرهم على حججهم. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۳۳۱) والبرهان للجويني (۰۹/۱) والمستصفی 
للغزالي (۱۶5/۲) والمحصول للرازي (۵۷۱/۲) والاحکام للآمدي (4۳۷/۲) والعدة لأبي 
يعلى (۷/۲ 5) والمعتمد لآبي الحسین (۲۹۲/۱) والبحر المحیط للزركشي (4۹۰/۲) وشرح 
العضد ص۲5 ۲ ). 

-۲ ۰۲ ۰- 


دیق والعقل قاض ضرورة بخروجه عن ذلك لاستحالة كونه مخلوقاً 
ومقدورا. 


قلنا: دليل يوجب العلم كالكتاب والسنة. 


ولنا أيضا: قوله تعالى: (وَيِنَهِ على الناس حِج ابیت" والعقل قاض 
بخروج من لا يفهم الخطاب كالأطفال والمجانين. 

قالوا: لو كان العقل مخصصاً لكان متأخراً؛ لأن تخصيص الشيء بیان 
للمراد منه» والبيان متأخر عن المبين لامتناع البيان ولا مبين» وليس بمتأخر 
لتقدم العقل على ١‏ لخطاب ضرورة)2, 

(قلنا): قد ثبت أن العقل (دليل يوجب العلم كالكتاب والسنة)؛ وقد ثبت 
التخصیص بهماء فيثبت به وما دکرتم مدفوع فان «العقل له ذات وله صفة وهو: 
أنه بيان» فان آردتم بتأخره؟ تأخر ذاته فلا پلزم» وان آردتم تأخر کونه بياناًء فلا 

(1) ۷ 

یمتنع»" . 
مسألة: 

ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب ومنعه بعض””". 


«لنا: لو لم يجز لم یقع» وقد وقع كثيراًء منه قوله تعالى: (وَأُولَتُ ال 


(۱) [الرعد:۱۳]. 

(۲) [الحدید:۲]. 

(۲) [آل عمران:۲٩].‏ 

)٤(‏ انظر: شرح العضد (ص۲۲۲-۲۲۹). 

(5) نهاية الصفحة (۱ج). 

(1) انظر: المرج السابق نفسه شرح العضد. 

(۷) تخصیص الکتاب بالکتاب قول الجمهور خلافاً لبعض الظاهرية. 
انظر: المحصول للرازي (۵۷۳/۲) والبحر المحیط للزركشي )٤۹٤/١(‏ والمعتمد لأبي 
الحسین (۲۶/۱) وشرح العضد (ص۲۲۰) والاحکام للامدي (4:۰/۲) وشرح تنقیح 
الفصول للفرافي (ص۲۰۲) وشرح الکوکب المنیر لابن النجار (۲۱۰-۳۹۹/۳). 

۳۰ 6 


ر هو نے 2 a‏ 


الراك أن 3 يَضَعَنَ )۳ فإنه مخصص لقوله: (وَلَذِينَ يُتَوَقَوَنَ ا وَيَدَرُونَ 
ا سر وعشرا)». أما عند الشافعي* فظاهر؛ 


لأن عده 


وتخصيص السنة بالسنة جائز خلافاً لبعضهم. 


الحامل عنده تنقضي بالوضع تعجل أو تأخر”. وأما على المذهب؛ فلان 
الحامل خارجة عن عموم آية الاعتداد بالأشهر في بعض الاحوال» وهو حيث 
تضع لفوق أربعة أشهر وعشر هکذا هثل وقد تنازع في تيقن كونه ليس من 
باب النسخ. 

«قلوا کی اا ی لكان مالفا اند کیان هه 

ی ما زل الم إذ التخصيص تبيين» فيكون المبين هو الكتاب ل 
00 فيلزم وقع نقيض ما نطق به القرآن» وأنه محال»(. 

قلنا: «انه معارض بقوله تعالی في صفة القرآن: (تِبِيمًا کل ت ی 
والکتاب شيء» فیجب أن یتتاوله» والحق أن الكل ورد بلسانه؛ فکان هو المبین 
تارة بالقرآن» وتارة بالسنثه فلا مخالفة ولا تعارض۰ 


مسألة: 


(۱) [الطلاق:5]. 
)١(‏ [البقرة:ء ۲۲۳]. 
(۳) نقله من شرح العضد (ص۰ ۲۲). وانظر: البحر المحیط للزركشي (4۹4/۲). 
(۶) تقدمت ترجمته (ص ۶۱ ۱). 
(۵) انظر: الرسالة للإمام الشافعي (ص۰)۱5۷ ط دار الکتاب العربي. 
(7) انظر: تفصیل ذلك في البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار للامام أحمد بن یحیی بن 
المرتضی (۳۶۸/4) ط دار الکتب العلمية. 
(۷) [النحل:؛ *]. 
(۸) انظر: شرح العضد (ص ۲۷ ۲). 
)٩(‏ [النحل:٩۸].‏ 
(۱۰) انظر: شرح العضد المرجع السابق نفسه. 
ف رك 


(وتخصيص السنة بالسنة جائز خلافاً لبعضههم”"). «لنا: لو لم يجز لم بقع 
وقد“ وقع» فإن قوله ص: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدق(۳) مخصص 
لقوله: 

قلنا: كالكتاب بالكتاب 


«فيما سقت السماء العشر»؟)؛ لأن الثاني يتناول ما دون خمسة أوسقء وقد 
أخرج بالأول». 


قالوا: قال تعالى: (تِبَيَمًا لكل ی ,)» «والسنة شيء» وکل شيء فالقرآن 
تبيان له» فلا تبيين بالسنة»”". 

(ق‌لنا): «لا استحالة في اجتماع المبينات؛ لأنها معرفات(» لا مؤثرات» أو 
نقول: أن البيان بالسنة في الحقيقة بیان بالقرآن»*» أو نقول: أن تخصيص السنة 
بالسنة (كالكتاب بالكتاب)» فإذ قد جاز ذلك في الكتاب إجماعاًء فليجز فيها لعدم 
الفارق» وهذا الأخير مقتضى كلام المصنف! ", وقد يمنع الإجماع علس 
تخصيص الكتاب بالکتاب» فان الخلاف في ذلك آشهر من نار على علم فلا 


(۱) والمخالف في تخصيص السنه بالسنة داود الظاهري وطالفة فقال: انهما یتعارضان ذکر ذلك 
الزركشي وابن النجار. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۳۳۳) والبحر المحیط للزركشي (4۹4/۲) وشرح 
الکوکب المنیر لابن النجار (۳۳۲/۳) والمحصول للرازي(575/7) والاحکام للامدي 
(۶۶۲/۲) والمعتمد لأبي الحسین (۲۰۰/۱) وشرح العضد (ص ۲۷ ۲). 

(۲) نهاية الصفحة (۸ب). 

(۳) رواه البخاري (۵۰۹/۲) رقم (۱۳۶۰)عن أبي سعيد | ورواه مسلم (۰۷/۲) رقم .)٩۷۹(‏ 

(۶) رواه البخاري (۵:۰/۲) رقم (۱۶۱۲) باب العشر فیما یسقی من ماء السماء» ورواه مسلم 
(1۷۵/۲) رقم )٩۹۸۱(‏ باب ما فيه العشر أو نصف العشر. 

(5) انظر: شرح العضد (ص ۲۲۷). 

.]۸٩ [النجل:‎ )5( 

(۷) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد (۹/۲ ۱). 

(۸) نهاية الصفحة (517أ). 

.)۱4۹/۲( انظر : المرجع السایق نفسه‎ )٩( 

(۱۰) أي صاحب المتن. انظر: شرحه منهاج الوصول (ص ۲ ۳۳). 

۳ تب 


يصلح أن يكون حجة؛ إلا أن يكون المخالف هنا موافقاًء ثم وكأنه × توهم أن ابن 
الحاجب!۱) أراد بقوله هنا بعد أن فرع من مسألة تخصيص الكتاب بالکتاب» وهي 
كالتي قبلها الاحتجاج بذلك» ولیس الأمر کذلك. فانه انما آراد ابن الحاجب: أنه 
يجيء في هذه المسألة دلیل تلك من ابطال الأقوى بالأضعف» وما فیها من 
المذاهب والشبه والاجوبة. 


مسألة: 


مسألة: 


ويجوز تخصيص السنة بالقرآن7. 


«لنا: قوله تعالى: (يبِيّمًا لكل شیّء)*» فدخلت السنة. 
قالوا: قال تعالی: (ِلِمَبَيْنَ ِتس) فیکون کلامه متا للفرآن» فلا یکون 
القرآن مبینا لکلامه. 


قلنا: قد تقدم أن الكل بلسانه» فهو المبین بالق رآن»". 


مسألة: 


(۱) تقدمت ترجمته (ص ۱۲۱). 

(۲) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص ۲۲۷). 

(۳) جانز عند الجمهور ومنعه بعض فقهاء الشافعية وبعض المتکلمین» ورواية عن أحمد. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۳۳۳) والبحر المحیط للزركشي (4۹/۲) 
والتبصرة للشيرازي (ص۱۳۱) والاحکام للامدي (4۶7/۲) والمحصول للرازي (5۷5۲/۲) 
وشرح العضد (ص۲۲۸) والعدة لأبي يعلى (57553/7) وشرح الکوکب المنیر لابن النجار 
(۳۰۳/۳) وفواتح الرحموت لابن نظام الدین الأنصاري (۳۲4۹/۱). 

.]۸٩:لحنلا[‎ )٤( 

(۰) [النحل:؛ ]. 

(19) انظر: شرح العضد (ص۲۲۸). 

لا 


(ويجوز تخصيص) القرآن بالخبر المتواتر اتفاقا. وأما تخصيص 
(القطعي) المتن (بالظني) متناً من الأخبارء فالحق جوازه وبه قال الجمهور ۲ 
(ومنعه 59 3 1" 


عیسی: ويجوز إن خص بقطعي. والا فلا. الكرخي: قد خص بقطعي 
a‏ منفصل. 
لنا: دلالة العموم ظنيةء وإن كان متنه قطعياًء فجاز تخصيصها بالظني. 


عيسى) ابن أبان”»: (ويجوز إن) قد (خص) من قبل (بقطعي) متصلاً كان 
أو منفصلاًء (وإلا فلاا". الکرخی"): إنما يجوز إن كان العام (قد خص) من قبل 


(۱) ذكر الإجماع الزركشي في البحر وقال الآمدي: لا أعرف فيه خلافاً. 
انظر: البحر المحيط للزركشي (515/7) والإحكام للامدي (44۳/۲) وشرح العضد 
(۲۲۸). 

(۲) وهو المنقول عن الأئمة الأربعة. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص۳۳۹) والبحر المحيط للزركشي (4۹۷/۲) 
والإحكام للامدي (۶۳/۲) وشرح العضد (ص۲۲۸) وشرح تنقيح الفصول للقرافي 
(ص۲۰۷) والمعتمد لا یی الحسين (۲۹۵/۱). 

(۲) وبه قال بعض الحنابلة وبعض المتکلمین و الفقهاء. 
انظر: التبصرة للشيرازي (ص۱۳۲) ومنهاج الوصول لابن المرتضی (ص۳۳۹) وشرح 
تنقیح الفصول للقرافي (ص۲۰۷) والاحکام للامدي (4۳/۲) والبحر المحیط للزركشي 
.)4٩۷۲/۲(‏ 

)٤(‏ هو: آبو موسی عیسی بن آبان بن صدقة البغدادي الحنفي» فقيه أصولي» أخذ عن محمد بن 
الحسن» وولي الفضاء عشرین سنةء توفي بالبصرة سنة (۲۲۰ه) من تصانیفه: (ثبات القياس» 
خبر الواحد» اجتهاد الرأي العلل في الفقه وغيرها. 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (۱5۷/۱۱) والفهرست لابن الندیم 
(ص۳۳۰) ومعجم المو لفین لکحالة (9۸۹/۲) وکشف الظنون لحاجي خليفة (ص ۳۱ ۱). 

(5) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۳۳۹) وأصول السرخسي (۱۶۲/۱) وفواتح 
الرحموت لابن نظام الدین الأتصاري (۳۹/۱) والتبصرة للشيرازي (ص ۱۳۲) والبحر 
المحیط للزركشي (4۹۸/۲) والمحصول للرازي (۵۷۹/۲) وشرح العضد (ص۲۲۸) 
والاحکام للامدي (۶:۳/۲) وکشف الأسرار لعلاء الدین البخاري (۲۹۶/۱) والتلویح على 
التوضیح للتفتازاني (۲۰/۱). 

(7) نقدمت ترجمته (ص۱۷۷). 

- ۲۰۸۰ 


(بقطعي منفصل()؛ لأن المخصص بالمنفصل مجاز عنده دون المتصل» ونقل 
عنه: بمنفصل قطعي أو ظنيء وينبغي أن يحمل الظني على نوع من الاخبار 
تسميه الحنفية المشهور؛ لكونه عندهم في قوة القطعي والمراد بالمنفصل 
والمتصل المستقل وغير المستقلء لا المتراخي وغير المتراخي"". 

«(لنا): أن الصحابة خصوا القرآن بخبر الواحد من غير نكيرء فكان إجماعاً 
من ذلك قوله تعالى”: (وَأحِلَ لَكُم ما وَرَآءَ دالکم)؟» ويدخل فيه نكاح المرأة 
على عمتها وخالتهاء فخصّ بقوله ص: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على 
خالتها» ”. 
فرع: 

ويجوز العكس اتفاقاً. 


واعترض: بأنهم إن أجمعوا على خروج نحو ذلك من عموم النص» 
علیه» فإنه لا يتصور فيه دليل سوى الاجماع» والفرض عدمه. 

الجواب: أنهم أجمعوا على التخصيص بأخبار الاحاد» حيث لم ينكروه لما 
وقع» فلا يكون التخصيص بالاجماع» بل بخبر الواحد» ودليله الإجماع. 

قالوا: العام وهو الكتاب قطعيء والخاص هو خبر الواحد ظنيء فيلزم ترك 
القطعي بالظني»”» وزاد ابن أبان والكرخي: ولم يضعف بصرفه عن حقيقته 
إلى المجازء فيكون ظنیا. 

قلنا: (دلالة العموم ظنيةء وان كان متنه قطعياً) والتخصیص إنما وقع في 
الدلالة؛ لأنه دفع الدلالة في بعض المرادء (فجاز تخصيصها بالظني)» «ولم يلزم 
(۱) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص۳۳۹) وأصول السرخسي (۱۶۲/۱) والمحصول 

للرازي (5۷۹/۲) وشرح العضد (ص۲۲۸) 
(۲) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد (۱۹/۲). 
(۳) نهاية الصفحة (5۲ج). 
(5) [النساء:؛ ۲ ], 
(5) رواه البخاري )١555/5(‏ رقم (4۸۲۰) ومسلم في کتاب النكاح (۱۰۲۸/۲) رقم (۱۶۰۸). 
(1) نهاية الصفحة (۸7ب). 
(۷) نقل ذلك من شرح العضد (ص۲۲۹). 
۹ 


ترك القطعي بالظني» بل هو ترك الظني بظنيء وتقريره بعبارة أخرى فيقال: 
الکتاب العام قطعی( المتن ظني الدلالةء والخبر الخاص بالعکس» كان لكل قوة من 
وجه» فوجب الجمع بینهما» ". 


فرع: 

(ويجوز العكس): وهو تخصيص الظني بقطعي (اتفاقاً)» وفي دعوى 
الاتفاق نظر؟۰ فان منهم من منع التخصيص بغير القرآن» ومنهم من منعه بغير 
السنة؟) كما سبق» وذلك يظهر بالتأمل اللهم إلا أن يراد اتفاق مخصوص. 
مسألة: 


أبو هاشم وأكثر الفريقين: ويصح التخصيص بالقياس. 
أبو علي الجبائي وقول لأبي هاشم وبعض الفقهاء: لا. 


ابن سريج: يصح بالجليء لا بالخفي. 


مسألة: 
(أبو هاشم وأكثر الفريقين: ويصح التخصيص بالقياس) مطلقا") جلياً كان 


(۱) نهاية الصفحة (18ا). 

(۲) انظر: شرح العضد (۲۲۹). 

(۳) ذکر الامدي: أنه قول أكثر الفقهاء والمتکلمین» وذکر العضد: أنه عند الجمهور ولم یذکروا الاتفاق. 
انظر:منهاج الوصول لابن المرتضی( ص۳۳۷ )والاحکام للامدي(۲/۲؛ 4)وشرح 
العضد(ص۲۲۸). 

)٤(‏ خالف بعض الشافعية وابن حامد من الحنابلة في تخصیص السنة بالکتاب ومنعوه وتعللوا بأنها 
مبينة له ومفسرة والمبین تابع للمبین. 
انظر: التبصرة للشيرازي (ص۱۳۰) والعدة لأبي يعلى (97۹/۲) وشرح العضد على 
المختصر مع حاشية التفتازاني (۱4۹/۲) والمسودة لآل تيمية (ص ۱۲۲) والاحکام للامدي 
(EY)‏ 

.)١ 5 ٤ص‎ ( تقدمت ترجمته‎ )٥( 

(7) وهو قول الأئمة الأربعة والأشعري وأبو الحسين. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص۳۳۷) والبحر المحيط للزركشي )°٠١٠/١(‏ وشرح 
العضد على المختصر (ص۲۳۳) والمحصول للرازي (088-585/7) والإحكام للآمدي 
(45۲/۲) والمعتمد لابين الحسین(۲۱۰/۱). 

- بت 


القياس أو لا مخصوصاً كان العام أو لا. مثل: أن يعم قوله تعالى: (خذ من 
موم صَدَفَةٌ)”"» المديون وغيره» فيخص المديون منه قياساً على الفقير””. 

(آبو علي الجبائي'" وقول لابي هاشم وبعض الفقهاء: لا) یجوز*» بل يقدم 
العام مطلقاً.(ابن سریج"؟): يصح بالجلي) من القیاس لینزله منزلة نص خاص في 
إفادة الظن 

الكرخي: إن خص بمنفصل جاز والا فلا. ابن آبان: كما مر. 


(لا بالخفي)منه؛ إذ ليس كذلك» وبه قال بعض الفقهاء") أيضاً. 
قيل: والجلي ما كانت علته منبهاً عليها”"؛ وقيل: ما كانت مناسبة» وقيل: 


(۱) [التوية:۱۰۳]. 

(۲) انظر: شرح العضد (ص ۲۳۳). 

(۳) تقدمت ترجمته (ص۱۷۸). 

)٤(‏ رجع آبو هاشم عن هذا القول إلى القول بالجواز كما سبق» وهو رواية عن آحمد بن حنبل» 
وهو قول طائفة من المتکلمین. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۳۳۷) والبحر المحیط للزركشي (۵۰۲/۲) 
والمحصول للرازي (۵۸۸/۲) والأحکام للآمدي (557/7) والتبصرة للشيرازي (ص۱۳۸) 
وشرح العضد على المختصر (ص ۲۳۳). 

(©) هو: آبو العباس آحمد بن عمر بن سریج البغدادي القاضي الأصوليء من کبار فقهاء الشافعية 
ومتکلمیهم كان يقال له الباز الأشهب. له تصانیف ومناظرات مع محمد بن داود الظاهري. 
توفي سنة (۲۰۲ه). 
انظر ترجمته في: طبقات الشافعية للسبكي (۲5۲/۳) وتاريخ بغداد للخطيب 
البغدادي(۲۸۷/4) وشذرات الذهب لابن العماد (۲۶۷/۲). 

(1) من الشافعية والطوفي من الحنابلة. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۳۳۷) و المحصول للرازي (5۸۸/۲) والاحکام 
للامدي (45۲/۲) وشرح الکوکب المنیر لابن النجار (۳۷۸/۳) وشرح تنقیح الفصول للقرافي 
(ص۲۰۳) وشرح العضد (ص ۲۳۳). 

(۷) انظر: المحصول للرازي (2۸۸/۲) والاحکام للامدي (45۲/۲) وشرح تنقیح الفصول 
للقرافي (ص۲۰۳) وشرح العضد (ص ۲۳۳). 
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کو ها كر حك اف فاضا ایس ال رها بح لاک تة فى الكناة. 

(الكرخي: إن) كان العام قد (خص) من قبل (بمنفصل جاز) تخصيصه 
بالقياس7": (وإلا فلا“. ابن أبان): إن كان العام مخصصاً قيل: بنص قاطع جازء 
وإلا فلا" (كما مر) لما مر. 


(لنا): أن العموم والقياس متعارضان في القدر الذي تناوله القیاس» (ودليل 
وجوب العمل به قطعي كطريق) وجوب (العمل بالعموم» فجاز تخصيصه به)» 
فيبنى العام على مقتضى القياس؛ لأن الجمع بين الأدلة مهما أمكن هو الواجب". 
مسألة: 

ويصح التخصيص بالإجماع؛ إذ هو دليل قطعي. 


قالوا: قدم مها الخیر علی القیاس» حبث قال :ل الرسول م عند آن 
وجهه إلى الیمن: «بم تعمل؟» فقال: بکتاب الله» فقال: «فان لم تجد» قال: بسنة 
رسوله» قال: «فان لم تجد» قال: آقیس الأمر بالأمرء فقال: «الحمد لله الذي وفق 


(۱)انظر :المحصول للرازي(5۸۸/۲)والاحکام للامديی(۲/۲ 5 )وشر ح العضد(ص ۳۳ ۲). 

(۲) وهو قول الأصطخري من الشافعية. انظر: المحصول للرازي (5۸۹/۲). 

(۳) نهاية الصفحف(۸۷ب). 

)٤(‏ انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی( ص۳۳۷ )والمحصول للرازي(588/7)وأصول السرخسي 
(۱۶۲/۱) والتبصرة للشيرازي (ص۱۳۸) والاحکام للامدي (57/7:) والبحر المحیط للزركشي 
Pen‏ 

(5) انظر: شرح العضد(ص ۲۳۳) ومنهاج الوصول لابن المرتضی(ص۳۳۷) وأصول السرخسي 
(۱۶۲/۱) والاحکام للامدي (45۲/۲). 

)1( انظر: المحصول للرازي (۵۹۰/۲) والتبصرة للشيرازي (ص۱۳۹) وشرح العضد 
(ص؛ ۲۲). 

)۲( هو : معاذ بن جبل بن عمرو بن آوس آبو عبد الرحمن الصحابي الأنصاري الخزرجي. العالم 
في الحلال والحرام» إمام الفقهاء» شهد العقبة وبدراً والمشاهد. ولاه النبي ص على اليمن ولاية 
القضاءء قدم من اليمن في خلافة أبي بكر ولحق بالجهاد في بلاد الشام» فكانت وفاته بالطاعون 
سنة (۱۷أو ۱۸ه). 
انظر ترجمته في: الاصابة لابن حجر (۶۲7/۳) وصفة الصفوة لابن الجوزي(1۸۹/۱) 
وشذرات الذهب لابن العماد(۹/۱ ۲). 

۷ ۱ مت 


رسول رسوله لما يرضاه رسوله»» فصوبه الرسول ص في ذلك» وذلك يدل على 
وجوب تقديم الخبر على القياس» وأنه لا عبرة به مع وجود الخبر خالفه أو وافق'". 
قلنا: أولاً: ذلك معارض بالسنة» فيلزمكم المنع من تخصيص الكتاب بها 
لمثل ما ذكرتم» فما هو جوابكم» فهو جوابنا. 
وثانياً: أن غاية خبر معاذ أنه لا يببطل ذلك بالقياس» وأما العمل بهما جمعاً 


بين الدليلين فلم يمنعه. 
مسألة: 
(ويصح التخصيص) للكتاب والسنة (بالإجماع إذ هو دليل قطعي”*) على ما 


بالظني. فبالقطعي أولى» وأيضاً فقد وقع» فان آية المواريث عامة في حق 


(۱) رواه أبو داود (۳۰۳/۳) رقم (۳۹۹۲) باب اجتهاد الرأي في القضاء بلفظ: «قال كيف تقضي 
إذا عرض لك قضاء» والترمذي (517/7) رقم (۱۳۲۷) باب ما جاء في القاضي كيف يقضي 
وأحمد في مسند معاذ بن جبل (۲۳۰/۵) رقم (۲۲۰۲۰). 
وقال الترمذي: لا نعرفه الا من هذا الوجه» ولیس إسناده بمتصل. 
وقال البخاري: أنه مرسلء وقال ابن حزم: لا يصح. وفي سند الحدیث کلام وقد تلقاه أئمة الفقه 
والاجتهاد بالقبول. 
انظر : تلخیص الحبیر لابن حجر(/۱۸۲) وخلاصة البدر المنیر لابن الملقن(۲۶۲/۲) ونصب 
الراية للزيلعيی(؛/۰۳). 

(۲) انظر: شرح العضد (ص؛ ۲۳). 

(۳) انظر: المرجع السابق شرح العضد (ص؛ ۲۳). 

(ء) قال الامدي: لا أعرف خلافاً في تخصيص القرآن والسنة بالاجماع اه 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۰ ۳) والاحکام للامدي (70/۲:) والمحصول 
للرازي (2۷۲/۲) والبحر المحیط للزركشي (537/7) والمعتمد لأبي الحسین(۲5۳/۱) و العدة 
لأبي يعلى (9۷۸/۲) وشرح تنقیح الفصول للقرافي (ص۲۰۲) والمستصفی للغزالسي 
(۱47/۷) وشرح العضد على المختصر (ص۲۲۹) وشرح الکوکب المنیر لابن النجار 
(۳۰۹/۳) وفواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصاري (۳۵۲/۱). 

ااا و یت 

-۳ ۱۲۲۰- 


الأقارب» وخرج المماليك من ذلك بالاجماع» ذكر ذلك ابن الخطیب» وكذا ذكر 
هو وغيره أن خروج العبد عن عموم آية الجلد للقذف حتى لم يوجب عليه إلا 
نصف الثمانين كان بالإجماع"؛ لأن قوله تعالى: (فَعَلَينَ " نت ما على 
لْمُخَصَمَتِ)*؛ إنما ورد في حق الاماء» ولكن يرد هنا سؤال وهو أن يقال: لمَ 
لم يكن قياس العبد على الأمة» وهو المخصص عند من يثبت التخصّيص بمثل 
ذلك» وهو الأكثر؟ 


نعم «وإطلاقهم القول بأن الإجماع يصلح مخصصاًء ولا يصلح ناسخاً 
مجرد اصطلاح مبني على أن النسخ لا يكون إلا بخطاب الشرع؛ 
والتخصر سك 
قد يكون بغيره من العقل وغيره» وإما من جهة المعنى» فلا فرق؛ إذ کل من 
النسخ» والتخصيص في الظاهر بالإجماع» وفي التحقيق بما يتضمنه من 
|[ حل فص طلغ 
فأفهم ذلك" . 


(۱) يقصد به الرازي» وقد تقدمته ترجمته (ص۱۳۸) انظر: المحصول للرازي (١؟/01757).‏ 
(۲) انظر: المعتمد لأبي الحسين )١57/١(‏ والإحكام للآمدي (447/۲) وشرح العضد على 
المختصر (ص9١١)‏ ونهاية السول للأسنوي (۱45/۲). 
(۲) نهاية الصفحة (19ا). 
)٤(‏ [النساء:۲۹]. 
(©) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد (۱۹۰/۲). 
(7) نهاية الصفحة (۸۸ب). 
-6 ۳۱ - 


المذهب والشافعي: ليس بحجة كما سيأتي. 


مسألة: 

(آبو علي" وأبو هاشم") والحنفية والحنابلة (وقول للشافعي: و)يصح 
تخصیص العام (بقول الصسحابي) الذي هو علی خا ا هو حو لکن 
منهم من قال يخصص العام مطلقاًء وبعضهم إن كان هو الراوي". 

(المذهب والشافعي) وهو الذي عليه الجمهور: لا یخصص به* وان كان 
هو الراوي للعام. 


«لناء أرق العموم حجه» ومذهب الصحابي (ليس بحجة كما سيأتي) فلا 
يجوز تخصيصه به وإلا ترك الدليل لا لدليل» وانه غير جائز. 

قالوا: مخالفة الصحابي للعام يستدعي دليلاً؛ والا وجب تفسيقه» وهو خلاف 
الاجماع فيعتبر ذلك الدليل» وان لم يعرف بعينه ویخصص به جمعاً بين 
الدليلين. 


(۱) تقدمت ترجمته (ص۱۷۸). 

(۲) نقدمت ترجمته (ص؛ ؛ ۱). 

(۳) انظر: ومنهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۳۶۰) والاحکام للآمدي (44۹/۲) وفواتح 
الرحموت لابن نظام الدین الأنصاري )"55/١(‏ والعدة لأبي يعلى (۵۷۹/۲) وشرح تنقیح 
الفصول للقرافي (ص۲۱۹) والمستصفی للغزالي (۱5۷/۲) وشرح العضد (ص ۲۳۱) 
والمسودة لآل تيمية (ص ۱۲۷) وتیسیر التحریر لأمير بادشاه (۳۲۳/۱) والمحصول للرازي 
(۱۰/۲) وشرح الکوکب المنیر لابن النجار (۲۷۹/۳). 

)٤(‏ انظر: شرح العضد (ص۲۳۱). 

(۶) ذهب الجمهور من المالكية والشافعية وکثیر من الحنابلة إلى عدم تخصيص العام بمذهب 
الصحابي. انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (صص ۱ ۲) والمحصول للرازي 
(۱۰۳۰/۲) والاحکام للامدي (4۹/۲) والبحر المحیط للزركشي (5۰۳۰/۲) والتبصرة 
للشيرازي (ص؟ ۱) والمنخول للغزالي (ص۱۷۹) وشرح تنقیح الفصول للقرافي (ص۲۱۹) 
والبرهان للجويني (۳۰/۱؛) والمسودة لآل تيمية (ص۱۲۷) ونهاية السول للاسنوي 
(۱۰۰/۲) وفواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصاري (۳۵۵/۱). 

٥-‏ ات 


مسألة: 


ويجوز تخصيصه حتى لا يبقى ثلاثة. 


قلنا: إنما يستدعي دليلاً في ظنه» وما ظنه المجتهد دلیلاً لا يكون دلیلاً على 
غيره ما لم يعلمه بعينه مع وجه دلالته» فلا يجوز لغيره اتباعه في اعتباره. 


والتخصيص به؛ لانه تقليد من مجتهد» وأنه لا بجوز» وقولهم: دليله قطعي؛ إذ لو 
كان ظنياً لبيّنه دفعاً للتهمة معارض بمثل ذلك» وأيضاً لو كان قطعياً لم يخف 
على غيره؛ ولما جاز مخالفة صحابي آخر له وإنه جائز اتفاقاً»". 


مسألة: 


من بقاء جمع يقرب من مدلول العام" وقد فسر بما فوق النصفء ولا خفاء 
و تس سس مت مسرت 


امتناع الاطلاع عليه الا فیما یعلم عدد آفراد العام»۰ (و)ذهب آکثر أهل 
العدل"*: إلى أنه (یجوز تخصیصه حتی لا یبقی) من أفراده (ثلاثة)» بل يجوز 
إخراجها؛ الا واحدا". 


(۱) انظر: شرح العضد (ص۲۳۱). 

(۲) وهو مذهب آبي الحسین وأكثر الشافعية ونقله ابن برهان عن المعتزلة. 
انظر: البحر المحیط للزركشي (4۰5/۲) والاحکام للامدي (۶۱/۲) والمحصول للرازي 
)٩۳۱/۲(‏ ونهاية السول للأسنوي (۱۰۰/۲) وشرح العضد (ص ۲۰۹) والمعتمد لأبي الحسین 
OFA)‏ 

(۳) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد (۱۲۰/۲). 

(8)اوقسد يهم امعتزلة. 

(۰) التخصيص مطلقاً إلى أن يبقى واحد فقط من ألفاظ العام قال به أكثر الحنابلة وحكاه إمام 
الحرمين في التلخيص عن معظم أصحاب الشافعي» وهو المختار عند الحنفية. 
انظر: منها الوصول لابن المرتضى (ص 5١‏ ۳) والعدة لأبي يعلى (545/7) والمسودة لآل 
تيمية (ص5١١)‏ والبحر المحيط للزركشي )507/١(‏ وفتح الغفار لابن نجيم (۱۰۸/۱) 
وتيسير التحرير لأمير بادشاه (۲۲۲/۱) وشرح تنقيح الفصول للقرافي (ص؛ ۲۲) وشرح 
الكوكب المنير لابن النجار (۲۷۲/۳) والإحكام للامدي (۶۱۳/۲) والمحصول للرازي 

-۳ ۱2 


القفال: لا بد من بقائها فيما عدا الاستفهام والمجازاة. 


(القفال“: لا بد من بقائها فيما عدا الاستفهام والمجازاة)". 


قال لك «وهي ألفاظ الجمع وكل وأجمعون ونحوها من ألفاظ العموم فلا 
بد عنده من بقاء ثلاثة داخلة تحتها بعد التخصیص وأمافي الاستفهام 
والمجازاة» فيجوز حتى لا يبقى إلا واحد». 


وقال بعض المحققين ما لفظه: «ذكر القفال وغيره أنه يجوز تخصيص لفظ 
من وکل» ونحو ذلك مما لم يدخله التعریف» وان انتهت الحال إلى واحدة؛ أما 
تخصيص لفظ الجمع المعرف» فإنه لا يجوز إلى دون الثلاثة»» انتهى. 

ولا يخفى أن هذا الكلام يقتضي التدافع في المفرد المعرف بلام الجنس» 
وذلك واضح» وقيل: يجوز انتهاؤه إلى اثنين". احتج الأكثر: بأنه «لو قال: قتلت 
كل من في المدينةء ولم يقتل إلا ثلاثة" أو أقلء وفسر بذلك عد لاغياً ومخطناه 
وكذلك لو قال: كل من دخل داري» فهو حرء وفسره بتلانة»“ ۰. 


.)2۳۱/۲( 

(۱) هو: الامام محمد بن علي بن إسماعيل القفال الکبیر الشاشي» فقیه أصوليء آدیب» أحد کبار 
أئمة الشافعية» ولد بالشاش سنة (۲۷۱ ه) وتوفي سنة (۳۲۵ه) وقیل: ۰۳۹۲ ومن مولفاته: 
أدب القضاء» ومحاسن الشريعة وغيرها. 
انظر ترجمته في: طبقات الشافعية للاسنوي (4/۲) وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
(۱۶۸/۱) وشذرات الذهب لابن العماد (5۱/۳). 

(۲) أي لا يجوز تخصیصه بما هو أقل من ثلاثة. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۱ ۳) والمحصول للرازي (۰۳۲۱/۲) والإحكام 
للامدي (4۱۳/۲) والتبصرة للشيرازي(ص۱۲۰) والمعتمد لأبي الحسین (۲۳۲/۱). 

(۳) يقصد به صاحب المتن في شرحه منهاج الوصول. 

(۶) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۱؛ ۲). 

(©) انظر: شرح الجوهرة للاواري (ح۱ لوحة 1۳) مخطوط. 

(7) ذکر هذا القول ابن الحاجب. انظر: شرح العضد على المختصر (ص۲۰۹). 

(۷) نهاية الصفحة (1۷۰). 

(۸) انظر : المرجع السابق شرح العضد (ص۲۰۹). 

)٩(‏ في (ب) و(ج) زیادة: أو دون. 

(۱۰) نهاية الصفحة (٩۸ب).‏ 

-۳ ۱۷۰- 


قلنا: إذا جاز التخصيص استوى القليل والكثير. 


(قلنا): لا نسلم ذلك» «ألا ترى أنه لو قال: قتلت كل من في المدينة غير 
لابسي البياض» وكان أهلها لابسي البياض إلا ثلاثة لم يعد کذلك»» هكذا ذكر 
ب«» وقد يقال: هذا منع من غير قدح في الحجّة» فلا يكون متوجهاًء وما ذكره 
إجراء محل النزاع. 

القائلون بجواز التخصيص إلى واحد'" قالوا: (إذا جاز التخصیص استوى) 
إخراج (القليل والکثیر). وقد يقال في تقريره: «إنه لو امتنع جواز انتهاء 
التخصيص إلى [الواحد]”" لكان [لتخصیصه]٩)‏ وإخراج اللفظ عن موضوعه 
إلى غیره» فامتنع كل تخصیص»*» وهذا هو الذي رجحه ×. 

وقد يمنع کون ذلك للتخصيص حینئد» بل بتخصيص خاصء وهو ما يعد 
معه لاغیا() ومخطناً 

القفال احتج: بأن الالفاظ المعرفة مصرحة بالجمع قاضية بالاستغراق» و أقل 
الجمع ثلاثة» فاستعمالها فیما دون الثلاثة استعمال الشيء في غير حقيقته» وما 
عدا ذلك جار مجری اسم الجنس الذي یطلق على القلیل و الکثیر کالماء والعسل. 


قلنا: فیلزم ألا یسوغ العدول بها عن الاستغراق؛ لأنها موضوعة له؛ إذ یلزم 
استعمال الشيء في غير حقيقته» وهو یمنعه» وأيضاً «فان الکلام في أقل مرتبة 
تخصیص إليها العام لا في آقل مرتبة یطلق علیها الجمع» فان الجمع لیس بعام» 
ولم يقم دلیل على تلازم حکمهماء فلا تعلق لأحدهما بالآخرء فلا يكون المثبت 
لأحدهما مثبتاً للآخر»”"» وهذا هو الجواب أيضاً على من آجاز التخصیص إلى 
ائنین؛ لأن الائنین آقل الجمع» وأنت خبیر:بان لهذه المسألة موضعاً آخر؛ لأنها 
(۱) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص؟ ۶ ۲). 
)۲( نهاية الصفحة (۶ ج). 
(9) في ( 106و اخفر 
(۶) في (ج): التخصیص. 
(°) انظر: شرح العضد رص ٠‏ ۲۱ 
(7) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص ۳۶۲) وشرح العضد (ص ۱۰ ۲). 
)۲( انظر : المرجع السابق شرح العضد (ص ۰ .)١‏ 

عار اكاك 


کلام في الت لتخصيص لا المخصص. 


مسألة: 

(المذهب والقاضي والشافعي): إذا قال الشارع قولاً يتضمن الأمر أو النهي 
على سبيل العموم» وليس في ذلك القول أن حُكْمَ الرسول حکمنا على سبيل 
النصوصية بم فعل ص‌آو ترك خلاف ما نهى عنه أو أمر به ولم يذكر: أن 
حكمنا حكمه في ذلك على التعيين؛ لكنه قد ثبت وجوب اتباع الأمة له بدليل 
عام“ في جميع آفعاله(» فانه (يجوز التخصيص) لذلك القول العام (بفعله)”” أو 
تركه بناء على كونه حجة:» فيعلم: أنه لم يدخل في حكم العموم» حيث صدر ذلك 
قبل إمكان العملء إذ لو كان بعد إمكانه كان نسخاً لا تخصيصاًء ولا يضر ذلك 
الدليل العام في جميع أفعاله مخصصاً بالعموم المتقدم ذکره» «بل يجب على 
الأمة العمل بموافق الفعل» وهو دليل وج وب الاتباع؛ فيتبع 
في فعله» "*. 


وأنت خبیر: أنه على هذا يجب أن یکون الفعل بعد الامکان» وأنه قد خرج 
ذلك على التخصيص إلى النسخ» إذ لم يبق التحريم لا في حقه ولا في حق الأمة؛ 
إلا عند من يخبر النسخ قبل الإمكان» فلا يكون فعله عند هؤلاء مخصصاً 


(۱) نحو قوله تعالی: (واتبعوه)[الأعراف:5/8١]»‏ وقوله تعالى: (قَاتَبعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ)[آل 
عمران:۱ ۲ ]. 

(۲) نهاية الصفحة (۰٩ب).‏ 

(۳) وهو قول الجمهور من أصحاب الائمة الاربعة وغیرهم. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص5 35) والبحر المحیط للزركشي (۵۱۷/۲) 
والاحکام للامدي (4۷/۲) وشرح الکوکب المنبر لابن النجار (۳۷۱/۳) وشرح تنقیح 
الفصول للقرافي (ص۲۱۰) والمحصول للرازي (۷۷/۲*) والتبصرة للشيرازي (ص ۷ ۲) 
واللمع للشيرازي (ص"") والمسودة لآل تيمية ص۱۲۵ )وفواتح الرحموت لابن نظام الدین 
الأنصاري(١355/1).‏ 

(4) انظر: شرح العضد (ص۲۲۰). 

-515- 


للعموم» اللهم إلا حيث قام الدليل على أن الفعل ذلك يخصه. 


0 بت 


الكرخي: بل يدل على تخصيصه وحده. إذ فعله لا يتعداه إلا لدليل. 


(الكرخي)”" وابن الحاجب” وغيرهما: (بل) يصير ذلك الدليل العام في 
جميع أفعاله مخصصا” بذلك العموم» فلا يتعداه الفعل”»» فيقتضي ذلك عدم 
التعميم» و(يدل على تخصيصه وحده) به «فيلزم على الأمة موجب ذلك القول» 
ولا يجب عليهم الاقتداء به في الفعل. ومثال المسألة أن يقول: الوصال في الصوم؛ 
أو استقبال القبلة عند قضاء الحاجة» أو كشف الفخذ حرام على كل مسلم» ثم يفعل 
ذلك»» فان كان في ذلك القول العام أن حُكمّه حكمنا على سبيل النصوصية بأن 
يقول: علي وعلى كل مسلم كان فعله نسخاً لا تخصيصاًء وان ثبت أن حكمنا حكمه 
بدليل خاص في ذلك الفعل» فهو أيضاً نسخ لتحريمه"» إذ لم يبق التحريم لا في 


حقه ولا في حق الأمة على ما مر. 

فان قيل: أنه يلزم على الأمة موجب ذلك القول مطلقاًء وأن التعارض في 
مثل ذلك في حق الأمة. (إذ فعله لا يتعداه إلا لدليل)؛ ن الفعل لا دلالة له 
والأصل عدم ما يدل على تعديهء فلا يكون حجة. 
(قلنا: بل هو حجة كقوله) لقوله تعالی: (وَاتَبِعُوهُ)”"؛ ونحو ذلك» (وإذ قد ثبت 


(۱) تقدمت ترجمته (ص77١).‏ 

(۲) تقدمت ترجمته (ص ۱۲۱). 

(؟) نهاية الصفحة (1۷۱). 

)٤(‏ ابن الحاجب اختار التخصیص في المختصر وقال الامدي: ونفاه الأقلون كالكرخيء واختاره 
ابن برهان وحکاه الشیخ أبو إسحاق في اللمع عن بعض الشافعية وقال في التبصرة: حكي عن 
الاستاذ آبي إسحاق الاسفرائيني وهو قول آبي الحسن الكرخي. 
انظر: منهاج الوصولء لابن المرتضی (ص؛ 5 ۳) وشرح العضد (ص ۲۳۰) والاحکام للامدي 
(4:۷/۲) والبحر المحیط للزركشي (۵۱۷/۲) واللمع للشيرازي (ص۳۹) والتبصرة 
للشيرازي (ص ۷ ۲) وشرح الکوکب المنیر لابن النجار (۲۷۲/۲). 

(۰) انظر: شرح العضد (ص ۲۳۰) والاحکام للامدي (۷/۲ ۶). 

(7) انظر: شرح العضد (ص ۲۳۰). 

.]١58:فارعألا[‎ )۷( 

۲ ۲ 


أنه وأمته سواء في الشرع إلا ما خصّ به) على ما سيأتي بیان ذلك إن شاء الله 
تعالى. 


ويصح بالتقرير كالفعل. 


لناء «رأن الفعل خاص. والقول عام» والعمل بالخاص آولی کغی ر 6( فلا 
ییقی( القول على ظاهره في حق الأمة. 


قالوا: «الفعل لا دلالة له» إنما الدليل هو القول الأول» ودليل الاتباع» وهما 
عامان)0". 


وأما الثاني: ففي كل المكلفين في جميع الأفعال» والأول خصء حيث لم يعم 
كل فعل» فكان العمل به أولى. 


قلنا: الدليل مجموع دليل الاتباع مع الفعل؛ إذ مجرد إيجاب اتباع النبي ص 
لا يدل على وجوب اتباعه في فعل مالم“ يصدر عنه ذلك الفعل»فیکون 
المجموع أخص". 


مسألة: 


(ویصح) التخصیص (بالتقریر )7 «فإذا علم ص بفعل للمكلف مخالف 
للعموم فلم ينكره كان مخصصاً للفاعل» فلو تيقن معنی هو العلة لتقريره حمل 


(۱) انظر: شرح العضدء المرجع السابق نفسه (ص۲۳۰). 

(۲) نهاية الصفحة (55). 

(۳) انظر: المرجع السابق نفسه (ص۲۳۰). 

.)ب٩۱( نهاية الصفحة‎ )٤( 

(5) انظر: شرح العضد. المرجع السابق نفسه (ص۲۳۰). 

(7) وهو قول الجمهورء ذكر ذلك العضدء وقال الآمدي: عند الأكثرين خلافاً لطائفة شاذة. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص؛ ۳۶) وشرح العضد (ص۲۳۰) والإحكام للامدي 
(455/7) وشرح الكوكب المنير لابن النجار (۳۷۳/۳) وشرح تنقيح الفصول للقرافي 
(ص۲۱۰) ونهاية السول للأسنوي )١157/7(‏ والمحصول للرازي (؟/078). 

۲ 


عليه من يوافقه في ذلك المعنى» اما بالقیاس» وإما بقوله ص: «حكمي على 
ا نكن بعلن الداع 


ویصح بالمفهوم ان قیل به کالمنطوق. 


لنا: أن سکوته دلیل جواز الفعل؛ إذ علم من عادته ص أنه لو لم يكن جائزاً 
لما سكت عن انکاره» وإذا ثبت أنه دلیل الجواز وجب التخصیص به جمعاً بين 
الدليلين»» (كا)لقول وا(لفعل). «وأما إذا لم يتبين معنى هو العلة. فالمختار لا 
يتعدى إلى غيره» لتعذر دليله. إما بالقياس فظاهرء وإما بقوله: «حكمي على 
الواحد حكمي على الجماعة»» فلتخصيصه إجماعاً بما علم فيه عدم الفارق 
للاختلاف في الأحكام قطعاً»”» «فانه قد يجب أو يحرّم الفعل على الرجل دون 
المرأة وبالعکس» وعلى الطاهر دون الحائضء وعلى المقيم دون المسافر إلى 
غير ذلك»“» ولم يعلم ههنا عدم الفارق. 
(۱) هذا الحديث لا أصل له. قال ابن كثير عنه: لم أر له سنداً قط وسألت شيخنا الحافظ المزي 


والحافظ الذهبي عنه مراراً فلم يعرفاه. 
وقال السخاوي: ليس له أصلء كما قاله العراقي في تخریجه» وسئل عنه المزي والذهبي: 


فأنكراه. 
وقال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث اشتهر في كلام الأصوليين والفقهای ولم نره في كتب 
الحديث. 


انظر: تحفة الطالب لابن كثير (ص385)و تخريج أحاديث المختصر لابن حجر (۲۷/۱) 
والمقاصد الحسنة للإمام شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ص؟5١)»‏ 
طه717١1ه/157١مء؛‏ مطبعة دار الآداب العربي-مصر. 
وقال الحافظ ابن حجر أيضاً: وقد جاء ما يؤدي معناهء ثم ساق حديث أميمة بن رقيقة» وفيه 
قول النبي ص: «إنما قولي لمائة امرأة كقولي أو مثل قولي لامرأة واحدف»» وقال: هذا حديث 
ف 
انظر: تخريج أحاديث المختصر )577/١(‏ ورواه الترمذي )١15١/5(‏ في باب جاء في بيعة 
النساء رقم (۱۹۹۷) والنسائي (۱4۹/۷) في باب بيعة النساء. وابن ماجه (159/7) في كتاب 
الجهاد باب بيعة النساء. وقال الترمذي عنه: هذا حديث حسن صحيح. 

(۲) نظر: شرح العضد (ص۰ ۲۳). 

(۳) انظر: المرجع السابق نفسه. 

(۶) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد (۱۵۱/۲). 

روك 


مسألة: 

(ویصح) أيضاً تخصيص العام (بالمفهوم» إن قيل به كالمنطوق)”' «سواء 
فيه مفهوم 
مسألة: 


الأكثر: ولا يخصص العموم بسببه. 


الموافقة ومفهوم المخالفة”". مثاله: أن يقول: في الأنعام زکاة» وهذا عام 
للسائمة والمعلوفة» ثم يقول: «في الغنم السائمة زكاة»”"»: فيدل بالمفهوم على أنه 
له زکاة*) في المعلو فة» فتخصیص الأول بالسائمة» وتخرج منه المعلوفة. 


ولا يشترط في المعارض التساوي في القوة والضعف. ولذا تخصيص الكتاب 


(۱) يقصد به هنا مفهوم المخالفة والقائلون به هم أكثر العلماء» وبه قال المالكية وأكثر الشافعية 
والحنابلة وخالف فيه الحنفية وبعض الشافعية» كالغزالي وابن سريج والقفال وأبو حامد 
والرازي» ونفاه أيضاً القاضي الباقلاني» ومن المعتزلة القاضي عبد الجبار وأبو الحسين. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص5 5 ") والمعتمد لأبي الحسين (۶۰/۲) والإحكام 
للآمدي (5/7 5) والعدة لأبي يعلى )۲٤۸/۲(‏ والمسودة لآل تيمية (ص ۰۱۲۷ 57 )١‏ وشرح 
تنقيح الفصول للقرافي (ص5 ١؟)‏ وشرح العضد (ص۲۲۹) والمستصفى للغزالي (۲۲/۲- 
° ) وشرح الكوكب المنير لابن النجار (۳۰۷/۳) ونهاية السول للأسنوي (۱۵۳/۲) وتيسير 
التحرير لأمير بادشاه (۳۱۳/۱) وفواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصاري (۲۵۳/۱) 
وإرشاد الفحول للشوكاني (ص۲۷۱). 

(۲) مفهوم الموافقة: هو أن يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقاً لمدلوله في محل النطق؛ 
ويسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب. 
مفهوم المخالفة: هو أن يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفاً لمدلوله في محل النطق» 
ويسمى دليل الخطاب. 
انظر: الإحكام للامدي (۰5۰/۳ 27) والبحر المحيط للزركشي ۰٩۰/۳(‏ 15) والتعريفات 
للجرجاني (ص55١)‏ وفواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصاري .)5١5/١(‏ 

(۳) رواه البخاري )٥۲۷/۲(‏ رقم (۱۳۸۲) في باب زکاة الغنم والحاكم (۵4۸/۱) رقم )١55١(‏ في 
کتاب الزكاة. وقال: على شرط مسلم» وتفرد به البخاري. والنسائي (۱۳/۲) رقم (۲۲۳) زكاة الغنم. 

.)۷۲( نهاية الصفحة‎ )٤( 

۱ 


والخبر المتواتر بخبر الواحد»". 
مسألة: 


الجواب: إن لم يكن مستقلاً بدون السؤال كان في عمومه وخصوصه تابعاً 
للسؤال حتى لو قيل: هل يجوز الوضوء بماء البحر؟ فقال: نعم(» كان عاماً. 


كقوله ص حين سئل عن بئر بضاعة «خلق الماء طهوراً». 


ولو قيل: هل يجوز لي الوضوء بماء البحر؟ فقال: نعم» كان خاصاً به» وهذا 
لا نزاع فيه؛ إلا ما يروى عن الشافعي» «حيث ذهب إلى دلالة الجواب على 
جواز" التوضی بماء البحر لكل أحد في الصورة الثانية أيضاً مصيراً منه إلى 
أن: ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في 
المقال»*» وإنما الكلام هنا على النزاع فيما بين عام مستقل بأن يكون مع قطع 
النظر عن السؤال وافياً بالمقصود على سبب خاص سواء كان ذلك السبب سؤالاً 
ا 


هل يعتبر بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ فعند (الأكثر): أن المعتبر 


(۱) نقل هذه المسألة من شرح العضد على المختصر (۲۲۹). 

(۲) انظر: المرجع السابق نفسه (ص ۱۹۱) والحدیث: أنه ص سئل عن ماء البحرء فقال: «هو 
الطهور ماؤه الحل ميتته» أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (4۷۸/۳) وأبو داود (14/۱) في 
كتاب الطهارة» باب الوضوء بماء البحر رقم (۸۳) والترمذي (۱۰۰/۱) باب ما جاء في ماء 
البحر أنه طهور رقم (11) والنسائي (۱۷۹/۱) باب الوضوء بماء البحر وابن ماجه 
(۱۳۲/۱) باب الرخصة والفضل والوضوء من ماء البحر رقم (۱۱۱) وقال الترمذي: حدیث 

(۳) نهاية الصفحة (۲٩ب).‏ 

)۶۷۳/۱( نقل قول الشافعي الرازي في المحصول (۵۱۱/۲) وابن السمعاني في قواطع الأدلة‎ )٤( 
والزركشي في البحر المحیط (۳۰/۲) والغزالي في المستصفی (۹۷/۲). وانظر: حاشية‎ 
.)۱۱۰/۲( التفتازاني‎ 

(5) انظر: شرح العضد (ص .)۱٩۹۱‏ 

(1) وهو مذهب آبي حنيفة وأكثر العلماء» وبه قال الشيرازي وإمام الحرمین والامدي والرازي 
والبيضاوي وابن الحاجب. 

۱ ات 


الآتيتين بطهورية كل ماع وطهر كل إهاب. 


ومثال الأول: وهو ما يكون السبب سؤالاً (كقوله ص حين سئل عن بئر 
بضاعة: «خلق الماء طهوراً) لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو 


ریحه»( 
وعن شاة میمونة: «آیما (هاب دبغ فقد طهر». 


بعض الشافعية: بل يقصر عليه الا لدليل. 


وكقوله: (و)قد سئل (عن شاة ميمونة”") وقد ماتت» هل ينتفع بإهابها؟ 
(«أيما إهاب دبغ فقد طهر»”") هكذا ذكر بوذا والذي في «المنتهسى» 


انظر: التبصرة للشيرازي (ص؛ : )١‏ والمحصول للرازي )1٠١5/7(‏ والمستصفى للغزالي 
)٩۸/۲(‏ وأصول السرخسي (۲۷۲/۱) وشرح تنقيح الفصول للقرافي (ص5١١)‏ ونهاية 
السول للأسنوي )١58/7(‏ وفتح الغفار لابن نجيم (59/7) وشرح العضد على المختصر 
(ص١1١)‏ والبرهان للجويني (۳۷۲/۱) والإحكام للآمدي (۳۸۲/۲). 

(۱) رواه الترمذي بلفظ: «أن الماء لا ينجسه شيء» )15/١(‏ رقم (17) باب ما جاء أن الماء لا 
ينجسه شيء وأبو داود (۱۷/۱) رقم (15) باب ما جاء في بئر بضاعة بلفظ: «الماء طهور لا 
ينسجه شيء» قال عنه ابن كثير: هذا الحديث بهذا اللفظ لم أره في شيء من الكتب. وأما 
الحديث الذي رواه ابن ماجه والدارقطني بلفظ: «أن الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على 
ريحه وطعمه ولونه» قال الشافعي: هذا الحديث لا يثبت أهل الحديث مثله. 
قال أبو حاتم: الصحيح أنه مرسل. أما رواية: «الماء طهور لا ينجسه شيء» في إسناده بعض 
الاضطرابء وقال أحمد: هو حديث صحيح. 
انظر: تحفة الطالب لابن كثير (۲5۲-۲۰۶/۱) وتلخيص الحبير لابن حجر (۱۳/۱) وخلاصة 
البدر المنير لابن الملقن (۰۷/۱ ۸). 

(۲) هي الصحابية أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية تزوجها رسول الله ص سنة 
(۷ه) في ذي القعدة لما اعتمر عمرة القضاء وقيل: اسمها برة فسماها ص ميمونة» وهي التي 
وهبت نفسها للنبي صء وقيل: غيرهاء وهي آخر امرأة تزوجها ص» ممن دخل بهن» ورُوى 
عنها 5 5 حديثا ماتت بسرف ماء قريب من مكة ودفنت هناك سنة (6551ه) وقيل غير ذلك» 
صلى عليها عبد الله بن عباس. 
انظر ترجمتها في: الإصابة لابن حجر )5١١/54(‏ وأسد الغابة لابن الأثير (۲۷۲/۷) 
والاستيعاب لابن عبد البر (5/5 ۶۰). 

(۳) رواه مسلم (۳۷۷/۱) رقم (57؟) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ بلفظ: «إذا دبغ الإهاب فقد 
طهر» وأبو داود (517/5") باب في أهب الميتة رقم (4۱۲۳) والترمذي (۲۲۱/۶) باب ما 
جاء في جلود الميتة إذا دبغت رقم (۱۷۲۸) والنسائي (۱۷۳/۱) باب جلود الميتة» وابن ماجه = 

- ۲ ۳ 


وغيره: أنه مر بشاة ميمونة فقال ذلك من غير سؤال”"» فيكون على هذا مثالاً 
للثاني» وهو ما يكون السبب غير سؤال". (بعض الشافعية): لا عبرة بعموم 
اللفظ. انما المعتبر خصوص السبب”*» فلا بتعداه» (بل يقصر عليه إلا لدليل)» 
فیحکم بطهورية ماء بثر بضاعف 

لنا: الدليل هو اللفظ لا السیب. 


وطهر إهاب تلك الشاة فقط. 

(لنا): أن (الدليل) إنما (هو اللفظ لا السبب) واللفظ عام» فلا يجوز العدول 
عن ظاهره لغير دلالة» وخصوص السبب لا يصلح معارضاً؛ إذ لا منافاة 
قطعا؟» «فإنه لو قال: تمسكوا بهذا العموم لم يكن مناقضاًء ومخالفة للظاهر 
وأيضاً فان الأصل عدم المنافاة» فمن ادعاه فعليه البيان»”» وحينئذ يكون الحكم 
عاماًء وقد يقال: أنا لم ننكر کون اللفظ عاماًء ولم يقل بأن السبب هو الدليل» وإنما 
قلنا: أن السبب قرينة تقضي بقصر العموم على ذلك السببء والقرائن لها أثر في 


ولنا أيضاً: أن الصحابة عممت أكثر العمومات مع ابتنائها على أسباب 


(۱۱۹۳/۲) باب لبس جلود الميتة إذا دبغت رقم .)55١09(‏ 

(۱) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص5 5 ۲). 

(۲) انظر: المختصر لابن الحاجب مع العضد (ص0١5١).‏ 

(۳) نهاية الصفحة (97ج). 

(۶) وبه قال مالك وأبو ثور والمزني والقفال والدقاق. وقال الجويني: وهو الذي صح من مذهب 
الشافعي» وهو عند أحمد والشافعي وأكثر أصحابهما وأكثر الحنفية والمالكية والأشعرية. 
انظر: التبصرة للشيرازي (صه؛ )١‏ والإحكام للآمدي (۳۸۲/۲) ونهاية السول للأسنوي 
(۱۹۹/۲) والبرهان للجويني (۳۷۶/۱) وشرح تنقيح الفصول للقرافي (ص۲۱۰) والمسودة لآل 
تيمية (ص۱۳۰) وتيسير التحرير لأمير بادشاه )١515/١(‏ والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام 
(ص١‏ : ۲) وشرح الكوكب المنير لابن النجار (۱۷۸/۳) وفواتح الرحموت لابن نظام الدين 
الأنصاري (۲۹/۱). 

(5) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص ۰۳ ۳۶۳) وشرح العضد (ص١1١).‏ 

(1) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد (۱۱۰/۲). 

۱ ات 


خاصة كآية”" السرقة وآية الظهار وآية اللعان» وآية القذف» فإنهن نزلن في 


سرقة المجن» أو رداء صفوان””" على اختلاف الراوية” »:... 


وفي سلمة بن صخر؟» وفي هلال بن أمية”» وفي عائشة2. واعترض: بأنهم 


(۱) نهاية الصفحة (۳٩ب).‏ 

(۲) هو: صفوان بن أمية بن خلف بن وهب الجمحي القرشي» كان من أشراف قريش في الجاهلية 
والإسلام» فصيح جواد» أسلم بعد الفتح» وكان من المؤلفة أعطاه النبي ص فأكثر» حضر وقعة 
حنين قبل أن يسلم؛ ثم أسلم» شهد الیرموك» مات بمكة سنة (١4ه)‏ روى ” ١حديثاً.‏ 
انظر ترجمته في: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (۳۶۹/۳) وفيات الأعيان لابن 
خلكان (۹/۳) وشذرات الذهب لابن العماد (5۲/۱). 

(۳) ورواية المجن: «أن رسول الله ص قطع سارقاً في مجن قيمته ثلاثة دراهم». 
انظر: معالم التنزيل للبغوي )١5١/7(‏ وتفسير ابن كثير (؟55/5: 55) وتفسير جامع البيان 
للطبري (۲۲۹/۳) وشرح العضد (ص ..)۱٩۹۱‏ 
وحديث سرقة رداء صفوان رواه النسائي (1۹/۸) رقم (57؟2) وأبو داود (۱۳۸/۶) رقم 
(5535) وابن ماجه (555/7) رقم )١515(‏ ورواه الحاكم (۲۲/4) وصححه ووافقه الذهبي 
وصححه الألباني في الارواء رقم (۲۳۱۷۲). 

(۶) سلمة بن صخر بن سليمان بن الصمة بن الحارث الخزرجي الأنصاري البياضيء ويقال: 
اسمه سلمان والأصح سلمة؛ وهو الذي ظاهر من امرأته ثم وقع عليها فأمره رسول الله أن 
قال البغوي: لا أعلم له حديثاً مسنداً إلا حديث الظهارء وكان أحد البكائين. 
انظر ترجمته في: الإصابة لابن حجر (15/7) والاستيعاب لابن عبد البر (۸۹/۲). 
وانظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص6 5 ") ومعالم التنزيل للبغوي (71/5") وتفسير 
ابن كثير (۳۱۹/۶) وقال ابن كثير: وظاهر السياق أن قصة سلمة بعد قصة أوس بن الصامت 
وزوجته خولة بنت تعلبة التي سمع الله قولها. اه 

(5) هلال بن أمية بن عامر الأنصاري صحابي شهد بدراً وأحداً» وكانت معه راية قومه بني واقف 
يوم الفتح» وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن عزوة تبوك وتاب الله عليهم في سورة التوبة» 
وهم: هلال وكعب بن مالك» ومرارة بن الربيع. 
انظر ترجمته في: الاصابة لابن حجر (1۰7/۳) والاستيعاب لابن عبد البر (5/7 )5١‏ وأسد 
الغابة لابن الأثير )5٠07/5(‏ وتهذيب الأسماء للنووي (۱۳۹/۲). وانظر سبب النزول في: 
معالم التنزيل للبغوي (۱۷۵-۱۷۱/4) وتفسير ابن كثير (715/7) وشرح العضد (ص١5١)‏ 
ومنهاج الوصول لابن المرتضى (ص6 ؟ ۲). 

(19) عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة» عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن مرة = 

درك 


عدوا الحكم عما ذكر للعلم() بذلك من ضرورة الدين لا للخطاب الوارد على 
السبب» وقد يجاب: بأن ذلك احتمال بعيد لا يدفع الظهور. 

«قالوا: لو كان عاماً للسبب ولغيره لجاز تخصيص السبب عنه بالاجتهاد؛ 
لأنه بعض الأفراد» فحكمه حكم الباقي حتى يجوز في المثالين الحكم بعدم 
طهورية ماء بثر بضاعة» وطهارة إهاب الشاة» وبطلانه قطعي ومتفق عليه»”". 
مسألة: 

ولا يخصص الحديث بمذهب راويه. 


قلنا: اختص من بين ما يتناوله العموم بالمنع عن إخراجه للقطع بدخوله في 
الار ادت ولا بعد أن يدل دليل على إرادة خاص فيصير كالنص فیه والظاهر في 
غيره فیمکن اخراج غيره دونه؟. 


كا لو م الت و عرد كان كسيف انيما على امک ی 
السبب بحكم» فلا يكون لذكره فائدة» فلم يبالغوا في بيانه وتدوينه وحفظه متعبين 
أنفسهم في ذلك» ولم يقع الاختلاف فيه عادة. 

قلنا: لا يلزم من انتفاء الفائدة المعينة انتفاء الفائدة مطلقاًء فان فيه فائدة آخری» 


بن كعب بن لؤي القرشية» أم المؤمنين زوجة النبي صء أفقه نساء الأمة» تزوجها الرسول ص 
قبل الهجرة ودخل بها بعد غزوة بدر وهي بنت تسع سنین» فروت عنه علماً کثیرآء وحدث 
عنها خلق كثير بلغ مسندها (۲۲۱۰) حديثاًء لم یتزوج الرسول ص بكراً غيرهاء وكانت أحب 
النساء إليه» قدح فيها المنافقون في غزوة بني المصطلق فبرأها الله. توفيت سنة (/51ه) وقيل: 
۸ ودفنت بالبقيع. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي(١5/7١١)‏ وشذرات الذهب لابن العماد(١/11).‏ 
(۱) نهاية الصفحة (77أ). 
(۲) انظر: شرح العضد (ص١5١).‏ 
(۳) انظر: شرح العضد (ص .)۱٩۹۱‏ 
۱ ۲ 


بها(؟, 
مسألة: 
على خلافه. 
(الحنابلة والحنفية والشافعي: بل یخصص به)”"؛ ومثال ذلك: ما روي 


قلنا: تأويله مذهب» وليس برواية» فلا يلزم اتباعه. 


ابن عباس: أن النبي ص قال: «من بدل دينه فاقتلوه»*» وكان يرى أن ذلك في 


(۱) انظر: المرجع السابق نفسه (ص ۰۱۹۱ .)۱٩۲‏ 

(۲) ذهب الجمهور من المالكية والشافعية وكثير من الحنابلة والشافعي في الجدید: إلى عدم 
تخصیص العام بمذهب الصحابي, 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۷ ۳) والاحکام للآمدي (44۹/۲) والمحصول 
للرازي (1۰/۲) والتبصرة للشيرازي (ص5: )١‏ وشرح العضد (ص ۲۳۱) وشرح تنقیح 
الفصول للقرافي (ص۲۱۹) والبرهان للجويني (4۳۰/۱) والمنخول للغزالي (ص۱۷۰) 
والمسودة لآل تيمية (ص۱۲۸) والعدة لأبي يعلى (۵۸۰/۲) ونهاية السول للاسنوي (۱۰۰/۲) 
وفواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصاري (۳۲۵۵/۱). 

(۳) وهو القول القدیم للشافعي» وبه قال عیسی بن آبان وجماعة من الفقهاء. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۷ ۳) وتیسیر التحریر لأمير بادشاه (۷۲/۳) 
وفواتح الرحموت للأنصاري (۳۵۵/۱) والاحکام للامدي (44۹/۲) والعدة لأبي يعلى 
(9۷۹/۲) وشرح الکوکب المنیر لابن النجار (۳۷۰/۳) والمسودة لآل تيمية (ص ۱۲۷۲) 
وشرح تنقیح الفصول للقرافي (ص۲۱۹). 

)٤(‏ رواه البخاري (۲۵۳۷/۲) رقم (4 15۲) باب حکم المرتد والمرتدة» والحاکم في المستدرك 
(1۲۰/۳) رقم (1۲۹۵) وقال: صحیح على شرط البخاري» والنسائي (۳۰۲/۲) رقم ( ۰۳۰۲ 
(oY‏ 
الحكم في المرتدء وأبو داود (۱۲۲/۶) رقم )٤٥١١(‏ باب الحكم في من ارتدء والترمذي 
(E)‏ 
رقم )١155/8(‏ باب ما جاء في المرتدء وابن ماجه (۸4۸/۲) رقم )١575(‏ باب المرتد عن 
دينه 


e-‏ بت 


حق الرجال دون النساء”". 

(قلنا): أنه إنما خالف ما رواه بالاجتهاد» فعدل إلى التأويل لقرينة ثبتت 
عنده» و(تأویله مذهب) لا حجة (ولیس برواية) عن النبي ص؛ إذن لبین ذلك؛ 
(فلا يلزم اتباعه)» وأنت تعلم: أن قوله في الاحتجاج تأویله مذهب لیس على ما 
ينبغي» إذ يكون مبنی الکلام ولا یخصص الحدیث بمذهب راوبه؛ لان تأویله 
مذهب وهو كما يرىء فکان الاولی أن یقال: لانه لیس بحجة على ما ذكرنا في 
هذه المسألة بعینها» فان المصنف ‏ ذکرها في“ موضعین بینهما ثلاث مسائل» 
وقد أشبعنا الکلام فیها في الموضع الأول احتجاجاً وسؤالاً وجواباًء فلذا خالفنا 
ههنا الأسلوب» حيث حصل بذلك الغرض المطلوب» ولیس للمصنف اعتذار عن 
التکرار الا ما عسی أن یقال: الکلام هنا في مذهب الراوي نفسه وهناك في 
مذهب غير الراوي» أو نحو ذلك مما لا يجدي إذ ضم ما هنا إلى ما هناك“ 
يكفي ويختي؛ والله أعلم. 


(۱) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص ۷ ۲). 
)۲( نهاية الصفحة (۶٩ب).‏ 
(۲) نهاية الصفحة (0۷ج). 

۷۰ ۲ ات 


مسألة: 
ولا يخصص بالعادة خلافاً للحنفية» مثل: حرمت الربا في الطعام. وعادتهم 
تناول البر فقط. 


مسألة: 
(و)إذا ورد عام يتناول أنواعاً من المتناولات والمخاطبون به إنما يعتادون 

نوعاً واحداً مما يتناوله اللفظ بعمومه"» فانه (لا یخصص) العام (بالعادة)"› 

فيكون المراد ذلك النوع خاصة (خلافاً للحنفية”“ مثل) أن يقول: (حرمت الربا 

في الطعام)» وأنه يتناول البر وغیره» (و)بغرض: أن (عادتهم تناول البر 

تس اولهم ادق وت ۰ حر 5 

البر عندهم. 

«لنا: أن اللفظ عام لغة» وهو ظاهرء وعرفاً إذ لم يطرأ عليه عرف ینقله إذ 
وجب العمل به حتى ينبت تخصيصه بدلیل»(۳ والاصل عدمه4؟ لأن الغرض أنه 

واعترض: 

(۱) انظر: شرح العضد (ص۲۳۱). 

(۲) وعليه الحنابلة والشافعية. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۳۸) والمحصول للرازي (۰۰۹/۲) والإحكام 
للامدي (550/7) واللمع للشيرازي (ص۳۷) وشرح تنقيح الفصول للقرافي (ص ۲۱۱) 
5777/19) وشرح الكوكب المنير لابن النجار (۳۸۸/۳) والمسودة لآل تيمية (ص؛ ۱۲). 

(۲) وعليه المالكية. انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۳۸) وشرح تنقيح الفصول 
للقرافي (ص ۲۱۱) وتيسير التحرير لأمير بادشاه (۳۱۷/۱) وفواتح الرحموت 
للأنصاري(١/55‏ ۳)وشرح الكوكب المنير لابن النجار(۳۸۸/۳). 

)٤(‏ نهاية الصفحة (75أ). 


(۰) انظر: شرح العضد (ص١؟3).‏ 
-- 


قلنا: إن صار حقيقة فيه فلا عموم وإلا فلا تخصيص. 
مسألة: 


ولا یخصیص بتقدير ما أضمر في المعطوف مع العام المعطوف عليه 
خلافاً للحنفیة» 


«بأن هذا الكلام إنما يصلح في مقام المنع دون الاستدلال؛ لأن النزاع لم يقع إلا 
في مثل هذا العرف» والعادة هل تدل على أن المراد بهذا العموم الخصوص»»؟ 

«أولاً: قالوا: تتخصص بالمعتاد عرفاً كما تتخصص الدابة بذوات الأربع 
بعد كونه في اللغة لكل ما يدب»”". 

(قلنا: إن) فرضنا أن الاسم قد (صار حقيقة فيه) بالغلبة» فإنه يختص به 
(فلا عموم)» وكان المخصص عليه الاسم لا غلبة العادة» والفرض إنما وقع في 
غلبة العادة فقط (وإلا) بفرض ذلك» (فلا تخصیص)؛ لأن ذلك في الدابة 
ونحوها لتخصيص الاسم بذلك المسمى عرفاً بخلاف ما نحن فیه» فان العادة في 
تناوله لا في غلبة الاسم علیه إذ المفروض ذلك". 
مسألة: 

(و)إذا كان الخطاب مركباً من جملتين إحداهما معطوفة على الأخرى هل 
يجب إذا ظهر في الأولى شيء أن يضمر في الثانية إذا لم يظهر أو لا؟ ثم إذا 
وجب ذلك وكان هذا المضمر في الجملة الثانية مخصصاً لدلالة قامت» فهل يجب 
أن يكون المظهر في الجملة الأولى مخصصاً بما خصت به الجملة الثانية أو لا؟ 
الذي عليه الشافعي وأصحابه وهو المذهب: أنه (لا یخصص) العموم في الأولى 
(بتقتر ما) يخصص به ما وإأضمر 
في المعطوف).؛ وهو ما أظهر (مع العام المعطوف عليه“ خلافاً للحنفية)» فانهم 
(۱) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد (۱5۲/۲). 
(۲) انظر: شرح العضد المرجع السابق (ص۲۳۱). 
(۳) انظر: المرجع السابق نفسه شرح العضد (ص۲۳۱). 
(*) وهو قول الجمهور من الحنابلة والمالكية والشافعية. 


انظر: الإحكام للامدي (517/7) والحاشية على شرح العضد على المختصر (۱۲۰/۲) ونهاية = 
6ر5 


يوجبون 


كقوله ص: «ألا لا يقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد في عهده» فالتقدير هناء 
بكافر حربي» وكذلك يقدر في المعطوف عليه. 


تقد بين تئر مربي وكا وکین ف اجرف عار فيسل الك 
بالدمي. 


e‏ وذ[ای(۱) 


ومثال المسألة: (كقوله ص: «ألا لا يقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد في 
عهده»(, 


فالتقدیر هنا) عند الحنفية ولا ذو عهد في عهده (بکافر حربي) وانما قدر 
بکافر لتزدوج الجملتان في الحکم؛ لأن حرف العطف يقتضي ذلك» ولما كان 
الکافر المعاهد یقتل بالکافر المعاهد بالاجماع كان الکافر المنهي عن قتل المعاهد 
به هو الحربي» فلذا قدر حربي أيضاً (و)إذا كان (کذلك) وجب أن (یقدر في 
المعطوف علیه) حربي أيضاًء فیکون الکافر الأول للحربي فقط لکون الثاني 
كذلك فیبقی الذمي داخلاً تحت قوله تعالی: (النفس بالتفس)" (فیقتل المسلم 


السول للأسنوي (۱۰۳/۲) والمسودة لآل تيمية (ص ۰ ۱) والمعتمد لأبي الحسین (۲۸/۱) 
وشرح المحلي على جمع الجوامع (۳۲/۲) وشرح الکوکب المنیر لابن النجار (۲۱۲/۲) 
والمحصول للرازي (۱۱۱/۲). 

(۱) وصححه ابن الحاجب. 
انظر: شرح العضد على المختصر (ص ۲۰۰) وشرح تنفیح الفصول للقرافي (ص ۲۲۲) 
وتیسیر التحرير لأمير بادشاه (۲۰۱/۱) والمعتمد لأبي الحسین (۲۸/۱) وفواتح الرحموت 
لابن نظام الدين الأنصاري (۲۹۸/۱) والاحکام للامدي (۳۹۲/۲) وشرح الکوکب المنیر لابن 
النجار (۲۳۲/۳). 

(۲) رواه أبو داود (۱۸۰/4) في باب إيقاد المسلم بالکافر رقم )557١(‏ والترمذي (۲۵/4) في 
باب دية الکافر رقم (۱۱۲) وابن ماجه (۸۸۷/۲) في باب لا يقتل مسلم بکافر رقم (7595؟) 
وأحمد (۱۹۶/۲) رقم (1519) مسند علي بن آبي طالب. وقال الترمذي: حدیث حسن صحیح 
والعمل على هذا عند بعض آهل العلم. ورواه البخاري (۱۱۱۰/۳) رقم (۲۸۸۲) باب فکاك 
الأسير بلفظ: «لا یقتل مسلم بکافر». 

(۳) [المائدة: 5 ]. 
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بال دم )و فا الل دير وو الکو از 
في كتب الأصحاب"» وتقرير المنتهى وغيره: «أن عندهم الأول عام خص عنه 
الذمي 


قلنا: لا نسلم لزوم تقديره في المعطوف عليه 


بالنتصوص الواردة في قتل النفس بالنفس» فاختص الحکم بالحربي فیلزم أن 
یکون الثاني أيضاً عاماًء فلا يخص عنه شيء الا بدلیل» وقد دل النص والاجماع 
على قتل المعاهد بالذمي» فاختص الحکم بالحربي» أي لا يقتل ذو عهد بکافر 
لیر 

وذكر في «المحصول» وغيره: «آن عطف ما فيه العام على ما فيه 
تخصیص العام۶؟ فعندنا: لا وعندهم: نعم». 

لنا(*: أن الموجب للعموم في المذكور”» والمقدر متحقق لوقوع النکرة في 
سياق النفي» والمخصص موجود في الثاني» وهو النص والاجماع دون الأولء 
فوجب القول بخصوص الثاني دون الأول. 

«قالوا: لو كان الأول عاماً للذمي لكان المعطوف وهو قوله: «ولا ذو عهد 
في عهده» أيضاً کذلك ضرورة اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحکم 
وصفته» ولیس کذلك؛ لأن الکافر الذي لا يقتل به المعاهد انما هو الحربي دون 
الذمي. وحاصل کلامهم: آنهم يدّعون آن في مثل هذا العطف عموم المعطوف 
عليه مستلزم لعموم المعطوف. الا أن هذا التقریر ناظر إلى الاستدلال بنفي 
اللازم على نفي الملزوم» وتقریر «المنتهى»» بثبوت الملزوم على ثبوت 
(۱) يقصد بنهم المؤلفين من المعتزلةء وذکر أيضاً هذا التقدیر غیرهم. انظر: منهاج الوصول لابن 

المرتضی (ص ۹ ۳) والاحکام للامدي (۳۹۳۰/۲) والمحصول للرازي (۰1۱۱/۲ 1۱۲) 

والمعتمد لأبي الحسین (۲۸۵/۱) وشرح العضد (ص۱۹4). 
(۲) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد (۱۲۰/۲). 
(۳) نهاية الصفحة (9۸ج). 
)٤(‏ هذا قول التفتازاني في الحاشية, ولم آجد نصه في المحصولء لکن بالمعنی. 

انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد (۱۲۰/۲) والمحصول للرازي (۰1۱۱/۲ 1۱۲). 
(5) نهاية الصفحة (۹7ب). 
(1) نهاية الصفحة (1۷۵). 

تا ۱ 2 


اللازم»”". فافهم. 

(قلنا: لا نسلم لزوم) إضمار حربي و(تقديره في المعطوف عليه)» ولا أن ما 
ذكرتم يقتضي ذلك» كيف ولو قدر بكافر الأول بالحربي لزم أن يكون الحديث 
دلیلاً على وجوب قتل المسلم بالذمي؛ لأنه يدل على تقيّد عدم وجوب القصاص 
حتى يكون الكافر حربياء فعند انتفاء القيد ينتفي الحکم» فيلزم وجوب القصاصء 
ولا قائل بكون الحديث دليلاً على وجوب قتل المسلم بالذمي. 


سلمنا فلا تقدير هناء بل مراده ولا ذو عهد ما دام في عهده تحريماً لحرم 
العهد. 


مسألة: 


الأكثر: وتخصيص الخبر جائز كالأمرء وقيل: لا. 


(سلمنا) وجوب تساويهما فيما یقدر» (فلا) نسلم وجوب (تقدير) شيء (هنا) 
في المعطوف» (بل مراده) ص (ولا) يقتل (ذو عهد ما دام في عهده تحريماً 
لحرم العهد) بقرينة ترتب الحكم على الوصف. وقد يقال: لو لم يقدر بكافر 
لامتنع قتل ذي العهد مطلقاً حتى بالمسلم وأنه باطل بالاتفاق؛ ولكان في عهده 
حشوا اذ یحصل ذلك المعنی بدونه؛ لأنه لا فرق بین قولك: ولا نو عهد» 
وقولك: ولا ذو عهد في عهده» ویمکن أن يجاب عن الأول: بانه یثبت قتل 
المعاهد بعمومات القصاص. الا أن في حمله على نفي الحقيقة امتناع القتل نظراً 
إلى ظاهر الحدیث. وأيضاً فإثبات القتل بالعمومات رجوع إلى التقدیر» وعن 
الثاني بأنه لو قال: ولا ذو عهد فقط لحکمنا بأنهم لا یقتلون أصلاً» ولو انقضی 
عهدهم» ومتی زاد في عهده حکمنا بأنهم لا یقتلون ما داموا معاهدین. 
مسألة: 

(الأكثر: وتخصيص الخبر جائز كالأمر) والنهي”» (وقيل: لا) يجوز". 
)۱( انظر : حاشية التفتاز اني (۰/۲ ۲ .)١‏ 

(۲) في (ب) زيادة: فقط. 


(۳) عند الأئمة الأربعة والأكثرء سواء كان العام أمراً أو نهياً أو خبراً. 
ا 


لنا: التخصيص تفسير مراد المتكلم بالعموم فجاز وقوله تعالی: (وَأُوتِيَتَ ِن 


ڪل شىّء). 


(لنا): أن (التخصيص تفسير مراد المتكلم بالعموم) والحكيم قاذز کے 
الخطاب الذي يقيد بظاهره العموم» ولا يريد به العموم» وسواء في ذلك الخبر 
والانشاء» (فجاز) فيه كما جاز في الانشاء» (و)أيضاً فقد وقم» وأنه دلیل الجواز 


فان (قوله تعالی: (وویَیتَ ین َل شیّء)۳) عموم مخصوص لأنها لم 
۲ ۳0 
:لي يي ل سس 


في وقتها. 

قالوا: الحكمة تمنع من وقوعه في الخبرء وان جاز من جهة القدرة واللغة؛ 
لأن التخصيص يكون معه العموم كذباً بخلاف الإنشاء”» فإنه لا يقبل صدقاً 
ولا كذباً. 


انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص١٠‏ 5”) وشرح الكوكب المنير لابن النجار 
(۲۰۹/۳) والإحكام للامدي (۶۱۲/۲) والمحصول للرازي (570/7) والبحر المحيط 
للزركشي (۳۹۹/۲) والتبصرة للشيرازي (ص ۱:۳) وشرح العضد على المختصر 
(ص۲۰۹) والمعتمد لأبي الحسين (۲۳۷/۱) والعدة لأبي يعلى (215/7) والمسودة لآل تيمية 
(ص۱۳۰) وفواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصاري (۳۰۱/۱) وكشف الأسرار لعلاء 
الدين البخاري (۳۰۷/۱). 

(۱) وهو قول لبعض الشافعية وبعض الأصوليين في الخبر وبعضهم في الأمرء وسماه الآمدي 
وابن الحاجب: شذوذا. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص١5")‏ والإحكام للامدي (۶۱۲/۲) والبحر المحيط 
(۳۹۹/۲) والتبصرة للشيرازي (ص”5؛ ۱) وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
(ص۲۰۹). 

(۲) [النمل:؟؟]. 

(۳) انظر: العدة لأبي يعلى (215/7) والتبصرة للشيرازي (ص ۳ ۱) واللمع للشيرازي (ص ۳۰) 
والمعتمد لأبي الحسین (۲۳۷/۱) وفواتح الرحموت لابن نظام الدین الأنصاري (۳۰۱/۱) 
وکشف الأسرار لعلاء الدین البخاري (۳۰۷/۱) والاحکام للامدي (۶۱۳/۲) والمحصول 
للرازي (5۳۰/۲). 

ان 


قلنا: إنما يكون كذلك لو أراد الإخبار به عما يقتضيه ظاهره» وهو إنما أراد 
الباقي بعد التخصيص» فلا يكون كذباً. 

فإن قيل: هو خلاف الحكمة؛ لأنه تعريض لاعتقاد الجهل. 
يبحث عن المخصصات. فان أقدم عليه من دون بحث فما أتى إلا من جهة نفسه؛ 
وهذه المسألة أيضاً من مباحث التخصيص لا المخصصء وكان لها موضع آخر. 
مسألة: 

الأكثر: وذكر حكم الخبر لا یخصصه ذكره لبعضها. 


أبو ثور: بل يخصصه. 


مسألة: 
(الأكثر: وذكر حكم الخبر لا يخصصه ذكره) مرة أخرى (لبعضها)» فتحمل 
الجملة على عمومهاء ولا يخصص بذلك البعض المذکور)»ویحمل عليه , 


(أبو ثور ©6): بل يخصصه)*" 2 فالمراد بها ذلك البعض. 


(۱) نهاية الصفحة (۷۲). 

(۲) ذکر الامدي: اتفاق الجمهور على أنه إذا ورد لفظ عام ولفظ خاص يدل على بعض ما يدل 
عليه العام لا یکون الخاص مخصصاً للعام. اه.: الاحکام (45۱/۲). 
وانظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۳۹۰) وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
(ص ۲۳۲) ونهاية السول للأسنوي (۱۲۱/۲) والمعتمد لأبي الحسین (۲۸۸/۱) وشرح تنقیح 
الفصول للقرافي (ص۲۱۹) والمسودة لآل تيمية (ص 4۲ ۱) وتیسیر التحریر لأمير بادشاه 
(۳۱۹/۱) وفواتح الرحموت للانصاري (۳۵۵/۱). 

(۳) نهاية الصفحة (٩9ج).‏ 

)٤(‏ هو: ابراهیم بن خالد بن آبي اليمان» آبو ثور الكلبي» أحد أصحاب الشافعي في بغداد؛ وأحد 
الأربعة الذين رووا عنه المذهب القدیم» روی عنه مسلم خارج الصحیح وأبو داود وابن ماجه 
وروی عن سفیان وابن مهدي والشافعي وغيرهم» كان على مذهب أهل الرأي حتی قدم 
الشافعي بغداد» فرجع إلى مذهب أهل الحدیث. توفي سنة (۰؛ ۲ ه) ببغداد. 

۱ 


قال «: «وهذا هو الذي قصده ابن الحاجب» حيث حكى عن الجمهور: أنه 


إذا وافق الخاص العام في حكم» فلا تخصيص خلافاً لأبي ثور»“ 


قال سعد الدين””: «هذا إذا وافق الخاص العام في الحكم بأن حكم على 


لكان 
له: للم مت ِآَلْمَعْروفٍ) وقال: آراد به التي لم يسم لها ولم تمس 
لقوله: ۹ ا 


بما حكم به على العام بشرط ألا يكون للخاص مفهوم مخالفة يقتضي نفي 
الحكم عن غيره من آفراد العام كما إذا قيل: «في الغنم زكاة» «في الغنم 
السائمة زكاة»» والمصنف” ترك هذا التقييد اعتماداً على ما سبق في كتابه: أن 
العام يخص المفهوم»". انتهى 


(مثاله): قوله تعالى: (( وَلِلمُطّلّفَتِ مه تم بالمعرو في)”" وقال) أبو ثور: 
(أراد به التي لم يسم لها ولم تمس)۰ وان كان يقتضي بظاهره وجوب المتعة 
لكل مطلقة؛ لأن المطلقات تشمل من سمي لهاء ومن لم يسم لهاء والممسوسة 
وغيرهاء وذلك (لقوله) تعالى في آية أخرى: ((وَمَيَعُومَنَ)*)» والضمير عائد 
إلى المطلقات. والمراد هنا: من لم يسم لها ولم تمسء وذلك يقتضي 


انظر ترجمته في: طبقات الشافعية للسبكي (۷:/۲) وشذرات الذهب لابن العماد )٩۳/۲(‏ 
وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي .)١50/56(‏ 
(۱) انظر: الإحكام للامدي (151/7) والمعتمد لأبي الحسين (۲۸۸/۱) وشرح تنقيح الفصول 
للقرافي (۲۱۹). 
(۲) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۳۹۰) وشرح العضد على المختصر (ص۲۳۲). 
(۳) سبقت ترجمته (ص۱۲۸). 
)٤(‏ نهاية الصفحة (۹۸ب). 
(۵) يقصد به ابن الحاجب على شرحه للعضد على مختصر ابن الحاجب. 
(7) انظر: حاشية التفتازاني (۱۹۱۲/۲). 
(۷) [البقرة:١‏ 5 ۲]. 
(۸) [البقرة:۲۳۰۱]. 
۳ 


افوص ابوه نوكر بب انب يطون أن باكر اك لمعن بالطل شام 
و قطان هذا الكل لاست ما تک اين الاح وهر قلسن 
«أيما إهاب دبغ فقد طهر»۰ مع قوله في شاة ميمونة: «دباغها طهورها»””. 


قلنا: لا نسلم؛ إذ لا يمتنع تعليق الحكم بالجملة» ثم يذكره لبعضها تأكيداً لا 
سک ۲ 


مسالة: 


إن كان لفظه ص: «دباغ شاتها» أو نحو ذلك. إذ لا یبعد أن یکون الخبر 
مروياً بالمعنی» «فتعم الطهارة كل (هاب» ولا یختص بالشاة. 

لنا: آنه لا تعارض بینهماء لعدم المتافاة بين العام والخاص» وکان هو 
الموجب للتخصیص؛ لانه إذا تعارضاء تعذر العمل بهما من كل وجه فیصار 
إلى العمل بها من وجه» وإذا لم یتعارضا فيجب العمل بهما من کل وجه من غير 
تخصیص عملا بالمقتضی السالم عن المعارض. 

قال: قد ذکرتم أن المفهوم بخصص العموم» ومفهوم الخاص نفي الحکم عن 
سائر صور العام» فوجب أن یخصصه». 


(قلنا: لا نسلم) أن ما ذکرته يقتضي أن يكن الأمر كذلكء (إذ لا یمتنع تعلیق 
الحکم بالجملة ثم يذكره لبعضها تأكيداً لا تخصیصا) كيف وذلك من مفهوم اللقب 


(۱) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۲۹۱). 

(۲) تقدم تخريجه (ص ۳۰۳). 

(۳) رواه آبو داود (17/4) رقم (۶۱۲۵) باب في آهب الميتة والنسائي في الکبری (۸4/۳) رقم 
(46۷۰) باب جلود الميتة وأحمد في المسند (۲۷۹/۱) رقم (۲۲۲) مسند عبد الله بن عباس 
والبيهقي في السنن الکبری (۱۷/۱) رقم (۰۵۳ ۶ 5) باب طهارة جلد الميتة» والحدیث: إسناده 
صحیح. 
انظر: تلخیص الحبیر لابن حجر (4۹/۱) باب الأواني. وخلاصة البدر المنیر لابن الملقن 
(۲۶/۱). 

(۶) انظر : شرح العضد علی المختصر (ص ۲۲ ۲ ). 

عه 5 ل 


وأنه مردود» والحاصل: أن هذا فرع الخلاف في مفهوم اللقب» فمن انتبه خص 
به» ومن لا فله”". 


مسألة: 
(المذهب والقاضي: و)إذا ذكر عام وبعده ضمير يرجع إلى بعض ما 
يتناوله» فإن (عود الضمير) حينئذ 7 بعض العموم لا يقتضي تخصیصه) . 


لاي O‏ و اي (إلّك أن 


الجويني: بل يقتضي. وتوقف أبو الحسين. 


2 ها دقو ما نم 
مثال ذلك (كقوله تعالى: (لّا جُكاح علیکر إن طَلَّقمُ آَليِسَآء...) إلى قوله: لآ 
۳ )۱ فلا تفای ۳ أن المراد بالنساء في أولها من يملك العفو) فقط 
دون الصغيرة والمجنونة؛ لکون الضمير في یعفون انما یرجع إلى من يملك 
العف بل يعم من يملك العفو» ومن لا يملكه". 


(الجويني: بل) ذلك (يقتضي) تخصیص ) العام ۱ 


)١(‏ انظر: المرجع السابق نفسه شرح العضد. 

(۲) وبه قال أكثر الحنابلة والشافعية واختاره القاضي عبد الجبار والتاج السبكي والبيضاوي 
والآمدي. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص57") والإحكام للآمدي (551/7) وشرح العضد 
على المختصر (ص ۲۳۲) ونهاية السول للأسنوي )١55/7(‏ والمسودة لآل تيمية (ص۱۳۸) 
والمعتمد لأبي الحسين (۲۸۳/۱) وشرح المحلي على جمع الجوامع (۳۳/۲) وشرح الكوكب 
المنير لابن النجار (۳۸۹/۳) والمحصول للرازي .)11١/7(‏ 

(5؟) [البقرة:۰۲۳۰ ۲۳۷ ]. 

)٤(‏ نهاية الصفحة (۹۹ب). 

(5) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ٩۲‏ ۲). 

(1) نهاية الصفحة (1۷۷). 

(۷) ونقله القرافي عن الشافعي وهو قول أكثر الحنفية. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۳۹۲) وشرح تنقیح الفصول للقرافي (ص ۲۲۳) 
وتیسیر التحریر لأمير بادشاه (۳۲۰/۱) والاحکام للامدي (45۱/۲) وشرح الکوکب المنیر 
لابن النجار (۳۸۹/۳) وفواتح الرحموت للأنصاري .)557/١(‏ 

۶ ات 


(وتوقف أبو الحسین)( والمذكور في «المنتهى»: أ أبا الحسين يقول 
بمقالة الجويني(» وكذا في بعض نسخ «المعيار». 

«لنا: آنهما لفظان» فلا يلزم من خروج آحدهما عن ظاهره. وصیرورته 
مجازاً اخراج الأخير وصیرورته مجازآء فغايته أن يكون ظاهر الضمير عاماًء 
و خضي قلا باز سواه الى نزحو ليا 
الضمیر للمرجوع الیه»(۰۳ وأنه خلاف الظاهر. 

قلنا: لا يحمل على التخصیص إلا حيث ثم تناف أو ما يجري مجراه؛ ولا 
مسألة: 


بالترجيح. 


(قلنا): ويلزم أيضاً في الأول مخالفة ظاهره لو خصص. فتعارضاء 
والترجيح معنا كما سيجيء. 

سلمنا التكافؤ فإنه (لا يحمل على التخصيص إلا حيث نَّمَ تناف) نحو: اقتلوا 
المشركينء لا تقتلوا أهل الذمة (أو ما يجري مجراه) نحو: اقتلوا المشركين: 
أكرموا أهل الذمة (ولا تنافي هنا) ولا ما يجري مجراه. 

القائل بالوقف قال: لا بد من تخصيص المظهر كالنساء دفعاً لما يلزم في 
المضمر من مخالفة الظاهرء حيث رجع إلى الكل » وأريد منه البعض أو 
تخصيص المضمرء وذلك بأن يجعل كناية عن الکل» ثم يُقصر على من يملك 
العفو دفعاً لما يلزم من مخالفة الظاهر في النسای لو أريد من يملك العفوء فيكون 
الضمير على ظاهره. 
(۱) انظر: المعتمد لأبي الحسين (۲۸۳/۱). 
)۲( انظر : شرح العضد علی مختصر ابن الحاجب (ص ۲ ۲۲). 
(۶) نهاية الصفحة (1۰ج). 

۳ 


والتعيين بحكم فوجب التوقف. 

قلنا: «الظاهر آقوی فیکون الضمیر الأضعف أولى بالتخصيص والصرف 
عن الظاهر»". 
مسألة: 

(ولا يصح) باتفاق العقلاء (تعارض العمومین في) حکم (قطعي)(۲ وقد 
على تناوله ويظهر 


أن المراد بالآخر ما عدا ذلك» فليس [هذا بمحال] اللهم إلا أن يراد أن 
كلآ من ذنيك العمومين المتناولين لذلك الحكم القطعي قطعي متناً ودلالة» فيسلم 
حقية مقتضاهماء فيلزم وقوع المتنافيين» ولا يتصور فيهما ترجيح؛ لأنه فرع 
تفاوت في احتمال ١‏ نقی : لنقيضين» وذلك 0 يتصور في | لقطعي. 

(ويصح) تعارضیما (في) حکم (اجتهادي) ۰ کقوله تعالی: (وَأن تَجَمَعُوا 
بترت الفتتن)۳» مع قوله: (او ما ملكت یمَمکم)7:0» فالأولی عامة من 
ES‏ بم لني ودين الي AN‏ بين الحرائر والاماء» وان 
كانت خاصة من حيث تناولهما الأختين فقط والثانية عامة بالنظر إلى الأختين 


(۱) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد (۱۹۳/۲). 

(۲) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص57") والمنخول للغزالي (ص ۲۷ ۶) والبرهان 
للجويني (۱۰۸/۲) والإحكام للامدي (۳۷۲/۶) والمستصفى للغزالي (1۳۲/۲) وشرح العضد 
(ص> ۳۹) وشرح تنقيح الفصول للقرافي (ص١57).‏ 

(۳) في (ج): هو المحال. 

(۶) [النساء:۲۲], 

(5) [النساء:۴]. 

(7) نهاية الصفحة (۱۰۰ب). 

كرت ردك 


وغيرهماء خاصة من حيث لم يشمل الحرائرء (فیعمل) حينئذ (بالترجيح)”". 
فأيهما وجد فيه أحد الأشياء المرجحة الآتية إن شاء الله تعالى دون الآخر وجب 
العمل به وإلغاء الاخر» وهذا حيث لم يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه فأما 
لو أمكن جمع؛ لأن الجمع بين الأدلة مهما أمكن هو الواجب» إذ فيه عدم إلغاء 
كلام الحکیم» وذلك لما روي عن قوم منهم الخطابی: 


أبو طالب وأكثر الفقهاء: فإن تعذر اطرحاء وأخذ في الحادثة بغيرها. 


القاضي عبد الجبار: بل يثبت التخيير بينهما. 
صي ر 29 پیر ۲۹ 


أنهم تأولوا واجب في قوله ص: «الغسل يوم الجمعة واجب على كل 
محتلم»٩‏ بلا ذم من باب الاستحسان كما يقول: حقك علي واجب جمعاأ؟ بينه 
وبين قوله ص: «من توضأ فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل»(. 


(۱) اختلفوا في الترجيح: الجمهور تمسكوا بالترجیح» ومنهم من منع ذلك» وقالوا: يلزم التخيير 
أو التوقف. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص ۳۹۳) والمحصول للرازي (/۱۳۱۹) والاحکام 
للآمدي (۳۸۲/۶) ونهاية السول للاسنوي (۱۹۱/۳) وشرح تنقیح الفصول للقرافي (ص ۲۱) 
والمستصفی للغزالي (1۳۳/۲) وشرح العضد (ص۶ ۳۹) وشرح الکوکب المنیر لابن النجار 
(۲۰۰۸/۶). 

(۲) وهو ما ذهب إليه المالكية و الشافعية والحنابلة, 
انظر: العدة لأبي يعلى (۱۰۷/۳) وجمع الجوامع للسبكي مع شرح المحلي عليه (۰۳۱۰/۲ 
١‏ ) ونهاية السول للاسنوي )۱٩۹۱/۳(‏ والمحصول للرازي (۱۳۰۸/۶) وشرح تنقیح 
الفصول للقرافي (ص 4۲۱) وکشف الأسرار لعلاء الدين البخاري (۷/۶) وفواتح الرحموت 
لابن نظام الدين الأنصاري (۱۸۹/۲) وشرح الکوکب المنير لابن النجار (1۰۹/4). 

(۳) هو: حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب آبو سليمان الخطابي البستي فقيه حافظ أديب 
محدث. عالم زاهد ورع أخذ الفقه عن القفال» وابن أبي هريرة. توفي سنة (۳۸۸ه). من 
مؤلفاته: معالم السنن» غريب الحدیث, الشجاج» إصلاح غلط المحدثين» شرح الأسماء الحسنى. 
انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۲۸۲/۳) وشذرات الذهب لابن العماد 
(۱۲۷/۳) وتذكرة الحفاظ للذهبي (۱۰۸۱/۳). 

)٤(‏ رواه البخاري(۲۹۳/۱) رقم (۸۲۰) باب وضوء الصبیان ومتی يجب علیهم الغسل» ورقم 
(۸۶۰) باب الطیب للجمعة ومسلم (۵۸۱/۲) رقم (۸۶7) باب الطبیب والسؤال یوم الجمعة, 

(©) نهاية الصفحة (۷۸). 

(7) رواه آبو داود )٩۷/۱(‏ رقم (54") باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة والترمذي 
(۲۹۹/۲) رقم )٤۹۷(‏ باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة وقال: حدیث حسن. والنسائي = 

-ع ع ۲- 


(أبو طالب" وأكثر الفقهاء: فان تعذر) الجمع بينهماء أو ترجيح أحدهماء إذ 
التعارض على حد لا يظهر معه ترجيح أحدهما جائز عند الجمهور» وفيه خلاف 
أبي الحسين”". (اطرحا) معا" (وأخذ في الحادثة بغیرهما)» من الأدلة السمعية 
إن وجدء وإلا رجع فيها إلى حكم العقل"*. (القاضي عبد الجبار) وغيره: (بل 


يثبت) حينئذ قلنا: 


قلنا: التخيير مفتقر إلى دليل. 


(التخيير بينهما) فيختار المجتهد أيهما شاء(. 

لنا: أن أحدهما باطل بلا شك اما بالأصالة أو بالطرؤء فإما أن يعمل بهماء 
وفيه لزوم اجتماع التحليل والتحریم» وهو تناقضء أو بأحدهما معيناًء وهو تحکُم 
باطل أو مخيراًء وفيه الإقدام على ما لا يؤمن قبحه؛ وذلك غير جانز» وأيضاً فلا 
يحصل إلا الشك» والعمل به في الأحكام لا يجوزء فلم يبق إلا أن يطرحاء ويعمل 
في الحادثة بغيرهما. 


قالوا: انا نقطع أن أحدهما ناسخ للآخرء فإنه يجب العمل به وكل منهما 
يجوز فيه ذلك. فلا وجه لإبطالهما معاً مع تيقن صحة أحدهماء فيتحتم العمل 


(۵۲۲/۱) رقم )١1784(‏ باب فضل الغسلء وابن ماجه (۳۶۷/۱) رقم (۱۰۹۱) باب ما جاء 
في الرخصة في ذلك. و أحمد في المسند (۸/۰) رقم (۲۰۱۰۱) من حدیث سمرة بن جندب. 

(۱) سبفت ترجمته (ص۱۷۷). 

(۲) انظر: المعتمد لأبي الحسین (۰۱۷/۲ ۱۷۷) وأبو الحسین سبقت ترجمته (ص ۱۲۳). 

(۳) أي تساقط الدلیلان المتعارضان وهو قول الحنفية. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص؛ 5”) والمحصول للرازي (۱۳۰۹/۶) ونهاية 
السول للاسنوي (۱۹۱/۳) وشرح تنقیح الفصول للقرافي (ص۲۱) والتلویح على التوضیح 
للتفتازاني (۰۶۰/۲ 4۶) وکشف الأسرار لعلاء الدين البخاري (۷7/۶) وفواتح الرحموت لابن 
نظام الدین الانصاري (۱۸۹/۲) وتیسیر التحریر لمیر بادشاه (۱۳۰/۳). 

)٤(‏ وهو قول أبي الحسین البصري. انظر: المعتمد لأبي الحسین (۰۱۷۲/۲ ۱۷۷) ومنهاج 
الوصول لابن المرتضی (ص+ ۳۵). 

(0) وهو قول القاضي آبي بكر وأبي علي وأبي هاشم. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص؛ 5”) والمحصول للرازي (۱۳۰۸/۶) ونهاية 
السول للأسنوي (۱۹۱/۳) وارشاد الفحول للشوكاني (ص5۸). 

- 6 6- 


بأحدهما لا بعينه كالأمر بالأشياء على التخيير» إذ في خلاف ذلك طرح الأخبار 
والأمارات مع إمكان استعمالها. 


(قلنا): لا نسلم ذلك لما ذکرناه» وأيضاً فان (التخيير مفتقر إلى دليل) يدل 
عليه نحو: افعل كذا أو كذاء ويؤتى بأوء ولا دليل عليه هنا كيف وذلك یتضمن) 


التخيير بين واجب ومحرم» وهو لا يصح اتفاقاً. 
فرع: 

على أصل القائلين بالتخيير أن الحال يختلف» فبالنظر إلى المجتهد وما 
يخصه له الخيار أولاً وثانياًء وله في المرة الثانية أن يختار خلاف ما اختاره 
أولاً؛ إذ الكل صواب» والتهمة لا تطرق إليه في حق نفسه؛ وبالنظر إلى الحاكم 
إذا اختار أحد تلك الأخبار والأمارات ينبغي له» أو يجب أن يختار ثانياً ما اختاره 
أولاً؛ إذا لم يظهر وجه الرجحان" ثانياً؛ لأن الكل» وان كان صواباً إلا أن التنقل 
يورث التهمة» وظن السوء. 
مسألة: 

المذهب والقاضي: وإذا تعارض العام والخاص عمل بالمتأخر إن علم» فان 
جهل اطرّجا وأخذ في الحادثة بغيرهما. 


قال الرازي: لو خلينا وقضية العقل والشرع لقضينا بجواز أن يختار ثانياً 
خلاف ما اختاره أولاً؛ لكن ورد في الأثر عن النبي ص أنه قال لأبي بكر: «إذا 
قضيت» فلا تختلف في حكمك»””؟ وروي: «قضاوك»» فلهذا وجب أن يلتزم 


(۱) نهاية الصفحة (۱۰۱ب). 

(۲) نهاية الصفحة (۱*"ج). 

(۳) لعل نقل کلام الرازي من المحصول بمعناه» والحدیث الذي آورده أنه قال لأبي بكرة بلفظ: لا 
تقضین في شيء واحد بحکمین مختلفین». انظر: المحصول (۱۳۱۹/۶). 
والحدیث الذي ذکره ابن الملقن أنه قال لأبي بكر ا: «لا تقضین في شيء واحد بحکمین 
مختلفین»» ثم قال: هذا الحدیث لم أره الان» ثم رأيته بعد من حديث آبي بكرة أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: «لا يقضي القاضي في آمر واحد بقضائین»» ذكره المزي في تهذيبه ورواه 
النسائي في المجتبى (۲۷/۸) رقم )5571١(‏ ورواه الدارقطني )٠١5/5(‏ رقم (۱۳) وصححه 
الألباني في إرواء الغليل (۲۵۳/۸). 
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الحاكم طريقة واحدة» وبالنظر إلى المعنى إذا آراد أن يفتي غیره» فمنهم من 
يقول: له أن يفتي العامي بأحد تلك الأحكام ولا يتبين له إذ العامي لا هداية له 
ومنهم من يقول: بل" يبين له الأقوال ويخيره فيها؛ لكن لا [يضيّق]”" عليه ما 
وسع الله» بخلاف الحاکم» فإنه موضوع لفصل الخصام والفصل يكون بالجزم 
على أحدها لا بالتخيير. وهذا الفرع منقول بلفظه من بعض شروح الجوهرة. 
مسألة: 

(المذهب والقاضي) والحنفية: (وإذا تعارض العام والخاص عمل بالمتأخر 
إن علم) تأخره» لكن إذا تأخر الخاص وكان موصولاً بالعام كان مخصصاً له 
وأما إذا كان 


الشافعي وأصحابه: بل يبني العام على الخاص مطلقاً؛ ليحصل العمل بهما. 


متراخياً عنه» فإنه يكون ناسخاً له في قدر ما [يتناولانه]”» حتى يكون العام 
قطعياً فيما بقي لا ظنياً كالعام الذي خص منه البعض(» وظاهر كلام المتن 
العمل بالعام المتأخر مطلقاً متراخياً كان أو لاء وأنت خبير: بأنه إنما يكون ذلك 
من قبيل النسخ فقط وأنه لا يتأتى» حيث لم يتراخ عنه؛ لأن نسخ الشيء قبل 


وانظر: تذكرة المحتاج لابن الملقن (ص ۰)۸۲ ۱ 1315١م,‏ المكتب الاسلامي» بيروت. 
تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي. 

(۱) سقطت من (ج). 

(5) في رج): شق 

(۳) انظر: شرح الجوهرة للقاضي عبد الله بن الحسن الدواري (ج۱/ لوحة؟) مخطوطة مكتبة 
الأوقاف الجامع الكبير برقم (۷۱). 

.)179( نهاية الصفحة‎ )٤( 

(©) في (ج): يتناوله. 

(7) وان جهل المتأخر ولم يترجح أحدهما على الآخر وجب التعارض والتساقط والرجوع إلى دليل 
آخرء وذهب إلى ذلك أبو حنيفة والباقلاني وإمام الحرمين. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص555) والإحكام للامدي (۶4۱/۲) وحاشية 
التفتازاني على شرح العضد (۱۸/۲) والمعتمد لأبي الحسين )١55/١(‏ والبحر المحيط 
للزركشي (5717/7) والمحصول للرازي (5154/7) وفواتح الرحموت لابن نظام الدين 
الأنصاري (۰۳۰۰/۱ ۵ ۳) والبرهان للجويني )١3777(‏ ونهاية السول للأسنوي .)١57/7(‏ 

7 ۶ ۷ 


إمكان فعله لا يجوز عندناء فافهم» وقد ذكر بعض العارفين: أن أصحابنا والحنفية 
لا يخالفون في أن العام يبنى على الخاصء حيث تأخر العام وكان غير متراخ» 
وأن مسألة الخلاف بينهم وبين الشافعية إنما هي حيث يرد العام بعد إمكان العمل 
بالخاص المتقدم» (فان جهل) المتأخر منهما (اطرّحا وأخذ في الحادثة بغيرهما)» 
وأنت تعلم: أنه إنما يطرح من العام مقابل الخاص فقط. 

(الشافعي وأصحابه: بل) يجب أن (يبنى العام على الخاص مطلقاً)!"»ومعنى 
بنائه عليه كذلك أن يعمل بالخاص فيما يتناوله» وبالعام فيما بقي سواء تقدم العام 
أو الخاص أو جهل التاريخ (ليحصل العمل بهما) جميعاًء فانه أولى من 
اطراحهما ومن اطراح أحدهما”". 

وظاهر كلامهم: أن ذلك من قبيل التخصیص"۰۲ حيث تقدم الخاص» ولو 
كان ورود العام متراخياً عنه» ويقولون: تقدم الخصوص قرينة مشعرة بأنه ما 
أريد بالعموم 


بل المراد ما عداه» وكذا حيث جهل التاريخ» وأما حيث تأخر الخاص 
موصولاً فواضح أنه تخصيصء وكذا على ما ذكره بعض أصحابناء حيث يكون 
متراخياًء وهو الذي يشعر به سياق المتن» والذي فهمته من كلامهم أنه مع العلم 
بتراخي الخاص من قبيل النسخ لا التخصيص. 

«لنا: أن ابن عباس قال: «كنا نأخذ بالأحدث فالاحدت»*» وهو ظاهر في 


)١(‏ واختاره الرازي. انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص555) والمحصول للرازي 
(9۹۶/۲) والتبصرة للشيرازي (ص )١١١‏ والإحكام للامدي (4۰/۲) واللمع للشيرازي 
(ص؛ ۳). 

(۲) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص255). 

(۲) نهاية الصفحة (۱۰۲ب). 

(۶) رواه مسلم (7285/7) رقم (۱۱۱۳) في باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر 
في غير معصية بلفظ: «وكان صحابة رسول الله ص يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره» 
وصحيح ابن حبان (۳۲۲/۸) رقم (۳۵۹۵۵) ذكر الإباحة للمسافر أن يفطرء والسنن المأثورة = 

2/۳ ۲ب 


أخذ الجماعة بذلك» فكان إجماعاًء والعام المتأخر أحدث» فوجب الأخذ به» وترك 
الخاص المتقدم به» وهو المطلوب»» وأما اطراهما عند جهل التاريخ فلاحتمال 
بطلان حكم الخاص لتأخر العام وثبوت حكمه لتقدمه» فيتوقف في مورد الخاص» 
ويطلب فيه دليل آخر”"» قالوا: في بيانه على الخاص عند الجهل عدم إهمال كلام 
الحکیم» إذ مع [العمل]”" بالخاص يعمل ببعض العام» وأيضاً فإنه دلالة الخاص 
قطعية؛ ودلالة العام ظنية لجواز أن يراد به ما عدا الخاصء فيكون الخاص 
راجحاً فيعمل به» فإنا حینئذ نجوز المقارنة وتأخر الخاص ونقدمه» وفي الأولين 
يعمل بالخاص؟ اتفاقاً بينناء فيضعف النظر إلى الوجه الثالث» وان نظر إليه 
دفعه ما تقدم من الدليلين. 

وقالوا: لو لم يخصص العام متأخراًء بل أبطلنا به الخاص كنا أبطلنا القاطع 
بالمظنون» وهو لا يبطل به قطعاً. 

قلنا: العموم متناول للخصوص» فهو كتعارض العمومين أو الخصوصين. 


وإن اقترنا فهو كتأخر الخاص. 


(قلنا: العموم متناول للخصوص) كتناول الخاص (فهو كتعارض العمومين 
أو الخصوصين)» فكما أنهما يطرحان حينئذ عند جهل المتأخر ولا مرجحء 
ويعمل بما علم تأخره من ذلك كذلك ههنا"» وأيضاً فإنه «إذا قال: اقتل زيداًء 
ثم قال: لا تقتلوا المشرکین» فهو بمثابة لا تقتل زيداً ولا عمراً إلى أن يأتي على 
الأفراد واحداً واحدآء وهذا اختصار لذلك المطول» واجمال لذلك المفصيل: ولا 


للشافعي (۳۱۰/۱) رقم (۳۱۵) وسنن البيهقي (۲۸۰/۶) رقم (۷۹۲۳) باب المسافر یصوم 
بعض الشهر ویفطر بعضاًء وتحفة الطالب لابن کثیر (۳۱۱/۱) رقم (۲۰۳). 
(۱) انظر: شرح العضد (ص ۲۲۷). 
(۲) في (ج): العلم. 
)٤(‏ نهاية الصفحة (1۸۰). 
(©) نهاية الصفحة (۱۲ج). 
(7) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۲۹۱). 
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فنك اه لو قال انز بدا لكان تانينق تقولد ال ويا وکا ساهو 
بمثابته»» وأيضاً فان المخصص للعام بیان له» فكيف يكون متقدماً عليه؟ وقد 
يمنع تساوى المتناولين”"» وانتفاء المرجح. ويجاب عن الثالث: بأنه لا يمنع أن 
يرد الكلام ليكون بياناً للمراد بكلام آخر يرد بعده» وتحقيق ذلك ما سبق من أنه 
يتقدم ذاته» ويتأخر وصف كونه بياناًء هذا هو الكلام في تقدم الخاص وتأخره 
وعند جهل التاريخ» (و)أما (إن اقترنا فهو كتأخر الخاص) في أنه يجب أن 
يكون الخاص مخصصاً للعام» ممن ذكر هذا الرازي في «محصوله»”. 

قال سعد الدين: «وفي أصول الحنفية أن حكم المقارنة والجهل بالتاريخ 
واحد» وهو ثبوت حكم التعارض في قدر ما يتناولانه؛ لكن لا يخفى أن المقارنة 
بمعنى المعية إنما يتصور في فعل خاص للنبي ص مع قول عام»*. 


(۱) انظر: شرح العضد (ص۲۲۷). 

(۲) نهاية الصفحة (۱۰۳ب). 

(۳) انظر: (۱۳۲۸/۶). 

.)۱۸/۲( انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد‎ )٤( 
۳۵۰ 


مسألة: 
الأكثر: ويحرم العمل بالعام قبل البحث عن خصوصه. 
الصيرفي: لا يجب البحث» بل يعمل بالعام حتى يوجد المخصص. 


مسألة: 
(الأكثر: ويحرم العمل بالعام قبل البحث) والتفتيش (عن خصوصه) 
[حداً]“ يغلب في الظن عدمه. 


(الصيرفي: لا يجب البحث) أصلاًء(بل يعمل بالعام حتى يوجد 
المخصص) . 

واعلم: إن ابن الحاجب نقل: أن العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص 
ممتنع إجماعا“» وكأنه يشير إلى أن الصيرفي مخالف للإجماع» لكن ذكر 
بعضهم: أن مراده أنه قبل وقت العمل وقبل ظهور المخصص يجب اعتقاد 
عمومه جزماء ثم إن لم يتبين ظهور الخصوص”» فذاك والا تغير الاعتقاد“ 


صرح بذلك الجويني» ثم قال: وهذا غير معدود عندنا من مباحت العقلاءع» 


(۱) في (ج): حتى. 

(۲) وهو قول أكثر الشافعية ومنهم ابن سريج والاصطخري والمروزي وابن خيران والقفال 
وبعض الحنابلة. انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص18") والبحر المحيط للزركشي 
(۲۰۰/۲) وشرح الكوكب المنير لابن النجار (5517/7) والتبصرة للشيرازي (ص۱۱۹) 
ونهاية السول للأسنوي (17/7) واللمع للشيرازي (۲۸). 

(۳) وهو قول أكثر الحنابلة. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص۳۰۸) والعدة لأبي يعلى (275/7) والمسودة لآل 
تيمية (ص۱۰۹) وشرح الكوكب المنير لابن النجار (4570/۲) والإحكام للآمدي (۳۸/۳) 
واللمع للشيرازي (ص۲۸) والمحصول للرازي (۰۳۷/۲) والتبصرة للشيرازي (ص۱۲۰). 

(۶) بعض العلماء: لا يسلم بنقل الإجماع على منع العمل بالعام قبل البحث كما ذكره ابن الحاجب 
والآمدي والغزالي للخلاف المذكور. 
انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص۲۹) والإحكام للامدي (۳۸/۳) 
والمستصفی للغزالي (۱۹۰/۲) والبحر المحيط للزركشي (۲۱/۲). 

(*) في (ج): المخصص. 

(1) في (ج): الاجتهاد. 

داه 


ومضطرب العلماء(. 
قلنا: يضعف الظن لكثرة المخصص في الشرع. 
الاکثر: ویکفی ظن فقده من مطلع. 


الباقلاني: بل تبقنه. 


وقال الغزالي”": لا خلاف في أنه لا تجوز المبادرة إلى الحکم بالعموم قبل 
الشرط”» احتج الصيرفي: بأن العموم حقيقة الاستغراق» والحقانق پلزم التمسك 
بظاهرها من دون طلب للمجازات. وأيضاً فان الاصل في العموم عدم 

(قلنا): ذلك“ مسلم لو لم يعرض ما یصرف عن الظن ببقائه على ظاهره؛ 
لأن العمل بالشك في الاحکام الشر عية لا يجوز كما تقدم؛ لکنه قد عرض ذلكء إذ 
(يضعف الظن) ببقائه كذلك» ولا يقوى إلا بعد البحث (لكثرة المخصص في 
r‏ 
فرع : 

(الأكثر: ويكفي) في البحث عن المخصص وقوعه»ء بحيث يغلب على النفس 
(ظن فقده) حيث صدر البحث”» (من مطلّع) على مظانه. 


(۱) انظر: البرهان للجويني )508/١(‏ والبحر المحيط للزركشي .)٠٤/۲(‏ 
(۲) سبقت ترجمته (ص١1١).‏ 
(۳) انظر : المستصفی للغزالي .)۱٩۹۰/۲(‏ 
)٤(‏ نهاية الصفحة (1۸۱). 
)٥(‏ [البقرة: ۲۸۲ ]. 
(7) نهاية الصفحة (؛۱۰ب). 
- ۲۵۲ - 


(الباقلاني)”": لا يكفي دلك» (بل) لا بد من القطع بفقده و(تيقنه)”". 
قلنا: إذاً لبطل العمل بأكثر السنة» وكذلك حكم كل دليل مع معارضه. 
مسألة: 


نفي المساواة يقتضي العموم كغيره. 


لنا: أن الواجب في الأحكام العمل فيها على العلم إن أمكن» وإلا فعلى الظن 
والعلم طرقه منشدة لاتساع نطاق الاسلام» وانتشار الأحاديث” في الأقطارء فما 
لأحد سبيل إلى الوقوف منها على الیقین [وإذا أعوز الیقین]*) وجب الرجوع 
إلى الظن الغالب””. 


احتج بأن العام متى كان مخصوصاً لم تثبت حجيته في الشمول» ومهما لم 
يفتش عن المخصص لم يأمن أن يكون على خلاف ظاهره» ومع تجويزنا لذلك 
يكون قد علمنا بما لم يبق بحجیته» فلم يكن بد من البحث حتى نقف على حقيقة 
الا 

(قلنا): لو اشترط القطع (إذاً لبطل العمل بأكثر) عمومات (السنق] 
المعمول بها اتفاقاًء إذ القطع لا سبيل إليه والغانه عدم الوجدان» (و)كما أن 
الحكم فيما ذكر كما ذكر (كذلك حكم كل دليل مع معارضه) فممتنع العمل به قبل 
البحث عن المعارضء ويكفي غلبة الظن عندناء ويشترط القطع عند الباقلاني. 
مسألة: 

(نفي المساواة) نحو قوله تعالى: (لا شوى أحدث الثار وت اج 
)۱( سبقت ترجمته (ص؟١١١).‏ 
(۲) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۱۹ ۲). 
(۳) في (ج) زيادة: [النبوية] بعد الأحاديث. 
)٤(‏ سقطت من (ج). 
(5) انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج۱/ لوحة۸۲) مخطوط. 
(1) انظر: شرح الجوهرة (ج١/‏ لوحة٣۸).‏ 
(۷) نهاية الصفحة (۱۳ج). 


(۸) [الحشر:۲۰]. 
-۳۳۰- 


(يقتضي العموم)( فيدل على عدم جميع وجوه المساواة» فلا يقتل مسلم بكافر 


أبو حنيفة: لا. 


قلنا: نفي داخل على نكرة فعم 


ذمياً (کفیره)» فلا آكل عام في جميع وجوه الأكل» ولا أضرب عام في 


(أبو حنيفة”": لا) یقتضیه""» فمن ثم جوز قتل المسلم بالذمي. 

(قلنا): نفيهما (نفي داخل على نكرة)؛ لأن الجملة نكرة بإجماع النحاق 
ولذلك توصف بها النكرة دون المعرفةء (فعمّ) كغيره من النکرات» وليس هذا 
قياساً في اللغة» بل استدلال فيها بالاستقراء*» والضمير في مثل كغيره لمثل: 
(لا يَسَمَوى)» وقد يقال: تصريح النحاة «بأن التعريف والتنكير من خواص الاسم 
ينفي کون الجملة نكرة» والمحققون منهم على أن المراد بتنكير الجملة أن المفرد 
يسبك منها نكرة» وعموم الفعل المنفي ليس من جهة تنکیره» بل من جهة ما 
يتضمنه من المصدر نكرة. فمعنى لا يستوي زيد وعمروء لا يثبت استواء 


(۱) عند الشافعية والحنابلة يقتضي العموم. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص۳۹۸) والإحكام للامدي (۳۸۸/۲) ونهاية السول 
للأسنوي (۸۷/۲) والمحصول للرازي (505/7) وشرح تنقيح الفصول للقرافي (ص85١)‏ 
والمعتمد لأبي الحسين (۲۳۲/۱) وجمع الجوامع مع شرح المحلى )577/١(‏ والمسودة لآل 
تيمية (ص56١٠)‏ وشرح الكوكب المنير لابن النجار (۲۰۷/۳) وشرح العضد (ص154١)‏ 
وتيسير التحرير لمیر بادشاه (۲5۰/۱) وفواتح الرحموت للأنصاري (۲۸۹/۱). 

(۲) سبقت ترجمته (ص ۱۲ ۱). 

(۳) عند الحنفية والمعتزلة والغزالي والرازي والبيضاوي لا يقتضي العموم. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۲۹۸) و المحصول للرازي )٩۰۰/۲(‏ والاحکام 
للآمدي (۳۸۸/۲) ونهاية السول للاسنوي (۲۸۷) وشرح العضد على مختصر بن الحاجب 
(ص؛ )١9‏ وتیسیر التحریر لأمير بادشاه (۲۵۰/۱) وفتواح الرحموت للأنصاري (۲۸۹/۱). 

.)۱۹ انظر: شرح العضد (ص5‎ )٤( 

o 


بینهما»(, 


«قالوا: لو كان عاماً لما صدق؛ لأنه لا بد بين كل آمرین من مساواة من 
وجه وأقله المساواة في سلب ما عداهما عنهما. 


مسألة: 


أبو حنيفة: لا إذ هو لحقيقة الفعل. 


قلنا: إذا قيل: لا مساواة فإنما يراد نفي مساواة تصح انتفاؤهاء وإن كان 
ظاهراً في العموم'"» وهو من قبيل ما یخصصه العقل نحو: (آنَّهُ خَلِقٌ کل 
شىء أي خالق كل شيء يخلق»)2. 
مسألة: 
للمفعول مثل: (و)الله (لا فعلت)» أو ما في معناه من النكرة الواقعة في الشرط 
المستعمل في موقع اليمين التي للمنع مثل: إن أكلت» فأنت حرء فإنه للمنع من 
الأكل» إذ انتفاء الحرية مطلوب بانتفاء الأكل» فهو (عام في مفعولاته فيصح 


مره د ا 


قال عضد الدين: «حتى لو قال: آردت مأکو لا كاها قبل مذه»(۲. 


(۱) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد (۱۱/۲). 

(۲) نهاية الصفحة (1۸۲). 

HEN 

)٤(‏ انظر: شرح العضد (ص۱۹۹). 

(5) وهو قول الشافعية والمالكية والحنابلة وأبي يوسف: أن يعم. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص۳۹۹) والإحكام للآمدي (۳۹۱/۲) والمستصفى 
وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص17١)‏ ونهاية السول للأسنوي (۸۷/۲) وشرح 
الكوكب المنير لابن النجار (۲۰۳/۳). 

(7) انظر: شرح العضد (ص۱۹۷). 

۳۵ 


(أبو حنيفة: لا) يقبل تخصیصا» فلو خصصه بمأكول لم يقبل منه هذا 
ثمرة الخلاف ومرجع النزاع إذ لا نزاع في أنه يحنث بكل مأكول على ما هو 


e 


قلنا: بالنسبة إلى مفعوله. 


إلا أنه عندنا عام لفظي يقبل التخصيص كسائر العمومات» وعنده عام عقلي لا 
دخل فيه للإرادة ولا يتحرى بسببها. 

«لنا: أن لا أكل لنفي حقيقة الأكل» وإنما يتحقق بنفيه بالنسبة إلى كل مأکول» 
ولذا يحنث بأي أكل اتفاقاً؛ وذلك هو معنى العموم» فوجب قبوله للتخصيص كما 
لو صرح به»". قالوا: لا يقبل ذلك» (إذ هو لحقيقة الفعل) لا بالنسبة إلى شيء 
إذلو كان عاماً في مفعولاته لعم في سائر المتعلقات كالزمان والمكان» فيقبل 

(قلنا): بل هو للحقيقة (بالنسبة إلى مفعوله). إذ لا يتحقق الا بذلك كما 
ذكرناء وإنما لم يقبل التخصيص في غيره؛ لأن المفعول به مقدر لوجوب تعقله 
ولذا قيل: المتعدي ما لا يعقل إلا بمتعلقه» وكان کالمذکور» وهو قولك: لا أكلت 
شيئاًء ولا نزاع في أنه لو ذكر لكان عاماء وقابلاً للتخصیص. وأما غيره فإنه 
كالمحذوف لا يلحظ عند الذكرء ونعلم مما ذكرنا: أن مأخذ النزاع أن المفعول به 
محذوف كما أن غيره من المتعلقات من قبيل المحذوف عند الذكر اتفاقاً أو مقدر؛ 
لانه ضروري) للفعل المتعدى دون غيره”؛ «وكلاهما واردان في فصيح 
الكلام. أما الحذف فكقوله تعالى: (وَآله یمسر لا تمُورت)» وقولهم: 
فلان يعطي ويمنع. وأما التقدير: فكما في قوله تعالى: (يَوَمَ تج کل تفس ما 


(۱) وهو قول الرازي وقال في المحصول للرازي (۵۰۹/۲): ونظر أبي حنيفة / فيه دقيق. وانظر: 
منهاج الوصول لابن المرتضى (ص۳۹۹) وشرح تنقيح الفصول للقرافي (ص۱۸). 
(۲) انظر: شرح العضد (ص۱۹۷). 
۳۷ نكر کر تشد ال بلقي فين الاب زاس ۲3۹۷ 
45 انظر: المرج السايق تفه قرم المت 
(٩)نهاية‏ الصفحة (۱۰۲ب) 
(1) [البقرة:۲۱۲]. 
- ۵ - 


د م2 


e‏ ۳ محضر]) إنما الكلام في أن الظاهر عند الإطلاق" هو الحذف 
أو التقديرء فالاستدلال على أنه لنفي الحقيقةء ويقتضي العموم بمعنى النفي عن 
كل مفعول لا يكون وارداً على محل النزاع؛ لاتفاق الفر يقين على ذلك» بل يجب 
أن يقام الدليل على أن الظاهر هو التقديرء ليكون في حكم الملفوظ فيقبل 


التخصیص» . 
مسألة: 
مسألة: 


الفعل المثبت الاصطلاحي لا عموم له» فلا يحمل وقوعه على جميع 
آقسامه*؟» وقیل": بل يعم (مثل) قول الراوي: أنه (صلی داخل الکعب) فلا 
يعم الفرض والنفل» فلا تعيين إلا بدليل"» (أو) مثل قوله: صلی (بعد غيبوبة 
الشفق)(» فلا يعم الصلاة بعد الشفقين الأحمر والأبيض؛ إلا أن يجعل المشترك 
عاماً في مفهوميه”» (أو) مثل قوله: (جمع في السفر) بين الصلاتين العصرين 
أو العشاءین» فهذا كذلك (ليس بعام لفظاً) لجمع التقديم والتأخیر» وعلى هذا 


(۱) [آل عمران: ١‏ "]. 

(۲) نهاية الصفحة (15ج). 

(۳) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد (۱۱۷/۲). 

(۶) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص۳۹۹) والمستصفى للغزالي )٠١1/7(‏ وشرح 
العضد على المختصر (ص۱۹۸) والإحكام للآمدي (۳۹۲/۲). 

(5) نهاية الصفحة (1۸۳). 

(5) رواه البخاري )١155/١(‏ كتاب الصلاة باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد رقم (۳۸۸) 
ومسلم (157/7) كتاب الحجء باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره رقم (۱۳۲۹). 

(۷) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص ۳۹۹) وشرح العضد (ص۱۹۸). 

(۸) رواه مسلم (4۲۲/۱) رقم (1۱۲) باب أوقات الصلوات الخمسء والترمذي (۲۷۹/۱) رقم 
(۱4۹) باب ما جاء في مواقیت الصلاة» والنساني (۶۷۱/۱) رقم (۱۵۰۹) آول وقت العشاء» 
وابن ماجه (۱۰۷/۱) رقم (۳۹۳) باب أوقات الصلوات الخمس. 

)٩(‏ انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص۱۹۸). 

(۱۰) رواه البخاري في کتاب تقصير الصلاة باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس (۲۷/۱) رقم = 

-۲۵۷- 


أيضاً يجب أن يعلم أن ما فعل النبي ص واجباً كان أو جاتزاً له لا عموم له 
بالإضافة إلى غيره» بل هو خاص له إلا أن يدل دليل من خارج على المساواة 
بينه وبين غيره في ذلك الفعل كما لو صلى وقال: «صلوا كما رأيتموني 
أل 


بخلاف نهى عن بيع الغرر» وقضى بالشفعة للجار» حيث روى عدل 
عارف» في الأصح» وقيل: لا. 


قالوا: قد عمم في جمیع الخلق» نحو: «سهی فسجد»( وفعلت أنا ورسول 
الله فاغتسلنا"» وغير ذلك مما حكي من فعله وشاع ولم ینکره آحد. 


قلنا: إن التعمیم ما كان إلا بدلیل خارجي نحو: (لَقَدَ کان لَكُمَ فى رَسُولٍ أله 
موه حَسَبَةً)“» لا بصيغة الفعل وفيه وقع النزاع. 
مسألة: 

قد ثبت أن الفعل المثبت والفعل المقابل للقول لا عموم لهما كما سبق» وهذا 


.)7٠١5( ومسلم كتاب صلاة المسافرين باب جواز الجمع بين الصلاة (4۸۹/۱) رقم‎ )٠٠١۹( 

(۱) رواه البخاري (۲۲۳/۱) رقم )10١5(‏ باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» وابن حبان 
(051/5) رقم ( )١5548‏ باب الأذان» وابن خزيمة (۲۹/۱) رقم (۵۸7) باب الدليل أن النبي 
ص أمر برفع اليدين عند إرادة الركوع ورفع الرأس من الرکوع. والبيهقي (45/7؟) رقم 
(۳۹۷) باب من سهى فترك رکنا. 

(۲) انظر: ما رواه البخاري وغيره في سجوده ص للسهو )١57/١(‏ رقم (۰1۸۲ 187) باب هل 
يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس. 

(۳) رواه ابن حبان في صحيحه (”457/7) رقم )١١175(‏ باب ذكر البيان بأن الغسل يجب على 
المجامع» والترمذي (۱۸۱/۱) رقم (۱۰۸) باب ما جاء إذا التقی الختانان وجب الغسل» 
والنسائي (۱۰۸/۱) رقم )١15(‏ باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان» وأحمد في المسند 
515/59) رقم (۲۰۳۳۲) عن عائشة ك» وقال الترمذي: حسن صحیح» وصححه ابن حبان 
وابن القطان وأعله البخاري. 
انظر: تلخيص الحبير لابن حجر (۱۳۶/۱) باب الغسل. 

(5) [الأحزاب:۲۱]. 

(5) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص ۳۰۰) وشرح العضد (ص۱۹۸). 

ه57 


الغرر»"» «وقضى بالشفعة للجار»)» فإنه يعم الغرر والجار بصيغته» وهو 
حكاية حال» فيحمل 


قلنا: خلاف الظاهر. 
مسألة: 


وتعليق الحكم بعلة يعم قياساً لا لفظاًء وقيل: بل بهما. 


على العموم("» (حيث روى عدل عارف) بما يتعلق بمعرفة المعاني”» الوضعية 
وبما يتعلق باستنباط الأحكام الشرعية””»؛ (في الأصح» وقيل: لا) يعم" أيضاً. 


لناء أنه إذا كان كذلك فالظاهر أنه لا ينقل العموم إلا بعد ظهوره وقطعه به 
وإنه صادق فيما رواه من العموم» وصدق الراوي يوجب اتباعه. 


قالوا: يحتمل أنه توهم العموم فيما ليس بعام» فروى العموم لذلك» 
والاحتجاج بالمحكي لا بالحكاية» والعموم في الحكاية لا في المحكي”. 


(۱) آخرجه مسلم في كتاب البيوع باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر )١١57/7(‏ وأبو داود 
في كتاب البيوع باب ما جاء في كراهة بيع الغرر )١55/7”(‏ رقم (۱۲۳) والنسائي كتاب البيوع باب 
بيع الحصاة (7567/7) رقم )١١115(‏ وابن ماجه باب النهي عن بيع الحصاة (۷۳۹/۲) رقم 
(۲۱۹۶) والترمذي (277/7) رقم (۱۲۳۰) وقال الترمذي: حديث حسن صحیح, باب ما جاء في 
كراهية بيع الغرر. 

(۲) رواه البخاري في كتاب الشفعة باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع (4۳۷/۶) رقم 
)١5١5(‏ وأبو داود في كتاب البيوع باب ذكر الشفعة (787/7) وابن ماجه كتاب الشفعة باب 
الشفعة بالجوار (۸۳۳/۲) رقم (535 )١‏ والترمذي (157/9) رقم (۱۳۷۰) باب ما جاء إذا 
حدت الحدود. 

(۳) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص ۳۰۰) وشرح العضد (ص11١)‏ والإحكام للآمدي 
(۳۹۶/۲) وشرح الكوكب المنير لابن النجار (۲۳۱/۳). 

)٤(‏ نهاية الصفحة (۱۰۷ب). 

(5) انظر: حاشية التفتازاني (۱۱۹/۲). 

(7) قال الامدي: والذي عليه معول أكثر الأصوليين: أنه لا عموم له. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۲۰۰) والاحکام (۳۹/۲) وشرح الکوکب المنیر 
لابن النجار (۲۳۱/۳) ونهاية السول للاسنوي (۸3/۲) والبرهان للجويني (۳۸/۱) 
والمحصول للرازي (۰۱۷/۲) والمستصفی للغزالي (۱۰۹/۲). 

(۷) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۳۰۰) وشرح العضد (ص۱۹۹). 

و 


(قلنا): هذا الاحتمال وان كان مختلجاً في الذهن» فليس بقادح؛ لأنه (خلاف 
الظاهر) من علمه والظاهر لا يترك للاحتمال» والا لزم ترك كل ظاهر لد 
الاحتمال من ضرورته؛ والا لكان نصاً لا ظاهراً. 


مسألة: 


(و)إذا ثبت عن الشارع (تعليق الحكم بعلة) هل يعم حتى يوجد الحكم في 
جميع صور وجود العلة» وان عم فعمومه له بالشرع قياساً أو به کذلك وباللغة 


4.4. 


صيعه 
الباقلاني: لا أيهما. 


لنا: من لازم العلة الإطراد واللفظ ليس بعام. 


الظاهر إنه (یعم)» وأنه بالشرع (قياساً لا) باللغة (لفظاًء وقيل: بل) يعم (بهما) 
وفي «المنتهى» وقيل: يعم بالصيغة””". 


(الباقلاني*: لا) يعم“ من (أيهما) لا من جهة القياسء ولا من جهة 
الصيغة. 


مثاله قوله ص في قتلى أحد”: «زملوهم بكلومهم ودمائهم فإنهم يحشرون 
وأوداجهم تشخب دماً»"» فانه يعم كل شهيد". 


(۱) انظر+ المرجع السابق نفسه شرع العضد (ص۱۹۹). 

(۲) اختلف القانلون بالعموم هل يعم بالصيغة أو بالقیاس؟ على قولین محکیین عن الشافعي» ورجح 
زر قى أنه سار بالفياس. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص١5")‏ والبحر المحيط للزركشي (۲۰۳-۳۰۲/۲) 
وشرح العضد (ص۱۹۹) والمستصفى للغزالي )١ 5 5/7١(‏ والإحكام للآمدي (۳۹۶/۲). 

(۳) انظر: مختصر المنتهی مع شرح العضد (ص۱۹۹). 

(۶) تقدمت ترجمته (ص۱۳۳). 

(5) وهو قول أبي حنيفة واختاره الغزالي وحكاه عن الباقلاني. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۲۰۰) والبحر المحیط للزركشي (۲۰۲/۲) 
والمستصفی للغزالي (۱۱4/۷) والاحکام للامدي (۳۹۶/۲). 

(7) نهاية الصفحة (1۸4). 

(۷) لم يرد بهذا اللفظ في كنب الحدیث» وانما آورده الفقهاء. 

كد 


«(لنا): أما عمومه شرعاً بالقياس» فلأنه ثبت التعبد بالقياس» وما ذكرناه 
ظاهر في استقلال العلة بالعلية» فوجب اتباعها وإثبات الحكم حيث يثبت»”"؛ 
لأن (من لازم العلة الإطراد و)أما عدم عمومه صيغةء فلان (اللفظ ليس بعام)» 
وإلا لكان قول 
مسألة: 

والخطاب له ص ك (لَِنَ آشرکت) لا يعم آمته» إلا عند أبي حنيفة وأحمد ولا 
وجه له. 
القائل: أعتقت عائماً لسواده يقتضي عتق جميع السودان من عبيده؛ لأنه بمثابة 
أعتقت كل آسود ولا قائل بذلك قالوا: لا فرق بين قولنا: حرمت الخمر لاسکار ه» 
وقولنا: حرمت المسكر لإسكاره عرفاً والمفهوم منهما واحد» والثاني عام لكل 
مسكرء فيجب أن يعم الأول آیضا. 

قلنا: لا نسلم عدم الفرق؛ لأن الأول خاص بالخمر صيغة والثاني عام لكل 


مسكرء وان أراد أنه لا فرق في الحكم لم ينفعه؛ لأن ذلك بالشرع» ولا يلزم كونه 
بالصيغة 2 والمصنف ذكر معنی هذا التحاجج. وهو مناسب لما فسي 


«المنتهی»؟. 


انظر: الوسيط للغزالي (۳۷۹/۲) في الصلاة على المیت» ط۰۱ ۱۶۱۷ه دار السلام القاهرة. 
والمبسوط للسرخسي (4۹/۲) ط دار المعرفة» بیروت. وبدائع الصنائع للكاساني (۳۲/۱) 
۰۷ ۱۹۸۲م» دار الکتاب العربي» بیروت. 
ولفظ البخاري: «ادفنوهم في دمائهم...»إلخ (۶5۱/۱) رقم (۱۲۸۱) باب من لم ير سل 
الشهداء. والترمذي (۳۹4/۳) رقم (۱۰۳۲) باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهید. 
والنساني (۰1۷/۱) رقم (۲۱۲۹) باب موارد الشهید بدمه. وابن ماجه )585/١(‏ رقم 
(۱5۱۶) باب ما جاء في الصلاة على الشهید. 

(۱) انظر: شرح العضد (ص۱۹۹). 

(۲) انظر: المرجع السایق نفسه (ص۱۹۹). 

(۲) نهاية الصفحة (7ج). 

)٤(‏ انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۳۰۰) وشرح العضد (ص۱۹۹). 

(۰) انظر: المرجع السابق نفسه شرح العضد (ص۱۹۹). 

(1) نهاية الصفحة (۱۰۸ب). 
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«احتج الباقلاني: بأنه يحتمل أن يكون جزء العلة والجزء الآخر خصوصية 
المحل حتى تكون العلة شهادة قتلى أحدء وإسكار الخمرء فلا يعم. 

قلنا:إن هذا مجرد احتمال» فلا يترك به الظاهر:والتعليل ظاهر في 
الاستقلال». 
مسألة: 

والخطاب) الخاص (له ص کت (ون اشرت ) تب آلْمُرَيَلُ)””" (: 3 
آلْمُدَّيمُ)”*» (لا يعم آمته)» وان عم فبدليل خارجي من قياس لهم عليه أو نص أ 
إجماع يوجب التشريكء اما مطلقاً أو في ذلك الحكم خاصف؟» (إلا عند أبي حنيفة 
وأحمد) 
مسألة: 


وخطابه ص لواحد لا يعم. الحنابلة: یعم. 


فقالا: هو عام للأمة ظاهراًء فيحمل عليه إلا بدليل خارجي يصرف عنه» ويوجب 
تخصيصه به(» (و)هذا القول (لا وجه له)؛ لأن مثل ذلك وضع لخطاب المفرد» 
وخطاب المفرد لا بتناول غیره لغة نعم ذلك بالاستقراء و(جماع أئمة اللغةه وقد 
یقال: «إن عدم التناول لغة لا ينافي العموم لجواز أن يتناول خطاب المفرد الغير 


(۱) انظر: شرح العضد (ص۱۹۹). 

.] ١١ [الزمر:‎ )۲( 

0 [المزمل:۱]. 

.]١ [المدثر:‎ )5( 

(*) وهو قول المعتزلة وأكثر الشافعية والأشعرية وبعض الحنابلة. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص ۳۹۱) والبرهان للجويني (۳۲۷/۱) والمستصفى 
للغزالي (۱۰۸/۲) والإحكام للآمدي (۳۹۷/۲) والبحر المحيط للزركشي (۳۶۱/۲) وشرح 
الكوكب المنير لابن النجار (۲۱۹/۳) والمحصول للرازي (۵۰7/۲) وشرح العضد 
(ص۲۰۱) والعدة لأبي يعلى (۳۲4/۱) وتيسير التحرير لأمير بادشاه .)551/١(‏ 

(1) وبه قال أكثر الحنابلة والحنفية والمالكية وبعض الشافعية. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص ۳۰۱) والبحر المحيط للزركشي (۳۶۱/۲) وشرح 
الكوكب المنير لابن النجار (۲۱۸/۳) والعدة لأبي يعلى (۳۱۸/۱) والإحكام للآمدي (۳۹۷/۲) 
وشرح المختصر مع حاشية التفتازاني (۱۲۱/۲) وفواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصاري 
(۲۸۱/۱) وتيسير التحرير لأمير بادشاه (۲۱/۱) والمحصول للرازي (؟505/7). 
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عرفاً فيما إذا كان المخاطب قدوة والغير أتباعاً وأشياعاً له». 
مسألة: 

(وخطابه ص لواحد) من الأمة (لا يعم) جميع الأمة بصيغته؛ فلا يتناول 
الباق 

(الحنابلة): بل (يعم) الباقين”» ولعلهم لا يدّعون تناوله بصيغته» بل بالقياس 
أو 

قلنا: لدلیل» والا فلا. 
مسألة: 


الأكثر (خذ من أَمْوَِحَ صَدَقَةٌ) يعم كل مال إلا ما خص. 


بقوله: «حكمي على الواحد حكمي عل الجماعت»(*؟ فيرتفع محل النزاع. 
لنا: ما تقدم من القطع بأن خطاب المفرد لا يتناول غيره. 


قالوا: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» يأبى ما ذكرتم من عدم 
تناول حكم الواحد للجميع بصريحه. 


(قلنا): لا نسلم كونه يأباه؛ لأنه محمول على أنه يعم بالقياس أو بهذا الدليل 


(۱) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد (۱۲۲/۲). 

(۲) وبه قال الحنفية والشافعي وأكثر العلماء. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص5١5)‏ والبرهان للجويني (۳۷۰/۱) وجمع الجوامع 
للسبكي مع شرح المحلي (۶۲۹/۱) والإحكام للامدي (۳۹۹/۲) والبحر المحيط للزركشي 
(۳۶۳/۷) وتيسير التحرير لأمير بادشاه )١57/١(‏ وفواتح الرحموت لابن نظام الدين 
الأنصاري (۲۸۰/۱) وحاشية التفتازاني على شرح المختصر (۱۲۳/۲). 

(۳) وبه قال إمام الحرمين الجويني وهذا القول خلافاً لقول الجمهور. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص ۳۰۲) والبحر المحيط للزركشي (۳۰/۲) وشرح 
الكوكب المنير لابن النجار (۲۲۳/۳) والبرهان للجويني (۳۷۰/۱) والإحكام للامدي 
(۳۹۹/۲) وشرح العضد (ص۲۲۰). 

(۶) سبق تخریجه (ص۱۹ ۲). 

(5) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۳۰۲) وشرح العضد على المختصر (ص ۲۰۲). 
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لا أن خطاب الواحد خطاب للجميع لغة» وفيه وقع النزاع فلا يذهب إلى 
التعميه”"؛ الا (لدليل) خارجي لا لنفس الصيغة» (والا) يدل دلیل خار جین عليه 
(فلا) يذهب إليه. 


مسألة: 

ای جا بعر كر مك ماحد 
فيقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من أنواع آموالهم٩.‏ 

ابن الحاجب: لا. 


لناء عموم الجمع المضاف. 


(ابن الحاجب: لا) يعم فيكفي أخذ صدقة واحدة من جملة الأموال“. 

(لنا: عموم الجمع المضاف) كما مر فيكون المعنى خذ من كل واحد من 
آموالهم صدقة؛ إذ معنى العموم ذلك» وهو المطلوب". 

قالوا: الإجماع على أن كل دينار وكل درهم مالء ولا يجب أخذ الصدقة منه 
إجماعاًء فلا يجب من كل مال» وإذا لم يجب لم يجب من كل نوع؛ إذ لا مقتضى 


(۱) انظر: المرجع السابق نفسه شرح العضد (ص ۲۰۳). 

(۲) نهاية الصفحة (55/). 

(۲) [التوبة:۱۰۳]. 

)٤(‏ وهو قول الجمهور. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۳۹۳) والبحر المحیط للزركشي (۳۲۹/۲) وشرح 
الکوکب المنیر لابن النجار (۲۶7/۳) ونهاية السول للأسنوي )٩۰/۲(‏ والاحکام للامدي 
(۶۱۰/۲) وشرح العضد (ص ۲۰۷). 

(©) وهو قول الكرخي واختاره الآمدي وقال: إن مأخذ الكرخي دقیق. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص۳۰۳) والإحكام (۶۱۱/۲) ومختصر ابن الحاجب 
مع حاشية التفتازاني (۱۲۸/۲) وأصول السرخسي )١7/١(‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه 
(۲۷/۱). 

(7) انظر: شرح العضد (ص ۲۰۷). 
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له إلا فهم العموم من الخطاب". 

قلنا: إنه ظاهر في العموم وعارضه الإجماع في بعض متناولاته» وهو 
الافراد فخصه فيهاء فبقي حجة فيما عدا ذلك البعضء أعني الأنواع وتحقيق 
ذلك: أن الجمع لتضعيف المفردء والمفرد خصوصاً مثل: المال والعلم قد يراد به 
المفرد فيكون معنى الجمع المعرف باللام» أو الإضافة جميع الأفراد» وقد يراد 
به الجنس فيكون معناه جميع الأنواع كالأموال والعلوم» والتعويل على القرائن؛ 
وقد دل العرف وانعقد الإجماع على أن المراد في" مثل: (خذ من أموهم) 
الأنواع لا الأفراد". 


(۱) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص۳۰۱۳) وشرح العضدء المرجع السابق (ص۲۰۷). 
)۲( نهاية الصفحة (٩۱۰ب).‏ 
(۲) انظر: حاشية التفتازاني على شرج العضد (۱۲۸/۲). 

- ٥ 


مسألة: 


مسألة: 


(ومجيء العام) متضمناً (للمدح والذم) مثل قوله تعالى: (إِنَّ را فی عير 
وَإنَ آلْفْجَارَ نی خیم)» (لا ببطل عمومه)» فيثبت به الحكم في جميع 
ا ا ج الفاق حتی زع مض الاق أن ابي الا هب واف 
ا ا 
للحلي حتى تجب فيه الزكاة» بناء على أن سوق الكلام في قوله تعالى: 
(واأذوت یکنژورت اذهب الاية للذم لا لإيجاب الزكاة في کل 
دهب وفضة. 

لنا: إنه عام بصيغته وضعاً ولا منافاة بين المدح والذم وبين التعمیم» فوجب 
التعميم عملا بالمقتضی السالم عن المعارضء هكذا قال ابن الحاجب وغیره( 
وقد اعترض: بأن ذلك عين النزاع» فان الخصم يزعم أن قصد المدح أو الذم 
ينافي قصد عموم الحکم» وان كان اللفظ عاماً بصيغته لما أن المقصود من إيراد 
مثله المنع عما ذم لأجله على وجه المبالغة» فلو ثبت العموم فات معنى الذم. 


قالوا: «إن ذلك العام مع عدم التعميم وإرادة العموم أدخل في المبالغة في 


(۱) [الانفطار: ۰۱۳ ۱]. 

(۲) وهو قول الجمهور وظاهر مذهب الشافعي» وهو المرجح عندهم. انظر: منهاج الوصول لابن 
المرتضی (ص۳۰۳) والبحر المحیط للزركشي (۳۹۰/۲) والاحکام للامدي (4۱۱/۲) 
والمحصول للرازي (۰۱۱/۲) وشرح العضد (ص ۲۰۷) وشرح تنقیح الفصول للقرافي 
(ص۲۲۱) والمعتمد لأبي الحسین (۲۷۹/۱) وشرح الکوکب المنیر لابن النجار (۲5۶/۳). 

(۳) انظر: البحر المحیط للزركشي (۳۶۹/۲) والاحکام للامدي (۶۱۱/۲) والمحصول للرازي 
(۱۱۱/۲). 

)٤(‏ نهاية الصفحة (17ج). 

(5) [التوية:؛ ۳]. 

(1) انظر: شرح العضد على المختصر (ص۲۰۸). 

۱ - 


المدح أو الذمب»“. 
قلنا: لا دليل. 
فال 
الشافعي: الاستثناء من الاثبات نفي والعکس, 


آبو حنيفة: لا. 


(قلنا: لا دليل) على ذلك» بل التعمیم أدخل فيهاء ولو سلم بالتعمیم» وان لم 
يكن أدخل فيهاء فليس منافیاً لها حتی یکون القصد إليها مستلزماً لنفي العموم بل 
غاية الأمر أن المبالغة تحصل بکل منهماء وان كان عدم التعمیم أدخل””". 


مسألة: 
الشافعي: الاستثتاء من الاثبات نفي والعکس) وهو أن الاستثناء من النفي 
بات" . 


(آبو حنيفة: لا) یکون من الاثبات نفياًء ولا من النفي اثباتا؟» وانما الاستتناء 


(۱) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد (۱۲۹/۲). 

(۲) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد (۱۲۹/۲). 

(۳)وهو قول الجمهور من المالكية واستثنوا الایمان والحنابلة والشافعية وبه قال طائفة من محققي 
الحنفية کالامام فخر الاسلام البزدوي والقاضي آبي زید. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۳۶) وشرح الکوکب المنیر لابن النجار 
(۳۲۷/۳) والمحصول للرازي (4۸/۲) والاحکام للامدي (۶۳۳/۲) وکشف الأسرار لعلاء 
الدین البخاري (۲۹4/۱) والتلویح على التنقیح للتفتازاني (۲۸۹/۲) وفتح الغفار لابن نجیم 
(۱۲/۲) وشرح تنقیح الفصول للقرافي (ص ۶۷ ۲) ونهاية السول للاسنوي (۱۲۰۳/۲) 
والفروق للفرافي (۹۳/۲) وشرح العضد على المختصر (ص ۲۲۱) والبحر المحیط للزركشي 
(4۳/۲) وفواتح الرحموت لابن نظام الدین الأنصاري (۳۳۷/۱) وتیسیر التحریر لأمير 
بادشاه (۲۹۶/۱). 

(۶) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۳۲۶) والمحصول (9:۸/۲) وکشف الأسرار 
لعلاء البخاري (۲۹/۱) والتلویح على التنقیح للتفتازاني (۲۸۹/۲) وشرح العضد 
(ص۲۲۱). 
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ثلاثة» لا تثبت الثلاثة بحكم البراءة الاصلية وعدم الدلالة على الثبوت لا يسبب 
قلنا: إذن لم يكن لا إله إلا الله توحيداً. 


وفي مثل: ليس عليّ إلا سبعة» لا يثبت شيء بحسب دلالة اللفظ لغة» وانما 
يثبت بحسب العرف» وطريق الاشارة»» وقد يحصل من ذلك الاتفاق على 
انتفاء الحكم في الجنبة الأولی» لكن بطريق دلالة اللفظ وعندهم بحكم البراءة 
الأصلية. 

«لنا: النقل من أهل العربية أنه كذلك» وهو المعتمد في إثبات مدلولات 
الالفاظط»<. 


قالوا: كلام أهل العربية أنه من الاثبات نفي متأول بأنه مجاز تعبيراً عن 
عدم الحکم بالحکم بالعدم لکونه لازماً له“. 

(قلنا): لو كان كذلك (إذن لم يكن لا اله الا الله توحيداً) بیان ذلك أنه إنما يتم 
بإثبات الإلهية لله تعالی» ونفيها عما سواه» والمفروض أنه لا يفيد الإثبات له 


وإنما يفيد النفي فقط فلو تكلم بها دهري منكراً وجود الصانع» وهي لا تفيد إلا 
نفي الغير لما نافى معتقده» ولم يعلم بها اسلامه("» وذلك خلاف”" الاجماع. 


وقد يقال: أنه عندهم توحيد بحسب عرف الشارع» وإنما يلزمهم ذلك لو لم 
يقولوا كذلك؛ «لكن إنكار دلالة ما قام إلا زيد على ثبوت القيام لزيد يكاد يلتحق 
بإنكار الضروريات» وإجماع أهل العربية لا يحتمل التأويل»". 


(۱) نهاية الصفحة (55/). 

(۲) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد (۱۶۲/۲). 

(۳) انظر: شرح العضد (ص۲۲۱). 

.)۱4۲/۲( انظر: حاشية التفتازاني» المرجع السابق‎ )٤( 

(۰) انظر: شرح العضد (ص۲۲۱). 

(1) نهاية الصفحة (۱۱۰ب). 

(۷) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد (۱۶۲/۲). 
۷۵ بت 


قالوا: «لا خفاء في آن مثل: «لا صلاة الا بطهور»(» «رو لا تکاخ إلا 


بوليی»( 


كان الاستثناء من النفي إثباتاً للزم الثبوت معه البتة»”. 


قلنا: لا بد من تقدير آمر یتعلق به قولنا: بطهور على أن يكون طرفاً مستقراً 
صفة له أي: الا صلاة بطهورء أو طرفاً لغواً صلة له أي: إلا باقترانها بطهورء 


المنفیة» وعلى الثاني محذوف وهو بوجه من الوجوه. والاستثناء مفرغ. ولا نسلم 
إن قلنا: لا صلاة إلا صلاة بطهور يقتضى صحة كل صلاة ملصقة بالطهور بل 


لا يقتضي إلا ۶ صلاة بطهور في الجملة»» وكذا في الثاني لا يقتضي إلا 
ثبوت الصلاة عند الاقتران بالطهور في الجملة”: كما إذا وجدت سائر الشرائط. 


قال تمعق ان وو ما وقال مق أنا ادا قفا بم الان التناضيقة بالط مور 


ازع عبر الک قتي كل ف ذلك ای ا وا فليا 
أجالس إلا رجلا عالما. 


(۱) رواه مسلم كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة (۲۰/۱) والترمذي كتاب الطهارة 
باب وجوب الطهارة للصلاة (۰/۱) حديث (۱) وابن ماجه كتاب الطهارة باب لا يقبل الله 
صلاة بغير طهور (۱۰۰/۱) رقم (۲۲۲) وأحمد (۰۲۰/۲ ۰۳۹ ۵۱). 

(۲) رواه آبو داود في کتاب النکاح باب في الولي (1۳۰/۱) رقم (۲۰۸۰) والترمذي في کتاب 
النکاح باب ما جاء لا نکاح الا بولي (4۰۷/۳) رقم (۱۱۰۱) وابن ماجه في کتاب النکاح باب 
لا نکاح الا بولي (1۰۰/۱) رقم (۱۸۸۱) وأحمد في المسند (۳۹۶/4) حدیث أبي موسی 
الأشعري ا. ورواه الحاکم (۱۸4/۲) رقم (۲۱۱۰) کتاب النکاح وقال: صحیح وأطال في 
تخریج طرقه» وقال: وقد صحت الرواية فيه عن آزواج النبي ص. انظر: تلخیص الحبیر لابن 
حجر (۱5۱/۳) باب أركان النکاح. 

(۲) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد (۱۳/۲). 

(؛) نهاية الصفحة (۱۷ج). 

(5) انظر: المرجع السابق نفسه (۱۳/۲). 
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ولدلالة الكلام على أن علة الصحة الوصف المذكور فضعيف؛ لأن الأول 
ممنوع أو مبني على الثاني» والثاني مختص بما إذا كان الوصف صالحاً للاستقلال 
بالعلة ولم يعارضه قاطع»”". وأنت تعرف:أن الأنسب بهذه المسالة اللصوق 
بمسائل الاستثناء المتقدمف 


ونسب المسائل التي قبلها أن تكون في أوائل الباب» وبالمسألة التي قبلهن أن 
تكون في أبحاث المبين الآتية في الباب الشاني» وهي في شرحه آخر مسائل 
الباب» ولا بأس بذلك» مع أن الأمر في مثل هذا قريب» ولا مساحة فیه» وان كان 
حسن الترتيب معتبراً عند الحذاق معتنى به لما فيه من سلس الطباق» فليعدل 
غالباً إلى الإعراب عن التنبيه على مثل ذلك والاضراب. إذ في ذلك سلوك سبيل 
الإطناب والاسهاب؛ لأنه لم يخل عنه أكثر أبواب الكتاب على أنه يفتقر مثل ذلك 
في جنب ما انطوى عليه من الفوائد» واحتوى من مجنيات الخراند» وکشف 
مقتعات الفرائد» ولا جرم فإنه « صاحب آبات وسباق غایات. 


(۱) انظر: المرجع السابق حاشية التفتازاني (۱۶۳/۲). 

(۲) نهاية الصفحة (1۸۷). 

(۳) في (ج) زيادة: وحسبنا وکفی» وصلی الله على سیدنا محمد واله وسلم. 
۷ رس 


باب المجمل والمبين 
مسألة: 
المجمل: اللفظ الذي لا يفهم المراد به تفصيلاً ك: (أَقِيمُوأ ألصّلَزةً) 


باب المجمل والمبين 

مسألة: 

(المجمل) «لغة: المجموع. وجملة الشيء مجموعه؛ ومنه أجمل الحساب إذا 
جمعه ومنه المجمل في مقابلة المفصل». 

وأما في الاصطلاح”": فهو (اللفظ الذي لا يفهم المراد به تفصيلاً ک(آقیموا 
لصّل )۰ فاللفظ کالجنس» وما في الحد يفصل المحدود عما سواه» وقد 
يقال: هذا الحد غير سديد. 

أما أولاً: فلقوله: اللفظ والمجمل قد يكون فعلاًء كما صرح بذكر ذلك × في 


يدا وهر عير الک ات اة 


)۲۷۳ انظر: لسان العرب لابن منظور (۱۲۸/۱۱) ومنهاج الوصول لابن المرتضى (ص‎ )١( 
وشرح العضد (ص۲۳۷).‎ 

(۲) نهاية (ص١١ب).‏ 

(۳) اختلف الأصوليون في تعريف المجمل اصطلاحاًء فقال الآمدي: ما له دلالة على أحد أمرين لا 
مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه. وعرفه ابن الحاجب بأنه: ما لم تتضح دلالته. وعرفه 
القفال وابن فورك: ما لا يستقل بنفسه في المراد منه» وقيل: ما تردد بين محتملين» وقيل غير 
ذلك من التعاريف. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص ۳۷۳) والإحكام للآمدي (۹/۳) والمعتمد لأبي 
الحسين (۲۹۳/۱) والمحصول للرازي (1717/7) وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
(ص۲۳۷) والبحر المحيط للزركشي (۳/۳؛) وأصول السرخسي )١158/١(‏ والعدة لأبي يعلى 
(۱۶۳/۱) والبرهان للجويني (۶۱۹/۱) وكشف الأسرار لعلاء الدين البخاري (۵4/۱) وشرح 
تنقيح الفصول للقرافي (ص ۳۷) وشرح الكوكب المنير لابن النجار (5/7 )5١‏ وإرشاد الفحول 
للشوكاني (ص ۸۳ ۲). 

(۶) [الأنعام: ۷۲ ]. 

(5) انتقد الشارح صاحب المتن على هذا التعریف للمجمل كما سيأتي. 
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وأما ثانياً: فلقوله الذي لا يفهم المراد به تفصيلاً؛ إذ لا يصدق الحد على 
شيء من أفراد المجمل؛ لأنه يفهم بالبيان ما أريد منه تفصيلا. 

وأما ثالثاً: فلقوله تفصيلاً؛ لأنه ذكره × احترازاً عن المهملء قال: لأنه لم 
يرد به شيء لا جملة ولا تفصيلاً بخلاف المحدود. فإنه يقتضي أنه قد أريد به 
شيء مجمل. 


وقوله: المراد به مغن عنه. إذ لا يراد بالمهمل شيء فلا حاجة إلى تلك 
الزيادة» وأيضاً فكلامه هذا قاض بأن تفصيلاً معمول للمراد لا ليفهم» وأن المراد 
من اللفظ قد يكون مجملاً» وقد يكون مفصلاًء وليس كذلك إنما الإجمال بالنظر 
إلى السامع فحسب. وهذا يدرك بالذوق السليم والطبع القویم» وحینئد فالحد 
المناسب ما ذكره ابن الحاجب") حيث قال فيه: ما لم تتضح دلالته". 


والمراد ما له دلالة» وهي غير واضحة؛ لئلا يرد عليها المهمل» وهو يتناول 
القول والفعل والمشترك والمتواطی» وقد يكون إجماله في مفرد كالمشترك 
لتردده بين معانیه إما بالأصالة کالعین» وإما بالإعلال كالمختار المتردد بين 
الفاعل والمفعول”» وفي مركب إما في جملته نحو: لو ی ی بيه 
عُقدَة الک لتردده بين الزوج والولي”» أو في مرجع الضمير نحو: 
ضرب زيد عمراً فضربته» لتردده بين زيد وعمروء أو مرجع الصفة كزيد 
طبيب ماهر لتردده بين المهارة مطلقا"» والمهارة في الطب» ونحو ذلك مما 


(۱) سبقت ترجمته (ص ۱۲۱). 

(۲) انظر: شرح العضد على المختصر (ص۲۳۷). 

(۳) انظر: شرح العضد (ص۲۳۷) المرجع السابق نفسه. 

)٤(‏ [البقرة:۲۳۷]. 

(5) نهاية الصفحة (۸"ج). 

(7) انظر: شرح العضد (ص۲۳۷) والمرجع السابق والبحر المحیط للزركشي (۷/۳:) وأحکام 
القرآن للجصاص (4۰/۱) مطبعة الأوقاف الاسلامية استانبول. 

(۷) نهاية الصفحة (1۸۸). 

(۸) انظر: شرح العضد (ص۲۳۸) والبحر المحیط للزركشي (۰۷/۳ 4۸) ونهاية السول 
للأسنوي (۱44/۲). 
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يأتي عليه العد إن شاء الله تعالى. 


والظاهر المبين عكسه. وللبيان معنيان: أعم وأخصء فالأعم: خلق العلوم 
الضرورية» ونصب الأدلة العقلية والسمعية. 


(والظاهر المبين عكسه) «فالظاهر في اللغة: الواضحء ومنه الظهر. 

وفي الاصطلاح: ما دل على معنى دلالة ظنية"» وعلى هذا فالنص: وهو ما دل 
دلالة قطعیة" قسم له» وقد يفسر بأنه: ما دل على المعنى دلالة واضحة فيكون قسماً 
منه ثم دلالته الظنية ما بالوضع كالأسد للحيوان المفترس» وإما بعرف الاستعمال 
كالغائط للخارج المستقذر إذ غلب فيه بعد أن كان في الأصل للمكان المطمئن من 
الأرض»0. 

«والمبين: هو المتضح الدلالة» وکما انقسم المجمل إلى المفرد والمركب» فكذلك 
مقابله المبين قد يكون في مفرد وفي مرکب» وقد يكون في فعل» وقد يكون فيما سبق 
له إجمال وهو ظاهرء وقد يكون ولم يسبق إجمال كمن يقول ابتداء: الله بكل شيء 


(۱) انظر: لسان العرب لابن منظور (277/5) والمصباح المنير لأحمد الفيومي (١/559)؛‏ ط 
المطبعة الأميرية. 

(۲) هذا تعريف ابن الحاجب والعضد على المختصر انظر: شرح العضد (ص١5١)‏ ومنهاج 
الوصول لابن المرتضى (ص؟ ۳۷). 
وتعريف الظاهر عند الأصوليين انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص؛ ۳۷) والإحكام 
للآمدي (۳۹/۳) والبحر المحيط للزركشي )١5/7(‏ والبرهان للجويني )4١7/١(‏ والعدة لأبي 
يعلى (۱۶۰/۱) وشرح تنقيح الفصول للقرافي (ص۳۷) وأصول السرخسي )١57/١(‏ 
والمستصفى للغزالي (۷۱۳/۱) وشرح الكوكب المنير لابن النجار (555/7) وكشف الأسرار 
لعلاء الدين البخاري )57/١(‏ والمعتمد لأبي الحسين (۲۹۵/۱). 

(۳) هذا تعريف عضد الدين. انظر: شرح العضد (ص١5١)‏ المرجع السابق. 
وتعريف النص عند الأصوليين. انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص ۳۷) 
والمستصفى للغزالي: (۷۱/۱) وأصول السرخسي )١55/١(‏ والعدة لأبي يعلى (۱۳۷/۱) 
وشرح تنقيح الفصول للقرافي (ص5”) وشرح الكوكب المنير لابن النجار »٤۷۸/۳(‏ 4۷۹) 
والمسودة لآل تيمية (ص5174) وكشف الأسرار لعلاء الدين البخاري (4/۱ ۱۲) والمعتمد لأبي 
الحسين .)515/١(‏ 

.)۲ ۵۰ انظر: شرح العضد (ص‎ )٤( 
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علیم»(. 

وقال المصنف في تفسیر عکسه: هما ما يفهم المراد به تفصیلاً بناء على ما 
في المجمل» وهو يرد المجمل. فانه يفهم بالبیان المراد منه كما سبق» وکان 
الأولى أن يقول نقيضه مكان قوله عكسه. 


والأخص: هو ما يبيّن به المراد بالخطاب المجمل. 


وللعلماء في تفسيره أقوال شتى هذا أصحها. 


(وللبيان معنيان: أعم وأخص» فالأعم) أجود ما قيل في تحديده ما ذكره 
فأما ما ذکره في «الجوهرة» من أنه نصب الأدلةء ولهذا يقال: بیّن الله 
الأحكام إذا عرّفها بالأدلة"» فقاصر منتقض بالمبين بالعلوم الضرورية التي يعلم 
بها ما کلفناه» وكلاهما أيضاً منتقض بالأمارات التي تبيّن ما كلفناه من 
المظنونات. فكان الأولى أن يجعل مكان الأدلة الطرق ليشمل ما كلفناه من معلوم 
ومظنون””. وهذا التفسير هو الذي أراده ابن الحاجب بقوله: يطلق البيان على 


ظهر أو انفصل(. 


(والأخص: هو ما يبين به المراد بالخطاب المجمل) وهذا يشمل العلم 
الضروري والدلالة والأمارة”» وأنت تعلم: أن ذکر شيء من آلفاظ المحدود في 
الحد لا یصلح, فلو قال: بدل يبيّن یعرف لكان آجود؛ الا أن یقال: المراد به 
معناه اللغوي» فانه یندفع الدور» وقد خرج من ذلك البیان ابتداء من غير تقریر 
إشكال» فلذلك وقع الخصوص و العموم بين الحدین. 


(۱) انظر: المرجع السابق نفسه(ص ۳ ۲). 
(۲) انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج۱/لوحة رقم 1۲) مخطوط. 
(۳) انظر: المرجع السابق نفسه (ج۱/لوحة1۲). 
)٤(‏ انظر: شرح العضد على المختصر (ص ۲ ۲). 
(۰) انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج۱/لوحو ۱۲). 
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(وللعلماء في تفسيره أقوال شتى هذا أصحها). 

والضمير في تفسيره يعود إلى مطلق البيان لا إلى الأخصء والإشارة إلى 
التفسيرين على نحو قوله تعالى: (عَرَانْ بت دّللت)( وقوله: 

إن للخير وللشرمدى وكلاذلك وج هوقبل” 


مسألة: 


أي المذكور بقرينة قوله × في شرحه منها قول الصيرفي: أن البيان 
إخراج الشيء من حيز” الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح”*» ومنها قول آبي 
علي وأبي هاشم" والباقلاني“: أن البيان هو الدليل”» وحد الصيرفي بالنظر 
إلى الأعم بدليل أنه اعترضه × هو وغيره: بأنه يخرج منه البيان الأصلي الذي 
لم يتقدمه إجمال» والثاني أقرب إليه أيضاًء وقد قال المصنف في شرحه لعلهم 
أرادوا به الأعم . 


(۱) [البقرة:18]. 

(۲) البيت لعبد الله بن الزبعري من بحر (الرمل) من قصيدة له قالها في هزيمة المسلمين في غزوة 
آحد» وكان حينها على الشرك. يقول في مطلعها: 

يا غراب البين آسمعت فق إنما تنطق شيئاً قذ فعل 

انظر: السيرة النبوية لأبي محمد عبد الملك بن هشام )٩۱/۳(‏ تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود والشيخ علي محمد معوضء مكتبة العبيكان» الریاض» ط١اء‏ ۹۹۸/۵۱۱۸ ۱م. 

(۲) سبقت ترجمته (ص ۱۰ ۲). 

.)1۸٩( نهاية الصفحة‎ )٤( 

(5) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۳۸4) والاحکام للامدي (۲۰/۲) والبحر المحیط 
للزركشي (15/5) وشرح العضد (ص ۳؛ ۲). 

(1) سبقت ترجمته (ص۱۷۸). 

(۷) سبقت ترجمته (ص؛ .)١ ٤‏ 

(۸) سبقت ترجمته (ص۱۳۲). 

)٩(‏ وهو الذي اختاره الامدي: 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۳۸4) والاحکام للامدي (۲۰/۳) والبحر المحیط 
للزركشي (15/5) وشرح العضد (ص ۳؛ ۲). 

(۱۰) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص؛ء ۲۷). 

۳۷۵۰ 


مسألة: 


(ويصح البيان) للأحكام الشرعية (بكل) واحد من (الأدلة السمعیة» 
خلاف) 


(۱) البيان بالقول لا نزاع فيه بين العلماء. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص۳۷°) والمحصول للرازي (1۳۷/۲) والمستصفى 
ارا کے 5/1 و افو یی بيطي ۲۲۱۰/۱ واک یی السین (۳۱۱/۱) و اضولن 
السرخسي (۲۷/۲) ونهاية السول للاسنوي (۱۵۰/۲) واللصع للشيرازي (ص۵۳) وشرح 
الکوکب المنیر لابن النجار (۱/۳ ۶) وشرح تنقیح الفصول للقرافي (ص۲۷۸). 
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خلاف الدقاق في الفعل» وأبي عبد الله البصري في التقرير. 


لنا: رجوع الصحابة إليهما كإلى قوله» إذ السكوت عن المنكر لا يجوز 
علیه» فهو كالإباحة. 


ابي بكر (الدقاق)) من متأخري اصحاب الشافعي (في الل ا ىلاف 
(أبي عبد الله البصر ي نم التقریر )؛ والدل جوف توت دلقم وكات الأولى 
أن یقال: الطرق لیشمل الدلیل والامارة". 


(لنا): آنه قد ثبت (رجوع الصحابة الیهما) واعتمادهم علیهما (ک)الاعتماد 
والرجوع (إلى قوله)» فثبت ذلك فیهما كما ثبت فیه» بل «مشاهدة الفعل آدل في 
بيانه من الاخبار عنه» ولذا قیل: «لیس الخبر كالمعاينة»"» فلا يعد في العدول 
إليه لز يادة الدلالة”. 


ولنا آیضا: أنه قد وقع ذلك بالفعل والوقوع دلیل الصحة «فانه ص بیّن 
الصلاة و الحج بالفعل. 


(۱) هو: آبو بكر محمد بن محمد بن جعفر البغدادي المعروف بالدقاق شافعي, فقیه أصوليء ولد 
سنة (۳۰۲ه) وتولی القضاء بكرخ بغداد» توفي سنة (۳۹۲ه) من آثاره: شرح المختصر» 
فوائد الفوائد» کتاب في أصول الفقه. 
انظر ترجمته في: طبقات الشافعية للاسنوي (ص۱۷۰) وتاریخ بغداد للخطيب البغدادي 
(۲۲۹/۳) ومعجم المؤلفين لکحالة (۲۰۳/۳). 

(۲) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۳۷۹) والجوهرة للرصاص (ص۱۱۹) وشرح 
الجوهرة للدواري (ج١/لوحة15)‏ المخطوط. 

(۳) نهاية الصفحة (٩1ج).‏ 

(۶) سبقت ترجمته (ص؟ 4 ۱). 

)٥(‏ انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۲۷5). 

(7) أصل هذا الحدیث مثل معروف عند العوام» وقد رواه أحمد بن حنبل في المسند (۰۲۱/۱ 
۱) بسند صحیح عن ابن عباس مرفوعا؛ رقم (۱۸۶۲) وابن حبان في صحيحه )٩۳/۱4(‏ 
في ذکر السبب الذي من أجله ألقى موسی الألواح رقم (7۲۱۳) ورواه الحاکم في المستدر ك 
(۳۵۱/۲) في تفسیر سورة الأعراف رقم (۳۲۰) وقال الحاکم: هذا حدیث صحیح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه. 

(۷) انظر: شرح العضد (ص ۳؛ ۲). 

۲ ۷ 


مسألة: 


الأكثر: ولا يلزم شهرة البيان في النقل كشهرة المبين. 


فان قيل: انما البيان بقوله: «صلوا كما رأيتمواني الي و «خذوا عني 
مناسككم»”" لا بالفعل. 

قلنا: البيان بالفعل» وذلك دليل کون الفعل بياناً؛ لا أنه هو البيان»2. 

ولنا أيضاً: أنه لو لم يقع بالتقرير لأدى إلى أن يكون ص مخلاً بالواجب 
ظاهر الامتناع في حقه. 

شبهة الدقاق: أن «الفعل يطولء فلو بين به لزم تأخير البيان مع إمكان 
تعجيله» وأنه غير جائز». 

قلنا: «وقد يطول البيان بالقول» فان ما في ركعتين من الهيئات لو بين بالقول 
ربما استدعى زماناً أكثر مما تصلى فيه الرکعتان» ولو سلم فلسلوك أقوى 
البيانين لما مر أن الفعل أدل» ولو سلم فلان تأخير البيان لا يمتنع مطلقاًء وإنما 
يمتنع عند وقت الحاجة وهذا لم يتأخر عنه فیجوز». 


مسألة: 
(الأكثر: ولا يلزم شهرة البيان في النقل كشهرة المبين) بل يجوز أن يبين 
ال 1 ۱ بظذ 3 والجلي 1 فو 


.)۲۲۲ سبق تخريجه (ص‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (157/7) رقم (۱۲۹۷) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر. بلفظ: «لتأخذوا 
مناسككم...» وأبو داود بلفظ مسلم (۲۰۱/۲) رقم (۱۹۷۰) باب رمي الجمار والنسائي (؟/5757) 
رقم (4۰۸) باب رمي الجمار راكباً. والبيهقي (۱۲۰/۵) رقم )٩۳۰۲(‏ باب الإيضاع في وادي 
مكحا 

(۳) انظر: شرح العضد (ص”57١).‏ 

)٤(‏ انظر: شرح العضد المرجع السابق نفسه. 

(۵) وهو قول الجمهور وصححه أبو الحسين. انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص75”) 
والمعتمد لأبي الحسين (۳۱۳/۱) والبحر المحيط للزركشي (۷۰/۳) والمحصول للرازي = 

7 


الكرخي: بل يلزم. ابن الحاجب: بل البيان أقوى. 


لنا: وجوب العمل بالأحادي وبالقياس قطعي» فصح البيان بهما 
كالتخصيص. 


(الکرخی) وغيره: (بل يلزم) المساواة بمعنى أنه يمتنع کون البيان أدنى» 
ولا يمتنع كونه أقوى”". 


(ابن الحاجب: بل) يجب أن يكون (البيان أقوى)". 


(لنا): أن دليل (وجوب العمل ب-)الخبر (الأحادي وبالقياس قطعي» فصح 
البيان بهما)» ولا يضرنا کون المبين قطعياًء والبيان ظنياً إذ لا يمتنع تعلق 
المصلحة بذلك؛ ولأن الظن كالعلم في جلب النفع ودفع الضررء وأيضاً فقد وقع 
(كالتخصيص) للقرآن والخبر المتواتر بخبر الواحد“ ونحوه. 


وشبهة الكرخي: ما تقدم(") في مسألة تخصيص القطعي بظني. والجواب 


واحد) 


وحجة ابن الحاجب: «إما أنه لا يجوز بالمرجوح» فلانه يلزم الغاء الراجح 
بالمرجوح» وأنه باطل بيانه العام إذا بين بما ليس دلالته على" البعض الذي 
منه كالكافرة في قولنا: الرقبات المؤمنات كدلالة العام في القوة» فقد ألغى دلالة 
العام على ذلك البعض بدلالة اللفظ الذي يفيد التخصیّص» وهو أضعفء وأما أنه 
(TET)‏ 

)١(‏ سبق ترجمته (ص۱۷۷). 

(۲) انظر: المحصول للرازي (1:۳/۲) والإحكام للآمدي (۲۳/۳) والبحر المحيط للزركشي 
(۷۵/۳) والمعتمد لأبي الحسين (۳۱۳/۱) وتيسير التحرير لأمير بادشاه(۱۷۳/۳) وفواتح 
الرحموت لابن نظام الدين الأنصاري (4۸/۲). 

(۳) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص325) وشرح العضد على المختصر (ص؟ 5 ۲). 

)٤(‏ انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص۲۷۰). 

(0) نهاية الصفحة (5١١ب).‏ 

(19) انظر: المرجع السابق نفسه (ص۳۷۰). 

(۷) نهاية الصفحة .)1٩۰(‏ 

-۳ ۷٩- 


نصا الاي ق تست اق ا لش اعدا سم ااا لي 
بالإبطال من الآخر»”". 


مسألة: 
8 ۰ رد ر وو رو 
تعالى: (وآلذیرت ف موم حى معلوم). 


قال في «المنتهى»: وأما المجمل فواضح. 


قال بعص شراح «رمختصر ۵ : «رمعناه أن الذي ذكر من آن البيان يجب آن 
يكون آقوی إنما هو في غير بیان المجمل من تخصیص للعام وتقييد المطلق. 

وأما بیان المجمل فیجوز أن یکون بالمرجوح؛ لأنه لا تعارض بين المجمل 
والبیان لیلزم الغاء الأقوی بالأضعف»”"؛ وأنت تعلم مما ذکر: أن مورد الخلاف 
مختلف وآن نظم الکلام في هذه المسألة غير مؤتلف؛ لأن کلامه في الدلالة 
وعقد المسألة في المتن؛ ولأن ابن الحاجب لم يحتج إلى التعميم والاطلاق» 
فيكون ذلك الدليل منخرطاً في غير سلك الطباق» وكان الأجدر تأخير جميع 
إيجاب البيان عن إيجاب المجمل؛ لأن الإجمال سابق له. 


مسألة: 


(ويصح التعلق في قبح الشيء بالذم)”” عليه (كآية الكنز) وهي 
قوله تعالی: (وآذیرت يكزورت الت .)الاب والمراد بالکنز 
المذموم حبس الزكاة عن ایصالها إلى مستحقهاء فالذم على ذلك يقتضي أنه 


15 انظ ره شورع العضید (صن 4 ۲۶): 
#99 انظر : حاشية الفقاز نی علي شرع العف ۲۱۱۳/۷۲ 
(۲) نهاية الصفحة (۲۷ج). 
(۶) [التوبة:؛ ۲]. 
(۶) انظر:شرح الجوهرة للدواري(ج۱/لوحه۷۳) مخطوطومنهاج الوصول لابن المرتضی 
(ص۳۲۷۷). 
۳۲۸۰۸۰ - 


۹ بر گر وى 2 #4 »ود 
(وآلذیت ف موم حَق معلوم). 
بعض الفقهاء: لا؛ اذ هما مجملان. 


قلنا: الذم آکد من النهي» والمدح کالحت. 


بعض الفقهاء: 0( يصح التعليق بهما في ذلك (إذ هما مجملان) له له 
المدح والذم بين تعليقهما بالأشخاص أو بالأفعال» فان قوله تعالى: (واذیرت 
ونحو ذلك» فلا يدل حينئذ على حسن ولا قبح للاحتمال» هكذا ذكر × في توجيه 
الإجمال”". 

(قلنا): أن الفهم لا يتردد أن الذم والمدح لأجل المذكور لا لأمر آخرء 
و(الذم) على الفعل (آكد من النهي) عنه من حيث أن النهي يتناول ما هو حسن 
و هو المکروه» والذم إنما يكون على القبيح“» (والمدح) عليه (کالحث). فلم يكونا 
مجملین» بل ظاهرین فیما ذکرناه بمثابة النهي والأمرء وقد یقال: أن الخصم لم 
يناز ع“ في اقتضاء الذم والمدح ما ذكرء وانما ذهب إلى آية الکنز مثلاً» لا عموم 
فیها بناء على أن سوق الکلام للذم لا لایجاب الزكاة في کل ذهب وفضة» فتکون 
مجملة لعدم تعيين ما ذم عليه من الکنز» فالاحتجاج على أن الذم والمدح نقیضان 
ذلك لا يكون وارداً على محل النزاع لموافقة الخصم في اقتضائهما ما ذکر بل 
يجب أن یقام الدلیل على عدم منافاتهما للعموم» فينتفي الاجمال ویعلم مما 
ذكرنا: أن هذه المسألة معادة لتقدمها في آواخر باب العموه”", والذي حمل 


(۱) [المعارج:؛ ۲ ]. 
(۲) القائل بالاجمال الامام الشافعي والقاضي عيذ الجبار. 
انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج۱/لوحه۷۳). 
(۲) [التوبة:؛ ۲]. 
)٤(‏ انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص ۳۷۷), 
(۵) انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج۱/لوحه۷۳) ومنهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۷۷ ۲). 
)1( نهاية الصفحة (۱۵ ۱ب). 
(۷) نهاية الصفحة .)1٩۱(‏ 
۷ ۲ 


المصنف على ذلك اختلاف العبارتين والموضعين في ««المنتھی»')› 
مسألة: 

وقد ألحق بالمجمل الجمع المنکر» إذ لا يعلم تقديره. 

قلنا؛ یحمل علی الاقل و هو تلا 


و «الجو هر( و کلامه × لا يخلو في هذا المقام عن بعص التنافر وعدم 
الالتثام. 


مسألة: 

(وقد ألحق بالمجمل) ما ليس منه من ذلك (الجمع المنكر) نحو: رجال. 

لنا: أن السيد لو أمر عبده بإكرام رجال» فأكرم ثلاثة عد ممتثلاً وسقط عنه 
الذم» فلولا أنه مبين لما كان كذلك» ذكر ذلك بعض العارفين””. 

وقد يقال: إن ثبت ذلك عن أهل اللغة بطريق واضح. أو بموافقة الخصم 
وإلا فلا حجة فيه» فان الخصم يزعم أنه لا يعد ممتثلاً ولا يسقط الذم. 

قالوا: أنه مجمل (إذ لا يعلم تقدیره). فان قولنا: رجال يصاح للثلاثة 
والأربعة ولسائر الأعدادء وإذا صلح لذلك كان مجملاً؛ إذ ليس في اللفظ تعيين 
عدد مخصوص. 


(۱) ذكرها ابن الحاجب في المنتهى في العام» حيث قال: مسألة العام بمعنى المدح والذم» ثم أتى 
بآية الکنز» ورجح أنه عام» ونقل عن الشافعي خلاف ذلك في التعلق» ووجوب الزكاة في 
الحلي؛ لأن القصد بذلك إلحاق الذم بمن يكنز الذهب والفضة. 
انظر: شرح العضد على المختصر (ص ۱۷ ۲). 

(۲) وذكرها الرصاص في الجوهرة. فيما ألحق بالمجمل» وليس منه» وذكر المسألة» وقد توسع في 
هذه المسألة ابن المرتضى في شرحه. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص۳۷۷) وجوهرة الأصول للرصاص (ص ۱۸۲). 

(۳) ویقصد به شارح الجوهرة القاضي عبد الله بن الحسن الدواري وستأتي ترجمته. انظر: شرح 
الجو هرة للدوارية (ج۱/لوحذ۲۷۳). 

-TAY- 


دخوله في الخطاب. (وهو ثلاثة)» اد الأضصل براءة الذمة. فكان مثبتاً فيه 
واللفظ وان احتمل ما فوق ذلك» وأن يقصده المتکلم فانه لا يضرء إذ قد یقصد ما 
یحتمله اللفظ وان كان ظاهراً في غير“ کالمجاز» وذلك واضح. 


وألحق بعض الحنفية قوله تعالی: (وامسخوا بر#ویسکم)» ولم يبين. 


مسألة: 
الق يعض الحنفية) بالمجمل (قوله تعالى: (وامسحواً يرُوسك) )7 
والذي عليه أكثر العلماء أنه لا إجمال فيه“ . 


لنا: أنه لغة لمسح الرأس» وهو الکل» فان لم يثبت في مثله عرف في إطلاقه 


على البعض اتضح دلالته في الکل» ولا يحتمل البعض للمقتضى السالم عن 


إطلاقه على البعض خاصة. أي بعض کان( اتضح دلالته على البعض للعرف 


(۱) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص۳۷۸) وشرح الجوهرة للدواري (ج۱/لوحه۷۲۳). 

(۲) [المائدة:1 ]. 

(۳) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص۳۷۸) والإحكام للامدي (۱۲/۳) والمحصول 
للرازي (177/7) وشرح العضد (ص۲۳۸) ونهاية السول للأسنوي )١57/7(‏ وفواتح 
الرحموت لابن نظام الدين الأنصاري )١5/7(‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه )1١717/١(‏ 
والبحر المحيط للزركشي (۵۲/۳) والمعتمد لأبي الحسين (۳۰۸/۱). 

)٤(‏ وهم الجمهور ثم اختلفوا في معنى الباء فمنهم من قال أن الباء حقيقة في الإلصاق» وقد ألصقت 
المسح بالرأس وهو اسم لكله لا لبعضه. فيقتضي مسح جميع الرأس» وهو قول المالكية 
والحنابلة» والقول الثاني: أنها للتبعيض ويكفي مسح بعض الرأس» وهو قول الشافعي ومن 
وافقه. 
انظر: المحصول للرازي (1۲۷/۲) والإحكام للامدي (۱۳/۳) والبحر المحيط للزركشي 
(07759) والمسودة لآل تيمية (ص15) وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص۲۳۸) 
وشرح الكوكب المنير لابن النجار (۰۶۲۳/۳ 575) وأحكام القرآن للشافعي 5/١(‏ 5). 

(5) وهم الإمام مالك والقاضي أبو بكر الباقلاني وابن جني. انظر: شرح العضد على مختصر ابن 
الحاجب (ص۲۳۸). 

(7) نهاية الصفحة (5١١ب).‏ 

- ۲۲ - 


الطاری» ويحصل بأدنى ما ينطلق عليه الاسم كما هو مذهب بعض العلماء”"؛ 
فلا إجمال أيضاًء هذا معنى ما احتج به ابن الحاجب علیهم. 


وبعضهم: قوله تعالى: (وَآلسَارق وَالسَارقَةٌ فََقَطعُوَا أَيَدِيَهُمًا) 


قالوا: لا کی دكت في ا الس كى الفعل إلى الل فيدر عبه دورن 
الالة نحو: مسحت رأس اليتيم'" بيدي» ومتی دخلت في المحل تعدی الفعل إلى 
الآلة فیستوعبها دون المحل كما في الآية» فيقتضي مسح بعض الرأس» (ولم 
یبین) بظاهر ها القدر الممسوح. إذ لیس المراد آقل ما ینطلق عليه اسم البعض 
لحصوله في ضمن غسل الوجه؛ فیکون مجملاً لاحتماله السدس و الثلث والربع 


وغیرها*» وان كان قد بين بفعله ص حيث مسح على ناصیته(". 
مسألة: 

(و)ألحق (بعضهم) بالمجمل (قوله تعالى: (والشارق وَآلسَارِقَة فَأَقَطَعُوَأ 
ا ولا إجمال فيه عند ١آ‏ : ر 


(۱) وهم الإمام الشافعي والقاضي عبد الجبار» وأبو الحسين البصري. 
انظر: شرح العضد (ص۲۳۸). 

(۲) انظر: شرح ا لعضد على مختصر ابن الحاجب (ص۲۳۸). 

(") نهاية الصفحة (١/اج).‏ 

(۶) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد (۱۹۹/۲). 

(©) روى المسح على الناصية: ابن حبان في صحيحه (۱۷۲/۶) رقم (۱۳۶۲) باب ذكر الإباحة 
للمرء المسح على الجوربین» والترمذي (۱۷۱/۱) رقم (۱۰۰) باب ما جاء في المسح على 
العمامة» وقال الترمذي: حسن صحيح» وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي 
صء اه. ورواه آبو داود (۳۸/۱) رقم (۱۵۰) باب المسح على الخفین. والنسائي (۸۷/۱) رقم 
(۱۰۷) المسح على العمامة مع الناصية. والبيهقي في السنن الصغری (۱۰۰/۱) رقم (۱۲۲) 
باب المسح على الخفین في الوضوء. 

(7) [المائدة:۳۸], 

(۷) وهو قول بعض الحنفيةء قالوا: إذ اليد للعضو من المنکب والمرفق والکوع لاستعمالها فیها 
والقطع بالابانة والشق؛ لأنه استعمل فیهما. 
انظر: منهاح الوصول لابن المرتضی (ص۲۷۸) والبحر المحیط للزركشي (۵۳۲/۳) 
والمحصول للرازي (1۳۱/۲) والاحکام للامدي (۱5۵/۳) ونهاية السول للأسنوي (۱4۸/۲) = 

-۲۸۰- 


قلنا: القصد الإلصاق والظاهر العموم والقطع إبانة المفصل. 
مسألة: 


أبو عبد الله البصري وأبو الحسين والباقلاني: ومن المجمل قوله ص: «لا 
صلاة إلا بطهور»ونحوه لتردده بین نفي الإجزاء والكمال. 


«لنا: لو كان فيه إجمال» فإما في اليد أو في القطع, أما اليد فهو لجملة 
العضو إلى المنكب حقيقة لقطعنا صحة بعض اليد على دونه فكان ظاهراً فيه 
فلا اجمال» وأما القطع فهو لإبانة الشيء عما كان متصلاً به حقيقة» فهو ظاهر 
فیه فلا إجمال»”". 


«قالوا: اليد تطلق على الكوع والمرفق والمنكبء والقطع على الإبانة 
وعلى الجرح يقال لمن جرح يده بالسكين قطع يده» فجاء الإجمال». 

(قلنا): أما الآية التي في المسألة الأولی» فان (القصد) بالباء فيها (الالصاق 
والظاهر العموم)؛ فيقتضي إلصاق الفعل» وهو المسح بما هو رأس» وهو جملة 
العضو المعروف» وقد يقال: أن هذا عين النزاع؛ فان الخصم لا يسلم أن الظاهر 
وجوب تعميم المسح بما يسمى رأساًء وأما الآية التي في هذه المسألة «فلا يلزم 
من مجرد الإطلاق الإجمالء إنما يلزم ذلك إذا لم يكن ظاهراً في أحدهماء وأما 
مع الظهور فلاء وقد بينا أن اليد ظاهرة في العضو من المنكب (والقطع) ظاهر 


وشرح الكوكب المنير لابن النجار (575/7) والمعتمد لأبي الحسين (۳۱۰/۱) وشرح العضد 
(ص ۰ ۲) والعدة لأبي يعلى (۱4۹/۱) وفواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصاري 
۳۹/۲ 
(۱)وهو قول الجمهور وابن المرتضی في شرحه. 
للامدي (۰/۳) والمعتمد لأبي الحسین (۳۱۰/۱) وشرح العضد (ص ۰ ۲) وشرح الکوکب 
(۲)انظر: شرح العضد (ص ۰ ). 
(۳)نهاية الصفحة .)1٩۲(‏ 
(٤)انظر:‏ منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۳۷۹) وشرح العضد (ص ۰ ۲). 
دا 


في الابان»(» فيكون المراد به هنا (إبانة المفصل). 
مسألة: 


(أبو عبد الله البصري”" وأبو الحسین"" والباقلاني”»: ومن المجمل قوله ص: 


المذهب والقاضي: المراد نفي وقوعه على الوجه الشرعيء فليس بمجمل. 


«لا صلاة إلا بطهور» ونحوه) ك «لا صلةة إلا بفاتحة الكتاب»» «ولا 
نكاح إلا بولي»" مما ينفي فيه الفعل» والمراد نفي صفته؛ (لتردده) في عرف 
الشرع (بين نفي الإجزاء و)نفي (الكمال) أو نفهم منه تارة”” هذاء وتارة ذاك 
فلزم الإجمال. 


(المذهب والقاضي): وهو قول الجمهور: لا إجمال فيه ''؛ لأنه إن ثبت 


(١)انظر:‏ منهاج الوصول لابن المرتضى (ص۳۷۹) وشرح العضد (ص 5 ۲). 

(۲) تقدمت ترجمته (ص؛ 4 ۱). 

(۳) تقدمت ترجمته (ص۱۲۳). 

(۶) تقدمت ترجمته (ص۱۳۳). 

(۵) تقدم تخریجه (ص ۲ ۶ ۲). 

(1) رواه البخاري کتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلاة رقم )۷١١(‏ بلفظ: 
«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب» ورواه مسلم کتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة 
في كل ركعة (۲۹/۱) رقم (۳۲۹۶). 

(۷) تقدم تخریجه (ص۲ ۶ ۲). 

(۸) نهاية الصفحة (۱۲۷ب). 

)٩(‏ وثقل الاجمال أيضاً عن القاضي عبد الجبار وأبي علي وأبي هاشم ونقل عن أهل الرأي. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۲۸۰) والبحر المحیط للزركشي (5:/۳) و المعتمد 
لأبي الحسین (۳۰۹/۱) والاحکام للامدي (۱4/۳) والمحصول للرازي (1۲۸/۲) وشرح 
العضد (ص۲۳۹) و المستصفی للغزالي (187/59). 

(۱۰) ونقله إمام الحرمین عن معظم الفقهاء» وصححه ابن برهان والشيرازي وابن السمعاني 
وحكاه عن الأصحاب من الشافعية وبه قال ابن الحاجب واختاره الامدي. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۳۸۰) و البحر المحیط للزركشي (۷۰/۳) ونهاية 
السول للاسنوي (۱41/۲) واللمع للشيرازي (ص ۲*) وشرح الکوکب المنیر لابن النجار 
(۶۲۹/۳) وشرح العضد على المختصر (ص۲۳۹) والاحکام للامدي (۱۶/۳). 

۲ 1 


عرف شرعي في إطلاقه للإجزاء كان (المراد) بمثل ذلك (نفي وقوعه على 
الوجه الشرعي) أي لا صلاة صحيحة ولا نكاح صحيح» ونفي مسماه ممكن» 
فتعين» (فليس بمجمل). «وإن لم يثبت عرف شرعي فان ثبت فيه عرف لخوي» 
وهو أن مثله يقصد منه نفي الفائدة والجدوى نحو: لا علم إلا ما نفع» ولا كلام إلا 
ما أفادء فيتعين فلا اجمال» وان قدر انتفاء العرفين» فالأولى حمله على نفي 
الاجزاء دون الكمال؛ لأن ما لا يصح كالعدم في عدم الجدوى» بخلاف ما لا 
يكمل فكان أقرب المجازين إلى الحقيقة المتعذرة» فكان ظاهراً فيه فلا 
إجمال»2". 


فالجواب: على المخالف: «أن اختلاف العرفء والفهم إنما كان للاختلاف 
في أنه ظاهر في الاجزاء أو في الكمال» فكل صاحب مذهب يحمله على ما هو 
الظاهر فيه عنده؛ لا أنه متردد بينهماء ولو سلم فلا مسلم أنه على السواء بينهماء 
بل نفي الإجزاء راجح بما ذكرنا من أنه أقرب إلى نفي الذات»”. 

واعلم: أن الدواري" لم ينقل عن أبي الحسين هنا مثل ما نقله عن المصنف» 
بل ذكره في آخر مسألة الأعمال بالنيات ما لفظه فائدة: «فصّل أبو الحسين بين 
«لا صلاة إلا بنية»» و«ولا عمل إلا بنية»”2: فقوله: لا صلاة له ظاهر يتعلق 


(۱) انظر: شرح العضد (ص۰۲۳۹ ۰ ۲). 

(۲) انظر: شرح العضد المرجع السابق (ص ۰ ۲). 

(۳) هو: عبد الله بن الحسن بن عطية الدواري الصعدي عالم فقیه مجتهد» كثير التألیف» أخذ العلم 
عن مشاهیر العلماء في عصره. ونتلمذ عليه کبار العلماء» قال عنه ابن أبي الرجال: هو الامام 
العلامة المعروف بسلطان العلماء» وامام الأصول والفروع» وترجمان المعقول والمسموع. لا 
آجد عبارة تفي بحقه» وله سنة (۷۱۵ه) وتوفي سنة (۸۰۰ه) من موّلفاته: الارادات على 
الزیادات» جوهرة الغواص وشريدة القناص في شرح خلاصة الرصاص» شرح جوهرة 
الأصول» شرح الأصول الخمسة وغيرهاء من المولفات. 
انظر ترجمته في: أعلام المؤلفين الزيدية للوجیه (ص 5۷۱) وطبقات الزيدية الکبری لابراهیم 
بن القاسم (9۸۹/۱) ومعجم المولفین لکحالة (۲۲۵/۲). 

(4) في (ج): قوله. 

(۰) آخرجه الديلمي بلفظ: «لا أجر الا عن حسبة ولا عمل الا بنية»» وصححه الالباني لما له من 
شواهد فجملة: «لا عمل الا بنية» يشهد له الحدیث المشهور: «إنما الأعمال بالنیات» آخرجه 
الشیخان وغیرهما. وقال عنه العجلوني: فرد باعتبار آوله إذ لم يصح الا عن عمر مشهور = 

۲ ۷۱۷ 


به؛ لأن اسم الصلاة شرعيء والنبي ص نفاها إلا مع النية» فما وقع مع عدمها 

وقوله: «لا عمل إلا بنية» لا ظاهر له يتعلق به؛ لأن العمل لم يعدم لفقد النية؛ 
لأنه اسم لغوي» واذا لم يفد النفي زوال العمل وعدم وقوعه( بقي أن المراد عدم 
حكم من أحكامه؛ وأحكامه متعددة» ولا يراد بأجمعهاء والمراد واحد منهاء وهو غير 
معین» فكان ذلك مجملاً»”" انتهى. 
مسألة: 

وقد آخرج من الاجمال ما هو منه کاستدلال بعض الشافعية ب اوتا 
أَلصّلّرة) على وجوب الصلاة على النبي ص في الصلاة. 

قلنا: الصلاة في عرف الشرع لأعمال مخصوصة: فلا يقطع بدخول الدعاء 


وذلك نص من أبي الحسين على نفي الإجمال في نحو: «لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب»””. 


مسألة: 


الصّلَرة)» على وجوب الصلاة على النبي ص في الصلاة)؛ لأنه قد ثبت 


باعتبار آخره. انظر: السلسلة الصحيحة للألباني )5١5/5(‏ رقم )7١51١5(‏ وكشف الخفاء 
للعجلوني (١/77١)ط‏ ۱:۰۵ ه مؤسسة الرسالة» بیروت» تحقيق: أحمد القلاش. 

(۱) نهاية الصفحة .)1٩۳(‏ 

(۲) انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج۱/لوحة۷) مخطوط والمعتمد لأبي الحسين (۳۰۹/۱). 

(۲) سبق تخريجه (ص۲۹۹). 

(۶) [الأنعام: ۷۲]. 

(۵) دلیل وجوب الصلاة على النبي ص في التشهد الأخیر في الصلاة عند الشافعية هو قوله تعالی: 
(انْ ال وملانکته يُصَلُونَ علی التي یا یا ال ذین آممُوا صلوا عَلَيْهِ وَسَلْمُوا 
تَسْلِيمًا)[الأحزاب:5]. 
انظر: الأم للإمام الشافعي (۰)۲۷۰/۲ ۰۳ 577 ۱ه/۲۰۰۵م» دار الوفاء المنصورة تحقيق: 
د: رفعت فوزي. والنجم الوهاج شرح المنهاج» لأبي البقاء محمد بن موسى الدميري (؟/55١)‏ 
طا ۲۵ ١ه/ة‏ ١٠٠مء‏ دار المنهاج. والبيان شرح المهذب لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير 
العمراني (۰)۲۳۸/۲ ط دار المنهاج. 

- ۳۲۸۱۸۰ 


وجوب الصلاة بالأمرءولا تنافي بين معناها الشرعي:وهو الأعمال 
و 

واللغوي: وهو الدعاء» فيحمل عليهماء ولا صلاة بمعنى الدعاء تجب: إلا 
الصلاة عليه» وهي لا تجب في غير الصلاة» فيتعين وجوبها في الصلاة هذا 
حاصل ما حكاه × في الحجة لهم . 

(قلنا): لا شك أن (الصلاة) قد صارت (في عرف الشرع) اسماً (لأعمال 
مخصوصة)» وذلك يقضي بظهور ها فيها عند صدورها عنه» وإذا كان كذلك 
(فلا يقطع بدخول الدعاء فيها) كما زعمتم» (و)لكنها قد (كانت) عند ابتداء 
وردوها على لسانه ص لهذه الأعمال» (مجملة) لا يفهم ما قصد بها الشارع 
حینئذ» (حتى بيذت بذلك)» 

وكحمل بعضهم قوله ص: «من قاء أو رعف في صلاته فليتوضأ» على 
غسل اليد. 


بذلك. 


فلما بينت بالأعمال المخصوصة صارت حقيقة فيهاء فلا تحمل على 
غير ها(" (وكحمل بعضهم قوله ص: «من قاء أو رعف في صلاته فليتوضأ»”” 
على) الوضوء اللغوي» وهو (غسل اليد) إذا أصابها دم الرعاف*) ونحوه”". 


(۱) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص ۰۳۸۰ ۲۸۱). 

(۲) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۲۸۱). 

(۳) رواه ابن ماجه (۳۸۰/۱) رقم (۱۲۲۱) باب ما جاء في البناء على الصلاة بلفظ: «من آصابه 
قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلینصرف فليتوضا...» والدارقطني (۱۶/۱) رقم )١5(‏ باب 
في الوضوء من الخارج من البدن کالر عاف. بافظ: «من قلس أو قاء أو رعف فلینصرف 
فلیتوضاأٌ..» والبيهقي (۱۶۲/۱) رقم (157) باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير 
مخرج الحدت. والحدیث فيه ضعف وهو مرسل. انظر: تلخیص الحبیر لابن حجر (۲۷/۱) 
وخلاصة البدر المنیر لابن الملقن (۱۹/۱). 

(:) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۳۸۱) وشرح الجوهرة للدواري 
(ج۱/لوح۷۸)مخطوط. 

2 ۷ 


(قلنا: الوضوء) قد صار (في عرف الشرع) موضوعاً (لأعضاء 
مخصوصة) مستعملاً في غسلها على وجه مخصوص» وذلك يقضي بظهوره 
في ذلك عند صدوره من الشارع. فلا يحمل الا على تلك الحقيقة الشر عبف (و)قد 
(كان مجملاً حتى بُين بذلك) كالصلاة» وقد يقال: أن الإجمال لا يعرف إلا من 
جهة الشارع» كأن يقول عند ورود اللفظ لم آقصد المعنى اللغوي» أو تكون نم 
قرينة تقتضي ذلك» ولا طريق إلى واحد منهما فلا يحكم بالإجمال» بل يحمل 
اللفظ على معناه اللغوي. 

سلمناء فلا نسلم أن الخصم أخرج ما ذكرتم من الإجمال كما ادعيتم لجواز أنه 
أراد أن اللفظ مفيد للمعنيين اللغوي المبيّن والشرعي المجمل» فلم يخرج حينئذ عن 
الإجمال ذكر معنى ذلك المصنفء ثم قال: «ويمكن الجواب عن ذلك كله بأن الحكيم 
إذا آراد نقل لفظ إلى غير ما وضع له وأراد أن يخاطبنا بما قد نقله إليه» فلا بد أن 
يعرفنا بأنه قد نقله جملة» فنتوقف حتى يبين لنا مقصوده به هل هو غير ما وضع له 
بالكلية أو غيره معه؟ 


وهذا يعلم بالعقل» فلا يفتقر إلى نقل»» وأنت خبير: بأن ذلك إنما يتضمن 
الإجابة عن بعض ما ذكرء إذ لا يعرض فيه لنفي موافقة الخصم في الاجمال» 
وأن تجويز أنه أراد أن اللفظ مفيد للمعنيين مناف لما جزم به أولاً من وجوب 
الحمل عليهما معاً في عرض إيراد حجة الخصم. 

واعلم: أن ابن الحاجب وغيره من فرسان النزاع حرروا في هذه المسألة 
محل النزاع وأتوا من ذلك بما یروق الاسماع» حيث قالوا: «قد يكون للفظ 
مسمى شرعي ومسمى لغوي بناء على القول بالحقائق الشرعية مثاله: النكاح 
معناه لغة: الوطی وشرعاً: العقد*» وقد يقع في الإثبات نحو قوله ص وقد دخل 


(۱) نهاية الصفحة (۱۱۸ب). 

(۲) انظر:منهاج الوصول لابن المرتضى (ص ۳۸۳). 

(۳) نهاية الصفحة (؛ .)1٩‏ 

)٤(‏ انظر: لسان العرب لابن منظور (1۲/۲) والتعریفات للجرجاني (ص۱۷۰). 
= 


على عائشة: «أعندك شيء؟» فقالت: لاء فقال: «إني إذاً لصائم»”": وفي النهي: 
كنهيه عن صوم يوم النحر فمثل هذا اللفظ إذا صدر من الشارع هل يكون 
ظاهراً في معناه الشرعي أو مجملاً بينهما؟»”". 


«فيه مذاهب”»: 


أحدها: المختار: أنه ليس بمجمل بل هو في الإثبات والنهي الشرعي. 


وثانيها: أنه مجمل. 

لنا: أن عرف الشارع استعماله فيه» وذلك يقضي بظهوره فيه عند صدوره 
عنه» فلا إجمال» قالوا: يصلح لهما ولم يتضحء وهو معنى الإجمال. 

والجواب: أنه متضح بما ذكرنا من العرف"؟. 

والمذهب الثالث للغزالي(» والرابع للآمدي: وهما يشاركان المختار") في 
جانب الإثبات لما ذکرتم» وإنما يفارقانه في النهي» ثم إنهما متفارقان في النهي» 


(۱) رواه مسلم (۸۰۹/۲) رقم )١1١5(‏ باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال بلفظ: 
«هل عندكم شيء» فقلت: لاء قال: «فاني إذن صائم» ورواه أبو داود (۳۲۹/۲) رقم (55: ؟) 
باب النية في الصيام والرخصة في ذلك. والترمذي (۱۱۱/۳) رقم (۷۳۳) باب صيام المتطوع 
بغير تبييت. والنسائي في الكبرى )١١5/7(‏ رقم (۲۱۳۱) النية في الصيام. وابن ماجه 
(257/1) رقم (۱۷۰۱) باب ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم. 

(۲) رواه البخاري في باب صوم يوم الفطر رقم (۱۸۸۹) (۷۰۲/۲) ومسلم في باب النهي عن 
صوم يوم الفطر ويوم الأضحى رقم (۱۱۳۹) (۸۰۰/۲). 

(۳) انظر: شرح العضد (ص”57 ۲). 

)٤(‏ ذكر المذاهب العضد في شرح المختصر وابن المرتضى في شرحه المنهاج» والزركشي في 
البحر. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص ۰۳۸۱ ۳۸۲) وشرح العضد (ص ۲ ۲) والبحر 
المحيط للزركشي (1۱/۳) والإحكام للآمدي (۱۷/۳) والمستصفى للغزالي (1۹۱/۱) وجمع 
الجوامع للسبكي شرح المحلى وحاشية البناني (15/7) ونهاية السول للأسنوي )٠٠١/۲(‏ 
وفواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصاري (40/7) وشرح الكوكب المنير لابن النجار 
(4۳۲/۲). 

(5) نهاية الصفحة ۱٩۹(‏ ۱ب). 

(1) سبفت ترجمته (ص ۱۱۱). 

(۷) نهاية الصفحة (۷۳ج). 

-۲۹۱- 


فإنه عند الغزالي مجمل؛ لأن الشرعي ما وافق أمر الشارع؛ وكلما وافق أمره 
فهو صحيح» فلو حمل على الشرعي لكان صحيحاًء وليس بصحيح لما مر أن 
النهي يدل على الفساد» أو لا يدل على الصحة وهذا كاف في الإجمال؛ لأنه إذا 
لم يكن فيه دلالة على الصحة لم يكن فيه دلالة على كونه شرعياً. 


الجواب: أن الشرعي ليس هو الصحيح شرعاًء بل ما يسميه الشارع بذلك 
الاسم من الهيئات المخصوصة حيث يقول هذه صلاة صحيحة» وهذه صلاة 
فاسدة» والا لزم في قوله ص: «دعي الصلاة أيام آقرانك»۱ آن بكوم سخساد 
بين الصلاة والدعاء» ولیس مجملاً؛ لأنه ظاهر في معناه الشرعي قطعاًء سلمناء؛ 
فلا نسلم أن عدم دلالة النهي على ذلك یوجب انتفاء الدلالة مطلقاً لیثبت الاجمال» 
وعند الامدي: أن النهي ظاهر فى اللغوي لتعذر الحمل علی الشرعي للزوم 
مسألة: 


۶ 


آبو علي وأبو هاشم والقاضي: وقوله تعالی: (حر حرمت عليكم الَمَیعَْ) ونحوه 


الجواب: ما تقدم» أن الشرعي ليس هو الصحیح, وبأنه يلزم في «دعي 
الصلاة» أن یکون المنهي عنه اللغوي» وهو الدعاء» وبطلانه ظاهر»”". 

قال المصنف: «ولا بد لأهل القول الأول من أن یقولوا: أن ذلك اللفظ في 
بتداء نقله مجمل #السلاة في أول (طلاقها علی الاعمال(» وقد بقال؛ لا 


(۱) رواه الدارقطني (۲۱۲/۱) رقم (۳۲) کتاب الحيضء ورواه البخاري (۱۲/۱) رقم (۳۱۹) 
باب عرف الاستحاضة بلفظ: «ولکن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فیها ثم 
اغتسلي وصلي» وابن ماجه (۲۰/۱) برقم (1۲۲) باب ما جاء في المستحاضة والبيهقي 
(۳۲/۱۱) رقم (۱۶7) باب المستحاضة إذا كانت مميزة. وأحمد في المسند (۲۳۲/۳) عن 
عائشة بافظ: «دعي الصلاة أيام حيضك» ورواه النسائي بلفظ الأقراء ورجاله ثقات» 
والأحاديث الصحاح متفقة على العبارة بأيام الحیض دون لفظ الاقراء. انظر: خلاصة البدر 
المنیر لابن الملقن (۸۲/۱) وتلخیص الحبیر لابن حجر (۱۷۰/۱) کتاب الحیض. 

(۲) انظر: شرح العضد (ص ۲ ۲). 

(۳) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۲۸۳). 

-۳٩۲- 


نازع ااال کے تا الامتمال من قارع الفلا في شين مارم انس کل 
حال» بل قد يكون مجملاً وقد لاء حيث اقترن به ما يدل على المراد منه» ولو 
سلم» فالنزاع إنما هو بعد تحقق المعنى الشرعي» وتردد اللفظ بينه وبين المعنى 
اللغوي» فلا معنى لما ذکره» ولا لتحرير محل النزاع على ذلك» والبناء على أن 
الإجمال الذي فيه الخلاف هو ما يكون في ابتداء الاستعمال» ولذلك قال × بعد 
شرح المتن: وتحقيق الكلام فأورد ما ذكره ابن الحاجب مستوفى”"» وإذا أعملت 
النظر وجدت كلامه قدّس الله روحه» ونوّر ضريحه هنا متنا وشرحاً متنافراً؛ 
ونظم عقوده» وتفكيكاته متناثراًء ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
مسألة: 

(آبو علي وأبو هاشم والقاضي: وقوله تعالی: ( حرم حرمت علیکم اس ۹ 
ونحوه) من التحریم المضاف إلى الأعیان ك (حرَمّت یک الب 1 
مجمل) ۱. 


الکرخي وآبو عبد الله البصري وبعض الحنفية: بل مجمل. 


لنا: استدلال الصحابة و التابعین بها على التحریم. 


(الكرخي وأبو عبد الله البصري وبعض الحنفية: بل) هو (مجمل)۳» وأنت 


(۱) نهاية الصفحة (1۹9). 

(۲) انظر: المرجع السابق نفسه منهاج الوصول (ص ۳۸۲) 

(۳) [المائدة:"]. 

(5) [النساء:۲۳ ], 

(۰) وهو قول أبي الحسین البصري» وأكثر العلماء من الشافعية والحنابلة وهو القول الراجح 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۳۸۳) والمستصفی للغزالي (1۸۱/۱) والاحکام 
للامدي (۱۱/۳) والمعتمد لأبي الحسین (۳۰۷/۱) وشرح العضد (ص۲۳۸) وشرح تنقیح 
الفصول للقرافي (ص۲۷۹) واللمع للشيرازي (ص۵۱) ونهاية السول للاسنوي (۱:7/۲) 
وشرح الکوکب المنیر لابن النجار (۶۱۹/۳) والتبصرة للشيرازي (ص ۲۰۱). 

(1) نسبه الغزالي في المستصفی إلى قوم من القدرية» وهو قول لبعض الشافعية وبعض الحنابلة. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۳۹۳) والمستصفی للغزالي (1۸۲/۱) والاحکام للامدي 
(۱۱/۳) واللمع للشيرازي (ص١2)‏ والتبصرة للشيرازي (ص۲۰۱) وشرح الکوکب المنیر لابن = 

-۲٩۹۲۰- 


خبير: بأن الكرخي من الحنفية. 

(لنا: استدلال الصحابة والتابعين بها) وحملهم لها (على التحريم) «للفعل 
المقصود من ذلك كالأكل في المأكول والشرب في المشروبء واللبس في 
اومن و الط قیالع رز( 

ألا تری: آنهم لما سمعوا منادیه ص ان الله قد حرم الخمر لم یشکوا أن 
المراد تحريم شربهاء ولذا عمدوا إلى ما عندهم منها فاهراقوه"؟» ولم يفتقروا”"” 
إلى بیان يرد في ذلك» وكذلك لما سمعوا قوله ص في الذهب والحرير: «هذان 
حرامان على ذكور آمتي»*۰ فهموا أن المراد اللبس لا ملك ذلك. والنظر إليه 
ونحو ذلك. 

قالوا: لفظ التحريم محتمل. قلنا: يحمل على المعتادء فتحريم الميتة يتناول 
أكلها وتحريم الأم ونحوها يتناول الاستمتاع. 
مسألة: 

المذهب وبعض أصحاب الشافعي: وقوله ص: «إنما الأعمال بالنيات» غير 
مجمل فصلح دليلاً لوجوب النية. 


ولنا أيضاً: أنه من استقرأ كلام العرب علم أن مرادهم في مثله إذا أطلقوه 
إنما هو ذلك. (قالوا: لفظ التحريم محتمل)؛ لأن تحريم العين غير مقصودء فلا بد 
من إضمار فعل يصح متعلقاً له» والأفعال كثيرة» ولا يمكن إضمار الجميع؛ لأن 


النجار (۲۰/۳) وفواتح الرحموت بلأنصاري (۳۳/۲) وتيسير التحرير لأمير بادشاه )١55/١(‏ 
وأصول السرخسي )١15/١(‏ وكشف الأسرار لعلاء الدين البخاري )٠١7/7(‏ والعدة لأبي يعلى 
.)١55/1(‏ 

(۱) انظر: شرح العضد (ص۲۳۸). 

(۲) رواه البخاري (۱۰۸۸/4) رقم (۳۶۱؛) عن أنس بلفظ: قال وهل بلغکم الخبرء قالوا: وما 
ذاك» قال: حرمت الخمر قالوا:أهرق هذه القلال يا أنس» قال: فما سألوا عنها ولا راجعو ها بعد 
خبر الرجلء باب قوله: إنما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسء ومسلم (۱5۷۱/۳) 
رقم (۱۹۸۰) باب تحریم الخمر. 

(۳) نهاية الصفحة (۲۰ ۱ب). 

(۶) رواه ابن حبان في صحیحه (۲۵۰/۱۲) رقم (۵4۳۶) ذکر البیان بان لبس الحریر من لباس 
النساء. والنسائي (4۳/۵) رقم (۹440) باب تحریم الذهب على الرجالء وأبو داود (۵۰/4) 
رقم (5051) باب في الحرير للنساء. وأحمد في المسند (۱۱۵/۱) رقم )٩۳۵(‏ مسند علي بن 
آبي طالب و الحدیث حسن ورجاله معروفون. انظر: خلاصة البدر المنیر لابن الملقن (۲7/۱). 

-ع ۲۹- 


ما يقدر للضرورة يقدر بقدر الضرورة؛ فتعين إضمار البعضء ولا دليل على 
خصوص شيء منهاء فدلالته على البعض المراد غير واضحة؛ وهو معنى 
الاجمال(. 

تا قلي ان قنك ال كدر کد از اسل کے کا 
من الانتفاع دون غيره لما ذكرناء (فتحريم الميتة يتناول أكلهاء وتحريم الأم 
ونحوها كار 53 الاستمتاع)» ونحو ذلك 


مسألة: 

قال أهل (المذهب) منهم أبو طالب“ (وبعض أصحاب الشافعي: وقوله ص: 
«إنما الأعمال بالنيات»”” غير مجمل» فصلح دليلاً لوجوب النية) في كل 
عمل» 


الكرخي وأبو الحسین: بل مجمل لاحتماله. 


اا زا طالب كر اه بسن يا مد اتر را طلى ان ادل راك من 
غير نية» وإذا كان كذلك لم يبق إلا أن المراد حكم العمل» ويحمله على جميع 
آحکامه» إذ لا مخصصء وغيره من أهل هذا القول بقول يتعلق به من حيث أنه 
ص معرف للا عمال الشرعية؛ فاذا قال: «الأعمال بالنيات»» أو «لا عمل إلا 


(۱) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص۳۸۳) وشرح العضد (ص۲۳۸). 

(۲) انظر: المرجع نفسه شرح العضد (ص۲۳۸). 

(۳) نهاية الصفحة (4 ۷ج). 

.)۱۷۷ سبقت ترجمته (ص‎ )٤( 

(5) رواه البخاري کتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي (۹/۱) رقم (۲۱) وفي کتاب العتق باب 
الخطأ والنسیان (۱۹۰/۵) رقم (۲۵۲۹) وفي کتاب مناقب الأنصار باب هجرة النبي ص وأصحابه 
(۲۲۷/۷) رقم (۳۸۹۸) وفي کتاب النکاح باب من هاجر أو عمل خيراً لتزوج امرأة (۱۷/۹) رقم 
)٩۰۷۰(‏ وفي کتاب الأيمان والنذور باب النية في الأيمان (2۸۰/۱۱) رقم (11۸۹). ورواه مسلم 
في کتاب الامارة باب قوله ص: «انما الاعمال بالنیات» (۱۵۱۵/۳) رقم (۱۹۰۷) والنیات 
(15۱/۲) رقم (۲۲۰۱) والترمذي في باب ما جاء فیمن يقاتل ریاء (۱۷۹/۶) رقم (۱۳۷) وابن 
ماجه في باب النية (۱۶۱۳/۲) رقم (4۲۲۷). 

(1) وصححه الشيرازي في اللمع. انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۳۸۶) والبحر 
المحیط للزركشي (۰۲/۳) واللمع للشيرازي (ص ۲ ۵) والاحکام للامدي (۱/۳). 

(۷) انظر: المجزي في أصول الفقه لأبي طالب (لوحة؛ ۳). 

-۳٩۵- 


بنية»» فمراده لا عمل شرعي إلا بنية» وما لم يكن كذلك'» فليس بعمل شرعي 
ولا وجود له من حيث كونه عملا شرعياًء وان كان له وجود من حيث أنه عمل 
واسم العمل لغوي»”". 

وقال (الكرخي وأبو الحسين: بل) هو (مجمل)» فلا يتعلق بظاهره”. 

لنا: أن العمل نفسه بدون نية غير منفي لعلمنا بوجوده. فنفي المراد نفي 
جميع أحكامه الدينية والدنيوية من الصحة والكمال والثواب والطاعة ونحو ذلك» 
إذ لا تنافي بينها ولا قرينة تشعر بخصوصية أحدها فلا ا|جمال» وقد احتج بمثل 
هذا على نفي الإجمال عن مثل: «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب»*» فحمل على نفي 
جميع الأحكام من نحو الفضل والكمال والإجزاء”» ذكره الدواري» وهذا الدليل 
طبق ما تقدم لأبي طالب قالوا: ما عدل إلى الإضمار إلا للضرورة» وما يقدر 
للضرورة يقدر بقدرهاء فيتعين إضمار البعضء ولا دليل خصوص على شيء 
منهاء فدلالته على البعض المراد غير واضحة (لاحتماله) نفي الصحة والكمالء 
ونحو ذلك» وهو معنى الإجمال. 

قلنا: بل المراد لا يثبت حكمها إلا بنية لا أعيانهاء فإمكانها معلوم. 


وكذا الخلاف في قوله ص: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان». 


(قلنا: بل المراد) ما ذكرناه وهو أنه (لا يثبت حكمها) الذي يمكن تعليقه بها 
من نحو الصحة والكمالء (إلا بنية) لما قررناه (لا) إن (أعيانها) موقوفة على 
النية» (فإمكانها) من دون نية (معلوم) ضرورة كما علمتء فانتفى الإجمال» وقد 
(۱) نهاية الصفحة .)1٩"(‏ 
(۲) انظر : شرح الجوهرة للدواري (ج۱/لوحة رقم 75) مخطوط, 
(۲) وهو قول جماعة من الفقهاء والمتکلمین وهو وجه لبعض الشافعية. 
انظر: شرح الجوهرة للدوراري (ج١/لوحة15)‏ و منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۲۸) 
واللمع للشيرازي (ص ۵۱) والبحر المحیط للزركشي (۵۱/۳) والمعتمد لأبي الحسین 
(۳۰۹/۱) والاحکام للامدي (۱5/۳). 
(۶) سبق تخریجه (ص ۲۹۹). 


(°) انظر : شرح الجو هر ة» للدواري (ج۱/لوحة1 ۰٩‏ نش 
1 بط 


علمت: آن غير ا طالب من أهل القول الأول يجعل مثل: «الأعمال بالنيات» 
بمثابة «لا عمل الا بنية»» فيأتي في تقدیر نفي الاجمال وابطال حجة المخالف 
نحو ما سبق في مسألة «لا صلاة الا بطهور»(. 


مسألة: 


(وكذا الخلاف) واقع أيضاً (في) نحو (قوله ص: «رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان») مما ينفي صفةء والمراد لازم من لوازمهاء فعند الجمهور: لا 
إجمال فيه“ خلافاً لأبي الحسين وأبي عبد الله". 


مسألة: 


لنا: أن العرف في مثله قبل ورود الشرع رفع المؤاخذة والعقاب قطعاًء فان 
السيد إذا قال لعبده: رفعت عنك الخطأ كان المفهوم منه أني لا أؤاخذك به ولا 
اعاقبك علیه» فهو واضح فيه فلا إجمال: ولم یسقط الضمان» إما لأنه ليس 
بعقاب إذ یفهم من العقاب ما يفهم يقصد به الایذاء أو الزجرء وهذا یقصد به جبر 


(۱) سبق تخريجه (ص ۶۲ ۲). 

(۲) رواه الحاکم في المستدرك (۲۱۳/۲) رقم (۲۸۰۱) کتاب الطلاق, بلفظ: «تجاوز عن 
آمتي...» وابن حبان (۲۰۲/۱۳) رقم (۷۲۱۹) ذکر الأخبار عما وضع الله بفضله عن هذه 
الأمة. وابن ماجه )151/١(‏ رقم (۲۰۶۳) باب طلاق المکره والناسي ورواه البيهقي في السنن 
الکبری (۸۶/0) رقم (۱۱۲۳۳) باب من لا يجوز إقراره. بلفظ: «وضع عن أمتي...». 
قال النووي: حدیث حسن» وصححه ابن حبان والحاکم على شرط الصحیحین» وله طرق 
آخری. 
انظر: تلخیص الحبیر لابن حجر (۲۸۱/۱) باب شروط الصلاة. وخلاصة البدر المنیر لابن 
الملقن .)١55/١(‏ 

(۳) نهاية الصفحة (۲۱ ۱ب). 

)٤(‏ وصححه الشيرزاي والزركشيء وهو القول الراجح. انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی 
(ص ۳۸۹) واللمع للشيرازي (ص ۵۲) والبحر المحیط للزركشي (5۹/۳) والاحکام للامدي 
(۱۳/۲) وشرح العضد (ص۲۳۹) والمحصول للرازي (1۱۳/۲) وأصول السرخسي 
(۲۹۱/۱) ونهاية السول للاسنوي (55/7 )١‏ وشرح الکوکب المنیر لابن النجار (4۲4/۳). 

(۰) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۳۸۹) والمعتمد لابي الحسین (۳۱۰/۱) وشرح 
العضد (ص۲۳۹) والاحکام للامدي (۱۳/۳) وشرح تنقيح الفصول للقرافي (ص ۷۷ ۲). 

-۳٩۷- 


حال المتلف علیه ولذا وجب الضمان على الصبيء وأما لتخصیص الصبي 
قالوا: لا بد من إضمار بمتعلق الرفع وهو متعددء والجواب: أنه متضح 


وم د عمق و مدر در 4 


عرفا وتقرير السؤال والجواب تقدم في مسألة: (حرَمّت علیکم يدانا 
فد لاذه 


ليس بحجة اتفاقاً»””". 


(المذهب وأكثر الفقهاء: ويصح الاستدلال“ بالعموم المخصص) بمبين 
(على ما بقي)" مثل أن يقول: لو آلمْشرکین)7» ثم يظهر أن الذمي غير 


مراد. 


(۱) [المائدة:"]. 

(۲) انظر: شرح العضد .)۲۲۹٩(‏ 

(۳) انظر: شرح العضد (ص۱۸۹). 

.)1٩۷( نهاية الصفحة‎ )٤( 

(5) وهو قول الشافعية والحنابلة واختاره الآمدي والرازي وابن الحاجب وغيرهم. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۳۸۲۰) والبحر المحيط للزركشي )5١5/7(‏ 
والإحكام للامدي (۳۷۷/۲) والمستصفى للغزالي )۸٦/۲(‏ وشرح العضد على المختصر 
(ص۱۸۹) والمعتمد لأبي الحسين (۲۰۵/۱) وأصول السرخسي )١ 55/١(‏ والبرهان للجويني 
(4۱۰/۱) والعدة لأبي يعلى (5۳۸/۲) وشرح الكوكب المنير لابن النجار )١5١/7(‏ والتبصرة 
للشيرازي (ص۱۸۷) وشرح تنقيح الفصول للقرافي (ص۲۲۷) وكشف الأسرار لعلاء الدين 
البخاري (۲۰۷/۱) والمحصول للرازي (5۲۵۹-۵۳۲/۲). 

(1) [التوبة:*]. 

- ۳۹۸۰ 


أبو ثور وعيسى: لا إذ صار مجملا. 
الكرخي وابن شجاع: ان خص بمنفصل فمجملء وإلا فلا. 


(أبو ثور“ وعيسى”": لا) يصح الاستدلال به على ما بقى مطلفا"» (إذ) قد 
(صار ما 

الکرخي"*" وابن شجاع”: إن خص بمنفصل فمجمل وإلا) يخص به بل 
بمتصلء (فلا) إجمال فيه“ بناءً على أن المخصص بالمنفصل مجاز لا 
في ذلك. 

(قلنا: لا وجه للإجمال فيه إذ المخصص) الذي أخرج منه (متعين» والباقي 
داخل فيه)"» وتقرير ذلك: أنه قبل التخصيص كان حجة في كل واحد» فتبقى 
حجته حتى يظهر المعارضء ولم يظهر إلا في القدر المخصوص. فيبقى في 
الباقي. 

«ولنا أيضاً: استدلال الصحابة بالعمومات مع التخصيصء وشاع ذلك فيما 


بينهم وتكررء ولم ينكرء فكان إجماعاً»“. 


(۱) سبقت ترجمته (ص؛ ۱ ۲). 

(۲) سبفت ترجمته (ص ۲۸۷). 

(۳) حکاه القفال الشاشي عن أهل العراق» والغزالي عن القدرية. 
انظر: البحر المحیط للزركشي )5١7/7(‏ والمستصفی للغزالي )٩۰/۲(‏ والمعتمد لأبي الحسین 
)۲٠١/١(‏ والمحصول للرازي (۰۳۳/۲) والتبصرة للشيرازي (ص ۱۸۷) والاحکام للامدي 
(۳۷۷۲/۲). 

(۶) سبفت ترجمته (ص۱۷۷). 

.)۲ ۱۲ سبقت ترجمته (ص‎ )٥( 

(7) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۳۸۰) والبحر المحیط للزركشي (۶۱۸/۲) 
والمعتمد لأبي الحسین (۲7۵/۱) وشرح العضد على المختصر (ص۱۸۹) والاحکام للامدي 
(۳۷۸/۲). 

(۷) نهاية الصفحة (۷9ج). 

(۸) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۳۸۰) وشرح العضد (ص۱۹۰). 

-۳۹۹- 


الحقيقةء وتعددت المجازات كان اللفظ مجملاً فيهاء فلا يحمل على شيء منهاء 
والباقي أحد المجازات. فلا يحمل علیه» فيبقى متردداً بين جميع مراتب الخصوص» 


عقوت 


مسألة: 


المعتزلة: يجوز تأخير التبليغ. وقيل: لا؛ لقوله: (يَلِغْ) والأمر للفور. 


قلنا: إنما ذلك إذا كانت المجازات متساوية» ولا دليل على تعيين أحدهاء وما 


ذكرناه دل على حمله على الباقي» فيصار إليه“»» ولهذه المسألة تعلق قوي بباب 
العموم. 
مسألة: 

«إذا قلنا بجواز تأخير البيان بعد تبليغ الحكم إلى المكلف مجملا فتأخير 


تبليغ الرسول الحكم إلى وقت الحاجة أجدر بالجوازء إذ لا يلزم فيه شيء مما 
كان يلزم من تأخير البيان من المفاسد» وأما على تقدير منعنا لتأخير البيان» فقد 
اختلف فیه»: فعند (المعتزلة): أنه (يجوز تأخير التبليغ) للحكم إلى وقت 
الحاجة“. 

(وقيل: لا) يجوزء بل يجب عليه المبادرة عند نزوله عليه" . 

لنا: أنه لا مانع من ذلك عقلاًء ولا شرعاً. 

قالوا: بل هو ممتنع شرعا (لقوله) تعالی: (يتامًا الرسول (بلغ) ما آنزل 
الیلک من رَبَكَ)”»: (والامر) للوجوب. وهو (للفور)» والا لم يفد فائدة جديدة؛ 


(۱) نهاية الصفحة (۲۲ ۱ب). 

(۲) انظر: شرح العضد .)۱٩۰(‏ 

(۳) انظر: شرح العضد (ص۸: ۲) المرجع السابق. 

(۶) وهو قول آکثر المحققین وجمهور الفقهاء. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۳۸۹) والمحصول للرازي (15/۲) والبحر 
المحیط للزركشي (۸7/۳) والمعتمد لأبي الحسین (۳۱/۱) والاحکام للآمدي (۳۳/۳) 
والمسودة لآل تيمية (ص۱۷۸) وشرح الکوکب المنیر لابن النجار (46۳/۳) وکشف الأسرار 
لعلاء الدین البخاري (۱۰۸/۳) ونهاية السول للاسنوي )٠١١/۲(‏ وشرح تنقیح الفصول 
للقرافي (ص ۲۸۲). 

(5) واختاره ابن الحاجب انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۳۸۹) وشرح العضد على 
المختصر (ص۸: ۲) والبحر المحيط للزركشي (۸۳۰/۳) والاحکام للامدي (۳۱/۳) 
والمحصول للرازي (17/۲) والمعتمد لأبي الحسین (۳۱۶/۱) وشرح الکوکب المنیر لابن 
النجار (5۳/۳). 

(1) [المائدة:17 ]. 

غ٠‎ 


لأن وجوب التبليغ في الجملة ضرورية يقضي به العقل". 
قلنا: القصد مطابقة المصلحة في التأخير أو التقدیم. 


مسألة. 
ولا يجوز تأخير البیان والتخصیص عن وقت الحاجة إجماعاًء والا کلف مالم 


بعلي 


(قلنا: القصد مطابقة المصلحة)» «فكأنه قال: بلغه على ما تقتضيه المصلحة 
(في التأخير أو التقديم)؛ لأن القصد بالشرائع المصالح» فتبليغها أيضاً يكون على 
وفق المصلحة؛ لأن الفرع تابع للأصل»» وقد تكون المصلحة في التأخیر» 
«وما ذكرتموه ضعيف لجواز تقوية ما علم بالعقل بالنقل سلمناء فهذا الأمر 
ظاهر في تبليغ القرآن لا في كل الأحكام»”» ولعل الفائدة في إنزاله قبل الحاجة 
أن يكون له مصلحة في التبليغ من وقت نزوله إلى وقت الحاجة كالواجب 
الموسع؟» وأنت خبير: أن موضع هذه المسألة عقيب المسألة الآتية المتصلة بها. 


مسألة: 


(ولا يجوز تأخير البيان والتخصیص) والتقييد ونحو ذلك (عن وقت الحاجة 
(جماعاً("» وإلا) يمنع من تأخيره کذلك» بل جوزنا أن يخاطبنا بالصلاة مثلاً» وقد 


عرفنا أنه لم يرد بها المعنى اللغوي» ولم يبين لنا ما قصد بها مع تضيق وقتها“› 


(۱) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص۳۸۹) وشرح العضد (ص۸ ۲). 

(۲) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۲۸۹). 

(۳) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص۸ ۲). 

)٤(‏ انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۲۸۹). 

(۰) ذکر الغزالي الاجماع فقال: لا خلاف أنه لا يجوز تأخير البیان عن وقت الحاجة الا على 
مذهب من يجوز تکلیف المحال, 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۳۸۹) و المستصفی للغزالي (1۹۹/۱) والاحکام 
للامدي (۲۶/۳) والبحر المحیط للزركشي (۷۸/۳) والمعتمد لأبي الحسین (۳۱۵/۱) واللمع 
للشیر ازي (ص 5۲). 

(1) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۲۸۹). 

ةد 


كان سبحانه() قد (كلف) عباده (ما لم یعلم)» والتكليف بذلك قبيح» وهو يأتي 
خلاف من یجوّز تكليف ما لم یعلم» فالمراد إجماع من عداهم وكأنهم في معرض 
النسيان لدناءة مذهبهم. 


أبو طالب وأبو علي وأبو هاشم: ولا يجوز عن وقت الخطابء وإلا كان 
كخطاب العربي بالزنجية. 


المرتضى الإمامي وبعض الحنفية والشافعية: بل يجوز. وقيل: بل يجوز 
تأخيرهما في الأوامر والنواهيء لا في الأخبار. 


(أبو طالب وأبو علي" وأبو هاشم©: ولا يجوز) أيضاً تأخير بیان المجمل؛ 
وتخصيص العام ونحوه (عن وقت الخطاب) مطلقا؟» (وإلا كان) الخطاب") بالمجمل 
حیننذ (كخطاب العربي بالزنجية)» وهو لا يعرفهاء وذلك نوع من العيب» وهو لا 
يجوز علیه» وكان الخطاب بالعام تلبيساً؛ لأن المخاطب يعتقد شموله» وليس شامل. 


(المرتضى الإمامي”" وبعض الحنفية والشافعية: بل يجوز) تراخي ذلك عن وقت 


(۱) نهاية الصفحة (1۹۸). 

(۲) تقدمت ترجمته (ص ۱۷۷). 

(۳) تقدمت ترجمته (ص۱۷۸). 

.)۱ 4 تقدمت ترجمته (ص؛‎ )٤( 

(5) وهو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية والمعتزلة والظاهرية, 
انظر: المجزي لابي طالب لوح (۳۷) مخطوط ومنهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۳۹۰) 
والبحر المحیط للزركشي (۷۹/۳) والاحکام للآمدي (۳/: ۲) والمعتمد لأبي الحسین (۳۱۵/۱) 
والمستصفی للغزالي (1۹۹/۱) والبرهان للجويني )١57/١1(‏ والعدة لأبي يعلى (۷۲۵/۳) 
والتبصرة للشيرازي (ص۲۰۷) وکشف الأسرار لعلاء الدین البخاري (۱۰۸/۳) واللمع 
للشيرازي (ص۳٩)‏ وتیسیر التحریر لأمير بادشاه (۱۷۶/۳). 

(1) نهاية الصفحة (۲۳ ۱ب). 

(۷) هو: علي بن الحسین بن موسی بن محمد بن ابراهیم بن موسی الکاظم بن جعفر الصادق بن 
محمد الباقر بن علي زین العابدین بن الحسین بن علي بن آبي طالب الشریف المرتضی آبو 
القاسم» كان إماماً في علم الکلام» والأصول والأدب» والشعر وله تصانیف على مذهب الشيعة» 
توفي سنة (۳۲؛ ه) ومن آناره: الغرر والدرر في اللغة والنحو والذخيرة في الأصول» 
والذريعة في أصول الفقه» والنقض على ابن جني وغیرها. انظر ترجمته في: شذرات الذهب 
لابن العماد (۲5/۳) وتاریخ بغداد للخطیب البغدادي (4۰۲/۱۱) فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة للقاضي عبد الجبار(ص۳۸۳) وفیات الأعيان لابن خلکان (۳/۳). 
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الخطاب مطلقاً'» (وقيل: بل يجوز تأخيرهما في الأوامر والنواهي)» و(لا) يجوز ذلك 
(في الأخبارا". 

الكرخي وبعض الشافعية: يجوز في البيان» إذ لا يقطع المخاطب في 
المجمل شيء معين بخلاف التخصيصء فيعتقد المخاطب العموم ونحوه. 


قلت: وهو الأقرب. 


الكرخي وبعض الشافعية: يجوز) التأخير (في البيان» إذ لا يقطع المخاطب 
في المجمل" شيء معین)» فلا يحمله الخطاب على اعتقاد جهل» إذ لا ظاهر له 
فيعتقد (بخلاف التخصيص). ونحوه» فان تأخيره يوجب حمل الظاهر على 
ظاهره. (فيعتقد المخاطب العموم ونحوه) والمراد به غير ظاهره"۳" لما في 
ذلك من التلبيس. 

(قلت: و)هذا القول (هو الأقرب) لما ذكروه. 

واعلم: أن سعد الدين حكى: «أن مذهب الكرخي إنما افتقر إلى البيان إن 
كان مجملاً جاز تأخير بيانه مطلقاء وان كان غير مجمل وهو الذي يكون ظاهرا 
في معنى» وقد أريد به غير الظاهر کالعام» إذا أريد به الخاص» والمطلق إذا 
أريد به المقيدء وكالمنسوخ جاز تأخير بيانه التفصيليء وامتنع تأخير بيانه 
الإجمالي مثل أن يقول: هذا العموم مخصوص» وهذا المطلق مقيدء وهذا الحكم 
سينسخ» ولا يجب تفصيل ما خص عنه وذكر الصفة التي قيد بها وتعيين وقت 
النسخ»"۰ وهذا المعزو إلى الكرخي منسوب أيضاً إلى أبي الحسين. 


(۱) وعن أكثر المالكية. انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص۳۹۰) والبحر المحيط 
للزركشي (۷۹/۳) والإحكام للامدي (۲/۳) وشرح تنقيح الفصول للقرافي (ص ۲۸۲) وشرح 
الجوهرة لوحة )1٩(‏ والمحصول للرازي (1۶7/۲). 

(۲) حکاه الماوردي عن الكرخي وبعض المعتزلة. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۳۹۰) والبحر المحیط للزركشي (۸/۳) والإحكام 
للامدي (۲۶/۳) والمعتمد لأبي الحسین (۳۱۵/۱). 

(۳) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۳۹۰) و المعتمد لآبي الحسین (۳۱۵/۱) والبحر 
المحیط للزركشي (۰۸۲/۳ ۸۳۲). 

)٤(‏ نهاية الصفحة (۷۲ج). 

(5) في (ب» ج) زيادة: فيقبح. 

(1) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد (۱۱/۲). 
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لنا: أن الصلاة ورد الأمر بها مجملا» ولم يزل ص يبين حكمها وصفتها 
قراب وتولب کر راک لذ كو هه زتعا ن قعل اا وا کباب 
بتدريج» وأيضاً فإنه لما ورد قوله تعالى: اا ترك الْوَلِدَانَ 


.)لیذ بعث رسول 


الله ص إلى ابني عم أوس بن الصامت”"» وقد مات عن امرأته وثلاث بنات» 
وكانا قد زويا ميراثه عنهن على طريقة أهل الجاهلية في عدم توريث النساء لا 
يفرقا من مال أوس شيئاًء فان الله قد جعل لهن نصيباً حتى يبيّن» فنزلت: 
(یوصیکم الله وه [ ول کن) ۳ فأعطى الامرأة الثمن والبنات الثلثشين» وابني 
العم الباقي. 


«ولنا أيضاً: قوله تعالی في المغنم: (فَنَ یه حْمْسَهُ....)إلى قوله: (وّلذی 
ار ثم بن أن السلب للقاتل)» اما عموماً على رأيء وإما اذا رآه الامام 


(۱) [النساء:۷], 

(۲) أوس بن الصامت بن قيس الأنصاري الصحابي أخو عبادة بن الصامت» ولیس هو الصحیح 
الذي نزلت بسبب ميراثه الآية» وانما الصحیح أنه هو آوس بن ثابت بن المنذر بن حرام بن 
عمرو الأنصاريء شهد العقبة وبدراً» وقتل يوم أحد شهيداً. 
انظر ترجمته في: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر (۰)۷۷/۱ط ۱۳۲۸ ه دار 
إحياء التراث العربي» بیروت. والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني (۸۰/۱) 
وأسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين ابن الأثير :»)١57/١(‏ ط الشعب تحقيق: محمد بن 
إبراهيم البناء وآخرين. 

.]١١:ءاسنلا[‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: سبب النزول في ميراث أوس بن ثابت الأنصاري في معالم التنزيل في التفسير والتأويل 
لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (۱5-۱/۲) ط 5٠05‏ ١1ه/985١م)‏ دار الفکر» بيروت. 
والجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (55-45/5)؛ طه» 
۳ ۰۰/۵ م دار الكتاب العربي» بيروت تحقيق: عبد الرزاق المهدي. 

(5) [الأنفال: ۱ ]. 

(1) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص ۳۹۱) وشرح العضد (صه ؛ ۲) والإحكام للآمدي 
(۳۱/۳) والمعتمد لأبي الحسين (۳۲۷/۱). 

۵ و 


افيدوق ره ما از سرويدو التللب على عقاف 
رای ومیل ان دوو یی لذو هاسم و هم وبنو 


الرأيين“ 


دون بني أمية”» وبني نوفل**۳» فهذا عام تأخر عنه بیانه» إذ أورد“ من 
غير بیان تفصيلي» وهو ظاهرء ولا إجمالي إذ لو اقترن به لنقل؛ ولان الأصل 
عدمه»”"» واعترضه المصنف: بأن مصير السلب للقاتل غير مناف لوجوب 
الخمس فيه. وقد يمنع عدم المنافاة» بل لا يخمّس كما هو رأي أبي حنيفة» وأحد 
قولي الشافعي”". 


(۱) هاشم واسمه» عمرو بن عبد مناف بن قصي بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن 
مالك بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» وهاشم جد 
النبي ص» وسمي هاشماً؛ لأنه أول من هشم الثريد لأهل الموسم» وقومه في سنة مجاعة» وهو 
أول من سن الرحلتين رحلة الشتاء والصیف» وتزوج من بني النجارء ولد له شيبة الحمد 
الملقب بعبد المطلب والمطلب أخوه الأصغر. 
انظر ترجمته في: تاريخ الطبري, لأبي جعفر محمد بن جرير (ص۰)۲۷۱-۲7 ط دار 
التراث» بيروت. والسيرة النبوية في فتح الباري لابن حجر (۰)۳۲۱/۱ ط دار ابن حزم. 

(۲) نهاية الصفحة (5 ۱۲ب). 

(۳) أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي إلى آخر النسب الآنف الذكرء فأمية ابن الأخ لهاشم 
بن عبد مناف. انظر: البداية والنهاية لابن كثير (۰۲۱۰/۲ ۲۶)؛ طدء 505 1ه/3187١امء‏ 
مكتبة المعارف» بيروت. 

(۶) نوفل بن عبد مناف بن قصيء وهو أخو هاشم بن عبد مناف. 
انظر: البداية والنهایة» لابن كثير (۰۲۱۰/۲ ۲۹۶). 

(5) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص ۳۹۱) والمعتمد لأبي الحسين (۳۲۷/۱) 
والمستصفى للغزالي (۷۰۲/۱) والإحكام للآمدي (۳۱/۳) والبحر المحيط للزركشي (۸۱/۳). 

(7) نهاية الصفحة .)1٩٩(‏ 

(۷) انظر: شرح العضد المرجع السابق (ص5 5 ۲). 

(۸) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۲۹۱). 

)٩(‏ ذهب أبو حنيفة ومالك والثوري: أن السلب ليس للقاتل» وحکمه حکم الغنيمة» الا أن یقول 
الأمير: من قتل قتيلاً فله سلبه» وذهب الشافعي والاوزاعي واللیث وأبو ثور وابن المنذر: أن 
السلب للقاتل, 
انظر: الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (۹/۸) وأحکام = 

2 ۱ 


سلمناء فان قوله: (أَنَمَا عنم من ی ,)۱ يدل على أن لجميع الغانمين 
آربعة أخماس من حيث أنه آضافه الیهم بقوله غنمتم» فإذا آخرج الخمس علم أن 
الباقي لمن أضيف الیه التغنم» وهو الجمیع» فجعل السلب للقاتل وحده تخصیص 


وان خمس. 
وقولهم: «لو جاز تأخیر بیان المجمل لجاز الخطاب بالمهمل» وهو لا يجوز 
اتفاقاً 


بیان ذلك: لو امتنع الخطاب بالمهمل لامتنع؛ لأنه غير مفهم» والفرض أن 


عدم 
مسألة: 


أبو هاشم والقاضي والنظام: يجوز تأخير استماع الخاص عن استماع العام. 


الإفهام لا يصلح مانعاًء والا لم يجز الخطاب بالمجملء لا يقال: المجمل له معنى؛ 
فيبينه آخراًء والمهمل لا معنى له فافترقا؛ لأنا نقول: الكلام فيما وضعه من 
المهملات مع نفسه من غير اصطلاح مع المخاطب فخاطبه مريداً ما وضعه له ثم 
يبين مراده آخراً»”"» مردود بأنه لا يلزم ذلك» «وبالفرق بأن في المجمل يعلم أن 
المراد أحد مدلولاته فيطيع ويقضى بالعزم على فعله وترکه إذا بين بخلاف 
المهملء فإنه لا يفهم منه شيء»» وقولهم لو تأخر بیان العام ونحوه؛ لكان 
المخاطب معرّی بالقبيح ومدفوعاً إلى اعتقاد الجهل منقوض بالنسخ؛ «لأنه ظاهر 
في الدوام مع أنه غير مراد» ويجيء فيه ما ذكروا بعینه»* ومدفوع بأن سامعه 
ممنوع من القطع بظاهره كما قلنا: أن المجتهد لا يعمل بظاهر العام حتى يبحث؛ 


القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (۲۳۳/۶) ط ۱۰ هب دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. تحقيق: محمد الصادق قمحاوي. 
(۱) [الأنفال: ۱ ]. 
(۲) انظر: شرح العضد (ص۸؛ ۲). 
(۳) انظر: المرجع السابق نفسه (ص۸؛ ۲). 
(؛) انظر: المرجع نفسه (ص ۷؛ ). 
لاع 


وقد تبيّن ظهور اندفاع ذلك بغير اشتراط”' تقدم البيان الإجمالي» ومن دون 
تخصيّص الخبر بالمنع بناءً على ذلك إنما يرد في حنبته. 
مسألة: 

«إذا جوزنا تأخير البيان وعدم البيان إلى وقت الحاجة فإسماع المخصصّ 
المكلف الذي يشمله العام مع عدم إسماع العام ذلك المكلف إلى وقت الحاجة 
أجدر بالجواز؛ لأن عدم الإسماع أسهل من العدم»”"» هذا معنى ما ذكره العضدء 
وان كان بعضهم لم يتعرض لذكر المفعول به للاستماع» وأما بناء على المنع من 
تأخير البيان فقد اختلف في جواز إسماعه مع عدم إسماع المخصص. 


(۱) نهاية الصفحة (۷۷ج). 
(۲) انظر: المرجع السابق نفسه شرح العضد (ص548١).‏ 
م١‏ - 


أبو الهذيل وأبو علي وقول لأبي هاشم: لاء لما مر. 


فقال (أبو هاشم والقاضي والنظام”'): أنه (يجوز تأخير استماع الخاص عن 
استماع العام)» وهو المختار”". 


وقال (أبو الهذيل”” وأبو علي وقول لأبي هاشم: لا) يجوز ذلك. 
لنا: لو لم يجز لم يقع» وقد وقع. 
قال عضد الدین: «فمنه أن ال سمعت قوله تعالی؛ 


(۱) هو: أبو إسحاق ابراهیم بن سيار بن هانی النظام مولی آل الحارث الضبعي» بصري منکلم 
شيخ المعتزلةء تكلم في القدرء وانفرد بمسائل وهو شيخ الجاحظ توفي سنة (۲۳۱ ه) وقیل: 
بضع وعشرين ومائتين» من مصنفاته: كتاب النکت. والجواهر والاعراضء حركات أهل 
الجنة» كتاب الوعيدء كتاب النبوة وغيرها. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي )2041/١١(‏ وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
(17/7) ومعجم المؤلفين لكحالة (۳۰/۱) وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضي عبد 
الجبار(صء ۱ ۲). 

(۲) وهو قول الفقهاءی وقال الامدي: وهو الحق. 
انظر: المحصول للرازي (117/۲) والاحکام للامدي (۳۷/۳) والمعتمد لأبي الحسین 
(۳۳۱/۱) منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۳۹۶) وشرح العضد (ص۸ ۲) ونهاية السول 
للأسنوي (۱۱/۲) وشرح تنقیح الفصول للقرافي (ص۲۸۰) وتیسیر التحریر لأمير بادشاه 
(۱۷۵/۳). 

(۲) سبقت ترجمته (ص١‏ ؟) 

)۳۳۱/۱( انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص؛ ۳۹) والمعتمد لأبي الحسین‎ )٤( 
.)۲۷/۳( والمحصول للرازي (؟155/7) والاحکام للامدي‎ 

(۵) نقدمت ترجمته (ص ٩۲‏ ۱). 

(1) هي: فاطمة الزهراء بنت رسول الله ص» وأمها خديجة بنت خویلد أم المزمنین» وهي أصغر 
بنات الرسول» تزوجها علي كرم الله وجهه ورضي عنه بعد موقعة آحد» وقیل غير ذلك» ولدت 
لعلي الحسن والحسین» وزینب وأم كلثوم» وقال لها رسول الله ص: «لقد زوجتك سيداً في الدنیا 
والاخرة» وکان رسول الله إذا جاء من غزو أو سفر بدأ بالمسجد ثم يأتي فاطمة» ثم يأتي 
آزواجه» وإذا دخلت عليه قام إليها وقبلها ورحب بهاء وهي سيدة نساء المؤمنين ومناقبها 
كثيرة»» توفیت سنة (۱۱ه) بعد وفاة رسول الله بستة آشهر . 
انظر ترجمتها في: الاصابة لابن حجر (۳۷۷/۶) والاستیعاب لابن عبد البر (۲۷۳/۶) 
وتهذیب الأسماء للنووي (۳۵۳/۲) وحلية الأولیاء لأبي يعلى (۳۹/۲). 

- 6۱ ٩- 


لا و ون یاهع کسوس وان 
(يُوصِيكُم آله فىّ ودرک) وهو عام ولم تسمع مخصّصّهء وهو قوله 
ص: «نحن معاشر الانبیاء لا تورث(" الا بعد حين» ومنه آن الصحابة سمعوا 


قوله تعالی: (َقتلو[ الَمشرکین)"» وهو عام» ولم یسمعوا مخصْصّه» وهو 
قوله ص في المجوس: «سنوا بهم سنة أهل الکتاب»* الا بعد حین» وقد 
یقال: أن هذا الثاني غير مناسب لما ذکره في عقد المسألة» وذلك یظهر بالتأملء 
الا أن يريد شمول العام مثلاً المشرکین والمأمورين بقتلهم» یجوز؛ إذ لا لفظ 
هنا عام للمأمورين. 


قالوا: لا يجوز (لما مر) من أنه مستلزم الإغراء باعتقاد جهل» وهو كونه 
على شموله. 


(قلنا): بل (يجوز وعلى السامع) للعموم ألا يقطع بشموله حتى يقع منه) 


.]١١:ءاسنلا[‎ )۱( 

(۲) رواه البخاري في كتاب فرض الخمس» باب فرض الخمس (۲۲۷/۲) رقم (۳۰۹۶) وفي باب 
حديث لبني النضير رقم (4۰۳۳) وفي باب حبس الرجل قوت سنة على أهله رقم (/5؟5) 
ورواه مسلم في کتاب الجهاد باب حکم الفيء (۱۳۷۷/۳) برقم )١1750(‏ وأبو داود باب في 
صفایا رسول الله ص من الأموال (۱۵/۲) برقم (۲۹۳) والترمذي باب ما جاء في تركة 

(۲) [التوبة:5]. 

(۶) رواه مالك في الموطأ (۲۷۸/۱) برقم (۲۱7) باب جزية أهل الکتاب ط دار إحياء التراث 
العربي» تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي. والشافعي في المسند (۲۰۹/۱) کتاب الجزية ط دار 
الکتب العلمية» بیروت. والبيهقي في السنن الکبری (۱۷۲/۷) يرقم (۱۳۷۹۱۶) باب ما جاء في 
تحریم حرائر أهل الشرك. وروی الحدیث باسناد منقطع. 
انظر: تلخیص الحبیر لابن حجر (۱۷۱/۲) باب موانع النکاح. وخلاصة البدر المنیر لابن 
الملقن (۱۹۵/۲). 

(۰) انظر: شرح العضد (ص 4 ۲) والاحکام للامدي (۳۷/۳). 

(1) نهاية الصفحة (1۱۰۰). 

(۸) نهاية الصفحة (۱۲۰ب). 

- ۷ - 


بالعقل)» فانه ركن حیننذ في طلب المخطتسن إلى نظره» والنظر لا بوك العلم في 
الحال 


فقد جاز (سماع العام من دون مقارنة فهم مخصْصه وذلك حال مهلة النظر«, 


س 

«إذا منعنا تأخير المخصص مثلاّ» فلا يجوز ذكر بعض المخصصات دون 
بعض ضرورة وأما اذا جوزنا» فهل يجوز ذلك أو يجب إذا ذکر بعض أن پذکر 
الجمیم؟ فيه خلاف. والمختار جوازه. 

لنا: أن قوله: (َتلوا المُشركين)» فيه إخراج آهل الذمةء ثم العبد» ثم المرأة 
بالتدریج. 

قالوا: تخصیص البعض یوهم وجوب الاستعمال في الباقي» [وأنه اغراء 
بالقبیح](۲» 5 من الشار ع. 

قلنا: أن العموم مع تأخیر البیان یوهم وجوب الاستعمال في جمیع ما أخرج» 
وهذا إنما یوهم وجوب الاستعمال في بعضه فإذا جاز إيهام الجمیعفايهام 
البعض آولی»*. 


(۱) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۲۹۶). 

(۲) [التوبة:5]. 

(۳) ما بين المعکوفتین في شرح العضد: (وأنه تخييل). 

(۶) هذا الفرع منقول من شرح العضد. انظر: (ص؟٩؛‏ ۲). 
۳ ۱ 2 


مسألة: 


ابن سريج وأكثر المعتزلة والحنفية: ولا يعمل بمفهوم اللقب. 


المنطوق والمفهوم 
«فالمنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل النطق» أي يكون حكماً للمذكور 
وحالاً من أحواله؛ [والمفهوم: ما دل لا في محل النطق بأن يكون حكماً لغير 
المذكور حالاً من أحواله"»]”"»: وكان الأجدر أن يقدم المصنف هنا ما أخر من 
استيفاء الأقسام واستقصاء الکلام فان ذلك هو المناسب لمتقضى المقام. 


مسألة: 


(ابن سریج") وأكثر المعتزلة والحنفية: ولا يعمل بمفهوم اللقب)*» وهو 
نفي الحکم عما لم يتناوله الاسم مثل: في الغنم زكاة»» فينفى عن غير الغنم ولا 


بمفهوم الصفف مثل: في الغنم السائمة زكاة» إذ يفهم منه أن ليس في المعلوفة 
زكاة. 


(۱) هذا التعريف للمنطوق والمفهوم منقول من شرح العضد أيضاً. انظر (ص”57١).‏ 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ج). ومصحح في (أ). 

(۳) تقدمت ترجمته (ص۲۸۹). 

)٤(‏ وهو قول الجمهور خلافاً للدقاق وأصحاب الامام أحمد بن حنبل, 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۲۹۰) والاحکام للامدي (۷۰/۳) واللمع للشيرازي 
(ص4۵) والبرهان للجويني (40۳/۱) وتیسیر التحریر لأمير بادشاه (۰۱۰۱/۱ ۱۰۳) وشرح 
تنقیح الفصول للقرافي (ص۲۷۱) وشرح العضد (ص؛ ۲۲) و المستصفی للغزالي (۲۰۳/۲) 
ونهاية السول للاسنوي (۳۱۸/۱). 

(۵) ونفاه القاضي الباقلاني والقفال الشاشي وجماعة من المالكية والغزالي. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۳۹۰) والتبصرة للشيرازي (ص۲۱۸) والإحكام 
للامدي (5/۳۲) وشرح تنقیح الفصول للقرافي (ص۲۷۰) وشرح الکوکب المنیر لابن النجار 
(۵۰۳/۳) والمستصفی للغزالي (7/۲؛ ۲) والبرهان للجويني (47۷/۱). 

۶ | 


والأشعري والجويني: أنه يعمل بمفهوم الصفة لا اللقب. 


(الصيرفي”'' والدقاق" وبعض الحنابلة): بل (يعمل بهم”". و)المروي 
(عن الشافعي*) وأحمد والأشعري"' والجويني": أنه يعمل بمفهوم الصفة) 
و(لا) يعمل بمفهوم (اللقب)*". 

لنا: أما إنه لا يعمل بمفهوم اللقب «فلانه كان يلزم من قولنا: محمد رسول 
الله ظهور الكفر؛ لأن مفهومه نفي رسالة غيره من الأنبياء» وكذا من قولنا: العالم 
موجود» وزيد موجود"» أو عمرو عالم أو قادرء إذ يفهم منه نفي هذه الصفات 


عن الغیر» فيلزم نفيها عن الله تعالی» بل كان زيد موجود ظاهر کذبه واللوازم 
باطلة إجماعاً” <». 


(۱) تقدمت ترجمته (ص١35).‏ 

(۲) تقدمت ترجمته (ص ٩۰‏ ۲). 

(۲) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۳۹۰) والتبصرة للشيرازي (ص۲۱۸) و الا حکام 
للآمدي (۳/:) والمستصفی للغزالي (575/7 ۲) والبرهان للجويني (47۷/۱) وشرح تنقیح 
الفصول للقرافي (55/5 ۲). 

(4) تقدمت ترجمته (ص ۱ ۱). 

(۵) تقدمت ترجمته (ص ۱۳۲). 

(7) الآشعري: علي بن |سماعیل بن إسحاق بن سالم الآشعري من ولد آبي موسی الأشعري اء آبو 
الحسن متکلم» صاحب الأصول» ولد بالبصرة سنة (۲۷۰ه) وقیل: سنة (۲۲۰) وسکن بغداد» 
والیه تنسب الأشعرية» توفي بغداد سنة نيف وثلائین وثلاتمائة» وقیل: سنة (۳۳۰ه) وقیل: 
سنة (۳۲۶ه)؛ وهو الأصح كما بينه صاحب وفیات الأعيان. من تصانیفه: کتاب ایضاح 
البرهان» الفصول في الرد على الملحدین التبيين عن أصول الدین وغيرها. 
انظر ترجمته في: وفیات الأعیان لابن خلکان (۲۹/۳) وشذرات الذهب لابن العماد 
(۳۰۳/۲) وطبقات الشافعية للأسنوي (4۷/۱) ومعجم المؤلفين لكحالة (۶۰/۲). 

(۷) تقدمت ترجمته (ص۱۳۹). 

(۸) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۳۹۰) والاحکام للامدي (۰54/۳ ۷۰) وشرح 
العضد (ص ۰۲۹۷ 4 ۲۳) والبرهان للجويني (۰45۳/۱ 47۷) وشرح تنقیح الفصول للقرافي 
(ص ۰۲۷۰ ۲۷۱). 

)٩(‏ نهاية الصفحة (۷۷ج). 

(۱۰) انظر: شرح العضد (ص۲۰۹). 

+ ۵ 


وأما مفهوم الصفة فلانه لو كان حقاً لما ثبت خلافه؛ لأنه يلزم التعارض بين 
المفهوم ودليل خلافه» والأصل عدم التعارض؛ لكنه قد ثبت في نحو: (ل 
تأصلوا ابا أُضصْعَنهًا مُضَعَفَةً)”": إذ مفهومه عدم النهي عن القليل منه» والنهي 
ثابت في القليل والكثير منه فلا يكون حقاً. 

«قالوا: لو قال لمن يخاصمه: ليست أمي بزانية» ولا آختي» تبادرت منه إلى 
الفهم نسبة الزنا إلى أم الخصم وأخته»ء ولذلك وجب عليه الحد عند بعض العلمای 
ولولا مفهوم اللقب”" لما تبادر ذلك». 


وأما الصفة فلأنها لو لم تدل على أن المراد مخالفة المسكوت عنه للمذكور 
في الحکم» لما كان لتخصيّص المذكور بالذكر فائدة» إذ الفرض ألا فائدة غیره» 
وهو لا يستقيم أن يثبت تخصيص آحاد البلغاء لغيره فائدة» فكلام الله ورسوله 
أجدر لا يقال: أن ذلك إثبات لوضع التخصيص لنفي الحكم عن المسكوت عنه 
بما فيه من الفائدة» وهو إنما يثبت بالنقل؛ لأنا نقول: لا نسلم أن إثبات الوضع 
بالفائدة» بل يثبت بطريق الاستقراء عنهم أن كل ما ظن ألا فائدة للفظ سواه 
تعينت؛ لأن تكون مرادة» وانه يفيد الظهور فیه» فيكتفي به . 

وقالوا: قولكم أنه يلزم التعارض ممنوع» بل القاطع يقع في مقابلة الظاهرء 

سلمناء لكن التعارض» وان كان خلاف الأصل وجب المصير إليه عند قيام 
الدليل» كما أن الأصل البراءة» ويخالفها بالدليل» وهو أكثر من أن يحصى. 


(۱) نهاية الصفحة (١۲١ب).‏ 

(۲) [آل عمران:۱۳۰]. 

(۳) نهاية الصفحة (1۱۰۱). 

)٤(‏ انظر: شرح العضد (ص۲۰۹). 

(©) انظر: شرح العضد المرجع نفسه (ص ۹۸ ۰۲ ۲۹۹). 
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قلنا: بل تعليق الحكم بالوصف لا يفيد نفيه عن من لم يتصف به كتعليقه 


قلنا: لا نسلم ما ذكرتموه فيهماء أما اللقب فلان ذلك فيه مفهوم من القرينة 
الحاليةء وهي الخصام وإرادة الإيذاءء لا لأن اللفظ ظاهر فيه لغة» وهو محل 
النزاع» وذلك بمعزل عنه؛ وأما الصفة فان فائدتها غير ما ذکرتم» وهي «تقوية 
الدلالة على المذكور؛ لئلا يتوهم خروجه على" سبيل التخصیص. فإنه لو قال: 
في الغنم زکاة» جاز أن يكون المراد المعلوفة تخصيصاًء فلما ذكر السائمة زال 
الوهم وقد اعترض هذا: بأنه فرع عموم مثل الغنم في قوله: «في الغنم السائمة 
زكاة» حتى يكون معناه في الغنم سيما السائمة زكاة» وذلك”" مما لم يقل به آحد» 
فيجب رده» ولو سلم العموم في بعض الصور كان خارجاً عن محل النزاع؛ لأن 
النزاع فيما لا شيء يقتضي التخصيص سوى مخالفة المسكوت عنه للمذكورء 
ودفع وهم التخصيص فائدة آخری». 

قال الشافعي ومن معه: تعليق الحكم بالوصف يفيد نفيه عمن لم يتصف 
به*» لما ذكره المثبت في ذلك لا تعليقه باللقب لما ذكره المانع فيه. 

(قلنا: بل تعليق الحكم بالوصف لا يفيد) أيضاً (نفيه عن من لم يتصف به 
كتعليقه باللقب) فلا يفيد السائمة في المثال نفي الزكاة عن المعلوفة لكون 
الوصف ظاهراً في ذلك» ومقتضياً له» وإنما انتفى الحكم في المعلوفة لعدم الدليل 
فقط (إذ وضع الصفة) في اللغة إنما هو (للتوضيح) في المعارف» وللتخصيص 
في النكرات» فلا يفيد الوصف في: جاءني زيد العالم» الا إيضاح الذي جاءك من 
الأشخاص المسمين بزید» ونحو ذلك» (لا) نفي مجيء من ليس بعالم من 
الزيدين؛ إذ لم يوضع (للتقييد)» وهو قصر الحكم على المتصف بهاء ونفيه عما 


(۱) في (ب): عن. 
(۲) نهاية الصفحة (۲۷ ۱ب). 
(۳) انظر : شرح العضد (ص۲۹۹). 
)٤(‏ ذکر نص الشافعي الزركشيء فقال: قال الشافعي: ومعقول في لسان العرب أن الشيء إذا كان 
له وصفان فوصف آحدهما بصفة أن ما لم يكن فيه تلك الصفة بخلافهء اه. 
انظر: البحر المحیط للزركشي (۱۱۳/۳). 
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سواهء وقد تنازع في عدم 4ه انقیید بالوضع لما مر من ثبوت نلك طاريق 
الاستقر اء. 
مسالة: 


أبو علي وأبو هاشم والقاضي: ومفهوم الصفة لا يعمل به وإن ورد في بيان 
التجبل ند فى الفسن من الاب الما معا 


مسالة<: 


(آبو علي" وآبو هاشم والقاضي عبد الجبار*: ومفهوم الصفة لا يعمل 
به) كما تقدم (وان ورد في بیان المجمل" نحو) أن یقول: خذ من ابلهم صدقة؛ 
ثم يثنيه بقوله مثلاآً: (في الخمس من الابل السائمة صدقة)» أو كان ذکر الصفة“ 
للتعلیم» وتمهید القاعدة کالتحالف في خبر التخالف» وهو قوله ص: «اذا اختلف 
المتبایعان و السلعة قائمة تحالفا وترادا»» أو كان ما عدا الصفة داخلاً فیما له 


(۱) نهاية الصفحة (٩۷ج).‏ 

(۲) تقدمت ترجمته (ص۱۷۸). 

(۳) تقدمت ترجمته (ص؛ 4 ۱). 

(۶) تقدمت ترجمته (ص۱۷۸). 

(۰) انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج۱/لوحة۰٩)‏ والاحکام للامدي (9:/۳) ومنهاج الوصول 
لابن المرتضی (ص ۰۱). 

(1) نهاية الصفحة (۱۰۲). 

(۷) انظر: شرح العضد (ص ۲5۷ ). 

(۸) رواه الدارقطني (۲۱/۳) برقم (۷۲) کتاب البیوع بلفظ: «إذا اختلف البیعان والبیع قائم بعينه 
ولیس بینهما بينةء فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع». وأحمد في المسند )557/١(‏ برقم 
51١‏ 55) عن عبد الله بن مسعود. 
ذكر الرافعي في رواية: «إذا اختلف المتبايعان» أنه لا ذكر لها في كتب الحدیث وانما توجد 
في كتب الفقه. 
أما رواية الترداد رواها مالك بلاغاً عن ابن مسعود» ورواها أحمد والترمذي وابن ماجه بإسناد 
منقطع» ورواه الدارقطني باسناد ضعيف. 
انظر: تلخيص الحبير لابن حجر (۳۱/۳) باب اختلاف المتبايعين. وخلاصة البدر المنير لابن 
الملقن (77/5). 
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الصفة مثل أن يقول: احكم بشاهدین» والشاهد الواحد داخل فيما له الصفة 
وهو الشاهدان. 


الكرخي وأبو عبد الله البصري: بل يعمل به حينئذ. 
قلنا: والدلالة الوضعية لا تختلف ابتداء كانت أم بياناً كسائر الألفاظ. 


(الكرخي”" وأبو عبد الله البصري”": بل) يجب أن (يعمل به“ حینتذ)» فيدل 
على أن المعلوفة لا زكاة فيهاء وعلى انتفاء التحالف عند فقد التحالف وعلى عدم 
الحكم بالشاهد الواحدء وإذا لم يكن المنطوق وارداً في أي الصور الثلاث» فلا 
حجة فيه على مخالفة المسكوت عنه له. 

لنا: أن ما تقدم يدل على عدم العمل بالمفهوم على“ سبيل العموم» وذلك 
معلوم. 

قالوا: مجيء الصفة فيما ذكر قرينة واضحة في أن المقصود بها التقييدء 
فتكون ظاهرة في ذلكء ولذا أجمعوا على رد شهادة الفاسق لقوله: (ذَوَىَ 
لد 

(قلنا): قد بيتا أنها موضوعة للتوضيح والتخصيص لا للتقیید (والدلالة 
الوضعية لا تختلف ابتداء كانت أم بياناً) أم غير ذلك (كسائر الألفاظ)؛ فإذا استفيد 
التقييد في بعض المواضع مما الصفة فیه فهو لأمارة غير مجرد الوصف؛ 
وقد يقال: هذا عين النزاع» فان الخصم يدعي اختلاف الدلالة» وان ما ذكر يفيد 
الظهور في مخالفة المسكوت للمنطوق في الحكم؛ إذ هو قرينة واضحة في ذلك؛ 


(۱) انظر: شرح العضد (ص7١ )١‏ والإحكام للآمدي (5/7 0). 
(۲) تقدمت ترجمته (ص ۱۷۷). 
(۳) تقدمت ترجمته (ص؟ ۶ ۱). 
(۶) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۶۰۱) وشرح الجوهرة (ج۱/لوحة .)٩۰‏ 
(5) نهاية الصفحة (۲۸ ۱ب). 
)١(‏ [الطلاق: ۲]. 
(۷) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۲ ۰). 
۱۷-۰ 


والقرافن یجب المنل عا هارم الظن» ودحوی آن اا سا یکون لاماز: 


۶ ۱۸۰ 


مسألة: 
أبو علي وأبو هاشم والقاضي: ومفهوم الشرط ليس بدليل. 


الكرخي: بل دليل. 


مسألة: 

(أبو علي”" وأبو هاشم والقاضي عبد الجبار””: ومفهوم الشرط) كقوله 
تعالى: (وإن کن لت حمل فأنفقوأ عَلَيِنّ حى يَضَعَنَ مهن“ لیس 
بدلیل)» فلا يوجد من ذلك أنهن إن لم يكن أولات حمل فلا ينفق عليهن» بل هذا 
مسكوت عنه غير محكوم عليه بنفي ولا إثبات. 

(الكرخي") وغيره: (بل) هو (دلیل"). 

احتج الشیخان و القاضي: بأن الشرط قد يرد لا لتقييد «كقوله تعالی: (ولا 


تكرهوأ فيكم على البق ان أَرَدْنَ نس *» فلو ثبت مفهوم الشرط لثبت جواز 
الإكراه تند عدم إرادة التحصنء» والإكراه عليه غير جائز بحال من الأحوال 
إجماعاً»”. 


(۱) تقدمت ترجمته (ص۱۷۸). 

(۲) تقدمت ترجمته (ص 4 4 ۱). 

(۳) تقدمت ترجمته (ص۱۷۸). 

(۶) [الطلاق:1]. 

(5) وهو قول الباقلاني وآبي عبد الله البصري وأنكر آبو حنيفة مفهومه. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرقضی (ص4۰) وشرح العضد (ص۲۲۳) والبحر المحیط 
للزركشي (۱۲۰/۳) والاحکام للامدي (19/۳) وشرح الجوهرة للدواري (ج۱/لوحة۰٩)‏ 
والمستصفی للغزالي (4۷/۲ ۲) وشرح تنقیح الفصول للقرافي (ص ۲۷۰) وتیسیر التحریر 
لأمير بادشاه (۱۰۰/۱). 

(1) تقدمت ترجمته (ص ۱۷۷). 

(۷) وبه قال ابن سریج وابن الصباغ وآبو الحسین البصري» و هو قول بعض الحنفية. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص5"6 ٠‏ 5) والبحر المحیط للزركشي (۰۱۱۹/۳ ۱۲۰) 
واللمع للشيرازي (ص5:) وشرح الجوهرة للدواري (ج۱/لوحة۰٩)‏ وشرح الکوکب المنیر 
لابن الفجان (0۰۵/۳) والاحکام للأمدي (10/۳) ونهاية السول للاسنوي (۳۲۲/۱). 

(۸) [النور:۲۲]. 

)٩(‏ انظر: شرح العضد (ص۲۲۶). 
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قلنا: إنما يدل اللفظ بظاهره؛ والمفهوم ليس بظاهر. 


«وأجيب عنه: أولاً: بأنه مما خرج مخرج الأغلب» إذ الغالب أن الإكراه 
يكون عند إرادة التحصن, ولا مفهوم في مثله» كما سيأتي. 

«وثانياً: بأن المفهوم وان اقتضی ذلك» فقد انتفى لمعارض أقوى منه» وهو 
الاجماع وقد أجيب عنه أيضاً مما حاصله: سلمنا دلالة الشرط على عدم حرمة 
الإكراه عند عدم الإرادة»؛ لكن بناء على أنه غير متصورء وهذا لا يستلزم 
الاذن بیان ذلك أنهن إذا لم يردن التحصن لم يكن البغاء مكروهاً عندهن» وهذا 
كان في امتناع الإكراه عليه؛ لأن الإكراه إنما هو إلزام فعل مكروه”» وحجة 
القائل به ما تقدم في مفهوم الصفة للمثبت. فينقل إلى هاهنا بعينه. 

«وله أيضاً دليل يختص به؛ وهو أنه إذا ثبت كونه شرطاً لزم من انتفائه 
اتتفام ارو 

(قلنا: انما يدل اللفظ) على المعنی الذي وضع له" (بظاهره» والمفهوم لیس 
بظاهر)» وقد یقال: هذا الکلام لا یناسب مقتضی المقام آما أولاً: فلأنه كان يجب 
أن يقول انما يدل اللفظ بظاهره» ولیس في ظاهره دلالة على المفهوم» أو إنما 
يدل اللفظ على ما هو ظاهر من المعنی» والمفهوم ليس بظاهرء فیتأمل(. 

وأما ثانياً: فلان ذلك انما يصلح في مقام المنع لا الاستدلال؛ لأن النزاع لم 
يقع الا في مثل ذلك اللفظ هل هو ظاهر في دلالته على مخالفة المسکوت عنه 
للمنطوق في الحکم أو لا؟ ویمکن أن يجاب عن الأول: بأن المفهوم من أقسام 
الدلالة» وانما يلزم ذلك لو كان من آقسام المدلول» ونحن لا نذهب إلى ذلك الا أن 
عبارة کثیر من العلماء مصرحة بانه من آقسام المدلول. 


(۱) انظر: شرح العضد (ص؛ ۲۲). 
(۲) نهاية الصفحة (1۱۰۳). 
(۳) انظر: شرح العضد (555). 
)٤(‏ انظر: شرح العضد (ص؟ ۲۲). 
(5) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص" ۶۰). 
(5) نهاية الصفحة (۸۰ج). 
کت 


القاضي عبد الجبار: يؤخذ به من جهة المعنى لا من جهة الوضع. إذ لو لم 
يفد كون ما عداه بخلافه لم يكن لذكره فائدة. 

قلت: ولا يبعد أن ذلك مقصود في الوضع. 
مسألة: 


الجمهور ويؤخذ بمفهوم الغاية. 


قال الامدي: «المفهوم ما فهم من اللفظ في غير محل النطق»”", 
(القاضي عبد الجبار": يؤخذ به من جهة المعنی) فقط (لا من جهة الوضع) 
اللغوي» فانهم لم یضعوه الا ليفيد کون ثبوته شرطاً في ثبوت الحکم فقط وانما 
استفید انتفاء المشروط بانتفاء الشرط من جهة المعنی* (إذ لو لم یفد) الشرط 
(کون ما عداه بخلافه لم يكن لذکره فاندة, 
قلت: ولا یبعد أن ذلك) أيضاً (مقصود في الوضع)» بل هو ظاهر في افادة 
ذلك وضعاً بطریق الاسنقراء عنهم أن كل ما ظن ألا فائدة للفظ سواه تعینت؛ لأن 
يكون مراده» و هدا كذلك» فاندر ج في القاعدة الكلية الاستقرائيةء فکان اثباته 
بالاستقراء لا بالفاندة كما زعم القاضيء وأنه يفيد الظهور فيكتفي به. 
مسألة: 
(الجمهور: ويؤخذ بمفهوم الغای 2 مثاله قوله تعالى: (أتمُو أ ألضِيَامَ إلى 
آنَّيْلَ)"»فمفهومه ارتفاع وجوبه بدخول الليلءإذ هو بمنزلة آخر وقت وجوب 
الصوم 
(۱) تقدمت ترجمته (ص4١١).‏ 
(۲) انظر: الإحكام للآمدي .)٥١/۳(‏ 
(۳) تقدمت ترجمته (ص۱۷۸). 
(۶) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۰۶۰۱ ۶۰۱۷ ). 
(۰) وهو قول الشافعي و أکثر الفقهاء وجماعة من المتکلمین» وجمع من منكري مفهوم الشرط 
كالباقلاني والغزالي والقاضي عبد الجبار» وأبي الحسین والیه ذهب معظم نفاة المفهوم. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۰۰۷7) والبحر المحیط للزركشي (۱۳۰/۳) 
والاحکام للامدي (1۰۸/۳) وشرح الکوکب المنیر لابن النجار (5۰۷/۳) والمستصفی للغز الي 
(۲۰۰/۲) واللمع للشيرازي (ص٦٤)‏ وتیسیر التحریر لأمير بادشاه (۱۰۰/۱) وشرح العضد 
(ص ۶ ۲). 


(7) [البقرة:۱۸۷]. 
ARE‏ 


أبو رشید؛ لا. 


قلنا: وضع الغاية لرفع الحکم عما بعدها في نحو: (حَْ يَطَهُرَنَ). 


انقضاء النهار» وهذا يقتضي ارتفاعه بدخول اللیل اتفاقا؛ وکذلك قوله: (إلى 
۹ 

(آبو رشید: لا) يؤخذ بهذا المفهوم كما لا يؤخذ بما سبق من المفهومات"۳ 
اذ ليس في لفظ الغاية تصریح برفع الحکم كما ذکره» وانما يفيد ذلك ثبوت الحکم 
إلى آول وقتهاء وما عدا ذلك مسکوت عنه غير محکوم عليه من جهة اللفظ بنفي 
أو إثبات الا بقرينة آخری غير اللفظ إن وجدت. 


(قلنا): المعلوم من اللغة أن (وضع) حرف (الغاية لرفع الحکم عما بعدها في 
نحو: (حَ يَطِهُوَنَ)))» «وصوموا إلى أن تغيب الشمس, فمعنی ذلك أن آخر 
تحریم وطنهن طهرهن» وآخر وجوب الصوم غيبوبة الشمسء فلو قدرنا ثبوت 
الحکم بعد ذلك لم يكن الطهر والغيبوبة آخراًء وهو“ خلاف" المنطوق»» وقد 
اعترض مثل 

(۱) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص۰۸؟). 

(۲) هو سعيد بن محمد بن حسن بن حاتم أبو رشيد النيسابوري من كبار المعتزلة من أهل نيسابور 
وأحد تلامذة القاضي عبد الجبار بن آحمد» وانتهت إليه الرئاسة بعده انتقل إلى الري» وتوفي 
فيها سنة (40 4 ه) ومن مؤلفاته: ديوان الأصولء وإعجاز القرآن والمسائل في الخلاف بين 
البصريين والبغداديين. 
انظر ترجمته في: المنية والأمل في شرح الملل والنحل لابن المرتضى (ص۲۰۷) والأعلام 
للزركلي (۱۰۱/۳) واعلام المؤلفين الزيدية للوجيه (رص5355). 

(۳) وإليه ذهب أكثر الحنفية وجماعة من الفقهاء والمتكلمين» واختاره الآمدي. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص“8 ٠‏ 5) والبحر المحيط للزركشي (۱۳۱/۲) 
والإحكام للآمدي (1۸/۳) وتيسير التحرير لأمير بادشاه (۱۰۰/۱) وشرح الكوكب المنير لابن 
النجار (۵۰۷/۳) والمستصفی للغزالي (۲۶۹/۲) وشرح العضد (ص54؟) وفواتح الرحموت 
لابن نظام الدين الأنصاري (۳۲/۱). 

(؟) [البقرة:۲۲۲]. 

(5) نهاية الصفحة (۱۳۰ب). 

(7) نهاية الصفحة (5 1۱۰). 

(۷) انظر: شرح العضد (ص؛ 55). 

۶ ۲ ۲ 


ذلك من كلام ابن الحاجب بما حاصله: «سلمنا أن ما بعد الغاية لو دخل لم 
تكن الغاية آخراً؛ لكن النزاع لم يقع فیه» إذ لم يقل أحد بدخول ما بعد المرافق في 
الغسل» وإنما النزاع في نفس الغاية كزمان غيبوبة الشمس ونفس المرافق» هل 
يلزم انتفاء الحكم فيه» ولا معنى لمفهوم الغاية سوى أنها لا تدخل في الحكم؟ بل 
ينبغي الحكم عند تحققها»”". 


مه 
۰ 


هذه المفاهیم الاربعة متفاضلةء فمفهوم اللقب آدناهاء وما عداه منها آقوی 
منه» ثم مفهوم الصفة. ثم الشرط ثم الغایف وهي أقوى هذه المفاهيم» ولذا قال 
من قال بمفهوم اللقب قال بما بعده» وهلم جراً. 


(۱) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد (ص ۱۸۱/۲). 
۲۲ ۶- 


مسألة: 


والتأويل: صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه لقرينة اقتضته أو قصره 
على بعض مدلوله لذلك. 


الظاهر والمؤول 


أما الظاهر فقد تقدم تفسیره» وأما المؤول:فهو ما يراد به خلاف ظاهره”". 


مسألة: 

(والتأويل) لغف: مشتق من آل يؤول إذا رجع تقول: آل الأمر إلى كذاء أي 
رجع الیه» ومآل الأمر مرجعه» وهو مصدر أولء ككلم تكليماً. 

واصطلاحا": (صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه لقرينة اقتضته أو قصره 


على بعض مدلوله لذلك)» والقرينة إما عقلية كتأويل اليد في بعض مواقعها في 
القرآن: بالنعمف 


(۱) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۱۷؟). 

(۲) انظر: لسان العرب لابن منظور (۳۲/۱۱) والمصباح المنير للفيومي(۳۹/۱) وشرح العضد 
اس 

(۳) وقد اختلف الأصوليون في تعريف التأويل اصطلاحاً: فعرفه الغزالي والرازي بأنه: هو 
اا تنک ن وا کی کے الان جن انشا 
وانتقد هذا التعريف وعرفه ابن الحاجب وابن السبكي بأنه: حمل الظاهر على المحتمل 
المرجوح. وهو الراجح» ومال إليه الشارع» وانظر التعاريف في: 
منهاج الوصول لابن المرتضى (ص>7١5)‏ والبحر المحيط للزركشي (۲۹۱/۳) والمحصول 
للرازي (7۲۱/۲) والمستصفى للغزالي (۷۱۲/۱) وجمع الجوامع للسبكي (ص54) وشرح 
العضد على المختصر (ص١5١)‏ وشرح الكوكب المنير لابن النجار (471۰/۳) وكشف 
الأسرار لعلاء الدين البخاري (44/۱). 
والتأويل فيه ثلاثة مذاهب: 
الأول: مذهب المشبهة وأنه لا مدخل للتأويل فيه. 
والثاني: مذهب المؤولة. 
والثالث: الإطلاق مع اعتقاد التنزيه عن التشبیه والتعطیل» وأنه لم يطلق الشارع هذه اللفظة الا 
وإطلاقه سائغ وحسن» وهذا قول السلف» ومن تبعهم. 
فالمذهب الأول باطل. والثاني والثالث: منقولان عن الصحابة. والراجح الثالث» وهو الذي 
اختاره أئمة الفقهاء وأئمة الحديث؛ وهو الأسلم. 
انظر: البحر المحيط للزركشي (۰۲۸/۳ ۲۹). 

-5755- 


اذ هي حقيقة في العضی كن لما قامت الدلالة القاطعة على أنه تعالی لیس بجسم 

قا از آد نیا القعية اكثرة اتال الت ها فد آهل للم راما حالية 
و اما مقالية کقوله تعالی: (لیسّ کمئله شوت :)7 فان هذا يصرف ما ظاهره 
التجسیم من الایات والاخبار عن الظاهر. 

وقال" ابن الحاجب: «إن التأویل في الاصطلاح: حمل الظاهر على 
المحتمل المرجوح» وهذا یتناول التأویل الصحیح والفاسد قال: فان آردت 
تعریف الصحیح منه زدت في الحد بدلیل يصيره راجحاً وذلك؛ لانه بلا دلیل أو 
مع دلیل مرجوح» أو مساو فاسد»(, 

قال ×: «وهو في معنی ماذکرناه» خلا أن حذنا آرجح لکشفه عن 
الماهية»“. وقد یعترض حد الامام بوجوه) منها: 

أنه لیس بجامع لخروج ما هو تأویل عنه» إذ قد يكون التأويل صرف اللفظ 
عن الظاهر من معنیبه إلى الخفي منهما مع کونه في كل منهما حقيقة» وأيضاً فلا 
یتعد وقوع التأویل في غير اللفظ. 

ومنها: أنه غير مانع لدخول التأویل الفاسد؛ لأن القرينة إذا أطلقت شملت 
الراجحة والمساوية والمرجوحة وإذا لم تكن راجحة كان التأویل فاسدا» ولیس 


° 


۰ 


(۱) [الشوری:۱۱]. 
(۲) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۱۸). 
(۲) نهاية الصفحة (۸۱ج). 
)٤(‏ انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص ۲۹۰). 
(۰) انظر: منهاج الوصول لايق المرتضی (ص‌4۱۸), 
(1) نهاية الصفحة (۱۳۱ب). 
۱ ۶اه 


وقد يكون قريباًء فيكفي أدنى مرجح» وبعيداًء فيحتاج إلى أقوى» ومتعسفاً فلا 
يقبل. 


ومنها: أن قوله أو قصره ...إلخ زيادة لا يحتاج إليه؛ لأن العام المقصور على 
بعض مدلوله مصروف عن حقيقته إلى مجازه لقرينةء فقد تضمنه أول الحد 
وحیننذ فيكون حد ابن الحاجب أصح وأوضح وأرجح لسلامته عن دك 
(و)التأويل ثلاثة أقسام: لأنه (قد يكون قريباً فيكفي أدنى مرجح) لقربه كتأويل آية 
الجلد في الزاني على التنصيف في العبد قياساً على الأمة لتجلي هذا النوع من 
القیاس» (و)قد يكون (بعيداً) بحسب خفاء العلاقةء (فيحتاج) لبعده (إلى) مرجح 
(آقوی)» ولا يرجح بالمرجح الأدنى'"» من ذلك تأويل الحنفية قوله تعالی: (فَإِطْعَامُ 
سین مِسَكيئ)”"» قالوا: المراد إطعام طعام ستين مسكيناً؛ لأن المقصود دفع 
الحاجة» وحاجة ستين شخصاً كحاجة واحد في ستين يوم لا فرق بينهما عقلا 
وَجْهُ بعده أنه جعل المعدوم» وهو طعام ستين مذكوراً بحسب الإرادة والموجود؛ 
وهو إطعام ستين معدوماً بحسب الإرادة مع إمكان أن يكون المذكور هو المراد؛ 
لأنه يمكن أن يقصد إطعام الستين دون واحد في ستين يوماًء لفضل الجماعة 
وبركتهم وتضافر قلوبهم على الدعاء للمحسن» فيكون آقرب إلى الاجابة» ولعل 
فيهم مستجاباً بخلاف الواحد؟» «ومنه تأويلهم قوله ص: «في أربعين شاة 


شاة»)”". 


(۱) نهاية الصفحة (5١٠أ).‏ 

(۲) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص8١5)‏ وشرح العضد على المختصر (ص ۹۱ ۲). 

(۳) [المجادلة: ؛ ]. 

)۱۶۳/۱( انظر: أصول السرخسي (۲۳۹/۱وما بعدها) وتيسير التحرير لأمير بادشاه‎ )٤( 
والمستصفى للغزالي (۷۲۹/۱) وفواتح‎ )١5١ والإحكام للآمدي (۶۳/۳) وشرح العضد (ص‎ 
.)۳۲۳/۳( الرحموت لابن نظام الدين الأنصاري (۲4/۲) والبحر المحيط للزركشي‎ 

(5) انظر: شرح العضد (ص۲۵۱). 

(7) رواه الحاكم )٥٤۹/١(‏ برقم (۱۳) كتاب الزکاة» وأبو داود (۹۸/۲) برقم )١15548(‏ باب 
زكاة السائمة. والترمذي (۱۷/۲) برقم (1۲۱) باب ما جاء في زكاة الابل والغنم» وقال: حديث 
حسن» والعمل على هذا عند عامة الفقهاء. ورواه ابن ماجه )51/17/١(‏ برقم )١8٠١5(‏ باب = 
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قالوا: المراد قيمة شا:» كما تقدم أن المقصود دفع الحاجةء والحاجة إلى 
قيمة الشاة كالحاجة إلى الشاة» وهذا أبعد مما قبله؛ لأنه إذا وجب قيمة الشاة فلا 
تجب الشاة» فيرجع المعنی» وهو دفع الحاجة المستنبط من الحکم» وهو إيجاب 
الشاة على الحکم» وهو وجوب الشاة بالابطال» وكل معنى إذا استنبط من حكم 
أبطله» فهو باطل؛ لأنه يوجب بطلان آصله" المستلزم لبطلانه» فيلزم من صحة 
المعنى اجتماع صحته» وبطلانه» وأنه محال فتنتفي صحته فيكون باطلاً»”"› 
وقد يؤتى في تقرير ذلك بعبارة آخری, فيقال: وكل فرع إذا استنبط من صل 
أبطل ذلك الفرع ذلك الأصلء فهو باطل» وكيف يقوم الظل والعود أعوج؟ (و)قد 
يكون (متعسفاً) لا يحتمله اللفظ (فلا يقبل)» بل يجب رده والحكم ببطلانه» وذلك 
كتأويل الباطنية“ ثعبان موسى بحجته””»؛ ونبع الماء من بين الأصابع": بكثرة 
العلم» وقوله: ( (حْرْمَتَ عَلَيِكُمْ أمَسْكُم) ۷ بأن المراد بالأمهات العلمای 


صدقة الغنم. 
قال البخاري: أرجو أن يكون محفوظاً ومعناه في البخاري من حديث أنس» وهو حديث حسن. 
انظر: خلاصة البدر المنير لابن الملقن (۲۹۸/۱). 

(۱) انظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه )١57/١(‏ والإحكام للآمدي (57/7) والمستصفی للغزالي 
FA)‏ 

(۲) نهاية الصفحة (۱۳۲ب). 

(۳) انظر: شرح العضد (ص ۰۲5۹۱ ٩۲‏ ۲). 

(۶) الباطنية: هم في الحقيقة خارجون عن الاسلام انتحلوه ظاهراًء ولا يكاد یعرف مذهبهم 
لتستر هم وإحداثهم في كل وقت مذهباًء وفشا مذهبهم بعد مائتين من الهجرة» أحدثه عبد الله بن 
ميمون القداح» وكان مجوسياً تستر بالتشيع ليبطل الاسلام» سموا باطنية لدعواهم أن لكل شيء 
ظاهر وباطن. 
انظر: المنية والأمل في شرح الملل والنحل لابن المرتضى (ص۲5). 

(۵) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص ۱۹ ۶). 

(7) انظر: ما رواه البخاري (۱۳۰۹/۳) برقم (۳۳۷۹) باب علامات النبوة في الإسلام. ومسلم 
(۱۷۸۳/۶) برقم (۰۲۲۷۸ ۲۲۷۹) باب ما في معجزات النبي ص. 

(۷) [النساء:؟؟]. 
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وبالتحريم تحريم مخالفتهم» وانتهاك حرمتهه'”". 


(۱) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص؟ .)5١‏ 
-A-‏ 


مسألة: 
آبو هاشم والقاضي: لفظ النسخ مقرل من اللغة إلى الشرع. 
وقیل: لا. 


لنا: هو في اللغة ازالة الأعیان» وفي الشر ع: إزالة الأحكام. 


باب الناسخ والمنسوخ 

مسألة: 

اختلف العلماء في استعمال النسخ وتداوله على لسان أهل الشرع» هل هو 
باق على طريقة أهل اللغة» أو منقول إلى غير ذلك؟ [فعند]”" (أبي هاشم 
والقاضي): أن (لفظ النسخ منقول من) المعنى الذي وضع له في (اللغة إلى) 
معنى آخر وضع لها" في (الشرع)» فعلى هذا يكون من الحقائق الشرعية ذكر 
ذلك المصنف واختاره”"» وقد يقال: بل يكون حینئد حقيقة عرفية خاصة لا 
شرعية؛ لان الشرعية ما كان بوضع الشارع لا بوضع أهل الشرع على ما 
تقدم في موضعه. 

ومعناه الاصطلاحي: إنما هو بحسب وضع أهل الشرع. 

(وقيل: لا) بل هو باق على وضع اللغة» وليس بمنقول””. 


(لنا): أن المراد به (هو في اللغة: إزالة الأعيان): كنسخت الريح آثار بني 


(۱) ساقط من (ج). 

(۲) نهاية الصفحة (۸۲ج). 

(۳) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (575). 

(۶) نهاية الصفحة (5١٠أ).‏ 

(ه) انظر: المرجع السابق نفسه منهاج الوصول لابن المرتضی (ص٩‏ ۲ ). 
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فلان» 


القفال: هو في اللغة النقل لا الإزالة» وقيل: مشترك. 


ونسخت الريح آثار القدم» أي أزالت ذلك”": (و)المراد به (في) عرف آهل 
(الشرع) هو: (إزالة الأحكام) الشرعية» وشتان ما بين هذا وذاك» وقد يقال: بل 
المراد به في اللغة مطلق الإزالةء ولهذا قالوا: نسخت الشمس الظلء وليس الظل 
بعين» وقد حصلت الإزالة المطلقة في الأحکام فلا نقل. 

ولنا أيضاً: أن التكاليف الشرعية تزول بالاغماء والجنون والموت ولا 
يقال: إنها نسخت عنه مع أن الإزالة قد حصلت» وأيضاً فان له في عرف أهل 
الشرع شرائط لم يعتبر بها أهل اللغة. 

واعلم: أن لفظ النسخ مستعمل في اللغة لمعنيين للنقل يقال: نسخت الکتاب» 
أي نقلت ما فيه إلى آخره» ونسخت النحل أي: نقلتها من موضع” إلى موضع؛ 
ومنه المناسخات في المواريث؛ لانتقال المال من وارث إلى وارت. وللإزالة 
كما مرء ولكن اختلفت فيما يكون حقيقة فقال (القفال": هو في اللغة النقل لا 
الازالة) وإنما يستعمل فيها مجازاً. 

وقيل: بل هو موضوع في اللغة للإزالة» واستعماله في النقل مجاز . 

(وقيل):بل هو حقيقة لهماءفهو (مشترك) بینهما"» ولا يتعلق بذلك غرضص 


(۱) انظر تعريف النسخ في اللغة في: لسان العرب لابن منظور (1۱/۳) والقاموس المحيط 
(۲۷۱/۱) ومنهاج الوصول لابن المرتضى (ص475) والإحكام للامدي (۷/۳) والمحصول 
للرازي (۷۰۰/۲) والبحر المحيط للزركشي (55/7 )١‏ والمعتمد لأبي الحسين (١/55؟)‏ 
وشرح العضد (ص۲۰۸). 

(۲) نهاية الصفحة (۱۳۳ب). 

(۲) سبقت ترجمته (ص۲۹5). 

)۱:/۲( انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۲5:) والبحر المحیط للزركشي‎ )٤( 
.)۷۰۰/۲( والاحکام للامدي (۷۰/۳) والمحصول للرازي‎ 

(5) وهو قول الأكثرء وعلیه آبو الحسین البصري والرازي. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص575) والمعتمد لأبي الحسین (۳5/۱) 
والمستصفی للغزالي (۳۱۷/۱) والبحر المحیط للزركشي (۱4/۳). 

(1) والیه ذهب القاضي آبو بكر والغزالي وغیرهما. انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی 
(صه 4۲) والمعتمد لأبي الحسین (۳۳/۱) والبحر المحیط للزركشي (4/۳؛ ۱)والمستصفی = 
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مسألة: 


والنسخ شرعاً: إزالة مثل الحكم الشرعي بطريق شرعي مع تراخ بینهما؛ 
ولم نقل: إزالة عينه إذ هو بداء واعتبرنا التراخي ليخرج التخصيصء وهذا 
أصح الحدود المذكورة. 


مسألة: 

(و)أما (النسخ شرعا) ”" فهو: (إزالة مثل الحكم الشرعي بطريق شرعي مع 
تراخ بينهما"» ولم نقل: إزالة عينه إذ هو بداء)» وهو مستحيل في حق الله - 
تعالی-» إذ لا ينكشف له ما لم يكن قد علمه؛ لأنه عالم لذاته أو عبث» وهو أيضاً 
مستحيل عليه لقبحه فلا بد مما يتمكن المكلف من الفعل قبل النسخ» وإلا عاد على 
عرضه بالنقص» وإذا تمكن من فعله» فقد خرج الأمر مثلاً عن كونه عبثاً ثم إذا 
نهاه عن مثله في المستقبل علمنا أن مدة المصلحة فيه قد انقضت» فحسن نسخه 


للغزالي (۳۱۷/۱). 

(۱) اختلف الأصوليون في تعريف النسخ في الشرع. فمنهم من حده بأنه: رفع الحكم الشرعي 
بدليل شرعي متراخ عنه» وعليه الأكثر وهو المختار» وقد اختاره الصيرفي والقاضي أبو بكر 
الباقلاني والشيرازي والغزالي والآمدي وابن الحاجب وغيرهم» ومنهم من حده بأنه: بیان 
انتهاء مدة الحکم. 
وذهب إلى كونه بياناً الأستاذ أبو إسحاق والقاضي أبو الطيب وإمام الحرمين والرازي 
والبيضاوي واختاره القرافي. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص۲۷٤)‏ والبحر المحيط للزركشي (55/7 )١ 51-١‏ 
والإحكام للآمدي (۷۹/۳) والمحصول للرازي (۷۰۲/۲) والعدة لأبي يعلى (۷۷۸/۳) ونهاية 
السول للأسنوي (۱۱۲/۲) وأصول السرخسي (54/۲) والمعتمد لأبي الحسين (١/51”؟)‏ 
وشرح العضد (ص358١)‏ والمستصفى للغزالي (۳۱۷/۱) وشرح الكوكب المنير لابن النجار 
(۵۲۷-۵۲۳/۳) وكشف الأسرار لعلاء الدين البخاري )١55/7(‏ واللمع للشيرازي (ص ده) 
وشرح تنقيح الفصول للقرافي (ص ۲۰۲). 

(۲) هذا تعریف المحققین من المعتزلة آبي علي وأبي هاشم والقاضي عبد الجبار. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۲۷ ). 

2۶ ۲ ۵ 


حینتذ( وقد یقال: آن الحد يزدي ذلك» ولو حذف لفظ مثل» ویکون اللام في 
الحکم للجنس لا للعهدءفتأمل. 


وقلنا: الشرعي» احترازاً عن الحکم العقلي» فان إزالته بطریق شرعي لیس 
بنسخ» وذلك كالادلة المبيحة لذبح الأنعام بعد أن كان محرماً بحکم العقل. 


وقلنا: بطریق لیشمل القطعي و الظني. 


وقلنا: شرعي لیخرج إزالته بالموت والنوم والجنون والغفلة؛ (واعتبرنا 
التراخي لیخرج التخصیص) نحو: صل عند كل زوال إلى آخر الشهرء وأنت 
فلن ۱ بک ا اه باکر اک شام اللفظ ال تا ا الات 


ونحوه من أنواع التخصيص ليس فيه إزالة حكم بعد ثبوته في قصد الشارع؛ لكن 
التصريح ودفع التوهم مما يقصد في الحدود؛ إلا أن هاهنا بحث آخرء وهو أن 
النسخ أيضاً لا يتضمن الإزالةء وإنما هو بيان انتهاء أمد الحكم”» إذ لم يقصد 
الشارع ثبوت الحكم المنسوخ أولاً ثم إزالته ثانياًء وإلا كان تناقضاً بيّناً» وهو 
مستحيل في كلامه» فإذاً لا فرق بين التخصيص والنسخ بَيْد أن أحدهما في 
الأعيان والآخر في الأزمان» وحينئذ يندفع ما يجري في كلام بعض الأصوليين 
من ترجيح التخصيص بأنه دفع على النسخ في بعض المواضع؛ لأنه رفع والدفع 
أهون من الرفع؛ إذ لا رفع في آیهما*» وبهذا يظهر رجحان جواز نسخ القطعي 
بظني كما جاز ذلك في التخصیص على ما سيأتي. 


(۱) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص۷'٤).‏ 

(۲) نهاية الصفحة (١٠أ).‏ 

(۳) وقال بهذا التعريف الرازي والبيضاوي وابن حزم واختاره القرافي. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص57578) والمحصول للرازي (5/7 )٠١‏ والمعالم للرازي 
(ص5١١)‏ ومنهاج الوصول للبيضاوي وعليه شرح نهاية السول للأسنوي )١57/7(‏ والإحكام لابن 
حزم (573/5) وشرح تنقيح الفصول للقرافي (ص ۳۰۲) وشرح الكوكب المنير لابن النجار 
(2۲۷۲/۲). 

(4) نهاية الصفحة (۱۳۶ب). 

(۶) نهاية الصفحة (۸۳ج). 

2 ۲ وت 


فإن قيل: أن الإزالة فيه حاصلة بالنظر إلى ظاهر اللفظ وما يسبق إلى فهم 
السامع» وان لم يكن حاصله بالنظر إلى ما في نفس الأمر. 


قلنا: وكذلك التخصيصء فان قوله مثلآ: لا تقتلوا أهل الذمة» عقيب قوله: 
اقتلوا المشركين» يقتضي ذلك. 


واعلم: أن للعلماء في تعريف النسخ عبارات مختلفة. 

قال الجوینی(: «هو اللفظ الدال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم 
الأول»”"» ومعناه: أن الحکم كان دائماً في علم الله دواماً مشروطاً بشرط لا 
يعلمه الا هوء وأجل الدوام أن يظهر انتفاء ذلك الشرط للمكلفء فينقطع الحکم 
ويبطل دوامه وما ذلك إلا بتوقيفه إياهء فإذا قال قولاً دالاً عليه» فذلك هو النسخ» 
واعترض: بأن اللفظ دليل النسخ لا هوء وبأنه يدخل فيه قول العدل نسخ حكم 
كذاء وليس بنسخ ضرورة» ويخرج عنه ما هو نسخ؛ إذ قد يكون النسخ فعله ص. 

وقال الغزلي”": «هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب 
المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه»*» واعترض عليه بالثلائفة 
وبأن قوله على وجه إلى آخره زيادة لا يحتاج إليها. 

وقال الفقهاء: هو النص الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع تراخيه عن 
مورده!*»آي زمان ورود الحكم المنسوخ» واعترض عليه بتلك الثلاثة. 

(و)إذا عرفت ذلك وجدت (هذا) الحد الذي اخترناه (آصح الحدود المذکورخ) 
لسلامته عن تلك الاعتر اضات. 


(۱) سبقت ترجمته (ص۱۳۵). 
(۲) انظر: البرهان للجويني (۲۳۶/۲). 
(۳) سبقت ترجمته (ص۱٩۱).‏ 
(4) انظر: المستصفی للغزالي (۳۱۷/۱) وشرح العضد (ص ۲۹۹). 
() انظر : البحر المحیط للزركشي (۱0/۳). 
1 ۲ 2۶ 


وحسنة. 
واعلم: أنه لا شيء من هذه التعريفات يتناول نسخ التلاوة؛ اللهم إلا أن 
يقال: أنه عبارة عن نسخ الأحكام المتعلقة بنفس النظم كالجواز في الصلاة» 


وحرمة القراءة عن الجنب والحائض ونحو ذلك. 
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مسألة: 


والإجماع على جوازه. إلا عن شذوذ من المسلمین» واليهود فرق: فرقة 
منعته عقلاً» وفرقة سمعاًء وفرقة عقلاً وسمعاًء وأنكرت معجزاته ص. 


مسألة: 


(والإجماع) منعقد (على جوازه» إلا) ما روي (عن شذوذ من المسلمین)۱؛ 
لا شهرة لهم ولا أتباع أنهم منعوا من جوازه» وعلی وقوعه" خلافاً لأبي مسلم 
الأصفهاني”"» فقال: أنه وان جاز عقلاً؛ لكنه لم يقع“. 

(واليهود فرق: فرقة منعته عقلا"» وفرقة") جوزته عقلاه ومنعت من 
شريعتنا لشريعة موسى (سمعاً"» وفرقة) ذهبت إلى جوازه (عقلاً وسمعاًء 
و)لكنها (أنكرت) کون (معجزاته ص) تدل على صدقه؛ إذ ليست 


(۱) نهاية الصفحة (8١٠أ).‏ 

(۲) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص575) والمحصول للرازي (۷۰۸/۲) والمعتمد 
لأبي الحسين (۳۷۰/۱) والإحكام للآمدي (۸۳/۳) وشرح العضد (ص ۲۷۰) والمستصفى 
للغزالي (۳۲۳۱/۱). 

(۳) هو محمد بن بحر الأصفهاني من علماء المعتزلة ومشاهيرهم من الطبقة الثامنة الملقب 
بالحافظ كان نحوياً كاتباً بليغاً متكلماً عالماً بالتفسير وغيره ولد سنة (۲۵ه) وتوفي سنة 
(١77ه)‏ من مؤلفاته: جامع التأويل لمحكم التنزیل» والناسخ والمنسوخ. 
انظر ترجمته في: معجم الأدباء (۳۵/۱۸) لياقوت الحمويء ط دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» والفهرست لابن النديم (ص١١5١)‏ والمنية والأمل لابن المرتضى (ص۱۸۸) ومعجم 
المؤلفين لكحالة (۱۵۸/۳). 
رصن ۲ ۲ 

)٥(‏ وهم الشمعونية ينتسون إلى شمعون بن بعقوب. 
انظر: النسخ في القرآن للدکتور مصطفی زید (۰)۲۷/۱ طا مطبعة المدني-القاهرف 
۲۳ ه/ ۱۹۰۳م)» وفتح المنان في نسخ القرآن لعلي حسن العریض (ص۱۶۳) ۰۱ مطبعة 
السنة المحمدية بالقاهرة» سنة ۹۷۳/۵۱۳۹۳ ۱.. 

(1) نهاية الصفحة (۱۳۵ب). 

(۷) وهم العنانية فرقة من اليهود ينتسبون إلى عنان بن داود وهم يخالفون سائر اليهود في السبت 
والأعياد وينهون عن أكل الطیر» والظباء والسمك والجراد. 
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كمعجزات موسىء والا لصدقته وحكمت بنسخ شريعته لما تقدمهاء وفرقة 
منهم وهم العیسویة» ذهبوا إلى جواز النسخ عقلاً ووقوعه سمعاًء واعترفوا 
بنبوة محمد ص لكن إلى العرب خاصة لا إلى الأمم كافة”". 


لنا: «أنا نقطع بجوازه عقلاً» وأنه لو فرض وقوعه لم يلزم منه محال 
لذاته» لا الشرائع إنما شرعت لكونها مصالح للعبادء أما الواجبات فلكونها 
ألطافاً مقربة لنا من فعل الطاعات العقلية فعلاً وتركأء وأما المندوبات فلکونها 
مسهلة للواجبات» وأما المحرمات فلكونها مفاسد» ولا شك أن دفع المفسدة أهم 
من جلب المنفعة. وأما المکروهات. فلكونها مسهلة لتجنب المحرمات 
والمصلحة تختلف باختلاف الأحوال والأوقات كمنفعة شرب الدواء في وقت أو 
حالة ومضرته في وقت آخرءوحالة أخرىء فلا يعد أن تكون المصلحة في وقت 
يقتضي شرع ذلك الحكم في وقت رفعه. 

وأما الوقوع فإنه جاء في التوراة أن آدم أمر بتزويج بناته من بنيه» وقد حرم 
ذلك باتفاق» وهو النسخ. 

قالوا: أن نسخ الله -تعالی- الحکم» فإما لحكمة ظهرت لم تكن ظاهرة له من 
قبل» أو لاء وكلاهما باطلء فالأول: لأنه هو البداءء وأنه على الله محال. والثاني: 
لأن ما لا يكون لحکمة؟» فهو عبث» وهو أيضاً عليه محال . 


(۱) العيسوية فرقة من اليهود من أصحاب أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني» وهم يقولون 
بنبوة عيسى ‏ إلى بني إسرائيل خاصة ونبوة محمد ص إلى بني إسماعيل فقط وهم العرب. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني (ص١35).‏ 

(۲) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص١57)‏ والإحكام للآمدي (۸۳/۳) والمعتمد لأبي 
الحسين (۳۷۰/۱) وشرح العضد (ص ۲۷۰). 

(۳) انظر: شرح العضد مع حاشية التفتازاني (۱۸۸/۲). 

(۶) انظر: المرجع السابق نفسه (۱۸۹-۱۸۸/۲). 

(5) نهاية الصفحة (۸۶ج). 

(7) انظر: المرجع السابق نفسه حاشية التفتازاني. 

5 ۲ 


قلنا: الشرائع مصالح» فجاز اختلافها كما مر. 


(قلنا): قد بيّنا أن (الشرائع مصالح فجاز اختلافها) باختلاف الأحوال 
والأزهاث (كما مر) تحفيق ذلك آنفاً“ في كتاب «القلائد)7", فلم يتحدد ظهور 
مصلحة لم تكن ظاهرة» بل تحددت مصلحة لم تكن موجودةء فلا بداء ولا عت 


قالوا: لو نسخ شريعة موسى لبطل قول موسى هذه شريعة مؤيدة ما دامت 
السماوات والأرض ولا یمکن بطلانه سنداً لکونه متواتراء ولا معنی؛ لأنه قول 
رسول. 

قلنا: نحن نلتزم بطلانه ویمنع کونه قول موسی ومتواتراء بل هو مختلف؛ 
لأنه لو كان صحيحاً عندهم لقضت العادة بأن یقولوه للنبي صء ویحتجوا به عليه 
ولم یقع» والا لاشتهر عادخ<؟. 

«فان قیل: كيف يتصور من المسلم انکار النسخ» وهو من“ ضروریات 
الدین ضرورة ثبوت نسخ بعض آحکام الشرائع السابقة بالادلة القاطعة على حقية 
شریعتنا ونسخ بعض أحكام شریعتنا بالأدلة القاطعة من شریعتنا, 

قلنا: هو لا ینکر عدم بقاء تلك الأحکام وانما یتنازع في الارتفاع والانقطاع 
فرغم: أن حقية تلك الأحكام كانت مقيدة بظهور شريعتناءوكذا في أحكام شریعتنا»(. 


ويجري الحال في" ذلك كالحال في نحو: (أَتَمُوا آَلضِيَامَ إلى آليّل)"» فكما 
أن قوله: (إلى ألَيّل) غير ناسخ لوجوب صوم النهارء بل هو غاية له» كذلك الحكم 


(۱) ساقط من (ج) ومصححة بهامش (أ). 
(۲) كتاب القلائد في تصحيح العقائد من مؤلفات صاحب المتن الإمام المهدي أحمد بن يحيى بن 
لمزقضی: عطب مع البح الشاي انظ ۲۸۳/۱3 في کقلپ بان 
(۳) انظر: شرح العضد (ص ۲۷۰). 
(۶) نهاية الصفحة (۱۳۱ب). 
(6) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد (۱۹۰/۲). 
(7) نهاية الصفحة (9١٠أ).‏ 
(۷) [البقرة:۱۸۷]. 
ون 


مسألة: 


وشروطه: ألا يكون الناسخ ولا المنسوخ عقلياًء وألا يزيل الناسخ صورة 
مجردة» وأن يتميز الناسخ من المنسوخ, وأن ينفصلء وقد دخلت في حده. 


مسألة: 

(وشروطه) آربعة: 

أحدها: (ألا يكون الناسخ ولا المنسوخ عقلياً)» ولو كان معنى النسخ موجوداً 
في ذلك» فلا يعد الموت» ونحوه من النوم والجنون ناسخاً للتكاليف الشرعية؛ 
وإباحة ذبح الأنعام الثابتة بالشرع لا تعد ناسخاً للتحريم الذي كان العقل يقضي 


به, 


(و)نانیها: (ألا يزيل الناسخ صورة مجردة)» وذلك لأن النسخ لا يرد الا في 
المصالح و المفاسد» وانما یکون ذلك في الأحکام» فأما الصور فهي آمور ذهنية لا 
تتعلق بمجردها مصلحة ولا مفسدة» فلا يصح نسخ صورة القيام والقعود مع بقاء 
فرض الصلاة على النحو المشروع. بل إنما یتعلق النسخ بحکمهاء وهو الوجوب 
لو ثبت ذلك» وهکذا حکم کل منسوخ. 

(و)ثاشها: (آن بتمیز لناسخ من المنسوخ)؛ فیکون بینهما مخالفة بوجه من 
الوجوه کیوم عاشوراء المنسوخ صومه بصیام رمضان. فلو لم يتميز عنه لم 


(۱) وهذه الشروط الأربعة آوردها المصنف صاحب المتن ابن المرتضی ومن الأصوليين من ذکر 
شروطاً اکثر منها ومنهم الزركشي وهي كالتالي: 
الأول: أن يكون الحکم المنسوخ شرعياً لا عقلياً. 
الثاني أن يكون الناسخ منفصلاً عن المنسوخ متأخراً عنه. 
الثالث: أن يكون النسخ بخطاب شرعي. 
الرابع: ألا يكون المرفوع مقيداً بوقت. 
الخامس: أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في القوة أو أقوى منه. 
السادس أن يكون المتقضى للمنسوخ غير المقتضي للناسخ حتى لا يلزم البداء. 
السابع: أن يكون مما يجوز نسخه فلا يدخل النسخ أصل التوحيد. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص۳۲) والبحر المحيط للزركشي (۱۹۷/۲) وإرشاد 
الفحول للشوكاني (ص5١5).‏ 
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يصح النسخ؛ لأنه 
مسألة: 


الأكثر: ويجوز نسخ ما قيّد بتأبيد» وقيل: لا. 


يتعذر الامتثال والانتهاء» مثال ذلك على ما ذكره بعض الأصحاب لو قيل: 
صل ركعتين من أربع فقط ثم قيل: لا تصل ركعتين لا يتصل بهما ركعتان» فانه 
لا يتميز المأمور به من المنهي عنه. 

(و)رابعها: (أن ینفصل) ويتراخى عن المنسوخ والا لم يكن فرق بين 
الناسخ والمخصص المتصل والمنفصل» (و)هذه الشروط (قد دخلت في حده) أما 
الأول ففي قوله الحكم الشرعي بطريق شرعيء وأما الثاني والثالث ففي قوله 
مثل الحکم إذ تخرج الصورة» وما لا يتميز ذكر ذلك . 

وأما الرابع: ففي قوله مع تراخ:؛ إذ لا" تراخي في التخصيص ذكر ذلك 
۲ أیضا وقد یقال. أنه لا ٍزالة فبه لا سیما في المتصل منه؛ لان الکلام 
بالتمام» فالاولی أن یقال: قد دخل في قيد الازالة كما مر على أن فيه ما قد تقدم. 


واعلم: أن أبا الحسين جعل الأول والرابع شرطين في التسمية» والثاني 
شرطاً في الإمكان والثالث شرطاً في الجنس©. 


مسألة: 
(الأكثر: ويجوز نسخ ما قيّد بتأبید» وقيل: لا)". 


.)۳ ۲-۶۳۲ انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص‎ )١( 

(۲) نهاية الصفحة (۱۷ ۱ب). 

(۲) انظر: المرجع السابق نفسه منهاج الوصول. 

.)۳۰۹/۱( انظر: المعتمد لأبي الحسین‎ )٤( 

(۵) وهو قول الجمهور. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۳۳؟) والمحصول للرازي (۷۲۷/۲) والاحکام 
للامدي (۹۷/۳) وشرح العضد على المختصر (ص ۲۷) والتبصرة للشيرازي (ص۲۰5) 
وشرح الکوکب المنیر لابن النجار (2۳۹/۳) وشرح تنقیح الفصول للقرافي (ص۲۱۰). 

(7) وهو قول بعض المتکلمین و الحنفية. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۳۳؛) وتیسیر التحریر لأمير بادشاه (۱۹4/۳) = 

2 


أبو الحسين: لا نسخ إلا مع الإشعار به عند الابتداء. 


قال بعضهم: الحكم المشتمل ذکره على ما يفيد تأبيداً للواجب أو للوجوب 
«إن كان التأبيد قيداً في الفعل مثل أن يقول: صوموا أبداًء فالجمهور على جواز 
نسخه» وان كان التأبيد قيداً للوجوب وبياناً لمدة بقاء الوجوب و استمراره» فان 
كان نصاً مثل أن يقول: الصوم واجب مستمر أبداً لم يقبل خلافه» وان لم يكن 
نصاً بل ظاهراًء مثل: الصوم واجب في الأيام والأزمان ونحو ذلكء قيل: النسخ 
انتهى. 
قيد من الفعل بالتأبيد؛ لأنه بمثابة التأكيد'”» ومرجعهما إلى التخصیص غير أن 
آحدهما في الأعيان والآخر في الأزمان كما مرء وذلك لا يقتضي الفرق بينهما 
فيما ذكر. 

قالوا: التأبيد معناه أنه دائم» والنسخ ينفي الدوام ويقطعه» فكان تناقضاًء فلم 

قلنا: لا نسلم التناقض» فان إيجاب الدوام إنما يناقضه عدم إيجاب الدوام لا 
عدم دوام الایجاب . 


وقال (أبو الحسین*: لا) يجوز من الله (نسخ) حکم شرعي كان مقيداً بذلك 
أو غير مقيدء (الا مع الاشعار به عند الابتداء) بالتکلیف بذلك المنسوخ) مثل 


وكشف الأسرار لعلاء الدين البخاري )١514/7(‏ وفواتح الرحموت )18/١(‏ وفتح الغفار لابن 
نجيم (۱۳۱/۲) والبحر المحيط للزركشي (۱۷۹/۳) والمحصول للرازي (؟7707/7). 
(۱) نهاية الصفحة (۸5ج). 
(۲) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد (۱۹۲/۲). 
(۳) نهاية الصفحة (١١١أ).‏ 
(۶) انظر: المرجع السابق نفسه .)۱٩۲/۲(‏ 
)٥(‏ سبقت ترجمته (ص ۲۲ ۱). 
(7) انظر: المعتمد لأبي الحسین (۳۷۲/۱) و منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۳۳). 
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هد ص یرد 


قوله تعالی: (او عل آله هن سیا د( لعل له حدث بعد دك ام 


قلنا: لفظ الأمر لا يقتضي الدوام لا لغة ولا عرفاًء والتأبيد لا يقتضي الدوام على 
وجه لا ينسخ بدليل: (وَلن ینم أبَدَا) (وَكادوَأ بسك لِمَقَض علیکا ربلت). 


احتج: بأن الظاهر الدوام لا سيما مع التقييد بالتآبید» والخطاب إنما يراد به 
فهم ظاهره فلو لم يكن ثم إشعار لكان قد لبس على المكلف وحمل على اعتقاد 
دوامه» وهو جهل قبیح» وإنه لا يجوز من الله الإغراء به""» فيجب الإشعار. 

6 لا نسلم الاحتياج إليه؛ لأن (لفظ الأمر) حيث لا تقييد بذلك (لا 
يقتضي الدوام لا لغة ولا عرفا؟) عاماً ولا خاصاً بأهل الشرع. 


فإذا اعتقد دوامه لغير دليل» فقد أتى من جهة نفسه لا من جهته تعالی- فلا 
يجب الإشعارء (و)كذلك (التأبيد) المقيد به (لا يقتضي الدوام على وجه لا) يجوز 
أن (ينسخ) معه (بدليل) قوله تعالى في شأن اليهود: ((ون َو أبَدا))”*» ثم 
أخبر أن أهل النار يتمنون الموت. حيث قال -تعالی-: ((وَنَادُوَاْ يد ملك لِمَقَضٍِ ۱ 
علیکا ریْل)) ولا شك أن الأحب إليهم كلهم الموت في تلك الحال"» فلا يقال: 
يبنى العام على الخاصء وقد يقال: إنما أراد أن الذين كانوا من اليهود في وقته 
ص» لا يتمنون الموت في مستقبل أعمارهم مع رسول الّه» وهذا في دار الدنيا 
بدليل ما قبله» وهو قوله تعالى: (وقالوا آن يَدَخْلَ الْجَنَة إلا من كان هودا)» فقيل 
لهم: تمنوا الموت وأحبوه؛ لأن من أيقن أنه من أهل الجنة اشتاق إليهاء وتمنى 


(۱) [النساء:۱۵ ], 
(۲) [الطلاق: ۱]. 
(۳) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۳۲). 
)٤(‏ نهاية الصفحة (۱۱۸ب). 
(ه) [البقرة:*۱]. 
(1) [الزخرف:۷۷]. 
(۷) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (صء ۶۳۲). 
(۸) [البقرة:۱۱۱]. 
نت 


سرعة الوصول إليهاء وما بعده وهو قوله تعالى: (بمَا ت اليب أي 
لی با ار امن ای یعاس باي طني الا موه فا ةله 
ص:«لو تمنوا الموت لغص کل انسان منهم بریقه» فمات مکانه 

مسألة: 


الأكثر: ويجوز النسخ إلى غير بدل. وقيل: لا. 


ولما بقي على وجه الأرض يهودي»» فلا منافاة بين ذلك وبين (لِيَقضِ 
علیتا ربْتَ)؛ لأنه في دار الآخرةء فلا دلالة على ما ذکره وذلك واضح. 


مسألة: 


(الأكثر: ويجوز النسخ) للتكليف (إلى غير) تكليف آخر (بدل) عنه“. 


(۱) [البقرة:16]. 

(۲) هذا الحديث بهذا اللفظ ذكره الزمخشري في تفسيره الكشاف (۸۲/۱) في تفسير قوله تعالى: 
(فتمنوا الموت إن كنتم صادقين) قال عنه الزيلعي في تخريجه: غريب بهذا اللفظ وروی 
البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق عن ابن عباس قال: قال أبو جهل: ان رأيت محمداً 
عند الكعبة لآتينه حتى أطأ عنقه فقال النبي ص: «لو فعل لأخذته الملائكة عياناًء ولو أن 
اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم في النار». 
وروى البيهقي في دلائل النبوة عن ابن عباس أن النبي ص قال لليهود: «إن كنتم صادقين في 
مقالتكم فقولوا اللهم» أمتنا فوالذي نفسي بيده لا يقولها رجل منكم إلا غص بریقه» ومات مكانه» 
قالواء فأنزل الله: (ولن يتمنوه...)»الآية» وذكره الثعلبي من غير سند وروی الطبري في تفسيره 
موقوفاً عن ابن عباس. 
انظر: تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للحافظ جمال الدين أبي محمد عبد 
الله بن يوسف بن محمد الزيلعي ,)725/١١(‏ ط۰۱ ؛ ۱۶۱ هب دار ابن خزيمة الرياضء والكاف 
الشاف في تخريج أحاديث الكشاف» للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني (ص1) المطبوع مع 
تفسير الكشاف. 

(۳) [الزخرف:۷۷]. 

)٤(‏ وهو قول الجمهور. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (صء 4۳) والبرهان للجويني (۲۶۰/۲) والمحصول 
للرازي (۷۲۲/۲) والاحکام للآمدي )٩۸/۳(‏ وشرح ننقیح الفصول للقرافي (ص۳۰۸) وشرح 
العضد (ص۲۷۹) والمستصفی للغزالي (۳۹۶/۱) والبحر المحیط للزركشي (۱۷۰/۳) والعدة 
لأبي يعلى (۷۸۳/۳) وشرح الکوکب المنیر لابن النجار (2:5/۳) والمعتمد لأبي الحسین = 

-- 


(وقيل: لا) يجوز من غير بدل". 
الفطر وادخار لحوم الأضاحي. 


(لنا: جواز انقضاء المصلحة) في التعبد بذلك الحکم» (و)الحال أنه (لا بدل 
لها) معلوم قطعاًء فإنه لا مانع من ذلك عقلاً ولا شرعاًء وأيضاً فإنه لو لم يجز لم 
يقع» وقد وقع" (كنسخ وجوب الإمساك بعد الفطر). 

قال : «فإنه كان يجب على الصائم إذا أفطر بعد المغرب أن يمسك عن 
كل مفطر إلى آخر اليوم الثاني»*» وأجود مما قاله ما ذكره” جار الله“ قال: 
«كان الرجل إذا أمسى جاز له الأكل والشرب والجماع إلى أن يصلي العشاء 
الآخرةء فإذا صلاها أو رقد» ولم يفطرء حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى 
القابلق» انتهى. 


- و م دسل 


ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: (أجِلَ کم ليه الصا ال 


الآية*» من غير بدل٩.‏ 


ا حر 

- 

۰ 
2 
۱۳ 

3 

3 7 
0 
0 


(۳۷۲/۱) وفواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصاري (191/7). 

(۱) وهو قول جمع ونقل عن المعتزلة وذكره المصنف في المنهاج عن داود الظاهري وعن 
الشافعي. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص5 ۳؛) والمعتمد لأبي حسين )7177/١(‏ والبحر 
المحيط للزركشي (۱۷۰/۳) والإحكام للامدي (18/7) وشرح العضد (ص۲۷۹). 

(۲) انظر: شرح العضد (ص32726). 

(۳) نهاية الصفحة (1۱۱۱). 

.) ۳ 4 انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص‎ )٤( 

)٥(‏ نهاية الصفحة (۸۲ب). 

(1) سبقت ترجمته (ص ۱۹۷ ). 

(۷) انظر: الکشاف للزمخشري(۱۱۹/۱). 

(۸) [البقرة:۱۸۷]. 

)٩(‏ انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص؟ ۳) والاحکام للامدي (۹۸/۳) وشرح العضد 
يجي (هن ۲۲۹ 
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(و)من ذلك أنه نهى ص عن (ادخار لحوم الأضاحي)“ محرماًء ثم نسخه 
وقوله تعالی: (كأتِ يَيرِ َا أو قلهَا) متاول. 
بلا بدل» ومنه" قوله تعالی: (فمَمُوا بی بی عَونکُر صَدََة ]20 آوجب 
الصدقة عند مناجاة الرسول ص ثم نسخ بلا بدل2. 


(و)أما ما احتج به المخالف من (قوله تعالی): (ما تس من ءَايَةِ أو نْسِهًا 
(كأت سير یب و ِّلها))"» ولا يتصور كونه خبراً أو مثلاً الا في بدلء فإنه لا 
يصلح حجة للخصم؛ لأنه (متأول) بان المراد تب ) بلفظ (یستر ببا) في 
ا بک كير يدن کاو اا ام فى کی 
دلالة عليه في الآية. 

سلمنا أن المراد نأت بحكم؛ لكنه عام يقبل التخصّيصء فلعله خصّص بما 
نسخ إلى غير بدلء سلمنا بقاء العموم على ظاهره» فلعل النسخ إلى غير بدل 
خير للمكلف لمصلحة علمها الله ولا نعلمهاء سلمنا لكن هذا يدل على عدم الوقوع 
لا عدم الجواز» والنزاع إنما وقع في الجواز”". 


(۱) رواه مسلم في باب بیان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام 
وبيان نسخه )١550/7(‏ رقم (۰۱۹7۹ ۱۹۷۰) بلفظ: «نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث 
فامسكوا ما بدا لكم» ورواه النسائي في السنن الكبرى (1۹/۳) رقم (5518) في باب النهي 
عن الأكل من لحوم الأضاحي والإذن في ذلك» وأبو داود (۹۹/۳) رقم (۲۸۱۲) في باب حبس 
لحوم الأضاحيء والترمذي (۹۷/4) رقم (۱۵۱۰) في باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد 
ثلاث. وقال الترمذي: حديث حسن صحیح, والعمل على هذا عند أهل العلم من صحاب النبي 
ص» وابن ماجه (۱۰۵۵/۲)رقم (۳۱۲۰) باب ادخار لحوم الأضاحي. 

(۲) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص؛ 57 ) والاحکام للامدي (۹۸/۳) وشرح العضد 
يجي زهن ۲۷۹ ). 

(۳) نهاية الصفحة (٩۱۱ب).‏ 

(۶) [المجادلة: ۱۲ ]. 

(5) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۲۳۹) والمعتمد لأبي الحسین (۳۸۰/۱) 
والاحکام للامدي المرجع السابق (۹۸/۳) وشرح العضد المرجع السابق (ص۲۷5). 

(1) [البقرة:؟ ۱۰ ]. 

(۷) انظر: شرح العضد المرجع السابق (ص۲۷5). 
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واعلم: أنا حذونا في هذه المسألة حذو عضد الدین() قال سعد الدین(: 
«والظاهر أن مراد القائلين بوجوب البدل في النسخ هو إثبات حكم آخر متعلق 
بذلك الفعل الذي ارتفع عنه الحكم المنسوخ كالإباحة عند نسخ الوجوب أو 
الحرمة» والحق أنه يجوز النسخ بلا حكم بأن يدل الدليل على ارتفاع الحكم 
السابق من غير إثبات حكم آخرء فلا يحتاج إلى تقييد البدل بالتكليف. وعلى هذا 
لا يكون نسخ تحريم ادخار لحوم الأضاحي إلى إباحته من صور النسخ بلا 
دل 


مسألة: 
الأكثر: ويجوز نسخ الأخف بالأشق كالعكس. 


والشافعي وداود: 1 


مسألة: 

نسخ التکلیف» (الأخف بالأشق؟) الجمهور على جوازه (کالعکس()» فلا يمتنع 
کون المصلحة بالأشق» فيرد التکلیف به كما إذا علم تغيّر المصلحة في الاشق 
إلى الأخف. 


(و)عند (الشافعي" وداود”"): أنه (لا) يجوز النسخ بتكليف آشق؛ لأن 

(۱) سبقت ترجمته (ص۱5۲). 

(۲) سبقت ترجمته (ص۱۳۸). 

(۳) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد (۱۹۳/۲). 

(۶) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۳5:) والاحکام للامدي (۹۸/۲) والبحر المحیط 
للزركشي (۱۷۳/۳) وشرح العضد (ص۲۷5). 

(۰) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۳:) والبحر المحیط للزركشي (۱۷۳/۳) 
والاحکام للامدي )٩۹۸/۳(‏ وأصول السرخسي (1۲/۲) والمعتمد لأبي الحسین (۳۸۵/۱) 
وشرح تنقیح الفصول للقرافي (ص۳۰۸) وکشف الأسرار لعلاء الدین البخاري (۱۸۷/۳) 
والمحصول للرازي (۷۲۲/۲) والمستصفی للغزالي )"57/١(‏ ونهاية السول للاسنوي 
(۱۷۷/۲). 

(1) سبقت ترجمته (ص۱۶۱). 
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النقل إلى الأشق الأثقل أبعد من المصلحة. 


(۱) هو داود بن علي بن خلف أبو سليمان الأصبهاني البغدادي» إمام أهل الظاهر كان شافعي 
المذهب» ثم صار صاحب مذهب مستقل» توفي سنة (۲۷۰ ه) ببغداد» من مؤلفاته: ابطال 
القياس والكافي»وأعلام النبي. انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى (۲۸/۲) وشذرات 
الذهب لابن العماد )٠١۸/۲(‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص .)٩۲‏ 

(۲) ونقل الزركشي في البحر عن ابن برهان: أن بعضهم نقل المنع عن الشافعي» قال: وليس 
بصحيح» وكذا حكاه عبد الوهاب قولاً للشافعي ثم ذكر الزركشي أن مستند النقل من الرسالة 
للشافعي. 
وقال أبو إسحاق: كلام الشافعي مخرج على وجوه. 
انظر: البحر المحيط للزركشي (۱۷۳/۳) وقال بالمنع أيضاً أهل الظاهر. انظر: منهاج 
الوصول لابن المرتضى (ص575) والمستصفى للغزالي (۳۹۹/۱) والمحصول للرازي 
(۷۲۲/۲) والمعتمد لأبي الحسين (۳۸۵/۱) والإحكام للآمدي (۷۸/۳) وأصول السرخسي 
(57/7) وشرح تنقيح الفصول للقرافي (ص۳۰۸) والإحكام لابن حزم (477/4) والتبصرة 
للشيرازي (ص86١35).‏ 
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الا ریگ یه الع لماك و تكون بالأخف والأثقل» وكنسخ: (وَعَكَ 


(قلنا): لا شك أن التكليف (القصد به المصلحة و)لكنها (قد تكون بالأخف 
والأثقل)» وربما علم الله أن المصلحة بالأشق بعد الأخف أكثر كما ينقلهم من 
الصحة إلى السقم؛ ومن الشباب إلى الهرم» وأيضاً فان ما ذكرتم يلزمكم في 
أصل التکلیف» فانه نقل من البراءة الأصلية إلى ما هو أثقلء» فينبغي أن لا 
يجوز وأنه جائز اتفاقا". 


ولنا أيضاً: وهو من جهة السمع لو لم يجز لم يقع» (و)قد وقع (كنسخ) 
التخيير”" بين الصوم والفدية؛ إذ كان هو الواجب أولاً في بدء الاسلام بقوله 
تعالى: ((وعَلى الت يُطيفُوكةء فِذَيَة) طَعَامُ یشکیی)*» أي: وعلى المطيقين 
للصيام الذين لا عذر لهم إن أفطروا فدية طعام مسكين» ثم نسخ بتعيين الصوم 
(بقوله) تعالى: (قَمَن مد منکم ابر (قليَصّمَهُ)) *» ولا شك أن إلزام أحد 
الأمرين بعينه أشق من التخيير بینهما("» ومن ذلك نسخ صوم عاشوراء بصوم 
رمضان» وصوم شهر آشق من صوم يوم واحد. 

قالوا: «قال الله تعالی: (يرِيدُ آله أن حْحَقَِ عنکم)( (برید آله بکم ايسر 
ولا يُرِيدُ e‏ والنقل إلى الأ: A‏ 


فسياقها يدل على إرادة ذلك في المآل» والتخفيف هو تخفيف الحساب»و الیسر هو 


(۱) نهاية الصفحة (۲۰ ۱ب). 
)۲ انظر : شرح العضد لليچي (ص۷۹ ۷۱-۲ ۲ ). 
(۳) نهاية الصفحة (1۱۱۲). 
(۶) [البقرة:۱۸]. 
(5) [البقرة:۱۸۹]. 
(1) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۰۶۳۰ )٤١١‏ وشرح العضد (ص۲۷۰) والبحر 
المحیط للزركشي (۱۷/۳). 
)۲( انظر : شرح العضدء المر جع السابق نفسه (ص ۷۲۹ ۲ ). 
(۸) [النساء:۲۸ ]. 
)۹( [البقرة:۱۸۹ ]. 
۷ 


ولو سلم» فإنه مجاز”' من باب تسمية الشيء باسم عاقبته» مثل: لدوا للموت 
وابنوا للخراب”"؛ لأن عامة التكليف تخفيف الحساب وتكثير الثواب» ولو سلم 
أنه للفور لا للمآل» ولا مجازاً باعتبار المآل فهو مخصوص بما ذكرناه من النسخ 
بالأثقل كما هو مخصوص بخروج أنواع التكاليف الشاقةء وأنواع الابتلاء في 
الأبدان والأموال مما هو واقع باتفاق مما لا يعد ولا يبحصى»””. 

واعلم: أن جواز نسخ الأشق بالأخف لا يصلح أن يجعل عكساً لجواز نسخ 
الأخف بالأشق: لكن المصنف كثيراً ما يتسامح بإطلاقه في غير موضعه وكذا 
غیره» واعتذاره في شرحه: بأنه إنما سماه بذلك» وان لم يكن كذلك؛ لأنه نقيض 
اقتفاء في وضع العكس موضع النقيض لتقارب معنييهما أثر الأصحاب الذين لا 
علم لهم بمعرفة الفرق بين العكس والنقيض لا جهلاً بالفرق“ مدخولء فان ذلك 
أيضاً لا يسمى لما ذكر نقيضاً سلمناء فلا تقارب بين معنييهاء بل كل منهما عن 
الآخر على مسافات ومراحل سلمناء فكان الأولى في ذلك عدم الاقتداء بمن هو 
كذلك» وسيجيء إن شاء الله تعالى توضيح ما ذكرناه عند ذكر العكس والنقيض 
في آخر الكتاب اللهم إلا أن يراد بالعكس مجرد تقديم ما أخرء وتأخير ما قدم لا 
حقيقته العرفية الخاصة أو يقصد التجوز للمناسبة فلا غبار على ذلك. 


(۱) نهاية الصفحة (۸۷ج). 
(۲) هذا عجز بيت من بحر الوافر لعلي بن أبي طالب | صدره: له ملك ينادي كل يوم. 
انظر: خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي (571/9) وديوان الإمام علي بن أبي طالب (۱:۷) 
وقيل: أنه روى عن بعض الملائكة وهو صدر بيت» وهو من الوافر» وعجزه: فكلكم يصير إلى 
ذهاب. 
انظر: خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي (9/؟575). 
(۳) انظر: شرح العضد (ص۲۷۰). 
)٤(‏ انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص°"٤).‏ 
-A-‏ 


مسألة: 

القاضي وبعض الفقهاء: ويجوز النسخ في الأخبار كالأوامر. 

قلنا: إذا جاز التغير في مضمونها نحو: أن يخبر النبي ص بأن فلاناً كافر ثم 
پسلم» فيخبر ص بأنه مسلم» ولا يصح فيما لا يتغير. 


مسألة: 
(القاضي'" وبعض الفقهاء: ويجوز النسخ في الأخبار كالأوامر”". 


أبو کیا ری ونيف بجر 4115 لاه لو قال عبر فرح آل سا 
ثم قال: عمّر خمسمائة كان كذباً. 


(قلنا): إنما ذهبنا إلى أنه يصح فيها (إذا جاز التغيّر في مضمونها نحو: أن 

يخبر النبي ص" بأن فلاناً كافر)» فيجوز لنا أن نخبر بذلك» (ثم يسلم فيخبر ص 

بأنه مسلم). «فيجوز لنا الاخبار بذلك» ويحرم الإخبار بأنه کافر» وقد نسخ الخبر 

(۱) يقصد بالقاضي عبد الجبار بن آحمد» سبقت ترجمته (ص۱۷۸). 

(۲) وذهب إليه أيضاً أبو عبد الله وأبو الحسين البصريان والإمام الرازي والشيرازي واختاره 
الآمدي ونسبه ابن برهان في الأوسط إلى المعظم. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص۳) والبحر المحيط للزركشي (۱۷۹۱/۳) 
والمعتمد لأبي الحسين 7375/١١‏ 7377) والتبصرة للشيرازي (ص ۲۰۰) والمحصول للرازي 
(۷۱۷/۲) والإحكام للامدي (”/5 )٠١‏ وإرشاد الفحول للشوكاني (ص ۳۲۰) وشرح العضد 
على المختصر (ص3272). 

(۲) سبقت ترجمته (ص۱۷۸). 

(۶) سبقت ترجمته (صء ٤‏ ۱). 

(۰) وذهب الیه القاضي آبو بكر الباقلاني وأبو بكر الصيرفي وأبو إسحاق المروزي وعبد الوهاب 
وابن السمعاني وابن الحاجب» وقال الأصفهاني انه الحق وجماعة من المتکلمین والفقهاء. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۳) والبحر المحیط للزركشي (۱۷۹۱/۳) 
والمعتمد لأبي الحسین )۳۷١ 7375/١١‏ والتبصرة للشيرازي (ص ۲۲۰) والمحصول للرازي 
(۷۱۷/۲) والاحکام للامدي (۱۰۶/۳) وارشاد الفحول للشوكاني (ص ۳۲۰) وشرح العضد 
على المختصر (ص۲۷۷). 

(7) نهاية الصفحة (1۱۱۳). 
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الخبر لجواز التغير 

قلت: أما النسخ بالنهي عن لفظه بعد الأمر به أو العکس, فيجوز مطلقاء إذ 
لا مانع» وأما نسخه بالتعبد بالأخبار بنقیضه فيجوز مع التغير فقط ولعل خلاف 
أبي علي وأبي هاشم عائد إلى هذاء فيرتفع. 


في مدلوله»۰ (ولا) نذهب إلى أنه (يصح فيما لا يتغير) كوجود الصانع 
وحدوث العالم(» وقد يقال: أنه يفهم مما علل به الشيخان الوفاق» وعدم النزاع 
بين المعتزلة والشقاقء مع أن الكلام في أصل هذه المسألة عار عن الاتساق. 

فالأولى في تحرير محل الخلاف والأجود في ذلك وهو الإنصاف هو أن 
يقال: لا يجوز عند المعتزلة نسخ تكليفنا بالأخبار بشيء بتكليفنا بالأخبار بنقيض 
ذلك الشيء في جميع الصورء بل فيما يتغيّر خاصة؛ لأن أحدهما کذب» 

فالتكليف به قبیح(»وعند الأشاعرة: أنه يجوز ذلك على أي وجه كان؛ كما 
إذا قال: آخبر بأن النار محرقةء ثم يقول: أخبر بأن النار ليست محرقة بناءً على 
أصلهم الفاسد» ومذهبهم الكاسد من أنه لا حكم للعقل» ولا [معنی]* حكم ليمشيه 
الجدال على غير هذا المنوال» ولذا عدل إلى شيء منه المصنف حيث قال 
متجانفاً عن الإجمال إلى التفصيل منخرطاً مقاله في سلك التحصيل. 

(قلت: أما النسخ بالنهي عن) إيقاع (لفظه) مخبراً (بعد الأمر به) كذلك (أو 
العکس)؛ وهو الأمر بالإخبار بالشيء بعد النهي عن الاخبار به» (فيجوز مطلقاً) 
سواء كان مدلوله عقلياً أو عادياً أو شرعياًء كوجود الباري» وإحراق النار» 
وإيمان زيدء (إذ لا مانع) من ذلك» فقد يكون إطلاق اللفظ مفسدة وان" كان 
صدقا» وهذا جائز باتفاق. (وأما نسخه بالتعبد بالإخبار بنقيضه» فيجوز) أيضاً 
(مع التغيّر) في مدلوله (فقط) لا فيما لا يتغيّرء (ولعل خلاف أبي علي وأبي 


(۱) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص577). 

(۲) فلا يجوز اتفاقاًء ذكره العضد في شرح المختصر (ص۲۷۷). 

(۳) ومبنى ذلك عند المعتزلة على أصلهم في حكم العقل» وقد رد ذلك العضد عليهم بفساده. 
انظر: شرح العضد (ص۲۷۷) المرجع السابق. 

)٤(‏ ساقط من (ج). 

(۵) نهاية الصفحة (۱۲۲ب). 

(1) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص557). 


£0» 


هاشم عائد إلى هذا) الطرف الأخيرء (فيرتفع) الخلاف بيننا وبينهم. 

وأما مدلول الخبر فيجوز نسخه حيث يتضمن الأمر فقط كآية الحج ونحوها. 
مسألة: 

ويصح نسخ التلاوة دون الحكم كقول عمر: كان فيما أنزل الله: (الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة). 


وقد يقال: لا ارتفاع له إلا حيث وجّه منعهما للنسخ في الخبر في هذا الطرف 
الأخير إلى ما لا يتغيّر مدلوله» ولعله المصنف قصد ذلك» وان كانت عبارته لا 
تؤديه. (وأما مدلول الخبر فيجوز نسخه حيث يتضمن) معنى (الأمر فقط كآية 
الحج) (وَينَهِ علی الناس حِج نیت (ونحوها): كأنتم مأمورون بصوم 
رمضان, فانه إذا قال بعد : لا تحجّوا ولا تصوموا جاز اتفاقاء وقد يقال: أن نحو 
قوله: أنتم مأمورون بصوم رمضان إن سبق فيه أمر بالصوم فهذا إخبار عنه 
والنسخ إنما هو لذلك الامر» وأما مدلول الخبرء وهو وقوع الأمر فلم ينسخ» وان 
لم يسبق أمرء فهذا تعبير عن الأمر بصورة الخبر وليس بإخبار”. 


مسألة. 
(ویصح نسخ التلاوة دون الحكم). 
قال »× في «شرحه»: وقد وقع“ (كقول عمر”»: کان فیما أنزل الله: 


)١(‏ نهاية الصفحة (۸۸ج). 

(۲) [آل عمران:7؟ ]. 

(۳) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد (۱۹/۲). 

)٤(‏ انظر: الإحكام للآمدي (۱۰۱/۳) والمستصفى للغزالي (١/517؟)‏ والمعتمد لأبي الحسين 
(۳۸۲/۱) والبحر المحيط للزركشي (۱۸۰/۳) والمحصول للرازي (۷۲۳/۲) والعدة لأبي 
يعلى (۷۸۰/۳) وكشف الأسرار لعلاء الدين البخاري (۱۸۸/۳) وأصول السرخسي (۷۸/۲) 
وشرح تنقيح الفصول للقرافي (ص ۳۰۹) وشرح العضد (ص۲۷۰) والمسودة لآل تيمية 
(ص۱۹۸). 

(۰) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۶۲۸). 

(7) هو الخليفة الثاني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بن نفیل العدوي آبو حفص الفاروق تولی 
الخلافة بعد آبي بكر الصدیق ١‏ أعز الله الاسلام به» وأحد فقهاء الصحابة» وأحد المبشرین 
بالجنة» وأول من دون الدواوین» فتح الله في أيامه عدة آمصار» استشهد في آخر سنة (۲۳ه) 
وله مناقب كثيرة. 
انظر ترجمته في: الإصابة لابن حجر (WY)‏ والاستيعاب لابن عبد البر (f°N/Y)‏ وصفة - 

۶ ۵ ۷۰ 


والحكم دون التلاوة كنسخ آية السيف لایات كثيرة» وكالاعتداد بالحول» 


(الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) نكالاً من الله)"» وحكمه ثابت» 
وإن خصص بالإحصان لا يقال: يبعد أن يكون ما ذكر مما أنزل قرآناً؛ لأن 
عذوبة القرآن وحلاوته وصقالة ديباجه وطلاوته غير موجود في ذلك؛ لأنا 
نقول: لا يمتنع أن يكون ذلك ثابتاً فيه» وإنما ارتفع عنه بالنسخ. 


(و)يصح أيضاً نسخ (الحكم دون التلاوة)ء وقد وقع" (كنسخ آية السيف): 


وهو قوله تعالی: (فَإِذَا الم الا شیر الحرم فاقثلوأ المُشرکین...)الایة؟» (لآيات 
کثیرة)» وتلاوتها باقية» حتی قيل: آنها نسخت مائة وأربعاً وعشرین آية. 


وقيل:نيفاً وثلانمانة آبة” من المنسوخ بها قوله تعالى: (عليكم آنشنگم...) 


«1 (| 


لایس (فأغرض عم" (وتول عنهم)"(فدزهم)"“(وإن عاقبشز قعاقبوا 


الصفوة لابن الجوزي (۲۰۸/۱) وتهذیب الأسماء للنووي (۳/۲). 

(۱) نهاية الصفحة (5 1۱۱). 

(۲) رواه مالك في الموطأ (۲/؛ ۸۲) کتاب الحدود» باب ما جاء في الرجم حدیث رقم (۱۰) 
والشافعي في المسند رقم (۱4۸۷) وأحمد في المسند (۳۳/۱) من طریق سعید بن المسیب عن 
عمر بن الخطاب. وأخرجه الترمذي (۳۸/۶) کتاب الحدود باب ما جاء في تحقیق الرجم رقم 
(۱۶۳۱) وقال الترمذي: حدیث حسن صحیح. ولحدیث عمر شواهد. 

(۳) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص4۳۸) والاحکام (۱۰۱/۳) والمستصفی للغزالي 
(۳۲۷/۱) والمعمد (۳۸۲/۱) والبحر المحیط للزركشي (۱۸۰/۳) والمحصول للرازي 
(۷۲۳/۲) والعدة لأبي يعلى (۷۸/۳) وکشف الأسرار لعلاء الدين البخاري (۱۸۸/۳) وشرح 
تنقیح الفصول للقرافي (ص۳۰۹) وشرح العضد (ص۲۷۰). 

)٤(‏ [التوبة:5]. 

(6) انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحة۱۰۰). 

.]١٠١ 2 [المائدة:‎ )5( 

(۷) [النساء: ۰۱۳ ۸۱], 

(۸) [الصافات:۱۷۸]. 

EA) 

(۱۰) [النحل:۰ ۱۲ ]. 

(۱۱) نهاية الصفحة (۲۳ ۱ب). 
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(وكالاعتداد بالحول) الثابت بقوله تعالی: (مَسَعًا إلى الْحَوَلٍ عير إِخْرَاجٍ)”"» فإنه 


ص 


وقد بذ ينسخان معاً. كما روي عن عائشة: عشر رضعات ذ نسخن بخمسء» و هده 


نسخ بالاعتداد بأربعة أشهر و عشر واللفظ مقروء» (وقد ينسخان معا" 
(نسخن بخمس) *» وقد نسخ تلاوته وحكمه» (وهذه أمثلة فقط إذ لم يقطع 
بصحتها). 


قال »: ولأنا لو حكمنا بصحتها كنا قد أثبتنا بعض القرآن آحادیآ(» وهو لا 


يصح على ما تقدم تقریره» وقد يمنع کون ما ذكر يقتضي آنها أمثلة؛ إذ لا 
يشترط التواتر إلا فيما لم تنسخ تلاوته لما سيجيء. 

سلمناء فقد تقدم القول بصحة القراءة الشاذة ووجوب العمل عليهاء وهي 
بمعزل عن التواتر. 

سلمناء فإن مجرد التمثيل لا يطابق مقتضى المقام؛ لأنه لا يدل على الوقوع 
فينتثر النظام ولا يتسق الكلام. 

سلمناء فإنه إنما يأتى ذلك في غير الثاني من تلك الأوجه لا فیه» وأقرب ما 


(۱) [البقرة:؛ ۲۲]. 

(۲) بقوله تعالی: (.... بتربضن بأنفسهن آربعة آشهر وعشر)[البقرة:۲:۰]. 

(۳) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۳۸) والمعتمد لأبي الحسین (۳۸۷/۱) والاحکام 
للامدي (۱۰۱/۳) و المحصول للرازي (۷۲۰/۲) والمستصفی للغزالي )۳٠۷/١(‏ والبحر 
المحیط للزركشي (۱۸۱/۳) وشرح العضد (ص۲۷۰). 

)٤(‏ رواه مسلم (۱۰۷۵/۲) کتاب الرضاع باب التحریم بخمس رضعات حدیث (؛ 5۲/۲ ۱) وأبو 
داود )٥٥۱/۲(‏ کتاب النکاح. باب هل يحرم ما دون رضعات حدیث رقم (۲۲۰۲۲) والترمذدي 
(570/۳) کتاب الرضاعء باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان حدیث رقم (۱۱5۰) 
والنسائي (/۱۰۰) کتاب النکاح» باب القدر الذي يحرم من الرضاعة وابن ماجه (1۲۰/۱) 

(5) انظر: المحصول للرازي (۷۲۰/۲) والمعتمد لأبي الحسین (۳۸۷/۱) وشرح العضد 
(ص ۲۷۷). 

(1) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۳۸). 

فون 2 


يعوّل عليه هنا في التوجيه کون ما أراده هنا وقصدء لا يعزب ولا يخفى على 
أحدء وإذا صح لك ما ذكرناه من المنع» ویوضح ويقوى لديك ويرجح» فهل 
يجوز في المنسوخ أن يمسه المحدث أو يتلوه الجنب؟ 


وخالف بعضهم في الجواز. 
اقا اسر اة 


فيه ترددء قال بعض المحققین(: «والاشبه أن لا يجوز فیما نسخ حکمه 
وأقر تلاوته؛ لأنه قرآن إجماعاًء ویجوز فیما نسخ تلاوته وأقر حكمه؛ لأنه لیس 
بقرآن اجماعأ». 

نعم: وهذا الذي تقدم ذکره هو الأصحء (وخالف بعضهم في الجواز)(. 

«(لنا): أنا نقطع بالجواز فان جواز تلاوة الاية حکم من أحكامهاء وما تدل 
عليه من الاحکام حکم آخر لهاء ولا تلازم" بینهماء وإذا ثبت ذلك فیجوز 
نسخهما ونسخ أحدهما کساثر الأحكام المتباينة»”؛ إذ (المعتبر المصلحة) كما 
سبق» وقد یکون کدلك. 

«ولنا أيضاً: الوقوع كما مر وأنه دلیل الجواز»(. 


قالوا: بقاء التلاوة دون حکمها بتضمن حصول الدلیل» ولا مدلول» وذلك 
برفع الثقة بالأدلة» وفي رفعها دونه ثبوت مدلولء بل دليل وأنه لا يجوز. 


قلنا: «لا يلزم من نسخ أحدهما دون الآخر ما ذكرتم من الانفكاك؛ لأنه إنما 


(۱) يقصد به عضد الدين. انظر: شرح العضد على المختصر (ص۲۷۷) وخالف قول ابن الحاجب 
حيث قال: الأشبه الجواز» وهو أصح الوجهين عند الشافعية. 
انظر: البحر المحيط للزركشي (۱۸۳/۲). 
(۲) وخالف في ذلك طائفة من المعتزلة. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص58؛ ) والإحكام للآمدي (۱۰۱/۳) وشرح العضد 
على المختصر (۷۰۱ ۲). 
(۳) نهاية الصفحة (5١١أ).‏ 
)٤(‏ انظر: شرح العضد (ص۲۷۰) المرجع السابق نفسه. 
(5) انظر: المرجع السابق نفسه (ص۲۷۷). 
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يدل ثبوت التلاوة على ثبوت الحکم» ولا يدل دوامها على دوامه» ولذلك فان 
الحکم( قد يثبت بها مرة واحدة» والتلاوة تكرر أبداًء وإذا كان کذلك فإذا نسخ 
التلاوة وحدهاء فهو نسخ لدوامهاء وهو غير الدلیل» وإذا نسخ الحكم وحده. فهو 
نسخ للدوام» وهو 

مسألة: 


ويجوز نسخ الفحوى والأصل معا» وأصلها دونها والعكس» وان لم يكن فيه 
معنى الأولى جاز والا فلا -کنسخ تحريم الضرب ونحوه دون التأفيف-. 


غير المدلول» فلا يلزم انفكاك الدليل والمدلول بخلاف نحو: العالمية مع العلم؛ 
فإنهما متلازمان ابتداءً ودوامأّ»(» فلا يصح قياس ما نحن بصدده عليه كما 

سلمناه» فان الشرعي إنما يدل مهما أراد واضعه دلالته» ومع النسخ لا 
إرادة» وإنما يمتنع بقاء الدليل ولا مدلول في العقلي» ولا نسلم وجوب استمرار 
الدليل» فان المعجز قد يعدم ومدلوله» وهي النبوة ثابت مستمر. وأما نسخهما معاً 
فلا يتصور منعه ممن يقول بجواز النسخ في القرآن» «فعلى هذا يكون ذكر نسخ 
عشر رضعات نصاً للدليل في غير محل النزاع. اللهم إلا أن يريد استيعاب 
الأقسام على أنه يصح أن يجعل من أمثلة نسخ التلاوة فقط إن منع مفهوم 
العدد»(. 


مسألة: 


(ويجوز نسخ الفحوى والأصل معاً) اتفاقاً”» والفحوى: مفهوم الموافقةه 


(۱) نهاية الصفحة (۸۹ج). 
(۲) نهاية الصفحة ( ۲ ۱ب). 
(۳) انظر: شرح العضد المرجع السابق (ص ۲۷۷). 
)٤(‏ انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد (۱۹/۲). 
(5) ونقل الاتفاق الآمدي والرازي. 
انظر:منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۳۹)والا حکام(۱۱۷/۳)والمحصول 


للرازي(۷۰:/۲). 
ةد 


والأصل: ماله المفهوم (و)اختلف في نسخ آحدهما دون الآخرء فمنهم من 
جوز هما معا ومنهم من منعهما معأ كبي الحسین(. 
والمختار: جواز نسخ (أصلها دونها) مطلقا". 


(و)أما (العكس) وهو نسخ الفحوى دون أصلهاء فإنه (إن لم يكن فيه معنى 
الأولى جاز)» فيصح نسخ وجوب استقامة الواحد لعشرة دون صله» وهو 
وجوب استقامة العشرین للمانتین الثابت في صدر الاسلام» (والا) يكن كذلك» 
بل كان الحکم في الفحوی أولىء (فلاء کنسخ تحریم الضرب ونحوه) کالقتل» فانه 
آولی بالحرمة من التأفیف لکون الاذی فيه آکثر فلا يجوز (دون) الاصل» وهو 
(التأفیف)» وقد یقال: لا عبرة في مفهوم الموافقة بالمساواة» ولا سیما في ذلك 
المثال الذي ذکره المصنف, 

ألا تری أنه قد یخالف حکم الجملة حکم الاحاد» فان العسکر متألف من 
الآفراد» وهو یغلب ویفتح البلاد دون كل“ شخص على الانفراد ولهذا قالوا: إذا 
بلغ عسکر المومنین اثني عشر ألفاً لم يجز توليهم وان کثر عدد الکفار؛ وزاد 
على مثلهم؛ ولو اعتبر ذلك لما كان الامر کذلك ويؤيد هذا قوله تعالی: (إِذَا 
لقیثم آلَذِينَ کفروا رَحَهًا)"» فان فيه اشتراط أن يكون كلا الفئتين زحفاء أي: 
كثيرون والخطاب للذين آمنوا لا لكل فرد منهم» فعلى هذا يكون التفصيل هو 


(۱) وهو المنقول عن الاشعرية وغيرهم من المتكلمين. 
انظر: البحر المحيط للزركشي (۲۱/۳). 

(۲) وجزم به الماوردي والروياني وصححه سليم الرازي ونقله ابن السمعاني عن أكثر الفقهاء. 
انظر: المرجع السابق نفسه والمعتمد لأبي الحسين (۰۶۰4/۱ ۰5). 

(۲)وهو اخيتار ابن الحاجب والعضد. انظر: شرح العضد (ص۲۸۳) ومنهاج الوصول لابن 
المرتضى (ص۳۹). 

(۶) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۳۹). 

(5) نهاية الصفحة (5١١أ).‏ 

.]١5:لافنألا[‎ )1( 
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جواز نسخ الأصل دون الفحوی, وامتناع نسخ الفحوى دون الأصل كما ذكر ابن 
الحا 

«لنا: أن تحريم التأفيف ملزوم لتحريم الضرب» وإلا لم يعلم منه من غير 
عکس» ونسخ الفحوى دون الأصل معناه بقاء تحريم التأفيف وانتفاء تحريم 
الضرب» وهو وجود الملزوم مع عدم اللازم وأنه محال» وأما عكسه وهو انتفاء 
حريم التأفيف مع بقاء تحريم الضربء فرفع الملزوم مع بقاء اللازم» وأنه لا 
یمتنع»» «وقد يعترض: بأن المعتبر في الدلالة الالتزامية اللزوم في الجملة 
بمعنى الانتقال إليه» وهو لا يوجب 


أبو الحسين: لا تنسخ الفحوى دون الأصل؛ لنقضه الغرض بالأصل. 
قلناء لا نسلم. 


اه بس 


القانلون بالجواز فیهما: «قالوا: افادة اللفظ للأصل والفحوی دلالتان 
متغايرتان» فجاز رفع كل منهما بدون الأخرى. 

قلنا: التغاير لا يدل على جواز رفع كل منهما دون الأخرىء إلا إذا لم يكن 
آحد الغيرين مستلزماً لاتخر»*» لما ذكرنا. 

(أبو الحسين): أما إنها (لا تنسخ الفحوى دون الأصل) فلما قلتم: و(لنقضه 
الغرض بالأصل)*2؛ لأن نسخ الضرب في ذلك المثال يعود بالنقض على 


(۱) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (ص ۲۸۲). 
(۲) نقله من شرح العضد المرجع السابق نفسه. 
(۳) نقل الاعتراض من حاشية التفتازني (۲۰۰/۲). 
)٤(‏ نفل ذلك أيضاً عن العضد مع بعض التصرف. انظر: شرح العضد. المرجع السابق 
(ص ۲۸۲). 
(۰) انظر : منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۰ ۶) والمعتمد لأبي الحسین (۶۰/۱). 
(1) نهاية الصفحة (۰٩ج).‏ 
-۰ 5۷ 4- 


الغرض المناسب المقصود من منع التأفيف» وهو الإكرام وعدم تضييع الإحسان 
والإساءة في الجزاء. 

وأما أنه لا ينسخ الأصل دون الفحوى؛ فلأن الفحوى تابع للأصلء فإذا 
ارتفع الأصل ارتفع تابعه بارتفاعه» وإلا لم يكن تابعاً له". 

(قلنا): دلالة اللفظ على الفحوی تابع لدلالته على الأصلء و(لا نسلم) أن 
حكمها تابع لحکمه» فان فهمنا لتحريم الضرب حصل من فهمنا لتحريم التأفیف» 
لا أن الضرب إنما حرم؛ لأن التأفيف حرام بحيث أنه لولا حرمة التأفيف من 
غير نظر إلى غيرها لما حرم الضرب» والذي يرتفع هو تحريم التأفيف لا دلالة 
اللفظ علیه فإنها باقية» فالمتبوع لم يرتفع» والمرتفع ليس بمتبوع'”". 
مسألة: 

المذهب وأصحاب أبي حنيفة وأكثر أصحاب الشافعي: ولا يجوز نسخ 
الشيء قبل إمكان فعله. 


واعلم: أن ما نسبناه إلى أبي الحسين من منع نسخ الأصل دون الفحوى 
صحيح؛ لكنه × اقتفى أثر صاحب «الجوهرة» حيث وهم» فنسب إليه خلافه من 
حيث أن أبا الحسين ذهب في بعض الصور إلى نسخ حكم الأصل وبقاء حكم 
الفحوی۲» ولم يذهب إلى ذلك إلا لدلالة عليها غير دلالة الأصل©. 


مسألة: 
ويجوز النسخ قبل الفعل وبعد التمكن منه إجماعاً*”"» (المذهب”" وأصحاب 


(۱) انظر: شرح العضد (ص ۲۸۳). 
(۲) انظر : المرجع السابق نفسه (ص ۲۸۳). 
(۳) انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج۱/لوحف۱۰۸) مخطوط, 
)٤(‏ نهاية الصفحة (۱۲۲ب). 
(5) ذکر الاتفاق الامدي. انظر: الاحکام (۹۰/۳). 
(7) نهاية الصفحة (1۱۱۷). 
(۷) وهم: آبو طالب والقاضي عبد الجبار وأبو الحسین و غیر هم. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۰ ۰۶ 
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أبي حنيفة وأكثر أصحاب الشافعي: ولا يجوز نسخ الشيء قبل إمكان فعله) 
سواء كان قبل دخول الوقت أو بعد دخول الوقت قبل انقضاء زمان يسع المأمور 
به» فلا يصح 

الصيرفي وطبقته: بل يجوز. 


قلنا: إذن لنهى عن نفس ما أمر به فيكون بداء. 


«أن يقول: حجوا هذه السنةء ثم يقول: قبل دخول عرفة لا تحجوا»”"», ولا 
أن يقول يوم عرفة من قبل انقضاء زمان يسع الأسباب لا تحجوا. 

(الصيرفي وطبقته: بل يجوز) النسخ قبل الامکان"". 

(قلنا): لو صح نسخ الشيء قبل إمكان فعله» (إذن لنهى عن نفس ما أمر به) 
أو العكس» (فيكون بداء)» حيث تبين له من بعد القبح أو الحسن أو قصداً إلى 
النهي عن الحسن أو الأمر بالقبيح وعبثاًء حيث لم يتبين له ما لم يكن عرفه مما 
ذکر» وكل من ذلك في حقه تعالى محال» مما أدى إلى المحال» فهو محالء لا 
يقال: أن ذلك يشتمل على فائدة التكليف التي هي الابتلای فيصير مطيعاً عاصياً 


(۱) المنقول عن أكثر أصحاب الشافعي والحنابلة وبعض الفقهاء والأشاعرة الجواز واختاره 
الآمدي وابن الحاجب. انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص ۶:۰ ) والإحكام للامدي 
)٩۰/۳(‏ والمحصول للرازي (۷۱۷/۲) والمستصفی للغزالي (۲۳۳/۱) وشرح العضد على 
مختصر ابن الحاجب (ص ۲۷۳) والتبصرة للشيرازي (ص ۰۰ ۲) وکشف الأسرار لعلاء الدین 
البخاري (۱5۹/۳) والبرهان للجويني (۲۳۳/۲) وشرح تنقیح الفصول للقرافي (ص ۳۰۷) 
والعدة لأبي يعلى (۸۰۷/۳) وشرح الکوکب المنیر لابن النجار (۵۳۱/۳) والمعتمد لأبي 
الحسین (۲۷۲/۱). 
والقانلون بعدم الجواز هم المعتزلة والصيرفي من أصحاب الشافعي وبعض الحنابلة وکثیر من 
الفقهاء. انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۰ 4) والاحکام للامدي )٩۰/۳(‏ 
والمحصول للرازي (۷۱۷/۲) وشرح تنقیح الفصول للقرافي (ص۳۰۷) وشرح العضد 
(ص ۲۷۳) وشرح الکوکب المنیر لابن النجار (2۳۱/۳). 

(۲) انظر: شرح العضد (ص۲۷۳) مرجع سابق. 

(۳) هذه رواية الحاکم الجشمي عن الصيرفي والمشهور عن الصيرفي عند آبي إسحاق الشيرازي 
وابن الحاجب المنع. انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۰ 5) والتبصرة للشیر ازي 
(ص ۲۰) وشرح العضد على المختصر (ص ۲۷۳). 

- 2 ۵٩ 


بالعزم على الفعل والترك بالبشرية وبالكراهة له» فيكون أسبق الخطابين موجهاً 
إلى العزم. والآخر ل الفعل. فلم يتواردا في محل واحد» فلا يؤدي إلى :هنا 
ذكرتم؛ لأنا نقول: أن وجوب العزم فرع على وجوب المعزوم عليه؛ فإذا لم يجب 
لم يجب العزم» فلا يطيع ولا يعصى به» سلمناء فالتعبير بالفعل عن العزم الغاز 
وتعمية» إذ لم يوضع له؛ ولا هو يفهم منه» وكذلك يقول: حيث قيل: إنما يتناول 
الأمر اعتقاد وجوبه". 

قالوا: «أن كل نسخ قبل وقت الفعل» وقد اعترفتم بثبوت النسخ» فيلزمكم 
تجويزه قبل الوقت الذي يتمكن فيه من أداء الفعل بيانه أن التكليف بالفعل بعد 
وقته محال؛ لأنه إن فعل آطاع وان ترك عصىء فلا نسخ» وكذلك في وقت 
فعله؛ لأنه فعل وأطاع به ولا يمكن إخراجه عن كونه طاعة بعد تحققها»(. 
مسألة: 

القاضي وبعض أصحاب أبي حنيفة: والزيادة في النص نسخ إن لم يجز 
المزيد عليه إلا بها كزيادة ركعة في الفجرء وإلا فلا كزيادة عشرين في حد 
القاذف وزيادة التغريب. 

الكرخي وأبو عبد الله البصري: بل نسخ مطلقاً إن تغيّر بها الحكم في 
المستقبل» فزيادة حد القاذف تنقض إبطال شهادته بالثمانين. 


قلنا: إنما النزاع فيما قبل الوقت الذي قدره الشارع» والذي ذكرتم إنما هو 
قبل مباشرة الفعل» فأين أحدهما من الآخر؟ فلا يحصل الإلزام. 
مسألة: 


(القاضي وبعض أصحاب أبي حنيفة: والزيادة في النص نسخ إن لم يجز 
المزيد عليه إلا بها) بان غيّرته حتى صار”” وجوده كالعدم شرعاًء بحيث أنه لو 


(۱) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص 4۱ 4). 
(۲) انظر: شرح العضد (ص۲۷۳). 
(۳) نهاية الصفحة (۱۲۷ب). 

ا 


فعل كما كان يفعل قبل الزيادة وجب استئنافه“» (كزيادة ركعة في) صلاة 
(الفجر)» فان هذه الزيادة تبطل إجزاء الركعتين الأوليين لو اقتصر عليهما 
المصلي» ويجب عليه استئناف ثلاث ركعات متوالیات» (وإلا) يضر المزيد عليه 
دونها کالعدم» (فلا) يكون ذلك" نسخاًء وان غيّرت حكماً آخر (كزيادة عشرين 
في حد القاذف وزيادة التغریب). إذ لا يجب استئناف» بل ضم الزيادة فقط, 


(الکرخي" وأبو عبد الله البصري*: بل) الزيادة (نسخ مطلقاً إن تغيّر بها 
الحكم) أي حكم كان من إجزاء أو غيره (في المستقبل” 2 فزيادة) عشرين في 
(حد القاذف تنقض إبطال شهادته بالثمانين)؛ لأن الحد الذي هو ثمانون قد كان 
کا كاهلا وکان رد 


أبو علي وأبو هاشم وبعض أصحاب الشافعي: ليس بنسخ مطلقاً. 
قلنا: إذا غيّرت إجزاء المزيد عليه» فقد نسخته» إذ هي كعبادة أخرى. 


الشهادة منوطاً به» وبعد زيادة عشرین() زال الکمال» فلا ترد شهادة من حد 
ثمانین» فیکون نسخاً» وان کانت هنا غیرت حکماً آخر غير الاجزاء. 


واعلم: آن هذا هو مذهب الحنفية بأسر هم على ما ذکره بعض أصحابناء 
و هو ظاهر «المنتهمی» و«شرحه»”".وأن القول الأول انما هو مذهب القاضصي 
عبد الجبار (» ( و أبي عا وأبي هاشم " وبعض أصحاب الشافعي ليس) ذلك 


(۱) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (صه ؛ 5) والمعتمد لأبي الحسین (۰5/۱؛) والاحکام 
للامدي (۱۲۲/۳) وکشف الأسرار لعلاء الدین البخاري (۱۹۱/۳) وأصول السرخسي 
(۸۲/۲) والتبصرة للشيرازي (۰ ۷ ۲). 

(۲) نهاية الصفحة (۱٩ج).‏ 

(۳) سبقت ترجمته (ص۱۷۷). 

.)۱ 4 سبقت ترجمته (ص4‎ )٤( 

(5) انظر: المعتمد لأبي الحسین (۰5/۱) منهاج الوصول لابن المرتضی (صه ؛ 5). 

(7) نهاية الصفحة (1۱۱۸). 

)۲( انظر: شرح العضد غلى المختصر ص۲۸۶ ). 

(۸) سبقت ترجمته (ص۱۷۸. 

)٩(‏ سبقت ترجمته (ص۱۷۸). 

(۱۰) سبقت ترجمته (ص۱44). 
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(بنسخ مطلقاً) (» وربما احتجوا: بأن الزيادة على النص لم تعرض لحكم النص 
بنفي ولا إثبات» بل تناولت حكماً مجرداء فكما أن الزيادة المنفصلة لا تعد نسخاًء 
فكذلك هذه. 


(قلنا: إذا غيّرت) الزيادة (إجزاء المزيد عليه) كزيادة رکعة في الصبح (فقد 
نسخته إذ هي) حينئذ (كعبادة آخری)» فيحصل حقيقة النسخ» وقيل: لأنه قد ثبت 
تحريم الزياكة علا كر از تفع وجرا و کل ها عکم شر کی ف فار ع في 
کون الإجزاء حكماً شرعیا, 


وكذلك في ثبوت تحريم الزيادة بالشرع فقط ويقال: ليست بنسخ؛ لأنها رفع 
لحكم الأصلء هذا فيما لا بستقل» وأما زيادة عبادة مستقلة على ما قد شرع من 
العبادات المستقلة:» فليست نسخاً اتفاقاا. 


وزيادة التغريب ليس بنسخ. والزيادة على الکفارات الثلاث نسخ عندنا 
خلاف الشافعية. 


«وعن بعضهم: ان شرع ایجاب صلاة سادسة خاصة نسخ؛ لانه یخرج 
الوسطی عن کونها وسطىء فیبطل وجوب المحافظة علیها الثابتة بقوله تعالی: 
(حفضواً علی الصَلوَتِ وَالصَلوة الْوْسَطَى)”"» وأنه حکم شرعي» وهو نسخ»(. 

والجواب””: «أنه لا يبطل وجوب ما صدق علیها آنها وسطىء وانما تبطل 


(۱) وهذا القول عليه الأكثر من المالكية والحنابلة والشافعية وجماعة من المعتزلة, 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص5 5 ) والمحصول للرازي (۷۰۷/۳) وشرح تنقیح 
الفصول للقرافي (ص۳۱۷) والتبصرة للشيرازي (ص76١)‏ والعدة لأبي يعلى (۸۱/۳) 
والمسودة لآل تيمية (ص۲۰۷) والاحکام للامدي (۱۲۲/۳) وشرح الکوکب المنیر لابن النجار 
(۵۸۱/۳) والمعتمد لأبي الحسین (4۰/۱) والبحر المحیط للزركشي (۱۷/۲ ۲). 

(۲) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص5 4 5) وشرح العضد (ص ۸۹ ۲). 

(۳) [البقرة:۲۲۸.] 

(۶) انظر: شرح العضد (ص۲۸۹). 

)٥(‏ نهاية الصفحة (۱۲۸ب). 
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كونها وسطى وليس حكماً شرعياً»”"» والأقرب: أن هذه المسألة لفظية وكذلك 
التي تليها لا يجدي الإطناب فيهما كثير نفع» وإذا جردت النظرء وتأملت مواضع 
الخلاف فيهماء وجدته متفرعاً على أن المرتفع حكم شرعي أو لاء فمن تمحل في 
بعض المواضع طريقاً شرعياً عده نسخاًء ومن تمحل في بعضها طريقاً عقلياً لم 
يعده من ذلك. 


(و)هو يتضمن ذكر أمثلة توضح هذه المسألة منها: (زيادة التغريب)» فانه 
(ليس بنسخ) ‏ خلافاً لقوم. 

لنا: أنها لم ترفع حكماً شرعياً. 

قالوا: ثبت تحريم الزيادة» ثم وجوبهاء وكلاهما بدليل شرعي. 


لنا: نسخ تحريم الإخلال بالثلاث. 


قلنا: وجوب التغریب كان منتفیاً بالأصل» فرفعه رفع لحکم الأصلء ومئله لا 
یکون نسخا". 

(و)منها: (الزيادة على الکفارات الثلاث) التي خیّر المکلف فیها بأن تخیر 
فيهاء وفي أمر رابع كأن یقول: اعتق أو اکس أو اطعم» أو صم فانها (نسخ 
عندنا؟» خلاف الشافعية) وأبي الحسین(. 


(۱) انظر: المرجع السابق نفسه (ص۲۸۵). 

(۲) وهو قول القاضي عبد الجبار المعتزلي» حیث قال: إن كانت الزيادة قد غيرت المزید عليه 
تغييراً شرعياً حتی صار المزید عليه لو فعل الزيادة على حد ما كان یفعلها قبلها كان وجوده 
کعدمه ووجب استتنافه بکونه نسخاًء وان كان المزید عليه لو فعل على حد ما یکون بفعل قبل 
تست نوی تست سا اقا ل سل 
سا اه 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص "4 ) والمعتمد لأبي الحسین (۰4۰5/۱ 4۰7) 
والبحر المحیط للزركشي (۲۱۸/۳) والاحکام للامدي (۱۲۲/۳). 

(۳) انظر: شرح العضد (ص۲۸۰). 

(۶) وهو قول القاضي عبد الجبار ومن تابعه وبه قال ابن الحاجب وصوبه الزركشي. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۸: 5) والبحر المحیط للزركشي (۲۲۳/۲) 
ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (ص۲۸۹). 
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لنا: نسخ تحريم الإخلال بالثلاث. 

(لنا): أن تحريم الإخلال بالثلاث حكم شرعي؛ لأنه فرع على إيجابها مخيّراً 
فيهاء والمتفرع على الشرعي شرعي, فإذاً التخيير فيها وفي الأمر” الرابع 
(نسخ تحريم الإخلال بالثلاث)؛ لأنه شرعي رفع شرعياً. 

قال أبو الحسين: بل تحريم الإخلال بها عقلي؛ لأنه متفرع على عدم إيجاب 
الرابعة» وذلك عقليء فإنا نعلم أنه لو كان تم ما يقوم مقام الثلاث لعرّفنا تعالى به 
فلما لم يعرفنا به قطعنا بتحريم الإخلال بالثلاث بهذا الطريق العقلي”"» والمتفرع 
عن العقلي عقليء فلا يكون ذلك نسخاً. 

قلنا: لا نسلم تفرعه عن غير إيجاب الثلاث. 

سلمناء فعدم إيجاب الرابعة لا يستقل بالتأثير“ في تحريم الاحلال» بل 
بانضمامه إلى إيجاب الثلاث» فيكون شرعياً؛ لأن إيجاب الثلاث هو الطارئ 
المتعقب له تحريم الإخلال بهاء فعلق به للمقارنة؛ ولأنه أضعف الأصلين» والفرع 
يتبع الأضعف في الحكم. 

القاضي وبعض أصحاب الشافعي: وخبر الشاهد واليمين ليس بنسخ لقوله 
تعالى: (قإن لم یکوتا رَجُلَيّن...)الآية» خلاف أبي عبد الله البصري والكرخي؛ 
وتقييد رقبة الكفارة في الظهار ليس نسخاً خلافاً لهما. 


وأنت خبير: بأن هذا لا يكون نسخاً على أصل القاضي الذي اختاره 
المصنف × من حيث أن الزيادة عنده لا تكون نسخاًء إلا إذا رفعت الإجزاءء 
والكفارات الثلاث إجزاؤها باق» إذ لو کفر بها بعد إيجاب الرابعة لخرج عن 
العهدة. 


ومنها: ما ذکر ه (القاضي وبعضص أصحاب الشافعي: و)هو آن (خبر الشاهد 


(۱) وبه قال الامدي والامام الرازي. انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص4:۸) 
والمحصول للرازي (۷۰۰/۳) والاحکام للآمدي (۱۲۵/۳) والمعتمد لأبي الحسین .)5١ 5/١١‏ 
(۲) نهاية الصفحة (1۱۱۹). 
(۳) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص“8 : 5) والمعتمد لأبي الحسین (۱۲/۱). 
)٤(‏ نهاية الصفحة .)2٩۲(‏ 
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والیمین"» ليس بنسخ؛ لقوله تعالى: (فان 2 يَكُوكًا وَجُليّن... ): الآية)؛ لأنه 
إنما يتضمن زيادة حكم على حکم» وما هذا حاله لا يكون نسخاًء فهو كزيادة 
صلاة سادسة. 


(خلاف أبي عبد الله البصري” والكرخي”) قيل: لأن مفهوم الشرط إذا 
كان شرعياً عمل به عندهماء ومفهوم (قَإن 3 يكرك رجلین.... )الاية لا أنه لا 
يقبل في الشهادة غير ذلك» فيكون ما ورد بقبول الشاهد واليمين رافعاً لحكم 
شرعيء وهو مفهوم الآية". 

قلنا: دلت الآية على طلب الاستشهاد لرجلين على تقدير الإمكان وللرجل 
وامرأتين على تقدير التعذرء فان منع المفهوم كما هو رأي الحنفيةء فلا نسخ؛ 
وان سلم المفهوم» فليس مفهوم ذلك سوى أن غير الاستشهاد ليس بمطلوب 


(۱) الخبر رواه مسلم في باب القضاء باليمين والشاهد رقم (۱۷۱۲) (۱۳۳۷/۳) وأبو داود في 
باب القضاء باليمين والشهادة رقم (۳۰۸/۳()۳۳۰۸) والبيهقي» باب القضاء باليمين مع الشاهد 
رقم (۲۰۳۰) (۱۷۲/۱۰). 

(۲) وبه قال آبو الحسین البصري والرازي والامدي وابن الحاجب والعضد. انظر: منهاج 
الوصول لابن المرتضی (ص۸: 4 ) والمعتمد لأبي الحسین (۶۱۳/۱) والاحکام للامدي 
(۱۲/۳) والمحصول للرازي (۷۰۱/۳) وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
(ص ۸۲ ۲). 

(۳) [البقرة:۲۸۲]. 

(۶) سبقت ترجمته (صء 5 ۱). 

(5) سبقت ترجمته (ص ۱۷۷). 

(7) انظر: شرح الجوهرة للداوري (ج۱/ لوحة۲٩)‏ مخطوط. 

ت ۵ ةد 


قلت: وهو الأقرب» إذ نسخ إجزاء الكافرة. 
مسألة: 


والنقص من العبادة نسخ للساقط اتفاقاً. 


الاستشهاد لم يتعلق الا بهذين النوعین» وإما أنه لا يصح الحكم بغير النوعيء فلا 
دلالة عليه للنص لا بالمنطوق ولا بالمفهوم(» ذكر ذلك سعد الدين”" وغيره. 

(و)منها: (تقييد رقبة الكفارة في الظهار) بالإيمان نحو: أن يرد فيه: فتحرير 
رقبة مؤمنة» فإنه (ليس نسخاً خلافاً لهما) . 

(قلت: و)ما ذهب إليه أبو عبد الله والكرخي من أن ذلك نسخ (هو الأقرب 
إذ) التقييد بالإيمان (نسخ إجزاء) الرقبة (الكافرة)» وقد تقدم أن الزيادة التي 
ترتفع بها إجزاء المزيد عليه تكون نسخاًء ويرد هنا ما تقدم من أن الإجزاء ليس 
بحكم شرعي» والحق أنه لا يتحقق محل للخلاف» وان ثبت الاجزاء حكم 
شرعي؛ لأن من قال: أنه نسخ فرض الكلام وبناه على أن التقييد تراخي عن 
المطلق حتى أمكن العمل» والمخالف”» بنى على عدم تراخیه وقد يقال أيضاً: 
أن التقييد يتضمن النقض مما كان ثبت» وكلامنا هاهنا فيما يتضمن الزيادة. 


مسألة: 


(والنقص من العبادة) سواء كان المنقوص جزءاً أو شرطاً (نسخ للساقط) 
من الجزء والشرط (اتفاقاً) ©. 


(۱) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد (؟/57١35).‏ 
(۲) سبقت ترجمته (۱۳۸). 
(۳) انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج١/لوحة17)‏ و منهاج الوصول لابن المرتضى (ص56: 5)ز 
(۶) نهاية الصفحة (1۱۲۰). 
(5) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص 4۰ ) والمعتمد لأبي الحسين (۶۱۶/۱) والبحر 
المحيظ لزور كي 95 وشرخ العطه رمن 
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المذهب وأبو عبد الله والكرخي وأبو رشيد: لا للجميع. 
الغزالي: بل نسخ للجميع. 


أبو طالب والقاضي عبد الجبار: إن نقصت ركناً فنسخ للجميع كركعة من 
آربع» وان نقصت شرطاً منفصلاً كالوضوء لا كالقبلة» فليس بنسخ. 


قلنا: لم ينسخ وجوبها ولا إجزاؤها. 


(المذهب وأبو عبد الله البصري" والكرخي" وأبو رشيد”: لا) يكون 
نسخاً (للجميع) من العبادة. 

(الغزالي””: بل) ذلك (نسخ للجميع)”“ مطلقا. 

(آبو طالب“ والقاضي عبد الجبار*: إن نقصت) العبادة (ركناً فنسخ 
للجميع كركعة من آربع» وان نقصت شرطاً منفصلاً کالوضوء)» فانه منفصل 
عن الصلاة وسابق لهاء (لا) شرطاً متصلاً. (ک)التوجه إلى (القبلة) وستر 
العورة» وطهارة الثياب والوقت» (فلیس بنسخ( . 


قلنا): ان النقض من العبادة (لم ینسخ وجوبهاء ولا إجزاؤها) اذ لو كان نسخا 
للثلاث الباقية وللأربع في الشرط لافتفرت في وجوبها إلى دليل غير الأول» وأنه باطل 
بالاتفاق ". 


(۱) سبقت ترجمته (صء 5 .)١‏ 

(۲) سبقت ترجمته (ص۱۷۷). 

(۲) سبقت ترجمته (ص۲۱۱). 

(۶) انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج۱/لوحةه »)٩‏ ومنهاج الوصول لابن المرتضی (ص 40۰) 
والاحکام للآمدي (۱۲۲/۳) والمعتمد لأبي الحسین (؛ 4۱). 

(۵) سبقت ترجمته (ص ). 

(7) نهاية الصفحة (۱۳۰ب). 

(۷) انظر: المستصفی للغزالي (۳۶۳/۱) و منهاج الوصول لابن المرتضی (ص 5۰). 

(۸) سبقت ترجمته (ص ۱۷۷). 

)٩(‏ سبقت ترجمته (ص۱۷۸). 

(۱۰) انظر: المعتمد لأبي الحسین (4۱/۱) ومنهاج الوصول لابن المرتضی (ص 4۵۱) وشرح 
العضد (585). 

(۱۱) انظر: شرح العضد المرجع السابق (ص۲۸۲) و منهاج الوصول لابن المرتضی = 
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قالوا: إن لتلك العبادة حكماً شرعياً هو تحريمها بدون الجزء والشرط أعني 
الركعة والوضوءء وقد ارتفع ذلك الحكم بحكم آخر هو جوازها ووجوبها بدون 
الركعة والوضوءء ولا معنى للنسخ إلا ذلك'". 

«وأجيب: بأنه لا معنى لتحريم العبادة دون تلك الزیادة» سوى وجوب 
الزيادة» وارتفاعه ليس بنسخ؛ لأنه ليس إلى حكم شرعي؛ لأن الحكم الثابت في 
الباقي هو الوجوب الأول الثابت بالنص السابق”"» إذ الفرض أنه لم يتجدد 
وجوب الزيادة» وهو الجزء والشرط كالركعة والطهارة باقية على الجواز 
الأصليء إذ التقدیر أنه نسخ وجوبها فقط»» ذكر ذلك عضد الدين”". 


قال سعد الدين“: «وكان هذا الرامي» وإلا فقد سبق أن النسخ لا يجب أن 
يكون إلى بدل» ثم العجب أنه اذعى الاتفاق على نسخ الزيادة التي هي الجزء أو 
الشرط ثم زعم: أن ارتفاع وجوبها ليس بنسخ» ثم قال التفتازاني: واعلم أن 
النزاع إنما هو في نسخ العبادة بمعنى ارتفاع جميع أجزائهاء وإلا فارتفاع الكل 
بارتفاع الجزء ضروريء فيصح أن وجوب الركعات الأربع قد ارتفع» وينبغي 
آن يكون هذا مراد القاضي عبد الجبار حيث فرق بين الجزء و الشرط»(*» 
انتهی. 
ولعل المصنف انما قيد الشرط بالانفصال لکون القاضي جعل لنحو التوجه 
حکم الجزء» وهو × يرى أنه شرط كما هو مقتضی کلام أبي الحسين"» وان 
نا 
(۱) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد (۲۰۳/۲). 
(۲) نهاية الصفحة (۳٩ج).‏ 
(۳) الصحیح أنه من کلام سعد الدین التفتازاني ولیس من کلام عضد الدین في شرح المختصر. 
انظر : حاشية التفتازاني (۲۰/۲) المرجع السابق. 
)٤(‏ سبقت ترجمته (ص۱۳۸). 
(5) انظر: حاشية التفتازاني» المرجع نفسه. 


(7) انظر: المعتمد لأبي الحسین (4۱۵/۱). 
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كان ظاهر كلام القاضي عدم التقسيم في الشرط وان نحو التوجه عنده جزء. 
مسألة: 

ويجوز نسخ الكتاب بالکتاب» إلا عن أبي مسلم بن بحرء وهو محجوج 
بالإجماع وبقوله تعالى: (مَا دسَح من ءَايَةِ أو نْسِهًا)ء ويجوز نسخ السنة بالسنة 
إجماعاً 


مسألة: 

(ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب) اتفاقاً'» وقد وقع كنسخ الاعتداد بالحول 
الأصفهاني”": من منع الوقوع*۲ (وهو محجوج بالاجماع) المنعقد من الصحابف 
وكذا من التابعين على أن في القرآن الناسخ والمنسوخ» (وبقوله تعالى: (مَا 
سم ین عَايَةِ أو نسِهًا) تأت يعبر يَا)» فإنها مصرحة بوقوع النسخ" في 
القر آن. وقد تقدم توجیه کلام آبي مسلم في أوائل الباب» (و )کدا (یجوز نسخ 
السنة بالسنة إجماعاً) من القائلین بالنسخ» وذلك كما نهی ص عن ادخار لحوم 


(۱) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص”557) والاحکام للامدي (۱۰/۳) والمحصول 
للرازي (۷۱/۲) وشرح العضد (ص۲۷۸). 

(۲) الاعتداد بالحول في قوله تعالی: (والذین یتوفون منکم ویذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعا 
إلى الحول غير اخراج)[البقرة:۲۰]» ثم نسخ ذلك باربعة آشهر وعشر في قوله تعالی: 
(والذین یتوفون منکم ویذرون آزواجاً یتربصن بأنفسهن آربعة آشهر وعشرا)[البقرة:؛ ۲۳ ]. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص”57 5) و أحکام القرآن للجصاص (۶۱/۱) مطبعة 
الأوقاف الاسلامية في استانبول سنة ۱۳۳۰ هب والدر المنثور لجلال الدین السيوطي 
(۲۰۹/۱) المطبعة الميمنية بمصر سنة 4 ۱۳۱ هب والمعتمد لأبي الحسین (۳۹۰/۱) 
والمحصول للرازي (۷۱۰/۳) والاحکام للامدي )٠١ ٤/١(‏ وشرح العضد (ص۲۷۸). 

(۲) سبقت ترجمته (ص ۲ ۰؟). 

.)۱۷۹/۳( انظر: المحصول للرازي (۷۱۵/۲) والبحر المحیط للزركشي‎ )٤( 

(5) [البقرة:۱ ۱۰ ]. 

(7) نهاية الصفحة (1۱۲۱). 

(۷) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص 0۲) شرح العضد (ص۲۷۸) والبحر المحیط 
للزركشي (۱۸۹/۲). 

ات 


الأضاحي» ثم قال: «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فادخروها»". 


ولا ينسخ الإجماع. 


واعلم: أن السنة في الاصطلاح: ما صدر عن الرسول ص غير القرآن من 
قول أو فعل أو تقرير”". فيشمل نسخ المتواتر بالمتواتر» والآحاد بالاحاد» 
والآحاد بالمتواتر لا العكس» لما سيأتي وسيجيء إن شاء الله تعالى؛ أن الفعل لا 
مسألة: 


(ولا) يجوز أن (ينسخ الاجماع)» وذلك برفع الحكم الثابت به"» وسياق 
المتن قاض بانعقاد الإجماع على ذلك. 

والحق: أن المسألة خلافية» وأن ذلك إنما هو مذهب الجمهور”؛ فذكر 
الإجماع على ذلك مجرد دعوى؛ لأن البرهان ناهض على بطلانها. 

لنا: لو نسخ فاما بنص قاطع» أو بإجماع قاطع أو بغيرهاء وكل ذلك باطل. 

أما الأول: فلانه يلزم أن يكون الإجماع على الخطا؛ لأنه على خلاف 
اة اطي 
وهو محال. 

وأما الثاني: فلأنه يلزم منه خطأ أحد الإجماعين المنسوخ أو الناسخ؛ لأنه 
على خلاف القاطم؛ وهو محال. 

وأما الثالث: فلأنه أبعد مما قبله للإجماع على تقديم القاطع على غيره؛ فيلزم 
خطأ هذا الإجماع مع تقديم الأضعف على الأقوى» وهو خلاف المعقول. 


.)۶ ١ سبق خريجه رص‎ )١( 

(۲)انظر: شرح العضد مع حاشية التفتازاني (۲۲/۲) والبحر المحيط للزركشي (؟5/9؟؟) 
والإحكام للآمدي (١/5؟١).‏ 

(۳) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص”5 5 ) والمعتمد لأبي الحسين (۰۰/۱) 
والمحصول للرازي (۷۰۰/۲) والإحكام للامدي (۱۱۳/۳) والبحر المحيط للزركشي 
(۲۰۳/۳) والمستصفى للغزالي (۳۷۳/۱) والعدة لأبي يعلى (۸۲۳/۳) وشرح تنقيح الفصول 
للقرافي (ص4 ۳۱). 

(۶) انظر: الاحکام للامدي (۱۱۳/۳) المرجع السابق نفسه» وشرح العضد (ص ۲۸۱). 

- ۷۰ 


قالوا: لو اختلفت الأمة على قولين» فهو إجماع على أن المسألة اجتهادية 
يجوز الأخذ بكل منهماء فإذا أجمعوا على أحد القولين إذ هو جائز كما سيأتي 
بطل الجواز الذي هو مقتضى ذلك الاجماع» وهو معنى النسخ. 


ولا القياس: إجماعاً. 


قلنا: لا نسلم جواز ذلك؛ لأنه مختلف فيه» ولو سلم» فلا يكون نسخاً لما 
سيجيء أن الإجماع الأول مشروط بعدم الإجماع الثاني". 


مسألة: 
(ولا) يجوز أيضاً نسخ (القياس إجماعاً)» والحق أن ذلك قول الجمهور”. 
ون المسألة خلافية7", وأنه ليس عل عمومه» وتفصيل ذلك: أن «القياس إما 


وقیل: المقطوع: ما يكون حکم الأصل والعلة ووجودها في الفرع قطعياًء 
والمظنون بخلافه» . 


(۱) هذه المسألة منقولة بتصرف من شرح العضد على المختصر. 
انظر: شرح العضد (ص ۲۸۱) المرجع السابق. 

(۲) في هذه المسألة ثلاثة مذاهب: 
المذهب الأول: وهو مذهب الجمهور القائلين بالمنع» وأنه الصحيح في المذهب الشافعي» 
واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني» ونقله عن الفقهاء والأصوليين وذكره الآمدي انه قول 
الحنابلة وهو اختيار ابن الحاجب وغيره. 
المذهب الثاني: الجواز مطلقاًء وذلك في القياس الموجود زمن النبي ص دون بعده. 
المذهب الثالث: وهو اختيار أبي الحسين البصري والإمام الرازي وأبي الخطاب وابن برهان» 
وهو قول أبي القاسم الأنماطي من أصحاب الشافعي. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص”57:) والإحكام للامدي )١١5-1١1١5/7(‏ 
والمحصول للرازي (۷۰۲/۲) والبحر المحيط للزركشي (۲۰۰/۳) ومختصر ابن الحاجب مع 
شرح العضد (ص ۲۸۲) وشرح الكوكب المنير لابن النجار (2۷۱/۳) والعدة لأبي يعلى 
(۸۲۷/۳) والمعتمد لأبي الحسين .)507/١(‏ 

(۳) نهاية الصفحة (۱۳۲ب). 

.)۱۹۹/۲( انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد‎ )٤( 

۶ ۷ 


أما القسم الأول: وهو المظنون, فلأن ما بعده لا بد أن يكون قطعياًء أو ظنياً 
راجحاًء وأياً ما كان» فقد بان زوال شرط العمل به» وهو ألا يعارضه أرجح منه 
أو مساو له» فلا حكم له في الزمان الذي ظهر فيه الراجح» فلا رفع لحكمه؛ فلا 


«فإن قيل: لا يعني بالنسخ سوى بطلان حكمه عند ظهور المعارض. 

قلنا: بل معنى النسخ أن الحکم" كان حقاً ثابتاً إلى الآن» وقد ارتفع وانتفى 
بالناسخ» وها هنا لم يبق عند ظهور المعارض حتى يرفع» وفيه نظر؛ لأنه لا 
النص الظني مع جريان هذا الدليل فيه. 
اله من أول الأمر؛ لكنهم لا يقولون بذلك». 

وأما القسم الثاني: وهو المقطوع فانه ينسخ بالنصء أو القياس القطعي في 
حياته ص» وصورة ذلك: أن ينسخ حكم الأصل بنص مشتمل على علة متحققة 
في الفرع» فينسخ حكم الفرع أيضاً بالقياس على الأصلء فيتحقق قياس 
ناسخ»وآخر منسوخ. 

مثاله: أن تثبت حرمة الربا في الذرة بالقياس على البر منصوص العلة ثم 
ينسخ حرمة الربا في البر مع النص أيضاً في ذلك على علة متحققة في الذرة 
فيقاس علیه وترتفع حرمة الربا فيهماء فيكون نسخاً بالقياس» ولو ورد نص 
ينسخ حرمة الربا في الذرة كان نسخاً للقياس بالنص"» وأما بعد وفاته ص فلاء 
إذ لا طريق للأمة إلى ذلك لجهلها بالمصالح والمفاسد. 

نعم» قد يظهر أن القياس كان منسوخاً بان يظهر نسخ حكم أصله كما إذا 
قاس الذرة على البرء ثم اطلع على نص ناسخ لحكم البرء فينكشف أن حكم الذرة 
(۱) نهاية الصفحة (1۱۲۲). 
(۲) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد المرجع السابق نفسه. 


(۳) انظر : المرجع السابق نفسه (۲۰۰-۱۹۹/۲). 
-۷۲۰- 


كان منسوخاًء وأنت تعرف: أن الأولى تأخير الكلام على ما تضمنه هاتان 
المسألتان) حتى يقع الفراغ من إيجاب النسخ في الكتاب والسنة» وكان المصنف 
اغتنم سرد المسائل الإجماعية في نظام واحد. 


ومنع الشافعي من نسخ الكتاب بالسنة المتواترة. 
قلنا: حجة توجب العلم » فجاز نسخه بها کالکتاب وقوله تعالی: تین للناس 


ما رل یم) والنسخ نوع بيان. 


مسألة: 

(ومنع الشافعي من نسخ الكتاب بالسنة المتواترة) والجمهور على جوازه 

(قلنا): الخبر المتواتر (حجة توجب العلم) كالكتاب (فجاز نسخه بها 
كالكتاب) بالکتاب وكذا العكس» وهو نسخ السنة بالكتاب كما سيجيء. 

قيل: وتحقيق ذلك أن السنة إذا جاءت بخلاف ما في الکتاب» فلا يخلو إما أن 
يعمل بهماء أو يطرحاء أو يعمل بأحدهما فقط لا يصح الأول لما هناك من 
التنافي» ولا الثاني؛ لأنه طرح لكلام الحكيم مع إمكان استعماله ولا العمل 
بالكتاب مع تقدمه بعد ورود ما ينافيه» فليس الا أن يعمل على السنة المتأخرة”. 


(و)لنا أيضاً: (قوله تعالی: لین لاس ما بل یم والنسخ نوع 


(۱) نهاية الصفحة (۳۳ ۱ب). 

(۲) القائلون بمنع نسخ القرآن بالسنة المتواترة الشافعي وبعض أصحابه منهم الشيرازي ورواية 
عن أحمد بن حنبل» وأجازه الجمهور وهم أكثر الشافعية وبه قال الأشاعرة والمعتزلة وأکثر 
الحنفية» والمالكية ورواية عن أحمد » ونصره ابن الحاجب وحگاه عن الجمهور. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص”557) والمحصول للرازي (5/۲ ۱-۷ ۷) 
المستصفی للغزالي (۳۹/۱) والبحر المحیط للزركشي (۱۸۲/۳) والمعتمد لأبي الحسین 
(۳۹۳-۳۹۲/۱) والتبصرة للشيرازي (ص۲۰۶) والعدة لأبي يعلى (۷۸۸/۳) والاحک‌ام 
للامدي (۱۰۹/۳) وکشف الأسرار لعلاء الدین البخاري (۱۷۹/۳) وأصول السرخسي 
(1۷/۲) وشرح تنقيح الفصول للقرافي (ص۳۱۳) وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
(ص ۲۸۰) وشرح الکوکب المنیر لابن النجار (5۱۳-۵۲۲/۳). 

(۳) انظر: شرح الجوهرة للاواري (ج۱/لوحة۲ ۱۰). 

)٤(‏ [النحل: ؛ ؛]. 

2 ۲ ( 


بيان). وقد يقال: «لو استدل بالآية على أن السنة لا تصلح ناسخاً للقرآن»”": لأن 
نسخ الشيء رفعه» ورفعه لا" يكون بياناً له. 

المذهب والمعتزلة وأبو حنيفة ومالك: ويجوز نسخ السنة بالكتاب» ومنعه 
الشافعي وغيره. 


وأجيب: بأن المعنى بالبيان التبليغ؛ لأنه إظهارء ولو سلم» فالنسخ أيضاً بيان 
لانتهاء أمد الحکم» ولو سلم» فأين بقي النسخ؟ اه قد يكون فا لعا قبت مث 
الأحكام ناسخاً لما ارتفع منهاء ولا منافاة بینهما(؟؛ لكان أرجح وأصرح فيما 
ذكرء وأوضح حجته قوله تعالی: (مَا نسح من ءاي أو ها تأت...)الایبةط» 
والضمير لله؛ فيجب ألا ينسخ إلا بما أتى به وهو إنما هو القرآن. 

«قلنا: يصح ذلك» وان كان النسخ بالسنة؛ لأن القرآن والسنة جميعاً من 
عنده» قال تعالى: (وَمَا ينطق عن آهوئ؛ ان هو الا وی بوتی)4۳». 
مسألة: 

(المذهب والمعتزلة وأبو حنيفة" ومالك": ويجوز نسخ” السنة بالكتاب» 
ومنعه الشافعي ') في أحد قوليه» (وغيره"". 


(۱) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد جلى مختصر ابن الحاجب .)۱٩۷/۲(‏ 

(۲) نهاية الصفحة (1۱۲۳). 

)۲( انظر : شرح العضد (ص ۲۸۰ ). 

[ 63 [البقرة: 1 ۰ ۱.۱ 

.]٤ ۳ [النجم:‎ )5( 

اف وعم خد ای چم افق شةر 

(۷) سبقت ترجمته (ص157). 

(۸) سبقت ترجمته (ص157). 

)٩(‏ نهاية الصفحة (15ج). 

(۱۰) سبقت ترجمته (ص 4۱ ۱). 

(۱۱) مذهب الجمهور من الأشاعرة والمعتزلة والفقهاء والزيدية جواز نسخ السنة بالکتاب ومنعه 
الشافعي في أحد قولیه وتبعه بعض أصحابه. 
انظر تحقیق المسألة في: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص؛ ۶5) والبرهان للجويني 
(۲۳۷/۲) و المسخصسفی الغزالسي (۵۳۹۹/۹ ۳۷۱) والمحضسول رار“ (۷۳/۲ 4 6  )۷‏ 

2۶ ۷ 6 


لنا: ما مرء ولأن القرآن أقوى. 
مسألة: 
الأكثر: ولا ينسخ متواتر بأحادي خلافاً للظاهرية. 


لنا: ما مر) من أنه حجة قاطعة» فجاز كالكتاب بالکتاب؛ (ولان القرآن 
آقوی) من السنة» ولهذا قدمه معاذ» فجاز نسخها به کنسخ الاحادي بالمتواتر(. 
ولنا أيضاً: الوقوع منه التوجه إلى بيت المقدس"» وحرمة المباشرة 
باللیل "۰ فان کلاً منهما إنما ثبت بالسنة» فانه لیس في الایات ما يدل عليه؛ ثم 
نسخ بالقرآن» وهو قوله تعالی: (فَوَلِ وَجَهَكَ مَظر المَسجد آلْحَرَامِ)*" ان 
تقو بر اني (حَى ون لا یقال: يجوز آن يعون نسخ ذلك بالسنةه 
ووافق القرآن؛ إذ لا یسلم أن نحو التوجه وحرمة المباشرة ثبت بالسنة قولکم: 
لأنه ليس في الایات ما يدل علیها. 
«قلنا: يجوز أن تكون الآيات الدالة عليها منسوخة التلاوة”)؛ لأنا نقول 
الأصل هو العدم» ولو اعتد بمثل هذه الاحتمالات لاحتمل كثير من الأحكام»”". 
قالوا: ذلك ينفر الناس عنه. 
قلنا: إذا علم أنه ص مبلغ لا غير لم يلزم النفرة. 
والمعتمد لأبي الحسين (۳۹۱/۱) والبحر المحيط للزركشي (۱۹۳/۳) وشرح الجوهرة 
للدواري (لوحة”١٠)‏ وكشف الأسرار لعلاء الدين البخاري )١75/7(‏ والتبصرة للشيرازي 
(ص ۲۷۲) وشرح تنقيح الفصول للقرافي (ص١١")‏ والاحکام للامدي )٠١7/5(‏ وشرح 
(۱) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص؛ 55). 
(۲) تحويل القبلة من بيت المقدس ونسخها. 
انظر: أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص (۸۰/۱) وتفسير القرطبي )١157-1١51/7(‏ وتفسير 
ابن كثير (۱۹5/۱) 
(۳) حرمة المباشرة بالليل ونسخها بالتحليل. 
انظر: تفسير الطبري )١15-١97/7(‏ وأحكام القرآن للجصاص (۲۸۱/۱) والمصفى من علم 
الناسخ والمنسوخ عبد الرحمن بن علي الجوزي (۱۸/۱) طاء ۱۱6 هب مؤسسة الرسالة» 
بيروت» تحقيق: د. صالح الضامن. 
(۶) [البقرة:ء 4 .]١‏ 
)٥(‏ [البقرة:۱۸۷ ]. 
(1) نهاية الصفحة (۶ ۳ ۱ب). 
(۷) انظر: حاشية التفتازاني (۱۹۷/۲). 
۷۵ ۶ مه 


مسألة: 

(الأكثر: ولا) يصح أن (ينسخ متواتر بآحادي خلافاً للظاهریة. 

لنا: إجماع الصحابة على رد ما خالف القرآن من الاحاد كقول عمر في خبر 
فاطمة بنت قيس. 


لثاء لجاع الصحابة علی رد ما خالف القرآن من الاحاد کقول عمر فی خبر 
ی اک امون لد بان ھا کی و کت ادل کی خت سا 
اقتضاه قوله تعالى: (أسَكتُوهنٌ من حَيَتُ سَكَدثُر)"» «كيف نترك كتاب ربنا 
اا ق امن |00 ضري اب مت ام یولع خن 

وقد يقال: كيف ندعي الاجماع» والخبر معمول به عند كثير من أئمة الزيدية 
كالقاسم”" × وان سلم» فإنما رده لتردده في صدقها وكذبهاء لا لكونه خبر 


(۱) نسخ المتواتر بالآحاد نقل الآمدي الاتفاق على جوازه عقلاً» واختلفوا في وقوعه شرعاً فأثبته 
داود وأهل الظاهر ونفاه الباقون وهم الجمهور من الفقهاء والمتكلمين والأشاعرة والمعتزلة 
وهو القول الراجح. انظر: المسألة في الإحكام للآمدي )٠١5/7(‏ والمحصول للرازي 
(۷۲۹/۲) والبحر المحيط للزركشي )١185/7(‏ والمعتمد لأبي الحسين (۳۹۰/۱) والإحكام 
لابن حزم (5777/5).» ط دار الحديث والتبصرة للشيرازي (ص320). 

(۲) هي الصحابية فاطمة بنت قيس بن خالد الفهرية القريشية» أخت الضحاك بن قيس طلقها 
زوجها وتزوجها أسامة بن زيد» وهي من المهاجرات الاول» وفي بيتها اجتمع أصحاب 
الشوری لما قتل عمر وكانت ذات عقل وافر وجمال وکمال» وهي التي ورت قصة الجساسة 
بطولها وحديثها في طلب النفقة» وروت ٤‏ حديثاً. 
انظر ترجمتها في: الإصابة لابن حجر )۳۸٤/٤(‏ والاستيعاب لابن عبد البر (۲۸۳/۶) 
وتهذيب الأسماء للنووي (۳۹۳/۲) وأسد الغابة لابن الأثير (37/90). 

(؟) [الطلاق:1]. 

)٤(‏ رواه مسلم في باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها (۱۱۱۸/۲) رقم )١58٠0(‏ بلفظ: «أن رسول الله 
ص لم يجعل لها سكنى ولا نفقة...» ثم قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا ص لقول امرأة 
لا ندري لعلها حفظت أو نسيت» لها السكنى والنفقة» قال الله عز وجل: «لا تخرجوهن من 
بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة». 
ورواه البيهقي )٤١٥/۷(‏ رقم (۱۵۵۱۰) باب من قال لها النفقة بلفظ رواية مسلم» ورواه أحمد 
في المسند )5١5/5(‏ رقم (۲۷۳۷۹) من حديث فاطمة بنت قيس بلفظ عمر: «لا ندع كتاب الله 
عز وجل وسنة نبيه ص لقول امرأة لعلها نسيت». 

(5) هو القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الحسني العلوي آبو محمد المعروف بالرسي فقيه شاعر من 
أئمة الزيدية أعلن دعوته بعد موت أخيه سنة (۱۹۱ه) توفي في الرس سنة (55 ۲ ه) له 
مؤلفات منها: رسائل الإمامة» وسياسة النفس» والعدل والتوحید» والناسخ والمنسوخ. 

-۷1- 


ولذلك قال: لا ندري أصدقت أم کذبت فعلل الرد بالتردد في صدقها وكذبها لا 
لكونه خبر واحد وان سلم فإنما ذلك في خبر واحد فأينما يقتضي التعميم وهو 
المدعي» وان سلم فلعلهم إنما لم ينكروا عليه؛ لأن المسألة اجتهادیذ» وسيجيء 
في متن الكتاب أن السكوت حینئذ لا بقتضي الرضى لتصويب المجتهدين» وان 
تلع فلك يقسي آلا يخسن فقس به لاله نهر اک زا تفن تلف بل 
تذعون انعقاد الاجماع علیه فهل ذلك الا مناقضة بینة؟ 

واحتج ابن الحاجب: بأن المتواتر قاطع. والاحاد مظنون, والقاطع لا یقابله 
المظنون"۰۲ وقد یقال: إذا جاز تخصیص* القاطع بالاحاد جاز نسخه. والجامع 
کونهما مخصصین وکون أحدهما في الاعبان والاخر في الزمان لا يصلح 
فارقاً؛ إذ لا آثر له. 

قالوا: نسخ المتواتر بالآحاد قد وقع» وهو أن التوجه إلى بيت المقدس كان 
متواتراًء ونسخ بالآحاد» وهو أن أهل مسجد قباء() سمعوا مناديه ص يقول: ألا 
إن القبلة قد حولت» فاستداروا وتوجهوا"» ولم ينكر عليهم الرسول ص. 

قلنا: لعله حصل لهم القطع بذلك الخبر لانضمام القرائن الیه» فقد فة خبر 


انظر ترجمته في: تاريخ الأئمة الزيدية لزبارة (ص 1۲) ومعجم المولفین الزيدية للوجیه 
(ص )۷۹٩۹‏ والأعلام للزركلي (5/5) ومعجم المولفین رضا عمر کحالة (۰۳۲۰/۲). 

(۱) انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج١/لوحةه‏ ۱۰) و منهاج الوصول لابن المرتضی 
زي 

(۲) انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج۱/لوحةه ۱۰). 

(5) نهاية الصفحة (5؟١أ).‏ 

(9) قباء بالضم وأصله اسم بئر عرفت القرية بها وهي مساكن بني عمرو بن عوف من الأنصارء 
وفيها بني أول مسجد أسس على التقوى من أول يوم »وقد جاء في فضائل مسجد قباء أحاديث 
كثيرة. 
انظر: معجم البلدان» باب القاف والبناء لیاقوت الحموي (۰۲۰۱/۶ 1 ط دار صادر» 
بیروت. 

(5) رواه البخاري في باب قوله: (وما جعلنا القبلة التي كنت علیها) رقم (4۲۱۸) (۱۲۳۲/۶) عن 
ابن عمرء ومسلم في باب تحویل القبلة من القدس إلى الكعبة رقم (۵۲7) (۳۷۵/۱). 

۵ 


الواحد العلم حينئذ؛ لأن نداء منادي الرسول بحضرته على رؤوس الأشهاد في 
مثل هذه العظمة قرينة صادقة عادة» ويجب المصير إلى ما قلنا("©. 

لنا: ليلزم ترك القاطع بالمظنونء وقد بينا أنه لا يصحء وقد يمنع إفادة الخبر 
الآحادي مع انضمام القرائن إليه للعلم» فان المسألة خلافية» وان سلم فذلك 
احتمال تعبد؛ إذ لم يعض قبل فعلهم وقت يمكنهم فيه فهم ما كان من إنكار على 
المنادي وعدمه. 


مسألة: 


ولا يصح النسخ بالقياس. بعض أصحاب الشافعي: يجوز بالجلي. 


فانه لا يحصل ما ذكرتم إلا بعد علم عدم الانکار» وأيضاً فقد عرفت أن الاحتمال 
الأحكام؛ إذ نال الاحتلال(. 


ویس شط قاقيدة ؤائه اعت 
مسألة: 


(ولا يصح النسخ بالقیاس"» بعض أصحاب الشافعي): بل (يجوز) بالقياس 
مطلقا. 


وبعضهم (با)لقياس ا(لجلي) منه . 


(۱) انظر: شرح العضد (ص۲۷۸). 

(۲) نهاية الصفحة (15ج). 

(۳) وهو قول الجمهور وقد سبق بیان ذلك. انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص45۵) 
وشرح الجوهرة للاواري (ج۱/لوحة۱۰۷). 

)٤(‏ وقد قیدوه في حياة النبي ص آما بعده فلا» منهم الامام الرازي وابن برهان وهو اختیار آبي 
الحسین البصري»وقد سبق ذلك أيضاً. انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص4۵۵) 
والمحصول (۷۰۲/۲) والبحر المحیط للزركشي (۲۰۲/۲). 

(5) وهو اختیار آبي القاسم الأنماطي من الشافعية وقد سبق ذلك أيضاً. انظر: (ص۳۰؛) والبحر 
المحیط للزركشي (۲۰۱/۲). 
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قيل: وهو القياس المعنوي دون قياس الشبه. 
وبعضهم: بالمستخرج من الكتاب لا من غيره”". 


لنا: إجماع الصحابة» على رفضه عند جود النص لخبر معاذ. 


(لنا: إجماع الصحابة على رفضه عند وجود النص). والمراد بالنص هنا 
خلاف 

الاستنباط لا معناه الاصطلاحي» وقد یمنع انعقاد (جماعهم على ذلك؛ اذ لا 
قول صریح لكل منهم: والمسألة اجتهادية, 

سلمنا: فذلك یمنع التخصیص به وقد قلتم به. 

(و)لنا أيضاً: أنه لو صح النسخ به لكان ذلك مخالفاً (لخبر معاذ)» فانه 
آخر فيه القیاس على النص وصوبه ص في ذلك» وهما یدلان على وجوب تقدیم 
النص على القیاس» وأنه لا عبرة بالقیلس مع وجود النص خالفه أو وافقه. 

وقد یقال: قد صلح المتواتر ناسخاً للکتاب مع تأخير معاذ للسنة عنه ولم 
یقدح ذلك فیه» بل لم يمنع ذلك من التخصیص به فلا یمنع من النسخ به إذ لا 
أثر لما يعد فارقاً بینهما لما تقدم» والأولى التفصیل» وهو أن یقال: القیاس 
قسمان: قطعي وظني كما تقدم» فالقطعي ينسخ القطعي في حياته ص“ كما مر 
تقريره. 

والظني: لا يكون ناسخاً؛ لأن ما قبله إن كان قطعياً لم يجز نسخه به؛ لأن 
نسخ المقطوع بالمظنون عند الجمهور غير جائز» وان كان ظنياً تبين زوال 
شرط العمل بذلك الظني المتقدم على القياس الظني. 


(۱) وهذا قول الأنماطي من أصحاب الشافعي أيضاً ذكره الدواري. انظر: شرح الجوهرة 
(لوحة17١١)‏ وذكر الزركشي عن الأنماطي أنه كان يقول: القياس المستخرج من القرآن ينسخ 
به القرآن والقياس المستخرج من السنة ينسخ به السنة. 
انظر: البحر المحيط للزركشي (۲۰۱۷/۳). 
(۲) تقدم تخريجه (ص .)۲٩۱‏ 
(۳) نهاية الصفحة (۱۲۵). 
۷ ۶ - 


راجح؛ لأنا فرضناه ناسخاًء فبطل وجوب العمل بالمتقدم لانتفاء شرطه(» فلا 
يكون القياس ناسخاً له» ذكر معنى ذلك ابن الحاجب وغیره» وقد يمنع کون 
ذلك لا یکون نسخا کما مر 6 نيه 
مسألة: 

الأكثر: ولا بالإجماع خلافاً لعيسى بن أبان. 


قلنا: إنما تعبدنا به بعده صء» ولا نسخ بعده. 


مسألة: 


(الأكثر: ولا) ينسخ (بالإجماع) كماأنه لا ينسخ (خلافاً 5 
بن أبان”". 

قلنا): أنا (إنما تعبدنا به بعده صء ولا نسخ بعده)؛ لذن النسخ إنما يرد لتغير 
المصلحة. ولا هداية للمكلفين إلى ذلك. 


ولنا أيضاً: أنهم إن أجمعوا عن نص» فالنص هو الناسخ» وان كان عن 
غير نص» والأول قطعي لزم الاجماع على الخطأء وإنه باطل كما مر أو 
ظني لم يبق مع الإجماع دلیلا؛ لأن شرط العمل به رجحانه وإفادته للظن» 


(۱) نهاية الصفحة (۱۳۲ب). 

(۲) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (۱۹۹/۲). 

(۳) قول الجمهور أن الاجماع لا ينسخ ولا ینسخ» وجوزه عيسى بن أبان. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص"4*1) والمعتمد لأبي الحسين (۰۰/۱) والمحصول 
للرازي (۷۰۱/۲) والإحكام للامدي (۱۱/۳) والبحر المحيط للزركشي (۲۰۳/۳) وشرح تنقيح 
الفصول للقرافي (ص؛ ۳۱) وشرح العضد (ص ۲۸۲) وكشف الأسرر لعلاء البخاري (۱۷۰/۳) 
وأصول السرخسي (11/۲) وشرح الکوکب المنیر لابن النجار (5۷۰/۳) وشرح الجوهرة للدواري 
(جالوحف ۱۰). 
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رفع ولا تسخ هذا معنی مادکره ابن الحاجب؟"*» ویرد عليه ما ورد في 
القياس. 


«قالوا: قال ابن عباس“ لعتمان(*)۰ كيف تحجبا الأم باللخوین» وقد 
قال تعالى: (فإن كان لَه إِخَوَةٌ): والأخوان ليسا إخوة». فقال: حجبها قومك يا 
مسألة: 


ولا يقلد الصحابي في أن الحكم منسوخ. 


غلام»» وهذا تصريح بابطال حكم القرآن بالاجماع وهو النسخ». 

«قلنا: لا نسلم النسخ» فإنه يتوقف على أن الآية أفادت عدم حجب ما ليس 
باخوة قطعاء وعلی أن الاخوین لیسا اخوة قطهاء فان ذلك لو ثبت بدليل ظاهر 
وجب حمله على غير ظاهره دفعاً للنسخ؛ لكن دلیل شيء منها ليس بقاطع» فان 
الأول فرع ثبوت المفهوم» وان ثبت فبظاهر. 

والتاني: فرع أن الجمع لا بطلق لاثنين» وان ثبت أنه لیس حقيقةء فالجواز 
مجاز لا ينكرء ولو سلم» فيجب تقرير نص قد حدث قطعاً لیکون النسخ به والا 
كان الاجماع على خلاف القاطعء فکان خطأء وأنه باطل»(. 


مسألة: 


(۲) سبقت ترجمته (ص۱۲۱). 

(۳) سبقت ترجمته (ص ۱۶۷). 

(۶) سبقت ترجمته (ص ۲۹۱ ). 

(۵) [النساء:۱۱], 

(7) روی هذا الحدیث الحاکم في المستدرك بلفظ: «فالأخوان بلسان قومك ليسا بأخوة» فقال عتمان: 
لا استطیع أن أرد ما كان قبلي ومضی في الأمصار توارث به الناس» وقال الحاکم صحیح 
الاسناد. المستدرك (۳۷۲/۶) رقم (۷۹۲۰) کتاب الفرائط اه ابن كثير فى تحفة الطالب 
رك ( ) رقم ( ( تض ورواه ابن كثير في 
(4۱۰/۱) رقم (۳۰۲) وأورده الغزالي في المستصفى (۱۳۵/۲) والآمدي في الإحكام 
(/). 

(۷) انظر: شرح العضد (ص ۲۸۲). 

(۸) انظر: المرجع السابق نفسه (ص ۲۸۲). 
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إذا قال الصحابي: نسخ الحكم بكذاء فان ذلك لا يقبل في النسخ(۰ وان 
كان المنسوخ ظنياً؛ لأنه قد بيّن لنا الناسخ وأحال الأمر إلينا في كونه ناسخاًء ولم 
يتحمل عهده في حقناء (و)كذا (لا يقلد الصحابي في أن الحكم منسوخ)» ولم يعين 
الناسخ عند القاضي وأبي الحسين؛ لأنه كغيره من المجتهدين» ولا يؤمن أن 
يكون ذلك عن اجتهاد منه» وقد مر أن اجتهاده ليس بحجة"". 


أبو عبد الله البصري والكرخي: بل يعمل بقوله كما حكي عن ابن مسعود في 
التحيات أنه كان ثم نسخ. 


وقال (أبو عبد الله البصري” والکرخي*: بل) يجب أن (يعمل بقوله) في 
ذلك. حيث لم يعين الناسخ وكان المنسوخ ظنياً؛ لأنه لا يطلق ذلك إ لاعن سماع 
لكونه منسوخاًء فلا يحتمل أنه قاله عن اجتهاد؛ لأنه قطع على نسخه وذلك (كما 
حكي عن ابن مسعود) في التحيات أنه كان) مشروعاً في التشهد (ثم نسخ(, 


(۱) نهاية الصفحة (۷٩ج).‏ 

(۲) انظر: المستصفی للغزالي (۳۸۰/۱) والإحكام للامدي (۱۲۹/۳) والبحر المحيط للزركشي 
(۲۲۹/۳). 

(۳) انظر: المعتمد لأبي الحسین (4۱۸/۱) و منهاج الوصول لابن المرتضی (ص 5۷). 

(۶) سبقت ترجمته (ص؛ ؛ ۱). 

(۶) سبقت ترجمته (ص۱۷۷). 

(1) سبقت ترجمته (ص ۱۲ ۱). 

(۷) نهاية الصفحة (1۱۲۲). 

(۸) الرواية المشهورة عن ابن مسعود في الصحیحین وغيرهما بلفظ: «کنا مع النبي ص في 
الصلاة» قلنا: السلام على الله من عباده» السلام على فلان وفلان» فقال النبي ص لا تقولوا 
السلام على الله» ولکن قولوا: التحیات لله والصلوات والطیبات السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبرکاته» السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین...» رواه البخاري في باب ما يتخير من 
الدعاء بعد التشهد ولیس بواجب رقم (۲۸۷/۱()۸۰۰) ومسلم في باب التشهد في الصلاة رقم 
(۰۲:) (۳۰۱/۱) والترمذي في باب ما جاء في التشهد رقم (۷۵7) (۲۵۱/۱) وقال الترمذي: 
هو أصح حدیث روی عن النبي ص في التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من صحاب 
النبي ص ومن بعدهم. 
وأما روایة: «التحیات الزاکیات» فقد ورت عن عمر أنه كان یعلمها الناس من على المنبر» 
رواها الحاکم في المستدرك في باب التأمین حديث رقم (۹۸۰) (۳۹۸/۱) وقال عنه حدیث 
صحیح على شرط مسلم وله شواهد» ورواه الشافعي في المسند (۲۳۷/۱) ومالك في الموطأ = 

۵ 


قلنا: التحقيق أنها تقبل روايته في التاريخ لا مذهبه في كون الحكم منسوخاً 
إلا بدليل من رواية أو غيرها. 


مسألة: 


وطريقنا إلى النسخ إما نص منه ص أو من الأمة أو العترة» اما صريح 


نحو: نسخ هذا بهذاء أو معنوي. 


قلنا): ذلك لا يرفع احتمال أن يكون عن نظر واجتهادء فإنه قد يعبر عن 
المظنون بالمعلوم» وذلك ظاهر معلوم من عادات الناس» و(التحقيق) في هذه 
المسألة (أنها تقبل روايته في التاريخ) و(لا) يقبل (مذهبه في كون الحكم 
منسوخاًء إلا بدليل من رواية) عن النبي ص أن هذا الحكم منسوخ (أو غیرها)) 
مما سيجيء قريباً إن شاء الله تعالى-» وقد يمنع أن يكون ذلك تحقيقاً للمسألة: 
بل خروج إلى غيرهاء ولا معنى لقبول مذهبه مع الرواية أو غيرهاء فإن المقبول 


حينئذ ليس الا غير مذهبه» ومذهبه حشو. 
مسالك: 


«لتعين الناسخ ومعرفته من المنسوخ» ومما ليس بناسخ ولا منسوخ طرق 


في باب التشهد في الصلاة رقم (۲۰۳) )1١/١(‏ وقال النووي في شرح مسلم في باب التشهد 
في الصلاة» وفيه تشهد ابن مسعود وتشهد ابن عباس وتشهد أبي موسى الأشعري ي اتفق 
العلماء على جوازها واختلفوا في الأفضل فمذهب الشافعي وبعض أصحاب مالك أن تشهد ابن 
عباس أفضل لزيادة المباركات فیه» وقال أبو حنيفة وأحمد وجمهور الفقهاء وأهل الحديث: 
تشهد ابن مسعود أفضل؛ لأنه عند المحدثين أشد صحةء وان كان الجميع صحيحاً. 
وقال مالك /: تشهد عمر بن الخطاب االموقوف عليه أفضل؛ لأنه علمه الناس على المنبر» ولم 
ينازعه آحد» وهو «التحيات لله الزاكيات...»إلخ. 
انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۰)۱۱۲/۶ ۰۲ 37١هه‏ دار إحياء التراث» بيروت. 
آما رواية النسخ التي رويت عن ابن مسعود ا في التحيات الزاکیات فقد نقلها أبو الحسين 
البصري والزركشي وابن المرتضى. 
انظر: المعتمد لأبي الحسين (4۱۸/۱) والبحر المحيط للزركشي (۲۲۹/۳) و منهاج الوصول 
لابن المرتضى (ص557). 

(۱) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص557). 

-587- 


صحيحة» وطرق فاسدة». 


آما القسم الأول: (و)هو حيث يكون (طريقنا إلى النسخ) صحيحة:؛ فهو (إما 
نص) صادر (منه ص أو من) جميع (الأمة) الذين ينعقد بهم الإجماع"» (أو 
العترة) عند من جعل إجماعهم حجة0", وذلك النص الصادر ممن دكن (إما 
صريح نحو نسخ هذا بهذا).آو هذا ناسخ وهذا منسوخ»(آو معنوي) بأن يذكر ما 
هو في معنی دلك(*) 


أو أمارة نحو: تعارض الخبرين من كل وجه ويعلم المتأخر بنقل 
الصحابي» أو قرينة نحو: آن بستند الس غزاة أو حالة متقدمة ونقيضه في 
المتأخرة» فيعمل بذلك في المظنون. 


نحو: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها»””, «كنت نهيتكم عن ادخار 

لحوم الأضاحي ألا فادخروها»”» «ران الله أعطى كل ذي حق حقه ألا لاوصية 

لوارث»”» وكذا قوله تعالى: (آلْعَنَ حَفف له عنکم....)الایة, 

قال “: وهذان الطريقان يؤخذ بهما في نسخ القطعي والظني انفاقا» وقد 

(۱) انظر: شرح العضد (ص۲۷۹). 

(۲) انظر: المرجع السابق نفسه (ص۲۷۹). 

(۳) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص558). 

)٤(‏ انظر: شرح العضد المرجع السابق (ص۲۷۹). 

(۵) تقدم تخریجه (ص۱۸۶). 

(1) تقدم تخریجه (ص ۶۱۰). 

(۷) رواه النساني في السنن الکبری في باب ابطال الوصية للوارث رقم (1:7۸) (۱۰۷/۶) 
وأبو داود في باب في تضمين العارية (۲۹/۳) رقم (555") والترمذي في باب ما جاء لا 
وصية لوارث (۳۳/4؛) رقم (۲۱۲۰) عن آبي آمامة رقم (۲۱۲۱) عن عمرو بن خارجة 
وقال الترمذي: هذا حدیث حسن صحیح؛ ورواه ابن ماجه في باب لا وصية لوارث )٩۰5/۲(‏ 
رقم (۲۷۱۳) ورواه أحمد في المسند (۳۲۷/۵) رقم (۲۲۳۸) والحدیث حسن الاسناد. 
انظر: تلخیص الحبیر لابن حجر )٩۲/۳(‏ کتاب الوصایا» وخلاص البدر المنیر لابن الملقن 
(۱۶۲/۲). 

(۸) [الانفال:11]. 


)٩(‏ انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص558). 
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یمنع الاتفاق» إلا حيث المتن قطعي» ولعله إن أراد ذلك (أو) غير نص كذلك» 
بل (أمارة) یحصل بها الظن بتعين الناسخ من المنسوخ (نحو: تعارض الخبرین 
من كل وجه ویعلم المتأخر) منهما (بنقل الصحابي) كأن بقول: هذا متأخر عن 
ذاك» (أو قرينة نحو: أن بستند) أحدهما (الی غزاة أو حالة منقدمةه ونقیضه) 
یستند» وثبتت (في) الغزاة أو الحالة (المتأخرة) نحو: نزلت هذه الاية في غزوة 
بدرء وتلك في غزوة أحد» آو هذه في خامسة الهجرة. وتلك في سادستها. 

(فیعمل بذلك في المظنون) لا المعلوم لثلا يؤدي إلى ترك القاطع بظني(. 


القاضي: وفي الیقین. والاول آصح. 


وقال (القاضي عبد الجبار): بل يعمل بذلك فیما ذکر (وفي الیقین) أيضا"؛ 
لأنه إذا تعارض متواتران يعين آحدهماء وإذا قال الصحابي: هذا متأخر عن ذاك 
ونحو ذلك سمع منه» وقيل: وليس نسخاً للمتواتر بالآحاد”» بل بالمتواتر والآحاد 
دلیل كونه ناسخأء وما لا يقل ابتداءً قد یقبل إذا كان المآل إليه كما يقل 
الشاهدان في الإحصان» وان ترتب عليه الرجم ولا يقبل ذلك في الرجم» وكذلك 
القابلة تقبل شهادتها في الولادة» وان ترتب عليها النسب ولا يقبل في النسب ". 


(والأول أصح)؛ لأنه إذا قيل: خبر الواحد في کون هذا متقدماًء وهذا متأخراً 
وعلمنا بالمتأخر”' كان الناسخ في الحقيقة هو خبر الواحد؛ إذ لولاه لما وقع نسخ؛ 
وتوقف ابن الحاجب وغيره” في ذلكء وقد يقال: إذا علم المتأخر كما ذكر 
المصنف ارتفع محل الخلاف» فلعله عبر بالعلم عن الظنء أو لأن المظنون 


(۱) انظر: المرجع السابق نفسه (ص555). 
(۲) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص55 5 ) والمعتمد لأبي الحسين (4۱۸/۱). 
(۳) نهاية الصفحة (1۱۲۷). 
(۶) نهاية الصفحة (۱۳۸ب). 
(5) انظر: شرح العضد (ص۲۷۹). 
(7) نهاية الصفحة (۹۸ب). 
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يصير معلوماً على ما مر تقریره في صدر الکتاب. 

«وأما القسم الثاني: وهو الطرق الفاسدة» فمنها قول الصحابي هذا 
ناسخ»( آو نحوه وقد تقدم» «ومنها قبليته في المصحف فیشعر بقبلیته في 
النزول» وانما لم یدل؛ لان الایات لم ترتب بترتب النزول. 

ومنها: حداثة سن الصحابي؛ لأنه متأخر الصحبة فیدل على تأخر ما نقله 
وانما لم یدل؛ لأن منقول متأخر الصحبة قد یکون منقدماً وبالعکس, اللهم الا أن 
تنقطع صحبة الأول قبل صحبة الثاني» فیرجع إلى ما علم تقدم تاريخه. 


ومنها: تأخر اسلامه» وهو كما قبله» ومنها موافقته لحکم البراءة الأصلية 
فیدل على تأخره من حيث أنه لو تقدم لم يعد الا ما علم بالأصل» فیعری عن 
الفائدة الجديدة» وإذا تأخر آفاد الآخرء وهو المخالف لحکم البراءة الأصلية رفع 
حکم الأصل»» وهذا رفع حکم الأول وضعف هذا أيضاً ظاهر؛ لأن العلم بکون 
ما علم بالأصل ثابتاً عند الشارع وحكماً من أحكامه فائدة جديدة. وإذ قد عرفت 
طرق التعيين فإذا لم يعلم الناسخ معيناً بطريق وجب التوقف حتى يظهر دليل لا 
التخيير فيهما؛ لأن مرجعه رفع حكمهما مع العلم بأن أحدهما حق» وأنه لا 
يجوز على ما نقدم. 


(۱) انظر: المرجع السابق نفسه (ص۲۷۹). 
(۲) انظر: شرح العضد (ص۲۷۹). 
(۳) انظر: المرجع السابق نفسه (ص۲۷۹). 
ت5۸ 


باب الأخبار 
مسألة: 
الخبر: هو اللفظ المحكوم فيه بنسبة مّا. 
باب الأخبار 
مسألة: 


(الخبر)نوع مخصوص من اللفظواستعماله فيه حقيقة‌وفي غيره مجاز" کقوله: 
تخوت الان هاا ر کف 


ثم اختلف في تحديده» فقيل: لا يحد لعسر تحديده على الوجه الحقيقي بعبارة 
محررة جامعة”” للجنس والفصل؛ لأن ذلك متعسر في أكثر الأشياء» بل في أكثر 
یو کات اله فف ادر اكات رق ت أجلن نابوتا فاخ قل امه 


يعلم ماهية الخبر ضرورة, وأنه متميز عن سائر أقسام الكلام. 


«والقائلون بتحديده اختلفواء فقال القاضي وغيره: الخبر الكلام الذي يدخله 
الصدق والکذب والمراد دخوله؟) لغف أي: لو قيل فيه صدق أو کذب لم يخطأ 
لغةء وكل خبر كذلك» وان امتنع صدق البعض آو کذبه عقلاق»(), 


(۱) انظر: المحصول للرازي )۸٩۲/۳(‏ والإحكام للامدي (۱۷/۲ ۲). 
(۲) صدر بيت من بحر (الطویل) وشطره الاخیر : 
من الغل والبغضاء بالنظر الشزر 
ونسبه القاضي الدواري شارح الجوهرة لسويد بن الصامت. وبدل كلمة [الصدر] [القلب] 
ونسب أيضاً للثقفي بدون ذكر الاسم كاملاًء واستشهد به الإمام الرازي. 
انظر: معاهد التنصيص على شواهد التلخيص للشيخ عبد الرحيم بن أحمد العباسي (۱۳۰/۱) 
والمحصول للرازي المرجع السابق نفسه» وشرح الجوهرة (ج۲/لوحف۹ ۱۰). 
(۳) نهاية الصفحة (۳۹ ۱ب). 
(۶) نهاية الصفحة (1۱۲۸). 
(5) انظر : شرح العضد علی مختصر ابن الحاجب (ص۲۸ ۸۱۲٩۱‏ 
وت 


وقال أبو الحسين”": «الخبر كلام يفيد بنفسه إضافة أمر إلى أمر إثباتاً أو نفياً””. 
قيل: ومعنى الإثبات والنفي: أن يعلم منه وقوع النسبة"» ولا خفاء أنه لا يرد عليه 
مثل: قم يا زید» كما توهم بعضهم؛ لأنه لا يفيد إثبات القيام لزید» وليس يدل بنفسه 
وبحسب وضعه على إثبات الطلب للمتكلم؛ لأنه عقلي» وهو إن «عرف الكلام بأنه 
المنتظم من الحروف المسموعة المتميزة»“» واحترز بالمسموعة عن المكتوبة 
وبالمتميزة عن أصوات الطيورء فلا ترد عليه أيضاً نحو: قائم في زيد قائم» وان أفاد 
نسبة القيام إلى ضمير زيد إثباتاً؛ لأنه لم يفدها بنفسه» وبحسب الوضع بل بواسطة 
الموضوع الذي هو زيدء وأجود مما قالاه عنده عليه السلام- أن يقال: (هو اللفظ 
المحكوم فيه بنسبة مّا)'”. 

فاللفظ وان خرج به الكتابة والإشارة المفيدان للنسبة"» فإنه جنس يندرج 
تحته «باب قم ونحوه من آقسام الطلب وبقية الحد یخرجه وقد يقال: بل قم 
ونحوه باق على الاندراج في الحد؛ لأنه لفظ محكوم فيه بنسبة ما بأحد اعتبارين: 
إما لأن القيام منسوب إلى زيد؛ لأن المطلوب هو القيام المنسوب إلى زيد لا 
مطلق القيام ضرورة» وإما لأن الطلب منسوب إلى القائل؛ لأنه يدل على طلب 
منسوب إليه دون مطلق الطلب»”» وأيضاً فإنه لو قال: بدل اللفظ القول أو 
نحوه؛ لكان أجود؛ لأنه الجنس القریب ولئلا يدخل المهملات. 

اللهم إلا أن يقال: المراد بالنسبة المحكوم بها أن يعلم من جهة وضع اللفظ 
وقوعهاء فيخرج المهملات وكذا نحو: قم إما باعتبار نسبة القيام إلى زيدء فإذ لم 
يعلم منه وقوعهاءوإما باعتبار نسبة الطلب إلى القائل:فلانه عقلي إذ لم يفهم من 
وضع اللفظ 
(۱) سبقت ترجمته (ص ۱۲۳). 

(۲) انظر: المعتمد لأبي الحسین (۷۰/۲) ومنهاج الوصول, لابن المرتضی (ص 1 ). 
(۳) انظر: شوح العضد وی 

(۶) انظر: المرجع نفسه شرح العضد, 

(5) نهاية الصفحة (٩٩ج).‏ 

(7) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۱۳؟). 


(۷) انظر: شرح العضد (ص٩۱۲۹).‏ 
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بل لأن الطلب يستلز”" طالباًء إلا أن العبارة لا تؤديه» والسياق لا یقتضیه وما فيه 
من التعسف لا يخفى [ على نبيه]"» ولا يفتقر إلى توضيح وتنبيه» ولقوة ما قررناه 
من تلك المسالك صدق ابن الحاجب عن ذلك» [وهو الذي يقتفى بآثاره» ویغترف 
من تباره» ولا يشق على غباره] فقال: «هو الكلام المحكوم فيه بنسبة 
خارجية»”: ولو كان الاقتصار على نسبة كافياًء وبتحصيل المرام وافياً لم يسبق 
إلى الاقتصارء فديدنه لا سيما في الحدود غاية الاختصار. قال ما معناه: «ويعني 
بالخارج ما هو خارج عن كلام النفس المدلول عليه بذلك اللفظ فلا يرد قم؛ لأن 
مدلوله لطلب نفسه وهو المعنى القائم بالنفس من غير أن يشعر بأن له متعلقاً واقعاً 
في الخارج» وهذا بخلاف طلبت القيام؛ لانه يدل على الحكم بنسبة الطلب إلى 
المتكلم وله مطابق خارجي هو قيام الطلب بالمتکلم». 

قال بعض شارحي مختصره: «وغير الخبر ما لا يشعر بأن لمدلوله متعلقاً 
خارجياًء ويسمى إنشاءً» ويندرج فيه الأمر والنهي والتمني والعرض والترجي 
والقسم والاستفهام والنداع». 
ك0 في صيغ العقود نحو: بعت» واشتریت» وطلقت واعتقت. إذا قصد 
بها حدوث الحکم فقيل: إنها إنشاء؛ لأنه لا يوجد فيه خاصية الاخبار(» وهو 
احتمال الصدق والكذب» إذ لو خکم في ذلك بأحدهما كان خطأ قطعاً؛ ولأنه لو 
كان خبراً لكان ماضياًء إذ لا قائل بأنه للمستقبل» ولو كان ماضياً لم يقبل التعليق؛ 


(۱) نهاية الصفحة (۰؛ ١ب).‏ 

(۲) ما بين المعکوفتین ساقط من (ج). 

(۳) ما بين المعکوفتین ساقط من (ج) ومصحح في (أ). 

(۶) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (ص۱۲۸). 

(5) نهاية الصفحة (1۱۲۹). 

(7) هذا قول عضد الدین في شرح المختصر. انظر: شرح العضد. المرجع السابق نفسه 
(ص۱۲۹). 

(۷) انظر: شرح العضد (ص ۰۱۲۸ ۱۲۹). 

(۸) قال صاحب المتن ابن المرتضی في شرحه منهاج الوصول (ص۶۰۳): «أنها الاصح؛ لأنها 
غير داخلة في حد الخبر» اه 

۷ 


لأنه توقيف أمر على أمرء وإنما يتصور فيما لم تقع بعد» ولكنه يقبله إجماعا. 


وإنما يصير خبراً بإرادة المخبر نسبته إلى من هو خبر عنه. 


وقيل: أنها أخبارء قيل: والمراد عما في الذهنء فيندفع ما ذكر. أما الأول: 
فلأن خاصية الأخبار إنما ينتفي لو لم يجعل أخباراً عما في الذهن غايته أن يكون 
خبراً نعلم صدقه بالضرورة» كما إذا أخبر أن في ذهنه صورة كذا بدليل من 

آما الثاني: فلانه ماض بمعنى: أنه ثبت في ذهني تعليق الطلاقء والقائل 
للتعليق في التحقق هو ما في الذهنء واللفظ إخبار عنه وإعلام بم)". 
مسألة: 

للخبر بكونه خبراً صفة زائدة على مجرد حروفه بها يتميز عن غيره من 
أنواع الکلام» وقيل: لا صفة له وقد تقدم في باب الأمر ما إذا نقلته إلى هاهنا 
نفعك» فان الخلاف فيهما واحد"» (و)الكلام فيهما متقارب. إلا أنه (انما يصير) 
القول (خبراً بإرادة المخبر نسبته إلى من هو خبر عنه) اتفاقاً بين من يثبت 
الصفة كما مر في باب الأمر ومن ينفيها"» إلا أن من يثبتها يجعل ذلك مؤثراً 
فيهاء ولا يختلفون كما في باب الأمر والتمييز هو بها. 

وقد يقال: إن تعلق الإرادة بكون الصيغة خبراً فرع على ثبوت كونها خبرآ 
وثبوت كونها خبراً متفرع على تعلق الإرادة بالصيغة» وهذا دور محض لا شك 
فيه» ولا جواب عنه. 

واعلم: أن تفصيل القول في هذه المسألة وتحقيق الحق فيها هو مما لا يليق 
بهذا الكتاب» فلا يشتغل بالإسهاب في ذلك والاطناب» ومن رام التحقيق 


(۱) هذا الفرع منقول من شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ومن حاشية التفتازاني على 
شرح العضد. انظر: (4۹/۲) و منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۱۲ ). 
(۲) نهاية الصفحة (۱۶۱ب). 
(۳) نهاية الصفحة (۱۰۰ج). 
5 انطر دياع الوسبول ف اراي ی 26۹۶ 
٩‏ وت 


والاغتراف من سلسبیل التدقيق» فعليه بمطالعة نفائس حلائل أسفار علم الكلام. 
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مسألة: 
و هو اما صدق أو کذب» والصدق: ما طابق مقتضاه» والكذب: ما خالفه ولو 
جاهلا. 


مسألة: 
مقتضاه). 

قال -عليه السلام-: «نحو: زيد قائم» فمقتضاه حصول قيام زيدء فإذا كان 
القيام حاصلاً من زيدء فقد طابق”" الخبر ما اقتضاهء وهو حصول القيام» فكان 
صدقاً»"» فعلى هذا إن ما موصولة أو موصوفة وهذا حكمها في كل حدء 
وفاعل طابق ضمير الموصول أو الموصوف. ومقتضاه مفعوله وضميره للخبر» 

(والكذب: ما خالفه ولو جاهلاً)؛ وتقديره أيضاً: والكذب الخبر الذي أو خبر 
خالف مقتضاه””"» وقد يقال: أنه يرد على ذلك سوال التقسيم فيقال: ما معنى مقتضى 
الخبر؟ فان كان هو مدلول الخبرء وهو وقوع النسبة أو لا وقوعها كما هو السابق 
إلى الفهم» ومقتضى سياق کلام الامام» ولأنه بمثابة قولهم الصدق ما طابق الواقع» 
وانما ترفع -عليه السلام- عن عبارتهم» ولا شك أن ضمير طابق في عبارتهم 
لمدلول الخبر. 

قال ابن الحاجب”» وغيره: «الخبر صدق أو کذب؛ لأن الحكم إما مطابق 
للخارج أو لا»» انتثر النظام وصار معنى الكلام ما طابق مدلول الخبر مدلول 


(۱) نهاية الصفحة (1۱۳۰). 

(۲) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص؟ ۱ ). 

(۳) انظر : المرجع السابق نفسه. 

)٤(‏ سبقت ترجمته (ص۱۲۱). 

(0) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد عليه (ص ۰ ۱۳). 
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خالف مدلول الخبر مدلول الخبرء وذلك فاسد. 

أما أولاً: فلأن المفاعلة إنما تكون بين شيئين متغايرين فصاعداً. 

وأما ثانياً: فلأنه لا معنى لذلك» ولا يصح أن يرادء وان جعل الفاعل لفظ 
تیک سح ر 
لا مدلوله بعناد» فيعرض عن المباهت صفحاًء أو جهل بالمرادء فلا نطوي عن 
تفهم الجاهل كشحاً. 


فان قيل: أن مدلول الخبر هو حكم المخبر بوقوع النسبة لا نفس الوقوع'› 
بل الوقوع وعدم الوقوع بالنظر إلى اللفظ على سواء. 

قلنا: هذا غلطء وانما مدلول اللفظ وقوع النسبةء والاخبار إعلام بذلك» وعدم 
الوقوع احتمال عقلي بمعنى أن مفهوم اللفظء وما يحصل منه في العقل لا يلزم 
أن يكون ثابتاً في نفس الأمرء وإن كان مقتضى الخبر معبراً به عن الواقع كما 
ذكر -عليه السلام- الواقع بدله في شرحه(» فتعمية وألغاز؛ إذلم يوضع لذلك» 
ولا علاقة بينهماء فيكون من قبيل المجاز. 

سلمنا سلامته عن النقادة وشيكة في قالب الإجادة؛ لكنه أخفى من المحدود 
وغير مؤذن بالمقصود ولا يجوز أن يحد الشيء بخفي مثله» فان الخفي لا 
يعرف الخفي» فأولى وأحرى بما هو منه آخفی» ولا شك أن الصدق والكذب 
أوضح من ذلك الحد وأجلىء فحينئذ الأؤْلّى أن يجعل بدل مقتضاه الواقع» أو 
يقال: هما ضروريان لا يفتقران إلى تحدید» بل هما أجلى مما يحدان به مطلقاً: 
فان كل أحد يعلم ما هيتهما وتمييزها ضرورة إذا عرفت ذلك. 


(۲) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص415). 
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فاعلم: أن العلماء اتفقوا على انحصار الخبر في الصادق والكاذبء خلافاً 


الجاحظ: الجاهل ليس بكاذب ولا صادق. 


للجاحظ(۲۱ ثم اختلف””» القائلون بالانحصار*, فذهب الجمهور إلى ماقصده 


المصنف أن الحکم إن طابق الواقع فصدقء والا فکذب من غير نظر إلى 
ا 7777 2 سس ا 
والخلو عن" ”. 

وقال النظام" ومن تابعه: إن كان المخبر معتقداً لما أخبر به فخبره صدق» 
وإلا فکذب ولا عبرة فيهما بمطابقة الواقع وعدمها"» فقول القائل: السماء تحتنا 
معتقداً لذلك صدق» وقوله: السماء فوقنا غير معتقد لذلك كذب» (والجاحظ) لما 
أنكر انحصار الخبر في الصدق والكذب أثبت الواسطة وتحقيق كلامه: أن 
الخبر إما مطابق للواقع أو لا؟ وكل واحد منهما إما مع اعتقاد أنه مطابق» أو 
اعتقاد أنه غير مطابق» أو بدون الاعتقاد» فهذه ستة أقسام: واحد منها صادق 


(۱) هو: أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب المعروف بالجاحظ البصريء العالم المشهورء 
صاحب التصانيف الكثيرة» وإليه تنسب الجاحظية من المعتزلة» وكان بحراً من بحور العلم 
ورأساً في الكلام والاعتزال» توفي بالبصرة سنة (55١ه).‏ 
من تصانيفه: الحیوان البيان والتبيين» والتوحید» وإثبات النبوة وغيرها. 
انظر ترجمته في: المنية والأمل لابن المرتضى (ص۱۷۰) وشذرات الذهب لابن العماد 
(۱۲۱/۲) وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي (۲۱۲/۱۲) ومعجم المؤلفين لكحالة (؟/585). 

(۲) ذكر اتفاق الأكثر الرازي خلافاً للجاحظ فعنده الخبر ينقسم ثلاثة أقسام: صادق وکاذب» وما 
(۸۹۸/۳وما بعدها) والإحكام للآمدي (۲۲۲/۲وما بعدها) والمعتمد لأبي الحسين (۷۵/۲) 
وشرح تنقيح الفصول للقرافي (ص ۶۷ ۲). 

(۳) نهاية الصفحة (۱۰۱ج). 

.)1۱۳۱( نهاية الصفحة‎ )٤( 

(7) سبقت ترجمته (ص ۲۷۹). 

(۷) انظر : البحر المحیط للزركشي (۲۸۷/۳). 

وت 


وهو المطابق للواقع مع اعتقاد أنه المطابق» وواحد کاذب» وهو غير المطابق 
مع اعتقاد أنه غير مطابق. 

لنا: قول عائشة: «فلا يكذب ولا يعلم أنه يكذب». 

قلت: وقوله تعالی: (إن يعون | إ الط وان هم إل إلا حْرْصُونَ)» فسمي متبع 
الظن كار سا 


والمخبر (الجاهل) الذي يطابق خبره الواقع مع اعتقاد عدم المطابقة أو بدون 
الاعتقاد» أو لا مطابق مع اعتقاد المطابقةء أو بدون الاعتقاد (ليس) خبره (بكاذب ولا 
صادق). 

(لنا: قول عائشة) وغیرها من آهل اللغة: (فلان یکذب ولا یعلم أنه 
يكذب)"» وذلك نص على خلاف ما زعم المخالف. 

(قلت: و)مما يدل على قول الجمهور (قوله تعالی: (إن ییون إل الظن وان 
هم 1۳ رصن( فسمي متبع الظن خارصاأ). والخارص: الکاذب» ثبت ذلك 
بنقل الثقات عن أهل اللغة. 

قال -عليه السلام-: «وليس المراد يتبعون الظن تارة ويخرصون تارة؛ لأن 
قوله تعالی: (إن یعون إل آلظّىّ) ينفي عنهم اتباع كل شيء غير الظنء فلو 
آثبت لهم بعد ذلك اتباع غيره كان الکلام متناقضاً قطعا». 

واعلم: أن القصر ينقسم إلى: حقيقي» واضافي» وتحقيقي» وادعائي» ومثل 
(إن یعون إا آلظّىّ) لا يصح حقيقياً تحقيقياًء بمعنى أنه لا يثبت لهم إلا اتباع 
الظن» وإنما يصح إضافياً رداً على من زعم أن اتباعهم لغير الظن» أو يردد هل 


(۱) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص555). 

(9 قوق فة رضي لد عنيا عن أبن خم روت الک ئی فى ياب ما چاه في ال سا قن ابام 
على الميت (۳۲۷/۳) برقم )٠٠١5(‏ بلفظ: عن ابن عمرء عن النبي ص قال: «الميت يعذب 
ببكاء أهله عليه» فقالت عائشة: يرحمه الله لم یکذب» ولكنه وّهم إنما قال رسول الله ص لرجل 
مات يهودياً «إن الميت ليعذب وان أهله ليبكون علیه» ثم قال الترمذي: حسن صحيح؛ وروی 
كلام عائشة الامام مسلم بلفظ: «إنكم لتحدثوني غير كاذبين ولا مکذبین» ولكن السمع يخطئ» 
صحيح مسلم (151/7) برقم )٩۲۹(‏ في باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه. 

(۳) [الانعام:۱۱۲]. 

(۶) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۰۷ 5). 
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بتبعون الظن أو غیر ه؟ أو اعتقد أنهم یتبعون الظن و غیره» فأثبت اتباعهم الظن» 
ونفی غيره مما یتوهم المجادل» أو حقيقياً إدعائياًء كأنك تجعل سائر اتباعاتهم 
بمثابة العدم» ويدعي أنه لا اتباع منهم لغیر الظن, فاذاً لا مناقضة. 


سلمنا أنه حقيقي تحقيقي» فالمعنی ما یتبعون في قولهم (لَوَ شاء ال مآ 

کنا...)الایة الا الظن كما يشهد به السياق» ثم آخبر بأنهم قوم من شأنهم 
الکذب تسجيلاً علیهم وحطاً من مرتبتهم» كيف وهو لو حمل على العموم 
لاقتضی مناقضة الایات المصرحة بعنادهم وافترائهم فلا يبقى في ذلك حجة: 
وهذا تقریر لیس عليه غبار آوضح من الشمس وأجلى من النهارء لا سیما لمن له 
في علم المعاني قدم راسخء وهو فيه علم شامح. 


2 
اشرّكنا 


7 صد و 


واحتج النظام بقوله تعالی: (وَاله يَشْبَدُ إن المتفقین لکذپورت )> کذبهم 
في" قولهم: (إِنَكَ لَرسُول آللّه) مع مطابقته للواقع؛ لانه لم یطابق اعتقادهم *. 


قلنا: «التکذیب راجع إلى قولهم «نشهد» باعتبار تضمنه خبراً كاذباً» وهو 
أن شهادتنا هذه من صميم القلب وخلوص الاعتقاد بشهادة إن واللام والجملة 
الاسمية»”» ولا شك أنه غير مطابق للواقع لکونهم المنافقین الذين یقولون 
بافواههم ما ليس في قلوبهم وفیه وجوه أخر مقررة في علم المعاني, 

واحتج الجاحظ بقوله تعالى: لو ی عل ان کذبا أم به )7 لأن 
الكفار حصروا آخباره ص بالحشر والنشر في الافتراء على اللهء أو الإخبار حال 


(۱) [الأنعام:8 5 .]١‏ 
(۲) [المنافقون: ١‏ ]. 
(۳) نهاية الصفحة (1۱۳۲). 
(۶) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص558) والبحر المحیط للزركشي (۲۸۷/۳). 
(۵) نقل هذا القول باختصار عن سعد الدين التفتازاني. 

انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد (5۱/۲). 
(7) نهاية الصفحة (؛ ۶ ۱ب). 
(۷) [سبا:۸]. 

بش 


الجنة على سبيل منع الخلود» ولا شك أن المراد بالأخبار حال الجنة غير الكذب؛ 
لأنه قسيمه وقسيم الشيء يجب أن يكون غيره وغير الصدق؛ لأنهم اعتقدوا 
عدمه» وهم عقلاء من 

مسألة: 


والمتواتر يفيد العلم خلاف السمنية, 


أهل اللسان عارفون باللغة» فیجب أن يكون من الخبر ما لیس بصادق ولا 
كاذب لیکون هذا منه بزعمهم» وان كان صادقاً في نفس الأمر””". 

قلنا: «لا نسلم أن الافتراء هو الكذب» ليكون الإخبار حال الجنة قسيم 
الکذب. فيمتنع كونه كذباًء بل هو أخص من الکذب» فهو حصر للكذب في نوعيه 
والعمد غير العمد» ولو سلم أن الافتراء هو الكذب مطلقاًء فالمعنی أقصد الافتراء 
أي الكذب أم لم يقصد» بل كذب بلا قصد»””. لما به من الجنة. 

وأما ما كان فلا واسطة وهذه المسألة لغوية لا تتعلق بعلم الأصول كثير 
تعلق» إذ المقصود تحقيق المعنى الذي وضع لفظ الصدق والكذب بإزائه فلا 
يجدي الإطناب فيها كثير نفع. 


مسألة: 


«الخبر ينقسم أيضاً إلى متواتر و آحاد؟» والتواتر في اللغة: تتابع أمور 


و ۳ مب (6 ۰ کش م و 
واحد بعد و احد بفترة من الوتر” 5 ومد (نم أرسِلنًا سلتا انا 
و کنو الاصطلاح: خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه وقيل: بنفسه 


(۱) نهاية الصفحة (۱۰۳ج). 

(۲) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۱۸). 

(۳) وهنا أيضاً نقل الشارح قول التفتازاني بدون عزو. انظر: حاشية التفتازاني المرجع السابق 
اف 

)٤(‏ انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۱۹ ؟). 

(ه) انظر: تعریف التواتر في اللغة: القاموس المحیط للفیرو زآبادي )٠١١/۲(‏ والمصباح المنیر 
للفيومي (۱۰۰۲/۲) و منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۶۷۰). 

(1) [المؤمنون: ؛ ؛ ]. 

(۷) هذا تعريف ابن الحاجب ومن وافقه» وعرف التواتر في الاصطلاح الرازي فقال: خبر أقوام - 

- ٩۷- 


جماعة علم صدقهم لا بنفس الخبرء بل بالقرائن الزائدة على ما لا ينفك الخبر 
عنه» فان من القرائن ما يلزم الخبرء ولا ينفك عنه من أحوال في الخبر والمخبر 
عنه)”". 

[والمخبر والمخبر] كما سيجيء. «ولذلك یتفاوت عدد التواتر» ومنها: ما 
يزيد على ذلك من الأمور المنفصلة»”» عادية كانت کشق الجیب والصراخ 
وانهتاك حریم» أو عقلية كما في الأخبار بما علم صدقه ضرورةء أو استدلالاً 
کقولنا: الواحد نصف الاثنین» والعالم حادث أو حسية كما في المخبر بعطشه 
وخبر الواحد ما لا يفيد العلم بنفسه کثرت رواته أو قلوا سواء لم يفد العلم أصلاً 
أو لم یفده» الا بالقرائن الزائدة» وعلی هذا لا واسطة بين الخبر المتواتر وخبر 
الواحدء «فالمستفیض: وهو ما زاد نقلته على ثلاثة» نوع من خبر الواحد یعم. 


بلغوا في الکثرة إلى حیث حصل العلم بقولهم اه. 

وانتقده الامدي وفرق الامدي بين التواتر والمتواتر فقال: أن المتواتر خبر جماعة مفیدبنفسه 
للعلم بمخبره اه. وعرفه الزركشي فقال: خبر جمع یمتنع تواطوّهم على الکذب من حيث 
كثرتهم عن محسوس. 

انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص۱۳۲) والمحصول للرازي )٩۰۲/۲(‏ 
والإحكام للآمدي )١١7/7(‏ والبحر المحيط للزركشي (۲۹7/۳) والمعتمد لأبي الحسين 
(85/19) والمستصفی للغزالي )447/١(‏ وشرح الكوكب المنير لابن النجار (۲۲۹/۲). 

(۱) انظر: شرح العضد المرجع السابق نفسه (ص ۱۳۲). 

(5) مابين تسم کین سائط من (2): 

(۳) انظر: المرجع السابق نفسه (ص؟5١).‏ 

.)۱۳۳( نهاية الصفحة‎ )٤( 

(5) هذا تعريف ابن الحاجب في المختصرء واختلفوا في المستفيض منهم من قال: إنه والمتواتر 
بمعنى واحد وهو قول الصيرفي والقفال. ومنهم قال: أنه رتبة متوسطة بين المتواتر والآحادء 
وبه قال الأستاذ أبو إسحاق وأبو منصور وابن برهان وجعله الآمدي وابن الحاجب قسماً من 
الاحاد. 
انظر: البحر المحیط للزركشي (۳۲۱/۳) والاحکام للآمدي (۲۳۹/۲) وشرح العضد على 
المختصر (ص۱۳۰). 
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(و)الخبر (المتواتر) بشرائطه (يفيد العلم) بصدقه باتفاق العقلاء (خلاف 
السْمنیة) و البر اهمذ. 


لنا: ما مر. 


وشروطه: أن تنقله فئة كثيرة لا یتواطو مثلهم على الکذب في العادة 
تون إلى المشاهدة 


کاو و الک این اتف کات لطت ان ا عتا لسع تسا 
الشرانع من الکتاب والسنةء إذ لا طريق الیهما الا النقل المتواترء فأنكروا 
حصول العلم لیسدوا الطریق» وهو بهت والحاد في الدین. 

(لنا ما مر) من «آنا نجد من آنفسنا العلم الضروري بالبلاد النائية كمكة 
ومصر والأمم الخالية كالأنبياء والصحابة والخلفاء» كما نجد العلم 


بالمحسوسات لا فرق بينهما فيما يرجع إلى الجزم. وما ذلك إلا بالإخبار 
قطعاً»٩»‏ ولهم تشكيكات أشبه شيء بالسراب فهي كشبه السوفسطائیة لا 


تستحق الجواب. 
أحدها: (أن تنقله فئة [کثیرة])) بالغاً عددهم في الكثرة إلى قدر (لا يتواطئو 


(۱) السُمّنية -بضم السين وفتح الميم-: فرقة من عبدة الأوثان تقول بالتناسخ وتنكر وقوع العلم 
بالأخبار. انظر: لسان العرب لابن منظور (۲۲۰/۳) مادة (سنن) ومختار الصحاح (۱۳۲/۱) 
لمحمد بن أبي بكر الرازيء مكتبة لبنان» ناشرون-لبنان» طه 5١‏ ١هاره‏ 94 ۱م. 

(۲) البراهمة: هم قوم لا يجوزون على الله بعثة الرسل. انظر: لسان العرب لابن منظور (4۸/۱۲) 
ومختار الصحاح (۲۱/۱) والمنية والأمل لابن المرتضى (ص ۲۰). 

(۳) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص1۹:) وشرح العضد (ص۱۳۲). 

.)۱۳۲ انظر: شرح العضد (ص‎ )٤( 

)٥(‏ السوفسطائية: هم قوم ینکرون الخالق وهم طائفة من الجاحدین» سموا السوفسطائية ومعنی هذا 
اللفظة عندهم المموهون الممرقون وسماهم آرسطالیس: الملحدین آبطلوا العلم كلها من 
المحسوس والمعقول» ولا حقيقة لهاء وزعموا أن الأشياء خیال وحسبان كما يراه النائم. 
انظر: البدء والتاریخ للمطهر بن طاهر المقدسي (۰)۶۸/۱ ط المكتبة الثقافية الدينية- بورسعید. 
وأبجد العلوم لصدیق بن حسن القنوجي(١/57١):‏ ط ۱۹۷۸م» دار الکتب العلميةبیروت» 
تحقیق: عبد الجبار زکار. 

(1) في (ج): كثيرون. 
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مثلهم على الكذب في العادة). 

ثانيها: أن يكونوا (بستندون) في ذلك الخبر (إلى) الحس و(المشاهدة)» فإنه 
في مثل حدوث العالم لا يفيد قطعاً. 

ثالثها: استواء الطرفين» والواسطة بمعنى بلوغ جميع طبقات المخبرين في 
الأول والآخر والوسط بالغاً ما بلغ عدد التواتر» وإنما آهمله عليه السلام بناء 
على أنه قد 

الأصطخري: بعشرة» وقیل: بائنی عشر. 


أبو الهذيل: بعشرين. وقيل: بأربعين» 


دخل في الأولين [وأما كيف" يعلم حصول هذه الشرائط فمن زعم أنه 
نظري يشترط تقدم العلم بذلك» وأما نحن فالضابط عندنا حصول العلم بصدقه 
وإذا علم ذلك عادة علم وجود الشرائط لا أن الضابط في حصول العلم سبق العلم 
بها كما يقول من یری أنه نظري۳]. 


(وقد حد المقطوع بحصول التواتر بخبرهم) وهو أقل عدد التواتر بحدود» 
ولو قال: بدل التواتر العلم لكان آجود. 
فقال (الأصطخري): بحصل (بعشرة» وقیل: بائتي عشر) عدد نقباء 


(۱) هذه الثلائة الشروط نقلها عن العضد وتصحیحه لها» وابن المرتضی في شرحه ذکر آنها 
أربعة» واعتبر الأول شرطین. 
انظر : منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۶۷۱) وشرح العضد علی مختصر ابن الحاجب 
(ص؛ ۱۳). 

(۲) في (ج): حیث. 

(۳) نهاية الصفحة (5 ١٠ج).‏ 

)٤(‏ ما بين المعکوفتین مصحح في (أء ب). 

(5) سبقت ترجمته ( ص٤‏ ۲۱). 


۳ 


وقال (أبو الهذیل": بعشرين) لقوله تعالى: (إن يكن مُنکم عشرون 
صَببِرُونَ)”"'» وذلك ليفيد خبرهم العلم بإسلامهم. 

(وقيل: بأربعين) عدد الجمعة ولا يظهر لهذا وجه مناسبة. 

رق نولدت اا آلبَىُ حَسَبْلك الله ومن آنَبَعَكَ من 
ا )7 نزلت في أربعين» فلو لم يفد العلم لم يقتصر عليهم. 

وقيل: بسبعين فصاعداً. 


(وقيل: بسبعين فصاعداً) لاختيار موسى لهم للعلم بخبرهم إذا رجعوا 
فأخبروا قومهم. 

وقيل: بثلاثمائة وبضعة عشر رجلا عدد أهل بدر. 

وقيل: (و)هو المختار (عندنا) أنه (لا حد) مقدر لذلك (الا ما أوجب العلم) 
فلا يكون”» منحصراً في عدد مخصوص(؟» «بل يختلف فضابطه ما حصل 
العلم به؛ لأنا نقطع بحصول العلم بما ذکرنا من المتواترات من غير علم بعدد 
مخصوص لا متقدماً ولا متأخراً ولا سبیل إلى العلم به عادة؛ لأنه یتقوی 
الاعتقاد بتدریج كما بحصل كمال العقل بتدریج خفي والقوة البشرية قاصرة 


(۱) سبقت ترجمته (! ۲ ). 

(۲) [الأنفال: 165 ]. 

(۳) [الأنفال: 15 ]. 

(۶) نهاية الصفحة (55 ١ب).‏ 

(5) ذكر جميع الأقوال في عدد التواتر ابن المرتضى في شرحه والشيرازي والرازي والآمدي 
والزركشي والعضدء واختاروا عدم التعيين والتقييد بعدد محصورء وهو قول الجمهور من 
علماء الأصولء واختاره الشارح ونقل كلام العضد في ذلك. 
انظر : منهاج الوصول لابن المرتضی ص۰۷۲ ۳ والتبصرة للشير ازي (ص۲۹۰۵) 
للزركشي (۹۸/۳ ۲وما بعدها) وشرح العضد على المختصر (ص۱۳۹). 

(7) نهاية الصفحة (؛1۱۳). 

2 ۱ 


عن ضبط ذلك» ونقطع أيضاً بأنه يختلف بالقرائن»") التي تلزم الخبر ولا تنفك 
عنه. 

قال سعد الدين: «وقد فسرت بالهيئات المقارنة له الموجبة لتعريف 
متعلقه» انتهى. 


أو المتكلم مثل كونه موصوفاً بالصدق مباشراً للأمر الذي أخبر به كخواص 
الملك أو الواقعة ككونها أمراً قريب الوقوع. فيحصل بإخبار عدد أقل أو بعيده 
فيفتقر إلى أكثر 
مسألة: 

المذهب: وهو ضروري. 


البغدادية: وأبو الحسين والغزالي والجويني: بل نظري» وتوقف المرتضی, 


و السامع ككونه ذكياً أو بليداً «وتفاوت كل واحد من ذلك یو جب العلم بخیر 
عدد أكثرء أو أقل لا یمکن ضبطه فکیف إذا ترکبت الاسباب». 


مسألة. 
(المذهب: و)العلم الحاصل بالتواتر (هو ضروري”. 


(۱) انظر: شرح العضد المرجع السابق. 

(۲) سبقت ترجمته (ص۱۲۸). 

(۲) انظر : حاشية التفتازاني (51/۲). 

(۶) انظر: شرح العضد (ص۱۳۹). 

(5) وهو قول الجمهور من الفقهاء والمتکلمین. وقال ابن فورك: انه الصحیح. واختاره الامام 
الرازي وأتباعه» وابن الحاجب ونقله آبو الحسین في المعتمد عن أبي علي الجبائي وأبي هاشم 
وقال به الغزالي في المستصفىء واختاره الشيرازي. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۶۷۳ ) والتبصرة للشيرازي (ص ۲۹۳) 
والمحصول للرازي )٩۰:/۳(‏ والمعتمد لأبي الحسین (۸۱/۲) ومختصر ابن الحاجب مع 
شرح العضد (ص ۱۳۳ ) والبحر المحیط للزركشي (۳۰۶/۳) والاحکام للامدي (۲۲۹/۲) 
وشرح الکوکب المنیر لابن النجار (۳۲۲/۲) وأصول السرخسي (۰۲۸۳/۱ ۲۹۲) وکشف 
الأسرار لعلاء الدين البخاري (۲۲۲/۲) والمستصفی للغزالي (۳۹۷/۱) وشرح تنقیح الفصول 
للقرافي (ص ۲۵۱). 

سي 5 


البغدادية وأبو الحسین" والغزالي""» والجويني'": بل) هو (نظري*» 
وتوقف المرتضی(" . 
لنا: ما مر. 


لنا: ما مر) في علم اللطیف" من «أنه لو كان نظرياً لافتقر إلى توسط 
المقدمتین» وهو لا یفتقر إلى ذلك كما قال آبو الحسین: إن العلم لا بحصل الا بعد 
العلم بأن المخبر عنه محسوس. فلا يشتبه» وآن المخبرین جماعة لا داعي لهم 
إلى الکذب» وکلما كان كذلك فليس بکذب فیلزم النقیض وهو کونه صدقأ»(؛ 
لأنا نعلم قطعاً علمنا بما ذکرنا من المتواترات مع انتفاء التوسط ولا ينافيه 
صورة الترتیب. فان وجوده لا يوجب الاحتیاج إليه»ء فانها ممكنة في كل 
ضروري؛ لانك إذا قلت الاربعة زوج»*) فلك أن تقول: لأنه منقسم بمتساویین 
وکل منقسم بمتساویین زوج» ونحو ذلك أيضاً لو كان نظرياً لشاع الخلاف فيه 
ولو ادعی ذلك مدع لم يعد نهياً ومکابرة» وهو يعد کذلك ولا یسوغ الخلاف فيه 
ضرورة. 

«قالوا: لو كان ضرورياً لعلم بالضرورة أنه ضروري كغيره من 


(۱) سبقت ترجمته (ص۱۲۳). 

(۲) سبقت ترجمته (ص۱٩۱).‏ 

(۳) سبقت ترجمته (ص۱۳۹). 

(۶) وبه قال البلخي والكعبي من المعتزلة وابن القطان والدقاق وأبو الخطاب. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۷۳) و البرهان للجويني (۲۰۲/۱) والبحر 
المحیط للزركشي (۳۰:/۳) والمعتمد لأبي الحسین (۸۱/۲) و المستصفی للغزالي (۳۹۷/۱) 
وشنرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ضس۱۳۳). 

(5) سبقت ترجمته (ص؛ ۳۷). 

(1) وبه قال الامدي واختاره. انظر: الاحکام للامدي (۲۳۲/۲) والبحر المحیط للزركشي 
(۳۰۰/۲) والمحصول للرازي )٩۰:/۳(‏ وشرح العضد (ص۱۳۳) و منهاج الوصول لابن 
المرتضی (ص ۷۲۳). 

(۷) کتاب رياضة الأفهام في لطیف الکلام من مولفات صاحب المتن الامام آحمد بن یحیی بن 
المرتضی مطبوع مع البحر الژخار. انر (۱5۷/۱) فى باب الاحتفاد. 

(۸) انظر: شرح العضد (ص4 ۱۳). 

)٩(‏ انظر: المرجع نفسه. 

5 # ۲ 


الضروريات؛ لأن حصول العلم ولا يشعر به وبأنه كيف حصل محال. 


قلنا: ولو كان نظرياً لعلم كونه نظرياً بالضرورة كغيره من النظريات 
والتحقيق: أن کون العلم ضروریا أو نظرياً صفتان للعلم» ولا يلزم من الشعور 
بالعلم ضرورة الشعور بصفته من كونه ضرورياً أو نظرياً»“. 


(۱) نهاية الصفحة (۱۰۰ج). 
(۲) نقل ذلك عن العضد بتقدیم وتأخیر بعض العبارات. 
انظر: شرح العضد المرجع السابق نفسه (ص؛ ۱۳). 
دع هقد 


مسألة: 
الأكثر: خبر الواحد لا يفيد العلم» ولا الأربعة» ويجوز بالخمسة. 


أبو رشيد والمنصور بالله: لا. وقيل: بعشرين. 


مسألة: 

(الأكثر: خبر الواحد) العدل (لا يفيد العلم) مطلقاً'» (و)كذلك (لا) يفيده 
خبر (الأربعة» ويجوز) حصوله (بالخمسة. 

آبو رشيد”» والمنصور بالله»: لا) يجوز حصوله بها كالأربعة". 


(وقيل): إنما يجوز حصوله (بعشرين". 


(۱) مطلقاً سواء احتفت به القرائن أم لم تحتف وأنه لا يفيد العلم والقطع بالصدق وهذا قول 
الجمهور. 
انظر: المستصفى للغزالي (4۳۳/۱) والإحكام للامدي (۲۳۹/۲) والمنخول للغزالي 
(ص؟7١١)‏ والتبصرة للشيرازي (ص۲۹۸) والمعتمد لأبي الحسين (17/7) وشرح العضد 
على المختصر (ص۱۳۷). 

(۲) قطع الباقلاني أن الأربعة عدد ناقص وتردد في الخمسة. وقال ابن السمعاني: ذهب أصحاب 
الشافعي إلى أنه لا يجوز أن يتواتر الخبر بأقل من خمسة فما زاد» فعلى هذا لا يجوز أن يتواتر 
بأربعة؛ لأنه عدد معين في الشهادة الموجبة لغلبة الظن دون العلم» وحكاه الأستاذ أبو منصور 
عن أبي علي الجباني وذکر بعضهم أن مستنده عدد آولي العزم من الرسل. 
انظر : منهاج الوصول لابن المرتضی (ص؟ ۶۷) والاحکام للآمدي (۲۳۶/۲) والبحر المحیط 
للزركشي (۹۷/۳ ۰۲ ۲۹۸) وشرح العضد (ص۱۳۵). 

(۳) سبقت ترجمته (ص .)۳۲٩۹۱‏ 

)٤(‏ هو عبد الله بن حمزة بن سلیمان بن علي بن حمزة بن آبي هاشم الحسني القاسمي آبو محمد 
المنصور باه ولد بعيشان سنة (١551ه)‏ ونشأ نشأة طيبة في الزهد والورع. بويع للإمامة 
سنة (؛ ٩9ه)‏ توفي محصوراً بكوكبان سنة (5١51ه)‏ ودفن بهاء ثم نقل إلى ظفار. 
من مؤلفاته الكثيرة: كتاب الشافي» وصفوة الاختيار في أصول الفقه وغيرها. 
انظر ترجمته في: أعلام المؤلفين الزيدية للوجيه (ص5728 ) وطبقات الزيدية لابن القاسم 
(297/1) والحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية لحميد الشهيد بن آحمد(4۷/۲ ۲). 

(5) انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحه۰۱۱۷ ۸ ومنهاج الوصول لابن المرتضى 
(ص 725 4) وصفوة الاختيار للإمام عبد الله بن حمزة (ص۱۷۸).. 

(7) وهو قول أبي الهذيل. انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص؟ ۶۷). 


۵ مها 


وقيل: بتلائمانة 
الظاهرية: يجوز بخبر الواحد مطلقاً. 


النظام: إن قارنه سبب. 


وقيل: بثلاثمائة) عدد أهل بدرء وقد يقال: أنهم ثلاثمائة وبضعة عشر 
رجلا(» واعتذر -عليه السلام- عن إعادة"“ شيء هنا مما مر في المسألة السابقة 
بان الرواية لما اختلفت عن معتبري تلك الأعداد هل اعتبرت لجواز حصول 
العلم بحيث أنه لا يحصل عند انخرام النصاب ولو بواحد أو للقطع بحصوله 
ومع انخرامه يجوز حصوله وعدمه؟ وهو الأقرب عنده جمع بين الروايتين. 

وقالت (الظاهرية): أنه (يجوز) حصول العلم أيضاً (بخبر الواحد مطلقا". 

النظام) وغيره: (إن قارنه) وانضم إليه (سبب) كالقرائن المنفصلة أفاد 
العلم وإلا فلا فهاهنا مقامان: 


أحدهما: أنه لا يحصل العلم بخبر الأربعة. 


(۱) تقدم هذا القول أيضاً. انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص؛ 47) 

(۲) نهاية الصفحة (١٤١ب).‏ 

(۳) نهاية الصفحة (1۱۳۵). 

.)٤١°ص( انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی‎ )٤( 

)٥(‏ وهو مذهب الامام احمد بن حنبل» وقال به بعض آصحاب الحدیث» وحكاه ابن حزم عن داود 
والحسین بن علي الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي قال: وبه نقول. قال: وحکاه ابن خويز 
منداد عن مالك بن أنس. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى ص۷۰ ) والإحكام لابن حزم (۱۳۱/۱) والمستصفى 
للغزالي )577/١(‏ والتبصرة للشيرازي (ص۲۹۸) والإحكام للامدي (۲۳۹/۲) وكشف 
الأسرار لعلاء البخاري (۳۷۱/۲) والبحر المحيط للزركشي (۳۲۲/۳) والمعتمد لأبي الحسين 
.)٩۲/۷(‏ 

(1) والی هذا ذهب إمام الحرمین الجويني والغزالي والامدي والرازي وابن الحاجب والعضد وابن 
الهمام من الحنفية. انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص°١٤)‏ والبرهان للجويني 
(۲۰۸/۱) و المستصفی للغزالي (۰۸/۱) والاحکام للامدي (۲۳۹/۲) والمحصول لثرازي 
)٩۳۹-۹۳:/۳(‏ والمعتمد لأبي الحسین (۹۲/۲) والمنخول للغزالي (ص۲۳۹) والتبصرة 
للشيرازي (ص۲۹۸) وشرح العضد (ص۱۳۰) وتیسیر التحریر لمیر بادشاه (۷۰/۳). 

كمه 


لنا: لو جوزنا حصوله بالأربعة وجب القطع بإطراده بعد وقوعه فيستلزم 
تجويز ألا يحكم بشهادتهم مع كمالها للقطع بكذبهم؛ حيث لم يفد خبرهم علمأء والشرع 
موجب للعمل بها مطلقاًء فاقتضى منع تجويز حصول العلم بخبرهم. ولو جوزنا 
حصوله بخبر الواحد جوزنا ارتفاع اللعان مع كمال شروطه. والشرع أوجبه مطلقاً. 


(لنا): فيه أنا (لو جوزنا حصوله بالأربعة)» وذلك إنما يكون حيث طابق 
خبرهم الواقع (وجب القطع بإطراده بعد وقوعه)؛ لأنه يكون حینئذ عادياًء إذ لا 
علة عندناء ولا ترتب إلا بإجراء الله تعالى عادته بخلق شيء عقيب آخرء ولو 
كان عاديا" لاطرد كخبر المتواتر» (فيستلزم) الباطل» وهو (تجويز ألا يحكم 
بشهادتهم مع كمالها للقطع بکذبهم» حيث لم يفد خبرهم علماً)؛ لكن عدم الإطراد 
ضروري بالوجدان» إذ كثيراً ما نسمع خبر الأربعةء ولا يحصل لنا العلم 
القطعي» (و)لا يستلزم ذلك؛ لهذا فان (الشرع موجب للعمل بها مطلقا) سواء 
أفادت الظن أو لاء (فاقتضى) ذلك (منع تجويز حصول العلم بخبرهم). 

قيل: ولأنه لو حصل بخبر أربعة لحصل بقول شهود الزناء فلم يحتج إلى 

فإن قيل: مشترك الإلزام فإنه كما يجب التزكية في الأربعة يجب في 

قلنا: الخمسة قد تفيد العلم» فلا تجب التزكيةء وقد لا تفید» وما ذاك إلا لكذب 
واحد لا آقل» فلا بد من التزكية؛ ليعلم عدالة الأربعة وصدقهم بخلاف الأربعةء 
فإنه إذا كذب واحد منهم لم يبق نصاب شهادة الزناء وقد يقال: على الأول لو 
جوزنا حصوله بالخمسة كما قلتم وجب القطع باطراده إلى آخره لما قلتم» فهو 
مشترك الالزام» وعلى الثاني أن أمر الشهادة أضيق وبالتغليظ أجدر. 

المقام الثاني: عدم الحصول العلم بخبر الواحد العدل. 

(و)لنا فیه: آنا“ (لو جوزنا حصوله بخبر الواحد) لوجب القطع بإطراده لما 
(۲ قيا 


(۲) نهاية الصفحة (4۸ اب). 
۷ 2 


و(جوزنا ارتفاع اللعان مع كمال شروطه)» بل لحكمنا بارتفاعه (والشرع 
أوجبه مطلقاً) من غير تقييد بعدم حصول العلم» وقد يعارض بما تقدم» ويمنع بأن 
اللعان تعبد» وان حصل العلم بخ بخبر الزوج. 

ألا ترى أن الحدود لا تقام على مرتكبيهاء حيث يعلم الإمام أو الحاكم 
موجبها يقيناً بالمشاهدة» وأنت خبير: بأن المقام الأول مغن عن الثاني؛ لأن 
الكل خبر واحد» بل ما ثبت هناك ثبت هنا بالأولى. 

الظاهرية «قالوا: يجب العمل به إجماعاًء ولولا أنه مفيد للعلم غير مقتصر 
على الظن لما وجب العمل به» بل لم يجز لقوله تعالى: (ولا تَقّف ما لیس لك 
بو ءِل" والنهي للتحريم. وقال: (إن يَتَبعُونَ ال الط" في معرض الذم؛ 
فدل على حرمته. 

قلنا: إما أولاً: فان المتبع إنما هو الإجماع على وجوب العمل بالظواهرء 
وأنه قاطع. 

واما ثانياً: فان ظاهرهما في العموم مؤول بتخصيصه بما المطلوب فيه العلم 
من أصول الدين لا ما يطلب فيه العمل من أحكام الشرع»©. 

الغا وغو مهه لرا رلو آختر ماک رك وله شرف صلی ارت 
وانضم إليه القرائن من صراخ وجنازة وخروج المخدرات على حال منكرة غير 
معتادة دون موت مثله» وكذلك الملك وأكابر مملكته. فإنا نقطع بصحة ذلك 
الخبر» ونعلم به موت الولد» نجد ذلك من أنفسنا وجداناً ضرورياً لا يتطرق إليه 
الشك» واعترض عليه: بأن العلم إنما حصل بالقرائن كالعلم بخجل الخجل ووجل 
(۱) نهاية الصفحة (557١أ).‏ 
(۲) [الاسراء:۳۲۱], 


() [النجم: ۲۲ ]. 
)٤(‏ نهاية الصفحة (۱۰7ج). 
(1) سبقت ترجمته (ص ۷۹ ۲). 
ممه 


الوجل. 


مسألة: 


المعتزلة والباقلاني: وكل عدد حصل العلم بخبرهم وجب إطراده في مثله. 


وأجيب: بأنه حصل الخبر بضميم”" القرائن» إذ لولا الخبر لجوزنا موت 
شخص اخر. 

واعلم: أن العدالة ليست شرطاً في إفادة مثل هذا للعلم» وإنما زدنا قيد 
العدل؛ لأن إفادة خبر الواحد للعلم بلا قرينة تتقيد بالعدالة مع ما في ذلك من دفع 
وهم أن المراد ما لم ينته إلى حد التواتر. 
مسألة: 


(المعتزلة والباقلاني: وگل عدد حصل العلم بخبرهم) في واقعة 
اشخص(وجب اطراده في مثله*)» فلذا آخبر مثلهم في العدد والصفات بواقعة له 


إفادة الخبر للعلم بتفاوت ذلك» فان خبر هؤلاء يفيد العلم كما يفيده خبر أولئك , 


قال ابن الحاجب: «وهذا صحيح وان كان بعيداً جداً لتفاوتها عادة»". 


(1) في ز(ج): تضمينه 

(۲) انظر: شرح العضد (ص۱۳۷). 

(۳) سبقت ترجمته (ص ۱۲۳۲). 

)٤(‏ نهاية الصفحة 4٩(‏ ۱ب). 

(۰) وبه قال آبو الحسین البصري فقال: أن کل عدد وقع العلم بخبر هم لجماعة فانه یقع العلم 
بخبر هم لغير تلك الجماعة» ویقع العلم بخبر مثل هوّلاء المخبرین» ثم قال: والدلیل عليه عندنا 
هو أن العلم إنما يقع بخبرهم؛ لأنهم اختصوا بشروط معلومة تؤدي إلى العلم بصدقهم» و هي 
متقررة عند کل من عرف العادات...الخ. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص 4۷۷) والمعتمد لأبي الحسین )٩۱/۲(‏ والاحکام 
للامدي (۲۳۷/۲) وشرح العضد على المختصر (ص۱۳۰). 

(7) الصحیح أن هذا قول العضد في الشرح آما قول ابن الحاجب هو: «صحیح بشرط أن يتساويا 
من کل وجه وذلك بعید عادة» اه 
انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص۱۳۲۰). 

.اهم 


أبو رشيد: ويجوز أن يختلف في القليل» فيحصل بخبر خمسة دون خمسة. 
قلنا: لو لم يطرد لجوزنا أن لا يعلم بعض الناس وجود مكة ونحوها. 


قلت: بناء على اشتراطهم تيقن استحالة الكذب لكثرة أو قرينة حال. 


(آبو رشید: ويجوز أن يختلف) ذلك (في القليل فیحصل) العلم (بخبر 
خمسة دون خمسة): «لأن القليل يجوز اختلاف العادة”" فيه» وان أفاد الضرورة 
في حال كما يختلف في الحفظ عند الدرس» وان كان ضروریا». 


وأما في العدد الكثير فهو يوافق في وجوب الإطراد فيه. 

(قلنا: لو لم يطرد) أبداً (لجوزنا أن لا يعلم بعض الناس وجود مكة ونحوها) 
من المتواترات مع كونه قد بلغه كما بلغنا وهو محال. 

(قلت): وإنما كان محالاً (بناءً على) ما ذكره أهل هذا الفن» وهو الحق من 
(اشتراطهم) في حصول العلم (تيقن استحالة) تواطؤ كل عدد تواتري بالغاً ما بلغ 
على (الكذب)» أو اتفاقهم عليه (لكثرة أو قرينة حال) لازمة للخبر كما مر متقدماً 
تيقن ذلك أو متأخراًء فالعلم حینئذ ضروري اعتيادي على ما مرء وما كان كذلك 
اتفاق العقلاء فیه إذا تكاملت القيود المقررة أول المسألة» فيلزم ما ذكرنا من 
وجوب الإطرادء فلا يفيد العلم لسامع دون آخرء وأنت خبير: بأن أبا رشيد مع 
تكامل هذه القيود لا يخالف. 

ألا تراه قاس ذلك على الدرس ولا اختلاف الا مع عدم التساوي في 


الدارسين. 


(۱) سبقت ترجمته (رص١1١).‏ 

(۲) نهاية الصفحة (1۱۳۷). 

(۳) انظر : منهاج الوصول لابن المرتضی (ص4۷۸). 
ات 


مسألة: 
ويحصل بخبر الكفار والفساق. 


أبو الهذيل وعباد: بل بجماعة معصومين. 


مسألة: 


(و)يجوز أن (يحصل) العلم (بخبر الكفار والفساق) فلا يشترط الإسلام 
وال 


وقيل: بل يشترطان”". (أبو الهذيل””" وعباد“: بل) انما يحصل (بجماعة 
معصومین)*» روى ذلك عنهما الحاكم”» ونظره -عليه السلام-”» إذ يستلزم 
فقد العلم التواتري بعد الأنبياء والصحابة لعدم المعصوم حینئذ» وهو مخالف 


للعقل والشرع» ويبعد من مثلهما مع مكانهما في علمي العقل والنقل الذهاب إلى 
ذلك؛ ثم لأنه لا وجه لاشتراط جماعة إذ معصوم واحد كاف. 


(۱) وصححه الزركشي وقال الشيرازي: ولا يعتبر الإسلام في رواة التواتر ويقع العلم بتواتر 
الكفار. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص۶7۸) والتبصرة للشيرازي (ص۲۹۷) والبحر 
المحيط للزركشي (۲۰۰/۲). 

(۲) وهو قول ابن عبدان الشافعي» حيث شرط العدالة والاسلام في التواتر في الأخبار وقال على 
الصحيح من المذهب. نقل ذلك الزركشي وقال: والصحيح خلاف ما قال. 
انظر: البحر المحيط للزركشي» المرجع السابق والتبصرة للشيرازي المرجع السابق والإحكام 
للامدي (١7/7؟3١)‏ وشرح العضد (ص۱۳۹). 

(۲) سبقت ترجمته (۱ ۲). 

)٤(‏ هو: عباد بن سلیمان بن علي آبو سهل معتزلي من آهل البصرة» من أصحاب هشام بن عمرو 
الفوطي» وله آراء خالف فيها المعتزلة» عاش في القرن الثالث الهجري» ولم نعثر على تاريخ 
وفاته. له مؤلفات منها: كتاب يسمى الأبواب نقضه أبو هاشم. 
انظر ترجمته: الفهرست لابن النديم (ص5١١)‏ والمنية والأمل في شرح الملل والنحل لابن 

(°) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص۶۷۸) وشرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحة۱۸ .)١‏ 

(7) سبقت ترجمته (ص ۱۷۰). 

(۷) أي في شرحه منهاج الوصول (ص4۷۸) حیث قال: وعندي أن في ذلك نظراً؛ لأنه یستلزم أن 
هذین الرجلین لا يصححان وقوع علم عن تواتر أيضا...إلخ. 

-0- 


الإمامية: بل تیم عضوي 
لنا: العلم بأخبار الملوك والبلدان والنقلة كفار. 


(الإمامية!": بل)يشترط أن يكون (فيهم معصوم)» والا لم يمتنع الكذب”7", 
ولا معصوم عندهم بعد الأنبياء إلا الاثنى عشر إماما“. 

[وقيل: يشترط ألا يحويهم بلد ليمتنع التواطؤ]. 

وقيل: يشترط اختلاف النسب والدين والوطن» والكل فاسد» ولا يثبت من 
شروط المتواتر غير تلك الثلاثة المتفق عليها. 

(لنا): أنا نجد (العلم) بحصول العلم بدون ذلك» ومنه العلم (بأخبار الملوك 
والبلدان والثقلة کفار) آو فسان قالوا: لو لم يشترطة الاسلام والعدالة لفاك اخبار 
النصاری بقتل المسیح العلم به» وأنه باطل. 

ف اهال بحل اس رلک اقل تراک تون الاين عن خد 
التواتر في المرتبة الأولى”» أو في شيء مما بينهم وبين الناقلین إلينا من عدد 
ال وكقاك فطلم أن آمل فا لر احبر | يقل رل لل انس 


(۱) الإمامية: سميت بذلك لجعلها أمور الدين كلها للإمام» وأنه كالنبي ولا يخلو وقت من إمام 
يحتاج إليه في أمر الدين والدنياء وأن الإمام معصوم منصوص عليه؛ ويظهر عليه المعجز 
ويعلم جميع ما تحتاج إليه الأمة» ولا يجوز أخذ شيء من الدين إلا عنه. 
انظر: المنية والأمل شرح الملل والنحل لابن المرتضى (ص؛ ۲). 

(۲) نهاية الصفحة (0٠5١ب).‏ 

(۳) وهو قول ابن الراوندي أحمد بن يحيى بن إسحاق (ت۲۹۸ه). 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص4۷۸) والمحصول للرازي (177/7) وشرح 
العضد (ص5١١)‏ والإحكام للآمدي (۲۳۷/۲). 

(۶) نهاية الصفحة (۱۰۲ج). 

(2) فا بين المحكوفتين ساقط سن (2): 

(1) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص۹١٤)‏ والإحكام للآمدي (۲۳۷/۲) وشرح العضد 
(ص۱۲۹). 

(۷) نهاية الصفحة (1۱۳۸). 

(۸) القسطنطينية هي دار ملك الروم وبانیها قسطنطین وفتحها من أشراط الساعة وتسمی بالرومية 
بوزنطیا.انظر: القاموس المحیط محمد یعقوب الفیروزآبادي (۸۸۱/۱) مؤسسة الرسالة- 
بيروت. 

م١7‎ 


رو(۱) 
مسألة: 


وإذا اختلف التواتر في الوقائع» فالمعلوم ما اتفقوا عليه بتضمن أو التزام 
كوقائع حاتم وكوقائع علي رضي الله عنه. 


مسألة: 


(وإذا اختلف التواتر في الوقائع» فالمعلوم ما اتفقوا عليه بتضمن أو التزام)؛ 
«وذلك (كوقائع حاتم”") فيما يحكى من عطاياه من فرس وإبل وعين وثوب» 
فإنها تتضمن جوده» وهو القدر المشترك بینها الذي اشتمل كل منها عليه فيعلم: 
وان لم یعلم شيء من تلك الفضایا بعینه» (وكوقائع علي )١‏ في حروبه من أنه 
هزم في خیبر كذاء وفعل في أحد كذاء إلى غير ذلك» فانه يدل بالالتزام على 
شجاعته» وقد تواتر ذلك عنه» وان كان شيء من تلك الجزئیات لم تبلغ درجة 
القطع» والحاصل أنه لا شيء من الوقائع بانفرادها يدل على السخاوة أو 


(۱) انظر: شرح العضد (ص۱۳۹). 

(۲) هو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج من طيء كان جوادا شاعرا جید الشعر» وکان حيث 
مانزل عرف منزله وإذا قال غلب» وإذا غنم أنهب» وإذا سنل وهب ولذا ضرب بالقداح 
سبق» وإذا آسر أطلق وقسم ماله بعض عشر مرة. 
انظر ترجمته في: الشعر والشعراء لابن قتیبة(۲۱/۱) تحقیق أحمد شاکرء طبع دار المعارف 
بمصر. وشرح شواهد المغني للسيوطي (ص۰)۷۹ طبع دار مكتبة الحياة بیروت سنة 
۲ ۹/۵ (م. 

(۳) هو الامام علي بن أبي طالب بن عبد المطلب آبو الحسن القرشي الهاشمي ابن عم رسول الله 
صء آول الناس إسلاماًء ولد قبل البعثة بعشر سنوات» وربي في حجر رسول الله ص شهد 
جمیع المشاهد الا تبوك استخلفه الرسول ص» وقال له: «آما ترضی أن تکون مني بمنزلة 
هارون من موسی إلا النبوة» وکان اللواء بيده في معظم الغزوات» اشتهر بالفروسية 
والشجاعة والقضاء وکان عالماً بالقرآن والفرائض والأحكام واللغة والشعرء تزوج فاطمة 
الز هراء وکان من أهل الشوری وبایع عتمان رضي الله عنهماء فلما قتل عثمان بایعه الناس 
سنة (۲۰ه) واستشهد في رمضان سنة (٠5ه)‏ ومناقبه كثيرة. 
انظر ترجمته في: الإصابة لابن حجر (۵۰۷/۲) والاستيعاب لابن عبد البر )۲١/۳(‏ وصفوة 
الصفوة لابن الجوزي (۳۰۸/۱) وتاريخ الخلفاء للشيوطي(ص556١).‏ 

ت6١‎ 2 


الشجاعة بمعنی: حصول العلم بها منهاء بل القدر المشترك بين الجزئیات» وهو 
السخاوة أو الشجاعة هو الدال» وهو المتواتر لا بمعنى: أن شيئاً من الوقائع 
الجزئية معلوم() الصدق قطعاًء كيف وهو آحاد» بل بمعنى أن العلم 

قلت: ويسمى التواتر المعنوي. 
مسألة: 


وإذا آخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم یکذبوه» علم أنه لو كان كذباً لعلموه 
ولا حامل لهم على السكوت علم صدقه دلالة لا ضرورة» والدليل العادة, 


القطعي بالقدر المشترك يحصل من سماعها بطريق العادة»”". 


(قلت: و)هذا القسم (یسمی التواتر المعنوي)» إذ المتواتر إنما هو المعنى 
المشترك فقط كما تقررء وأنت تعلم: أنه لا معنى لاختلاف التواتر في الوقائع» 
فكان يجب أن تقرس المسألة بنحو إذا اختلفت الأخبار في الوقائع وكثرت. 
مسألة: 

(وإذا أخبر واحد) بشيء» وهو (بحضرة خلق كثير ولم یکذبوه)» فان كان 
مما يحتمل أن لا يعلموه. مثل: خبر غريب لا يطلع علیه إلا الأفراد لم يدل على 
صدقه أصلاً إن كان مما (علم أنه لو كان””") صدقاً أو (كذباً لعلموه)» فان كان 
مما يجوز أن يكون لهم حامل على السكوت من خوف أو غيره لم يدل أيضاًء 
(و)إن علم: أنه (لا حامل لهم على السكوت علم صدقه) قطعاً (دلالة لا ضرورة 
والدليل العادة) إذ هي قاضية بامتناع سكوتهم وعدم تكذيبهم في مثله مع علمهم 
بالکذب *. 


(۱) نهاية الصفحة (۱۰۸ج). 
(۲) هذه المسألة نقلها من شرح العضد على المختصر ومن حاشية التفتازاني على شرح العضد. 
انظر: (55/7) و منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۹١٤).‏ 
(۳) نهاية الصفحة (١١٠ب).‏ 
)٤(‏ هذه المسألة أيضاً منقولة من المختصر مع شرح العضد بتصرف في بعض الالفاظ, 
هاه 


مسألة: 


الجمهور: ويجوز التعبد بخبر الواحد» ومنعه القاساني وبعض الإمامية 
والبغدادية عقلاً. 


مسألة: 


(الجمهور: ويجوز التعبد) عقلاً (بخبر الواحد) العدل» «وهو أن يوجب 
الشار ع على المکلفین العمل بمقتضاه»(۲» (ومنعه القاساني(۳ وبعض الإمامية 
و )طائفة من (البغدادية عقلا. 


انظر: شرح العضد (ص۱۳۸) و منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۸۰). 

(۱) وهو ما ذهب إليه الغزالي والشيرازي وأبو الحسین البصري والامدي وابن الحاجب و غیر هم. 
وقال الغزالي: الصحیح الذي ذهب إليه الجماهیر من سلف الأمة من الصحابة والتابعین 
والفقهاء والمتکلمین أنه لا یستحیل التعبد بخبر الواحد عقلاً ... اه 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۸۰) و المستصفی للغزالي (4۶۰/۱) والتبصرة 
للشيرازي (ص ۳۰۱) ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (ص۱۳۹) والأحكام للامدي 
(۲۸/۲) والمعتمد لأبي الحسین (۹۸/۲). 

(۲) انظر: شرح العضد المرجع السابق نفسه 

(۳) هو آبو بكر محمد بن إسحاق القاساني نسبة إلى قاسان بالقاف والسین المهملة من بلاد الترك. 
ضبطه التفتازاني في حاشیته على شرح العضد (۲۰۸/۲) والناس یقولون: قاشاني بالشین 
المعجمة و الصواب بالسین» والقاساني حمل العلم عن داود. الا أنه خالفه في مسائل كثيرة في 
الأصول والفروع. وله کتاب: الرد على داود في إبطال القیاس» وکتاب إثبات القیاس وغیرهاء 
توفي سنة (۲۸۰ ه). 
انظر ترجمته في : هدية العارفین وأسماء المولفین (۲۰/۲) مصطفی القسطنطيني الحنفي» 
۱۹۹۲ دار الکتب العلمية بیروت. والفهرست لابن ندیم (۰)۳۰۰/۱ ط ۱۳۹۸ ۸/۵ ۱۹۷م» 
دار المعرفة-بيروت. 

)٤(‏ وبه قال آبو علي الجباني والنظام وجماعة من المتکلمین و أکثر القدرية وبعض الظاهرية وابن 
علية والأصم. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۸۰) والاحکام للامدي (۸/۲ ۲) والمستصفی 
للغزالي (4:۰/۱) وشرح العضد على المختصر (ص۱۳۹) وارشاد الفحصول للشوكاني 
(ص )٩۳‏ وکشف الأسرار لعلاء الدین البخاري (۳۷۰/۲) والتبصرة للشيرازي (ص ۳۰۱) 
والمعتمد لأبي الحسین .)٩۸/۲(‏ 

ا د 5 


لنا: وجوب دفع الضرر المظنون معلوم عقلاً لوجوب العمل بالشهادة. 
مسألة: 
الجمهور: وقد وقع التعبد به. 


لنا): أنا نعلم قطعاً أنه لا يلزم من فرض وقوعه محال لذاته» وأيضاً فإنه لا 
يمتنع أن يعلم الله أن المصلحة في ذلك. 

ولنا) أيضاً: أنه قد وقع عقلاً» وأنه دليل الجواز» فان (وجوب دفع الضرر 
المظنون معلوم عقلاً) ضرورة» وهو يقع بخبره» فإنا نعلم أن من أحضر إليه 
طعام» وأخبره عدل بظن صدقه أن فيه سماًء فان كل أحد يعلم أنه يستحق الذم 
قطعاً إن أكل منه حیننذ» وكذا في انكسار جدار (یرید أن يَقَض ) 7 وكان 
مقيماً تحته٩»‏ وذلك معنی وقوع التعبد به. ۱ 

وقد وقع التعبد به أيضاً شرعاً (لوجوب العمل بالشهادة)» وبقول المفتي مع 
کونهما لا يفيدان العلم» ولولا المصلحة في ذلك لما شر ع. 


«قالوا: أنه وان لم يكن ممتنعاً لذاته» فهو ممتنع لغیره؛ لانه يژدي إلى تحلیل الحرام 
و عکسه بتقدیر کذبه» فانه ممکن قطعاء وذلك باطل» وما يؤدي إلى الباطل لا يجوز عقلاً. 


ولنا: إن قلنا کل مجتهد مصيبء فسقوطه ظاهر إذ لا حلال ولا حرام في 
نفس الأمرء إنما هما تابعان لظن المجتهد» ویختلف بالنسبة» فیکون حلالاً لواحد 
حراماً لآخرء وان قلنا المصیب واحد فقط فلا يرد أيضاً؛ لأن الحکم المخالف 
للظن ساقط عنه إجماعاً»©. 
مسألة: 

(الجمهور: وقد وقع التعبد به) بمعنى أنه يجب العمل به ثم اختلفوا في 
طريق إثباته على ثلاثة أقوال: 

ابن سريج والقفال وأحمد وأبو عبد الله: عقلاً فقط. 


(۱) نهاية الصفحة (59١أ).‏ 

(۲) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص١58).‏ 

(؟) [الکیف: ۷۷]. 

(۶) انظر: شرح العضد (ص ۲ ۱). 

(©) انظر: شرح العضد المرجع السابق (ص۱۳۹). 
۵۱۷۰ 


الأكثر: شرعاً. 


أبو الحسين: عقلاً وشرعا,ت: وقيل: لم يقع التعبد به أصلاًء فقيل: منعه 


السمع» وقيل: لم يمنع السمع» لكن لم يرد به. 


فقال (ابن سريج”"» والقفال» وأحمد بن حنبل”» وأبو عبد الله 
البصري*): ليس طريقه إلا (عقلاً فقط). 

وقال (الأكثر: شرعا) فقط. 

وقال (أبو الحسين: عقلاً وشرعاً". 

وقيل: لم يقع التعبد به أصلا)*» ثم افترق"" هؤلاءء (فقيل: منعه السمع)» 
وقيل: بل منعه السمع والعقل» (وقيل: لم يمنع) منه (السمع» لكن لم يرد به. 

لنا: إجماع الصحابة على العمل به كخبر عبد الرحمن في المجوس وكتاب 


(۱) سبقت ترجمته (ص۲۸۹). 

(۲) سبقت ترجمته ( ص٥۹‏ ۲). 

(۲) سبقت ترجمته (ص ۱۲ ۱). 

.)۱ : سبقت ترجمته (ص؛‎ )٤( 

(5) المشهور عن آبي الحسین البصري أنه قال: طريقة الدلیل العقلي ولیس آبو عبد الله البصري» 
وانما آبو عبد الله البصري فصل في ذلك بين الخبر الدال على ما یسقط بالشبهة وما لا بسقط 
بهاء فمنع منه في الأول وجوزه في الثاني حکاه الآمدي. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص١١٤)‏ والإحكام للآمدي )١5١1/7(‏ والمعتمد لأبي 
الحسين )٠١7/7(‏ والبحر المحيط للزركشي (۲۱۹/۳) وشرح العضد على 
المختصر(رص ۶۰ ۱). 

(7) وهو قول الجمهور من الفقهاء والمتکلمین والشافعية والمعتزلة» ومنهم آبو علي وأبو هاشم 
والقاضي عبد الجبار وأبي عبد الله البصري» وهو قول آبي جعفر الطوسي من الامامية. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۸۱) والمحصول للرازي (4۸۷/۳) والمستصفی 
للغزالي (۰/۱:) والبحر المحیط للزركشي (۳۱۹/۳) وصفوة الاختیار للإمام عبد الله بن 
حمزة (ص ۱۸۰). 

(۷) قال به بعض الشافعية ذکره الشير ازي وهو اختیار المنصور بالله عبد الله بن حمزة. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۸۲) والتبصرة للشيرازي (ص ۳۰۳) وصفوة 
الاختیار للإمام عبد الله بن حمزة (ص ۱۸۰). 

(۸) وهو قول الرافضة والقاساني وابن داود. انظر: التبصرة للشيرازي المرجع السابق نفسه. 

)٩(‏ نهاية الصفحة (۱۲ب). 

۱ ات 


عمرو بن حزم في الدية والزکاة» وخبر حمل بن مالك في الجنين» والضحاك بن 
سفيان في توريث المرأة من دية زوجهاء ونحو ذلك. 


لنا): أما وقوعه بدليل العقل فلما تقدم» وأما بطريق الشرع فلما ثبت من 
(إجماع الصحابة على) وجوب (العمل به) “ «بدليل ما تقدم عنهم من الاستدلال 
بخبر الواحد في الوقائع المختلفة» وقد تكرر ذلك منهم مرة بعد أخرى وشاع 
وذاع» ولم ينكره أحدء وإلا لنقل» وذلك يوجب العلم العادي باتفاقهم. 

والحاصل: أنه قد تواتر معنى أنهم كانوا يستدلون بخبر الاحاد» وان كانت 
تفاصيل ذلك آحادآء وهذا إجماع منهم علیه»» كيف وما نقل من ذلك لا يكاد 
يحصى (كخبر عبد الرحمن" في) جزية (المجوس) فإنه لما روى قوله ص": 
«سنوا بهم سنة أهل الکتاب») عمل به عمر”» (وكتاب عمرو بن حزم" في 
الدية والزكاة)“) فإنه 


(۱) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص ۸۲). 

(۲) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد على المختصر (59/7). 

(۳) هو الصحابي عبد الرحمن بن عوف أبو محمد القرشي الزهري المدني» كان اسمه في الجاهلية 
عبد عمر وقيل: عبد الكعبة» وهو أحد الثمانية السابقين إلى الاسلام» وأسلم على يد أبي بكر 
الصدیق» وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة» وهو من أهل الشوری» شهد بدر والرضوان 
وسائر المشاهد» وكان كثير الإنفاق في سبيل اللهء ومناقبه كثيرة. توفي سنة (۳۲ه) وقيل غير 
ذلك. 
انظر ترجمتهفي : الإصابة لابن حجر )5١7/7(‏ والاستيعاب لابن عبد البر (۳۹۳/۲) وتهذيب 
الأسماء للنووي (۳۰۱/۱) وحلية الأولياء لأبي نعيم .)117/١(‏ 

.)ج٠١9( نهاية الصفحة‎ )٤( 

(5) سبق تخريجه (ص ۲۸۰). 

(7) تقدمت ترجمته (ص 4۱۷). 

(۷) هو عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار 
الأنصاري الخزرجي أمه من بني ساعدة» قال عنه ابن حجر: شهد الخندق وما بعدهاء 
واستعمله النبي ص على نجران. روى عنه كتاباً كتبه له في الفرائض والزكاة والديات وغير 
ذلك» آخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان» روى عنه ابنه محمد وجماعة. توفي بالمدينة سنة 
١١5ه)‏ وقيل سنة (5 5ه) وقيل في خلافة عمر بن الخطاب. 
انظر ترجمته في: الإصابة لابن حجر )17١/5(‏ والاستيعاب لابن عبد البر (۱۱۷۲/۳) وأسد 
الغابة لابن الأثير (۰۲۲۷/4 ۲۲۸). 

(۸) حديث كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي ص إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات - 

-۵۱۹- 


عمل بما فيه من أن في كل إصبع عشراً من الإبل» وكان عمر يرى أن في 
الخنصر ست وفي البنصر تسع» وفي الإبهام خمسة عشرء وفي كل من 
الأخيرتين عشر عشر» وبما فيه من تفصيل زكاة المواشي» (و)من ذلك (خبر 
حمل بن مالك ) بالحاء المهملة في وجوب الغرة (في الجنين)”*» فانه لما 
روى «أنه كان عنده امرأتان إحداهما تسمى مليكة”., والأخرى أم عفيف“ 


حديث طويل رواه الحاكم في المستدرك وصححه )557/١(‏ رقم (۱44۷) في كتاب الزكاة» 
ورواه ابن حبان في صحيحه وصححه (5 ۵۰۱/۱) رقم (1559) في ذكر كتبة المصطفى ص 
كتابه إلى أهل اليمن. ورواه البيهقي في السنن الکبری (۸۹/4) رقم (۷۰۷) في باب كيف 
الصدقة» وذكر أنه موصول الاسناد. ورواه النسائي في السنن الكبرى (55/5 ؟) رقم )75٠١/(‏ 
في ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له. 

والحديث رجاله ثقات. انظر: مجمع الزوائد للهيتئمي(۷۱/۳) باب في بیان الزكاة. 

(۱) الرواية عن عمر في دية الأصابع ذکره ابن حجر العسقلاني في فتح الباري (۲۲۳/۱۲) في 
باب قوله: دية الاصابع فوجد عمر کتاب الدیات لعمرو بن حزم في کل آصبع عشر فرجع إليه» 
والرواية عن سعيد بن المسیب. 
وانظر: تلخيص الحبير لابن حجر )١515/5(‏ باب أدب القضاءوالرسالة للإمام الشافعي 
(ص۲۷۷)» ط ۲6 ۱ه/4 ۲۰۰م» دار الكتاب العربي-بيروت. 

(۲) نهاية الصفحة (۱4۰). 

(۳) هو الصحابي حمل بن مالك بن النابغة الهذلي آبو نضلةء نزل البصرة وله فیها دار جاء ذکره 
في حديث قصة الجنین مما يدل على أنه عاش حتى خلافة عمر واستعمله النبي ص على 
صدقات هدیل. 
انظر ترجمته في: الإصابة لابن حجر 2255/١١‏ ۲۷/۲۳) والاستيعاب لابن عبد البر (۲۰۲/۱) 
وتهذيب الأسماء للنووي .)19/١(‏ 

215/801١ حديث وجوب الغرة في الجنين رواه مسلم في باب دية الجنين (۱۳۱۰/۳) رقم‎ )٤( 
)51470( والحاکم في المستدرك في ذكر جماعة من الصحابة (5757/75) رقم‎ ۹ 
والنسائي في الکبری» في باب دية جنين المرأة (۲۳۷/۶) رقم (۰۷۰۲۰ ۷۰۲۲) وأبو داود‎ 
)۲۳/۶( في باب دية الجنين (۱۹۱/4) رقم (55177) والترمذي في باب ما جاء في دية الجنين‎ 
رقم (۰۱۱۰ ۱۶۱۱) وقال الترمذي: حسن صحيح. ورواه ابن ماجه (۸۸۲/۲) في باب دية‎ 


الجنين رقم 05419 
(©) هي ملكية بنت عويمرء وقيل: عويم من بني لحيان بن هذیل» وهي المقتولة آخوها عمرو بن 
عويمر. 


الزوائد للهيثمي» باب الديات في الأعضاء وغيرها (۳۰۰/۳) والإصابة لابن حجر (۱۲۳/۸). 
۰ 2 


رمت إحداهما الأخرى بحجر أو مسطح أو عمود 


فسطاط» فاصابت بطنها فألقت حتيناء فقضی فيه رسول الله ص بغرة عبد أو أسة 
عمل ډه عمر ۰ والمسطح_بكسر الميم- نوع من الملاعق, 

وقيل: عود يرفق به الخبز»"". (و)منه أيضاً خبر (الضحاك بن سفیان٩)‏ في 
توريث المرأة من دية زوجها) فانه لما روى «أنه ص كتب إليه أن يورث 
امرأة الضبابي*) من دية زوجها عمل به». 


قال بعض المحققین: «إن الضحاك الذي كتب إليه رسول اللمص بذلك هو 


(۱) هي أم عفيف بنت مسروح من بني سعد بن هذيل» وهي القاتلة وأخوها العلاء بن مسروح. 
انظر ترجمتها في: مصنف عبد الرزاق )17/٠١(‏ في باب نذر الجنين. ومجمع الزوائد 
للهيثمي (۳۰۰/۳) باب الديات في الأعضاء. والإصابة لابن حجر (۱۲۳/۸). 

(۲) سبقت ترجمته (ص ۱۷. 

(۲) انظر : حاشية التفتازاني (5۹/۲). 

(*) هو الصحابي الضحاك بن سفیان بن کعب العامري الكلابي آبو سعید» كان من الشجعان 
الابطال يعد بمائة فارس» وکان یقوم على رأس رسول الله ص متوشحاً بسیفه» واستعمله 
رسول الله ص على سرية إلى بني كلاب وکان على صدقات قومه. 
انظر ترجمته في: الاصابة لابن حجر (۲۰/۲) والاستیعاب لابن عبد البر (۲۰/۲) وتهذیب 
الأسماء للنووي (۲4۹/۱). 

(۰) حدیث توریث المرأة من دية زوجها رواه النسائي في السنن الکبری في توریث المرأة من دية 
زوجها (۷۸/۶) برقم (1۳۰۳) وأبو داود في باب في المراة ترث من دية زوجها (۱۲۹/۳) برقم 
(۲۹۲۷) والترمذي باب ما جاء في المرأة هل ترث من الدية (۲۷/۶) برقم (۱۶۱) وقال 
الترمذي: هذا حدیث حسن صحیح والعمل على هذا عند آهل العلم اه. وابن ماجه في باب المیراث 
من الدية (۸۸۳/۲) برقم (۲:۲) ومسند آحمد في حدیث الضحاك بن سفیان رضي الله عنه 
(45۲/۳) برقم (۱۵۷۸۳). 

(1) هو آشیم الضبابي بکسر المعجمة الاولی وهو صحابي مسلم» قتل في عهد رسول الله ص فأمر 
رسول الله ص الضحاك بن سفیان أن يورث امرأته من دیته. 
انظر ترجمته في: الاصابة لابن حجر )57/١(‏ والاستیعاب لابن عبد البر )٠١١/١(‏ وتهذیب 
الأسماء للنووي (۱۲۳/۱). 

(۷) یقصد به سعد الدين التفتازاني, 

= 


الأحنف بن قيس التميمي أسلم على عهد رسول الله ص ولم يره ص دعا له 


رسول الله ص حين قدم عليه وفد بني تميم فذكروه له»”", (ونحو ذلك) 
كثير «كعمل ابن عباس“ بخبر أبي سعید) بالربا في النقد»» وعمل الصحابة 
أبي بكر": «الأئمة من قریش»۰ «الأنبياء يدفنون حيث يموتون»"», مما لا 


(۱) هو الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين بن عبادة بن النزال بن مرة بن عبيد بن الحارث بن 
عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناه بن تميم أبو بحر التميمي السعدي» والأحنف لقب له لحنف 
كان برجله واسمه الضحاك وقيل صخرء أدرك النبي ص ودعاء له النبي ولم يره وهو أحد 
الحكماء والعقلاء» توفي بالكوفة سنة (511ه) ومشى مصعب بن الزبير في جنازته. 
انظر ترجمته في: الاستيعاب لابن عبد البر )٠٤٤/١(‏ وأسد الغابة لابن الأثير (۸۸/۱) 
والإصابة لابن حجر (۸۷/۱). 

(۲) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد (5۹/۲). 

(۳) سبقت ترجمته (ص ۱5۷). 

)٤(‏ هو الصحابي الجلیل سعد بن مالك بن سنان أبو سعید الخدري الأنصاري الخزرجي» استصغر 
یوم آحد فرد» ثم غزا بعد ذلك مع النبي ص اثنتي عشر غزوة» وروی عنه الکثیر من 
الأحاديث» وکان من نجباء الأنصار و علمائهم وفضلائهم» توفي سنة (؛ ۷ه) وقیل غير ذلك. 
انظر ترجمته في: الاصابة لابن حجر (۲۵/۲) والاستیعاب لابن عبد البر (5۷/۲) وصفة 
الصفوة لابن الجوزي (۷۱/۱). 

(5) حدیث آبي سعید رواه البخاري في باب بيع الفضة بالفضة (۷۰۰/۲) برقم (۰۲۰۲۷ ۰۲۰۲۸ 
8 باب بیع الدینار بالدینار نساء. ومسلم في باب الربا (۱۲۰۸/۳) برقم )١585(‏ 
والنساني في باب بیع الذهب بالذهب (۳۰/4) برقم (1۱7۲) والترمذي في باب ما جاء في 
الصرف (۳/۳ ۵) برقم (۱۲۶۱). 

(0) سبقت ترجمته (ص۲4۸). 

(۷) تقدم تخریجه (ص۶۸ ۲). 

(۸) آورد هذا الحدیث بهذا اللفظ ابن حجر في فتح الباري في قوله: باب كراهية الصلاة في المقابر 
(۵۲۹/۱) وقال: رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس عن آبي بكر رضي الله عنهما مرفوعا: 
«ما قبض نبي الا دفن حيث یقبض»» وفي إسناده حسین بن عبد الله الهاشمي وهو ضعیف 
اه. وانظر: سنن ابن ماجه (2۲۰/۱) کتاب الجنانز» باب ذکر وفاته ودفنه ص برقم (۱5۲۸) 
ورواه الترمذي بلفظ: «ما قبض الله نبياً الا في الموضع | لذي يحب أن یدفن فیه» ادفنوه في 
موضع فراشه» وقال الترمذي: هذا حدیث غريب وفي سنده عبد الرحمن بن أبي بكر المليکي 
یضعف من قبل حفظه وقد روی هذا الحدیث من غير هذا الوجه. 

-۵۲ ۲۰ 


يجري استيعاب النظر فيه إلا التطويل وموضعه كتب السير»"› قولهم: لعل 
العمل بغير تلك الأخبارء ولا يلزم من موافقة العمل الخبر”» أن يكون به على 





قلنا: علم من سياقها أن العمل بها والعادة تحيل كون العمل بغيرها قولهم 
معارض بأن أبا بكر أنكر خبر المغيرة”” «أنه ص أعطى الجدة السدس»*) حتى 
رواه محمد بن مسلمة) وأنكر عمد ۳۶ خبر أبي موسي 7) في الاستئذان حون 


(۱) انظر: شرح العضد (ص١5١).‏ 

(۲) نهاية الصفحة (۱۵۳ب). 

(۳) هو الصحابي المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي آبو عبد الله» وقیل: آبو عیسی 
أسلم عام الخندق وکان موصوفاً بالدهاء والحلم وشهد الحديبية ولاه عمر على البصرة مدة ثم 
نقله إلى الكوفة» وآقره عتمان علیها ثم عزله» شهد الیمامة وفتح الشام» وذهبت عینه یوم 
اليرموك» وشهد القادسية وفتح نهاود» واعتزل الفتنة بعد قتل عثمان» ثم استعمله معاوية على 
الكوفة حتی توفي فیها سنة (۰ه) وقیل سنة (۱ه)» وهو آول من وضع دیوان البصرة. 
انظر ترجمته في: الاصابة لابن حجر (4۵۳/۳) والاستیعاب لابن عبد البر (۳۸۸/۳) وتهذیب 
الأسماء للنووي (۱۰۹/۲). 

(4) حدیث میراث الجدة رواه النسائي في السنن الکبری في ذکر الجدات والأجداد ومقادیر نصبهم 
(۷۳/۶) برقم (۰1۳۳۹ 61۳۶5 وأبو داود (۱۲۱/۳) باب في الجدة برقم (4 ۲۸۹) والترمذي 
(۶۱۹/۶) باب ما جاء في ميراث الجدة برقم (۰۲۱۰۰ ۲۱۰۱) وابن ماجه )٩۰۹/۲(‏ باب 
میراث الجدة برقم (۲۷۲) ومالك في الموطأ (۵۱۳/۲) باب میراث الجدة برقم (۱۰۷۲) 
والحاکم في المستدرك (۳۷۲/4) کتاب الفرائض برقم (۷۹۷۸) وقال الحاکم: هذا حديث 
صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه. 

(۵) هو الصحابي محمد بن مسلمة بن سلمة الأوسي الأنصاري الحارثي آبو عبد الرحمن وهو 
ممن سمي في الجاهلية محمداً أسلم على يد مصعب بن عمير وصحب النبي ص وشهد بدراًء 
وما بعدها إلا تبوك» فإنه تخلف بإذن رسول الله ص» وهو من فضلاء الصحابة كثير العبادة 
والخلوة» واستخلفه الرسول ص في بعض غزواته على المدينة» واعتزل الفتن وسكن الربذة 
ومات بالمدينة سنة (55ه). 
انظر ترجمته في: الإصابة لابن حجر (۳۸۳/۳) والاستيعاب لابن عبد البر (۳۳/۲) وتهذيب 
الأسماء للنووي )17/١(‏ ومشاهير علماء الأمصار لابن حبان البستي (ص ۲۲). 

(1) سبقت ترجمته (ص 4۱۷). 

(۷) هو الصحابي عبد الله بن قيس بن سليم أبو موسى الأشعري أسلم قبل الهجرة» وهاجر إلى = 

77م 


رواه أبو سعید(۱)» 


وإطباق التابعين وفقهاء الأمصار على قبول الاحاد» ولبعثه ص السعادة 
والعمال. 


وأنكرت عانش۲2) خبر ابن عمر ° في «تعذیب المیت بیکاء هل( 


قلنا: إنهم إنما أنكروه مع الارتياب» وقصوره عن إفادة الظن» وذلك مما لا 
نزاع فیه» وأيضاً فلا يخرج بانضمام ما ذكرتم عن كونه خبر واحده وقد قيل: مع 
ذلك فهو دليل عليكم لا لكم» قالوا لعلها أخبار مخصوصة تلقوها بالقبول» ولا 
يلزم في كل خبر. 

قلنا: نقطع أنهم عملوا بها لظهورهاء وإفادتها الظن لا بخصوصها كظاهر 


الحبشةء ثم إلى المدينة بعد خیبر» استعمله النبي ص على بعض اليمن وعدن واستعمله عمر 
على البصرة بعد المغيرة» افتتح الأهوازء ثم آصبهان» استعمله عثمان على الكوفة» وكان أحد 
الحكمين لصفین» ثم اعتزل الفريقين» كان حسن الصوت بالقرآن» وهو أحد القضاة 
ال ورین ات سے ( ۲ 4 سے وق 
سنة ٤٤‏ ه. 

انظر ترجمته: في الإصابة لابن حجر (۳۹۹/۲) وتهذيب الأسماء للنووي (۲۰۸/۲) وشذرات 
الذهب لابن العماد (۵۳/۱) ومشاهير علماء الأمصار لابن حبان (ص ۳۲۷). 

(۱) حديث الاستئذان رواه البخاري )١105/5(‏ باب التسليم والاستئذان ثلاثاً برقم )٥۸۹١(‏ ومسلم 
)١515/5(‏ باب الاستئذان برقم (۲۱۵۳) وأبو داود (۳۵/4) باب كم مرة يسلم الرجل برقم 
لفاس 

(۲) سبقت ترجمتها (ص۲۰). 

(۳) هو الصحابي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما القرشي العدوي. آبو عبد 
الرحمن» أسلم مع أبيه قبل بلوغه؛ ولم يشهد بدراً لصغره وقیل: شهد أحداً وقیل لم يشهدهاء 
وشهد الخندق وما بعدها من المشاهد مع الرسول ص» وشهد مؤتة واليرموك وفتح مصر 
وأفريقيا وكان شديد الاتباع لآثار رسول الله ص مع الزهد وهو من أحد الستة المكثرين من 
الرواية» ومناقبه كثيرة. توفي بمكة سنة (/اه)» وقيل: غير ذلك. 
انظر ترجمته في: الإصابة لابن حجر (517/7؟) والاستيعاب لابن عبد البر )۳٤١/۲(‏ وتهذيب 
الأسماء للنووي(۲۷۸/۱) وتذكرة الحفاظ للذهبي(۲۷/۱)وحلية الأولياء لأبي نعیم(۹۲/۱٩۲).‏ 

(۶) سبق تخريجه (رص555). 

£ ات 


الکتاب» والمتواتر: وهو اتفاق على وجوب العمل بما أفاد الظن. 


(و)لنا أيضاً: (إطباق التابعين وفقهاء الأمصار) في جميع الأعصار (على 
قبول) الأخبار التي ترويها (الآحاد) على نحو ما مر في الدليل الاول. 


(و)لنا أيضاً: فعله ص (لبعشه ص السعاة والعمال) إلى النواحي لتبليغ 
الأحکام(» مع العلم بأن المبعوثين آحاد» وأن المبعوث إليهم كانوا مكلفين 
بالعمل بمقتضاه(» «وقد يقال: إنما النزاع في وجوب العمل للمجتهد» وليس في 
هذا ما يدل عليه. 


مسألة: 

الأكثر: ويقبل خبر العدل وحده. 

أبو علي: لا بد من عدلين حتى ينتهي إليه ص کالشهادة» وعنه لا يقبل في 
الزنا دون أربعة وفي الأموال اثنان. 


قالوا: قال تعالى: (وَلَا تقّف ما لیس لَكَ به علم)* فنهى عن اتباع الظنء 
وقال: (إن یعون إل آل فذم باتباع الظنء والنهي والذم دليل الحرمة 
وأنه ينافي الوجوب» ولا شك أن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن. 

قلنا: بعدما تقدم من أن المتبع هو الاجماع» وأنه ظاهر في أصل يلزمهم ألا 
پمنعو | التعبد يه20, إلا بدلیل قاطع» ولا قاطع لهم. وماذكروه لا عموم له في 
الأشخاص ولا في الأزمان» وقابل للتخصیص فيما له فيه عموم» وهو القضایا 
والأحکام» فيختص بما يطلب فيه العلم من الأصول ولغيره كتأويل العلم: بما يعم 
الظن والقطع» وتأويل الظن: بالشك والوهم». 
مسألة: 
(۱) انظر: شرح العضد (ص١5١).‏ 
(۲) نهاية الصفحة 5١(‏ ١أ).‏ 
(۳) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص”5/77) وشرح العضد المرجع نفسه (ص ۶۱ ۱). 
)٤(‏ [الاسراء:۳۱]. 
)٥(‏ [النجم:۲۸]. 
(1) نهاية الصفحة (۱۱۰ج). 


)۲( انظر: حاشية التفتازاني مع شرح العضد (۰6۹/۲ ۰ أ). 
بت ۲ 9ات 


(الأكثر: ويقبل خبر العدل وحده) وإن لم يروه غيره كان فيما يوجب الحد أو 
ل (أبو علي): لا يقبل خبره وحده» بل (لا بد من عدلين) وکل منهما يروي 
عن عدلين”"» (حتى ينتهي) في الإسناد (إليه ص كالشهادة)» فقاس الرواية على 
الشهادة» 

لنا: إجماع الصحابة على قبول خبر الواحد كما مر. 
مسألة: 

وشروط قبوله: العدالة. وضبطه وفقد استلزام متعلقه الشهرة لو كان» وفقد 
مصادم قاطع. 


فأثبت فيها ما ثبت في الشهادة» (و)لذلك رُوي (عنه) رواية أخرى أنه (لا 
يقبل في أخبار الزنا) نحو: أن يروى عنه ص: «أن اللائط زان» وناكح البهيمة 
زان»*» (دون آربعة» وفي الأموال)» ونحوها يقبل (اثنان)» فراعى في خبر 
الاما ورای کے یاد 

(لنا: إجماع الصحابة على قبول خبر الواحد كمامر)» ولا نسلم عدم الفارق 
بيخ الرواية والشهادی ولهذا فانه یشفرط في الشهادة ما لا بشترط في الررايته 
ولذا فان آبا علي یقبل رواية الواحد وحده إذا عضدها ظاهرء أو عمل بعض 
الصحابة أو اجتهاد أو انتشارها على ما روي عنه» وقوله لم یقبل آبو بكر خبر 
اة كن رورا قبرة ركذاك مر قي خير ان قد طلم الم الب را 


(۱) وهو قول الجمهور في قبول الحدیث. وان انفرد الواحد بروايته وکان غريباً. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۸۷) و التبصرة للشيرازي (ص ۲۱۲) 
والمستصفی للغزالي (44۰/۱) والاحکام للامدي (۲۶۸/۲) وشرح الجوهرة للدواري 
(ج"/لوحةه ۲ ۱). 

(۲) سبقت ترجمته (ص۱۷۸). 

(۳) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص4۸۷) والتبصرة للشيرازي المرجع السابق 
والمستصطفی المرجع السابق )553/١(‏ والاحکام المرجع السابق وشرح العضد (ص۱۳۹) 
وشرج الجوهرة المرجع السابق نفسه. 

(۶) نهاية الصفحة ( ۰ ۱ب). 

(5) انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحه۱۲). 

(7) انظر: شرح الجوهرة المرجع السابق نفسه والمعتمد لأبي الحسین (۱۳۸/۲) و منهاج 
الوصول لابن المرتضی (ص۸۸). 

۱ اش 


مسألة: 

(وشروط قبوله) أمور: فمنها وهو في الراوي (العدالة) (. 

شال ادق ااا و ھی ماه بای تسمال کی انا تقو ی 
والمروءة ليس معها بدعة»”". «فقوله: دينية ليخرج الکافر» وقوله على ملازمة 
التقوى احترازاً عما يذم به شرعاًء واحترز بالمروءة عما يذم به عرفاه فيخرج 
الفاسق» ولم يقتصر على ذكر 


التقوی؛ لأنها تتعلق بالعمليات خاصتة فلا بد من نفي البدعة المتعلقة 
بالاعتفادیات. فلذا قال: ليس معها بدعة ليخرج المبتدع؛ إذ هؤلاء ليسوا عدو لگ 
إلا أن في کون البدعي؟*" مخلا بالعدالة نظراًء ثم إن هذه لما كانت هيئة نفسية 
خفیذ» فلا بد لها من علامات أت لتحقق بهاء وإنما تتحقق باجتناب أمور أربعة: 


الأول: الکباثر. 


وبلوغه مبلغاً ينفي الثقة. 


الثالت: ترك بعض الصغاثر» و هو ما يدل على خسة النفس ودناءة الهمة: 
كسرقة لقمة» والتطفيف بحبة. 


الرابع: ترك بعض المباح» وهو ما يدل على الخسة والدناءة: کاللعب 
بالحمام» والاجتماع مع الأراذل» والحرف الدنيئة كالدباغة والحياكة ممن لا يليق 
به من غير ضرورة تحمله على ذلك» فان مرتكبها لا يجتنب الكذب غالبً»”. 


(۱) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص ۸۹). 
(۲) سبقت ترجمته (ص١١١).‏ 
(۳) انظر: مختصر ابن الحاجب و علیه شرح العضد (ص )١ ٠١‏ و منهاج الوصول لابن المرتضی 
(ص .)4۸٩‏ 
(۶) نهاية الصفحة (57 ١أ).‏ 
(©) انظر: شرح العضد مع حاشية التفتازین (۱۳/۲). 
۱ اد 


(و)منهاء وهو فيه أيضاً رجحان (ضبطه) على عدم ضبطه وذكره على 
سهوه» إذ مع المرجوحية والمساواة لا يترجح طرف الاصابة» فلا يحصل 
الظن", 

(و)منها: (فقد استلزام متعلقه الشهرة لو كان) بمعنى: أنه لو ثبت متعلقه 
لاستلزم الشهرة» فإذا فقدت لم نقبل» وذلك نحو أن يرد فيما تعم به البلوى علماً: 
کالمسائل الالهية أو علما و عملا كلو ورد خير بصلاة ست؛ أو حج بيت ثان أو 
صوم شهر ثان» فان ذلك لو ثبت لاشتهر. 
مسألة: 

ابن الحاجب: ويثبت الجرح والتعديل كلاهما بواحد في الرواية لا في 
الشهادة. 


بعض المحدثين: لا فيهما. 


(و)منها: (فقد مصادم قاطع) لا يتخصص” ونحوه؛ لأن الظني لا يقوى 
لمقاومة القاطع» وهذان الآخران في المروي» وقد مر في باب النسخ ما إذا 
عطفت هذا عليه نفعك» وسيجيء لهذه الشروط تتمات ومزيد تحقيق -إن شاء 
الله تعالی-» وذكر ابن الحاجب وغيره: أن من الشروط «البلوغ؛ لأن 
الصبي؟*۳» وان قارب البلوغ وأمكنه الضبط يحتمل أن يكذب لعلمه بأنه غير 
مکلف» فلا يحرم عليه الكذب» فلا إثم عليه فیه» فلا مانع من إقدامه علیه» فلا 
يحصل ظن عدم الإقدام على الكذب» فلا يحصل ظن صدقه وهو الموجب 
للعمل به کالفاسق»"» ولعله عليه السلام اكتفى بالعدالة إذ لا يطلق على غير 
المكلف إلا مجازاً إن كان. 


(۱) انظر: شرح العضد المرجع السابق (ص55١).‏ 

(۲) انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحة ؛ ۱۲). 

(۳) انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج7/لوحة؛ ۱۲). 

)٤(‏ نهاية الصفحة (۱۱۱ج). 

(6) نهاية الصفحة (55١اب).‏ 

(19) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص ۱۳). 
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مسألة. 
(ابن الحاجب: ویثبت الجرح والتعدیل کلاهما بواحد) عدل (في الرواية) 
و(لا) بثبتان به (في الشهادة)» بل يجب فیها اثنان”". 
(بعض المحدئین: لا) يثبت ذلك بالواحد» بل يجب اثنان (فیهما) جمیعا. 
الباقلاني: یقبل فیهما. 
لنا: المعتبر الظن» وهما خبر لا شهادة. 


(الباقلاني)۳: بل (یقبل) الواحد (فیهما) جميعاً"". 

قلت: وهو الاصح. 

(لنا): أن (المعتبر الظن) فقط ولا سبیل إلى الیقین» (وهما خبر" لا 
شهادة)» «فيكفي الواحد كسائر الاأخبا» وعورض بأن ذلك شهادة» فیجب التعدد 
کسائر الشهادات. 

قالوا: اعتبار العدد أحوط؛ لأنه يبعد احتمال العمل بما ليس بحديث. 


قلنا: بل عدم اعتبار العدد أحوط؛ لأنه يبعد احتمال عدم العمل بما هو 


(۱) وهذا الذي عليه الأکثر» ونقله الآمدي وقال: هو الأشبه» وقال الزركشي: هو الصحيحء وقال 
الرازي: هو الأظهرء وقال ابن المرتضى: وهذا ظاهر قول الهادوية. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص 4۹۰) وشرح العضد (ص )١‏ والإحكام للامدي 
(۲۷۳/۲) والمستصفى للغزالي (4۷۹/۱) والمحصول للرازي (۱۰۲۷/۳) والبحر المحيط 
للزركشي (۲۶۶/۳). 

(۲) وهذا القول حكاه القاضي أبو بكر عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم» وقال الأبياري: 
هو قياس مذهب مالك. نقل ذلك الزركشي عنهم. 
انظر: البحر المحيط للزركشي (1415/7؟) و منهاج الوصول لابن المرتضی (ص١51)‏ 
والإحكام للامدي (۲۷۳/۲) وشرح العضد على المختصر (ص556 ۱). 

(۲) سبقت ترجمته (رص2١١).‏ 

)٤(‏ انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص ۶۹۰) وشرح العضد (ص*۱) والإحكام للامدي 
(۲۷۳/۲). 

(5) نهاية الصفحة (55 ١أ).‏ 

-۵۲۹۰- 


حدیت» ۰ . 

احتج ابن الحاجب: «بأن التعدیل شرط فلا يزيد على مشروطه فلا یحتاط 
فيه إلا ما بحتاط في آصله وقد اکتفی في أصل الرواية بواحد» وفي الشهادة 
باثنين» فیکون تعدیل كل واحد کأصله»(. 

قلنا: «رعدم زيادة الشرط على مشروطه انما يفيد عدم اشتراط العدد في 
تعدیل الراوي أو جرحه ولا يفيد اشتراطه في تعدیل الشاهد أو جرحه إذ لا بد 
في ثبوت تمام المدعي من ثبوت أن الشرط كما لا يزيد على مشروطه لا ینقص 
عنه» ولیس بثابت؛ لأنه يشترط في شهود الزنا کونهم آربعة» ويكفي في تعدیلهم 
اثنان على أن عدم الزيادة 


(۲) انظر: شرح العضد (ص57١).‏ 
:”هم 


الباقلاني: ويكفي الإطلاق فيهماء وقيل: لا فيهما. 
الشافعي: يكفي في التعدیل فقط وقیل: في الجر ح فقط. 


لیس بثابت إذ يكفي عنده في شهادة هلال رمضان واحد» ویفتقر في تعدیله إلى 
اثنين» وقد یدفع هذا بأن التساوي ثابت في باب الشهادة على الاطلاق وزيادة 
الأصل في شهادة الزنا ونقصانه في شهادة رمضان اما یثبت بخصوص النص 
احتياطاً لدرأ العقوبات وایجاب العبادات»(. 


فرع: 
(الباقلاني”': ويكفي الإطلاق فیهما) فلا حاجة إلى ذكر السبب'”". 
(وقيل: لا) يكفي الإطلاق (فيهما) بل يجب ذكر السبب . 
وقال (الشافعي"": يكفي) الإطلاق (في التعديل فقط) دون الجرح" . 
(وقيل): بالعكس”"؛ فيكفي الإطلاق (في الجرح فقط) دون التعديل'”. 


(۱) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد (۰1/۲ 1۵). 

(۲) سبقت ترجمته (ص ۱۲۳۲). 

(۳) واختار هذا القول الامدي. انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۹۱) والاحکام للامدي 
(۲۷/۲) وشرح العضد (ص۱:۷) والمحصول للرازي (۱۰۲۸/۳) والمستصفی للغزالي 
(4۸۰/۱). 

)٤(‏ وبه قال الماوردي. انظر: البحر المحیط للزركشي (۳۰۹۳/۳) والمراجع السابقة نفسها 
والبرهان للجويني (۱۷/۱ ۲). 

(5) سبقت ترجمته (ص ۶۱ ۱). 

(1) قال الزركشي: وهو الصحیح یقبل التعدیل من غير سبب بخلاف الجرح؛ لأن أسباب التعدیل 
كثيرة فیشق ذكرها بخلاف الجرح فانه یحصل بأمر واحد. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ٩۱‏ ) والبحر المحیط للزركشي (۲۹۱/۳) 
والمستصفی للغزالي (4۸۰/۱) وشرح العضد (ص ۶۷ ۱). 

(۷) نهاية الصفحة (55١ب).‏ 

(۸) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص١51)‏ وشرح العضد (ص۱:۷) والبحر المحیط 
للزركشي (۲۹۱/۲). 

۲ ات 


الغزالي والجويني: إن كان عالماً كفى فيهماء وإلا فلا. قلت: وهو الأقرب. 


(الغزالي”" والجويني": إن كان عالماً) بأسباب الجرح والتعديل (كفى) 
الإطلاق (فيهما وإلا فلا) يكفي فیهما . 

«احتج الباقلاني: بأنه إن شهد من غير بصيرة له بحالهما لم يكن عدلآء وهو 
خلاف المفروض ورد: بأنه قد اختلف في سبب الجرح فربما جرح بسبب لا يراه 
غيره جرحاًء وحجة القول الثاني: أنه لو اكتفى بالإطلاق لأثبت ما يثبت مع الشك فيه 
للالتباس في أسباب الجرح والتعديل» وكثرة الخلاف فيهماء وأنه لا يصح أن يثبت 
ذلك مع الشك. 

وأجيب: بأن قول العدل يوجب الظنء فانه لو لم يعرف لم یقل»* فليس 
بإثبات له مع الشك. 

«قال الشافعي: لا بد من ذكر سبب الجرح لاختلاف الناس فیما يجرح به 
بخلاف العدالة فان سببها واحد لا اختلاف فیه» ورد: بأن اجتناب أسباب 
الجرح آسباب للعدالةء والاختلاف فیها اختلاف في العدالة العاکس العدال2 
یلتبس على الناس لكثرة التصنع فیها بخلاف الجر ح"". 

(قلت: و)ما ذکره الغزالي والجويني (هو الأقرب) ؛ لأنا لو آثبتنا آحدهما بقول 
من لیس بعالم بأسبابهما لاثبتتاه مع الشك خلاف العالم» وقد رجح قول الشافعي: «بأن 
العدالة بمنزلة وجود مجموع بفتقر إلى اجتماع آجزاء وشرانط بتعذر ضبطها أو 
يتعسرء والجرح بمنزلة عدم له يكفي فيه انتفاء شيء من الاجزاء والشروط فیذکر 
فقد عرفت ما حد الأقوال والمسألة اجتهادية یکتفی فیها بالظن فعليك بالترجیح واختیار 


(۱) سبقت ترجمته (ص ۱۹۱). 

(۲) سبقت ترجمته (ص۱۲۳۹). 

(۳) انظر: المستصفی للغزالي (4۸۱/۱) والبرهان للجويني (۲۱۸/۱) و منهاج الوصول لابن 

المرتضی (ص ٩۱‏ ۶) وشرح العضد (ص ۷ ۱). 

(۶) انظر: شرح العضد المرجع نفسه (ص ۷ ۱). 

(©) انظر: قول الشافعي في: الاحکام للامدي (۲۷۶/۲). 

.)۰5/۲( انظر: حاشية التفتازاني‎ )١( 

(۷) نهاية الصفحة (؛ 5 ١أ).‏ 

(۸) نهاية الصفحة (۱۱۲ج). 

.)٩۱ص( انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی‎ )٩( 
۵۲۲۰ 


هذا هو أغلب علئ الطن»(. 
فرع: 


والجارح أولى وإن كثر المعدل. 
ا 
وحكم الحاكم المشترط للعدالة بالشهادة تعديل اتفاقاً. 


00 تعارض الجرح والتعدیل» فان (الجارح آولی» وان كثر المعدل)؛ 
«لأن تقديم الجرح جمع للجرح والتعدیل» فان غاية قول المعدل أنه لم يعلم فسقاً 
ولم یظنه» فظن عدالته» إذ العلم بالعدم لا يتصورء والجارح يقول: أنا علمت 
فسقه» فلو حكمنا بعدم فسقه كان الجارح كاذباًء ولو حكمنا بفسقه كانا صادقين 
فيما أخبرا به» والجمع أولى ما أمكن؛ لأن تكذيب العدل خلاف الظاهرء هذا إذا 
أطلقناء وأما إذا عين الجارح السبب ونفاه المعدل بطريق يقيني مثل: أن يقول 
الجارح: هو قتل فلاناً يوم كذاء ويقول المعدل: هو حي» وأنا رأيته" بعد ذلك 
اليوم» فيقع بينهما التعارض لعدم إمكان الجمع المذكورء وحينئذ يصار إلى 
الترجيح». 


مسألة: 


(۱) انظر: حاشية التفتازاني .)٠٥/۲(‏ 
(۲) إذا تعارض الجرح المفسر والتعديل في راو واحد ففيها أقوال ذكرها الزركشي: 
أحدها: يقدم الجرح مطلقاًء وان كان المعدل أكثر وهو قول جمهور العلماء. 
والتاني: عکسه؛ وهو تقديم التعديل وحكاه الطحاوي عن أبي حنيفة وأبي یوسف. وتخصيص 
الثالث: يقدم الأكثر من الجارحین أو المعدلین. 
والرابع: آنهما متعارضان فلا يقدم أحدهما لا بمرجح. 
انظر: البحر المحیط للزركشي (۶/۲ ۰۲۵ (Too‏ والاحکام للامدي (۲۷۶/۲) والمحصول 
للرازي (۰۲۸/۲ 1 
۳( نهاية الصفحة ولاه اب ). 
(ص ۹۲ 4۹۳-4). 
كروك 


(وحكم الحاكم المشترط للعدالة بالشهادة تعديل) للشاهد (اتفاقاً)» وإن كان لا 

وعمل العالم مثله» ورواية العالم العدل تعديل له في الأصح. حيث عادته أنه 
لا یروی الا عن عدل» وليس من الجرح ترك العمل بشهادة رجل أو روايته؛ 
لاحتمال معارضء ولا الحد في شهادة الزنا لانخرام النصابء ولا بمسائل 
الاجتهاد. 


يشترط العدالة في قبول الشهادة لم يكن تعديلاً”'': (وعمل العالم مثله) فإذا كان 
يرى العدالة شرطاً في قبول الرواية وعمل بروایته» فإنه يكون تعديلاًء وان كان 
لا پراها شرطاً فلا. 

(و)أما (رواية العالم العدل) عن مجهول العدالة» فهو أيضاً (تعدیل له في 
الأصح» حیث) علم من (عادته أنه لا يروي الا عن عدل) لحصول الظن القوي 
حینتذ۳). 

وقیل: بل هو تعدیل مطلقاء إذ الظاهر أنه لا يروي الا عن عدل“. 

وقیل: ليس بتعدیل مطلقاًء إذ كثيراً ما یروی من يروي ولا يفكر فیمن 
يروي (ولیس من الجرح ترك العمل بشهادة رجل أو روايته لاحتمال) أن 
یُدلاً ویقبلا» ولا يرتب علیهما آثرهما لوجود (معارض)» كرواية أو شهادة 
أخرىء أو فقد شرطاً آخر غير العدالة» (و)كذلك (لا) یکون (الحد في شهادة 
الزنا لانخرام النصاب) جرحا؛ لأنه لا يدل على فسق. إذ لم يأت بصریح القذف» 


(۱) ذکر الاتفاق الآمدي وابن الحاجب في حکم الحاکم المشترط للعدالة بالشهادة تعديل. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص 4۹۲) والاحکام للآمدي (۲۷۵/۲) وشرح العضد 
على المختصر (ص۱۸). 

(۲) في النسخ الخطية: «العامل» وفي المختصر لابن الحاجب وشرح العضد ومنهاج الوصول: 
«العالم». 
انظر: شرح العضد المرجع السابق نفسه و منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۹۲؟). 

(۳) وهو الذي اختاره ابن الحاجب والعضد والآمدي وابن المرتضى. انظر: منهاج الوصول لابن 
المرتضى (ص۹٤)‏ والإحكام للامدي (۲۷۸/۲) وشرح العضد على مخصر ابن الحاجب 
(ص4۸ ۱). 

(۶) انظر: شرح العضد المرجع السابق نفسه (ص4۸ ۱). 

(5) انظر: المرجع السابق نفسه (ص۱۸). 

-۵۲ 2 


واا جا :ذلك مجی» اعات و ممق اله فا شرب الشیذ من 
مذهبه حل شربه فحد عليه لم يكن جرحاً هكذا فسره بعض شارحي 
اک ربكال ر ان ار كاب السرعات القى قى مل ایا 
ليس بجرح. وكذلك نحو ذلك من خلاف البسملة ومسائل الأصول“ 

قلت؛ آما الحد لانخرام النصاب فجرح. 
مسألة: 

المذهب والحنفية والآمدي ومالك: والمرسل مقبول مطلقاً. 


التي الحق فيها مع واحد ولا يعلم فسق المخطئ كتجويز الشفاعة للفساق. فان 
المخالفة في الاعتقاد فيها ليس بجرح. 

(قلت: آما الحد لانخرام النصاب فجرح) عنديء اد هو ممنوع من أداء 
الشهادة مع انخرامه» فهو في حکم القاذف(» وقد یفرق بأنه لم يأت بصریح 
القذف» وإنما جاء مجيء الشهادة كما نقدم. 


مسألة. 

(المذهب والحنفية والامدي؟) ومالك: والمرسل) وهو ما لم يتصل اسناده 
بأن یسقط من الاسناد راو فأكثر من أي موضع. 

وقیل: هو أن یقول عدل لیس بصحابي قال رسول الله ص كذا" (مقبول 


(۱) نهاية الصفحة (55 ۱). 

(۲) انظر: شرح العضد المرجع نفسه (ص۱:۸) و منهاج الوصول لابن المرتضی (ص؛؟ ۹ ). 

(۳) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۶ ۶۹) وشرح العضد (ص۱:۸). 

)٤(‏ انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص555). 

(5) سبقت ترجمته (ص؛ ۱۲). 

(1) سبقت ترجمته (ص ۱۱۳). 

(۷) والتعریف عند جمهور المحدئین أن المرسل: هو ترك التابعي ذکر الواسطة بينه وبين رسول 
الله ص» فلو سقط راو واحد فهو المنقطع» وان سقط أكثر سمي معضلا. وعند الفقهاء 
والأصوليين: قول من لم يلق النبي ص قال رسول الله سواء تابعي أم تابع تابعي فمن بعده. 
انظر: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي (ص15).: طاء ۶ 4۲ ۱ه/۲۰۰۳م» 
مؤسسة الكتب الثقافية. والبحر المحيط للزركشي (”/551) والمستصفى للغزالي (4۹7/۱) 
والإحكام للآمدي (۲۹۹/۲) وشرح العضد على المختصر (ص۱۵۹) و منهاج الوصول لابن 
المرتضى (ص515). 

۵۳۵۰ 
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ابن أبان: من الصحابي أو التابعي أو إمام نقل. 

أبو عبد الله: من قبل سنده قبل إرساله. 

بعض أصحاب الحديث: لا يقبل مطلقاً. 

الشافعي: إلا أن يعضده ما يقويه من ظاهر أو عمل صحابي» وعنه أو 
إرسال تابعي كمراسيل ابن المسيب. 


ابن آبان): لا يقبل الإرسال إلا (من الصحابي”"». أو التابعيء أو إمام 
نقل. أبو عبد الله البصری: من قبل سنده قبل إرساله”".بعض أصحاب 
الحديث: لا يقبل مطلقاً)”". وقال (الشافعي): لا يقبل (إلا أن يعضده ما يقويه 
من)“ أحد آمور: نحو (ظاهر) آية أو خبرء (أو عمل صحابي) أو أكثر أهل 


(۱) وهو قول أحمد بن حنبل في أشهر الروايتين عنه وأصحابه وجمهور المعتزلة ومنهم أبو هاشم. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص415) والمستصفى للغزالي )515/١(‏ والبحر 
المحيط للزركشي (45۷/۳) والتبصرة للشيرازي (ص6”؟) والإحكام للامدي (۲۹۹/۲) 
والمعتمد لأبي الحسين (۱۳/۲) والمحصول للرازي )٠١55/7(‏ وشرح العضد (ص۱۵۹) 
وشرح تنقيح الفصول للقرافي (ص۳۷۹) وشرح الجوهرة للدواري (ج7/لوحة1١١).‏ 

(۲) سبقت ترجمته (ص ۲۸۷). 

(۳) نهاية الصفحة (۱۱۳ج). 

(۶) وهذا اختيار ابن الحاجب حيث قال: إن كان من أئمة النقل قبل والا فلا. 
وانظر قول ابن آبان وابن الحاجب في: المعتمد لأبي الحسین (5/7 5 )١‏ و منهاج الوصول لابن 
المرتضی (ص" ۶٩‏ ) وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص۱۹۹) وشرح الجوهرة 
للدواري (ج۲/لوحة ۱۲) والاحکام للامدي (۲۹۹/۲). 

.)۱ 5 سبقت ترجمته (ص؟‎ )٥( 

(7) انظر: المعتمد لأبي الحسین (۱۳/۲). 

(۷) وهو قول أصحاب الظاهرء ورواية ثانية عن أحمد. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ٩۰‏ 4) ومقدمة ابن الصلاح في علوم الحدیث 
(ص۲۰) لابي عمر وعثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري المعروف بابن الصلاح 
(ت ٦٤٤‏ ه)» ط ۱۳۹۸/۱۹۷۸ ه) دار الکتب العلمية بیروت. وتدريب الراوي للسيوطي 
(ص ۱۰۰) والمسودة لآل تيمية (ص۲۹۰) وشرح تنقیح الفصول للقرافي (ص۲۷۸) والاحکام 
لابن حزم (۱۱/۲) والمعتمد لأبي الحسین (۱۳/۲) وشرح الکوکب المنیر لابن النجار 
(5۷۱/۲). 

(۸) سبقت ترجمته (ص ۶۱ ۱). 

)٩(‏ نهاية الصفحة (۱۸ب). 

دا یت 


العلم بمقتضاه» آو اسناد غیر ه» أو إرسال آخرء وعلم أن شيوخهما مختلفت أو آن 
عند أن پسنده غيره انکشاف صحنه» فیکونان حديثين» و اذا عارضهما مسند آخر 
کانا آرجح منه» (و)قد روی (عنه) عدم 


لنا: اجماع الصحابة على قبوله کالمسند. 


قبوله؛ الا أن یعضده آحد ما ذكرء (أو) یکون (إرسال تابعي کمراسیل ابن 
المسیب"۲). 


قال في «الجوهرة»: «واختلف قوله في التابعين» ونص على أن مراسیل 
ابن المسيب مقبولة»)”". 


«قيل: لم يقبلها إلا لخبرته بالأحاديث التي يرويهاء فوجده لا يرسلها إلا إذا 
حصل له إسنادها من جهتين أو ثلاث أو آکشس»*» وأنت خبير: أن قول آبي عبد 
الله كالقول الأول سواءء فلا وجه لعده قولاً آخر مستقلاً. 


(لنا: إجماع الصحابة على قبوله کالمسند) وهو ما اتصل إستاده من راوبه 
إلى النبي ص مثل: مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي ص © 


(۱) واشترط الشافعي لقبول المرسل شروط انظرها في: الرسالة للشافعي (ص ۲۰۵-۳۰۰) 
والإحكام للآمدي (۳۰۰/۲) والمعتمد لأبي الحسين (57/7 )١‏ ومنهاج الوصول لابن المرتضى 
(ص ۶۹ ). 

(۲) هو سعید بن المسیب بن حزن المخزومي آبو محمد القرشي المدني» سيد التابعین» إماماً جلیلا 
فقيهاًء جمع الحدیث والتفسیر والفقه والورع والعبادة والزهد. توفي سنة (۹۳ه) وقیل سنة 
( ٩*ه).‏ 
انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص572) ومشاهیر علماء الأمصار لمحمد بن 
حبان البستي (ص1۳) وشذرات الذهب لابن العماد (۱۰۲/۱) وتذكرة الحفاظ للذهبي (51/۱). 

(۳) انظر: جوهرة الأصول للرصاص (ص۲۷۰). 

)٤(‏ انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحذ۱۲۷). 

(۵) انظر تعریف المسند في: تدریب الراوي للسيوطي (ص )٩۱‏ والتمهید لابن عبد البر (۲/۱) ط 
وزارة عموم الأوقاف والشئون الاسلامية المغرب» ۱۳۸۷ ه. تحقیق: مصطفی بن أحمد 
العلوي ومحمد عبد الکبیر البكري و منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۰ ۹ ). 

(1) سبقت ترجمته (ص ۱۲ ۱). 

(۷) هو أبو عبد الله نافع مولی ابن عمر رضي الله عنهم كان ديلمياً وأصابه مولاه عبد الله بن عمر = 

ااه 


ونحوه. 


وقد أرسلوا ولم ينكرء ومنه قول البراء بن عازب: «ليس كل ما أحدثكم به 


وأرسل ابن عباس: «إنما الربا في النسيئة»» ولم ينكر. 


ف اأظروق إلى إ عاك ما عرش مق أن وک ا ا لولم ينان 
عليهم» بل كان الباقون ما بين عامل ومصوب. (ومنه قول البراء بن عازب”": 
«ليس كل ما أحدثكم به سمعته من رسول الله ص إلا أنا لا نکذب»). 


يعني: أنه قد“ يقول قال رسول الله كذا من غير أن يسمعه منه» بل رواه له 
من وثق به فلم يذكره. 
(وأرسل ابن عباس: «إنما الربا في النسيئة»)؛ لأنه لما سئل هل سمعته 


في غزاته» وهو من كبار التابعين سمع مولاه» وأبا سعيد الخدري» وروی عنه الزهري وأيوب 
السختياني ومالك بن أنس وهو من المشهورين بالحديث الثقات» ومعظم حديث ابن عمر عليه 
دار توفي سنة ۱۱۷ه. وقيل سنة ١١١ه.‏ 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان لابن خلكان (/۳۲۷) وطبقات الحفاظ )٤١/١(‏ للسيوطيء» 
۰۱ ۱:۰۳ هه دار لكتب العلمية بيروت. 

(۱) سبقت ترجمته (ص۸۱). 

(۲) هذا السند من آصح الأسانيد» ویسمی بسلسلة الذهب. 
انظر: شرح نخبة الفکر علي بن سلطان محمد القاري (۲۹۱/۱) دار الارقم -بیروت. وتدریب 
الراوي المرجع السابق. وطبقات الحفاظ للسيوطي(١/57).‏ 

(۲) هو الصحابي البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث 
بن عمرو بن مالك بن الأوس أبو عمروء وقيل أبو عمارة» وهو الأصح الأوسي الأنصاري» 
رد في غزوة بدر لصغره» وأول مشاهده أحدء وقیل الخندق وغزا مع النبي ص (۱4) غزوةه 
نزل الكوفة وابتنی بها دارا توفي في إمارة مصعب بن الزبير وقیل سنة (۷۲ه). 
انظر ترجمته في: أسد الغابة لابن الأثير (۲۰۵/۱) والاصابة لابن حجر (۱۶۲/۱) 
والاستیعاب لابن عبد البر (۱۳۹/۱) وتاریخ بغداد للبغدادی(۱۷۷/۱) وتهذیب الأسماء للنووي 
(۱۳۲/۱). 

)٤(‏ ذکر قول البراء بن عازب آبو سعید العلائي في کتاب جامع التحصیل في أحكام المراسیل 
(۰)1۷/۱ ۰۲ ۱۹۸۲/۵۱۰۷ عالم الکتب- بیروت. 

.)أ١‎ 55( نهاية الصفحة‎ )٥( 

(1) سبقت ترجمته (ص ۱۹۷). 

۷۵ ۲ ات 


من رسول الله ص؟ قال: لاء بل رواه إلي أسامة”"؛ (ولم ينكر) عليه إرساله 
فكان إجماعاً 


وقول النخعي: «إن سمعت من جماعة قلت: قال ابن مسعو د». 


غل تصویب الارسال(» وذكر محمد بن آحمد الطبري". آن التابعین 
أجمعوا بأسرهم على قبول المراسيل» ولم يأت عليهم إنكار شيء منھا.(و)من 
ذلك (قول النخعي”"): اعلموا آني (إن سمعت) الحديث من واحد عن ابن 


(۱) الحديث رواه مسلم في باب بيع الطعام بالطعام مثلا بمثل (۱۲۱۷/۳) برقم (۱5۹۲) والنسائي 
في الكبرى في بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة (۳۲/4) برقم (1۱۷۳) وابن ماجه في 
باب من قال: لا ربا إلا في النسيئة (۷۰۸/۲) برقم )۲٠١۷(‏ والترمذي باب ما جاء في 
الصرف (55777) برقم (۱۲۶۱) والشافعي في المسند (۱۸۰/۱) وأحمد في المسند من حديث 
أسامة بن زيد (5/5 )٠١‏ برقم .)5١8575(‏ 

(۲) هو الصحابي أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل أبو محمد» ويقال: أبو زید» حب رسول الله 
ص وابن حبه أمه أم أيمن حاضنة رسول الله ص أمّره الرسول ص على جيش عظیم» وكان 
عمره ۱۸سنة أو عشرينء واعتزل الفتن بعد قتل عثمان وسكن المزة بدمشق ثم مكة ثم المدينة 
ومات بها في خلافة معاوية سنة ( 5ه) روى أحاديث كثيرة وله مناقب عديدة. 
انظر ترجمته في : الإصابة لابن حجر (۳۱/۱) والاستيعاب لابن عبد البر )51/١(‏ وتهذيب 
الأسماء للنووي (۱۱۳/۱). 

(۲) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۹۷) والاحکام للامدي (۳۰۰/۲) والمحصول 
للرازي (۱۰۰۲/۳) والمعتمد لأبي الحسین (۱۵/۲). 

(۶) ليس هو محمد بن آحمد الطبري» وانما هو محمد بن جرير بن يزيد آبو جعفر الطبري الامام 
الجلیل المجتهد» جمع من العلوم ما لم يشاركه فیها آحد من عصره. المفسر المحدث الفقیه 
الاصولي المزرخ» صاحب التصانیف له: جامع البیان في التفسیر وتاریخ الرسل والملوك 
واختلاف الفقهاء وغیرهاء كان شافعي المذهب. ثم اجتهد. ولد سنة (4 ۲۲ ه) وتوفي سنة 
(۲۱۰ه). 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (۱۲۲/۲) وتذکرة الحفاظ للذهبي (۲5۱/۲) 
وشذرات الذهب لابن العماد (۲۳۰/۲) وطبقات الشافعية للسبكي (۱۲۰/۳). 

(5) انظر: النكت على ابن الصلاح لابن حجر العسقلاني (۵7۰۷/۲) وتدریب الراوي للسيوطي 
اف 

(5) هو: إبراهيم بن يزيد بن عمرو بن الأسود أبو عمران النخعي قال الذهبي: «أحد الأعلامء 
يرسل عن جماعة» وكان لا يحكم العربية» وربما لحن» واستقر الأمر على أن إبراهيم حجة 
وأنه إذا أرسل عن ابن مسعود وغیره» فليس ذلك بحجة»اه. رأي الصحابي زيد بن أرقم 
وغيره من الصحابة» ولم يصح له سماع من صحابي» وكان فقيه أهل الكوفة» توفي سنة = 

ات ۳ 


مسعود'» قلت: حدثني فلان عن ابن مسعود» وان سمعت (من جماعة قلت: 


فان قيل: «لو كان كما ذكر لكان المخالف خارقاً للإجماع» فيكفرء أو يخطأ 
قطعاً»"» وليس كذلك. 

قلنا: «كون المخالف خارقاً مُكفراً؛ أو مُخطأ قطعاً إنما هو في الإجماع 
المعلوم ضرورة. فأما الثابت بالاستدلال أو بالأدلة الظنية فلا 

ولنا أيضاً: أن الأدلة الدالة على التعبد بخبر الواحد لم تفصل بين المسند 
والمرسل» وقد يقال”: لا نسلم الإجماع المدعى» ويمنع عدم إنكار ارسال ابن 
عباس. فلعلّهم اكتفوا عنه بإنكار حدیثه» فإنهم ردوه» ولم یقبلوه» كيف ولو صح 
قبول تلك الأحاديث التي جعلتم قبولها حجة لم يفدء إذا أكثر ما يثمر الظن؛ لأنها 
أحادية لم تتواتر لنا عنهم» والمسألة أصولية لا يكتفي في إثباتها بالظن. 

فان قيل: المسألة العلمية وسيلة إلى العمل» فيكفي فيها الظن. 

قلنا: جميع مسائل الأصول كذلك» وقد منعوا فيها الاكتفاء بالظن» وإنما ذلك 
فيما يتعلق بكيفية العمل بالذات کمسائل الفقه على أنه لو ثبت ذلك لم يثمر 
المطلوب؛ لأن الساكت إنما لم ينكر؛ لأن المسألة اجتهادية» وسكوته لا يدل على 


(۹۵ه) وقيل سنة (15ه). 
انظر ترجمته في: ميزان الاعتدال في نقد الرجال لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي )75/١(‏ 
مطبعة عیسی بابي الحلبي بمصر . وطبقات الفقهاء للشير ازي (ص ۸۲) وشذرات الذهب لابن 
العماد (۱۱۱/۱) وصفة الصفوة لابن الجوزي (۸۱/۳). 
(۱) سبقت ترجمته (ص ۱۲ ۱). 
(۲) ذکر قول النخعي آبو سعید العلائي في جامع التحصیل (۷۱/۱) في الباب الثالث. وأبو جعفر 
الطحاوي في شرح مشکل الاثار (۳۹/۱۰) في باب بیان مشکل ما روی عنه عبد الله بن 
(۲) انظر: شرح العضد (ص ۱۱۰). 
)٥(‏ نهاية الصفحة (٩۱ب).‏ 
O0»‏ 


الموافقة لما سنبينه إن شاء الله تعالی» ولو سلم فإنما هو إجماع على قبول"" 
مراسيلهم فقط؛ لأنه حدث في الناس من التساهل في رواية الحديث ما لو رآه 
الصحابة و[التابعون]”" لبحثوا أشد البحث. فمرسل غيرهم لا يثمر الظن 
الراجح» فلا يكون حجة فان المسند: وهو أعلى رتبة إنما يقبل حيث أثمر الظن 


القوي. 
قالوا: لو قبل المرسل لقبلت رواية المجاهيل؛ إذ هو رواية عن مجهول؛ 
ومن قبل المرسل قبل المدلس. 


قلنا: الظاهر أنه لا يرسل» إلا عمن عرف عدالته(؟» والا كان قد آغری 
الرواية في المرسل تعدیلا لمن لم بذكن من الرواةء فافترقا» ولا خفاء أن الجاهل 
مرسلء ولا يدري عمن رواه فضلا؟) عن صفته التي هي العدالة. 

قیل: ولذا اتفق على عدم قبوله في عصرنا. 


قالوا ثانياً: لو جاز العمل بالمرسل لكان اتفاقهم على ذكر الاسناد إجماعاً 
على العبت؛ إذ ليس لذکره فائدة» وذلك محال عادة, 


إذا اختلف في المرسل. ولم یختلف في المسند. 
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(ومن قبل المرسل قبل المدلس)» وهو ما يرويه عن شيخ شيخه موهماً أنه 


(۱) نهاية الصفحة (5١١ج).‏ 
(۲) في (ج): التابعين. 
(۳) انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحه۷ ۱۲). 
)٤(‏ نهاية الصفحة (/51 ١أ).‏ 
-۵۶۱- 


سمعه مرن ه۱(۸) 


Na ea 
المدلس(" لما دکر م لما فيه من إيهام الاتصال» وعدم عدالة المخفى» أو وهم‎ 


مسال 
الأكثر: وتقبل رواية فاسق التأويل وكافره. 


واعلم: أنه قد شدد أصحاب الحديث في رده حتى قال بعضهم: لأن أزني 
أحب إليّ من أن أدلس”» ولهذا قيل: إن بعض من يقبل المرسل لا يقبله. 


مبأله(؛)۰ 
(الأكثر: وتقبل رواية فاسق التأویل) کالخوارج) على أمير المومنین 


(۱) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص5۰۲) و التدلیس نوعان: 
الأول: تدلیس الاسناد بأن يروي عمن عاصره ما لم یسمعه منه موهماً سماعه قائلاً قال فلان 
أو عن فلان ونحوه. 
والتاني: تدلیس الشیوخ بأن يسمي شيخه أو يكنيه أو ینسبه أو يصفه بما لا یعرف. 
انظر: تدريب الراوي للسيوطي(ص7١١-5١١).‏ 

(۲) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص۵۰۲) والمحصول للرازي (۱۰۲۱/۳) وقال الرصاص 
في جوهرة الأصول (ص۲۷۸): «ذهب أكثر العلماء إلى قبوله ومنع من ذلك المانعون من قبول 
المراسیل» والذي يدل على صحة ما اخترناه أن التدليس ضرب من الإرسال» والإرسال مقبول فكذلك 
ماجرى مجراه» اه 

(۳) وهو مروي عن شعبة قال ابن الصلاح: وهذا إفراط منه محمول على المبالغة في الزجر عنه 
و التنفیر اه 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۰۲٩)‏ ومقدمة ابن الصلاح )75/١١(‏ في معرفة 
التدلیس وحکم المدلس. وتدریب الراوي للسيوطي (ص۱۱) في التدلیس. ومختصر الکامل 
في الضعفاء لتقي الدین أحمد بن علي المقريزي (۸۹/۱) ۰۱ ۶۱ ۱ه/4 ۹۹ ۱م) مكتبة 
السنةء القاهرة-مصر. تحقیق: أيمن عارف الدمشقي. 

)٤(‏ نهاية الصفحة (۱۲۰ب). 

(5) وهو مذهب الشافعي واتباعه وهو اختیار الغزالي وأبي الحسین البصري والرازي وبه قال 
القاضي عبد الجبار بن أحمدء وآبو القاسم البلخي وأبو رشید وأكثر الفقهاء وأکثر المعتزلة. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۵۰۳) والمعتمد لأبي الحسین (۱۳۵/۲) 
والمستصفی للغزالي (۶۷۳/۱وما بعدها) والمحصول للرازي (۱۰۲۱/۳) والاحکام للامدي 
(۲۷۱/۲) والبحر المحیط للزركشي (۲۳۸/۳). 

۶ تاد 


علي" -علیه السا فانهم استباهوا الدار» وشنوا عة اوررقو 
سوه وکا اغا على آقسة المذى السطقنيى اسنااقيم في کے ره قل فی 
حده: هو من يقر بجملة الاسلام مع ارتكاب ما يوجب الفسق لشبهة طرأت عليه 
فلولا الشبهة لكان فسقاً صريحاً؛ إلا أن فيه دوراً فلو قيل مع ارتكاب كبيرة لكان 
آشبه» (و)مثله في قبول روايته (كافره) كالمشبه لله تعالی» والمجبر عند من 
يجعل الجبر كفراً. 

لقبول الصحابة رواية بعضهم من بعض مع الفتنة الثائرة لحصول الظن بصدقه 
إذ من يعتقد الكذب كفراً الظن بصدقه آقوی؛!لا الخطابية لتحليليهم أن يشهد بعضهم 


وقيل: فيه هو من يقر بجملة الاسلام» ويرتكب لشبهة ما يوجب كفره 
الصريح لولا هي» وفيه دور وإنما قلنا بقبول روايتهما (لقبول الصحابة رواية 
بعضهم من بعض مع) قيام (الفتنة الثائرة) فيما بینهم» والقطع من إحدى 
الطائفتين بفسق الأخرى للبغي عليهاء فلم ينقل عن أحد منهم في تلك الحال 
اطراح رواية أحد من الطائفة الأخرىء ولا إنكارهاء فكان إجماعاً على ذلك ؛ 
وهذا الدليل إنما يتأتى في حق فاسق التأويل فقط إذ الباغي فاسق متأول» ولم 
يكن حیننذ كافر تأويل» فيحتج بما كان من قبول خبره. وقد يقال: لا نسلم القبول 
إجماعاًء وان سلمنا فلا نسلم الإجماع على أن ذلك فسق تأويل حتى يلزم الإجماع 


(۱) الخوارج هم: الخارجون على الإمام علي بن أبي طالب ١‏ في صفین» ويعتقدون إكفار علي 
وعثمان وكل من أتى كبيرة والحكمين وأصحاب الجمل» ووجوب الخروج على الإمام الجائر» 
وأصول فرقهم خمس: الأزارقة منسوبة إلى أبي راشد نافع الأزرق. والأباضية إلى عبد الله بن 
يحيى بن أباض. والصفرية إلى زياد الأصفر. والبيهسية إلى أبي بهيس. والنجدات إلى نجدة بن 
عامر. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني (ص؛ )١١‏ والمنية والأمل في شرح الملل والنحل لابن 
المرتضى (ص١١١)‏ والفرق بين الفرق للبغدادي (ص05). 

(۲) سبقت ترجمته (ص476). 

(۳) في (ج): الغارة. 

(۶) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص507) وجوهرة الأصول للرصاص (ص۲۷۰) 
وصفوة الاختيار في أصول الفقه للمنصور بالله عبد الله بن حمزة (ص185١)‏ وشرح العضد 
اھ 
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على قبول رواية فاسق التأويل» فإن كثيراً منهم كان يعد ذلك من المسائل 
الاجتهادية» وأنت تعرف: أن التفسيق فيها على مراحلء ولنا أيضاً: أن المعتبر 
في قبول الرواية هو الظن. 

فيجب قبول رواية فاسق التأويل وكافره (لحصول الظن بصدقه. إذ) يعرف 
منهم: الأمانة والتدين والتحرز عن الکذب» وعن سائر محظورات دينهم» وأيضاً 
فان (من يعتقد الكذب كفراً) كالخوارج فان (الظن بصدقه آقوی)» إذ يكون أكثر 
تحرزاً عن الكذب ممن لا يعتقد ذلك؛ لأن تحرز الأمة من الكفر أكثر مما دون( 
فجرى مجرى العدل الصريح» فلزم العمل بخبره وعصيانه في اعتقاده لا یقدح؛ 
اللهم (إلا) أن يكون تأويله في الكذب الكرامية”» و(الخطابیة؟) لتحليلهم أن 
يشهد بعضهم لبعض كذباً) 

أبو القاسم البلخي: وفتواهما كالخبر. 


أبو علي وأبو هاشم: لا يقبل أيهما. 


(أبو القاسم البلخي": وفتواهما) مقبولة» وأيضاً (كالخبر)؛ لأن خطأهما في 


(۱) نهاية الصفحة (5١١ج).‏ 
(۲) نهاية الصفحة (58 ١أ).‏ 
(۳) هم أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام وكان ممن يثبت الصفات وينتهي فيها إلى التجسيم 
والتشبیه» ودعا أتباعه إلى ذلك. توفي محمد بن كرام سنة (55١ه).‏ 
(ص8 ٠١‏ وما بعدها) والمنية والأمل لابن المرتضى (ص ۱۷ ١وما‏ بعدها). 
)٤‏ هم أصحاب أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي الأجد بني أسد عزا نفسه 
)٤(‏ هم أصحا أبي الخطا بن أبي زب الا ي الا ع موا بني أ عزا ۱ 
أبي عبد الله محمد بن جعفر الصادق وزعم أبو الخطاب أن الائمة أنبياء ثم آلهة. وقال بإلهية 
جعفر بن محمد وإلهية آبائه وأن الحسن والحسين وأولادهما أبناء الله وأحباؤه. 
والأمل لابن المرتضى (ص؛ ۳). 
(©) انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج7/لوحة١؟١١).‏ 
(7) سبقت ترجمته (ص176١).‏ 
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اعتقادهما لا يمنح صحة استنباطهم”"» وصدقهما لا سيما مع توقيهما في أمر 
دينهما لبينات الطريق» ومبالغتهما في التحقيق والتدقيق. 


(أبو علي وأبو هاشم"": لا يقبل أيهما) لا الرواية ولا الفتوی*» وإلا لقبل 
ذلك من فاسق التصريح وكافره» وهو لا يقبل منهما إجماعا. 

قلنا: إنما لم يقبل منهما لعدم تحفظهما عن الكذب ونحوه كما في محل 
النزاع فافترقا. قالا: ذلك نوع من الركونء وقد قال تعالى: (ولا توا إلى این 
ظَلَّمُوأ)". قلنا: بعد تسليم أنهم ظالمون لم نركن إليهم» بل إلى ما ظنناه. 

بشت فا دور نی یمن الس 

القاضي عبد الجبار: یقبل خبره لا فتواه, 
مسألة: 

القاضي عبد الجبار والأكثر: ولا يقبل خبر مسلم مجهول العدالة. 

الحنفية: يقل وحگاه الحاکم عن الشافعي. 


وقال (القاضي عبد الجبار)": بل" (یقبل) ممن ذکر (خبره)» و(لا) تقبل 
(فتواه)؛ «لان الخبر لا یفتفر إلى نظر واجتهاد» بخلاف الفتوی» فانها تفتقر إلى نظر 
صحیح ومقدمات وقد عرفنا فساد آنظارهم في العقلیات» فلا يأمن أن تكون آنظارهم 
في الشرعيات مثلها في الفساد» فآوجب ذلك الشك في صحة فتاويهم» فوجب 


(۱) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص؛ ۵۰). 

(۲) سبقت ترجمته (ص۱۷۸). 

(۳) سبقت ترجمته (صء 5 ۱). 

(۶) وقال بهذا القول القاضي آبو بكر الباقلاني وجماعة من الأصولیین واختاره الامدي وابن 
الحاجب و العضد. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص؛ 5۰) والاحکام للامدي (۲۷۱/۲) والبحر المحیط 
للزركشي (۳۳۸/۳) وشرح العضد على المختصر (ص۱44) وشرح الجوهرة للدواري 
(ج۲/لوحة۱۲۱) والمحصول للرازي (۱۰۲۱/۳) والمعتمد لأبي الحسین (۱۳۹/۲). 

(5) [هود:۱۱۳]. 

(1) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۵۰5) وشرح الجوهرة للدواري(ح۲/لوحة۲ ۱۲). 

(۷) سبقت ترجمته (ص۱۷۸). 

(۸) نهاية الصفحة (۰۱ ۱ب). 

-۵ ۵ 


ردها». 
قلنا: الاجتهاد له قانون مضبوط وآلات متعينة» فیسهل الوصول إلى المطلوب 
من ذلك بخلاف العقلیات» فلا يرجع فیها إلى أصول قد ضبطت وقررت بحیث لا 
يجوز للناظر تعدي قانونهاء فلا پلزم من فساد النظر في هذه الجنبة فساده في الجنبة 
الاخری. 
مسألة: 
(القاضي عبد الجبار والأكثر: ولا يقبل خبر مسلم مجهول العدالة'". 
الحنفية): بل (يقبل) اكتفاء بسلامته من الفسق ظاهر "۰ (و)هذا القول (حکاه 


قلنا: لا يؤمن فسقه فلا يظن صدقه والظن معتبر. 


الحاكم“ عن الشافعي). 
«لنا: الادلء یا( تَقّف ما لیس اي ءل( (ان يثرن الا 


(۱) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۰۰٩).‏ 

(۲) وهو مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل والمالكية وأهل الحدیث وأكثر أهل العلم» وهو رأي 
الکمال بن الهمام من الحنفية. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۵۰۸) والتبصرة للشيرازي (ص۲۳۷) والاحکام 
للامدي (۲۰۸/۲) والمستصفی للغزالي (۶7۷/۱) والبرهان للجويني (۲۱/۱) والمحصول 
للرازي (۱۰۲/۳) وتدریب الراوي للسيوطي (ص ۰۱۰۱ ۱۰۲) والبحر المحیط للزركشي 
(۳۳۹/۳) والمسودة لآل تيمية (ص ۲۹۳) وشرح تنقیح الفصول للقرافي (ص۳۰۶) وتیسیر 
التحریر لأمير بادشاه (4۸/۳). 

(۳) وهو رواية عن آحمد» وبه قال أبو بكر بن فورك وسلیم الرازي من الشافعية. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۵۰۸) والاحکام للامدي (۲۲۸/۲) و البحر المحیط 
للزركشي (۳۳۹/۳) والأشباه والنظائر لابن نجیم (ص۳۸۲) وشرح النووي على صحیح 
مسلم(۰۱/۱)وشرح العضد(ص 4 ۱) وفواتح الرحموت للانصاري(۱0/۲) وشرح الکوکب 
المنیر لابن النجار (۶۱۲/۲). 

(۶) سبقت ترجمته (ص ۱۷۰ ). 

(5) سبقت ترجمته (ص ۶۱ ۱). 

(7) والمنقول عن الشافعي أنه لا يقبل. وقال ابن المرتضی: قلت: وهذه الحكاية هي الأظهرء والله 
أعلم. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص508) والمحصول للرازي (۱۰۲/۳) والإحكام 
للآمدي (۲۱۸/۲). 

دا قد 


آلطّحٌ)۱» دلت على المنع من اتباع الظن في المعلوم عدالته وفسقه والمجهول» 
فخولف في المعلوم عدالته بدليل هو الاجماع فيبقى فيما عداه معمولاً به» فيمتنع 
اتباع الظن فیه ومنه صورة النزاع: وهو المجهولء وأيضاً الفسق مانع 
بالاتفاق» فيجب تحقق ظن عدمه كالصبا والکفر فإنا لا نقنع بظهور عدمهماء بل 


(قلنا): لا نسلم أنه انتفى الفسق» بل انتفى العلم به» ولا يلزم من عدمه العلم 
بالشيء عدمه والمطلوب العلم بانتفائه» ولا يحصل إلا بالخبرة به» أو بتزكية 
خبير به»» إذ (لا يؤمن فسقه» فلا يظن صدقه والظن) كما عرفت (معتبر) في 
ذلك. 

قال عضد الدين“: «واعلم”: أن هذا مبني على أن الأصل الفسق أو 
العدالة» والظاهر أنه الفسق؛ لأن العدالة طارئة» ولأنه أكثر». 


قال سعد الدین(؟: «فهو أغلب لین الظن وأرجح و هو معنی الاأصل» وهذا 
ظاهر 
مسألة: 

الأكثر: وتجوز الرواية بالمعنى من عدل عارف ضابط. 

ابن سيرين وبعض المحدثين: لا إلا باللفظ, 


لكن في کون العدالة طارئة نظرء بل الأصل أن الصبي إذا بلغ بلغ عدلاً 
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(۱) |الاسراء:۱ ۲ ]. 
(؟) [الانعام:۱۱۲]. 
(۳) انظر: شرح العضد (ص۱۰) و منهاج الوصول لابن المرتضی (ص 5۰۹). 
(5) نهاية الصفحة (59 ١أ).‏ 
(1) سبقت ترجمته (ص۱۳۸). 
(۷) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد (1/۲). 
-۶۷۰ ۵- 


مسألة: 

(الأكثر: وتجوز الرواية) للحديث (بالمعنى من عدل عارف) بمعاني الألفاظ 
(ضابط) لا يزيد على مقتضاها ولا ينقص منه مع أن الأولى نقله بصورته 
مهما أمكن. 

(ابن سيرين'" وبعض المحدثين: لا) يجوز تأديته (إلا باللفظ) الذي نطق به 


0 
ی ا" 


الماوردي: تجوز إن نسي اللفظ. 


وقيل: إن كان موجبه علماً. وقيل: إن كان له معنى واحد جاز والا فلا. 


(الماوردي)*: بل (تجوز) الرواية بالمعنى (إن نسي) الراوي (اللفظ)”" إلا 


(۱) قال الآمدي: اتفق الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل والحسن البصري وأكثر الأئمة: 
أنه يحرم على الناقل إذا كان غير عارف بدلالات الآلفاظ واختلاف مواقعها ه. وهو قول 
الجمهور من الفقهاء والمتكلمين. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص١١5)‏ والإحكام للآمدي (۲۸۶/۲) والمستصفى 
للغزالي )515/١(‏ والمحصول للرازي (۱۰۲/۳) والمعتمد لأبي الحسين (۱۶۱/۲) 
والتبصرة للشيرازي (ص1 5 ") والبرهان للجويني (۲۳۲/۱) والبحر المحيط للزركشي 
(4۱۱/۳) وكشف الأسرار لعلاء الدين البخاري (55/7) وتدريب الراوي للسيوطي 
(ص۲۳۱). 

(۲) هو آبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري البصري» مولی أنس بن مالك التابعي الکبیر الامام 
في التفسیر والحدیث والفقه عبر الرؤياء والمقدم في الز هد والورع» عالم بالقضاء ورفضه 
وهرب إلى الشام وکان بزازاً وحبس بدین علیه. توفي سنة (۱۱۰ه). 
انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص۸۸) وتذكرة الحفاظ للذهبي (۷۷/۱) 
وشذرات الذهب لابن العماد (۱۳۸/۱) وتاریخ بغداد للخطیب البغدادي (۲۳۱/۵) وسير أعلام 
النبلاء للذهبي (۲۰۰۱/۶). 

(۳) وبه قال آبو بكر الرازي من الحنفية» ونقل عن مالك أيضاًء ونقل عن معظم المحدئین» وهو 
مذهب آهل الظاهرء ونقل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وجماعة من التابعین وبعض 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۵۱۰) والبرهان للجويني (۲۳۲/۱)وشرح العضد 
على المختصر لابن الحاجب (ص؛ ۱5 ) والاحکام للامدي (۲۸۰/۲) والاحکام لابن حزم 
(۱۸/۱) والبحر المحیط للزركشي (۶۱/۳) وکشف الأسرار لعلاء الدین البخاري لعلاء 
الدين البخاري (55/7) وأصول السرخسي (۳۹۰/۱) وشرح تنقیح الفصول للقرافقي 
(ص ۳۸۰) و التبصرة للشيرازي (ص ۶ ۲) وتدریب الراوي للسيوطي (ص ۲۲۰). 

)٤(‏ هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري المعروف بالماوردي. فقیه أصولي مفسرء 
آدیب سياسي» قاضي, درّس بالبصرة وببغداد» ولد سنة ٤(‏ ۳۲ ه) ولي القضاء ببلدان كثيرة. 

ةقد 


إذا كان ذاكراً له. 
(وقيل: إن كان موجبه علماً) كأخبار الشفاعة والإمامة"» جازت الرواية 
بالمعنی» وان كان موجبه عملا فلا"". 


(وقيل: إن كان) اللفظ (له معنى واحد جاز) ذلك (وإلا) يكن کدلك. بل كان 
مشتركاً بين معنيين أو معاني» (فلا) يرويه إلا بلفظه*””, فهذه خمسة أقوال؛ 


بالمعنى اتفاقاً". 
قلنا: القصد تأدية المعنی» فيجوز مع الضبط. 


«لنا: أنهم نقلوا عنه ص رواية أحاديث في وقائع متحدة بألفاظ مختلفة 
الذی قاله احد قطعاء و الباقی نقل بالمعنی و گر ر ذلك» وشاع ودا 
والدي تلا" ص و والبافي وتحرل وضاع وداع» و 
ينكره أحدء فکان اجماعاً على جوازه عادة, 


توفي سنة (0۰؛ ه). من آثاره: الحاوي الکبیر في فروع الفقه الشافعي» والعیون والنکت في 
التفسیر والأحكام السلطانية و غیرها. 

انظر ترجمته في: طبقات الشافعية للاسنوي (۲۰۳/۲) وتاریخ بغداد للخطيب البغدادي 
(۱۰۲/۱۲) وشذرات الذهب لابن العماد (۲۸/۳) ومعجم المؤلفين لكحالة .)4۹٩/۲(‏ 

(۱) انظر: الحاوي للماوردي )٩۷/۱(‏ تحقیق الشیخ: علي محمد معوضء وعادل أحمد عبد 
الموجودء ۳ ۱۰۲ ه/۱۹۸۲م؛ دار الکتب العلمية-بيروت. و منهاج الوصول لابن 
المرتضی (ص 5۱۰). 

(۲) نهاية الصفحة (57١١ج).‏ 

(۳) وهذا القول وهو التفصیل بين ما یوجب العلم وما يوجب العمل خكي أنه وجه لبعض الشافعية 
ذكره الزرکشي. 
انظر: البحر المحیط للزركشي )5١5/7(‏ ومنهاج الوصول لابن المرتضی (ص 2۱۰). 

)٤(‏ نهاية الصفحة ( ۲۲ ۱ب). 

(5) وهذا القول ذکره الزركشي لبعض الشافعية» وهو قول لجماعة من الحنفية» حكاه عنهم آبو عبد 
الله الجرجاني ذکره صاحب المتن ابن المرتضی في شرحه منهاج الوصول (ص 5۱۱) 
وانظر: البحر المحیط للزركشي (۱/۲). 

(1) انظر: شرح العضد (ص ۶ ۱5). 

2 تا 


ولنا أيضاً: أنه روي عن ابن مسعود”" وغيره أنهم قالوا: قال رسول الله ص 
كذا أو نحوه» وذلك تصريح بعدم تذكر اللفظ بعينه» وأن المروي هو المعنى» ولم 
ينكر عليهم آحد» فكان إجماعا. 

ولنا أيضاً: أنه أجمع على جواز تفسيره بالعجمية, فالعربية أولى. 

قالوا: تجويز ذلك يؤدي إلى الاخلال بمقصود الحدیث فإنا نقطع باختلاف 
العلماء في معاني الألفاظ وتفاوتهم في تنبه بعضهم على ألا ينتبه له الآخرء فإذا 
قدر النقل بالمعنى مرتين أو ثلاثاء ووقع في كل مرة أدنى تغیّر» حصل بالتكرير 
تغيير كثير» واختل المقصود بالكلية»)”". 

الماوردي: في العدول إلى غير لفظه ص مع عدم النسيان له تهاون بلفظطه 
وتبديل لغير غرض,. فيقبح لا مع النسيان» إذ لا يحصل المقصود من تأدية 
المعنى إلا بذلك الفارق» إنما فرق بين العلمي والعملي؛ لأن المعنى في العملي 
إنما يوجد باجتهاد وظن, فلا يؤمن الخطأ فیه» إذ الظن يخطئ ويصيب بخلاف 
العلمي إذ يعلم المراد منه» ولا يجوز أن يكون غير ما تيقناه المفضل الآخرء إذا 
كان المعنى متحداً لم يتطرق إلى نقله بالمعنى الإخلال بالمقصود بخلاف ما إذا 
كان متعدد””". 

(قلنا): ليس شيئاً مما ذكرتم يقاوم واحداً مما ذكرنا كيف ونحن° نعلم أن 
(القصد) في التخاطب إنما هو المعنىءولا عبرة باللفظ وهو يحصل (تأدية 
المعنى) بذلك 
مسألة: 

ولا يقبل الأحادي في مسائل أصول الدین» خلاف الإمامية».وأصحاب 
الحديث. 


.) سبقت ترجمته (ص‎ )١( 
.)١55 ۰۱5 انظر: شرح العضد (ص‎ )۲( 
.)2١5ص( انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى‎ )۳( 
.)1۱۵۰( نهاية الصفحة‎ )٤( 
هه‎ 


كما يحصل بغير اللفظ (فيجوز) حينئذٍ نقله بالمعنى (مع) المعرفة بمواقع 
الألفاظ و(الضبط)» والحاصل: أنه إذا كان المقصود في التخاطب إنما هو 
المعنى» ولا عبرة باللفظ ولم يثبت تعبد به» فلا تهاون ولا قبح «وإن فرض 
يعتبر ما في كل مرة مما لا يتصور في محل النزاع فإن الكلام فيمن نقل المعنى 
سواء من غير تعبير أصلاًء والا لم يجز اتفاقاً»”", فانحلت شبه الخصوم 
فاندفعت أقوالهم. 
مسألة: 

(ولا يقبل الأحادي في مسائل أصول الدین)» فيستند إليه» ويعتمد علیه( 
(خلاف الامامیذ"» وأصحاب الحديث/)؛ لكنه إن وافق الأدلة القطعية لم يكذب 
ناقله لجواز أن يكون ص إنما قصره على هذا الواحد اكتفاء بالأدلة كالأخبار 
المروية من جهة الآحاد في نفي الرؤية”» وان خالفها» وأمكن رده إليها بتأويل 


(۱) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص۱۵۵). 

(۲) قال صاحب الجوهرة الرصاص: الواجب في أصول الدين هو المصير إلى العلم اليقين» وخبر 
الواحد لا يصل إلى ذلك اه 
انظر: جوهرة الأصول (ص186١)‏ و منهاج الوصول لابن المرتضى (ص؛ .)0١‏ 

(۳) لأن مذهبهم في ذلك على جهة الالزام من حيث أن عندهم العصمة في أئمتهم وما رووه مع 
غيرهم فهو متواتر عندهم. قاله الدواري وقال: واعلم: أن الخلاف حقيقة مع أصحاب الحدیث» 
فان عندهم أنها تقبل في الأصول مع كونها آخبار آحاد. انظر: شرح الجوهرة للدواري 
(ج۲/لوحة۱۳۰) و منهاج الوصول لابن المرتضى (ص؛ ۵۱). 

)٤(‏ نهاية الصفحة (۱۲۳ب). 

(5) مسألة رؤية الله في الآخرة من المسائل الخلافية بين المعتزلة وغیرهم فالمعتزلة يعتقدون 
وجوب نفي رؤية الله تعالى. 
قال القاضي عبد الجبار: «الرؤية بالأبصار على الله مستحيل» وقال: ومما يجب نفيه عن الله 
تعالى الرؤية. 
وأهل السنة يثبتونها بنصوص قطعية من الكتاب والسنة. 
انظر تفصيل المسألة في: المختصر في أصول الدين للقاضي عبد الجبار (۲۲۰/۱) مطبوع 
ضمن رسائل العدل والتوحيدء دار الشروق» ط۰۱ ١١٤١ه/۸۷م»‏ تحقیق: الدكتور محمد 
عمارة» وشرح الأصول الخمسة (ص۲۳۲) للقاضي عبد الجبار شرح السيد مانکدیم» مكتبة 
وهبة القاهرة» ط١ء‏ ۱۱۳۸6ه/۱۹۵م» تحقيق د: عبد الكريم عثمان. وشرح العقيدة الطحاوية 
لعلي بن أبي العز الحنفي (ص595١-0٠5١)»‏ تحقيق: أحمد محمد شاکر» ط جامعة محمد بن = 

2-5١ 


قريب لم يقطع بکذبه 
لنا: إنما يؤخذ فيها باليقين وهو لا يثمر. وكذلك ما جاء في شيء خاص تعم 


به البلوی علماً يرد وان لم يتواترء كخبر الأثني عشرية والبكرية. إذلو صح 
لنقل إلينا نقلاً مستفيضاً لعموم التكليف به» والا لجوزنا صلاة سادسة» ولم ينقل. 
د : مم د 1 0 ولم ب 


وإلا قطع بكذبه عند الجمهور”". 

وقيل: بل يتأول» ولو بتعسف إيثاراً لحمل الراوي على السلامف". 

(لنا): أن مسائل أصول الدين (إنما يؤخذ فيها باليقين» وهو لا يثمر) غاية 
ما في الباب أن يثمر الظن» وهو يضمحل مع العلم بمتعلقه» أو بخلافه. 

ألا ٹر آن عانشة؟ ردت خبر: «تعذيب الميت ببكاء أهله علیه»*)» وتلت: 
(ولا ترز وَانِرَةٌ وزرَ خری)*» ووافقها ابن عباس"» ونظائر ذلك كثيرء ولا 
یخفی"" أن هذا احتجاج بمحل النزاع. 

قالوا: أدلة وجوب العمل بخبر الواحد لم تفصل فاقتضى وجوب العمل هاهنا 
وافق أو خالف. 

قلنا: أنه لا يجب العمل به» بل لا يجوز» إلا بشرط الظن القويء ولا ظن لا 
والمشروط ينتفي بانتفاء شرطه. وذلك واضح» (وكذلك) في وجوب الردء وعدم 
القبول (ما جاء) من الأخبار الآحادية (في شيء خاص تعم به البلوى علماً)» فيجب 
أن (يرد و)/یکذب ناقله. 


سعود الإسلامية-الرياض. 
(۱) يقصد بهم جمهور المعتزلة. انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص؛ .)6١‏ 
(۲) هو قول محمد بن شجاع. انظر: المرجع السابق نفسه منهاج الوصول (ص؛ .)٩۱‏ 
(۳) سبقت ترجمتها (صس۳۰5), 
(4) سبق تخريجه (ص451). 
(5) [الاتعام:ء۱۲]. 
(1) سبقت ترجمته (ص ۱۰۷). 
(۷) نهاية الصفحة (۱۱۷ج). 

-۵0۲ 


(إن لم يتواتر) إليناء ) كخبر الاثنى عشري”") الذي رو في النص على اثنى 
عشر إماماً معينين بأسمائهم وأنسابهم. 


(و)خبر (البكرية”") الذي رووه في النص على إمامة آبي بکر» ونحو ذلك؛ 


ومثل هذا الضرب في الردء وعدم القبول ما تعم به البلوى علماً وعملاً: 
اون الق انم وسائل اسنول له سای 


قیل: ومعنی عموم البلوی في العلم شمول التکلیف به لجمیع المکلفین وفي 
العمل شمول التکلیف به لجمیعهم أو آکثرهم*» وأنت خبیر: بأن التقييد بخاص 
حشو لا يحصل منه فائدة زائدة على ما لو قال: في شيء تعم به البلوی» ثم انه لا 
خفاء أن هذا داخل في صدر المسألة؛ لأن مسائل آصول الدین مما تعه” به 
البلوی علما» فانها عمود ذلك ورأسه بل أصله وأساسه فلا وجه لعده غير 
آول المسألة. 


لحرو لاقم حرف ال کت رت زه یا اک ای نسم ا 
إلينا نقلاً مستفيضاً) يفيد العلم (لعموم التکلیف به)» وکونه مما تتوفر الدواعي إلى 
نقله» (والا لجوزنا) ایجاب (صلاة سادسة) وإباحة الخمر» وآن یکون بين بغداد 
والكوفة مدينة آکبر منهماء ونحو ذلك» (و)لکنه (لم ینقل) الینا. 


(۱) الائنی عشرية سموا بذلك لأنهم قالوا: باثنى عشر إماماً آخرهم محمد بن الحسن السكري» 
ویلقبونه بالحجة القائم المنتظرء ویزعمون بأنه دخل سرداباً في دار أبيه بسّر من رأى ولم يعد. 
انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص4۷) والملل والنحل للشهرستاني (ص۱۹) وتاریخ 
المذاهب الاسلامية لأبي زهرة (ص2۰). 

(۲) البكرية: هم صحاب بكر بن عبد الواحد بن زيد اختصوا بالقول بأن الطفل لا يألم» وأن إمامة 
آبي بكر منصوصة نصا جلياًء وأنه لا توبة لقاتل عمداً. 
انظر : المنية والأمل لابن المرتضی (ص ۱۱۷). 

(۳) انظر : شرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحة۱ ۱۳). 

.)۱۳۱ ۰۱۲ انظر : شرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحةء‎ )٤( 

(5) نهاية الصفحة (1۱۵۱). 

(7) انظر: شرح الجوهرة المرجع نفسه (ج۲/لوحذ۱۳۱). 

< 


قال -عليه السلام-: وتجويز ذلك ظاهر البطلان؛ لأنه يؤدي إلى هدم الدين 
والتشكيك في أخبار الدنیا(۰ وجعل هذه المسألة في شرحه محاكية لما ذكره 
ابن الحاجب وغیره7» حيث قال: «إذا انفرد الواحد بالخبر عن شيء بتوفر 
الدواعي إلى تقل مده وشارکه فیما يدعيه شيئاً للعلم خلق قفر كما لو انفرد 
واحد بالإخبار عن قتل خطيب على المنبر يوم الجمعة بمشهد من أهل المدينة 
فهو كاذب قطعاً خلافاً للشيعة. 

لنا: أنا نجد من أنفسنا العلم بكذبه قطعاًء ولولا أن هذا الأصل مذكور في 
العقول لما قطعنا بكذب من ادعى أن القرآن عورض؛ لكنه لم ينقل» وإن بين مكة 
والمدينة مدينة أكبر منهما». 

قال عليه السلام: «ولا شك أن دعوى النص المذكور في الخبرين كانفراد 
الوالضد الذي تروء بك الكذر من قل لیب لتر اقا فى شوقر 
الدواعي» فكما نعلم كذب الواحد حينئذ نعلم كذب ذلك» وقد يمنع التساوي في 
توش الدواعي واقتضاء عموم التکلیف به له والا لما فرق بين هذا الضرب 
والضرب الاتي. 

ولو مله فمن شرط الاصل محضر خلق کثیر کیا ذکرء والا لم یفده فمن 
أين ثبت أن الفرع کذلك؟ وشبهة الشيعة: «أن الحوامل المقدرة على کتمان 
الاخبار كثيرة لا یمکن ضبطهاء فکیف یجزم بعدمها ومع جوازها لا بحصل 
الجزم» ویدل علیه أن التصاری لم ینقلوا کلام المسیح قي المهد ضع أنه مما تتوفر 
الدواعي إلى نقله» ومعجزات الرسول ص کانشقاق القمر» وتسبیح الحصی في 
یده» وحنین الجذع الذي كان يستند إليه حین استند إلى غیره» وتسلیم الغزالة 


(۱) نهاية الصفحة (۱۲ب). 

(۲) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۵۱7). 

(۳) يقصد عضد الدین في شرحه على مختصر ابن الحاجب ونقل منه. 
)٤(‏ انظر : شرح العضد على المختصر (ص۱۳۸). 

(5) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۵۱5). 


۵06۶ 


علیه لم نتواتر ۱ بل نقل آحادا(, 
مسألة: 

المذهب والشافعي وبعض أهل الحديث: ما عمت به البلوى عملاً كمس 
الذكر ووجوب الغسل من غسل الميت قبل. 


نان الا تفلم ا اا اد ی کے امن 


وأما كلام المسيح: فان لم يكن بمحضر خلق كثير» فليس من المسألة وان 
كان» فقد ثقل قطعاً للدليل المذكور» وكذلك غيره مما ذكر من المعجزات على أنا 
لا نسلم أنه مما تتوفر الدواعي إلى نقله فإنها إنما تنقل لتستمر بين الناس» وقد 
استغنى عنها وعن استمرارها بالقرآن الباقي على وجه كل زمان» الدائر على 
کل لسان(۳) في كل [مكان]0ي0, 


مسألة: 
قال أهل (المذهب والشافعي وبعض أهل الحديث) وهو قول الجمهور: (ما 
عمت به البلوى عملاً كمس الذکر» ووجوب الغسل من غسل المیت)؛ 


(۱) نهاية الصفحة (۱۸ ۱ج). 
.)٩۱۱(‏ 

(۳) نهاية الصفحة (1۱5۲). 

(4) في (ج): زمان. 

(5) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص۰۱۲۸ ۹ )و منهاج الوصول لابن 
لمرتضی (ص 0۱7). 

(7) حدیث: «من مس ذکره فليتوضأ» رواه الترمذي (۱۲۳۰/۱) باب الوضوء من مس الذکر رقم 
(۸۲) وقال الترمذي: حسن صحیح. ورواه آبو داود باب الوضوء من مس الذکر (۶7/۱) برقم 
(۱۸۱) ورواه الحاکم في المستدرك (۲۳۱/۱) کتاب الطهارة رقم ( ۰۶۷ ۳ 

(۷) حدیث: «آمره بالغسل من غسل المیت» رواه الترمذي عن أبي هريرة في باب ما جاء في 
الغسل من غسل المیت (۳۱۸/۳) برقم ۰)۹٩۳(‏ وأبو داود في باب الغسل من سل المیت 
(۲۰۱/۳) برقم (۳۱۲۱) عن أبي هريرة بلفظ: «من غسل المیت فلیغتسل ومن حمله = 
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وغسل اليدين 
الكرخي وابن أبان وغيرهما: لا. 


لنا: أنه لم يفصل دليل العمل بخبر الواحد في العملیات فأما رد عمر خبر 
الاستئذان وأبي بكر حديث الجدة حتى كثر الراوي فلعدم الثقة بالأول. 


عند القيام من النوم(۱» إذ روى ذلك عنه ص (قبل)”". 
(الكرخي””" وابن آبان*) وغيرهما: لا) يقبل”. 


(لنا: أنه لم يفصل دليل) وجوب (العمل بخبر”" الواحد في العمليات) بين ما 


فليتوضأ». قال أبو داود: هذا منسوخ سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الغسل من غسل الميت 
فقال: يجزئه الوضوء. قال النووي في شرح صحيح مسلم (1/۷) في كتاب الجنائز: الحديث 
الذي رواه أبو هريرة من غسل ميتاً فليغتسل ومن مسه فليتوضأء ضعيف بالاتفاق ومذهب 
الجمهور أنه لا يجب الغسل من غسل لكن يستحب. 

(۱) حديث: «إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده» رواه مسلم 
(۲۳۳/۱) في باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل 
غسلها ثلاثاً برقم (۲۷۸) والترمذي (۳/۱) باب ما جاء إذا استيقظ من منامه فلا يغمس يده 
في الاناء حتى يغسلها برقم (؛ ؟) وأبو داود (۲5/۱) باب في الرجل يدخل يده في الاناء قبل 
أن يغسلها برقم (۱۰) والنسائي (1۳/۱) باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة برقم (۱) وابن 
ماجه (۳۱/4) برقم (۳۹۳) باب الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل يده في الاناء قبل أن 

(۲) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص۵۱۸) والمحصول للرازي (۱۰۵/۳) والتبصرة 
للشيرازي (ص؛ ۳۱) والإحكام للامدي (۲۹۱/۲) والبحر المحيط للزركشي (4۰۳/۳) وشرح 
الجوهرة للدواري (ج۲/لوحة؛ ۱۲). 

(۳) سبفت ترجمته (ص۱۷۷). 

(۶) سبقت ترجمته (ص ۲۸۲۲). 

(*) وبه قال آبو عبد الله البصري ذکره الزركشي في البحر المحیط للزركشي (۰۰۳/۳؛). وانظر : 
منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۱۸٩)‏ والتبصرة للشيرازي (صء ۳۱) والمحصول 
للرازي (۱۰۶۰/۳) والاحکام للامدي (۲۹۱/۲). 
وقال علاء الدین عبد العزیز البخاري في کشف الأسرار لعلاء الدین البخاري (۳۵/۳): خبر 
الواحد إذا ورد موجباً للعمل فيما تعم به البلوی لا بقبل عند شیخنا آبي الحسن الكرخي من 
آصحابنا المتقدمین» وهو مختار المتأخرين منهم وعند عامة الأصوليين یقبل إذا صح سنده اه 

(7) نهاية الصفحة (55١ب).‏ 

-۵67- 


تعم به البلوى وما لا تعم به" وأيضاً «فإن الأمة قد قبلته في تفاصيل الصلاة 
ووجوب الغسل من التقاء الختانین!» وهما مما تعم به البلوی» وأيضاً قبل 
القياس ونحوه مع أنه 


ان من خبر الواحد فخبر الواحد أولئ بالقبول»(۳ (فأما رد عم © 
خبر الاستئذان”» وأبي بكر“ حدیث الجدة”) 


كما مرء (حتی کثر الراوي فلعدم الثقة بالأول) لا لکونه مما تعم به البلوی» 
ولم يتواترء ولذلك قبله عمر حين رواه مع آبي موسی" آبو سعید» وآبو بكر 


حين رواه مع المغیرة “ محمد بن مسلمة "» وهو مع ذلك خبر واحد. 


«قالوا: العادة تقضی قى مئله بالتواتر لتوفر الدواعي إلى نقله ولما لم تخواتر 
علم کذبه»" , 


قلنا: لا نسلم قضاء العادة بتواتره» فان توفر الدواعي إلى نقله مجرد دعوی 


(۱) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۱۸٩).‏ 

(۲) حديث التقاء الختانين رواه الترمذي (۱۸۲/۱) باب ماجاء إذا التقی الختانان وجب الغسل 
برقم (۱۰۹) وقال: حسن صحيح. والنسائي في السنن الکبری (۱۰۸/۱) برقم )١951(‏ باب 
وجوب الغسل إذا التقى الختانان. وابن حبان في صحيحه (5557/7) ذكر البيان بان الخ 

لغسل إذ لختا ۲ نكر البيان بأن الغسل 
يجب على المجامع عند الختانین برقم (۱۱۷۲) ورواه مالك في الموطأ (۶4۷/۱) باب واجب 
الغسل إذا التقی الختانان برقم (۰۱۰۲ ۱۰۳۲). 

(۳) انظر: شرح العضد (ص ۱۵۷). 

(۶) سبقت ترجمته (ص۶۱۷). 

(6) سبق تخریجه (ص۸5:). 

(7) سبقت ترجمته (ص8: ۲). 

(۷) سبق تخریجه (ص۸5:). 

(۸) سبقت ترجمته (ص۸5؟). 

)٩(‏ سبقت ترجمته (ص 4 ۸؛). 

(۱۰) سبقت ترجمته (ص485). 

(۱۱) سبقت ترجمته (ص485). 

(۱۲ انظر : شرح العضد المر جع السابق (ص ۱۹۷۲ ). 

0 6۷۰ 


م 
دليل عليها. 

وا دك تقل آن المخاف ا ملع من کر اتی أل قباس ا یه 
البلوی فأما حکمه: ککون الصلاة واجبة أو مندوبة» وتفصیله کایعاض الطهارة 
والصلاة» وما ینقض الوضوء وما لا ینقضه فانه یقبل فيه خبر الواحد”". 
مسألة: 

ولا يقبل فيما من حقه في العادة أن لو كان لظهر كصلاة سادسة. 


الحاكم: ومنه الجهر بالتسمية إذ لو داوم عليه ص لنقل. 


مسألة: 

(ولا يقبل) خبر الواحد أيضاً (فيما من حقه في العادة) من العملي (أن لو 
كان) ثابتاً (لظهر) واستفاض واشتهر (كصلاة سادسة)» إذ الوجه المقتضى 
وجوب تواتر الخمس حاصل فيهاء فلو كانت مشروعة لعلمت ضرورة کالخمس؛ 
لكنها لا تعلم كذلك فلا تكون مشروعة» فلو روي ثبوتها راو لقطع بكذبه'". 

(الحاکم: ومنه الجهر بالتسمية) عند قراءة الفاتحة في الجهریة؟» (إذ لو داوم 
عليه ص لنقل) نقلاً يفيد العلم» ولم ينكره أحد فيرتفع الخلاف فلما لم ينقل كذلك دل 
على عدم ذلك» وإلا لاشتهر كاشتهار الجهر بالفاتحة وكالتسمية حكم الحج في 
الإفراد والقران“» 


(۱) انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحة۱۳۱). 

(۲) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص٠265).‏ 

(۳) سبقت ترجمته (ص ۱۷۰). 

.) تقدم ذکر الخلاف في هذه المسألة (ص‎ )٤( 

(۰) اختلف العلماء في هذه المسألة آیهما آفضل القران» أو الافراد بما ورد وترجح من الأدلة» 
فذهب جمع من الصحابة والتابعین وأبو حنيفة واسحاق بن راهویه وجماعة من الشافعية منهم 
النووي والمزني وابن المنذر وأبو إسحاق المروزي وتقي الدين السبكي إلى أن القران أفضل» 
واستدلوا بأدلة منها: أن الله اختاره لنبیه ص. ومنها: قوله ص: «دخلت العمرة في الحج إلى = 

-۵ ۵ ۸- 


وحكم الأذان والإقامة في التثنية والافراد» والمحي بحي على خير العمل 
وحذفه"» وتحمل الإمام في الجهرية القراءة عن المؤتم وعدمه" فيقال: لو ثبت 


يوم القيامة». ومنها: أن النسك الذي اشتمل على سوق الهدي أفضل. 

وذهب جماعة من الصحابة والتابعين والشافعي وغيرهم ومن أهل البيت الهادي والقاسم 
والإمام يحيى بن حمزة وغيرهم إلى أن الإفراد أفضلء واحتجوا بأدلة منها حديث جابر قال: 
«أهل رسول الله ص بحج ليس معه عمرة». 

ومنها: أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أفردوا الحج وواظبوا على إفراده. 

وذهب جماعة من الصحابة والتابعين ومالك وأحمد والباقر والصادق وأحمد بن عيسى 
والإمامية إلى أن التمتع أفضلء واستدلوا بحديث: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت 
الهدي ولجعلتها عمرة». 

انظر هذه المسألة والتفصيل فيها: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار لمحمد بن علي الشوكاني 
(۰):۲-4۱/۵ ۰۱۹۷۳ دار الجيل-بيروت. والمجموع لأبي زكريا يحيي بن شرف النووي 
(۱۲۱/۷) ط۱۹۹۷م» دار الفكر بيروت. والهداية شرح البداية لأبي الحسن علي بن أبي بكر 
بن عبد الجليل الرشداني )١1517/١(‏ المكتبة الإسلامية. والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء 
الأمصار للمهدي لدين الله أحمد بن يحيى بن المرتضى 5 حت ۲۰5). 

(۱) اختلف العلماء أيضاً في هذه المسألة بحسب الأدلة الواردة فيهاء فذهبت الحنفية والهادوية 
والثوري وابن المبارك إلى أن ألفاظ الإقامة مثل الأذان مع زيادة قد قامت الصلاة مرتين» 
واستدلوا بما في رواية عبد الله بن زيد الذي رواه الترمذي وأبو داود بلفظ: «وكان أذان رسول 
الله ص شفعاً شفعاً في الأذان والإقامة». 
وذهب الشافعي وأحمد وجمهور العلماء إلى التثنية في الأذان والإفراد في الإقامة وهو قول 
عمر بن الخطاب وابنه والحسن البصري والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور 
وابن المسيب وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز واستدلوا بحديث أبي محذورة. 
انظر تفصيل هذه المسألة في: نيل الأوطار للشوكاني (۲۲-۲۱/۲) والمجموع للنووي 
(۱۰-۱۰۲/۳) والبحر الزخار لابن المرتضى (۰۳۱۱/۲ ۳۲۰). 

(۲) حي على خير العمل ذهبت العترة إلى إثباته وآنه بعد قول المؤذن حي على الفلاح يقوله 
مرتین» واحتجوا بما في كتب أهل البيت كأمالي أحمد بن عيسى والتجريد والأحكام وجامع آل 
محمد» ورووه مسنداً إلى رسول الله صء وأنها كانت في عهد رسول الله يؤذن بها ولم تطرح 
الا في زمن عمرء ويستدلون بما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/١(‏ ۶۲) باب ما روي في 
حي على خير العمل برقم (۱۸۵-۱۸۲). 
والجمهور على خلاف ذلك منهم الأئمة الأربعة أن: حي على خير العمل لا يثبتونها في الأذان» 
وأجابوا عن أدلة إتباتها بأن الأحاديث الواردة بذكر ألفاظ الأذان في الصحيحين وغيرهما من 
دواوين الحديث ليس في شيء منها ما يدل على ثبوت ذلك. 
انظر: نيل الأوطار للشوكاني (۱۸/۲) باب صفة الأذان. والبحر الزخار لابن المرتضى 
(۳۱۶/۲) والانتصار لمذاهب علماء الأمصار للإمام يحيى بن حمزة (۷۲۹-۷۲۳/۲) تحقيق: = 

ب ٩۵۵ات‏ 


شيع من ذلك 
اه قاميام اا 


لنقل نقلاً يفيد العلم فيرتفع الخلاف» إذ إحرامه ص بمحضر خلق كثير وجم غفير 
«والصلوات تقام في اليوم والليلة خمس مراتء وكذلك الأذان والإقامة مع رفع 
الصوت الشهير بالأذان من رءوس المنارات المشرفة» فحيث لم ينقل كذلك 
دل على كذب” الاحاد» فلا يقبل خبر الواحد في شيء منه. 


(أبو علي: بل يقبل) الآحادي في ذلك كله؛ إذ هو عملي» ولم يفصل دليل 


وجوب العمل بخبر الواحد فیه*, 


عبد الوهاب بن علي المؤيد وعلي بن أحمد مفضلء طاء 575 ۱ه/ 7١٠٠مء‏ مؤسسة الامام 
زيد بن علي الثقافية-صنعاء. 

(۱) أيضاً اختلف العلماء في المسألة» فذهب مالك وأحمد وإسحاق بن راهويه وزيد بن علي 
والهادي والقاسم وأحمد بن عيسى والحنفية إلى أن المؤتم لا يقرأ خلف الإمام في الصلاة 
الجهرية» والحنفية في الجهرية والسرية» واستدلوا بقوله تعالى: (فاستمعوا له وأنصتوا) 
وحديث أن رسول الله ص انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم 
آنفاًء فقال رجل: نعم يا رسول الّه» قال: «فإني أقول ما لي أنازع القرآن» قال: فانتهى الناس 
عن القراءة مع رسول الله ص فيما جهر فيه رسول الله من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك. 
أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن. 
وذهب الشافعي وأصحابه إلى وجوب قراءة الفاتحة على المؤتم من غير فرق بين الجهرية 
والسرية وإليه ذهب الناصر من أهل البيت واستدلوا بحديث عبادة بن الصامت: «صلى 
رسول الله الصبح فثقلت عليه القراءة» فلما انصرف قال: إني أراكم تقرؤون وراء امامکم» قال: 
قلنا يا رسول الله اي وا قال: لا تفعلوا الا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» أخرجه 
أبو داود والترمذي. 
انظر: نيل الأوطار للشوكاني (۳۹-۳۷/۲) والبحر الزخار لابن المرتضى (4۰۱/۲) وعون 
المعبود شرح سنن أبي داود ٠/7(‏ 5 ) لمحمد شمس الحق أبادي. 

(۲) انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج ۲/لوحة۱۳۱). 

(۳) نهاية الصفحة (”57١أ).‏ 

(۶) وذهب القاضي عبد الجبار بن أحمد إلى ما ذهب إليه الشيخ أبو علي الجبائي. 
انظر: المعتمد لأبي الحسين )١58/7(‏ ومنهاج الوصول لابن المرتضى (ص١27).‏ 

.5ه 


(قلنا: أما) في الصلاة فلا لما ذكرناه. وأما (في التسمية فنعم) يقبل فيها 
الاحاد؛ (لاحتمالها) الجهر بها مرة والترك أخرى”"». فنقل كل من ذلك تواتراً؛ 
لكنه التبس ما استقر عليه الأمرء فخبر الواحد إنما قبل في التعيين لا في إثبات 
الأصل”” هذا خلاصة ما قصده المصنف. وهو يظهر للمتأمل. 
مسألة: 

ويقبل خبر من الأغلب منه الضبط وإن غفل في حال اتفاقاً فإن غلب سهوه 
لم یقبل» فان استوى الحالان: 


ألا تری أنه انما علل قبول الاحاد في ذلك باحتمال وقوع هذا وهذاء ونص 
على أن الأخذ بالاحاد فیما استقرت عليه الشريعة من ذا أو ذاك» وهو يقتضي 
بان قصد أن كلا منهما نقل نقلاً متواتراً. 

وحاصل الكلام في هذا المقام: أن نحو التسمية ليس مما يجب فيه التواتر 
لعدم توفر الدواعي إلى نقله» وان سلم فإنما ينقل مثله نقلاً ظاهراً ليعلم من لا 
يعلم» وذلك فيما لا يكون مستمراً مستغنى عن نقله» وان سلم. فلا نسلم أنه لم 
ينقل کذلك إلا أنه نقل الطرف الآخر المقابل أيضاً بناء على وقوع الأمرين مثلاً 
كما نقل الجهر في الجهرية بالتسمية نقل ترکه. وكما نقل إفراد الحج نقل قرانه. 
وكما نقل تثنية الإقامة نقل إفرادهاء فالخلاف ليس لعدم النقل تواتراً» بل لعدم 
الظفر بترجيح أحد الطرفين حتى يتعين الأولى منهماء وهذا هو الذي مر 

واعلم: أن كلامه عليه السلام إنما يأتي على قول القاضيء وقد أبطله في 
أخريات النسخ بما لا مزيد عليه عنده. 


مسألة: 


(۱) نهاية الصفحة (١١١ب).‏ 
(۲) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى المرجع السابق نفسه (ص 5۲۱). 
(۳) نهاية الصفحة (5١١ج).‏ 

اكه 


(ويقبل خبر من الأغلب منه الضبط وان غفل في حال) من حالاته (اتفاقاً) 
لحصول الظن القوي بصحة ما رواه» ولا ينافيه ذلك؛ لان الانسان لا يخلو عن 
شيء من النسيان» ولذلك سمي بالانسان(۱» (فإن غلب سهوه لم يقبل) اتفاقاًء إذ لا 
يؤمن أن ينسى ما سمعه ويتوهم سواه» فلا يحصل ظن غالب بصحة ما رواه إلا أن 
تكون الرواية في لفظ يسير جلي يتعد دخول الغفلة فیه» (فإن استوى الحالان) 
فكان ضبطه كسهوه سواء سواءء فقال 

المذهب وأبو الحسين: لم يقبل. 

الشافعية والقاضي عبد الجبار: یقبل» ابن أبان والمنصور بالله عليه السلام-: 
بل موضع اجتهاد» فأخبار أبي هريرة» ومعقل بن سنان» ووابصة بن معبد 
موضع اجتهاد لاستواء غفلتهم وضبطهم» ولرد عائشة قول أبي هريرة. 


أهل (المذهب وأبو الحسين””): إذا كان كذلك (لم یقبل)٩.‏ 

وقالت (الشافعية والقاضي عبد الجبار): بل (يقبل). 

(ابن أبان" والمنصور بالل“ -عليه السلام-: بل) خبره (موضع اجتهاد) 
فيعمل فيه الناظر بحسب القرائن من کون الراوي متحفظاً في ذلك الخبر أو 
ساهياء وان لم توجد قرينة مرجحة لأحد الطرفين فالوقف» (فاخبار أبي هريرة 2 


(۱) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص )٩۲۱‏ وشرح الجوهرة للدواري (ج7/لوحة؟١١).‏ 

(۲) انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج"/لوحة”177). 

(۳) سبقت ترجمته (ص ۱۲۳). 

(۶)انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحة۳ ۱۲) والمعتمد لأبي الحسین (۱۳۰/۲) ومنهاج 
الوصول لابن المرتضی (5۲۱). 

(*)سبقت ترجمته (ص۱۷۸). 

(0)انظر: شرم الجوهرة للدواري (ج۲/لوحة۱۲۳) والبحر المحیط للزركشي (۳۱۲۱/۳). 

(۷)سبقت ترجمته (ص۲۸۷). 

(۸)سبقت ترجمته (ص418). 

)٩(‏ انظر: صفوة الاختیار في أصول الفقه للمنصور بالله عبد الله بن حمزة (ص۱۸۸) وجوهرة 
الأصول لارصاص (ص ۲۷۲). 

(۱۰) هو الصحابي عبد الرحمن بن صخر الدوسي قدم المدينة سنة سبع وأسلم وشهد خیبر مع 
رسول الله صء وكني بأبي هريرة؛ لأنه وجد هرة فحملها في كمه ولزم رسول الله وواظب 
عليه رغبة في العلم» دعا له رسول الله ص بالحفظ. توفي بالمدينة سنة (5۷ه). 

-0- 


وواصبة بن معبد"" موضع اجتهاد) ذكر ذلك ابن آبان؛ (لاستواء غفلتهم 
وضبطهم) عنده. 

قال -عليه السلام-: وهذا القول متوسط بين التفريط والافراط*» فلهذا 
اختاره؛ لأن خير الأمور الأوساط("» وإنما قيل بأن ذلك موضع اجتهاد» حيث 
استوى ضبطهم و غفلتهم» (ولرد) ابن عباس”» و(عاتشة قول أبي هريرة) في 
خبر الاستیقاظ» وردها خبر ابن عمر في «تعذيب الميت ببكاء أهله 


انظر ترجمته في : الاستيعاب لابن عبد البر (۲۰۲/۶) والإصابة لابن حجر (۲۰۲/۶) وصفة 
الصفوة لابن الجوزي )185/١(‏ ومشاهير علماء الأمصار لابن حبان (ص١5١)‏ وشذرات 
الذهب لابن العماد (۲۰۳/۱). 

(۱) هو الصحابي أبو سنان وقیل: أبو محمد معقل بن سنان بن مظهر بن قيتان بن سبیع بن بكر بن 
أشجع شهد فتح مكةء سكن الكوفة وقتل يوم الحرة في ذي الحجة سنة ۰۳ ه قتله مسلم بن عقبة 
صبراًء شهد في رهط من أشجع أن رسول الله ص قضى بالعدة والميراث لبروع بن واشق 
الأشجعية. 
انظر ترجمته في: معرفة الصحابة لأبي نعيم )١5٠١/5(‏ والإصابة لابن حجر (447/۳) 
وأسد الغابة لابن الأثير (/۲۳۰). 

(۲) هو الصحابي وابصة بن معبد بن عتبة بن الحارث بن مالك بن الحارث بن بشير بن كعب بن 
سعد بن الحارث بن ثعلبة بن أسد بن خزيمة الأسدي» يكنى بأبي سالم» سكن الکوفة ثم تحول 
إلى الرقة وفد إلى النبي سنة ۹ه وكان كثير البكاء لا يملك دمعته. توفي بالرقة. 
انظر ترجمته في: الاصابة لابن حجر (177/7) وأسد الغابة لابن الأثير (471/5) ومعرفة 
الصحابة لأبي نعيم (۲۷۲۹/۰). 

(۳) وهو اختيار المنصور بالله عبد الله بن حمزة. انظر: صفوة الاختيار للإمام عبد الله بن حمزة 
(ص۱۸۸) وشرح الجوهرة للدواري (ج7/لوحة”7١١)‏ وجوهرة الأصول للرصاص 
(ص ۲۷۲). 

)٤(‏ قال صاحب المتن ابن المرتضی في شرحه منهاج الوصول (ص ۵۲۲): وهو المختار عندنا. 

(5) نهاية الصفحة (55١أ).‏ 

(1) سبقت ترجمته (ص۱5۷). 

(۷) سبقت ترجمتها ص۰5 ۲). 

(۸) سبق تخریجه (ص۱ 9۱). 

ات 


عليه»"» وقبول غيرهما إياهماء ولم ينكر لا على الراذ ولا على القائل» وما ذاك 
الا؛ لأن طريقه الاجتهاد”» ولا إنكار فيما هو کذلك. وهو المطلوبء وقد يقال: 
مع السار لا ترج طرف الأصابة قلا بحل الظن فلا قل راا قريكة 
الإصابة رجوع“ إلى غير الخبر وهو خلاف الفرض؛ لأن الفرض حيث استوى 
اح ا يهان ما لیر بت ال 


مسألة: 
الخلاف في اسم الراوي لا يوجب رد الحديث مع العدالة كخلافهم في اسم 


راوي حديث نبيذ التمرء وهو مولى عمرو بن حریت. قيل: زید وقيل: أبو زيد. 


وأما الخبران فلا دلالة في أيهما. 

أما الأول: فلأنهما إنما راه لظهور خلافه لا لما ذكره عليه السلام ولذا 
صرحا بما يدل على ظهور خلافه فقالا: فكيف يصنع بالمهراس” وقد صرح 
في شرحه بهذا في مسألة مخالفة الخبر للقیاس(. 

وأما [الثاني]: فانما ردته لمصادمة القاطع» ولهذا تلت (ولا ترد وازرة وزْرَ 
آتری)(» لا لذلك كما مر. 

قالوا: إن عدالته وثقته وآمانته تقضي بأنه ما روی شيا الا وقد ضبطه إذ 
لو لم يكن کذلك لم یروه؛ لانه یقع بما رواه اثبات شرع عام» والرواية من غير 
تيقن الضبط قدح في العدالة والمفروض أنه عدل. 

قلنا: أن عدالته انما تُومتا من تعمده الخطأ والکذب لا من السهو والغفلة 


(۱) سبقت ترجمته (ص4۸7). 
(۲) سبق تخریجه (ص9۹؟). 
(۲) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۲ 2۲). 
(۶) نهاية الصفحة (۱۷ب). 
)٥(‏ سيأتي معناه. وهو حجر عظیم منقور یصبون يه الماء للوضوء. 
(1) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۵۲۸). 
(۷) في (ج): ابن عمر. 
(۸) [فاطر:6١].‏ 
2 ات 


ومن الجائز حينئذ أن بتصور( فيما لم يضبطه أنه ضبطه» وفيما سهى عنه أنه 
لم يسه عنه» ولا يقدح في العدالة الا تعمد الکذب» والفرض عدم تعمده» فلا يقدح 
في عدالته» فلا مقتضى لقبول قوله. 


مسألة: 


ليس بعدل» وهذا (لا يوجب رد الحدیث)» ولا شبهة في دلك. 


ومنها: أن يختلف فيه» ولم تعرف عينه ولا عدالته» وهذا يوجب رد حدیثه» 
ولا شبهة في ذلك”". 

ومنها: أن يختلف فيه» ويكون الراوي معلوم العين (مع العدالة)» وذلك 
(كخلافهم في اسم راوي حديث نبيذ التمر'"'» وهو مولى عمرو بن حريث. 


قيل): اسمه (زید» وقيل: أبو زید؟) مع اتفاقهم أنه مولى عمرو بن 


(۱) نهاية الصفحة (۱۲۰ج). 

(۲) انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحة۰ ۱۲). 

(۳) حديث نبيذ التمر رواه أحمد في المسند في مسند عبد الله بن مسعود (4۰۲/۱) برقم (۳۸۱۰) 
وابن ماجه )١75/١(‏ في باب الوضوء بالنبيذ برقم (۳۸۶) عن أبي زيد مولى عمرو بن 
حريث. والبيهقي في السنن الكبرى (۱۰/۱) باب منع التطهير بالنبيذ برقم (۰۲۷ ۲۸) وتكلم 
البيهقي عن سند الحدیث. وذكر فيه أبا زيد مولى عمرو بن حريث,ء وأنه مجهول ولا يصح هذا 
الحديث عن النبي صء والحديث ضعيف. وانظر: نصب الراية للزيلعي (۱۳۷/۱). 

(۶) قال البخاري: أبو زيد الذي روى حديث ابن مسعود أن النبي ص قال: «ثمرة طيبة وماء 
طهور» رجل مجهول لا يعرف بصحبة عبد الله اه. ولا يصح هذا الحديث عن النبي ص وهو 
خلاف القرآن. 
وقال أبو زرعة: مجهول. وقال ابن حبان: لا يدرى من هو ولا يعرف أبوه ولا بلده. 
انظر: الكامل في ضعفاء الرجال (۲۹۱/۷) لعبد الله بن عدي بن عبد الله الجرجاني» تحقیق: 
یحیی مختار غزاوي» ط۳ 49 ۸/۵ ۱ دار الفكر-بيروت. والضعفاء والمتروكين لابن 


الجوزي (۰)۲۳۱/۲ طاء 5:.5١هه‏ دار الفکر -بيروت»ء تحقيق: عبد الله القاضي. والجرح = 
كه 


حريث”". وهذا مختلف فيه» فقيل: لا تقبل إذ يصير ذلك مجهولا» والرواية عن 
المجهول لا تصح» والصحيح أنه یقبل؛ لأنه" يمكن معرفة عدالته وضبطه بدون 
معرفة اسمه؛ لأنهما إنما يعرفان باختبار حال الراوي ومعاشرته» وذلك متصور 
مم الجول لس قاذ يدر مرل العالة فقا روا 
مسألة: 

المذهب والشافعي والقاضي عبد الجبار وبعض الحنفية: وإذا أنكر الحديث 
من روى عنه» والراوي عدل قبل. 

الكرخي وبعض الحنفية: لا. 


ا المعتبر العدالة, 


مسألة. 

(المذهب والشافعي20: والقاضي عبد الجبار (*) ویعص الحنفية: وإذا آنکر 
الحديث من روي عنه) بأن يقول: لا آدري أرويته أم لا؟ (والراوي) عنه (عدل 
قبل) ذلك الحديث وعمل به؟. 

(الكرخي”' وبعض الحنفية: لا) يقبل”". 


والتعديل (۳۷۳/۹) لعبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي طاء ۱۲۷۱ه/ 
۲ م» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

(۱) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص5752) وشرح الجوهرة للدواري (ج۲/ لوحة۰ ۰۱۳ 
۱) وجوهرة الأصول للرصاص (ص۲۸4). 

(۲) نهاية الصفحة (55١أ).‏ 

(۳) سبفت ترجمته (ص ۶۱ ۱). 

(۶) سبقت ترجمته (ص۱۷۸). 

(۰) وبه قال مالك وأحمد في آصح الروایتین عنه و هو مذهب جمهور المتکلمین وأصحاب الحديث. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۲۳ 2) والتبصرة للشيرازي (ص ۱ ۲) وتدریب 
الراوي للسيوطي (ص ۱۷۱) والاحکام للامدي (۲۸۷/۲) وشرح العضد (ص ۱5۵) 
والمستصفی للغزالي (4۹۲/۱) وکشف الأسرار لعلاء الدین البخاري (۱۲/۳) وشرح تنقیح 
الفصول للقرافي (ص۳۰۹) وشرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحذ۱۲۸). 

(1) سبقت ترجمته (ص ۱۷۷ ). 

۲ ان 


(قلنا: المعتبر) في الرواية (العدالة) «والراوي عدل غير مکذب. فوجب 
العمل بروايته كما لو مات الأصل أو جنء فان عدم تذكره دون ذلك قطعاً. 

قالوا: لو جاز ذلك في الرواية لحاز مثله في الشهادة» والإجماع على أنه لا 
تقبل شهادة الفرع مع نسيان الأصل»”. 

مثاله: إنكار الزهري: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها»» وقد رواه عنه 


مسلم. 


قلنا: «أن باب الشهادة أضيق من باب الرواية فقد اعتبر فيه الحرية 
والذكورة والعددء وامتناع العنعنة»وارتفاع الحجاب وعينوا له لفظ آشهد دون 
لفظ أعلم». 


إنقلب يكار ان واگ ساروا الم حرو عن مسار ون ا ع 


(۱) وهو المشهور عن الأحناف ورواية عن أحمد ووافقهم أبو عبد الله البصري. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص277) وأصول السرخسي (۳/۲) والإحكام للآمدي 
(۲۸۷/۲) وتدریب الراوي للسيوطي(ص۱۷۱) والتبصرة للشيرازي (ص ۳۶۱). 

(۲)نهاية الصفحة (1۸ (ب). 

(۲) انظر: شرح العضد (ص ۱۹5 ). 

(۶) انظر: شرح العضد (ص55١).‏ 

(۵) هو محمد بن مسلم بن عبید الله بن عبد الله بن شهاب الزهري آبو بكر المدني التابعي» أحد 
الأعلام» نزل الشام روى عن الصحابة والتابعين» رأى عشرة من الصحابة» كان من أحفظ 
أهل زمانه وأحسنهم سباقاً لمتون الأخبارء فقيهاً فاضلاًء توفي سنة 4 ۱۲ه. 
انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ للذهبي (۱۰۸/۱) وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص”1) 
وشذرات الذهب لابن العماد (۱۰۲/۱) وتهذيب الأسماء للنووي .)30/١(‏ 

(7) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشي الأموي مولاهم المكي أبو الولید» ويقال: أبو 
شلد من كرس ان لحه اة اكور من فة ماه ور ا سید آهل الجا 
مات سنة ۱۵۰ هر 
انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ للذهبي (۱۰۹/۱) ومشاهیر علماء الأمصار لابن حبان 
(ص5؛ ۱) وتاریخ بغداد للخطیب البغدادي (۶۰۰/۱) وشذرات الذهب لابن العماد (۲۲۷/۱) 
وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص ۷۱) وتهذیب الاسماء للنووي (۲۹۸/۲). 

8 فا غا في اس وله عن علدب الجرهرة الرضناس والمقطرظ 
انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج7/لوحة86١١).‏ 
والاسم الصحيح: هو سليمان بن موسى عن الزهريءكما ورد في كتب الحديث التي ستأتي في 
تخريج الحديث» وهو مصحح في جوهرة الأصول للرصاص المطبوع بتحقيق د/ أحمد علي = 

۷ ات 


الزهري» عن عائشة» عن النبي ص:(«أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها»”") 
وتمام 


وانکار سهیل: حدیت: «القضاء بالشاهد والیمین». وقد رواه عنه ربيعة ثح 


كان يرويه» ویقول: حدثني ربيعة عني. 


الخبر: «فنکاحها باطل» فأنکره الز هري» (وقد رواه عنه مسلم). 
(و)مثل ذلك (انکار سهیل) بن آبي صالح"" (حدیت: «القضاء بالشاهد 


الماخذي (ص۲۷۹). 

وسلیمان بن موسی الدمشقي في الطبقة الثالثة» وکان سلیمان أعلم أهل الشام بعد مکحول وکان 
حسن المسألة. 

وقد روی آحادیث ینفرد بهاء توفي سنة ۱۱۹ ه في خلافة هشام بن عبد الملك. 

انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (4۰۲/۱۰) وتاریخ مدينة دمشق (۳۹۱/۲۲) 
لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي» ط۱۹۹م» دار الفکر بیروت. تحقیق: محب 
الدين عمر بن غرامة العمري. وتهذیب الکمال )٩۷-۹۶/۱۲(‏ لیوسف بن الزكي عبد الرحمن 
آبو الحجاج المزي طا ۱۰۰ه۱۹۸۰م» مؤسسة الرسالتبیروت. تحقیق د. بشار عوام 
معروف. والطبقات الکبری (45۷/۷) لمحمد بن سعد بن منیع آبو عبد الله البصري الزهري» 
ط دار صادر - بيروت. 

(۱) سبقت ترجمتها (ص۲۰۹۰). 

(۲) رواه الحاکم في المستدرك (۱۸۳-۱۸۲/۲) کتب النکاح برقم 077079 ۲۷۰۹) وقال الحاکم: 
هذا حدیث صحیح على شرط الصحیحین ولم یخرجاه. وقال: قد صح وثبت بروایات الائمة 
الأثبات سماع الرواة بعضهم من بعضء فلا تعلل هذه الروایات بحدیث ابن علية وسواله ابن 
جریج عنه» وقوله: اني سألت الزهري عنه فلم یعرفه فقد نسي الثقة الحافظ الحدیث بعد أن 
حدث به وقد فعله غير واحد من حفاظ الحدیث...الخ. 
ورواه ابن حبان في صحیحه )۳۸٤/۹(‏ ذکر بطلان النکاح برقم (۶۰۷) والنسائي في الکبری 
(۲۸۶/۳) باب تزویج الثیب بغیر إذ ولیها برقم )٥۳۹٤(‏ وآبو داود (۲۲۹/۲) باب في الولي 
رقم (۲۰۸۳) والترمذي (۰۸/۳) باب ما جاء لا نکاح الا بولي برقم (۱۱۰۲). 
وقال الترمذي: هذا حدیث حسن» وقد روی غير واحد من الحفاظ عن ابن جریج نحو هذاء 
وحدیث أبي موسی فيه اختلاف» ورواه آحمد في المسند )١75/5(‏ حدیث عانشة رق 
(۲۵۳۲۵) والحدیث صححه الحاکم وحسنه الترمذي وقال عنه ابن الجوزي: رجاله رجال 
الصحیح. وقال ابن معین: أنه أصح حدیث في الباب. 
انظر: خلاصة البدر المنیر لابن الملقن (۱۸۷/۲) في باب آرکان النکاح. وتنقیح التحقیق في 
آحادیث التعلیق للذهبي (۱۰۸/۲) کتاب النکاح» ط ۲۰۰۰/۵۱۲۱ دار الوطن الریاض» 
تحقیق: مصطفی آبو الغیط عبد الحي عجیب. 

(۳) الصحیح أنه رواه عنه سلیمان بن موسی ولیس مسلم» كما نقله عن الجوهرة. 

۵7 ۸۰- 


والیمین»"» وقد رواه عنه ربيعة"". ثم كان) سهيل (يرويه) عن ربیعف 
(ويقول: حدثني ربيعة عني) 
مسألة» 


يقبل المخالف للقیاس» فيبطل القياس. 


آني حدنته عن آبي أنه قال: «أنه ص قضى باليمين مع الشاهد»» وهذان المثالان 
إنما يدلان على الوقوع لا على وجوب العمل به* إذ لم يذكر في ذلك تصويب 
الرواية عن الناسي مع أنه لو صوب لم يكن حجة إذ لا إجماع لانتشار الأمةء 
فلعلٌ بعضهم لو سمعه لم يرتضه. هذا إذا أخبر الفرع عن علم» والأصل لم يقطع 
بأنه ما روی» بل ظن» أو اشتبه الحال عليه» أو أنكر إنكاراً مجرداً عن العلم". 


أما إذا قال الأصل: لم أرو له هذا بيقين. 
قيل: فالاتفاق على أنه لا يعمل بذلك الحديث؛ لأن أحدهما كاذب قطعاً من 


(۱) هو سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان أبو يزيد أحد العلماء الثقات. 
قال يحيى: ليس بالقوي في الحدیث. وقال: حديثه ليس بالحجة» وكان قد اعتل بعلة فنسي بعض 
حدیثه» وقيل: مات له أخ فوجد عليه فنسي كثيراً من الحديث» وكان يعتني بالعلم ومواظبته 
على الدين. توفي سنة ٠5١ه.‏ 
انظر ترجمته: تذكرة الحفاظ للذهبي (۱۳۷/۱) وشذرات الذهب لابن العماد (۲۰۸/۱) 
ومشاهير علماء الأمصار لابن حبان (ص۱۳۷) ويحيى بن معين وكتابه التاريخ (١/57؟)‏ 
دراسة وترتيب د: أحمد نور سیف» ط١ء‏ سنة ۱۹۷۹/۵۱۳۹۹م» نشر مركز البحث العلمي» 
وإحياء التراث الإسلامي بكلية الشريعة -مكة المكرمة. 

(۲) سبق تخريجه (رص١55).‏ 

(۳) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فرّوخ القرشي التميمي مولاهم المدني» شيخ مالك ويقال له 
ربيعة الرأي؛ لأنه كان يعرف الرأي والقیاس» أبو عثمان وهو تابعي جلیل» وكان حافظاً 
للحديث ثقة ثبتاً مفتياً في المدينةء واتفق العلماء على توثيقه وجلالته وعظم مرتبته في العلم 
والفهم» توفي سنة ۱۳۲ ه بالمدينة» وقيل بالأنبار. 
انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ للذهبي (۱۰۷/۱) وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي (۶۲۰/۸) 
وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص15) وشذرات الذهب لابن العماد (۱۹۶/۱) وتهذيب الأسماء 
للنووي (۱۸۹/۱) ويحيى بن معين وكتابه التاريخ (۱۱۳/۲). 

(۶) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص۶ 57) وشرح العضد (ص55١).‏ 

(5) انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحة۸ ۰۱۲ ۱۲۹). 

ات 


كان عدلاً. ولا يرتفع اليقين بالشك» وحكى عن المنصور”" بالله: أنه يعمل به 


حینند . 
ع هم 


«خبر الواحد إذا خالف القیاس من وجه دون وجه»ء فالجمع ما آمکن» وان 
خالفه من كل وجه» بأن يبطل کل منهما ما يثبته الآخر بالكلية»”"» فانه (يقبل 
المخالف للقیاس فیبطل القیاس)* 


مالك: بل القیاس هو الأولى. 


(مالك”) وغیره: (بل القیاس هو الاولی) فیرد") الخبر ولا یقبل". 


الدلالة» فان كان وجود العلة في الفرع قطعياً فالقیاس مقدم» وان كان وجودها“» 


(۱) سبقت ترجمته (ص۱۸ ۶). 

(۲) انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوح۱۲۸) وصفوة الاختیار للامام عبد الله بن حمزة 
(ص ۰۱۹۰ .)۱٩۹۲‏ 

(۳) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص۱۵۸). 

(۶) تقدیم خبر الواحد على القیاس قال به الشافعي وآحمد بن حنبل والكرخي من الحنفية والاکثر 
من الفقهاء والمتکلمین والمعتزلة. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۰۲۷م) والمحصول للرازي (۱۰۳۹/۲) 
والتبصرة للشيرازي (ص۳۱۰) والاحکام للامدي (۲۹۰/۲) وشرح تنقیح الفصول 
للقرافيص۳۸۷) وکشف الأسرار لعلاء الدین البخاری(1۹۸/۲) وشرح العضد(ص۱۸) 
والمسودة لآل تيمية (ص۰۲۳۹ ۱ ۲) والمعتمد لأبي الحسین (۱۰۳/۲) وأصول السرخسي 
(۳۳۸/۱). 

(5) سبقت ترجمته (ص ۱۳ ۱). 

(7) نهاية الصفحة (55١أ).‏ 

(۷) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۲۷٩)‏ وشرح تنقیح الفصول للقرافي (ص ۲۸۷) 
والاحکام للامدي (۲۸۰/۲) وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص۱۹۸). 

(۸) سبقت ترجمته (ص ۱۲۱). والقائل هو العضد في شرحه على مختصر ابن الحاجب. 

)٩(‏ نهاية الصفحة (۱۲۱ج). 

.لاه 


فيه ظنياًء فالتوقف وان ثبتت العلة لا بنص راجحء فالخبر مقدم»". 

(لنا: عمل الصحابة بالخبر دونه) «فإن عمر”" ترك القياس بالخبر في 
مسألة الجنين أنه ص قضى فيه بالغرة» وقال: لولا هذا لقضينا فيه برأيناء 
ولولا لانتفاء الشيء لثبوت غيره» فدل على أنه انتفاء العمل بالقياس لثبوت 
الخبر». 

«وكذا في دية الأصابع» حيث رأى أنها تتفاوت باعتبار منافعهاء فتركه 
بخبر الواحد أنه ص قال: «في كل (صبع عقر وکذا فى میراث المرأة من 
دية زوجهاء وکان بری أن الدية للورثة» ولم يملكها الزوج فلا ترث الزوجة 
منهاء فلما آخبر بأنه 


ص آمر بتوریثها منها"" رجع إليه إلى غير ذلك من الصور التي تشهد بها کتب 
السیر» وشاع ذلك وذاع ولم ینکره آحد» فکان إجماعاً»“. «فان قیل: هذا 
معارض بمخالفة ابن عباس خبر ا هریر :)۰ «توضنوا مما مست 
النار» ۱ بالقياس فقال: ألا نتوضاً بالماء الحمیم» فكيف نتوضأ مما عنه نتوضا. 


(۱) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص578) وشرح العضد (ص۱۵۸). 

(۲) سبقت ترجمته (ص,7١5).‏ 

(۲) سبق تخريجه (رص”587). 

(۶) نهاية الصفحة (55١ب).‏ 

(5) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص578) وشرح العضد (ص۱۵۸). 

(1) سبق تخريجه (رص”587). 

(۷) سبق تخريجه (ص ۷۸۲). 

(۸)انظر: شرح العضد المرجع السابق (ص۱5۸). و منهاج الوصول لابن المرتضی (ص578) 

.)۱۶۷ سبقت ترجمته (ص‎ )٩( 

(۱۰) سبقت ترجمته (ص 5۲۲). 

(۱۱) رواه مسلم (۲۷۲/۱) باب الوضوء مما مست النار برقم (۳۵۲) والترمذي (۱۱/۱) باب ما جاء 
في الوضوء مما غيرت النار برقم (۷۹) والنسائي في السنن الکبری (۱۰/۱) الأمر بالوضوء مما 
مست النار برقم (۱۷۹) وعبد الرزاق في مصنفه (۱۷۹/۱) باب الوضوء من ماء الحمیم بلفظ: «لا 
باس أن یغتسل بالحمیم ويتوضأ منه» برقم (1۷۷) وابن أبي شيبة في مصنفه (۳۲/۱) في الوضوء = 

۵ ۷ ات 


وكذلك هو( وعائشة خالفا خبره وهو: «إذا استيقظ أحدكم» فلا يغمس يده 
في الاناء» فإنه لا يدري أين باتت یده؟» بالقياس". فقالا: كيف نصنع 
بالمهراس؟ أي إذا كان فيه ماء ولم يدخل فيه اليد فكيف يتوضأ منه؟». 


«والمهراس: حجر عظيم منقور يصبون فيه الماء للوضوء»””. 

قلنا: «لم يخالفاه للقیاس» بل لاستبعادهما له لظهور خلافه»*) كما تقدم. وقد 
يمنع الإجماع للانتشار في النواحي والأقطارء ولو سلم فالمسألة اجتهادية لا يدل 
السكوت فيها على الموافقة. 
مسألة: 


ويرد المخالف للأصول الممهدة. ويقبل المخالف لقياس الأصول. 


«(و)لنا أيضاً: (خبر معاذ”) فإنه أخر فيه القياس عن الخبرء وأقره ص 
على ذلك» فكان الخبر مقدماً. 

قالوا: الاحتمال في القياس أقلء فان الخبر يحتمل باعتبار العدالة كذب 
الراوي وفسقه وکفره وخطأه؛ وباعتبار الد لالة التجوز » وباعتبار حكمه النسخ. 
فالقیاس لا يحتمل شيئاً من ذلك. 


قلنا: إنها احتمالات بعيدة» فلا تمنع الظهور وأيضاً فيأتي مثلها في القیاس» 


بالماء المسخن برقم (۲5۷) بلفظ: ابن عباس: «إنا ندهن بالدهن وقد صبخ على النار ونتوضاً بالحمیم 
وقد أغلى على النار». 

(۱) يقصد به ابن عباس. 

(۲) سبق تخريجه (ص6١20).‏ 

(۳) في هامش النسختين (أ) و(ب): قال الدواري: المذكور في ذلك مسائل اجتهادية لا قياسية, إلا 
أن الحكم والخلاف واحد فيمن قدم الخبر على القياس قدمه على الاجتهاد» ومن قدم القياس على 
الخبر قدم الاجتهاد عليه اه و انظر : شرح الجو هرة للدواري (ج۲/لوحف۲ ۰۱۳ TT‏ 

)٤(‏ انظر: شرح العضد المرجع السابق ص۰۱۸ )و منهاج الوصول yi‏ المرتضصی 
زص 

(6) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد (۷۳/۲). 

(۷) سبقت ترجمته (ص١351).‏ 

OV - 


إذا كان أصله خبرآ» وأنتم لا تفصلون, فتقدمون القياس مطلقاً»”" على أنه قد 
تقدم في النسخ ما يقضي بأن القياس ینسخ» وينسخ به. 

قال ابن الحاجب”": «وأما تقديم ما تقدم من القياس فلانه يرجع إلى تعارض 
الخبرین» وأحدهما راجح» فيقدم الراجح. 


آما الوقف فبما أوجب فيه الوقف» فلتعارض الترجيحين بترجيح خبر 


مسألة: 
(ويرد) خبر الواحد (المخالف) من كل وجه (للأصول الممهدة). 


س 


أبو عبد الله والكرخي: خبر القرعة والمصراة مخالف للأصول. 


من الكتاب» والسنة المتواترة» والإجماع القاطع» وذلك لأن الظن يضمحل في 
مقابلة القاطع". 


(۱) انظر: شرح العضد (ص۱۵۹). 

(۲) القائل هو عضد الدين في شرحه على المختصر. 

(۳) انظر: المرجع السابقة نفسه. 

(5) نهاية الصفحة (/1ا5١أ).‏ 

(5) نهاية الصفحة (۱۷۰ب). 

(1) وذكر صاحب المتن ابن المرتضى في شرحه المنهاج: أن ذلك هو قول الجمهور من 
الأصوليين والمحدثين. انظر: منهاج الوصول (ص2075). 

(۷) والقائل بقبوله: هم الذين جوزوا النسخ» وانتقد شارح الجوهرة الدواري صاحب الجوهرة في 
ذكره هذه المسألة والخلاف فيها؛ لأن الخلاف فيها شاذ مطرح» وصاحب المتن حذا حذو 
صاحب الجوهرة في ذلك. 
انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج7/لوحة؟7؟1١)‏ و منهاج الوصول لابن المرتضى = 

بت ۱ ۷ ات 


(ويقبل) خبر الواحد (المخالف لقياس الأصول) على ما مر تفصيل الكلام فيه 
والمصنف اکتفی بهذا عن المسألة الأولى في شرحه بناء على الاتحاد» وعدو لا 
عن التكرارء ولا شك أن هذا خاص» وذاك عام» إذ قد يكون أصل القياس خبر 
الواحدء وليس من الأصول» ولا شك أنها جديرة بالانفصال» فمنبه بالاستقلال. 


بتصمن تعیین ما یخالف الاصول» وما یخالف قياس الأصول: والخلاف 
في ذلك فقال (آبو عبد الله البصري"» والکرخي): أن (خبر القرعة) وخبر 
(المصراة) كل منهما (مخالف للأصول)”. آما خبر القرعة فروی من“ طریق 
عمران بن حصین"": 


وخبر القهقهة ونبیذ التمر مخالف لقیاسها. 


«أن رجلاً أعتق ستة مماليك له» وهو مریض, ولم يكن له مال غيرهم» 
فجزآهم ص ثلانة أجزاءء ثم قرع بنیهم» فاعتق ص اثنين» وأرق آربعق»(. 
وأما خبر المصرا:» فروي عنه ص أنه قال: «لا تصروا الابل والغنم» فمن 


صن 

(۱) سبقت ترجمته ( ص٤٤ .)١‏ 

(۲) سبقت ترجمته (ص۱۷۷). 

(۳) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص 5۳۰) وجوهرة الأصول للرصاص (ص ۲۸۹) 
وشرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحة۲ ۱۳). 

)٤(‏ نهاية الصفحة (۱۲۲ج). 

() هو الصحابي عمران بن حصين بن عبید بن خلف بن حذيفة بن جهمة بن غاضرة بن کعب بن 
عمرو بن خزاعةء أبو نجيد الخزاعي أسلم وغزا مع رسول الله ص غزوات كان مجاب الدعوة 
كانت الملائكة تسلم عليه من جوانب بيته في علته» سكن البصرة کف نفسه عن الفتنة» بعثه 
عمر بن الخطاب يفقه أهل البصرة» توفي سنة ۳ه وقيل: سنة57ه. 
انظر ترجمته في: الاصابة لابن حجر )١11/7(‏ وأسد الغابة لابن الأثير )١8١/5(‏ ومعرفة 
الصحابة لأبي نعيم (۲۱۰۸/۶). 

(7) رواه مسلم (۱۲۸۸/۳) باب من أعتق شركاً له في عبد رقم )١574(‏ وابن حبان في صحيحه 
)455/1١(‏ ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز استعمال القرعة في الأحكام رقم (5015) 
والنسائي )177/١(‏ باب الصلاة على من حنف في وصيته رقم (۲۰۸۰) وأبو داود (۲۸/۶) 
باب فيمن أعتق عبيداً لم يبلغهم الثلث رقم (۳۹۹۸). 

ةلاه 


ابتاعها بعد ذلك» فهو مخير أحد النظرين بعد أن يحلبها ثلاثأء فان رضيها 
أمسكهاء وان سخطها ردّها وصاعاً من تمر»". 

فلا يقبل أيهماء بل یردان" (وخبر القهقهة و)خبر (نبيذ التمر) ليس أيهما 
مخالفاً للأصول» بل كل منهما (مخالف لقياسها)””. 

آما خبر النبيذ فما روى أنه ص ذات ليلة سأل ابن مسعود»: «هل عنده ماء 
يتوضأ به؟» فقال: لاء لكن نبيذ تمر يا رسول ال فقال ص: «ثمرة طيبة وماءٌ 
طهور» وتوضاً به". 


الشافعي: بل الكل مخالف للقياس فيقبل. 


وأمّا خبر القهقهة فما روي أنه كان ص يصلي بطائفة من آصحابه» وكان 
هنالك بئر مغطاة بحصيرء فأتى رجل أعمىء فوقع في البئرء فقهقه بعض من 


(۱) رواه البخاري (255/7) باب النهي للبائع أن لا يحفل الابل والبقر والغنم رقم (۲۰۶۱) 
ومسلم )١١55/7(‏ باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم التصرية 
رقم .)١5١5(‏ 

(۲) وبه فال الحتفيسة,انظريمتهاج الوصول لابن المر تش ى(ض» ۴ة والبخر المحیط 
لزرکشي(۰۵/۳+). 

(۳) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص .)٩۲۰‏ 

)٤(‏ سبقت ترجمته (ص157). 

() رواه آبو داود (۲۱/۱) باب الوضوء بالنبیذ رقم (۸4) والترمذي (۱۶۷/۱) باب ما جاء في 
الوضوء بالنبیذ رقم (۸۸) وقال: إنما روي هذا الحدیث عن أبي زید» عن عبد الله» عن النبي 
صء وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا يعرف له رواية غير هذا الحديث. ورواه ابن 
ماجه )١15/١(‏ باب الوضوء بالنبيذ رقم (585). 
قال اين شور دن هذا الحديكه اطیق ظماء اسف ل رقم ل على افير صم آنه 
منسوخ» وقال عنه الزيلعي: وقد ضعف العلماء هذا الحديث بثلاث علل: 
أحدها: جهالة أبي زيد. 
والثانية: التردد في أبي فزارة هل هو راشد بن كيسان أو غيره. 
الثالثة: أن ابن مسعود لم يشهد مع النبي ص ليلة الجن. اه. 
انظر: فتح الباري لابن حجر قوله: باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ المسكر (۲۹۶/۱) ونصب 
الراية للزيلعي (۱۳۷/۱) ومجمع الزواند للييقمي (۳۱۳/۸) باب قدوم وفد الجن وطاعتهم له 
ص. 

۵۵ 


كان يصلي» فلما تمت الصلاة أمرهم ص بإعادة الوضوء»)”". 
قيل: وكان ضحكهم عن عمد . 
فان ارا وق قل شمسا رها ا 
(الشافعي*: بل الكل) مما ذكر (مخالف للقیاس» فيقيل)0©. 
تخیر القرهة يفاض نل ان یکت مسا على ا ترا ع 


(لنا): أن (خبر القرعة يقتضي نقل الحریة)؛ لأن «کل واحد من العبید یعتق 
ثلثه والقرعة تقتضي نقل الثلث الحر من الأربعة عنهم إلى الاثنين اللذین خرجت 
القرعة بحریتهما»» (والاجماع) منعقد في الحرية (علی أنه لا يطرأ علیها 


(۱) رواه البيهقي في السنن الکبری (۱/۱) باب ترك الوضوء من القهقهة في الصلاة رقم 
(17۰) عن أبي العالية وقال البيهقي عنه: فهذا حدیث مرسل ومراسیل آبي العالية ليست 
بشيء» كان لا يبالي عمن أخذ حديثه. 
ورواه الدارقطني (۱۰۱/۱) باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها رقم (۱). 
قال ابن الجوزي: قال أحمد: ليس في الضحك حدیث صحيح» وکذا قال الذهلي: لم یثبت عن 
النبي ص في الضحك في الصلاة خبر» وحدیث الأعمی الذي وقع في البثر مداره على أبي 
العالية» وقد اضطرب علیه. 
انظر: تلخیص الحبیر لابن حجر (۱۱۵/۱) باب الأحداث. والعلل المتناهية في الأحاديث 
الواهية لابن الجوزي (۳۰۹/۱) حدیث في إسقاط الوضوء بالضحك في الصلاة, 

(۲) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۱۳۱) وشرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحه۱۳۲). 

(۲) وقال بهذا الحنفية. انظر: البحر المحیط للزركشي (۶۰/۳) وصفوة الاختیار للإمام عبد الله 
بن حمزة (ص۲۰۹) والمبسوط للسرخسي (۷۸/۱) باب الوضوء والغسل. وبدائع الصنائع 
للكاساني (۳۲/۱) مبحث القهقهة في الصلاة. 

(۶) سبقت ترجمته (ص ۱۷۱ ). 

(۵) انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحة۱۳۳) ومنهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۵۲۷) 
والبحر المحیط للزركشي (41/۳) وصفوة الاختیار للإمام عبد الله بن حمزة (ص ۱۰ ۲). 

(1) انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوح-ه۱۳۳) و منهاج الوصول لابن المرتضصی 
سد تا 

دكلاهة 


الرق» و)هو أيضاً منعقد على (أن المثلى) إذا آتلف فإنه (مضمون بمثله) 
والقيمي بقيمته ذهباً أو فضف» (فالخبران مخالفان لنفس المجمع عليه) لاقتضاء 
الأول طرو الرق على الحرية. 

والثاني: ضمان المثلي والقيمي بالصاع (بخلاف خبري” القهقهة» ونبيذ التمرء 
فمخالفان لنظير ما أجمع عليه لا له)» بیان ذلك: أن «الأصول قاضية بأن ما لم ينقض 
الوضوء خارج الصلاة من الكلام ونحوه فانه لا ينقضه داخلهاء والقهقهة لا تنقضه 
خارجهاء فلا تنقض داخلهاء هذا ما يقتضيه القياس على ما لا ینقض»* فخبرها 
مخالف للقياس لا للأصولء وكذلك «فإن الإجماع على أن التوضي بنبيذ الزبيب لا 
يجزئ لتغيره عن صفة الماء» والقياس يقتضي أن نبيذ التمر كذلك» فخبر النبيذ 
مخالف للقياس لا للأصولء إذا لم يجمع على أنه لا يجزئ التوضي بنبيذ التمرء 
فيكون کدلك ". 

وقال الشافعي: انما وقع الاجماع على من قد عرفت حريته بعینه أنه لا 
يطرأ علیها بعد ذلك رق» والخبر لم یوجب الرق الا حيث التبس تعیین الحرية؛ 
فقدم الخبر على قياس الحرية الملتبسة على المتعينة في منع طرو الرق علیها. 


وقال: انما انعقد الاجماع على ضمان المثلی بمثله» حيث حصل الیقین 
بالتماثل جنساً وصفةء ولبن المصراة يجوز أن یخالف لبن غيرها في صفة أو 
شاش قافر آلا رة فيب ا تح سن کاس ما علقت شه السا ی ا 
علمت فيه" وقد يمنع کون خبري القرعة والمصراة مصادمين للقاطع من كل 
وجه حتى يكونا مخالفين للأصول إذ لم يجمع على أن الرق لا يطرأ على العبيد 


(۱) نهاية الصفحة (۱۷۱ب). 

(۲) انظر: شرح الجوهرة (ج۲/لوحة۲ ۱۳). 

(۳) نهاية الصفحة (58١أ).‏ 

(۶) انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج7/لوحة؟؟١).‏ 

(5) انظر: المرجع نفسه. 

(1) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۰۳۱ 077). 
-لالاه 


المعتقين على تلك الصفة» ولا على أن المصراة تضمن بمثله» بل إنما دل القاطع 
المدعى على أن الحرية لا يطرى عليها ذلك» وان المثلي يضمن بمتله» وذلك 
عام فدلالته على تينك الصورتين ظنيةء فالخبران إنما صادما ظنياً لا قطعياًء فلا 
يكونان من محل النزاع في طرف ولا وسط فيكون إيرادهما نصياً للمثال في 
غير محله ولهذا قال بعض المحفقین!: «كان ينبغي من الجميع القول بقبول 
ذلك وان خالف الاصول؛ لان مخالفته لها مخالفة تخصیص لا ندافعة 
وتخصیص القطعي بخبر الواحد جائز»”" كما مر. 

واعلم: أن کلام الأصحاب في هذه المسألة قشر بلا لباب» ومنه العجب العجاب 
على أنه قد یتجافی عن نهج الصواب ويتلبس بالتنافي والانضراب. ألا تری 
المصنف"*» وهو العلم النقاب كيف نص على أن ما آمکن فيه التخصیص لا یکون 
من هذا الباب» ثم آنسي أصله»ء فحین حکی قول الشافعي المتقدم أخذ في الجواب بأن 
الاجماع على أن الحرية كيف ما كانت لا يطرأ عليه“ الرق» فان مستنده قوله 
ص: «لیس على حر ملکف»» وهو عام 
مسألة: 


وانفراد أحد الراویین بزيادة فى الخبر مقبول عندنا» وقیل: ۳ 


(۱) نهاية الصفحة (۱۲۳ج). 

(۲) يقصد به الدواري شارح الجوهرة» سبقت ترجمته (ص ۱۰ ۲). 

(۳) انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحة۱۳۳). 

)٤(‏ یقصد به صاحب المتن ابن المرتضی في شرحه للمتن في منهاج الوصول إلى معیار العقول. 

(۵) نهاية الصفحة (۱۷۲ب). 

(1) لم آقف عليه أنه حديث» وانما هو قول للإمام علي كرم الله وجهه؛ ذکره صاحب المتن ابن 
المرتضی في البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار (4۸7/4) ورواه الامام الهادي 
إلى الحق باسناده: «آن رجلاً باع نفسه في ولاية عمر فلما اشتد عليه البلاء آتی عمر فقال: اني 
رجل حرء فقال له عمر: آبعدك الله أنت الذي وضعت نفسك» فقال له علي بن أبي طالب: انه 
لیس على حر ملكة» فاضربه ضرباً شديداً والبائع له ومر المشتري أن يبتع البائع بالشمن...». 
انظر: شفاء الأوام في أحاديث الأحكام للتمييز بين الحلال والحرام للسید الامام الحسین بن بدر 
الدين (۲۱۳/۲) طاء ۱۳ ۹۹/۵۸۱ ۱م قام بطبعه وتحقيقه جمعية علماء اليمن. 

-OVA- 


كما تری(» يعني لأنه نكرة في سياق النفي» وذكر في مسألة المصراة ونحو 
ذلك» ثم حكم بأن الخبرين مصادمان لنفس ما أجمع عليه؛ فيكون من محل 
النزاع» ولا يخفى أنه من غير ذلك القبيل» كيف وكلامه عليه السلام" يتضمن 
على ما ذكره الشافعي إقامة الدليل» والحق هاهناء وهو الانصاف والتجانف عن 
اقتحام عازب الاعتساف أن هذه المسألة وفرعها قليلة الجدوی, لارتفاع محل 
الخلاف كما لا يعزب عن الذكي ما قررناه» ولا هو عنه بخاف» فان أريد بها أنه 
لا ينسخ القطعي بخبر الواحد أو لا يصادم العلمي خبر الواحدء فقد تقدم الكلام 
على ذلك في غير موضع. وان أريد بها فهرسة الفرع المتضمن تعيين ما يخالف 
الأصول» وما يخالف القیاس» فقد عرفناك: أن ما لم يكن فيه مخالفة للقياس فهو 
من قبيل التخصیص» وقد تقدم وما كان من قبيل القیاس, فقد أفرد له مسألة كما 
عرفت. 
مسألة: 

(و)إذا وقع (انفراد أحد الراويين بزيادة في الخبر) «مثل أن يروي أنه دخل 
البیت» ويروى أنه دخل البيت وصلی, فإما أن يتحد مجلس السماع أو يتعددء 
و ا 





فإن كان مع الآخر غيره من الرواة وهم في الكثرة بحيث لا يتصور غفلة مثلهم 
عن مثل تلك الزيادة لم بقبل»(۲) انفراده بهاء والا فهو (مقبول عندناا*؟» وقیل: ) 
قلنا: المعتبر العدالة. 


(۱) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص؟"°). 

(۲) نهاية الصفحة (59١أ).‏ 

(۳) انظر: شرح العضد (ص56١).‏ 

)٤(‏ وهو قول أبي عبد الله البصري والحاكم الجشمي واختاره الإمام المنصور بالله وهو قول 
الجمهور من الفقهاء والمتكلمين والمحدثين وذكر الآمدي الاتفاق في ذلك. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص ۵۲۲) وصفوة الاختيار للإمام عبد الله بن حمزة 
(ص15١)‏ والإحكام للامدي (۲۸۹/۲) والمستصفى للغزالي (4۹۳/۱) والتبصرة للشيرازي 
(ص۳۲۱) والمحصول للرازي (۱۰۲۸/۳) والبحر المحيط للزركشي (۳۸۰/۳وما بعدها) 
والمعتمد لأبي الحسين (۱۲۹/۲) وشرح تنقيح الفصول للقرافي (ص ۳۸۱) والمسودة لآل 
تيمية (ص۲۹۹) وشرح الجوهرة للدواري (ج؟/لوحة9؟١١).‏ 

۷ ات 


يقبل”". 

(قلنا: المعتبر العدالة) وهو «عدل حازم في حكم ظني» فوجب قبول قوله» 
وعدم رواية غيره لا تصلح مانعاًء إذ الفرض جواز الغفلة. 

قالوا: الظاهر في نسبة الوهم إليه لا سيما مع وحدته وتعددهم فوجب رده. 


قلنا: إن سهو الإنسان فيما لم يسمع حتى يجزم بأنه سمع بعيد جداً بخلاف 
سهوه عما سمع» فان ذهول الإنسان عما يجري بحضوره لاشتغاله عنه كثير 
الوقوع وأما إذا تعدد المجلس فيقبل باتفاق. فإذا جهل كونه واحداً أو متعددا 
فأولى بالقبول مما اتحد لاحتمال التعدد هذا كله إذا تعدد الرواة» فلو روی الزيادة 
عدل واحد مرة وتركها مرة»”" «ففي الكتب المشهورة: أنه إن تعذر الجمع بين 
قبول الزیادة» والاصل لم یقبل» وان لم يتعذرء فان تعدد المجلس قبلت» وان 
اتحد» فان كانت مرات روایته للزيادة آقل لم تقبل» الا أن یقول: سهوت في تلك 
المرات» وان لم" يكن آقل قبلت»(. 

وقال ابن الحاجب(: «ان حکمه أيضاً کذلك أنه ان تعدد المجلس قبل اتفاقاًء 


وان اتحد ففيه الخلاف»؟. 
وکذا لو آرسل أحدهماء وأسند الآخر قبل الاسناد» وقیل: لا. 


وکذا لو وقف أحدهماء ورفعه الاخر قبل الرفع» وکذا لو آرسل مرة» وأسند 
آخری إذ المعتبر العدالة في ذلك كله. 


(۱) وهو قول لبعض أهل الحديث ورواية عن أحمد بن حنبل. انظر: منهاج الوصول لابن 
المرتضى (ص 2۳۲) والإحكام للآمدي (۲۸۹/۲) والمحصول للرازي (۱۰۰۸/۲) والبحر 
المحیط للزركشي (۳۸۹۱/۳) وشرح تنقیح الفصول للقرافي (ص ۲۸۱). 

(۲) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص56١).‏ 

(۳) نهاية الصفحة (۱۷۳ب). 

(۶) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد (۷۲/۲). 

(5) سبقت ترجمته (ص۱۲۱). والقائل ليس ابن الحاجب في المختصر. وانما القائل هو: سعد 
الدین بن التفتازاني في الحاشية على شرح المختصر. 

(1) انظر: حاشية التفتازاني المرجع السابق نفسه. 

ات 


(وکدا لو آرسل أذ تا و أسند الاخر قبل الاسناد» وقیل: ) يقبل20, 


(وکذا لو وقف آحدهما) ما رواه على الصحابي (ورفعه الاخر) إلى النبي 
ص (قبل الرفع) ‏ وقیل: لا" وکذا لو وصله أحدهما فلم يترك راوياً في البین 
وقطعه الآخر فترکه» (وکذا لو آرسل) الراوي الحدیث (مرة» وأسند آخری). أو 
وقفه*) آخری ورفعه مرة» (إذ المعتبر العدالة)» فیتحد الحکم (في ذلك کله) ©. 


(۱) قال ابن المرتضی: والقائل بدلك بعض الشافعية» وقال الزركشي: الصحیح القبول, 
وقال الشافعي: وانما یقبل من حديته ما قال فيه: حدثني أو سمعت. ولا یقبل ما يأتي فيه بلفظ 
موهم اه. 
وقال بعض المحدثين: لا یقبل الا إذا قال: سمعت فلاناً. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص575) والبحر المحیط للزركشي (۳۹۷/۲) ومقدمة 
ابن الصلاح (ص۳۶) والمسودة لآل تيمية (ص ۲۰۱) والكفاية للخطیب (ص۶۱۷) وشرح 
النووي على صحیح مسلم (۲۲/۱), 

(۲) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص؛ 5۲). 

(۳) قال الزركشي: فالحکم على الأصح كما قاله ابن الصلاح لما رواه الثقة من الرفع؛ لأنه مثبت 
و غیر ه ساکت. انظر: البحر المحيط للزركشي (۲۹۷/۲) ومقدمة ابن الصلاح (ص؛ ). 

(۶) نهاية الصفحة (۱۲۶ج). 

۵ 


مسألة: 


الاکثرون: ويجوز حذف بعض الخبرء إلا الغاية: مثل «حتى تز هي»» 


والاستثناء: «إلا سواء بسواء» ونحوهما. 


مسألة: 


(الأكثرون: ويجوز حذف بعض الخبر) ورواية الباقي'”", فيجوز أن يأتي 
بأحد الشطرين من قوله ص في البحر: «هو الطهور ماؤه والحل مینته»؛ 
لأنهما كخبرين لاستقلال كل منهماء فيجوز حذف بعضه (إلا) إذا تعلق 
بالمذكور تعلقاً يغير المعنى كما في (الغاية مثل): «لا تباع النخلة (حتى 


لاختلال المعنی المقصود. 


(۱) نهاية الصفحة (1۱1۰). 

(۲) بحیث لا یتعلق بعضها ببعض في المعنی. 
قال الآمدي: فلا نعرف خلافاً في جواز نقل البعض وترك البعض. فان ذلك بمنزلة آخبار 
متعددة وقال ابن المرتضى: وذلك جائز بالاتفاق. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص27”5) والإحكام للآمدي (۲۹۱/۲) وشرح العضد 
(ص۱۹۰) والبحر المحيط للزركشي (۶۱۷/۲). 

(۲) سبق تخريجه (ص۰۲). 

(۶) رواه البخاري (۷۸۳/۲) باب السلم في النخل رقم (۲۱۳۱) عن ابن عمر. ومسلم (1٥/۲)‏ 
باب النهي عن بیع الثمار قبل بدو صلاحها رقم (۱۵۳۰) وأبو داود (۲۵۲/۳) باب بيع الثمار 
قبل أن يبدو صلاحها رقم (۳۳۲۸) والترمذي (۵۲۹/۳) باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة 

(۰) رواه البخاري (۷۱۱/۲) باب بیع الشعیر بالشعیر رمق (۲۰) بلفظ: «الذهب بالذهب ربا الا 
هاء و هاء والبر بالبر ربا الا هاء و هاء والشعیر بالشعیر ربا الا هاء و ها والتمر بالتمر ربا 
الا هاء وهای». ورواه مسلم (۱۲۱۰/۳) باب الصرف وبیع الذهب بالورق نقداً رقم (۱5۸۷) 
بلفظ: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح 
بالملح» الا سواء بسواء عیناً بعین...». 

-OAY- 


قلت: ولا غيرها استهانة ولو مؤكداً. 
مسألة: 


أبو عبد الله والكرخي: لا. 


(قلت: ولا) يجوز أن يحذف (غيرها) أيضاً حيث كان الحذف (استهانة) 
بذكر المحذوف» (ولو) كان (مؤكدا)؛ لأن الاستهانة بكلام الرسول ص توهم 
النفاق والكفر» فكان جرحاً". 
مسألة: 

(المذهب" والشافعي وأبو يوسف©: ويقبل) الخبر (الأحادي في) ما 


يوجب (الحدود)*» فلو ورد بأن من قبّل امرأة أو أتاها في دبرها خد حد الزاني 


(أبو عبد الله البصري" والکرخی": لا) یقبل. 


(۱) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص57”5). 

(۲) أهل المذهب كالقاضي عبد الجبار وأبي الحسین البصري وغیر هما.انظر: منهاج الوصول 
لابن المرتضی (ص۵۳). 

(۲) سبقت ترجمته (ص ۶۱ ۱). 

(۶) سبقت ترجمته (ص ۲۹۱ ). 

(۵) وبه قالت الشافعية والحنابلة واختیار آبي بكر الجصاص وأكتر الحنفية و آخر قولي آبي عبد الله 
البصري» وهو قول الجمهور. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص5۳۰) والاحکام للامدي (۲۹۰/۲) والبحر المحیط 
للزركشي (۰۵/۳:) وکشف الأسرار لعلاء الدین البخاري (۵۹/۳) والمعتمد لأبي الحسین 
(۹۳/۲) وشرح العضد )١51(‏ وشرح الجوهرة (ج۲/لوحة؛ ۱۲). 

(1) سبقت ترجمته (ص؟ 5 ۱). 

(۷) سبقت ترجمته (ص ۱۷۷). 

(۸) وهو القول القدیم لأبي عبد الله البصري ومال إليه البزدوي و السرخسي. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص5756) والبحر المحیط للزركشي (۰5/۳:) 
والمعتمد لأبي الحسین (۹0/۲) وکشف الأسرارء لعلاء البخاري. 

بت 7۷۲ 9ات 


لنا: كالشهادة» قالوا: تدرأ بالشبهة. 
قلنا: كونه أحادياً ليس معه شبهة. 
ا 


وكذا الخلاف في المقادير كابتداء الأصب والكفارات. 


(لنا): أنه عدل حازم في حكم ظني يوجب قبوله» وان لم يثمر إلا الظن 
(كالشهادة) عليهاء وإنها تقبل» وان لم تثمر إلا ظناًء بل ولو لم تثمره. 


(قالوا): إن الحدود (تدراً بالشبهة) بقوله ص: «ادرءوا الحدود 
بالشبهات»(۰ واحتمال الكذب شبهة فوجب سقوط الحد به. 


(قلنا: كونه أحادياً ليس معه شبهة) «كما لا شبهة مع الشهادة» وظاهر 
الکتاب» وان قام الاحتمال في الشهادة بالکذب» وفي ظاهر الكتاب بأن يراد به 
غير ظاهره»)”". 
مسألة: 


(وكذا الخلاف) قائم (في المقادير كابتداء الألصب والكفارات) هذا 


(۱) لم يرو بهذا اللفظ ذكره ابن كثير في تحفة الطالب )5١11/١(‏ في الإجماع. وروي بلفظ: 
«ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإن كان له مخرج فخلوا سبیله» فان الإمام أن 
يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة» عن عائشة» وفي إسناده يزيد بن زياد وهو 
ضعيف. ورواه الترمذي (۳۳/۶) باب ما جاء في درء الحدود رقم (؛ ۱۶۲) وقال الترمذي: لا 
نعرفه مرفوعاً إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي وهو ضعيف في الحديث» وموقوفاً أصح 
ووافقه البيهقي في السنن الكبرى (۲۳۸/۸) باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات رقم 
(۱۰۸۳۶) ورواه الحاكم في المستدرك (577/4) كتاب الحدود رقم (۸۱۲۳) وقال الحاكم: 
صحيح الإسناد. 
انظر: تلخيص الحبير لابن حجر (515/5) كتاب حد الزنا. وخلاصة البدر المنير لابن الملقن 
(۳۰۲/۲) كتاب حد الزنا. ونصب الراية للزيلعي (55/5) كتاب الحدود. 

(۲) انظر: شرح العضد (ص۱۵۷). 

-۵۸۶۰- 


لفظ الجو هر( 
لنا: (جماع الصحابة کقبول عمر خبر دية الأصابع والجنین ونحوه. 
مسألة: 


إذا قال الصحابي: أمرنا بكذاء حمل على أن الآمن الرسول ص. 


قال بعض شارحيه””: «يعني بذلك لو ورد خطاب بخبر أحادي أن نصاب 
الخضروات للزكاة مانتا درهم» وکذلك نصاب آموال التجارة» ثم قال: ویلحق 
بدلك كل شيء ورد الخبر بتقدیره کتقدیر الدية وتقدیر الحدود» وغير ذلك من 


الاعداد»(۲۳. 

لنا: أن دليل وجوب العمل بخبر الواحد لم یفصل. 

و(لنا) آیضا*: (اجماع الصحابة)؛ لأن قبول خبر الواحد في ذلك وقع 
منهم” (کقبول عمر") خبر دية الأصابع” والجنین" ونحوه) فان آبا بكر“ قبل 


حديث أن للجدة السدس(؟» و هو أحادي وشاع وذاع» ولم ینکره أحدء ولا یخفی 


مسألة: 


(۱) أي جوهرة الأصول للشيخ أحمد بن محمد بن الحسن الرصاص. انظر: الجوهرة (ص ۲۹۱- 
00 
(۲) يقصد به القاضي عبد الله بن حسن الدواري شارح الجوهرة. سبقت ترجمته (ص ). 
(۳( انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج7/لوحةه؟١).‏ 
)٤(‏ نهاية الصفحة (۱۷ب). 
(°) انظر : المرجع السابق نفسه شرح الجوهرة للداوري. 
(7) سبقت ترجمته (ص4۱۷). 
(۷) سبق تخريجه (ص ۶۸۲). 
(۸) سبق تخريجه (ص ۶۸۲). 
)٩(‏ سبقت ترجمته ( ص۸٤‏ ۲). 
(۱۰) سبق تخریجه (ص ۸۹۰ ). 
-۰ ۸۵ ۵- 


«<(إذا قال الصحابي): سمعت ص أو أخبرني أو حدثني ونحوه» فهو خبر 
يجب قبوله بلا خلاف»( وإذا قال: (آمرنا بکذا) أو ثهينا أو أوجب أو حرم أو 


لنا: إيرادهم إياه احتجاجاً على من سمعه. 


وبالجملة فبين شيئاً من الأحكام بصيغة ما لم يسم فاعله (حمل) عند الأكثر 
(على أن الآمر) والناهي والموجب والمحرم والمبيح هو (الرسول ص””")؛ 
«كما لو قال المختص بملك: أمرنا أو نهيناء فانه يتبادر أمر ذلك الملك ونهیه 
وان كان محتملاً صدوره من الغير بحسب لفظهم»©. 


(الكرخي”" وغيره: لا) يحمل على ذلك(. 
(لنا): أن المعلوم من حال الصحابة (إيرادهم إياه احتجاجاً على من سمعه) 


(۱) انظر: شرح العضد (ص١١5١)‏ وممن ذكر الاتفاق الآمدي والزركشي. 
انظر: الإحكام للامدي(۲۷۹/۲) والبحر المحيط للزركشي (۶۳۰/۳). 

(۲) وهو قول الجمهور وقال به الشافعي والقاضي عبد الجبار وأبو عبد الله البصري وأبو الحسين. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (صل5772) والمعتمد لأبي الحسين (۱۷۳/۲) والإحكام 
للآمدي (۲۸۰/۲) والبحر المحيط للزركشي (4۳۲/۳) وشرح العضد (ص ۱۵۱) وشرح 
الجو هرة للدواري (ج۲/لوحةه 3 .)١‏ 

(۳) نهاية الصفحة (1۱۰۱). 

(5) سبقت ترجمته (ص ۱۷۷ ). 

(1) وبه قال آبو بكر الصيرفي والامام الغزالي في المنخول ونقله الجويني في البرهان عن 
المحفقین» وبه قال ابن حزم الظاهري» ومن الحنفية السرخسي وأبو بكر الرازي» ومالكية 
بغداد. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص۰۳۷) والبحر المحيط للزركشي (4۳۲/۲) 
والتبصرة للشیر ازي (ص ۲۳۱) والإحكام لابن حزم ( ۱۳۹ وتيسير التحرير لأمير بادشاه 
(1۸/۳) وأصول السرخسي (۳۸۰/۱) والمعتمد لأبي الحسین (۱۷۳/۲) و المنخول للغزالي 
(ص۲۷۸) والبرهان للجويني (۲۲۹/۱) وشرح تنقیح الفصول للقرافي (ص ۳۷۳) والاحکام 
للآمدي (۲۸۰/۲) ونهاية السول للاسنوي (۳۱۵/۲). 
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قال عليه السلام: «ولا يكون حجة إلا حيث يصدر من الرسول دون غيره»”". 
وقد يقال: أنه يكون حجة أيضاً حيث كان من الکتاب» أو من أهل الاجماع 
ويمنع إيراد الاحتجاج بأمره ص على تلك الكيفية» فإن الظاهر أنه يكون بنحو 
ال 122 1 0 
أو أمر. 
مسألة: 
فإن قال: أمر رسول الله ص بكذا أفاد أنه سمعه منه عندناء والقاضي عبد 
الجبار» وقيل: أو نقل إليه. وقيل: سمع أو ثبت بدليل. 


«قالوا: يحتمل كونه آمر النبي ص وألا یکون» بل يريد به أمر الکتاب» أو 
أمر بعض الأئمة» أو يكون عن استنباط فانه إذا قاس بعلة على ظنه فانه 
مأمور به» ويجب العمل بموجب”"» فيقول عرفاً: أمرنا. 

قلناء انه احتمال بعید» فلا يدفع الظهور»”". 
مسألة:٠‏ 

(فإن قال) الصحابي: (أمر رسول الله ص بكذا أفاد أنه سمعه منه. عندناء 
و)به قال (القاضي عبد الجبار ۶ وقيل): يحمل على أنه سمعه منه» (أو نقل 
إليه) بتواتر؛ لانه أخبر على القطع". 


وقال المنصور بالله”": يحمل على أنه سمعه أو آنه رواه له من يثق به(. 


(۱) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص5737). 
(۲) نهاية الصفحة (55١ج).‏ 
وباط کرم اتسد 
(4) سبقت ترجمته (ص۱۷۸). 
(۵) وهو قول أبي طالب. انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص2۲۸). 
(1) انظر: المرجع نفسه وشرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحة۰؛ ۱). 
(۷) سبقت ترجمته (ص43۸). 
(۸) انظر: صفوة الاختیار للإمام عبد الله بن حمزة (ص ۱۷ ۲). 
-OAV-‏ 


(وقيل):يحمل على أنه (سمع) ذلك منه ص (أو ثبت)عنده(بدلیل) قاطع(. 

قال بعض شارحي الجوهرة”": «يحتمل أن يريد بالدليل ما يحصل معه العلم 
بانه ص قال ذلك وليس إلا الخبر المتواتر» فهو على هذا يرجع إلى القول الثانيء 
وان يريد بالدليل ما يحصل عنده العلم أو الظن من أخبار الاحاد» فهو على هذا 
يرجع إلى كلام 

قلنا: الظاهر أنه سمعه. 
مسألة: 

أبو طالب: فإن قال: عن النبي ص احتمل الإرسال. 

القاضي عبد الجبار: بل أنه سمعه. 

قلنا: اللفظ محتمل» فلا وجه للقطع. 


المنصور بالله» وأصح الأقوال ما ذكره المنصور بالله»””. 
(قلنا: الظاهر) أن طريق الصحابي المجالس للرسول (أنه سمعه) منه 
واحتمال أنه نقل إليه بعید*؟ لا يدفع الظهورء وقد“ يمنع ظهور ذلكء وبُعد هذا. 


مسألة: 


(أبو طالب”: فان قال) الصحابي: (عن النبي ص احتمل الارسال)» وأنه 


سمعه نة 


)١(‏ انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص27”8). 

(۲) يقصد به القاضي عبد الله بن حسن الدواري شارح الجوهرة في الأصول للرصاص. 

(۳) انظر: شرح الجوهرة المرجع السابق نفسه (لوحة» 4 .)١‏ 

)٤(‏ في (ج) زيادة: جدا. 

(6) نهاية الصفحة (۱۷۰ب). 

(1) سبقت ترجمته (ص ۱۷۷). 

(۷) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۵۳۸) وشرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحة» ؛ ۱). 
ممه 


(القاضي عبد الجبار: بل) يحمل على (أنه سمعه) منه؛ ولا يحتمل 
الارسال(. 


(قلنا): لا شك أن (اللفظ محتمل) لهما على السواء (فلا وجه للقطع) 
بأحدهماء «بل لو قیل: أنه لا یحتمل الا الارسال لكان آقرب. إذ قوله: «عن» 


له( , 
فان قال: من السنة کذا حمل على سنة الرسول ص. 
الكرخي: لاء اذ قد يريدون سنه الخلفاء, 


لنا: قد يذكر على وجه الحجة. 


مسالة: 

(فان قال) الصحابي: (من السنة کذا حمل) عند الأکثر (علی) أنه أراد (سنة 
الرسول ص)» فیکون حجة”". 

(الکرخي"*: لا) وجه لحمله على ذلك" (إذ قد يريدون) بالسنة (سنة 


(۱) سبقت ترجمته (ص۱۷۸). 

(۲) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۲۹۸) وشرح الجوهرة للدواري (ج7/لوحة٠‏ 5 .)١‏ 

(۳) انظر: شرح الجوهرة المرجع السابق نفسه. 

(۶) وهو قول الجمهور ومذهب الشافعي واختیار الامدي والقاضي عبد الجبار. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۰۳۹) والاحکام للامدي (۲۸۱/۲) والبحر المحیط 
للزركشي (4۳۳/۳) وشرح العضد (ص ۱۰۲) والمعتمد لأبي الحسین (۱۷۳/۲) والتبصرة 
للشيرازي (ص ۳۳۱) والمسودة لآل تيمية (ص۶ ٩‏ ۲). 

(5) سبقت ترجمته (ص ۱۷۷). 

(7) وذهب الجويني إلى أنه قول المحققین وبه قال الصيرفي» وهو قول ابن حزم الظاهري» ومن 
الحنفية السرخسي والرازي والبزدوي و آبي زید. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص2۳۹) والبرهان للجويني (۲۲۹/۱) والتبصرة 
للشيرازي (ص ۳۳۱) وتیسیر التحریر لأمير بادشاه (1۹/۳) وأصول السرخسي (۳۸۰/۱) 
والبحر المحیط للزركشي (۳/۳؛) والاحکام لابن حزم (۲۳۰/۲) والاحکام للامدي 
(۲۸۱/۲) والمعتمد لأبي الحسین (۱۷۳/۲). 

2۵۹ 


الخلفاء). 


(لنا): أنه ظاهر في تحقق السنة عن النبي ص» فان ذلك هو السابق إلى فهم 
ا 


ولنا أيضاً: أنه (قد يذكر على وجه الحجة) على من يخالف» والحجة بالكلام 
النبوي لا بغيره» وقد يمنع الاحتجاج بذلك" عند عدم ما يدل على أن المراد 


سنته ص. 
ولو سلم فلاعتقاد أن سنة غيره حجة كما هو مذهب بعض العلماء. 


فان قال: كنا نفعل» أو كانوا یفعلون» فكقولهم: من السنة في الأصح. 


قالوا: أن السنة مأخوذة من أسنان الشيء» وهي المداومة علبه» وذلك غير 
مختص بالرسول ص ولهذا قال ص: «من سن سنة حسنة... I‏ الخبر» 
فأطلق السنة على غير ما صدر منه(؟. 


وقال ص: «رعلیکم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدین من بعدي» ۳ فيحتمل 
ارادة ذلك فلا یکون حجة, 


(۱) انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحة۰؛ ۱). 

(۲) نهاية الصفحة (1۱۰۲). 

(۳) انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج ۲/لوحة۰؛ ۰۱ ۱4۱). 

)٤(‏ في هامش (أ) و(ب) تكملة الحدیث: «کان له آجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة». 

(۰) رواه مسلم (۲۰۹۹/4) باب من سن سنة حسنة أو سيئة رقم (۱۰۱۷) عن جرير بن عبد الله. 
والترمذي (57/5) باب ما جاء فیمن دعا إلى هدی فاتبع أو إلى ضلالة رقم (۲۲۷۰) وابن 
ماجه (۷/۱) باب من سن سنة حسنة رقم (۰۲۰۳ ۲۰۷). 

(7) انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحة۱؛ ۱). 

(۷) رواه آبو داود (۲۰۰/۶) باب في لزوم السنة رقم (۲۲۰۷) والترمذي (5/5 5) باب ما جاء في 
الأخذ بالسنة واجتناب البدع رقم (۲۰۷۲) وقال الترمذي: هذا حدیث حسن صحیح. وابن ماجه 
(۱5/۱) باب اتباع سنة الخلفاء الراشدین المهدیین رقم (۶۲) وأحمد في المسند (۱۲۲/4) من 
حدیث العرباض بن سارية رقم (۱۷۱۸۰) والحاکم في المستدرك (۱۷/۱) کتاب العلم رقم 
(۳۲۹) وقال: هذا حدیث صحیح لیس له علة. وابن حبان في صحیحه (۱۷۹/۱) في ذکر 
وصف الفر قة الناجية. 

د 69د 


مسألة: 

(فإن قال) الصحابي: (كنا نفعل أو كانوا يفعلون) كما قالت عانشة): «كانوا 
لا يقطعون السارق في الشيء التافه»"» (فكقولهم: من السنة في الأصح)؛ 
فيكون الظاهر أن المراد أنا نفعل» وهم يفعلون مع علم الرسول ص بذلك من 
غير إنكارء فيكون 
مسألة: 

أبو طالب والقاضي عبد الجبار: فإن ذكر حكماً طريقه التوقيف كالحدود 
والمقدرات والأبدال حمل على الاجتهاد إن أمكن» وإلا فعلى التوقيف. 


سنة تقریر» فيكون حجة"". وقيل: لا يكون كذلك^“؛ لأنه قد يقال: مثل ذلك لما يعتاده 
أكثر | ۱ پر و العلماء بل الجماعة منهم سيما من له منصب الاإقتداء» فلا ايكون 


ج 


قلنا: الاحتمال لا يدفع الظهور”. 


(۱) سبقت ترجمتها (ص ۰5 ۲). 
(۲) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (4۷۷/۰) من قال: لا تقطع في آقل من عشرة دراهم رقم 
(: ۰۲۸۱۱ طاء ۱۶۰٩‏ هب مکتبة الرشيد-الرياض» تحقیق: كمال یوسف الحوت. 
ورواه البيهقي في السنن الکبری )١55/8(‏ باب ما يجب فيه القطع رقم (۱۰۹۳) 
(۳) قال الامدي: وهو مذهب الاکثرین وتبعه ابن الحاجب. 
انظر: الاحکام للامدي (۲۸۲/۲) ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد عليه (ص۱۵۲) و 
منهاج الوصول لابن المرتضی (ص 5۲۹). 
وقال الشيرازي: هو کالمسند. انظر: التبصرة (ص ۳۲۳۳۲). 
)٤(‏ وهو قول لبعض الاصولیین ذکره الامدي وذکر الشيرازي: أنه لبعض الحنفية. 
انظر: الاحکام للامدي (۲۸۲/۲) والتبصرة للشيرازي (ص۳۳۳) و منهاج الوصول لابن 
المرتضی (ص5۳۳۹). 
ا اسر اعون ما او 
(7) انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحذ۱ ء ۱). 
(۷) نهاية الصفحة (۱۲۳ج). 
٩‏ 9ات 


مسألة: 

(أبو طالب”" والقاضي عبد الجبار”": فإن ذكر) الصحابي (حكماً طريقه 
التوقيف) بمعنى أنه لا يعرف إلا بإيقاف الشارع عليه (كالحدود والمقدرات 
والأبدال) نحو: «أن يقول: يحد اللائط مائة جلدة» ونصاب الخضروات ما قيمته 
مائتا درهم؛ ومن لم يجد ماء ولا تراباً فليتيمم بما" صعد على الأرض») 
(حمل على الاجتهاد إن آمکن)» وذلك حيث يكون للاجتهاد فيه مسر ح(* 
كالحدود والمقدرات والأبدال» فيحمل أنه قاله 


لنص سمعه وأنه اعتمد عليه لتأدية اجتهاد أو اجتهاد من قلده إليه.» فلا حجة 
فیه» (وإلا) [يكن]”' له فيه مسرح نحو ما رواه الأمير الحسين" في «الشفاء» 
عن علي عليه السلام(: «أن الحيض ينقطع عن الحبلی؛ لأنه جعل رزقاً 
للجنین»* (فعلى التوقيف) فيحمل على أنه سمعه منه صء أو من واسطة أو 


(۱) سبقت ترجمته (ص ۱۷۷). 

(۲) سبقت ترجمته (ص۱۷۸). 

(۳) نهاية الصفحة (۱۷۲ب). 

.)۱ انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوح۱؛‎ )٤( 

(۰) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۰ 5) والمجزي في أصول الفقه لأبي طالب 
(لوحة٤‏ (. 

(1) في (ج): يكون. 

(۷) هو شرف الدين الحسين بن بدر الدين محمد بن أحمد بن يحيى بن يحيى اليحيوي» من أعلام 
العترة الميامين» ومن علمائهم المبرزين» ولد سنة (515ه) وتوفي سنة (۳٦٦ه)‏ في تاج 
الدين من هجرة الصالبين من رعافة على بريد من صعدة قبلة. من مؤلفاته: كتاب المدخل في 
الفقه» وكتاب الذريعة والتقرير وشفاء الأوام أربعة آجزاء وثمرة الأفكار في حرب البغاة 
والكفار. 
انظر ترجمته في: مطلع البدور لأبي الرجال )١١5/7(‏ وطبقات الزيدية لابن القاسم(۳۸۳/۱) 
وأعلام المؤلفين الزيدية لعبد السلام الوجيه (ص ۳۹۰). 

(۸) سبقت ترجمته (ص4796). 

)٩(‏ رواه أبو العباس الحسن بإسناده إلى علي كرم الله وجهه بلفظ: «رفع الحيض عن الحبلی؛ 
وجعل رزقاً للولد». انظر: شفاء الأوام في أحاديث الأحكام .)١55/١(‏ 

5ه 


نقله عن أهل الکتاب» فقد قال ص: «خذوا عن أهل الكتاب ولا کر راد لا 
أنه قاله تبخیتأ»؛ لأن هذا ينافي مقتضى حسن الظن بالصحابة. 


(أبو حنیفة: بل) يحمل (علی التوقيف) مطلقاً“. 


الكرخي: إن كان مجتهداً وأمكن فيه الاجتهادء فاجتهاد كحديث عطاء «في 
أقل الحيض: يوم وليلة»» وان لم يكن مجتهداًء فتوقیف» كحديث أنس: «ست أو 
سبع في الحيض». 


(الكرخي”*: إن كان) ذلك الصحابي (مجتهداً وأمكن فيه الاجتهادء ف) الذي 
ذکره هو عن (اجتهاد» كحديث عطاء) «في أقل الحيض) أنه (یوم وليلة»“)› 
وان لم) يمكن فيه الاجتهاد أو أمكنء الا أنه لم (يكن مجتهدآء فتوقیف)» فالأول 


)١(‏ رواه البخاري (۱۲۷۹/۳) باب ما ذكر عن بني إسرائيل رقم (۳۲۷) بلفظ: «بلغوا عني ولو 
آية» وحدثوا عني بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» عن 
عبد الله بن عمرو. ورواه آبو داود (۳۲۲/۳) باب الحديث عن بني إسرائيل رقم (۳۳) عن 
أبي هريرة بلفظ: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج». ورواه الترمذي )٠٠/١(‏ باب ما جاء 
في الحديث عن بني إسرائيل رقم )5١111(‏ عن عبد الله بن عمرو بلفظ البخاري وقال: حسن 
صحيح. ورواه أحمد في المسند (۲۱/۲) في مسند عبد الله بن عمرو رقم .)3٠١١5(‏ 

(۲) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص ۰ ©). 

(۳) سبقت ترجمته (ص157). 

.)© 5 انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص‎ )٤( 

(5) سبقت ترجمته (ص۱۷۷). 

(1) سبقت ترجمته (ص۱۳۳). 

(۷) رواه الترمذي في سننه (۲۲۸/۱) باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل 
واحد. 
قال الترمذي: اختلف العلماء في أقل الحيض وأكثره» فقال بعض أهل العلم: أقل الحيض ثلاثة 
أيام وأكثره عشرة» وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال بعض أهل العلم -منهم عطاء 
بن أبي رباح-: أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماء وهو قول مالك والشافعي 
وأحمد وإسحاق وابن عيينة. ورواه البيهقي في السنن الصغرى (۱۲۶/۱) باب حيض المرأة 
واستحاضتها وغسلها. ورواه البخاري في صحيحه تعليقاً (۱۲۳/۱) باب إذا حاضت في شهر 
ثلاث حيض بلفظ: «وقال عطاء: الحيض يوم إلى خمس عشرة». 
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كالحديث السابق» والثاني (كحديث أنس”") «أن'" آقله (ست أو سبع في 
الحيض»)؛ لأن أنساً لم يكن من مجتهدي الصحابة»» ولا خفاء أن قوله في 
الحيض لم يقع موقعه. 

لنا: الظاهر الاجتهاد إلا لمانع. 


واعلم: أنه لا فرق بين قول الكرخي والقول الأول» إلا حيث المسألة 
اجتهادية والقائل غير مجتهد» فهو يحمل قوله حينئذ على التوقیف» وأبو طالب 
والقاضي يحملانه على الاجتهاد أيضاًء إما من إمام له أو منه إن قلنا بتحري 
الاجتهاد. 

(لنا): أن (الظاهر) فیما لم يصفه الصحابي إليه ص أو إلى غيره أنه يبيحه 
الاجتهاد منه» أو من آخر إمام له إن لم يقل بتحري (الاجتهاد إلا لمانم) صارف 
عن الظاهر بأن يكون الاجتهاد ليس فيه مسرح» فلا يكون فيه حينئذ حجة. 


احتج أبو حنيفة: بأن المعلوم من استقراء كتب السير أن الصحابة إذا أطلقوا 
حكماً شرعياً وجزموا به» فانه يكون عن توقیف» بخلاف ما إذا كان رأياً لهم, 


فإنهم يصرحون به»ء فيحمل حينئذ على التوقيف”. وهذا قوي إن صح ما ادعاه. 


(۱) هو الصحابي أنس بن مالك بن النضر آبو حمزة الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله ص» 
وأحد المكثرين من الرواية» دعا له النبي ص بالمال والولد والجنة» وأقام مع النبي ص 
بالمدينةء ثم شهد الفتوح» وسكن البصرة» ومات بهاء وهو آخر الصحابة موتاً. وغزا مع النبي 
ص ثمان غزوات. مات سنة )٩۲(‏ وقيل غير ذلك. 
انظر ترجمته في: الإصابة لابن حجر (۷۱/۱) والاستيعاب لابن عبد البر (۷۱/۱) وتهذيب 
الأسماء للنووي (۱۲۷/۱) وشذرات الذهب لابن العماد (۱۰۰/۱). 

(۲) نهاية الصفحة (57١أ).‏ 

(۳) الحديث رواه الدارقطني في السنن عن أنس بلفظ: «أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة» 
(۲۰۹/۱) كتاب الحيض رقم (۲۲) ورواه الدارمي في السنن (۲۳۱/۱) باب في أقل الحيض 
رقم (۸۶۳) ورواه الربيع بن حبيب في مسنده (۲۱۸/۱) باب في الحيض رقم .)٥٤١(‏ 

(۶) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص١٠‏ 54) والمجزي لأبي طالب (لوحة٤۹)‏ وشرح 
الجوهرة للدواري (ج7/لوحة١: .)١‏ 

(5) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص ۰5:۰ .)65١‏ 

٩ £‏ ات 


واعلم: أنه -عليه السلام- حذا في ترتيب كيفية رواية الصحابة حذو 
الرصاص” القذة بالقذة» وقد قيل: «أن أولها رتبة في القوة أمر صء ثم عنه 
صء ثم من السنة كذاء ثم أمرنا بكذاء ثم كنا نفعل وكانواء ثم إذا ذكر حكماً طريقه 
التوقیف»» فكان حكم ترتيبها كذلك هو الأولى» لكن المصنف" جرى مثله في 
ذلك المضمار [وهكذا آدابه عليه السلام في نظم مسائل «المعیار» فإنه قليل 
الالتفات إلى حسن الترتيب فيها والاعتبار» ولعمري أنه من نتائج جودة الأنظارء 


وأنه يراعى عند كثير من محققي النظار]. 


(۱) صاحب جوهرة الأصول الشيخ أحمد بن محمد بن حسن الرصاصء وقد سبقت ترجمته (ص 
1 
(۲) هذا القول للقاضي عبد الله بن حسن الدواري في شرحه للجوهرة. انظر: (ج7/لوحة؟: ۱). 
(۳) نهاية الصفحة (۱۷۷ب). 
(۶) ما بين المعكوفتين ساقط من (ج) ومصحح في هامش (أ) و(ب). 
5-5532 


مسألة: 


والصحابي من طالت مجالسته إياه متبعاً لشرعه» وقيل: من لقيه. 


مسألة: 
إياه متبعاً لشرعه)» فمن قلت مجالسته إياه أو طالت من غير اتباع؛ فإنه لا يكون 
خا 


(وقيل): هو (من لقيه) وان لم تطل صحبت”". 


لنا: أنه لا يسبق إلى الفهم عند إطلاق الصحابي إلا الملازم «فلو كان لغير 
بعينه»”» وأيضاً «لولا أن الصحابي يدل على الملازمة لما صح نفيه عن 


الوافد على الرسول ص والرائي له إذ الأصل اطراد الحقيقة» وصحة النفي 
علامة المجاز؛ لكنه يصح أن يقال: لم يكن صحابياً؛ لكنه وفد علیه أو رآه ولم 


یصاحبه»(. 


(۱) وهذا قول جمهور الأصوليين. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص 5١‏ 5) والمعتمد لأبي الحسین (۱۷۲/۲) 
والمستصفی للغزالي (4۸5/۱) والبحر المحیط للزركشي (۳۵۹۹/۳) وکشف الأسرار لعلاء 
الدین البخاري (۷۱۲/۲) والاحکام للامدي (۲۷۷/۲) وشرح تنقیح الفصول للقرافي 
(ص )۳١ ٠‏ والكفاية للخطیب (ص۹ ؛وما بعدها) ومقدمة ابن الصلاح (ص 1 ۱) والاحکام 
لابن حزم (۲۶۰/۲) وشرح العضد (۱5۰) وشرح النووي على مسلم (۳۹/۱) والمسودة لآل 
تيمية (ص .)۲٩۹۲‏ 

(۲) وهذا قول أصحاب الحدیث وذهب الیه الامام آحمد بن حنبل و أکثر الشافعية. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۵:۱) والبحر المحیط للزركشي (۲۹۹/۳) 
والمستصفی للغزالي (4۸5/۱) ومقدمة ابن الصلاح (ص55 )١‏ والاحکام للامدي (۲۷۷۲/۲) 
وشرح الکوکب المنیر لابن النجار (۶75/۲) والاصابة لابن حجر (۷/۱) وأسد الغابة لابن 
الأثير (۱۸/۱). 

(۳) انظر: شرح العضد(ص ۱۵۰). 

(۶) انظر: المرجع نفسه شرح العضد. 

-°۹- 


قالوا: «إن الصحبة”" [فعل]" يقبل التقييد بالقليل والكثيرء بان يقال صحبه 
قليلاً أو كثيراً من غير تكرارءولا نقضءفوجب جعله للقدر المشترك بينهما دفعاً 
للمجاز 


قلنا: اللاقي ليس بصاحب لغة ولا شرعاً ولا عرفاً. 


والاشتراك» وأیضاً لو حلف لا صحب فلاا فصحبه لحظة حنث بالاتفاق» 
ولو شرط فيه ذلك لما كان كذلك». 

(قلنا): «إن ذلك إنما يتأتى في الصاحب لغة؛ وأما الصحابي بياء النسبة 
المخصوص في العرف بأصحاب النبي فلا وذلك واضح على أن 
(اللاقي) اللحظة واللحظتين (ليس بصاحب لغة ولا شرعاً ولا عرفاً) «فإن 
اأص احبه سوم ن 
كثرت ملازمته لغيره"» بحيث [يريد]" نزول الخير به ودفع الشر عنه»“»› 
لس 
وان قیدت بالقلة فليس المراد بها نحو: اللحظةء بل ما يفيد الملازمة لا في أكثر 
الأوقات» فانه قد یکون الشيء قلیلاً بالنظر إلى غیره» وان كان بالنظر إلى نفسه 
غير بالغ قصاری القلة. 


واعلم: أنه انما قيد بالاتباع لشرعه؛ لأنها صحبة مخصوصة «أو بناء على 


الأغلب فان من صحب غيره اتبعه فیما یحب»(. 


(۱) نهاية الصفحة (۱۲۷ج). 
(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (ج). 
(۳) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۲ 5) وشرح العضد (ص ۱۵۰). 
(۶) انظر: شرح العضد (ص ۱۵۰). 
(5) نهاية الصفحة (55١أ).‏ 
(1) في (ج): الغیر. 
(۷) ساقط من (ج). 
)۸( انظر : شرح الجو هرة للدواري (ج۲/لو<ه۱۲۸). 
)٩(‏ انظر: المرجع نفسه شرح الجو هرة. 
۷٩۵ات‏ 


قيل: «والحق أن المسألة لفظية وإن ابتنى عليها الكلام في عدالة 
الصحاية)0" , 


(۱) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص ۱۵۰). 
وقال بهذا الآمدي وابن الحاجب وغيرهما من الأصوليين أن الخلاف في هذه المسألة لفظي. 
قال الزركشي: وليس كذلك» بل ترتب عليها فوائدء منها: العدالة» والحكم على ما رواه عن 
النبي ص بكونه مرسل صحابي أم لا وغير ذلك. 
انظر: البحر المحيط للزركشي (۳۰۱/۳) والإحكام للآمدي (۲۷۸-۲۷۷/۲). 
ات 


مسألة: 
ويقبل قول الثقة أنه أو غيره صحابي. 
ابن الحاجب: لا يقبل لنفسه. 


قلناء المعتبر العدالة. 


مسألة: 

(ويقبل قول الثقة) المعاصر للرسول ص (أنه أو غيره صحابي". 

ابن الحاجب”": لا يقبل) قوله: (لنفسه) بل لغیره؛ لأنه متهم في حق نفسه 
حيث يدعي لها رتبة» فلو قبل منه ذلك لقبل من الشاهد شهادته لنفسه. 

(قلنا): «إن الشاهد يثبت لنفسه حقاً يستحقه على غيره يأخذه منه أو يسقط 
عن نفسه شيئاً پلزمه» وهذا غير ثابت في قوله: أنا صحابيء فإنه لم يتضمن إلا 
الإخبارء فان له“ وصفاً من أوصاف الفضيلة»””: و(المعتبر) في قبول الخبر 
إنما هو (العدالة)» فإذا 


)١(‏ وهو قول أبي بكر الباقلاني وجرى عليه ابن الصلاح والنووي وقال به الحنابلة والجمهور. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص ۲ 5) والمسودة لآل تيمية (ص ۹۳ ۲) والمستصفى 
للغزالي )585/١(‏ والبحر المحيط للزركشي (5615/7) والإحكام للامدي (۲۷۸/۲) ونهاية 
السول للأسنوي (۳۱۳/۲) والمعتمد لأبي الحسين (۱۷۲/۲) وتيسير التحرير لأمير بادشاه 
(1۷/۳) والمدخل إلى مذهب أحمد لابن بدران (ص15) وشرح الكوكب المنير لابن النجار 
(۷۹/۲). 

(۲) سبقت ترجمته (ص۱۲۱). 

(۳) لم يقف ابن الحاجب على نقل في هذه المسألة فقال: «لو قال المعاصر العدل آنا صحابي 
احتمل الخلاف»» ولم يذكر الخلاف والأقوال أو يرجح أي قولء وانما هذا القول هو ظاهر 
کلام ابن القطان المحدث وبه قال آبو عبد الله الصيمري من الحنفية ومال الیه الطوفي 
من الحنابلة, 
انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (ص ۱۵۰) والبحر المحیط للزركشي (۳۰/۳) 
ومختصر روضة الناظر للعلامة سلیمان بن عبد القوي الطوفي (ص 1۲) طبع موسسة النور 
للطباعة -الریاض, سن۱۳۸۳ه. وشرح الکوکب المنیر لابن النجار (4۷۹/۲). 

)٤(‏ نهاية الصفحة (۱۷۸ب). 

(6) انظر: شرح الجوهرة للاواري (ج۲/لوحة۹ ۱۳۲). 

ط 


مسألة: 


الأكثر: والصحابة عدول إلا من ظهر فسقه ولم يتب. 


كانت حاصلة فسواء أخبر بما يخصه أو بما يتعداه» ولو سلم فإنما امتنع في 
الشهادة لدلیل خاص لولا هو لجوزنا شهادة الانسان لنفسه» حيث كان عدلاً؛ وقد 
یقال: لو صح ما قلتم لقبل قوله: أنا عدل مرضيء وهو لا يقبل والفرق بینهما 
مسألة: 

(الأكثر: والصحابة) كلهم (عدول"» الا من ظهر فسقه ولم يتب)'". 


قال عليه السلام وغيره": «كالباغين على علي" كرم الله وجهه الذين لم 


(۱) وهذا قول الأئمة الأربعة والجمهور من الأصوليين والفقهاء والمحدثين: أن الصحابة كلهم 
عدول. 
قال الامدي: انفق الجمهور من الأئمة على عدالة الصحابة, 
وقال الجويني: فقد ثبت تعدیلهم بنصوص الکتاب وسيرة الرسول صء واتفاق الصحابة 
والتابعین وأئمة الحدیث رضي الله عنهم آجمعین. 
وقال الغزالي: وأي تعدیل آصح من تعدیل علام الغیوب» وتعدیل رسول الله صء كيف لو لم 
يرد الثناء علیهم لكان فیما اشتهر وتواتر من حالهم في الهجرة والجهاد» وبذل المهج والاموال 
وقتل الاباء والأهل في موالاة رسول الله ونصرته كفاية في القطع بعدالتهم. 
قال الشوكاني: الأصل فیهم العدالة» وذکر الأقوال في تعدیلهم و آورد الأدلة المقتضية لتعدیلهم 
من الکتاب والسنة. 
وقال إليكا الطبري: وأما ما وقع بنيهم من الحروب والفتن فتلك آمور مبنية على الاجتهاد» وکل 
مجتهد مصیب» أو المصیب واحد والمخطی معذور. 
وقال عمر بن عبد العزیز: تلك دماء طهر الله منها سيوفناء فلا نخضب بها آلسنتنا. 
انظر تفصیل ذلك: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۳ ۰) والبرهان للجويني (۲۲۰/۱) 
والمستصفی للغزالي (4۸5/۱) والاحکام للامدي (۲۷۳۰/۲) وکشف الأسرار لعلاء الدین 
البخاري (۷۰۸/۲) والبحر المحیط للزركشي للزركشي (۳۹۷/۳) ونهاية السول للاسنوي 
(۳۱۳/۲) والمسودة لآل تيمية (ص ۹ ۲) ومقدمة ابن الصلاح (ص* ۱) وشرح العضد 
(ص51١)‏ وشرح الکوکب المنیر لابن النجار (4۷۳/۲) وارشاد الفحول للشوكاني 
(ص۰ ۱۲). 

(۲) وهو قول المعتزلة. انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۳ 5) وشرح الجوهرة 
للدواري (ج۲/لوح۹ ۱۳). 

(۳) أي صاحب المتن في شرحه منهاج الوصول (ص ۳ ۵) المرجع السابق نفسه. 

- بت 


وقيل: كغيرهم. 
نصح توبتهم من آهل الجمل(؟» والنهروان(» و صفین(*». 


منهم العدول وغير العدول"» فان جماعة من المحدثين نصوا على فسق الوليد 
بن عقبة"» وبسر بن أرطأة”"؛ لارتکابهما الکبيرة جرأة فیحتاج إلى التعدیل. 


والقاضي عبد الله بن الحسن الدواري في شرح الجوهرة (لوح۱۳۹) المرجع السابق نفسه. 

(۱) سبقت ترجمته (ص۱ ۷). 

(۲) وقعة الجمل كانت بين عائشة ومعها الزبیر وطلحة وبين الامام علي بن أبي طالب» وکانت 
سنة (۳۲ ه) وسمیت هذه الوقعة باسم الجمل الذي كانت عليه عانشة» ووقعت قرب البصرة. 
انظر: تهذیب الأسماء للنووي (۵۲/۳) ۰۱ ۱۹۹م» دار الفکر-بیروت. ومعجم البلدان 
لیاقوت الحموي (۱۲۵/۳) باب الجیم والالف وما يليهاء ط دار الفکر-بیروت. والاصابة في 
تمييز الصحابة لابن حجر (553/4) ط۰۱ ۱۹۹۲/۵۸۱۶۱۲م) دار الجیل-بیروت. والطبقات 
الکبری لابن سعد (۳۱/۳) ط دار صادر بیروت, 

(۳) وقعة النهروان كانت بين الخوارج الذين خرجوا على الامام علي بن أبي طالب وبين الامام 
علي في موضع النهروان سنة (۲۸ه). انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 
(619/5). 

(۶) وقعة صفين كانت بين معاوية في أهل الشام والإمام علي بن أبي طالب» وكانت سنة (۳۷ه) 
وصفين موضع بقرب الرقة على شاطئ الفرات. 
انظر: معجم البلدان (5/7 )5١‏ باب الصاد والفاء وما يليها. والإصابة لابن حجر (553/5) 
والطبقات لابن سعد (۳۲/۳). 

(۰) أي مطلقاً. انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص”547) وشرح الجوهرة للدواري 
(ج7/لوحة9؟١).‏ 

(7) ونسب هذا القول إلى القاضي الباقلاني شارح الجوهرة القاضي الدواري. 
انظر: شرح الجوهرة المرجع السابق (لوح۱۳۹). 
وذكر هذا القول الآمدي ولم يعزه» وكذلك ذكره ابن الحاجب والغزالي ولم ينسبوه. 
انظر: الإحكام للامديی(۲۷۳۰/۲) وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص5: )١‏ 
والمستصفى للغزالي .)585/١(‏ 

(۷) هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط ابن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمسء أبو وهب أخو عثمان 
من آمه» وأمهما أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بعثه النبي ص إلى بني 
المصطلق ساعياًء فرجع فأخبر أنهم ارتدواء فنزل فيه قوله تعالى: (وإن جاءكم فاسق بنبأ 
فتبينوا...) الآية [الحجرات:]؛ ولاه عثمان على الکوفة» فشرب الخمر وصلى الفجر آربعا 
فشكوه إلى عثمان, فأقام عليه الحد وعزله» واستعمل سعيد بن العاصء وأقام بالرقة وتوفي بهاء 
ودفن بالبليخ. 
انظر ترجمته في: [معرفة الصحابة لأبي نعيم (7717/5) والإصابة لابن حجر (۰۳۷/۳) وأسد = 

۱4 


وقيل: إلى حين الفتن» فلا يقبل الداخل فيها؛ لأن الفاسق غير معين 


(وقيل): هم كغيرهم (إلى حين) ظهور (الفتن)”"» وفسر ذلك بأنه آخر عهد 
ا رقمو الك ماين عل رضي ال ترم۹8 


قال سعد الدين”": «إما ميلاً إلى تفسيق قتلة عثمان بلا خلاف» وإما توقفاً فيه 
على ما اشتهر من السلف أن أول من بغى في الإسلام معاوية»”. 


«وأما بعدها (فلا يقبل الداخل فيها) من الطرفین» وذلك؛ (لأن الفاسق) من 


الغابة لابن الأثير (551/5)]. 

(۱) هو بسر بن أرطأة بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة» ويكنى أبا عبد الرحمن؛ ولد 
قبل وفاة النبي ص بسنتین» ومنهم من قال: أن له صحبة» شهد صفين مع معاوية وكان شديداً 
على علي وأصحابه» وكان يحيى بن معين يقول: لا تصح له صحبة» وقد ركب من الإسلام من 
الأمور العظام. فقد ذبح ابني عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب والي الإمام علي بن أبي 
طالب على اليمن قتلهما بين يدي أمهماء وهما صغیران» وكان معاوية سيره إلى الحجاز 
واليمن ليقتل شيعة عليء ويأخذ البيعة له» توفي بالمدينة أيام معاوية» وقيل توفي بالشام أيام عبد 
الملك بن مروان» وكان قد خرف آخر عمره. 
انظر ترجمته في: معرفة الصحابة (۶۱۳/۱) والإصابة لابن حجر )١ 57/١(‏ وأسد الغابة لابن 
الأثير (۲۱۳/۱). 

(۲) وهذا القول يروى عن عمرو بن عبيد. انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص ۳ ۵). 

(۳) سبقت ترجمته (ص١15).‏ 

.)١57ص( سبقت ترجمته‎ )٤( 

(5) انظر: شرح العضد (ص۱۶۹). 

(1) هو الصحابي معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب القرشي الأموي أول خلفاء بني أمية أبو 
عبد الرحمن أسلم مع أبيه وأمه وأخيه يزيد في فتح مکة وقال معاوية: إنه أسلم يوم الحديبية 
وكتم إسلامه» وشهد مع رسول الله ص حنيناًء وكان أحد الكتاب لرسول الله صء استخلفه أبو 
بكر على الشام» وأقره عمر وعثمان» فلما قتل عثمان انفرد بالشام ولم يبايع لیات وأظهر 
الطلب بدم عثمان» فكان وقعة صفين بينه وبين الإمام علي وبعد مقتل علي تولى بعده ابنه 
الحسن ثم تنازل بها لمعاوية» وكان معاوية يوصف بالدهاء والحلم والوقارء توفي سنة (٠٠ه)‏ 
بدمشق. 
انظر ترجمته في: الإصابة لابن حجر (۳۳/۳؛) وأسد الغابة لابن الأثير (۲۰۹/۵) ومعرفة 
الصحابة لأبي نعيم (535/5 ۲) وتهذيب الأسماء للنووي (۱۰۲/۲). 

(۷) سبقت ترجمته (ص۱۳۸). 

(۸) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد (۱۷/۲). 

۲ 


الفريقين (غير معين) فكلاهما مجهول العدالة» فلا يقبل. 
وأما الخارجون عنها فکغیر هم». 


لنا: قوله تصالی: (مَحَمَدٌ رسول الله وَالّذِينَ مَحَهد...)الآية. وقوله ص: 
«أصحابي کالنجوم» ونحو ذلك, 


«(لنا): : ما يدل غلے عدالتهم من الایات۲ “» نحو: (قوله 1 0 


0 ۳ ان أ عدولا وقوله: 0 
وفولد (( مک 5 سول آله ودين مَحَمُد...)الآية)”» (و)من الحديث: (قوله ص: 
«أصحابي كالنجوم) بأيهم اقتدیتم اهتديتم»”2 (ونحو ذلك) كقوله: «خير القرون 


قرني ثم الذين يلونهم»”"» وقوله ص: «لو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهباً لما نال 


ك 


(۱) انظر: شرح العضد المرجع السابق نفسه ( ص۹٤ .)١‏ 
(۲) نهاية الصفحة (55١أ).‏ 
(۳) [البقرة: ۳ ۱]. 
)٤(‏ [آل عمران:۱۱۰]. 
(ه) [الفتح: ۲۰۱ ]. 
(7) روي الحدیث بعدة آسانید» رواه عبد بن حميد من رواية ابن عمر وغيره» ومن رواية عمر 
وأبي هريرة. ورواه الدارقطني في غرانب مالك وکلها آسانید ضعيفة. 
قال البزار: لا يصح هذا الکلام عن رسول الله ص. 
وقال ابن حزم: خبر مکذوب موضوع. 
وقال الشوكاني: الحدیث فيه مقال معروف؛ لأن في رجاله عبد الرحیم بن زید العمي» عن أبيه 
وهما ضعیفان جداًء بل قال ابن معین: أن عبد الرحیم کذاب. 
وقال البخاري: متروك. 
وقال الألباني عنه: موضوع. 
وقال ابن عبد البر عن اسناده: هذا إسناد لا تقوم به حجة. 
انظر: تلخيص الحبير لابن حجر (۱۹۰/۶) باب أدب القضاء رقم (۲۰۹۸) وخلاصة البدر 
المنير لابن الملقن (۶۳۱/۲) باب آداب القضاء رقم (۲۸۲۸) والفوائد لابن مندة (۲۹/۱) رقم 
(۱۱) وإرشاد الفحول للشوكاني (ص۱۲۷) وسلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني (۷۹-۷۸/۱). 
(۷) رواه البخاري )٩۳۸/۲(‏ باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد رقم )١50(‏ عن عمران بن 
حصين بلفظ: «خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». 
ورواه مسلم )۱۹١ ٤/٤(‏ باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم رقم (5؟55). 
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و هذه وان كان ظاهر‌ها التعمیم(؟» کما هو رأي الأشاعرة ويه يحتجون» 
فان الخبر المشهور المتواتر بنص آهل الحدیث» وهو قوله ص لعمار*: «تقتلك 
الففة الباغی 0( وكذا قوله ص تعلي: «تقاتل القا سطین والنفٌاکتین 
والمارقين»)». ونحو ذلك مما يفيد العلم عند من له بحث في السير والاثار» مما 


(۱) رواه البخاري (۱۳۶۳/۳) باب قول النبي ص: «لو كنت متخذاً خليلاً» رقم (۳۶۷۰) عن ابن 
سعيد بلفظ: «لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» 
ورواه مسلم (۱۹۸۷/۶) في باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم رقم )١5540(‏ عن أبي 
هريرة. 

(۲) انظر: شرح العضد (ص۱:۹) و منهاج الوصول لابن المرتضى (ص ۳ ©). 

(۳) نهاية الصفحة (۱۲۸ب). 

)٤(‏ هو الصحابي عمار بن ياسر بن عامر العنسيء أبو اليقظان مولى بني مخزوم» كان من 
السابقين إلى الإسلام مع أمه وأبيه» أسلم مع صهيب في وقت واحد في دار الأرقم» وكان أول 
من أشهر إسلامه مع أبي بكر وبلال وخباب وصهيب وأمه سمية» وكان يعذب مع أمه وأبيه 
على إسلامهم ويقول لهم الرسول ص: «صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة» هاجر إلى المدينة 
وشهد جميع المشاهد» وهو أول من بنى مسجداً لله في الاسلام» بنى مسجد قباء» وشهد قتال 
اليمامة في عهد أبي بكر وقطعتا أذنه واستعمله عمر على الكوفة» وله مناقب كثيرة» وقتل 
بصفين مع علي رضي الله عنه سنة (۲۳۷ه) وهو ابن ؟1سنة. 
انظر ترجمته في: الإصابة لابن حجر )٩۱۲/۲(‏ والاستيعاب لابن عبد البر )٤١١/۲(‏ وتهذيب 
الأسماء للنووي (۳۷/۲) وحلية الأولياء لأبي نعيم (۱۳۹/۱). 

)٥(‏ رواه مسلم (۲۲۳/۶) باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان 
الميت من البلاء رقم (۲۹۱۳) ورواه النسائي (7/5) عن عمار بن ياسر رضي الله عنه رقم 
(۸۲۷۵) عن أم سلمة. ورواه الترمذي (155/5) باب مناقب عمار بن ياسر ارقم (۳۸۰۰) 
عن أبي هريرة. ورواه أحمد في المسند )7٠١/5(‏ حديث أم سلمة رقم .)٠٠٠٠٠(‏ 

(7) رواه الحاكم في المستدرك (۱۵۰/۳) في ذكر إسلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ارقم 
(57175) عن أبي أيوب الأنصاري. ورواه الطبراني في المعجم الأوسط (۲۱۳/۸) رقم 
(۹۶۳۶) عن عبد الله بن مسعود بلفظ: «أمر علي بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين» ورواه 
في المعجم الكبير )٩۱/۱۰(‏ رقم )٠٠١55(‏ ورواه أبو يعلى في مسنده (۳۹۷/۱) مسند علي 
بن أبي طالب رقم (۵۱۹) بلفظ: «عهد إليّ النبي ص أن أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين». 
ورواه البزار في مسنده )١١5/7(‏ رقم )٠١5(‏ مما روى علقمة بن قيس عن علي بلفظ: 
«أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين». 

دع 16- 


يدل على بغي من حارب أمير المؤمنين وفسقه يقتضي تخصص ظاهر تلك 
الآيات والأحاديث بمن لم يحاربه 


مسألة: 


وإذا تعارض الخبران من كل وجه رجع إلى الترجيح» ووجوهه كثيرة. 


كرم الله وجهه. فان البغي مناف للعدالة قطعاً". 


ألا ترى كيف أمر تعالى بقتال الفئة الباغية» وقتلها لخروجها عن أمره حتى 
تفيء عن بغيها وغيّهاء وكل خارج عن أمره تعالی» قد جعل حده القتل» فهو 
فاسق قطعاً۳۳» كيف وهو لا يعلم مخالف في ذلك» بل لو خالف مخالف في ذلك 
لم يعبأ بخلافه» فان ذلك مکابرة وبهت هذا تحریر ما يقصده الأصحاب 
وخلاصة ما یمکن توجیه کلامهم به في هذا الباب» ولا یخفی أنه غير ملائم لما 
ذکروه في مسألة قبول رواية فاسق التأویل من عدم انکار أي الطانفتین ما يرويه 
من هو في جانب الأخرىء وقد علم مما قلناه أن قولهم: لان الفاسق غير معين 
ظاهر السقوط و التهافت» وأن قائله جاهل فتعرف أو تعرض عنه؛ أنه مباهت. 


مسألة: 


قال ابن حجر: رواه النسائي في الخصائص والبزار والطبراني: والناكثين أهل الجمل؛ لأنهم 
نكثوا بیعته» والقاسطين أهل الشام؛ لأنهم جاروا عن الحق في عدم مبایعته» والمارقين أهل 
النهروان» لثبوت الخبر الصحيح فيهم أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية 
وثبت في أهل الشام حديث عمار تقتله الفئة الباغية» وغير ذلك من الأحاديث. 

انظر: تلخيص الحبير لابن حجر (5/5 5) كتاب الإمامة وقتال البغاة. 

(۱) وقد أجاب الشوكاني عن هذا القول: بأن تمسكهم بما تمسكوا به من الشبه يدل على أنهم لم 
يقدموا على ذلك جراءة على الله وتهاوناً بدينه» وجناب الصحبة أمر عظيم؛ فمن انتهك أعراض 
بعضهم» فقد وقع في هوة لا ينجو منها سالماًء وقد كان في أهل الشام صحابة صالحون 
عرضت لهم شبه لولا عروضها لم يدخلوا في تلك الحروب ولا غمسوا فيها أيديهم» وقد عدلوا 
تعديلاً عاماً بالكتاب والسنة» فوجب علينا البقاء على عموم التعديل اه. 
انظر: إرشاد الفحول للشوكاني (ص۱۲۸). 

(۲) نهاية الصفحة (۱۷۹ب). 

(۳) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص؛ ؛ 5). 


- ۰ © 


(وإذا تعارض الخبران من كل وجه) بأن يتضمنا حكمين متنافيين ليس 
بينهما عموم وخصوصء ويجهل التاريخ (رجع إلى الترجيح) بينهما إن آمکن( 
(و)الترجيح (وجوهه كثيرة) وستجيء مفصلة إن شاء الله تعالى في بابهاء إلا آنه 
عليه السلام ذكر 

منها:كثرة من يرويه عند الأكثر لإجماع الصحابة على الترجيح به ولقوة 
الظن. 

وقيل: لا كالشهادة. 

قلنا: الرواية تخالفها بدليل وجوب العمل بهاء وإن لم تثمر ظناً بخلاف الخبر 
ولا ترجيح لخبر الأعلم بغير ما روي. 


منها هاهنا شيئاً» وكأنه بنى آولاً على عدم إفراد باب للترجيح كما يفعله بعض 
العلماء» فذكر في كل باب ما يناسبه من الترجیح ثم وضع لها باباً مستكملاً 
لأطرافها مشتملاً على أعطافهاء کافلاً بفتح مقفلهاء وكشف مجملهاء فنقتفي فيما 
كررناه بآثاره» ونهتدي في ذلك بأنواره» والوجوه المذكورة هنا (منها: كثرة من 
يرويه) فإذا كان رواة أحدهما أكثر عدداً من رواة الآخرء فما رواته أكثر يكون 
مقدماً (عند الأكثر”"؛ لإجماع الصحابة على الترجيح به)» فان أبا بكر”» وعمر٩)‏ 
رذا خبر سهم الجدة؟» وخیر الاستندان» حتی کثر الراوي ولم ینکر. وأنت) 
خبیر: بأن الاجماع من هذا على مراحلء (و)أیضاً «(لقوة الظن)؛ لأن العدد الأکثر 


(۱) انظر: المتعمد لأبي الحسین (۱۷۸/۲) ومنهاج الوصول لابن المرتضی (ص؛ ء ۰۵ 45 5). 
(۲) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص5 5 5) والمحصول للرازي (/۱۳۲۹) والاحکام 
للآمدي (:/۳۷۳) والمعتمد لأبي الحسین (۱۷۹/۲) وجوهرة الأصول للدواري (ص۳۲۰۸). 

(۲) سبقت ترجمته (ص۸ ۲). 
(۶) سبقت ترجمته (ص ۱۷ ۶). 
(5) سبق تخریجه (ص۸۹). 
(1) سبق تخریجه (ص ۸5 ). 
(۷) نهاية الصفحة (55١أ).‏ 
- 1 8 بت 


أبعد من الخطأ من العدد الأقل؛ لأن كل واحد يفيد ظناًء فإذا انضم إلى غيره قوي 
حتى ينتهي إلى التواتر المفيد لليقين»”". 

(وقيل: لا) يرجح بذلك (كالشهادة)”". 

(قلنا:الرواية تخالفها بدليل وجوب العمل بهاء وإن لم تثمر ظناً بخلاف 
الخبر)» فإنه 

ابن أبان: بل يرجح. 

قلنا: لا تعلق له به. 
مسألة: 


ولا يعارض المعلوم المظنون فيرفض إلا حيث يصح له مخصصا 


لا يعمل به إلا حيث ظن صدقه""» وحينئذ فليس كل ما ترجح به الرواية ترجح 
به الشهادة» (ولا ترجيح لخبر الأعلم بغير ما روي. 

ابن آبان*) وغيره: (بل يرجح) بذلك". 

(قلنا): علمه بغير ما روى (لا تعلق له به) فلا يوجب ترجيحاً فيه» وقد يقال: 


«ران العلم لقاع العقل والعلوم على اختلافها تذكي الفطن العقلية فاکثر الناس علماً 
آثبتهم عقلاً وأجودهم ضبطاً لما يُروى»". 


مسألة: 


.)۵ 5 انظر: شرح العضد (ص۳۹۶) ومنهاج الوصول لابن المرتضى (ص5‎ )١( 

(۲) ونسب الآمدي والعضد هذا القول إلى الكرخي. 
انظر: الإحكام للآمدي (۳۷۳/۶) وشرح العضد (ص5 ۳۹) و منهاج الوصول لابن المرتضى 
دسييا 

[8/ اط یام از سوک الأب الرتكى فة 

)٤(‏ سبقت ترجمته (ص۲۸۷). 

)٥(‏ وذهب الرازي إلى قول ابن آبان. انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص 7 5) وجوهرة 
الأصول للرصاص (ص ۳۱۰) والمحصول للرازي (۱۳۳۰/۶). 

(") انظر: شرح الجوهرة المرجع السابق نفسه. 

دلا 


(ولا يعارض) المعلومٌ المع وم والا ثبت مقتضاهما وهما نقيضانء ولا 


(المعلوم المظنون)؛ لأن القطع بالنقيض ينتفي به الظنء (فيرفض إلا حيث یصح)» 
أن يكون (له مخصصاً)» فإنه لا يرفض حیننذ» بل يحمل العام علیه» وأنت 


تعلم: أن التعارض حیننذ بين ظنیین""»کما مر تقريره في باب العامءفلا وجه 


ولا خلاف في ترجيح رواية الأروع. والأحفظ والأعلم بما روی» ومفقود 
الخلل لفظاً ومعنى» وما وافق القياس على ما خالفه. 
مسألة: 

ولا ترجيح للحرية» والذكورة عندناء خلافاً لبعضهم. 


(ولا خلاف في ترجيح رواية الأورع*”*) بأن يكون أكثر تحرزاً عما فيه 
شبهة الحرام كعلي" | على رواية غيره كأبي هريرة”» (والأحفظ) الأضبط“ 
لما يرويه بأن يأخذ الكلام كما ينبغي على خلافه» (والأعلم بما روى) لا سيما 
حيث كانت الرواية بالمعنى على رواية من هو دونه في ذلك» (و)لا خلاف أيضاً 
في ترجيح (مفقود الخلل لفظاً ومعنى) على ما وجد فيه ذلك؛ لأن الظن بصحته 
أقوى. 
قيل: «وليس المراد بخلل اللفظ عدم مطابقته اللغف أو دخول اللحن فیه ولا 
بخلل المعنى مخالفته للادلة بحيث لا يمكن تأويله إلا بتعسف. فان ما هذه صفته 
أن يكون غير اللفظ أجزل منه وأفصح, والمعنى مضطرباً يمكن تأويله من غير 
تعسف» والوجه أنه ص أفصح من نطق بالضادء فيحمل كلامه على ما كان 
(۱) نهاية الصفحة (۱۸۰ب). 
(۲) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص2۸). 
)٤(‏ نهاية الصفحة (۱۲۹ج). 
(6) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص5 5 5) وشرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحة۱۲) 
والمعتمد لأبي الحسين (۱۸۰/۲). 
(1) سبقت ترجمته (ص475). 
(۷) سبقت ترجمته (ص277). 
(۸) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص5 4 5) وشرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحة۲ .)١‏ 
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كذلك أو قاربه»(. 
(و)كذلك لا خلاف في ترجيح (ما وافق القياس على ما خالفه”" للإجماع 
على قبول الأول» والخلاف في قبول الثاني. 


مسألة: 
(ولا ترجيح للحرية والذکورة عندنا)» بل خبر الحر والعبد سو ا0 
وكذلك 


لاه اسي العدالق. 


الذکر والأنثى (خلافاً لبعضهم) في ترجیح خبر الحر”؛ العبد لیس له منصب 
الشهادة» وقد قیل: إنما يرجح خبر الحرین؛ لأنه یحکم بشهادتهما على خبر 
العبدین إذ لا یحکم بشهادتهما. 

(لنا): أن الحرية والذكورة لا یعتبران في باب الاخبار» ولا يؤثران في قوة 
الظن» وانما (المعتبر العدالة) ومع الاستواء فيهاء فلا يرجح بذلك» وما ذکروه 
من أن العبد ليس له منصب الشهادة لا يقتضي الترجیح, إذ یعتبر في الشهادة ما 
لا یعتبر في الرواية كما قد مر في غير موضع. وقد یمنع عدم تأثير الذکورة في 
قوة الظن» فان الذكر أكثر يعذا من الغفلة وأشد تحرزاً عن الغلط وله من 
رصانة الذهن ما ليس للأنثى» وقد نبه الله على ذلك حيث آقام شهادة امرأتين مقام 


شهادة رجل واحد في قوله: (آن تل إِحَدَنْهُمًا فَتُدَكَرَ إِحَدَنهُمَا الأخَرَى)”› 


(۱) انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحف۳ ۰۱ 44 ۱). 

(۲) انظر: شرح الجوهر للدواري المرجع السابق نفسه والاحکام للامدي (۳۹۰/۶). 

(۳) انظر: المعتمد لأبي الحسین (۱۸۱/۲) وجوهرة الأصول للرصاص (ص ۲۱۱) ومنهاج 
الوصول لابن المرتضی (ص 4۷ 5). 

(۶) نهاية الصفحة (/51١أ).‏ 

(5) نسب هذا القول صاحب المتن الامام آحمد بن یحیی المرتضی في شرحه منهاج الوصول 
(ص ۷ 5) الإمام یحیی بن حمزة والحنفية, 

(1) هذا القول نسبه صاحب الجوهرة الرصاص إلى محمد بن الحسن صاحب آبي حنيفة. 
انظر: جوهرة الأصول للرصاص (ص ۳۱۱). 

(۷) [البقرة: ۲۸۲]. 

1۰٩ 


ورسول الله ص صرح بذلك حيث: حكم بنقصان عقولهن"» والضبط معتبر في 
الرواية كالشهادة"» فلا يقال باب الرواية غير باب الشهادة. 


(۱) روى البخاري في صحيحه (111/1) في باب ترك الحائض الصوم رقم (۲۹۸) عن أبي 
سعيد الخدري بلفظ:«یا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النارء فقلن:وبم يا رسول 
الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشيرء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل 
الحازم من |حداکن...» ورواه مسلم (۸3/۱) في باب بیان نقضبان الایمان بنقص الطاعات رقم 
س مه ج م موه 
عبد الله بن عمر. 

(۲) هذا ما رجحه الرصاص في الجوهرة من أن الرجل أولى بالقبول من المرأة. 
انظر: جوهرة الأصول (ص١١").‏ 

ت 


مسألة: 
وا اھا کر و ا 
لنا: عملهم يقوي الظن. 

مسألة: 


ومثبت الحد أرجح من النافي. 


مسألة: 


(وعمل أكثر الصحابة بخبر) مع سماعهم لمعارضه (يرجحه) على 
معارضه. (وقيل: لا) يرجحه عليه”". 


(لنا): إن (عملهم) بالخبر مع سماع الآخر (يقوي الظن) بصحة ما عملوا 
به(» ويضعف معارضه ولا شك أن العمل على الظن الأقوی» هو الأولى. 

قالوا: الكثرة ما لم يبلغ حد الاجماع ولا يجب اتباع أهلها؛ إذ ليست بأمارة 
للحق كما حكى الله في کتابه» ولذا ترى أهل الحق آقل من غيرهم في الأغلب» 
فلا يقوى الظن لأجلهاء فلا يرجح بهاء فقد عرفت المأخذء والمسألة اجتهادية. 


مسألة: 


(ومثبت الحد أرجح من النافي)» فلو ورد خبر بحد آتي البهيمة» وآخر بأنه 
لا يحد كان المنبت أولى وأرجح©. 


(۱) وهو قول أبي الحسن الكرخي عيسى بن أبان والقاضي عبد الجبار في العمد. 
انظر: شرح الجوهرة المرجع السابق (لوحة”؛ )١‏ والمعتمد لأبي الحسين (۱۸۲/۲) ومنهاج 
الوصول لابن المرتضى (ص5572) والجوهرة (ص ۱۲ ۲). 

(۲) وهو قول القاضي عبد الجبار في الشرح. انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص572 5) 
والمعتمد لأبي الحسين (۱۸۲/۲). 

(۳) نهاية الصفحة (۱۸۱ب). 

(۶) وبه قال المنصور بالله عبد الله بن حمزة» وحكاه الحاكم عن القاضي عبد الجبار» وحكى أبو 
الحسين عن القاضي أنهما سواء. 
انظر: صفوة الاختيار للإمام عبد الله بن حمزة (ص۲۲۷) وجوهرة الأصول للرصاص 
(ص ۳۱۱) والمعتمد لأبي الحسين )١185/7(‏ المرجع السابق. ومنهاج الوصول لابن المرتضى 
زي55 )., 

-1١١- 


ابن أبان: بل العکس» وقيل: سواء. 
قلنا: المثبت أكثر تحقيقاًء والأصل البراءة. 


(ابن أبان: بل العکس)» فالنافي عنده أرجح من المثبت2"0, 

(وقیل): بل هما (سواء”". 

قلنا): إن (المثبت أكثر تحقيقاً والاصل البراءة)» فهو بمثابة بينة الخارج مع 
بينة الداخل» ولا شك في أن الناقل عن حکم الاصل آکثر تحقيقاًء فیتبع قوله 
فیطر ح الاخر وقد يمنع مساواة الخبر الشهادة حتی تثبت فيه ما ثبت فيهاء 
فیتأمل. 

قالوا: ان النافي”” مطابق لحکم العقل» فیتأکد الدلالة» وأيضاً فلما فيه من 
الیسر ونفي الحرج الذي قد علم تشوف الشارع الیه» وأيضاً لقوله ص: «ادرووا 
الحدود بالشبهات»*. 


قلنا: التأسيس آرجح من التأکید» والشارع وان تشوف إلى اليسرء فقد تشوف 
إلى التشدید» وکانت التشدیدات متأخرة» ودرأ الحد انما هو بعد ثبوته» ونحن الآن 
في اثباته» الا أنه لا خفاء أنه إذا كان يدرأ بعد ثبوته» فبالطریق الأولی قبل 


(۱) وبه قال الشيخ الحسن الرصاص جد صاحب جوهرة الأصول. 
انظر : منهاج الوصول لابن المرتضی (صص ۸ ۵) وجوهرة الأصول للرصاص (ص ۱ ۳( 
والمعتمد لأبي الحسین (۱۸۹/۲). 

(۲) وهو قول القاضي عبد الجبار وقال أبو طالب: إذا كان المسقط منفياً فالمثبت أولىء وان آفاد 
حكماً یتعطق بالشرح فهما سواء. انظر: جوهرة الأصول لارصاص (ص ۳۱۲) و منهاج 
الوصول لابن المرتضی ( ص۸٤ .)٥‏ 

(۳) نهاية الصفحة (۱۳۰ج). 

(۶) سبق تخریجه (ص ۶۲ 9). 

و :۳ 


مسألة: 
والمسند والمرسل سواءء ابن أبان: المرسل آرجح. الرازي: بل المسند. 


نا المعتبر عدالة الراوي. 


مسألة<: 


(والمسند والمرسل سواء)» فلا يرجح أحدهما عند التعارض بکونه مسنداً أو 


مرسلا؟. 
(ابن آبان۳:) بل (المرسل أرجح©. 
نوتبيل ایهم ار سا 


(لنا): أن (المعتبر) في قبول الرواية (عدالة الراوي) وضبطه» ونحو ذلك» 
والفرض تساویهما فيهماء وقد قبل کل منهما عند الانفراد» فلا يكون لأیهما على 
الاخر مزية» فیکونان بالسوية. 


ابن آبان: المرسل لا يرسل الا وهو کالقاطع بأن ما رواه صدر عن رسول 
الله ص بخلاف ما إذا آبدی الراوي صفحة وجوه آهل السند» فانه قد حمل السامع 


(۱) نهاية الصفحة (1۱۰۸). 

(۲) وهو قول القاضي عبد الجبار ذکره صاحب المتن ابن المرتضىء وقول القاضي جعفر ذکره 
الدواري في شرح الجوهرة وقال به الشیخ حسن الرصاص. 
انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحه۳ ۱) ومنهاج الوصول لابن المرتضی (ص5: 5) 
والمعتمد لأبي الحسین (۱۸۰/۲) وجوهرة الأصول للرصاص (ص ۲۱۰). 

(۳) سبقت ترجمته (ص۲۸۷). 

(۶) انظر: الجوهرة لارصاص (ص ۳۱۰) و منهاج الوصول لابن المرتضی (ص 4 2) والمعتمد 
لأبي الحسین (۱۸۰/۲). 

(5) سبقت ترجمته (ص۱۳۸). 

(1)وقال به الامدي وابن الحاجب. انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص؟ 5) والمحصول 
للرازي (۱۳۳/۶) والاحکام للامدي (۳۷۲/۶) وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
(ص ۱5 ۲). 
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العهدة. 


دع 1- 


مسألة: 


أبو هاشم والقاضي عبد الجبار وابن أبان: ولا يرجح الحاظر على المبيح إن 
لم يكن لهما حكم في العقل. 


الكرخي وبعض الفقهاء: بل يرجح. 


الرازي: الإسناد قرينة ظاهرة في تحفظ الراوي من الغلط؛ لأنه إذا أتى 
بأسماء الرواة ورتبهم ينبه في خلال ذلك على تفاصيل الخبر» وحصل الأمان من 
دخول الضعف في روايته له لضعف الراوين بخلاف المرسل. فلا يؤمن دخول 
ذلك في خبره» أو في سنده(» ولذا اختلف في المرسل دون المسند. 


نعم وهذا الخلاف متفرع على قول من يقبل المراسيل فقط فأما من لا 
يقبلهاء فإذا كان لا يعتبرها مع الانفراد» فبالطريق الأولى مع المعارضة. 


مسألة: 


(أبو هاشم والقاضي عبد الجبار”” وابن آبان*: ولا يرجح) الخبر“ 
(الماطر) یه لته الط وعلي) الغير «الببيس الذلك انیم وان ثم كن 
لهما حكم في العقل)» بل یطرحان» ويرجع إلى غیر هما. 


(الكرخي”" وبعض الفقهاء: بل يرجح) الحاظر على المبيح للاحتياط“» إذ 
قلت: فإن كان لهما حكم في العقل فالناقل عنه أولى. 


(۱) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ٩‏ ©). 

(۲) سبقت ترجمته (صء 5 .)١‏ 

(۳) سبقت ترجمته (ص۱۷۸). 

(۶) سبقت ترجمته (ص ۲۸۷). 

(5) نهاية الصفحة (۱۸۲ب). 

(1) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۵۵۰) والمعتمد لأبي الحسین (۱۸۳/۲) 
والمحصول للرازي (۲/4 ۰۱۳ ۱۳4۶) وجوهرة الأصول للرصاص (ص ۲۱). 

(۷) سبقت ترجمته (ص ۱۷۷). 

(۸) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص 5۰۰) والمحصول للرازي (۱۳۶۵۰/۶) والتبصرة 
للشيرازي (ص؛ 4۸) والمعتمد لأبي الحسین (۱۸۳۲/۲). 

۱۵2 


ملابسة الحرام يوجب الإثم بخلاف المباح. إذ لا حرج في ترکه» وقد يعارض 
بتشوف الشارع إلى اليسر ونفي الحرج. 

(قلت:فان کان لهما حكم في العقل)کخبر خالد بن الوليدفي حرمة لحم 
الخيل"» مع حديث جابر" في إباحته“» فالمحرّم مقرر لحکم العقل» وهو تحریم 


(۱) هو الصحابي آبو سلیمان خالد بن الولید بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن 
مرة بن کعب بن لؤي بن غالب» آمه لبابة بنت الحارث بن حزن الهلالية آخت ميمونة زوج 
النبي صء آسلم قبل الفتح بعد الحديبية» شهد موّتة والفتح وخنین؛ كان اسلامه مع اسلام عمرو 
بن العاص وعثمان بن أبي طلحة» وسماه الرسول ص سیف الله المسلول على الکفار» فتح الله 
به الفتوح» بارز هرمزاً فقتله وتناول السم فأکله» حبس في سبیل الله الأعبد والأفراس» توفي في 
بعض قرى حمص سليماً سنة١‏ ۲ه. 
انظر ترجمته في: معرفة الصحابة لأبي نعيم (175/7) وأسد الغابة لابن الأثير (۱۰۹/۲) 
والإصابة لابن حجر (۱۳/۱). 

(۲) حديث خالد بن الوليد في تحريم أكل لحوم الخيل رواه النسائي في السنن الكبرى (۱5۵۹/۳) في 
باب تحريم أكل لحوم الخيل رقم )٤۸٤١(‏ بلفظ: أنه سمع رسول الله ص يقول: «لا يحل أكل 
لحوم الخيل والبغال والحمير». 
ورواه أبو داود (57/7") في باب في أكل لحوم الخيل رقم (۳۷۹۰) وقال آبو داود: لا بأس 
بلحوم الخیل» وليس العمل عليه» وهذا منسوخ» قد أكل لحم الخيل جماعة من أصحاب النبي 
ص. ورواه ابن ماجه )٠١57/7(‏ باب لحوم البغال رقم (۳۱۹۸). 
وحدیث خالد ضعفه البيهقي وقال: اسناده مضطرب ومخالف لحدیث الثقات. انظر: السنن 
الکبری للبيهقي (۳۲۸/۹) باب بیان ضعف الحدیث الذي روي في النهي عن لحوم الخيل. 
وضعفه الدارقطني وقال: اسناده مضطرب. وقال الواقدي: لا يصح هذا؛ لأن خالداً أسلم بعد 
فتح خیبر اه انظر: سنن الدارقطني (۲۸۸/۶) في باب العيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك 
رقم (15) وقال آحمد: منکر. وقال آبو داود؛ منسوخ. وقال النسائي: فيه نظر. 
انظر: خلاصة البدر المنیر لابن الملقن (۳۹۵/۲) کتاب الأطعمة رقم (5 ۲۷۲). 

(۳) هو الصحابي آبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن کعب بن سلمة 
الحافظ الأنصاري الخزرجي الفقيه من أهل بيعة الرضوان» روى علماً كثيراً عن النبي ص» 
عاش بعد ابن عمر أعواماًء شهد ليلة العقبة مع والده وكان والده من النقباء البدريين» استشهد 
في أحد وشهد جابر الخندق وبيعة الرضوان» استغفر له الرسول ص ليلة البعير» توفي سنة 
۸ه وقیل: /الاه. مسنده (۱5۰۰) حديث. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي (۱۸۹/۳) وشذرات الذهب لابن العماد (۸4/۱) 
وأسد الغابة لابن الأثير .)5557/١(‏ 

)٤(‏ حديث جابر في إباحة لحوم الخيل رواه البخاري في صحيحه (۲۱۰۱/۰) باب لحوم الخيل 
رقم )520١(‏ بلفظ: «نهى النبي ص يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل». 
ورواه مسلم )١551/5(‏ باب في أكل لحوم الخيل رقم )١15١(‏ بلفظ: «أن رسول الله ص نهی = 

-1١1- 


إيلام الحیوان؛ 
الرازي وغيره: بل المبقي. 
قلنا: الناقل أبلغ تحقيقاً. 


(فالناقل عنه أولى) من المقرر له". 

(الرازي وغيره: بل المبقي) المقرر لحكم العقل أولى لتضافر العقل 
والسمع. 

(قلنا: الناقل أبلغ تحقيقاً)» ولذا ترجح بينة الخارج على بينة الداخل"» وقد 
يمنع التساوي بين الرواية والشهادة إلا أنه قد قيل: أنه ينبغي أن يكون المطابق 
لما في العقل أسبق؛ لأن الشريعة ترد على الوجه الذي تكون معه أقرب إلى 
القبول على جهة التقريب والایناس» ولا يرد من أول دفعة ما لا يلائم العقل» 
فينبغي أن يكون الأغلب کذلك» وأنت خبير بأنه كان يجب أن يقول بدل إن لم 
يكن لهما إن لم يكن لما تواردا فيه حكم للعقل» وكذا في جنبة الإثبات. 

واعلم: أن أبا هاشم أطلق جواز خلو الحادثة عن حكم للعقل» وأبا حسين 
جزم بأنها لا تخلو حادثة عن“ قضية للعقل» وهذا هو قول جمهور المتکلمین* 
وهو الذي لا يتجه غيره» فذهب بعض آهل التحقیق" إلى الجمع بين القولین 
والتوفیق؛ لأن القول بخلو الحادثة عن حکم العقل على الاطلاق انما يأتي على 
قول الأشاعرة”" الذین ینفون حکم العقل رأساً. فقال: «آراد آبو هاشم أنه يجوز“ 


یوم خیبر عن لحوم الحمر الأهلية» وأذن في لحوم الخیل». 
(۱) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص .)05١‏ 
(۲) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص 95۱) والمحصول للرازي (۱۳۶۲/۶). 
(۳) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص١05).‏ 
)٤(‏ نهاية الصفحة (55١أ).‏ 
() انظر: شرح الجوهرة للاواري (ج۲/لوحةه ‏ ۱). 
(1) يقصد به القاضي الدواري شارح جوهرة الأصول للرصاص. انظر: شرح الجوهرة 
(لوحةه: ۱). 
(۷) سماهم شارح الجو هرة المجبرة. انظر : المرجع نفسه شرح الجو هرة. 
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أن لا يكون في العقل واحد 


من حكمي الخبرين على التعيين» فحينئذ يطرح الخبران» ويبحث عن دليل 
شرعي غيرهما إن وجد» والأعدل عنهما إلى قضية العقل» وان كانت غير 
مطابقة لأحد الخبرین على التعیین كان تکون قضية العقل» إما وجوباً أو ندب 
الاباحة فقد اتفق العقل والسمع في مجرد الحسن. قال: وآراد آبو الحسین أنه لا 
يجوز خلو الحادثة عن قضية للعقل مطابقة لأحد الحکمین على التعیین أو 
مطابقة في جنس أحد الحکمین» إن لم يطابق في العین» انتهی". 
أما في عين الحکم» أو في جنسه»”» فيكون المراد إن لم يكن حكم العقل فيما 
تواردا فيه الحظر والإباحة على التعيين» وفي جنسه الإثبات نحو ذلك. 

وقال -عليه السلام-*) مستدركاً على ظاهر كلام أبي هاشم ثم موجها له: 
«ما من حكم شرعي إلا والعقل يقضي فيه بتحليل أو تحريم؛ لكنه نوعان: نوع 
يعلم حكمه بضرورة العقل كوجوب قضاء الدين» ورد الوديعة» وشكر المنعم 
وتحريم الظلم» والعبث» والكذب» ونوع لا يعلم حكمه الا بدلالة العقل» كإباحة ما 
يصح الانتفاع به من غير ضرر يلحق المالك» أو من هو أخص به فان إباحة 
ذلك» أو تحريمه إنما يعلم كل منها بدلالته على ما سنبينه إن شاء الله تعالى- في 
باب الحظر والإباحة»”» فالوجه في تمشية كلام أبي هاشم أنه أراد بقوله: لا 
حكم للعقل فيه أي بضرورة العقل» وذلك حيث حكمه فيه بدلالته» وأراد بقوله 
للعقل حكم أي: بضرورته» ولا خفاء إنما ذكره المصنف إنما يتأتى في الخبرين 


(۱) نهاية الصفحة (۱۳۱ج). 
(۲) انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج7/لوحةه: ۱). 
(۳) انظر: المرجع نفسه شرج الجوهرة. 
(۶) أي المصنف صاحب المتن ابن المرتضى في شرحه منهاج الوصول. 
(5) نهاية الصفحة (۱۸۳ب). 
قر متاح الورصوال لابق ارتتى دة 
۱۸۰ - 


إذا كان أحدهما يطابق «العقل في قضيته المشروطة بألا ينقل عنها الشرع. وأما 
قضيته المطلقة كقبح الظلم» والجهل والکذب» ووجوب قضاء 
مسألة: 

ولا ترجيح لمثبت العتق على نافيه. 

الكرخي: بل المثبت أولى كالشهود؛ إذ لا يطرأ على العتق فسخ بخلاف 
الرق. 


الدين» ورد الوديعة» وشکر المنعم» فإن الخبر الذي يرد بخلاف ذلك يطرح إلا 
أن يمكن تأويله» ولا يقال فيه: أنه معارض للخبر الذي يوافق العقل»". 


مسألة: 


(ولا ترجيح لمثبت العتق على نافيه)"» وذلك نحو قوله ص: «من لطم 
مملوکه عتق علیه»(۳ مع قوله: «فكفارته آن يعتقه» , 


قیل: لانهما حکمان شر عیان لیس أحدهما ناقلاً» والاخر منفیاه اذا کانا سواء 


تسس سس 


يرجح آحدهما على الاخر؟» وقد یمنع أن عدم العتق حكم“ شرعي» وأن 


(۱) انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحة١٤١).‏ 

(۲) أي فهما سواء قال به القاضي عبد الجبار والحاكم الجشمي والغزالي والشيرازي وغيرهم. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص”255) والتبصرة للشيرازي (ص 4۸۷) والمعتمد 
لأبي الحسين (۱۸۵/۲) والمستصفى للغزالي (545/7) وجوهرة الأصول للرصاص 
(ص ۳۱۲) والبحر المحيط للزركشي (455/4) وصفوة الاختيار للإمام عبد الله بن حمزة 
رصي ۲۰ ۲ , 

(۳) لم أقف على هذا الحدیث بهذا اللفظ والمشهور الحدیث: «من لطم مملوکه أو ضربه فکفارته 
أن یعنقه» الاتي بعده. 

(۶) رواه مسلم (۱۲۷۸/۲) باب صحبة المماليك وکفارة من لطم عبده رقم (۱۰۵۷) عن ابن عمر 
بلفظ: «من لطم مملوکه أو ضربه فکفارته أن یعتقه». وأبو داود (۳۶۲/۶) باب في حق 
المملوك رقم(5۱۰۸). 

(6) انظر: شرح الجوهرة للاواري (ج۲/لوحةه : ۱). 

(7) نهاية الصفحة (1۱۷۰). 
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(الكرخي: بل المثبت أولى)”"؛ «لأن الرق بخلاف قضية العقل»والعتق يرد 
الادمي 
مسألة: 

أبو علي وأبو هاشم والأكثر: ويجوز التعارض من غير ترجيح. 

أبو طالب وأكثر الفقهاء: فيطرحان. 


إلى ما كان عليه في الأصل» وإلى ما يقضي به العقل» فكان أولى لمضامة 
دليل إلى دليل»”": وأيضاً فان المثبت للعتق مع النافي (كالشهود) على ثبوته مع 
الشهود على عدمه وقد ثبت هنا ترجيح جنبة الاثبات. فكذا هنك وأيضاً فإنه 
آقوی» (إذ لا يطرأ على العتق فسخ بخلاف الرق)» فانه تطرأ عليه الحری ۳2 
وقد لا يسلم عدم طرأ الرق على الحرية» وصحة القياس على الشهادة لافتراقهما 
في كثير من الشروطء ويرجح جنبة التأسيس على التأكيد. 


مسألة: 


(أبو وي و آبو هاشم* والأكثر: ویجوز التعارض) ټين الأمارتين 
الظنیتین» والتعادل (من غير ترجيح) لاحداهما لا ظاهراً ولا باطناً“. 


(۱) نسبه في الجوهرة إلى الكرخي وجماعة من الحنفية» ونسبه الشيرازي إلى جماعة من 
المتكلمين. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص95۲) وجوهرة الأصول للرصاص (ص ۳۱۳) 
والتبصرة للشيرازي (ص4۸۷) وصفوة الاختيار للإمام عبد الله بن حمزة (ص ۲۰ ۲). 

(۲) انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحةه؛ .)١‏ 

(۲) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (١ص057).‏ 

)٤(‏ سبقت ترجمته (ص۱۷۸). 

.)١ ٤٤ص‎ ( سبقت ترجمته‎ )٥( 

63 وهذا قول الجمهور حکاه الامام الرازي والآمدى واين الحاجب والبزدوي, 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص 55۳) والمحصول للرازي (/۱۳۰۸) والاحکام 
للامدي (۳۷۲/۶) وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص۶ ۳۹) و المسودة لآل تيمية 
(ص54۸) وجمع الجوامع للسبكي مع شرح المحلی عليه (۳۵۹/۲) ونهاية السول للاسنوي = 

۲ 


(أبو طالب”" وأكثر الفقهاء: فیطرحان)» ويوجد في الحادثة بغيرهما”". 
أبو علي وأبو هاشم: بل يثبت التخيير. 


الكرخي وأحمد بن حنبل: لا بد من مرجح وإن خفي. 


(أبو علي وأبو هاشم: بل يثبت التخيير)”"» وقد تقدم القول في ذلك مفصلا. 

(الکرخي*» وأحمد بن حنبل): لا يصح تساويهما من غير ترجیح. بل (لا 
بد من) ثبوت (مرجح) لأحدهماء (وإن خفي) على المجتهد طريقه". 

لنا: لو امتنع لكان امتناعه لدليل» والأصل عدمه. 

قالوا: لو تعادل آمارتان» فاما أن يعمل بهما أو بأحدهما معدا أو مخیرآ» أو 
لا يعمل بهماء والکل باطل. آما الاول: وهو العمل بهماء فظاهر للزوم اجتماع 
التحلیل والتحریم» وهو تناقض. 

و أما الثاني: وهو العمل بأحدهما معيناًء فانه مع تساویهما تحكم»وهو باطل. 


و أما الثالث: وهو العمل بأحدهما مخيراً؛ فلانه حینئذ يجوز أن يفتي لزید 


(۱۸۳/۳) والمستصفی للغزالي (1۳۳/۲) وتیسیر التحریر لأمير بادشاه (۱۳۳/۳) وکشف 
الأسرار لعلاء الدين البخاري (۱۳۱/4وما بعدها). 

(۱) سبقت ترجمته (ص ۱۷۷). 

(۲) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص557) والمحصول للرازي (۱۳۰۹/۶). 

(۳) انظر: المحصول للرازي (۱۳۰۹/۶) ومنهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۲۹۳). 

.)۱۷۷ سبقت ترجمته (ص‎ )٤( 

(5) سبقت ترجمته (ص۱۱۲). 

(7) نهاية الصفحة (۱۳۲ج). 

(۷) وبه قال الحنابلة وأکثر الشافعية والسرخسي وحکاه ابن عقيل عن الفقهاء وصححه ابن 
السبکي. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۰۳ 9) والمسودة لآل تيمية (ص4۸) وجمع 
الجوامع للسبكي مع المحلی عليه (۳۹۳/۲) والمحصول للرازي (۱۳۰۸/۶) ونهاية السول 
للأسنوي (۱۸۳/۳) وکشف الأسرار لعلاء الدين البخاري (۱۳۲/۶وما بعدها) وتیسیر التحریر 
لأمير بادشاه (۱۳۲/۳) وشرح الکوکب المنیر لابن النجار (1۰۸/4) وفواتح الرحموت لابن 
نظام الدين الأنصاري (۱۸۹/۲) وإرشاد الفحول للشوكاني (ص45۸). 

-1۲ ۱۰ 


بالحل ولعمرو بالحرمة» فيكون الفعل الواحد حلالاً لزيد وحراماً لعمرو من 
مجتهد واحد» وأنه محال. 

وأما الرابع: وهو عدم العمل بهماء فلأنه قول بأنه ليس حلالاً ولا حراماً» مع 
أنه إما حلال» وإما حرام ضرورة؛ لأنه لا مخرج عنهماء فيكون كاذباً. 

قلنا: ولا مانع من التکافق فيثبت التخييرء إذ لا مخصص. 

قلت: الإطراح أولى لما مر. 
مسألة: 


ولا يقبل حديث الصبي» الا إن روى بعد بلوغه ولو أسند إلى قبله. 


(قلنا: لا مانع من التكافؤ) فإنا نختار الأول» وهو أن يعمل بهماء قولك: يلزم 
اجتماع النقيضين. 

قلنا: إنما يلزم أن لو اقتضى كل عند الاجتماع العمل بمقتضاه عند الانفراد» 
وليس كذلك» بل مقتضاهما عند الاجتماع الوقف» ولا تناقض فيه؛ أو يختار 
العمل بأحدهما مخيراًء (فيثبت التخییر)» ويمنع استحالة الحل لزید والحرمة 
لعمرو من مجتهد واحد عند تعذر الجمع بينهماء (إذ لا مخصص) لأحدهما 
بالبطلان» ولم يقم على استحالة ذلك دليل. 

(قلت): أو يختار (الإطراح): وهو أنه لا يعمل بهما كما لو لم يكن دليل؛ 
وهذا (أولى لما مر) في باب العموم» ولا تناقض في عدم العمل" بهما ولا 
كذب» نما التناقض في اعتقاد نفي الأمرين لا في ترك العمل بهماء وقد يقال: 
التكافؤ التفاعل» ولامه همزة فلا وجه لقلبها ياء» ثم قلب الضمة کسرة» وكذا 
التواطؤء فلا وجه لعدول المصنف فيهما عن ذلك. 


مسألة: 
(۱) نهاية الصفحة ( ۸۶ ۱ب). 


(۲) نهاية الصفحة (1۱۷۱). 
- ۱ من 


(ولا يقبل حديث الصبي) «وإن قارب البلوغ. وأمكنه الضبط؛ لأنه يحتمل 
أن يكذب لعلمه بانه غير مکلف فلا يحرم عليه الکذب» كما تقدم؛ (إلا إن 
روى بعد بلوغه ولو أسند) سماعه (إلى قبله)» فإنه يقبل حينئذ لإجماع الصحابة 
على قبول رواية 

المؤيد بالله: يقبل إذ القصد الظن. 


قلناء العدالة غير متحققة فيه 


ابن عباس”7", وابن الزبير ° وغيرهما في مثله مما حملوه قبل البلو غ 593 
بعده(* ولأنه قد ثبت مثل ذلك في الشهادة» فالرواية اوا 


(المؤيد بالله)”: بل (تقبل إذ القصد) حصول (الظن) وهو يحصل إذا عرف 
الصبي بالتمييز والتنزه عن الكذب". 


(قلنا: العدالة) شرط وهي (غير متحققة فيه) وجودة تمييزه وتنزهه عن 


(۱) انظر: شرح العضد (ص ۳ ۱) و منهاج الوصول لابن المرتضی (ص057). 

(۲) سبقت ترجمته (ص۱5۷). 

(۳) هو الصحابي عبد الله بن الزبیر بن العوام الأسدي» وهو أول مولود في الاسلام في السنة 
الأولى بعد الهجرة» آمه آسماء بنت آبي بکر» وهوفارس قريش» شهد الیرموك وفتح أفريقياء 
بويع بالخلافة بعد موت يزيد سنة ( 1 ه)» وغلب على اليمن والحجاز والعراق وخراسان» 
وکان کثیر العبادة» وکان يسمى حمامة المسجد. قاتله بنو أمية حتی انتصروا عليه في الكعبة 
وقتل وصلب سنة (۷۳ ه)» ثم سلم إلى أمه فدفنته بالمدينة في دار صفية بنت حيي. 
انظر ترجمته في: الاصابة لابن حجر (۳۰۹/۳) و أسد الغابة لابن الأثير (۲۶۲/۳) ومعرفة 
الصحابة لأبي نعیم (۱۰۷/۳). 

.)۱:۳ انظر: شرح العضد (ص‎ )٤( 

(۰) المؤيد بالل آحمد بن حسين بن هارون الحسني الاملي» ولد في آمل من طبرستان سنة 
(۲۳۳ه) برع في العلوم کلها» وتوفي سنة (۱۱ ه) من مولفاته وأجلها: کتاب التجرید في 
علم الأثرء وشرحه في آربعة مجلدات» وهو من آشهر کتب الزيدية وأهمها. 
انظر ترجمته في: الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية لحمید الشهید المحلي (۱۲۲/۲) 
وتاریخ الأئمة الزيدية لزبارة (ص۷2) والأعلام للزركلي (۱۱۳/۱) ومعجم المولفین لكحالة 
(۱۳۰/۱). 

(1) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص؛ 55). 

پر 


الكذب لا يكفي» وإلا لجوزنا رواية الفاسق حيث عرف بذلك . 


(۱) انظر : المرجع السابق منهاج الصوول (ص؛ 05). 
2 ۲ 


مسألة: 
وطرق الروايات أربع: قراءة الشيخ وهي أقواهاء ثم قراءة التلميذ على 
الشيخ مع قول الشيخ: قد سمعت ما قرأت. 


مسألة: 

(وطرق الروايات) للأحاديث ونحوها حيث كان الراوي غير صحابي؛ إذ لا 
بدله من طريق (أربع)مراتب متفاوتة في القوة» وفي كل مرتبة ألفاظ تروى 
بياذ 


وهذا بيانها: «(قراءة الشيخ) على التلميذء (وهي أقواها) على الأصح”» 
دون قراءته على الشيخ وتصدیقه وحينئذ إن قصد إسماعه وحده» أو مع غيره 
قال عند روايته عنه: حدثني» أو آخبرني» أو سمعته» وان لم يقصد إسماعه قال: 
قال» وحدث. وأخبرء ولا يضيفه إلى نفسه»ء فإنه مشعر بالقصدء ولم يكن» أو 


يقول: سمعته»”". 


(ثم) بعدها في القوة (قراءة التلميذ على الشيخ مع قول الشيخ: قد سمعت) جميع 
(ما قرأت) من هذه الأحاديث على فلان على النحو المرسوم في كتاب السماع سنداً 


(۱) هذه المراتب مختلف في ترتيبها من حيث القوة والضعف. وكذلك العدد» منهم من جعلها ثمان 
كالقاضي عبد الله الدواري» ومنهم من جعلها خمس مراتب كالغزالي» ومنهم من جعلها إحدى 
عشر مرتبة كزكريا الأنصاريء ومنهم من جعلها سبع مراتب كالرازي. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص؛ 55) وشرح الجوهرة للدواري 
(ج۲/لوحة۱۳۷وما بعدها) والمستصفى للغزالي (4۸۷/۱) والبحر المحيط للزركشي 
(۳۸/۲٤ومابعدها)‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي (ص۳۱۷) وغاية الوصول لزكريا 
الأنصاري (ص۱۰۰) وكشف الأسرار لعلاء الدين البخاري (۷۸/۳وما بعدها) وشرح 
الكوكب المنير لابن النجار (۶۹۰/۲وما بعدها) والإحكام للامدي (۲۸۲/۲) ونهاية السول 
للاسنوي (۳۲۰/۲) وإرشاد الفحول للشوكاني (ص5١١)‏ والإحكام لابن حزم (۲۹/۲) 
وأصول السرخسي (۳۷۰/۱) ومقدمة بن الصلاح (ص 1۲) وتدريب الراوي (ص ۱۸۱وما 
بعدها) والمحصول للرازي (۹/۳: ۱۰وما بعدها). 

(۲) وخالف في ذلك الامام آبو حنيفة وعنده أن قراءة التلمیذ على الشیخ هي الأقوى. 
انظر: کشف الأسرار لعلاء الدين البخاري (۸۱-۸۰/۳) والبحر المحیط للزركشي (4۳5/۲). 

(۳) انظر: شرح العضد (ص۱5۳) و منهاج الوصول لابن المرتضی (ص 4 55). 

- ۱ ٥- 


وإرسالآ» أو ذلك سماع ليء أو يقول له التلميذ: هل سمعت هذه الأحاديث على هذا 
اأ ِا 
عن فلان؟ فيقول: نعم» فيقول عند الرواية: كذلك حدثني وأخبرني وسمعت منه 
وهي المناولة. 

الكتاب ولم ینکره» ولا قال: قد سمعته أو وجد نسخة فظن أنه قد سمعها لأمارات 
فيهاء جاز العمل لا الرواية في الأصح. فإن قال: أجزته أو إروه عني لم تجز 
الرواية ما لم يقل: قد سمعته. 


وإنما كانت تلك أقوى من هذه؛ لأن المستمع أخذ ذلك من لسان القاری) 
وذلك أكثر تحققاً. ومنهم من عكس؛ لأن التلميذ قد لاك لفظ الحديث بفيه وعض 
عليه بنواجذه» وذلك أوقع في ضبط ما قرآه» ومنهم من قال: المرتبتان 
سواء۰ (ثم) بعدها (قول الشيخ: قد سمعت) ما في (هذا الکتاب)» أو هذا من 
سماعي أو من روايتي عن فلان أو يطلق ولا یسند» وقد أشار إلى عين الكتاب 
المناول» فيجوز للسامع أن ينقل عن هذا الکتاب» ويعمل بما فیه» (سواء قال) 
الشيخ ذلك(بنفسه» أو) لم ينطق بذلك, لكنه (وضع عليه خطه) به» وليس له أن 
يروي عنه إلا تلك النسخة بعينهاء أو ما قوبل عليهاء (و)هذه المرتبة: (هي 
المناولث. 


(۱) وأكثر المحدئین بسمعون القراءة على الشیخ عرضا أي أن القاری یعرض على الشیخ ما 
يقرأه» وفیها الاختلاف هل هي مثل السماع أو هي أقوى منه أو دونه؟ 
انظر : البحر المحیط للزركشي (4۳۹/۳) وکشف الأسرار لعلاء الدین البخاري (۸۱-۸۰/۳) 
ونهاية السول للأسنوي (۳۲۰/۲) وفواتح الرحموت لابن نظام الدین الأتصاري (۱۳۰/۲) 
وارشاد الفحول للشوكاني (ص5١١).‏ 

(۲) نهاية الصفحة (۱۳۳ج). 

(۳) انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحذ۱۳۷). 
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قيل: وليس من شرطها حضور الكتاب المناول» ولا مناولته بالید: كما هو 
مقتضی ظاهر المتن» بل يكفي التعيين بالاشار :۰ وان غاب الکتاب» وسواء 
قال: اروه عني أو لم يقل ذلك» وقد دخل الطريق اا 


عند الرواية: أخبرناء وحدثنا مناولة وإذناًء ولو قال عليه السلام: سواء نطق بذلك 
وضع الخط بذلك من الكتابة وهي مرتبة أخرى غير المناولة. 


(الشيخ أحمد”": وكذا لو كتب) الشيخ (إليه أنه قد سمع الكتاب الفلاني) 
مهيل أو كا للسماع إلى معين”. 


قلت: وهي نوع مناولة. 


واعلم: أن بعضهم ذكر: أن الكتابة أرفع من الإجازة:» وأن الرواية بها 


ومنع الرواية بها قوم" وقال بعضهم: لا يجوز أن يروى عن الكاتب إلا أن 


(۱) نهاية الصفحة (1۱۷۲). 

)۲ انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحة۱۳۷). 

(۳) هو أحمد بن محمد بن الحسن الرصاص (ت755ه/5/8١١م)‏ مؤلف جوهرة الأصول» سبقت 
ترجمته (ص ۰ ۲). 

)٤(‏ انظر: شرح الجوهرة المرجع السابق نفسه وجوهرة الأصول (ص۲۹۸). 

(۰) قال الزركشي: آجاز الرواية بها كثير من المتقدمین وبالغ آبو المظفر بن السمعاني فقال: انها 
آقوی من الاجازة ونقل القاضي عیاض: أن الذي عليه الجمهور من آرباب النقل وغیرهم جواز 
الرواية لأحاديث الكتابة ووجوب العمل بهاء وأنها داخلة في المسند» وذلك بعد ثبوت صحتها 
عند المکتوب إليه بها ووثوقه بأنها عن کاتبها اه. انظر: البحر المحیط للزركشي (55/7 ۰4 
). 

)1( متهم الماوردي والروياني وأو الحسن الدارقطني الحافظ, انظر: البحر المحيط 
للزرکشی(۷/۲:). 
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يسلطه على ذلك» فيقول: ارو عني ما كتبت إليك؛ أو يكتب ذلك الیه"» وقد آشار 
العضد”" إلى أن الإجازة والكتابة والمناولة متساوية"» ويكفي معرفة خط 
الكاتب على الأصح. 


والمختار الصحيح: أن يقول إذا روى أخبرنا وحدثنا كتابة بالتقييد» وهي 
قسم مستقل لا نوع من المناولة» ولا أرى لتعبير اصطلاح القوم سبباً. 

قزق مسي یت ا ات كت تلا مخت اليا ع از 
ينكره) علیه» «ولا وجد آمر يوجب السكوت عنه من إكراه أو غفلة أو غيرهما 
من المقدرات المانعة عن الانکار»٩»‏ (ولا قال: قد سمعته» أو وجد نسخة»ء فظن 
أنه قد سمعها لأمارات) ظاهرة (فيها) كأن يجد خطه بتاريخ سماعها على شيخهء 
أو خط شیخه؟ بذلك (جاز العمل لا الرواية في الأصح) وظاهر الكتاب وشرحه 
مساواة الصورة الأخرى للاولی» والأولى فيها ثلاثة أقوال: 


أحدها: جواز الرواية والعمل؛ لأنه يفهم منه عرفاً تقريره» وأنه تصدیق» 
وأيضاً في سكوته إيهام الصحة وذلك بعيد من العدل عند عدم الصحة فيقول 
عند الرواية: حدثنا وأخبرنا قراءة عليه بالتفييدء وقد قيل: بالاطلاق") من غير 
ذكر القراءة". 


(۱) قال به الرازي وأتباعه. انظر: المحصول للرازي (۱۰5۰/۳) والبحر المحيط للزركشي 
5ل 4). 

(۲) سبقت ترجمته (ص51١).‏ 

(۳) انظر: شرح العضد (ص4 ۱۵). 

.)۱۵۳ انظر: شرح العضد (ص‎ )٤( 

(۵) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص055). 

(5) نهاية الصفحة (۱۸۲ب). 

(۷) قال به ابن الحاجب وقال: نقله الحاكم عن الأئمة الأربعة. 
انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (ص ۱۰۲) ومنهاج الوصول لابن 
المرتضى(ص556). 
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وثانيها: المنع منهما؛ لأن الشيخ لم يخبره شيء ولا حدث به فنسبة الخبر 
والتحديث إليه كذب لا يجوز» والعمل حينئذ لا مستند له0". 


وثالثها: وهو المختار عنده -عليه السلام- جواز العمل لما ذكر أولاً لا 
الرواية لما ذكرنا ثانياً"» وقد يقال: أنه وان لم يحدثه صريحاًء فقد حدثه ضمناًء 
(فإن قال: آجزته» أو إروه عني لم تجز الرواية ما لم يقل: قد سمعته). 


قال عليه السلام: وأما العمل فلا یبعد» وان لم يقل ذلك”". انتهى©. ولا 
يستبعد الفرق*۰ فان من شرط العمل الظن الصادر عن إمارة لم يرد الشرع 
بالمنع عن العمل بهاء ولا عارضها أرجح منهاء ولا مثلها على خلاف في 
المماثلة لهاء وشرط الرواية عدم تعمد الكذب لا سوی» وهذه على ما بنى -عليه 
السلام- من عد الكتابة من المناولة هي المرتبة الرابعة وهي الإجازة' ولها 


(۱) قال به بعض الظاهرية. انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص5556) وشرح العضد 
(ص؟١١)‏ والإحكام لابن حزم (۲۹۷/۲). 

(۲) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى المرجع السابق (ص2556). 

(۳) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص0517). 

(5) نهاية الصفحة (1۱۷۳). 

(5) نهاية الصفحة (۶ ۱۳ج). 

(1) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى المرجع نفسه. 
واختلف العلماء في الإجازة والرواية بها إلى مذاهب: 
المذهب الأول: الجواز وعليه جمهور السلف والخلف» وقال به الشافعي وأحمد والأكثر من 
أصحابهماء وحكى الاتفاق على جوازها الباقلاني والباجي والقاضي عياض. 
المذهب الثاني: المنع وقال به أبو حنيفة وأبو یوسف. نقل ذلك الامدي وقال ابن عبد الشكور: 
إن أبا حنيفة احتاط ومنع الإجازة مطلقاًء ومنعها شعبة وأبو زرعة الرازي وإبراهيم الحربي 
من أصحاب أحمدء واختاره القاضي الحسينء والماوردي والروياني من الشافعية» وأبو طاهر 
الدباسي من الحنفية» وابن حزم الظاهري. 
المذهب الثالث: تجوز بشرط أن يدفع إليه الأصول حكاه الخطيب عن أحمد بن صالح. 
المذهب الرابع: إذا كان المجيز والمستجيز يعلمان ما في الكتاب من الأحاديث جاز وإلا فلاء 
وهو اختيار أبي بكر الرازي من الحنفية ونقلوه عن مالك. 
المذهب الخامس: لا تصح إلا بالمخاطبةء فان خاطبه بها صح والا فلاء حكاه أبو الحسين = 
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منها: أن يجيز العالم كتاباً معيناً ارجل معينء فيقول: أجزت لك أن تروي 
عني كتاب فلان(» ودون هذه أن يجيز لرجل معين مسموعاته من غير 
تين ودونهما آن یجیز جي مسموعاته لجمیع الموجودین من المسامین7؟؛ 
ودونها أن یجیز ذلك لجمیع المسلمین الموجودین والمعدومین*» وفي کل من 
هذه الصور خلاف» والقائلون بكل صورة آکثر من القائلین بما دونهاء وحجة من 
آجاز الرواية بها أنه ص كان يرسل کتبه مع الاحاد» وان لم یعلموا ما فيها لیعمل 
من یراها بموجبهاء وما ذاك الا الاجازة وأيضاً فهي خبر جملي» فما جاز في 
الأخبار الجملية جاز فيهاء فمن هنا قال بعضهم: لا يجوز لغير معين ولا 
لمعدوم(؛ لأن الأخبار لا تكون إلا لمعين. 


القطان في كتابه الأصول. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص5517) والبحر المحيط للزركشي )557-55١/5(‏ 
والمستصفى للغزالي (4۸۸/۱) والإحكام للامدي (۲۸۳/۲) والإحكام لابن حزم (۲۹۷/۲) 
وتيسير التحرير لأمير بادشاه (15/7) وفوائح الرحموت (۱۵/۲) والمسودة لآل تيمية 
(ص۲۸۷) وكشف الأسرار لعلاء الدين البخاري (۸۸/۳وما بعدها) والكفاية للخطيب 
(ص١١١)‏ ومقدمة ابن الصلاح (ص۷۲) وتدريب الراوي للسيوطي (ص5١١)‏ ونهاية السول 
للأسنوي (۳۲۲/۲) وشرح الكوكب المنير لابن النجار )501١-200/7(‏ والمحصول للرازي 
(۱۰5۰۲/۳) وإرشاد الفحول للشوكاني (۱۱۸). 

(۱) وتسمی هذه مناولة وهي أعلى رتب الاجازة, 
انظر: البحر المحیط للزركشي (40/۳) وشرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحة۱۳۸). 

(۲) وفیها الخلاف» وهي دون الأولی» والجمهور على جوازها. 
انظر: البحر المحیط للزركشي (5/7 55). 

(۳) منعها جماعة وجوزها الخطيب وغيره» وجوّز القاضي أبو الطيب الإجازة لجميع المسلمين 
لمن كان موجوداً فيهم عند الإجازة. 
انظر: البحر المحيط للزركشي (5/7 55). 

)٤(‏ وجوزها أبو يعلى بن الفراء أبو الفضل بن عمروس المالكي والخطيب البغدادي اعتقاداً أن 
الإجازة إذن في الرواية لا محادثة. انظر: البحر المحيط للزركشي (555/7). 

(5) وقد أفتى القاضي أبو الطيب أنه لا يصح وعلله بأنه إجازة لمجهول. 
انظر: البحر المحيط للزركشي (5/7 55). 

۳ 


واحتج من أجاز ذلك في حق المجهول والمعدوم: بأنه يجوز أن يقول: 
أخبرنا الله في كتابه بكذا كما يقول أمرنا بكذاء وإن كنا وقت الأخبار غير 
موجودين ولا معينين» ورد بأن جواز ذلك لم يتوقف على إجازته تعالى لنا 
الرواية عنه» ولو كان ذلك مثله لجاز لنا أن نروي عنه ص بغير واسطة وبأنه 
لو جاز مثل ذلك جاز لنا أن نروي عمن بيننا وبينه قرون عديدة ممن أجاز 
للموجودين والمعدومين» فلا يحصل المقصود بالإجازة» ولو اتصل الإسناد على 
أن علماء الإسناد اتفقوا على القدح في الإسناد بكون الراوي لم يدرك من روى 


«قالوا: أولاً: إذا قال: حدثني» فقد کذب؛ لأنه لم يحدثه» وأنه لا يجوز. 

قلناء ححذثه ضهنا قالوا؛ كانياً: ظن مستند الی ما لا تجوز الشهادة عنه فلا 
تجوز الرواية عنه قیاساً على الشهادة. 

قلنا: آمر الشهادة آکد» ولذلك زید في شروطها»» وكيفية الرواية بها ان 
قلنا بجوازها أن یقول: أجازني أو آخبرني إجازة”» أو إذناً أو آنباني» وقد ذکر 
من غير هذه [خمسة]”" الطرق طریقان آخران: 

الأولی: اعلام الشیخ وذلك أن یقول: هذا الکتاب سماعي على فلان, ولا 
يأمره بروايته عنه» ولا بالنقل منه» ولا بناوله» ولا يجيزه على أنه قد دخل في 
المناولة على ما تقدم» وفيه خلاف بين طائفتين عظیمتین» ومبناه على تجویز 
خلل في السماع» فمن جوزه منع» ومن لا آجاز الرواية بمجرد الاعلام*. 


(۱) انظر: شرح العضد (ص ۰۱۹۲ ۱۵۶). 

(۲) نهاية الصفحة (۱۸۷ب). 

(۳) ساقط من (ج). 

(۶) في هذه المسألة وقع الخلاف» وهي أن يناوله الکتاب ویقتصر على قوله: هذا سماعي من 
فلان» ولا یقول: اروه عني» ویسمی هذا إعلاماً. فقال ابن الصلاح والنووي: لا تجوز الرواية 
بها على الصحیح عند الأصوليين والفقهاء» وحکی الخطیب عن قوم آنهم صححوهاء وجوز 
ابن الصباغ الرواية بهاء وقال به الرازي. 
انظ مقدمة اين الضلاح (ص 84 ده رقرب الراوق للسسيوطي إن 49) والمحخصوق 
للرازي (۱۰5۱/۳) والبحر المحيط للزركشي (450/5). 

2 ۱ ۵ 


وحكى القاضي عیاض( عن محققي أصحاب الأصول: أنهم لا يختلفون في 
وجوب العمل بهذا الطريق”'"» وإنما يختلفون في الرواية به. 


الثانیة": الوجادة: وهو ما يؤخذ من العلم من صحيفته من غير سماع. ولا 
اجازة ولا مناولة» وقد تكون الوجادة بخط نفسه أو شيخه أو من أدركه من 
الثقات» فيأخذ خطاً من الاتصال» وان كانت منقطعة في الحقيقة» وإنما يقال فيها: 
وجدت بخط فلان أو بخط ظننته خط فلان» أو قال لي الثقة: أنه خط فلانء ولا 
يصح حدثناء وأخبرنا هذا حكم الرواية بها. 

وأما العمل فقد اختاره أئمة أهل البیت* كالمنصور باش وااعی إجماع 
الصحابة عليه يحيى بن حمزة» وأحمد بن سليمان"» ومحمد بن المطهر”"؛ 


(۱) هو القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي البستي ولد سنة 
۲ ه في سبتة» عالم المغرب الحافظ وكان إمام أهل الحديث في وقته» وأعلم الناس بعلوم 
الحديث والنحوء والأصولء واللغة» وكلام العرب» وأيامهم وأنسابهم» ولي قضاء سبتة ثم 
غرناطة» وتوفي سنة ٤٤‏ 5ه بمراكش. من مؤلفاته: الشفاء» وطبقات المالكية» وشرح صحيح 
مسلم» والتاریخ والالماع في ضبط الرواية وتقييد السماع» والأعلام بحدود قواعد الإسلام. 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء للذهبي (۲۱۲/۲۰) وتذكرة الحفاظ للذهبي (۱۳۰/4) 
وتهذيب الأسماء للنووي (4۳/۲) وشذرات الذهب لابن العماد (۱۳۸/4). 

(۲) انظر: الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماح (ص8١٠)‏ للقاضي عياض بن موسى 
اليحصبي (ت؛ 4 ۵ ه)» تحقيق: السيد أحمد صقر طاء سنة۱۹۷۰/۵۱۳۸۹م دار التراث- 
القاهرة. والغيث الهامع شرح جمع الجوامع لأبي زرعة أحمد العراقي )01١/7(‏ تحقيق: مكتبة 
قرطبفة ط۰۱ ۱۲۰ه۲۰۰۰/۵م؛ الفاروق الحديثة للنشر والطبع-القاهرة. 

(۳) نهاية الصفحة (؛ 1۱۷). 

.)۱۲ انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص555) وشرح الجوهرة (لوحةه‎ )٤( 

(5) سبقت ترجمته (ص۱۸۸ ۶). 

(1) سبقت ترجمته (ص۱۹۹). 

(۷) هو الامام المتوکل على الله آبو الحسن أحمد بن سلیمان بن محمد بن المطهر بن علي بن 
الناصر أحمد بن الهادي يحيى بن الحسين الرسي العلوي» جمع بين العلم والعمل» له تصانيف 
جمة في الأصول والفروع» ولد سنة ٩۰۰‏ ه» وتوفي سنة ٠١١‏ ه بحيدان من أرض خولان من 
بلاد صعدة. 
من مؤلفاته: كتاب الحقائق في أصول الدين» والمدخل في أصول الفقه» وكتاب أصول الأحكام - 

۱ 


وحكاه عن والده 


المطهر ۳ واحتج له الحاکم؟» وأبو الحسين”» والفقيه عبد الله بن زيد“ 


بما يقتضي أنه إجماع الصحابة والتابعين"» وأيضاً فإنه يوجب الظن, وهو العلة 
في الحلال والحرام وغيرها. 


انظر ترجمته في: الحدائق الوردية في مناقب الأئمة الزيدية للعلامة حميد الشهيد بن أحمد بن 
محمد المحلي 55-7١9/7(‏ ۲) وأعلام المؤلفين الزيدية لعبد السلام الوجيه (ص؛ .)١١‏ 

(۱) هو الإمام المهدي لدين الله محمد بن الامام المطهر بن يحيى المرتضى بن المطهر أحد أعلام 
أئمة اليمن الزيدية» عالم مجتهد ولد بهجرة الكريش شرق مدينة شهارة من بلاد الأهنوم سنة 
۰ هه تولى الإمامة بعد والده وجرت بينه وبين المؤيد الرسولي حروب كثيرة» توفي سنة 
ه بحصن ذي مرمر. من مؤلفاته: عقود العقيان في الناسخ والمنسوخ من القرآن» وشرح 
مسند الإمام زيد وغيرها. 
انظر ترجمته في: طبقات الزيدية لابن قاسم (۱۰۷۲/۲) ومعجم المؤلفين لكحالة (۷۲۵/۳) 
والأعلام للزركلي (۱۰۳/۷) وأعلام المؤلفين الزيدية لعبد السلام الوجيه (ص .)۹٩۹۷‏ 

(۲) هو الإمام المتوكل على الله المطهر بن يحيى المرتضى بن المطهر الملقب بالمظلل بالغمام» 
لسبب ضباب انتشر بعد هزيمته في تنعم» فنجا باختفائه بين الضباب من عدوه» وهو عالم 
مجتهد» زاهد ورع» ولد سنة 1۱ ه. وتوفي سنة (1۹۷ه) في حصن ذروان بحجة. من 
مؤلفاته: درة الغواص في أحكام الخلاصء والرسالة المزلزلة لأعضاد المعتزلة» والمسائل 
الناجية والكواكب الدرية وغيرها. 
انظر ترجمته في: طبقات الزيدية لابن قاسم (۱۱۳۷/۲) وأعلام المؤلفين الزيدية لعبد السلام 
الوجيه (ص”57١٠)‏ والأعلام للزركلي )١55/7(‏ وتاريخ الأئمة الزيدية لزبارة (ص38). 

(۳) نهاية الصفحة (۱۳۵ج). 

)٤(‏ سبقت ترجمته (ص۱۷۰). 

(5) سبقت ترجمته (ص۱۲۳). 

(1) هو الفقيه عبد الله بن زيد بن آحمد بن آبي الخیر العنسي المذحجي» من کبار علماء القرن 
السابع الهجريء فقبه مجتهد» أصولي توفي سنة (5717ه). من مولفاته: الارشاد إلى نجاة 
العباد في الز هد والتحریر في أصول الفقه والدرة المنظومة في أصول الفقه والسراج الوهاج 
الممیز بين الاستقامة وال عوجاج والمحجة البیضاء. 
انظر ترجمته في : مطلع البدور ومجمع البحور في تراجم رجال الزيدية لابي الرجال (۸۲/۳) 
وأعلام المؤلفين الزيدية لعبد السلام الوجیه (ص5۸۹). 

(۷) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص255) والمعتمد لأبي الحسین (۰۱۲/۲ ۱۳). 

۲ ۱ 


الموجبة لقبول أخبار الاحاد» ومن أوضح الحجج كتاب عمرو بن حزم الذي 
أمر ص أن يكتب له فيه أنصبة الزكوات ومقادير الديات»» فان الصحابة 
رجعوا إليه» وعولوا علیه وتركوا له آراءهم. وحكى عن الشافعي": جواز 
العمل بهاء وقطع بوجوب العمل بها بعض محققي أصحابه عند حصول الثقة 
به“. قال: وهو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة. 


فرع: 


روايته والأخذ بما فيه» وإن لم يذكر سماعه لكل حديث بعينه. 


قال النووي*): وهو الصحيح”". 
وأما معظم المحدثين والفقهاء من المالكية وغيرهم: فهم لا يرون العمل 
ھا 


شم 


(۱) سبقت ترجمته (ص 4۸۱). 

(۲) سبق تخریجه (ص ۶۸۱). 

(۳) سبقت ترجمته (ص ۱۱). 

)٤(‏ ذکر ذلك الزركشي والعراقي. 
انظر: البحر المحیط للزركشي (۶4۱/۳) والغیث الهامع شرح جمع الجوامع لأبي زرعة 
العراقي ( ۱/۲ 2۷ 

(۰) هذا القول لابن الصلاح. انظر : مقدمة ابن الصلاح (ص۸۷) والغیث الهامع (۷۱/۲). 

(1) هو محيي الدین آبو زکریا يحيى بن شرف الحزامي النووي» محرر المذهب الشافعي فقیه 
محدث حافظ لغوي» ولد سنة ۰۳۱ ه بنوی في الشام بدمشق» وکان يقرأ في الیوم و الليلة 
؟ ادرساً على المشايخ في عدة علوم لم یتزوج» کثیر الورع کثیر السهر والعبادة والتصنیف» 
تولی دار الحدیث بالاشرفية توفي سنة ۰۷۲ ه ببلده. من تصانیفه: الأربعین النووية» 
والمجموع شرح المهذب. وشرح صحیح مسلم» والمنهاج» وتهذیب الأسماء و اللغات وغیر ها 
انظر ترجمته في: طبقات الشافعية للاسنوي (ص۶۰۷) طا دار الفکر -بیروت. وشذرات 

(۷) انظر: تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي للسيوطي (ص ۲۲۰). 

(۸) انظر : مقدمة ابن الصلاح (ص ۸۷) والبحر المحیط للزركشي (4۱/۳) والغیث الهامع لأبي 
زرعة العر اقي(۲/۲ ۰۷). 
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(المذهب والشافعي وأبو یوسف: وإذا ذكر أحد أنه سمع جملة كتاب) 
وتيقن ذلك (جاز له روايته والأخذ بما فیه» وان لم يذكر سماعه لكل حديث 
بعينه)”". 

قال عليه السلام: «ولا يكفي ذلك إلا حيث النسخة التي سمعها متعينة له» أما 
لو لم تكن متعينة أو كانت متعينة لكن قد خرجت من يده مدة مديدة لا يأمن عليها 
التحريف والتصحيف في ضبطها فإنه لا يجوز له الأخذ بما فيها لا عملا ولا 
رواية» إلا ما غلب على ظنه أنه سليم من ذلك»”. 


أبو حنيفة: لا يجوز. 


لنا: رواية الصحابة والتابعين من الكتب من غير نكير مع عدم ذكرهم 
nanan nnn‏ يل 
ما فيها. 


(آبو حنیفة؟۰ لا یجوز) له الأخذ بما فیها؟. 


(لنا): أنه یوجب الظن وهو العلة الموجبة للقبول كما مرء وأيضاً فقد ثبت 
(رواية الصحابة والتابعین من الکتب) التي عرفوا صحتها على سبیل الجملة““ 
(من غير نكير مع عدم ذکرهم تفصیل ما فیها)» وقد یمنع تحقیق کتب مزبورة 


(۱) سبقت ترجمته (ص ۲۵۱). 

(۲) وبه قال محمد بن الحسن الشيباني صاحب آبي حنيفة. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص551) والمعتمد لأبي الحسین (۶۲/۲ ۱) والبحر 
المحیط للزركشي (4۲/۳ ۶) وتیسیر التحریر لأمير بادشاه (۹۳/۳۰) وفواتح الرحموت لابن 
نظام الدین الأنصاري (۱۰۵/۲). 

(۲) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص 2۹۹). 

.)۱۳۲ سبقت ترجمته (ص‎ )٤( 

(۰) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص251) والمعتمد لآبي الحسین (۱۶۲/۲) والبحر 
المحیط للزركشي (۲/۳: 5) وأصول السرخسي (۰۳۹۸/۱ ۲۷۹) وتيسير التحریر لمیر 
بادشاه (۹۳/۳) ومقدمة ابن الصلاح (ص۱۰۵). 

(1) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۰۹۹). 

(۷) نهاية الصفحة (۱۸۸ب). 

۱ ۱ نت 


في وقت من ذكرء وإن سلم» فلا يسلم عدم تذكّر تفاصيل ما فيهاء فان عدم العلم 
بذلك لا يدل على عدمه؛ وان سلم بعدم العلم بالإنكار لا يدل على عدم الانکار» 
ولو سلم» فالمسألة اجتهادية وقد قيل: لعل المراد أحد القصص المتقدمة على 
الإسلام من الكتب القديمة» ولا خفاء أنه لا يصح الاستدلال بذلك. 

قال عليه السلام: «ولعل أبا حنیفة) أراد بعدم الجواز» حيث النسخة غير 
معينة» أو قد خرجت من یده» فلم يأمن التحريف فيها»”"» فيرتفع محل النزاع؛ إذ 
لو حمل كلامه على ظاهره لكان في غلية البعد. 


(۱) نهاية الصفحة (75١أ).‏ 
)۲( انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص655). 
E‏ 


باب الأفعال 
مسألة: 
يجب التأسي به ص في الجملة إجماعاً. 


باب الأفعال 
والمراد بها أفعال النبي خاصة. 


مسألة: 

الأكثر من آهل العدل(: على أنه یمتنع على الأنبیاء علیهم السلام الکباثر 
من وقت التکلیف؛ لأن في ذلك هضماً واحتقاراًء فتنفر الطباع عن اتباعهی 
فیخل بالحکمة من بعثتهم وذلك قبیح عقلا. 

وقال أبو علي" وأبو الهذیل*: لا يمتنع منهم قبل الرسالة؟» وأما بعد الرسالة 
فالإجماع على عصمتهم فيما كان طريقه البلاغ من الإخبار عن شيء منها بخلاف 
ما هو به لا قضيداً وعمدأ» ولا مهوا وغلطاء و اما غير الكذب من الذنوب فان كانت 
من الكبائر أو من الصغاتر الحسية فالاجماع على عصمتهم منهاء وان كان من 
غير هاءفالأكثر على جوازه» وعند الامامية: آنهم معصومون من جمیع الذنوب من 
وقت الولادة» ولهذا تقریر واف في علم الکلام إذا ثبت ذلكءفاعلم آنه(یجب 
التأسي به ص في الجملة إجماعاً) 


وعند بعضهم: يجب عقلا. 


(5) يت يهم ام 3 

(۲) وقد نقل فيه الامدي والقاضي أبو بكر وابن الحاجب الإجماع على ذلك. 
انظر: الإحكام للآمدي (۱۳۳۰/۱) ومختصر ابن الحاجب مع شرع العضد (ص ۱۰۰) وإرشاد 
الفحول للشوكاني (ص۹٦)‏ وشرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحة .)١59‏ 

(۳) سبقت ترجمته (ص۱۷۸). 

(۶) سبقت ترجمته ٩(‏ ۲). 

(۰) وفي شرح الجوهرة للدواري المرجع السابق: «أن عصمتهم من وقت النبوة وهذا قول أبي 
علي وأبي الهذیل» اه 

(1) ومن الا مامية القائلین به: المرتضی الامامي وهشام بن الحکم. انظر: شرح الجوهرة للدواري 
(ج۲/لوحة۹ع ۱). 

-۷ نت 


قلنا: لا طريق إلى المصالح. 
مسألة: 


ويجب في جميع أفعاله إلا ما منعه دليل. 


وان اختلف في التفاصيلء وأيضاً فالكتاب والسنة يدلان على ذلك فالطريق إلى 
وجوبه() سمعي( ولا اهتداء للعقل إلى معرفة وجوبه. 


(وعند بعضهم): آنه(یجب) سمعاً و(عقلاً)»وهو رأي الامام يحيى بن 


)((۵ ۰ 


حمر 

(قلنا): قد ثبت أن الشرائع مصالح» وأنه (لا طريق) للعقل (إلى) معرفة 
(المصالح)» والا لما احتيج إلى البعثةء والمصلحة تختلف باختلاف الأعيان 
والأحوال والأزمان» فلا يمتنع أن تكون مصلحته ص في أفعاله وتروكه مخالفة 
لمصلحتناء وأيضاً فإنه قد وجب عليه ما لم يجب علينا كالوتر والأضحية؛ وأحل 
له مالم يحل لناء كالزيادة على آربع» وحظر عليه ما لم يحظر على غيره 
كالصدقات» «فلولا أن العقل غير قاض بذلك لما وقع؛ لأن القضايا العقلية لا 
مسألة: 


(ويجب)عند أئمة الزيدية وجمهور المعتزلة وغيرهم: التأسي به ص (في 

جمیع آفعاله) وتروکه حيث علمنا الوجه الذي) و قعت عليه9", (إلا مامنعه 
(۱) نهاية الصفحة (۱۳۰ج). 
(۲) وهو قول الزيدية والمعتزلة وهو اختیار المنصور بالله عبد الله بن حمزة. 

انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص555) وشرح الجوهرة للدواري (ج"/لوحة1: ۱) 

وصفوة الاختيار للإمام عبد الله بن حمزة (ص؛ ۲۳) وجوهرة الأصول للرصاص (ص۲۲5). 
(۳) سبقت ترجمته (ص۱5۹). 
(۶) انظر : شرح الجو هرة للدواري (ج۹/۲ )١‏ و منهاج الوصول لابن المر تضی (ص ۱۵5 .)٥‏ 
(۵) انظر: المرجع نفسه شرح الجوهرة. 
(7) نهاية الصفحة (۱۸۹ب). 
(۷) وبه قال جمهور الفقهاء. انظر: صفوة الاختیار للإمام عبد الله بن حمزة (ص ۲۳) وشرح 

الجوهرة للدواري (ج۲/لوحة۱۵۱) والبحر المحیط للزركشي (۲۹۱/۳). 

۲۸۰ 


وقضى باختصاصه به كوجوب الضحىء والأضحىء والوتر» والمشاورة”"؛ 
وتخيير نسائه فیه» وإباحة الوصال في الصوم*» والزيادة على أربع نسوة. 
فانه لا تأسي به فیه» ولا خلاف في هذا وکذا) ذکر ابن الحاجب": وان 
الافعال التي هي من ضرورة البشر كالقيام والقعود والأكل والشرب خارج عن 
محل النزاع إذ لا خلاف في أن ذلك مباح له و لأمته»(. 

وقیل: «لا یتأسی به الا فیما دل الدلیل الخاص في ذلك الفعل أو الترك إن 
حکمنا حکمه ک: «صلوا كما رأيتموني أصلي»”» فیتأسی به في الصلاة»” "2 
لذلك لا فیما لیس كذلك لعدم الدلیل. 

الكرخي وابن خلاد: ولا یتأسی به في المباحات. 


(۱) ورد في ذلك أحاديث بأسانید مختلفة منها ما رواه آحمد في مسنده (۲۳۱/۱) في مسند عبد الله 
بن عباس رقم (۲۰۵۰) بلفظ: «ثلاث هن عليّ فرائض وهن لکم تطوع الوتر والنحر وصلاة 
الضحی» ورواه البيهقي في السنن الکبری (۲۷/۹) باب الأضحية سنة نحب لزومها ونکره 
ترکها رقم (۱۸۸۰۹) والحدیث ضعیف؛ لأن في إسناده آبو جناب الكلبي وهو ضعیف ضعفه 
البيهقي وأحمد وابن الصلاح وابن الجوزي والنووي. 
انظر: تلخیص الحبیر لابن حجر (۱۸/۲) باب صلاة الوتر رقم (5۳۰) وخلاصة البدر المنیر 
لابن الملقن (۱۷۸/۱) باب صلاة التطو ع رقم (۰۰). 

(۲) فقد ورد في قوله تعالی: (وشاورهم في الأمر)[آل عمران:۱۵۹ ]. 

(۳) فقد ورد أيضاً في قوله تعالی: (ياأيها النبي قل لأزواجك إن کنتن تردن الحياة الدنیا وزینتها 
فتعالین آمتعکن وأسرحکن سراحاً جمیلاً..)[الحزاب:۰۲۸ .]۲٩‏ 

)٤(‏ روی البخاري (1۹/۲) في باب التنکیل لمن أكثر الوصال رقم (۱۸۰4) عن آبي هريرة 
بلفظ: «نهی رسول الله ص عن الوصال في الصوم. فقال رجل من المسلمین: انك تواصل يا 
رسول ال قال: وأیکم مثلي» إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني» فلما آبوا أن ینتهوا عن الوصال 
واصل بهم یوماً ثم يوماً ثم رأوا الهلاك فقال: «لو تأخر لزدتکم» کالتنکیل لهم حين أبوا أن 
ینتهوا. ورواه مسلم (۷۷4/۲) باب النهي عن الوصال في الصوم رقم (۱۱۰۳). 

(۰) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص255) والاحکام للامدي (۱۳۸/۱) وشرح العضد 
رن ۰۱ 

(1) كلمة (وکذا) سقطت من (ج). 

(۷) سبقت ترجمته (۱ ۱۲). 

(۸) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص۱۰۱). 

.)۲۲ ۲ سبق تخریجه (ص‎ )٩( 

(۱۰) ونسب هذا القول الدواري إلى الكرخي ومن معه والی هذا ذهب آبو الحسین. 
انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج7/لوحة١5١)‏ والمعتمد لأبي الحسین (۳۵-۳۵۳/۱). 
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لنا: عموم: لد گن لکم فى سول أله وه حَسَكةٌ). 


وعند (الکرخی() وابن صو أن التأسي به إنما هو في العبادات» (ولا 
يتأسى به في المباحات)”» وذكر بعض“ المحققین: أن القول الثاني هو رأي 
الكرخي» ونسب هذا إلى ابن خلاد وحده» وهو الظاهر. 

لنا: أن المعلوم: «قطعاً أن الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم صفته 
وذلك يقتضي علمهم بالتشريك عادغ»") 


و(لنا) أيضاً: (عموم) قوله تعالى: (( لد گان کم فى رَسُولٍ آله أَسْوةٌ 
(E >‏ الآية“» اد معناها من كان يؤمن بالل فله فيه أسوة حسنه ۰ 


على لزوم التأسي للإيمان» ويلزمه بحكم عكس النقيض لزوم عدم الإيمان لعدم 
التأسي» وعدم الإيمان حرام» فكذا ملزومه الذي هو عدم التأسيء والإيمان 
واجب» فكذا لازمه الذي هو التأسيء وإلا ارتفع اللزوم وأيضاً فهو مبالغة في 
التهديد على عدم الأسوةء فتكون الأسوة واجبة»ولم يفصل في هذا الدليل بين 
العبادات وغيرهاءوخروج ما مر لما مر ءوقد 

مسألة: 


(۱) سبقت ترجمته (ص۱۷۷). 

(۲) هو أبو علي بن خلاد» درس على أبي هاشم الجبائي بالعسکر» ثم ببغداد» وكان في الابتداء بعيد 
الفهم فربما بكى لما يجد في نفسه عليه؛ فلم يزل مجاهداً لنفسه حتى تقدم على غیره» وله کتاب 
الأصول والشرحء مات ولم يبلغ حد الشيخوخة ولم أعثر على ترجمة كاملة له. 
انظر ترجمته في: المنية والأمل لابن المرتضى (ص۱۹۸) وفضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة للقاضي عبد الجبار (ص؛ ۳۲). 

(۳) وهذا قول أبي علي بن خلاد وحده» حیث قال: آنا متعبدون بالتأسي به في آفعاله في العبادات 
دون غيرها. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص255) والمعتمد لآبي الحسین (۳۹۶/۱) وشرح 
الجوهرة للدواري (ج7/لوحة١5١)‏ وشرح العضد (ص ۱۰۱) والمحصول للرازي (۲۸۲/۲) 
وصفوة الاختیار للإمام عبد الله بن حمزة (ص۲۳5) وجوهرة الاصول للرصاص (ص5 ۳۲). 

.)1۱۷۲( نهاية الصفحة‎ )٤( 

(۵) يقصد به القاضي عبد الله الدواري في شرح الجوهرة المرجع السابق. 

(7) انظر: شرح العضد (ص۱۰۱). 

(۷) [الأحزاب:۲۱ ]. 

ده و 


والتأسي هو إيقاع الشيء بصورة فعل الغير ووجهه اتباعاً له»أو تركه كذلك. 
أبو الحسين وأبو عبد الله: ويعتبر الزمان والمكان والطول والقصر إن 
دخلت في غرض المتبع. 


يمنع عموم الآية إذ لم يضمن شيئاً من صيغته المعروفة المحصورة:؛ ويمكن أن 
يجاب: بأنه يستفاد من ورودها مورد البعث» والإغراء بالمتابعة له فيما یفعله 
ویترکه» فهي بمثابة تأسوا به فيما يأتيه» ولعلٌ ابن خلاد انما فَصّل؛ لأن الآية 
واردة في معرض المدح» ولا مدح على المباح. 

والجواب: أنه لا مذكور في الآية إلا حسن الأسوةءوقد علمت أن المباح 
حسن. 
مسألة: 

(والتأسي هو إيقاع الشيء بصورة فعل الغير ووجهه اتباعاً له أو تركه 
كذلك)» والوجه: كونه فرطيبا أو نفلاً أو سنة أو ای 

وقولنا: اتباعاً له: هو الفصل؛ ليخرج ما إذا اتفقوا على أداء الظهر تعظيماً لله 
وامتثالاً لأمره» وكذا قولنا: کذلك فيخرج ما إذا اتفقوا على ترك محظور خوفاً من 
الله وامتثالاً لنهيهء وفي كتب”" الأشعرية أنه إيقاع الفعل على الوجه الذي فعله من 
وقد تم 

(أبو الحسين وأبو عبد الم(: ويعتبر) في التأسي أيضاً (الزمان والمكان 
والطول والقصر) في الفعل (إن) علم أنها (دخلت في غرض المتبع) المتأسي 
به"» ولهذا فإنا لو 
(۱) انظر: جوهرة الأصول للرصاص (ص۳۲۸) و منهاج الوصول لابن المرتضى (ص558). 
(۲) نهاية الصفحة ٩۰(‏ ۱ب). 
(۲) في (ج): لم. 
6 نهاية الصفحة )¥ اجر 
(۰) سبقت ترجمته (ص7؟7١).‏ 
(1) سبقت ترجمته (ص؛ .)١5‏ 
(۷) وهو اختيار المنصور بالله عبد الله بن حمزة. انظر: المعتمد لأبي الحسين (۳۶/۱) وصفوة 

الاختيار للإمام عبد الله بن حمزة (ص٠۲)‏ و منهاج الوصول لابن المرتضى (ص26565). 
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وإلا فلا. القاضي: لا يعتبر. 


قلنا: لا تأسي مع مخالفة الغرض. 


أدينا صلاة الجمعة يوم السبت» أو وقفنا للحج بغير عرفة أو قرأنا في صبح 
الجمعة بالنصر”"؛ والصمد"»آو في صلاة المغرب بالزهراوين”” لم نكن 
متأسين به في ذلك» (وإلا) تكن دخلت في غرضه بل علم آنها غير مقصودة 
(فلا) تعتبر كتلاوة حزبه في بعض الأمكنة. 

وعند (القاضي)*: أنه (لا يعتبر) شيء مما ذكرء ولو علم أنه مقصود 
للمتبع وداخل في غرضه. 

(قلنا: لا تأسي مع مخالفة الغرض) كما لا تأسي مع المخالفة في الصورة. 

واعلم: أنه لا ينبغي أنه ينازع منازع في اعتبار شيء مما ذكر في التأسي. 
حيث علم من المتأسي”" به قصده» أو دخوله في غرضه؛ وعدم اعتباره حيث 
علم عدم قصده ودخوله في غرضه. وهذا هو الذي ذكره بعض المحققين“ 
الثقات ورتب الخلاف على التباس الحال» هل دخل ذلك في غرضه أم لا؟ 


قال: «فمقة فمقتضى كلام ا عمد الله اعتبار جميع ذلك ند حينئذ» و 5 مفتضى كلام 
القاضي عدم اعتبار شيء مما ذکر» إلا أن يدل دليل على اعتباره» وأنه مقصود. 


۳ 


و هو معنضی کلام لین الحسین» ۲ انتهی. 
مسألة: 


(۱) أي بسورة: (إذا جاء نصر الله...). 
(۲) أي بسورة الإخلاص. 
(۳) أي بسورتي البقرة وآل عمران» وفي (ج): [بالدهر]. 
)٤(‏ هو القاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي سبقت ترجمته (ص۱۷۸). 
(۵) انظر: المعتمد لآبي الحسین (۳۶/۱) وصفوة الاختیار للإمام عبد الله بن حمزة (ص۲۳۲) و 
منهاج الوصول لابن المرتضی (ص5۰۹). 
(7) نهاية الصفحة (1۱۷۷). 
(۷) يقصد به القاضي عبد الله الدواري في شرحه للجوهرة, 
(۸) انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحف۸؛ ۰۱ .)۱4٩‏ 
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لا يكفي في وجوب الاتباع مجرد الفعل ما لم يعرف الوجه. 


هن الق مل ف و مار اف اع افیا فيد افیا أ قرف 
والمکان المتسع أو على جهة التناوب والبدل» وحيث آمکن ضبط الطول 
والقصر. فیندفع ما توهمه القاضي من استحالة التأسي مع اعتبار الزمان؛ لأنه لا 
بد من تقدم المتأسی به» والا لم يكن متأسياً به آولی من أن يكون متأسیا» والمکان 
لاستحالة کون الفاعلین في مکان واحد في وقت واحدء وأنه لا یعتبر طول الفعل 
وقصره؛ إذ لا یمکن ضبطه. وظاهر کلام القاضي هذا يوهم إرادة التعمیم كما 
بنی عليه المصنف» الا أنه ان اقترن بمثل ذلك ما یشعر بإرادة الخصوص وجب 
المصير الیه» والبناء علیه» وکان لخصمه أن یفسد دلیله بانه نکر على ما آجمعوا 
عليه بالإبطالء إذ قد اتفقوا على اعتبار مثل ذلك» حيث عرف دخولها في غرض 
المتبع» وهو ينفي ذلك أيضاً. 
مسألة: 

فعله ص لا يخلو إما «أن يعرف أنه بيان لنص عرف وجهه من الوجوب 
والندب والاباحة» وذلك إما بقول ك: «صلوا كما رأيتموني أصلي») «وخنوا 
عني مناسككم»”"» وإما بقرينة مثل: أن بقع الفعل بعد إجمال كقطع يد السارق“ 
من الكو ج فزن لزق رازن بعد ها نذ لكا آية ادرف اد ا ت أنه 
ان 

الأول: «يعتبر على وجه المبين من كونه خاصاً أو عاماً أو واجباً أو مندوباً 
أو غير ذلك اتفاقاً»“ كما سيجيء. 


والثاني: إما أن يعرف وجهه من وجوب وندب وإباحة أو لا؟ الأول: يجب 
التأسي به فيه كما مر. والثاني وهو الذي لا يعرف وجهه بالنسبة إليه ص لا 
يجب التأسي به فيه؛ إذ (لا يكفي في وجوب الاتباع مجرد الفعل ما لم يعرف 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۲۲۲). 
(۲) سبق تخريجه (ص ۲۹۱). 
(۳) نهاية الصفحة ٩۱(‏ اب). 
)٤(‏ وهي قوله تعالی: (والسارق والسارقة فأقطعوا آیدیهما)[الماندة:۲۸], 
(5) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص ۱۰۱). 
(7) انظر: المرجع نفسه شرح العضد (ص۱۰۱). 
ا 


الوجه) لما سنبينه. 
وقيل: بل يكفيء ثم اختلفوا على ما يحمل: 
ابن سريج وأبو سعيد الأصطخري وأبو علي بن خيران: على الوجوب. 
الشافعي: بل على الندذدب. 


(وقيل: بل يكفي) ذلك في وجوب تأسي الامةبه (ثم اختلفوا على 
ما يحمل) فعله عليه حينئذ لتوقفه عليه؛ إذ من شرط التأسي الموافقة في الوجه 


كما عرفت. فقال مالأك(۱؟» و(ابن سریج( و بو سعید الأصطخري(۲ وآبو علي 
بن خیران*): يحمل (على الوجوب). 


وقال (الشافعي": بل) يحمل (على الندب)”". وقال قوم: ورواه الرازي”" 


(۱) سبقت ترجمته (ص ۱۱۳). 

(۲) سبقت ترجمته (ص ۲۸۹). 

(۳) سبقت ترجمته (ص۲۱۶). 

(۶) هو الشیخ أبو علي الحسین بن صالح بن خیران الفقیه الشافعي» وأحد آرکان المذهب» كان 
فقيهاً ورعاً تقياً زاهداً من کبار الأئمة» عرض عليه القضاء فلم یقبله في زمن المقتدر بالل 
وسمر باب داره لذلك» توفي سنة ۲۲۰ ه 
انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الکبری للسبكي (۳۷۱/۳) وتاریخ بغداد للخطیب البغدادي 
(۵۳/۸) وشذرات الذهب لابن العماد (۳۸۷/۲). 

(5) وهو رواية عن أحمد بن حنبل وأکثر آصحابه» واختاره ابن السمعاني وقال به ابن آبي هريرة 
من الشافعية واختاره الامام المنصور بالل عبد الله بن حمزة. انظر: منهاج الوصول لابن 
المرتضی (ص 5۷۰) والمحصول للرازي (1۷۰/۲) والاحکام للامدي (۱۷۹/۱) وقواطع 
الأدلة لابن السمعاني (۱۷۳/۲) والبحر المحیط للزركشي ٩۳/۳(‏ ۲وما بعدها) وشرح تنقیح 
الفصول للقرافي (ص۲۸۸) و المعتمد لأبي الحسین (۳۷/۱) وکشف الأسرار لعلاء الدین 
البخاري (۳۷۷/۳) والمسودة لآل تيمية (ص۱۸۷) وجوهرة الأصول لارصاص (ص ۳۲۷) 
وشرح الکوکب المنیر لابن النجار (۱۸۷/۲) وصفوة الاختیار للإمام عبد الله بن حمزة 
(۲۳۸). 

(1) سبقت ترجمته (ص ۱ ۱). 

(۷) وهو رواية ثانية عن أحمد وهو قول أكثر الحنفية والمعتزلة والظاهرية وقال به الصيرفي 
والقفال ورحجه الشوکاني. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص9۷۰) والبحر المحیط للرزكشي (۲۹۳/۲) 
والمسودة لآل تيمية (ص۱۸۷) والاحکام لابن حزم (۷۰/4) وأصول السرخسي (۸۷/۲) = 

ببس 


مالك: بل على الإباحة. 


لنا: من شرط التأسي إيقاعه على الوجه الذي فعلهء فلا يلزمنا ما لم نعلمه. 


(مالك: بل) يحمل (على الإباحة)”". 

(لنا): أن فعله ص لا يدل على حكم من الاحکام» و(من شرط التأسي) به في 
لفعل" أن يعرف حكمه؛ ليكون (إيقاعه على الوجه الذي فعله) عليه بیان ذلك. 

انا" إن قلنا: بجوازالصغيرة عليه تردد الفعل بين القبح والحسن» وان لم 
نقل بذلك» فوجوه الحسن مترددة بين وجوب وندب وإباحة وكراهة تنزیه فإلى 
يها نعمد» وبأيّها نتشبث ونقصد. فليس الا الوقف*» (فلا يلزمنا) التأسي به 
حیننذ (ما لم) يظهر الوجه و(نعلمه). 

احتج أهل الوجوب بقوله: (لقَدَ ان لكُ...)الآية". 


وتيسير التحرير لأمير بادشاه (۱۲۳/۳) وإرشاد الفحول للشوكاني (ص6") والبرهان 
للجويني .)١58/١(‏ 

(۱) سبقت ترجمته (ص۱۲۸). 

(۲) قال الزركشي: وهو رأي الكرخي من الحنفية واختاره السرخسي والجصاصء وقال ابن عبد 
الشكور: وهو الصحيح عند أكثر الحنفية» وهو الراجح عند الحنابلة واختاره الامام الجويني» 
ونقل عن مالك. 
قال القرطبي: وليس معروفاً عند أصحابه اه. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص١270)‏ والبرهان للجويني )١11/١(‏ والبحر 
المحيط للزركشي (۲۰۶/۳) والمحصول للرازي (1۷۰/۲) والمسودة لآل تيمية (ص817١)‏ 
وأصول السرخسي (۸۷/۲) وکشف الأسرار لعلاء البخاري (۰۲۰۱/۳ ۲۰۳) وفواتح 
الرحموت شرح مسلم الثبوت لابن عبد الشكور (۰۱۸۱/۲ ۱۸۳). 

(۳) نهاية الصفحة (۱۳۸ج). 

(۶) نهاية الصفحة (1۱۷۸). 

(۰) انظر: شرح الجوهرة للاواري (ج۲/لوحة۱5۲) والوقف حتی یقوم دلیل على حکمه» وصححه 
القاضي آبو الطیب وابن فورك وحكي عن جمهور المحققین وقال الرازي: وهو قول الصيرفي 
وأکثر المعتزلة وهو المختار. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۷۰*) والمحصول للرازي (1۷۰/۲) والبحر 
المحیط للزركشي (۲۵۰/۳) وشرح الکوکب المنیر لابن النجار (۱۸۹-۱۸۸/۲) والاحکام 
للامدي (۱۳۹/۱). 

(5) [الأحزاب:۲۱]. 
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قلنا: «إن معنى التأسي إيقاع الفعل على الوجه الذي فعله من آجله فيتوقف 
إثبات الوجوب علينا على العلم بالوجوب علیه» وهو خلاف المفروض» . 


وقال أهل الندب: «هو إما للوجوب أو للندب أو للإباحة لانتفاء المعصية 
والوجوب باطل؛ لأنه يستلزم التبليغ دفعاً للتكليف بما لا بطاق» والفرض ألا 
تبليغ؛ لأن الكلام فيما إذا وجد فيه مجرد الفعل» وكذا الإباحة لقوله: (لَمَدَ كَانَ) 
في معرض المدح؛ ولا مدح على المباح» فتعين الندب» وهو المطلوب»”". 

لنا: «أن وجوب التلبيغ يعم الأحكام» فلو انتفى الوجوب لذلك لانتفى الندب 
والإباحةء فدليله مقلوب علیه» وأيضاً فلم يذكر في الآية إلا حسن الأسوةء وقد 
علمت أن المباح حسن»”". 

واحتج أهل الإباحة بأن «قالوا: إن الإباحة متحققة لانتفاء المعصية 
والوجوب والندب لم يثبتا لعدم الدلیل» وإثبات ما هو المتحقق» ونفي ما لم يتحقق 
هو الواجب»”2. 

قلنا: لا نسلم انحصار الفعل في الثلاثة كما هو رأي الأكثر بشهادة قوله 
تعالى: (لِيَغَفِرَ لَك له ما تَقَدّمَ من دبك وَمَا تَأُكَر)2: فلا يتم ما آرادوه» 
وان سلم فلا نسلم تحقق الإباحة لا سيما فيما ظهر فيه قصد القربة. 


(۱) انظر: شرح العضد (ص ۱۰۲). 
(۲) انظر: شرح العضد (ص ۱۰-۱۰۳ ). 
(۳) انظر: شرح العضد (ص؛ ۱۰). 
(5) نهاية الصفحة (۱۹۲ب). 
(5) [الفتح:]. 
-1 1 - 


مسألة: 


وقد يُعرف حكم فعله بالاضطرار وبما يصفه به وبكونه بياناً فحكمه حكم 
المبيّن» وما فعله في الصلاة اقتضى الإباحة» وما فعله» وعلمنا حسنه ولا دلالة 
على الوجوب» فندب. 

قلت: أو إباحة بحسب القرائن. 


مسألة: 

(وقد يعرف حكم فعله) الذي أوقعه عليه من وجوب وندب وإباحة 
(بالاضطرار) المتولد عن قرائن أحواله في قصده» فان مقاصد المتكلم قد تعلم 
عن القرائن ضرورة (وبما يصفه به من كونه) واجباً ومندوباً ومباحاً بإقامة 
دلالة تدل على ذلك» وبكونه (بياناً) لنص مجمل عرف حكمه كما تقدم» (فحكمه 
حكم المبين) إن واجباً فواجب» وان مندوباً فمندوب» وان مباحاً فمباح» (وما 
فعله) ص وعلمنا حسنه؛ ولا دلالة على أن له صفة زائدة على الحسن كقتل 
القمل والرمي بالنخامة (في الصلاة اقتضى الإباحة)؛ لأنها لا تجوز عليه 
المعصية”". فيما طريقه التبليغ» فيحكم بأنه مباح؛ لأن هذه حقيقة المباح» (وما 
فعله و علمنا حسنه» ولا دلالة على الوجوب فندب. 

قلت: أو إباحة بحسب القرائن) فان قضت" القرينة بأن له صفة زائدة على 
حسنه حیننذ» فمندوب لحصول حفیقته» وان قضت بعدمهاء فمباح» والا فمتردد 
بينهماء وما فعله وعلمنا أنه قبیح إن لم يكن واجباًء وکان فیما طريقه البلاغ 
كشغل حيز الغير بالصلاة آخر وقتها بغير رضاهء فوجوب. ولا يخفى أنه لا 
محل هنا للتردید» فان الكلام فيما به يعرف الحكم على التعيين» فلو قال: وعلمنا 
حسنه» وقامت الدلالة على أن له صفة زائدة على حسنه ولا دلالة على 
الوجوب. فندب؛ لكان هو الأنسبء كيف وقد سبق قسم الإباحة. 
مسألة: 
(۱) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص577). 


(۲) نهاية الصفحة (1۱۷۹). 
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أبو رشيد: بل يصح. 


لنا: إنما يقع في وقتين فلا تنافي. 


مسألة. 

(ولا تعارض في آفعاله) ص وان تناقضت آحکامها کصوم في یوم معین؛ 
وافطار في یوم آخر مثله. 

(آبو رشيد”"): (بل بصح) التعارض فیها"» حيث جهل التاريخ» والفعلان 
لعدم الشعور بالمنسوخ منهما. 

(لنا): أنه (انما يقع) الفعلان المتدافعان (في وقتین)» فیقطع بتأخر أحدهماء 
(فلا تنافي) بينهماء فيمكن التأسي به فيهماء فنكون متعبدين بالفعل في وقت 


۵ 





وب 


8 آخر2 . 


)١(‏ هو قول جمهور الأصوليين. قال الزركشي: فالمشهور أنه لا يجوز التعارض بين الأفعال 
بحيث يكون البعض منها ناسخاً لبعض أو مخصصاً له. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص577) والإحكام للآمدي )١15١/١(‏ والمعتمد لأبي 
الحسين (۳۹۹/۱) ونهاية السول للأسنوي (۲۱/۲) وشرح تنقيح الفصول للقرافي (ص۲۹) 
والبحر المحيط للزركشي )۲٠٠/۳(‏ ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (صه ۰ .)١‏ 

(۲) سبقت ترجمته (ص ۳۲۹۱). 

(۳) ونقله الزركشي عن ابن العربي» وقال القرطبي: یجوزالتعارض بين الفعلین عند من قال بأن 
الفعل يدل على الوجوب» فان علم التاریخ فالنسخ» وان جهل فالترجیح» والا فهما متعارضان 
کالقولین اه 
انظر: البحر المحیط للزركشي (۲۱۱/۳) ومنهاج الوصول لابن المرتضی (ص۵۷۳) وصفوة 
الاختیار للإمام عبد الله بن حمزة (ص۲۲۸). 

.)ج١59( نهاية الصفحة‎ )٤( 

(©) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص075). 
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واعلم: أن هذا الاستدلال ليس على ما ينبغي؛ إذ لا يتصور من أبي رشيد 
المخالفة في عدم التنافي على الكيفية المذكورة ولا يلزمه الموافقة في ذلك» فان 
التنافي الذي ذكره غير هذا التنافي المنفي» فقد نصب الدليل في غير محله 
فالأولى أن يقال: الفعل بمجرده لا يدل على التكرار ولا غیره. فاذا فعل ص ما 
والجواز في الآخر”". وذلك واضح على أنه ينبغي أن يحمل خلاف أبي رشيد 
على ما إذا تعارض الفعلان» وقد اقترن بكل منهما ما يقتضي التكرار» فيخرج 
مما نحن فیه» وانما حملناه على هذا؛ لأنه يبعد من مثله الجهل بما ذکرناه» حيث 


«فان دل دلیل على وجوب تكرير الفعل الأول له أو لأمته» ودل الدلیل على 
وجوب التأسي, فان الثاني قد یکون نسخاً لحکم الدلیل الدال على التكرارء لا 
لحکم الفعل الأول» اما بالنظر إلى الاستقبال؛ فلان الفعل لا يقتضي التکرار» فلا 
حکم حتی يرفع. وإما بالنظر إلى ما مضی؛ فلان رفع ما قد وجد محال» فتعین 
أن يكون ناسخاً لحکم الدلیل الدال على التکرار» وقد یکون تخصيصاً كما إذا دل 
الدليل على عموم تكرير الصوم مثلاً» ثم أفطرء فإنه يكون تخصيصاً له لا نسخاً: 
وقد يطلق على الفعل أنه منسوخ ومخصوص تجوزآ»؛ لأن النسخ في الحقيقة 
لما اقترن به لا له. 


(۱) نهاية الصفحة ٩۳(‏ ۱ب). 
(۲) نقل محتوی هذا الفرع من شرح العضد وحاشية التفتازاني علیه. انظر: حاشية التفتازاني على 
شرح العضد (۲۰/۲). 
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مسألة: 


ن تعارض فعله وكوف فالقول اولس عند الاکثر ان جهل التاریخ» والا کان 


ا 


(فان تعارض فعله وكوله: فالقول اولی عند الاکثر إن جيل التاریخ؛ والا 
كان الأخير ناسخاً أو مخصصا)”". 

اعلم -أرشدنا الله وإياك لدروج مناهج الصواب» وسلمنا وإياك من سلوك 
مسالك الاضطراب.: أن كلام الإمام" في هذا المقام منخرط في سك الإبهام 
والإيهام» ولن تقف على مضمونه الا بتفصيل وتحصيل نام فحاصل القول في 
هذا الموضع وزبدة الكلام ينحصر مستوعباً أطرافه «في أربعة أقسام لأنه؛ إما 
ألا يوجد دليل على التكرار في حقه» ولا على وجوب التأسي في حق الأمة» أو 
يوجد عليهماء أو يوجد على التكرار فقطء أو على التأسي فقط وعلى كل تقدیر 
ارنآ کاس من الو انش از RE‏ الى کوخ وكلى قل کور 
فإما أن يعلم تقدم الفعل أو تأخره» أو لا يعلم شيء منهما يصير ستة وثلاثين» 
فالاقسام الأول آربعة والاصناف الأول من كل قسم ثلاشةه [والاصناف من کل 
صنف ثلاثة]©: فتکون الأصناف البواقي من كل قسم تسعق»<. 


(۱) نهاية الصفحة (1۱۸۰). 
(۲) وهو قول الجمهور وحزم به الاستاذ بو منصور وقال به الشيرازي والغزالي والرازي 
والامدي والقرطبي وابن حزم. 


انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۰5۷ ۵۷۵) والمستصفی للغزالي (۲۷/۲) 
والبحر المحیط للزركشي (۲۰۸/۳) والمحصول للرازي (1۸۸/۲) والاحکام للامدي 
(۱۵۱/۱) والاحکام لابن حزم (4۸۰/4) واللمع للشيرازي (ص .)۱٩‏ 

(۳) يقصد صاحب المتن الامام آحمد بن يحيى المرتضی رحمه الله. 

(5) ما بين المعکوفتین ساقط من (ب) و(ج) ومصحح في هامش (). 

(5) نقل هذا التقسیم من سعد الدين التفتازاني. انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد لمختصر 
ابن الحاجب (۱/۲ ۲). 

- 0 ۰ - 


«القسم الأول: أن لا يدل دليل على تكرار ولا على تأس» وقد عرفت أن 
أصنافه الأول: ثلاثة: 

أحدها: أن يكون القول مختصاً به» فان تأخر القول مثل: أن يفعل فعلاً ثم 
يقول: لا يجوز لي مثل هذا الفعل» فلا تعارض؛ لأن الفرض عدم التکرار» وان 
تقدم القول مثل أن يقول: لا يجوز لي" أن أفعل كذا في وقت كذاء ثم يفعله فيه 
كان ناسخاً لحكم القول؛ إلا أنه مبني على جواز النسخ قبل التمكن. وأنه ممتنع 
عندنا"» فلا نجوّزه جائز عند الأشاعرة فیجوزونه» وان جهل الحال أحد 
بمقتضی القول حكماً بتقدم الفعل لئلا یقع التعارض المستلزم لنسخ أحدهما. 

وقیل: بمقتضی الفعل» وقیل: بل یتوقف . 

ثانیها: أن يكون القول مختصاً بالأمة فلا يعارض الفعل تقدم القول أو تأخرء 
إذ الفرض عدم وجوب التأسي فالفعل مختص به والقول مختص بهم ولم 
یتواردا على محل و احد. 

ثالثها: أن یکون القول عاماً له وللأمة» ففي حقه إن تأخر القول» فلا تعارض»› 
وان تقدم» فالفعل ناسخ له» وان جهل الحال» فکما مرء وفي حقنا لا تعارض على 
التقدیرات» هذا إذا كان القول یتناوله على النصوصية بأن یقول: لا يجب علي ولا 
علیکم» وأما إذا تناوله بالظهور بأن یقول: لا يجب على أحدء فالفعل مخصص 
له»*» إن تأخرء وکذا إن تقدم على رأي كما مر. وهذا مع عدم التراخي لا معه 


فلا تخصیص. 


القسم الشاني(): آن يدل دليل على تگرارء وعلی وجوب تأسي الأمة به 
وفیه الوجوه الثلاثة: 


(۱) نهاية الصفحة (۱۹4ب). 
(۲) أي عند المعتزلة وانظر: شرح العضد (ص۱۰۰). 
(۳) نهاية الصفحة (50 ١ج).‏ 
(۶) هذا القسم منقول بتصرف في بعض الألفاظ من شرح العضد. انظر : المرجع السایق نفسه. 
(5) نهاية الصفحة (1۱۸۱). 
اد 


آحدها: أن يكون القول خاصاً به» فلا معارضة في حق الأمة بحال» وأمّا في 
حقه» فالمتأخر ناسخ» فان جهل. فقيل: يوجد بالقول الأول. وقيل: بالفعل. وقيل: 
بالوقف للاحتمال» ولسنا متعبدين هنا بالعمل» فالمصير إلى أحدهما بلا دليل 
تحكم باطل. 

ثانيها: أن يكون خاصاً بالأمة» فلا معارضة في حقه بحال» وفي حقها 
المتأخر من القول والفعل ناسخ للآخرء وان جهل فمذاهب: العمل بالفعل؛ 
والتوقف. والعمل بالقول» ورجح؛ لأن دلالة القول على مدلوله أقوى لوضعه 
لذلك بخلاف الفعل» فان له محامل» وإنما يفهم منه في بعض الأحوال ذلك بقرينة 
خارجية؛ فيقع الخطأ فيه كثيراًء وأيضاً فدلالة القول متفق عليهاء ودلالة الفعل 
مختلف فيهاء والمتفق عليه أولى بالاعتبار» وعورض بأن الفعل آقوی» ولذا يبين 
به القول ك «صلوا»”' «وخذوا»”". ولهذا قيل: «ليس الخبر كالمعاينة»» ورد 
بأن البيان بالقول أكثرء فيكون آرجح. وان سلم التساوي رجح القول بالوجه 
الآخرء فإن الدليلين من جنس واحد إذا تعارضا فقيام دليل آخر على وفق أحدهما 
يرجحه. 
ثالثها: أن يكون القول عاماً له وللأمةء فالمتأخر ناسخ في حقه وحقناء الا أن 
نسخ الفعل للقول حيث تناوله القول بالنصوصية. قيل: هو مبني على جواز 
النسخ قبل التمكن. وأما إذا تناوله القول بطريق الظهورء فالفعل مخصص على 
ما مر فان التبس الحال» فالمذاهب الثلاخة؟, 

القسم الثالث: أن يدل الدلیل على التکرار في حقه دون وجوب التأسي به 
وفي القول الاحتمالات الثلات» فان كان خاصاً بالأمةء فلا تعارض أصلاٌ» وان 
كان خاصاً به أو عاماً له وللأمةء فلا تعارض في الأمة؛ لعدم ثبوت حکم الفعل 
في حقهم وفي حقه المتأخر ناسخ فعلاً كان أو قولاًء وعند الجهل فالمذاهب 


(۱) «صلوا كما رأيتموني» سبق تخريجه (ص ۳۳۲). 
(۲) «خذوا عني مناسککم» سبق تخریجه (ص ۳۹۱). 
(۳) سبق تخریجه (ص ۲۹۰). 
(۶) هذا القسم أيضاً منقول من شرح العضد بتصرف في بعض الألفاظ. انظر: شرح العضد 
المرجع السایق (ص۱۰۷-۱۰). 
(5) نهاية الصفحة (۱۹۵ب). 
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الثلاثة“ 
مسألة: 


وقوله ص فلان أفضل من فلان» وإقامة الحد» وحكمه محتمل الظن في 
الأصحء فإن دعا لأحد» ولم يخص حالا أوجب إيمانه. 


القسم الرابع: أن يدل الدليل على التأسي دون التكرار في حقه» فان كان 
القول خاصاً به» فلا تعارض في حق الأمة وفي حقه إن نأخرالقول» فلا 
تعارض» وان نقدم» فالفعل ناسخ في حقه» فان جهل أحد بمقتضى القول حكماً 
بتقدم الفعل كما مر في نظيره من القسم الأول. 

وقيل: بالفعل"» وقيل: بالوقف وان كان خاصاً بالأمةء فلا تعارض في حقه 
وفي حقها المتأخر ناسخ» فان جهل التاريخ» فالأقوال الثلاثة» وان كان عاماً له 
وللأمةء ففي حقه أن يقدم الفعل» فلا تعارض في حقه وان تقدم القول» فالفعل 
ناسخ له» وفي حق الأمة المتأخر ناسخ بناء على جواز النسخ قبل التمکن» فان 
جهل» فالثلاثة. 

والمختار القول في حقه وحقناء الا أن کون المتأخر ناسخاً للمتقدم”“ عند 
العلم بالتاریخ» والمذاهب الثلاثة عند الجهل في حق الأمة إنما يكون إذا كان 
المتأخر متقدماً على التأسي والإتيان بمثل فعل النبي صء وان لم يتقدم» بل كان 
ورود القول بعد التأسي» فلا يتصور هذا في الفعل» فلا تعارض في حقهم» إذ 
الفرض أنه لا دليل على التكرارء فلا يثبت الفعل إلا مرة واحدة. 


مسألة: 


على جا التقال: ورتم خن الدع عليه يما ات یی قل القن 


(۱) أيضاً هذا القسم منقول من شرح العضد المرجع السابق (ص7١٠).‏ 
(۲) نهاية الصفحة (1۱۸۲). 
(۳) نهاية الصفحة 5١(‏ ١ج).‏ 
)٤(‏ أيضاً هذا القسم منقول من شرح العضد (ص,7١٠).‏ 
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وتحقيق القول في هذه الأطراف وما اشتمل عليه كل طرف من الخلاف: أن 
به من الأفضلية””؛ وأن ذلك الشخص قارف موجب الحد والتعزير» فهو مستحق 
لتلك العقوبة» وان الحق لازم للمقضي عليه باطناء ويحتمل أنه عن ظن, فلا يعلم 
ذلك» وهذا هو الصحيح» وجه المخالف في الطرف الأول: أنه لو لم يثمر القطع 
بذلك؛ لكان قد أقدم على خبر لا يأمن كونه كذباًء والإقدام على ما لا يؤمن قبحه 
قبیح» وهو ص معصوم عن ذلك» وأيضاً فإنا مع خبره نعتقد کون ذلك مطابقاً 
للواقع؛ إذ لو لم نقطع بصحته؛ لكتا مدفوعين إلى اعتقاد الجهل» ومنصب النبوة 
والعصمة تخل عن ذلك. 

قلنا: لا يمتنع أن يعلم من حال الموصوف بالأفضلية مسارعته إلى 
الأعمال الزكية وملابسته لها أكثر من غيره» فيحكم ص بظاهر حاله» ومهما 
اعتقدنا ذلك قطعاً فقد أتينا من جهة أنفسنا؟» ووجهه في الطرف الثاني: أنه لو لم 
يكن الباطن كذلك لكان ص قد عاقب واستخف بالمؤمنين واغراء بذمهم ولعنهم 
وذلك قبيح لا يصدر منه لمحل العصمة. 

قلنا: أنه ص كان متعبداً بذلك كغيره عند حصول الشهادة والاقرار 
المعتبرين» ثم ليس له أن يستخف به على القطم» ولا يلعن» ولا يذم» بل مشروطاً 
(۱) أي من المذهبين الذين ذكرهما القاضي عبد الجبار حيث ذكر أن الناس اختلفوا في حكمه ص 

بان زيداً فاضلء أو أنه أفضل من غيره؛ هل هو على الظاهرء أو على سبيل القطع؟ فمنهم من 

قال بالأول» ومنهم من قال بالثاني اه. 

انظر: المعتمد لأبي الحسين (۳۵۸/۱) ومنهاج الوصول لابن المرتضی (ص575) وشرح 

الجوهرة للدواري (ج7/لوحةه5١).‏ 
(۲) وهو اختيار صاحب الجوهرة أحمد بن محمد بن الحسن الرصاص. انظر: شرح الجوهرة 

المرجع السابق نفسه وجوهرة الأصول (ص27١3).‏ 
(۳) نهاية الصفحة (595١ب).‏ 


.)١55ةحول/7ج( انظر: شرح الجوهرة للواري‎ )٤( 
O 


بكونه كذلك عند الّء(» وسيجيء في باب الاجتهاد ما إذا عطفته على هذا 
الموضع نفعك» وهو محل الطرف الثالث فيكتفى بذكره» ثم (فإن دعا ص لأحد) 
بالرضوان» آو بادخاله الجنة» 

مسألة: 


وتركه للنكير ينفي الحظر. 


طاعتك (أوجب) ذلك (إيمانه)؛ لأنه لو لم يعلم طهارة الباطن؛ لكان قد سأل الله 
تعالى ما عسى أن يقبح فعله وإغراء من بلغه ذلك باعتقاد الجهل» فيجب موالاته 
والجزم بطهارة باطنه»ء وقد يقال: لا يمتنع أن يكون مشروطاًء وان لم ينطق 
بالشرط كما في دعاء أحدنا لغيره؛ لأن دلالة العقل مشترطة لذلك فمهما اعتقدنا 
جهلاً. فقد أتينا من جهة آنفسها» وذكر بعضهم: أن دعاءه بمثل ذلك» وقوله 
فلان أفضل» إن صدر على جهة الحث لنا على متابعته واعتقاد ذلك فيه وجب 
القطع”» وإلا كان استناداً إلى ظاهر الحال کغیره» فلا قطع. 

فان قيل: إن هذين وقضاءه من باب القول» وكلامنا فيما يدل عليه أفعاله 

قلنا: أنها لما استلزمت أفعالاً بالجوارح وبالقلب منه ص أو من غيره بسببه» 
وكأنها من جهته؛ لأنه الباعث على فعلها ناسب ذلك ذكرها. 
مسألة: 

(وتركه) ص (للنكير) فيما «فعل بحضرته أو عصره» وعلم به» وكان قادراً 
على الانکار» فان كان مما علم أنه منكر له كمضى كافر إلى کنیسته» وترك 
(۱) نهاية الصفحة (1۱۸۳). 
(۲) انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحة٤ .)١5١‏ 
(۳) وهو قول صاحب الجوهرة أحمد بن محمد بن حسن الرصاص. جوهرة الأصول للرصاص 


(ص ۳۳۲) وشرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحفء ۱5). 
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إنكاره في الحال لعلمه بأنه علم منه ذلك» وبأنه لا ينتفع في الحال؛ فلا أثر 
للسكوت» ولا دلالة له على الجواز اتفاقًي". 


«وإن لم يكن كذلك» فإنه يدل على الجوازء و(ينفي الحظر) من فاعله مطلقا 
ومن غیره» إذا ثبت أن حكمه على الواحد حكمه على الجماعة؛ لأنه لو لم يكن 
جائزاً لزم ارتكابه ص لمحرّم» وهو تقرير الفاعل على المحرّم وتقريره على 
المحرّم؛ محرّم عليه ص» فيبعد صدوره منه؛ لأنه خلاف الغالب من حاله»۲ 


فان کان" مما سبق تحريمه فهذا نسخ لتحريمه. 
وحده»(*۲» هذا اذا لم ینکر » ولم يستبشر› فان استبشرء فدلالته على الجواز 
آوضح. 

وتمسك الشافعي”” في القیافة) واعتبارها في |ثبات النسب بما كان منه ص 
من الاستبشار وعدم الانکار في قصة زید"» و أسامة» وذلك أن أسامة كان 
شدید السواد وأبوه شدید البیاضء فطعن المنافقون في ذلك ونفوه عن أبيه» فدخل 


(۱) انظر: شرح العضد (؛ ۱۰). 

(۲) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد (۲۹/۲). 

(۳) نهاية الصفحة (۱۹۷ب). 

.)۲/۲( انظر : المرجع نفسه حاشية التفتازاني‎ )٤( 

(5) سبقت ترجمته (ص ۱4۱). 

(1) القيافة هي الحاق الأولاد بالابای یقال: للواحد ممن يعلمه قائف. 
انظر : اللباب في تهذیب الأنساب» باب القاف والباء (۱۰/۳) آبو الحسن علي بن أبي الکرم 
محمد بن محمد الشيباني الجزري» ط۰۱ ۱۹۸۰/۵۱۰۰ دار صادر - بیروت, 

(۷) هو الصحابي زید بن حارثة بن شراحیل الكلبي آبو أسامة حب رسول الله صء وأشهر موالیه 
وقع في السبي فاشتراه حکیم بن حزام لعمته خديجة فوهبته للنبي ص قبل النبوة فأعتقه وتبناه 
حتى نزل تحریم التبني» وآخى النبي ص بینه وبين جعفر بن آبي طالب» وهو من السابقین 
للاسلام» هاجر إلى المدينة وشهد بدراً وأحداً والخندق والحديبية وخيبر وعينه الرسول ص 
أميراً على غزوة مؤتةء فاستشهد سنة ثمان من الهجرة. 
انظر ترجمته في: الاصابة لابن حجر (۵5۶/۱) والاستيعاب لابن عبد البر 4/١(‏ 04) وتهذيب 
الأسماء للنووي (۲۰۲/۱). 

(۸) سبقت ترجمته (ص4114). 

= ات 


عليهما المدلجي 
وللنفل ينفي الأمرء وفي فعله ص کالمجمل نحو: صام بشهادة الأعرابي 


وكالخصوص وکالبیان» وكالعموم نحو: كان يقصر في السفر» وما كان مقصوراً 


[ومعهما شيء من المرض]”" وعليهما قطيفة» وقد بدت أقدامهما فقال: إن 
هذه الأقدام بعضها من بعض. 

قالت( عانش ۰)*2 «فدخل عليّ رسول اه هن مرو | قرف أسارير 
وجهه» ". 

قال الشافعي: فدل ذلك على أن القيافة توجب ضرباً من العلم» إذ لو كان 
کلام القائف مهجوراً لأنكره صء وأصحابنا یدفعون ذلك بأن ثبوت نسبه من أبيه 
معلوم من قوله: «الولد للفراش» والاستبشار يكفي أن یکون له فيه غرض 
على الجملةء وذلك هنا اسکات القالة» وانقطاع سوء الظن. 


مسألة: 
(و)تركه (للفعل)" في الوقت الذي آمر به فيه لا لسهوء ولا لكونه نفلا 


(۱) هو الصحابي مجزرّزء وقيل: مجزز؛ لأنه كان يجز نواصي الأسارى من العرب. ابن الأعور 
بن جعدة الكناني المدلجي شهد الفتوح بعد النبي صء واعتبر قوله في حكم شرعي في إثبات 
النسب بالقافة وحديثه في الصحيح مشهور. 
انظر ترجمته في: الإصابة لابن حجر (۳۹۵/۳) والاستيعاب لابن عبد البر )٩۳۰/۳(‏ وتهذيب 
الأسماء للنووي (۸۳/۲). 

(۲) هذه الجملة لم يذكرها المحدثون في كتب الحدیث. كأنها زيادة أو تفسيرية. 

(۳) نهاية الصفحة (85١أ).‏ 

(۶) سبقت ترجمتها ص۰5 ۲). 

(5) رواه البخاري (587/5 )١‏ باب القائف رقم (۰1۳۸۸ 1۳۸۹) ورواه مسلم (۱۰۸۲/۲) باب 
العمل بالحاق القائف الولد رقم (۱4۵۹). 

(7) انظر: البرهان للجويني (۱۷۳/۱) و البحر المحیط للزركشي (۲۷۷/۳). 

(۷) رواه البخاري (۷۲:/۲) باب المشبهات رقم (۱۹5۸) وفي باب شراء المملوك الحربي 
(۷۷۳/۲) رقم (۲۱۰۵) وفي باب دعوی الوصي (۸5۲/۲) رقم (۲۲۸۹) ورواه مسلم 
(۱۰۸۰/۲) في باب الولد للفراش وتوقي الشبهات رقم (۱۰۷). 

(۸) في النسخ الخطية: (للنفل) وفي منهاج الوصول لابن المرتضی (ص 9۸۱) وجوهرة الأصول = 

لاه" 


(ينفي) ثبوت حكم (الأمر) به فيرتفع حکمه. 


مسألة: 

(وفي فعله ص) ما هو (كالمجمل نحو: صام بشهادة الأعرابي)» إذ يحتمل 
الاقتصار عليهاء ومضامة شهادة آأخر”» وقد يمنع الإجمال» فان مضامة شهادة 
آخر احتمال بعید» فلا يدفع الظهورء فالأولى التمثيل بالقيام من الركعة الثانية من 
غير تشهدء فإنه محتمل للجواز والسهوء (و)فيه ما هو (كالخصوص) كأن يقول: 
الوصال حرام على كل مسلم» ويواصلء ففعله تخصيص العام» (و)فيه ما هو 
(كالبيان) للمجمل» فانه ص لما أمرنا بالصلاة قال: «صلوا كما رأيتموني 
ال9 


(و)فيه ما هو (كالعموم نحو) ماروي أنه ص (كان يقصر في 
السفر )۲ 


للرصاص (ص؛ ۳۳): «الفعل». 

(۱) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص 9۸۱). 

(۲) صام ص بشهادة أعرابي رواه الحاکم في المستدرك (2۸7/۱) في کتاب الصوم عن ابن 
عباس رقم (۱5۶7) وقال/ الحدیث صحیح ولم بخرجاه» ورواه آبو داود (۳۰۲/۲) في باب في 
شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان رقم (۲۳۶۰) ورواه الترمذي (۷۶/۳) باب ما جاء في 
الصوم بالشهادة رقم )1٩۱(‏ وقال الترمذي: حدیث ابن عباس فيه اختلاف وروی مرساك 
والعمل على هذا الحدیث عند أكثر أهل العلم. ورواه ابن ماجه (۵۲۹/۱) باب ما جاء في 
الشهادة على روية الهلال رقم فة 

(۳) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص 9۸۱). 

(۶) سبق تخریجه (ص ۲۲ ۲). 

.)2۸۱ انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص‎ )١( 

(7) قال الترمذي: وقد صح عن النبي ص أنه كان بقصر في السفر وأبو بكر وعمر وعثمان صدراً 
من خلافته والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. 
انظر: سنن الترمذي (۶۲۹/۲) باب ما جاء التقصير في السفر. ورواه الدارقطني في سننه 
(۱۸۹/۲) باب القبلة للصائم رقم )٤٤(‏ عن عائشة بلفظ: «أن النبي ص كان يقصر في السفر 
ويتم ويفطر ويصوم» قال: وهذا إسناد صحيح» ورواه البيهقي في السنن الکبری )"55/١١(‏ = 

سمه" 


واعلم: أن الفعل هنا لا يدل على عموم في الأزمان» وإنما يوهم ذلك من 
قول الراوي: كان يفعل» فإنه يفهم منه التكرارء كما إذا قيل: كان حاتم" يكرم 

قال بعضهم: المراد يكون الفعل كالعام أن يعلم أو يظن أن جميع الأزمنة 
والأحوال والأمكنة فيه على سواءء كأن يراه يصلي أو يتصدقء أو يتلوء ولا 
یعلم» ولا يظن لوقت. ولا مكان» ولا حالة خصوصية:؛ فان هذا كالعام لجميع 
المكلفين ولجميع الأزمنة والأحوال والأمكنة". 

وأنت تعلم: أنه لا وجه لزيادة الكاف في المجمل والخصوص والبيان» وما 
اعتذر به عن قوله في «الجوهرة» بدلها ما نسبه بكذا «من أن معاني هذه الألفاظ 
من خصائص”' القول وتوابعه»”” غير مخلص. فليتأمل. 
سا و 


باب الرخصة للمسافر في قصر الصلاة وهذا الحدیث رواته ثقات وأخرجه البيهقي موقوفاً 
علیها باسناد صحیح. وانظر: الدارية في تخریج أحاديث الهداية لابن حجر (۲۱/۱) ذکر 
القصر. 

(۱) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص 5۸۲). 

(۲) سبقت ترجمته (ص 4۷). 

(۳( انظر : شرح الجو هرة للدواري (ج۲/لوحه۱۹۷). 

)٤(‏ نهاية الصفحة (۱۹۸ب). 

(6) انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحة۱5). 

(7) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص 5۸۲). 

۵ ت 


مسألة: 
أبو علي أبو هاشم وأبو عبد الله البصري: ولم يكلف قبل بعثته بشرع. 


وقيل: بل تعبد بشريعة ماء وبعضهم توقف. 


مسألة: 
اختلف في أنه ص قبل البعثة هل كان متعبداً بشرع أم لا؟ 


فالذي ذهب إليه (أبو عي وأبو هاشم(؟ وأبو عبد الله البصري”*): أنه لم 
يتعبد» (ولم يكلف قبل بعثته بشرع) نبي قبله أصلا(؟» (وقيل: بل تعبد") بشريعة ما) 
بمعنى كلف بها" من تعبدته أخذته عبدأء ثم اختلفواءفقيل:بشريعة نوح*» وقيل: 
إبراهيه. 


(۱) نهاية الصفحة (۱4۳ج). 

(۲) سبقت ترجمته (ص۱۷/۸). 

(۲) سبقت ترجمته (ص؛ ؛ ۱). 

.)۱ ۶ سبقت ترجمته (ص؛‎ )٤( 

(۰) وهو قول أئمة الزيدية وجماهیر المعتزلة وجمهور المتکلمین والمالكية والقاضي الباقلاني, 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص 9۸۲) والمعتمد لآبي الحسین (۳۳۷۲/۲) وشرح 
الجوهرة للدواري (ج۲/لوحة۱۵۹) وصفوة الاختیار لعبد الله بن حمزة (ص ۲۳۹) 
ووالبرهان للجويني (۱۷۰/۱) والبحر المحیط للزركشي (۳۷/۶) والاحکام للامدي 
(۳۰۹/۶) وشرح الکوکب المنیر لابن النجار (۶۱۰/۶) وتيسير التحریر لأمير بادشاه 
(۱۲۹/۳). 

(7) نهاية الصفحة (1۱۸۵). 

(۷) وهو رواية عن أحمد وعلیه أكثر الحنابلة وأکثر الحنفية» واختاره ابن الحاجب والبيضاوي. 
انظر : منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۸۲) والمسودة لآل تيمية (ص۱۹۳) والعدة لأبي 
يعلى (۷۰۷/۳) والمختصر مع شرح العضد (ص ۳۰۹) ومنهاج البيضاوي مع نهاية السول 
(153/7) وکشف الأسرار لعلاء الدین البخاري (۲۱۲/۲) وتیسیر التحریر لأمير بادشاه 
(۱۲۹/۳) والبحر المحیط للزركشي (57/54؟) وفواتح الرحموت لابن نظام الدین الأنصاري 
(۱۸۲/۲). 

(۸) نوح هو أول الرسل وقد قال تعالی:(شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا)[الشوری:۱۳۰]. 
انظر : البحر المحیط للزركشي (۱/۶؛ ۲). 

= هو أبو الأنبیای وقد قال تعالی: (إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه)[آل عمران:7۸] وقال‎ )٩( 

بت 


لنا: لا طريق له إلى شرع من قبله لعدم الثقة. 


وقيل: موسی(» وقيل: عیسی(» وقيل: ما ثبت أنه شرع"””» (وبعضهم) 
كالغزالي“ وبعض الشافعية» وهو رأي الامام يحيى بن حمزة (توقف) بناء 
على أن الأدلة متعارضة”» وهذه المسألة علمية لا يتعلق بناء من العلم بها 
تکلرة 26 

(لنا): لو کلف بذلك لم يكن له بد من طریق إلى العلم به» و(لا طریق له 
إلى) تحقق (شرع من قبله) الا النقل المتواتر» ولا سبیل إليه (لعدم الثقة) مع 
تحریف الکتابیین» وأيضاً فانه لم یعرف بالأخذ عن أحد من أهل الکتب وقد 
ا ا | ل امم 
يكن في جميع التوراة وغيرها من الكتب» بل في مواضع منها“ بشهادة: (قلَ 





بهذا القول ابن عقيل والمجد ابن تيميةء والبغوي وابن كثير والواحدي» وقال ابن القشيري 
وعزي للشافعي. وقال الأستاذ أبو منصور وبه نقول» وحكي عن أكثر أصحاب أبي حنيفة. 
انظر: البحر المحيط للزركشي (۳۶۳/4) وشرح الكوكب المنير لابن النجار )5٠١/5(‏ 
والمسودة لآل تيمية (ص ۱۸۲) وصفوة الاختيار للإمام عبد الله بن حمزة (ص١‏ 5 ۲). 

(۱) لأنه صاحب الكتاب الذي نسخ ما قبله ولم تنسخ أكثر أحكامه. انظر: تيسير التحرير لمیر 
بادشاه (۱۲۹/۳). 

(۲) لأنه آقرب الأنبیاء إليه» ولأنه الناسخ المتأخر» وبه جزم الأستاذ بو إسحاق الإسفرائيني. 
انظر: البحر المحیط للزركشي (۳۶۷/۶) وقد ضعف القرافي أنه كان متعبداً بشرع موسی 
وعیسی لأن شرانع بني إسرائيل لم تتعداهم إلى بني إسماعيل. انظر: شرح تنقیح الفصول 
للقرافي (ص ۹۳۰ ۲). 

(۳) وهو اختیار ابن الهمام. والبهاري. انظر: التحریر في أصول الفقه لابن الهمام (ص۳5۹) 
مطبعة مصطفی البابي الحلبي سنة ۱۳۵۱ ه. وفواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصاري 
(۱۸۳/۲). 

.)۱ ۱۱ سبقت ترجمته (ص‎ )٤( 

(5) سبقت ترجمته (ص۱۹۹). 

(1) وبه قال إمام الحرمین الجويني وابن القشيري والامدي والغزالي وابن السبكي و غیرهم. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص 5۸۲) والبرهان للجويني (۱۷۲۱/۱) والإحكام 
للامدي (۳۰۰/۶) والبحر المحیط للزركشي (۳۶۷/۶) و المنخول للغزالي (ص۳۱۹) وجمع 
الجوامع للسبكي (ص۱۰۹) وشرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحة۱5۹). 

(۷) انظر: شرح الجوهرة المرجع (ج۲/لوحه۱5۹). 

(۸) انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوح-ه۱5۹) و منهاج الوصول لابن المرتضصی 
۳ 

۱ ۷ - 


۳ رنه الوا“ وقوله تعالی: (وکیف شخ وتات ید هل اتید فيها 


سکم له( واستشهاده لابن صور پا( هل في التوراة الرجم» حيث زعم 
اليهود: آنه 


ليس فیها*» ولو سلم» فإنه لم يعلم التحريف إلا بعد البعثة. 


ولو سلم» فلا يمتنع حصول العلم الضروري بخبرهم. فإنه يحصل بخبر 
الكفار والفساق” كما تقدم» وقد يمنع أيضاً عدم الأخذ منهم» فان جبراً ويساراً“ 
كانا يصنعان السيوف بمكة» ويقرآن التوراة والانجیل» وكان رسول الله ص إذا 
مر بهما وقف عليهما يسمع ما يقرآن حتى قال قريش: انما يعلمه بشر . 

سلمناء فمما جهل أكثر مما عرف قالوا: «ورد في الأحاديث أنه كان یتعبد» 
كان يتحنث أي: يعتزل للعبادة» كان يصلي» كان یطوف» وكل واحد وان كان 
آحاداًء فان المجموع متضافرة على إثبات القدر المشترك» وتلك أعمال شرعية 
تعلم بالضرورة» ممن يمارسها قصد الطاعة» وهو موافقة أمر الشارع؛ ولا 


(۱) [آل عمران:؟1]. 

(۲) [المائدة: ۲؛ ]. 

(۳) هو عبد الله بن صوریا الأعور حبر من آحبار الیهود ولم يكن بالحجاز في زمانه أعلم بالتوراة 
منه» أسلم ثم كفر. 
انظر: السيرة النبوية لابن هشام (۶۷/۳) ط دار الجيل -بیروت» ۱۶۱۱ه ط۰۱ تحقيق: طه 
عبد الرءوف سعد. وصفة الصفوة لابن الجوزي (۸۸/۱) ط دار المعرفة بیروت» ۱۳۳۹ ه/ 
۹ م ط۲ ۰ تحقیق: محمود فاخوري» ود/ محمد روامي قلعة. 

(۶) انظر: الکشاف (1171/۱) للزمخشري ط دار إحياء التراث بیروت تحقیق: عبد الرزاق 
المهدي. وتفسیر البغوي معالم التنزیل (۳۷۲/۲). 

(6) انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج7/لوحة51١).‏ 

(1) جبر ويسار هما عبدان مملوكان لبني الحضرمي بمكة قال عبد الله بن مسلم الحضرمي: كان 
لنا عبدان من أهل عين التمر يقال لأحدهما يسار والآخر جبرء وكان يصنعان السيوف بمكة 
وكان يقرآن الإنجيل. انظر: زاد المسير في التفسير لابن الجوزي )4٩۳/4(‏ ط المکتب 
الإسلامية-بيروت ۶ ۱۶۰ هب ط۲. والكشاف للزمخشري (5۹۳/۲). 

(۷) انظر: الکشاف (۰۹۳/۲) المرجع السابق نفسه. وزاد المسیر (4۹۳/۶) المرجع نفسه في 
تفسیر قوله تعالی: (ولقد نعلم آنهم یقولون إنما یعلمه بشر)[النحل: ۳ ۱۰ ]. 

كك 


يتصور من غير تعبدء فان العقل بمجرده لا یحسنه»(. 


وأصحابنا ایدفعون ذلك: بانه لم يثبت لهم علم شيء مما ذکر كما سيجيء. 


(۱) انظر: شرح العضد (ص ۲۱۹). 
(۲) بقصد بهم المعتزلة. 
۳ 


مسألة: 
فأما بعد البعثة» فأتى بشريعة مبتدأة. 


وقيل: بل بكل شرع لم ينسخ» وقيل: بشرع إبراهيم» وقيل: بشريعة موسىء 
وفائدة الخلاف في لزوم الأخذ بشرع من قبلنا. 


مسألة: 
(فأما بعد البعثة)» فاختلف هل كان متعبداً بشرع من قبله؟ أما ما نسخ بدینه 


فظاهر أنه لم يتعبد به» وأما ما لم ينسخ. فالمختار: أنه لم يتعبد به» بل بغیره 


۰ 


50 3 %3 امس اسر 
(فاتی بشريعة مبتدأة”". 


وقيل: بل) تعبد (بكل شرع لم ينسخ) وهذا قول" طائفة منهم المؤيد باه 
وأبو طالب*» والمنصور باه" وغيرهم من أئمة أهل البيت عليهم السلام". 


)١(‏ وهو قول أكثر المتكلمين وبعض الشافعية ورواية عن أحمد وبعض الحنفية وجمهور المعتزلة 
وأكثر أئمة الزيدية. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص”58) والمحصول للرازي (1377/7) والبحر 
المحيط للزركشي (۳۶۸/۶) والإحكام للامدي (۳۰۷/۶) وشرح الجوهرة للدواري 
(ج7/لوحة١١١)‏ والمنخول للغزالي (ص۳۳۳) وأصول السرخسي (۹۹/۲) وتيسير التحرير 
لأمير بادشاه (۱۳۱/۳) وأصول مذهب أحمد (ص585) وشرح الكوكب المنير لابن النجار 
(۶۱۲/۶). 

(۲) نهاية الصفحة (٩۱۹ب).‏ 

(۲) سبقت ترجمته (ص۷/۸). 

)٤(‏ سبقت ترجمته (ص۱۷۷). 

.)۶ سبقت ترجمته (ص۱۸۸‎ )٥( 

(7) وبه قال أكثر الحنفية وأكثر الشافعية وطائفة من المتکلمین واختاره ابن الحاجب والعضد. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۸۳*) وصفوة الاختیار لامام عبد الله بن حمزة 
(ص ۶۰ ۲) وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص ۳۷۰) والبحر المحیط للزركشي 
(۳۹/۶) وأصول السرخسي (۹۹/۲) وکشف الأسرار لعلاء الدین البخاري (۲۱۳/۳) 
وتیسیر التحریر لأمير بادشاه (۱۳۱/۳) والمنخول للغزالي (ص۳۳۳) والمحصول للرازي 
)1٩۳/۲(‏ والاحکام للامدي (۳۰۷/۶) وشرح الجو هرة للدواري (ج۲/لوحة۱۲۰). 

و ات 


لنا: أنه لو تعبد بشرع لأضيف إلى شارعه» وكان كالمؤدي عنه» وإذن 
لرجعت الصحابة إلى الکتب السالفة 


وقیل: بشرع نوح» (وقیل: بشرع إبراهيم» وقیل: بشريعة موسی)؛ 
وقیل: بشريعة عیسی(. (وفائدة الخلاف: في لزوم الأخذ بشرع من قبلنا)» فان 
كان متعبداً بشيء مما ذکر لزم الأخذ به في حقنا؛ لوجوب التلسي به والا 
فلا 

(لنا:أنه لو تعبد بشرع) من قبله لكان يجب ألا تضاف کل شرعة الیه 
و(لأضیف) ما تبع غيره فيه (الی شارعه وکان كالمؤدي عنه)؛ لأن الشريعة 
انما هي للمتبوع على ذلك جری الأسلوبء (و)أيضاً لو كان متعبداً بذلك (إذن 
لرج ال ق الات نض 
فيه (إلى الكتب السالفة) لا إلى القیاس*» فلما لم يرجعوا إليهاء بل آثروا القياس 
عليها دل على عدم تعبده بشيء مما فيهاء وقد يدفع الأول بأنه إنما يلزم ذلك لو 
۳ 








عن الشار ع. 

الأول: اما بسماع منه» أو بنقل آحد من البشرء وأما إذا أخذه عن اللهء فلا 
یلزم اضافته إلى من كان شرعاً له. 

والثاني: أن المعتبر في ثبوت شرع من قبلنا انما هو التواتر؛ لأن الاحاد لا 
يفيد لعدم العلم بعدالة الأوساط والتواتر لا یحتاج إلى البحث و التعلم, 


قالوا: «ان العلماء اتفقوا على الاستدلال بقوله تعالی: (وَكمَبَنَا عَلَهَّم فان 


(۱) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۵۸۲) وصفوة الاختیار للإمام عبد الله بن حمزة 
(ص : ۲) والاحکام للامدي (۳۰۷/۶) والمحصول للرازي )1٩۳/۲(‏ وکشف الأسرار لعلاء 
البخاري (۲۱۳/۳) وشرح العضد (ص ۲۷۰). 

(۲) نهاية الصفحة (1۱۸۲). 

(۳) انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحة۱۱۰). 

)٤(‏ انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص0584). 

- 


ص چم 2 ف چم 2 


التَفسَ بالتفس)۲) على وجوب القصاص في دينناء ولولا أنه متعبد بشرع من 
قبله لما صح الاستدلال”” بکون القصاص واجباً في دين بني إسرائيل على کونه 
واجباً في دينه» مسألة: 


الفقهاء وجل المتكلمين: لا يقطعون بأنه ص طاف» وسعی» وذكى 
قبل البعثة» ولم يفعل. 


وأيضاً فإنه ص قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» وتلى قوله 
تعالى: (وََقِمِ له إزٍ كرئ)”” »وهي مقولة لموسى صء وسياق هذا الكلام 
يدل على الاستدلال بقوله: (وَأقِمِ آلصَّلَوةَ إنكرئ)”" على أن عند التذكر تجب 
لیات و إلا لم يكن قا ته فاده وذلك دنه رسای ولو لد يكن هو ونه 
متعبدين بما كان موسى متعبداً به في دينه لما صح الاستدلال»”» ولما") أقف 
على ما يندفع به هذان الدليلان في كلام الأصحاب. 


مسألة: 
(الفقهاء وجل المتكلمين: لا يقطعون بأنه ص طاف» وسعی» وذكى قبل 

البعثة)» ولا بانتفاء ذلك» وبنوا على التوقف والتردد» «وقطع المنصور باش“ 

على أنه ص كان يعلم ذلك من دين المرسلین» قال: ولأن المعلوم من حال قريش 

(۱) [المائدة: 5 ]. 

(۲) نهاية الصفحة (؛ 4 ۱ج). 

(۲) اطه: ء ۱]. 

)٤(‏ رواه بهذا اللفظ الطبراني في المعجم الأوسط )۱۸۲/١(‏ في من اسمه محمد رقم (1۱۲۹) عن 
آنس وأصله في الصحیحین. رواه البخاري (۲۱۵/۱) في باب من نسي صلاة فليصل إذا 
ذكرها ولا يعيد الا تلك الصلاة رقم (۵۷۲) عن آنس بلفظ: «من نسي صلاة فلیصل إذا ذكرها 
لا كفارة لها الا ذلك». ورواه مسلم (۶۷۱/۱) باب قضاء الصلاة الفائتة رقم (1۸۰) عن آبي 
هريرة بلفظ: «من نسي الصلاة فلیصلها إذا ذکرها فان الله قال: (وآقم آلصَّلَزةَ لكرى)» وبلفظ 
البخاري عن أنس رقم (1۸4). ۱ 

(5) اطه: ء ۱]. 

(7) انظر: شرح العضد (ص ۲۷۰). 

(۷) في (ج): (لم). 

(۸) انظر : شرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحة۱۱) وصفوة الاختیار في أصول الفقه للإمام عبد 
الله بن حمزة (ص ۶۲ ۲) و منهاج الوصول لابن المرتضی (ص 9۸۷). 

)٩(‏ سبقت ترجمته (ص۱۸). 

۱ - 


تعظيم البیت» ولبني هاشم في ذلك اليد الطولىء فلو لم يشتهر بالطيافة حوله 
لنقصه المشركون بذلك» ومعلوم أنهم لم ينقصوه بشيء من ذلك». 
قلنا: لا دليل على النفي والإثبات. 


(و)قال أبو رشید: نقطع أنه (لم يفعل) شيئاً مما ذكر”؛ لأن الطواف 
والسعي ما لم يتعلق بهما غرض قبيحان لولا ورود الشرع» ولم يكن حینند 
متعبداً بشرع» وفي التذكية إيلام الحيوان» والعقل لا بحس مضرة حيوان لأمر 
بعود علیه نفعه بغیر اختیاره» الا حیث ذلك اللفع بختار کل مف نزول 
الضرر به لاجله» وهو بمعزل عما نحن فيه؛ بل ذلك ضرر محض لا یعود به 
عليه شيء من النفع» فثبت قبحه» ولا يجوز على الانبیاء الاقدام على ما علموا 


قح ه(۱(6) 


(قلنا: لا دليل على النفي والاثبات) آما النفي» فلانه لا يمتنع أن يكون قد علم 
حسنها من شرع من قبله» فکیف یقطع في موضع الشك. وأما الاثبات والقطع به 
فمحل النزاع. 

سلمناء فقد «یحسن الطواف» وکذا السعي إذا كان هناك غرضء وقد كان 
الغرض دفع الذم من قومه؛ والعقل قاض بذلك» فلعله فعل ذلك لهذا الغرض»(۳. 
وة 
ينقض بهذا ما سبق في مسألة التعبد قبل البعثةء إذا كان مقتضى هذا التوقف» ثم 
[کما]( كان هناء والمخالف يجيب عما ذكر الأصحاب هنا بما سلف هناك: [من 





)۱ انظر: صفوة الاختيار للإمام عبد الله بن حمزة (ص ۳ ۲) وشرح الجو هرة(ج۲/لوحة۱۱ ۱). 
(۲) سبقت ترجمته (ص ۲۹۱). 
(۳) انظر: صفوة الاختیار للإمام عبد الله بن حمزة (ص ۲۶۲) و منهاج الوصول لابن المرتضی 
زر 
)٤(‏ نهاية الصفحة (1۱۸۷). 
(5) انظر: جوهرة الأصول للرصاص (ص۳۳۹) ومنهاج الوصول لابن المرتضى (ص 2۸۷). 
)1( نهاية الصفحة (۰ ۰ آب). 
)۲( انظر : شرح الجو هرة للدواري (ج۲/لوح۱۱۲). 
(۸) ما بين المعکوفتین ساقط من (ج) 
۱۷ - 


1 





كان يتعبد ونحوه], 
فان قيل: فقد كان ص يركب البهانم» وفي ذلك إيلامهاء وقد علم أن العقل 
وتنزيه الأنبياء عن مثل ذلك واجب. 


قلنا: «قد ذكر أبو هاشم" أن ركوبها يستحسن لنفعها من العلف والسقي 
وغير ذلك» فكان فعله ص له لهذا الغرض» وقد يدفع بأن المعلوم من حال 
الرسول فعل ذلك لا لنفعها المجردء بل للرفاهية من السيرء وغير ذلك مما يعود 
نفعه الیه» وقد كانت له قبل البعثة تجارات وأسفار يركب فيها الحيوانات 
لأغراضه الخاصة وهذا أمر ظاهر لا يدفع»"» ومکشوف لا يتقبع. 

سلمنا «فالعقل لا يستحسن إيلام حيوان بغير رضاه إلا لنفع جليل» وفي ذلك 
خلاف أيضاً»» فقد عرفت المأخذ, فعليك باعتماد الأرجح» والكون تحت قباب 


ما يقوى من ذلك» ويوضح. 


(۱) ما بين المعكوفتين مصحح بهامش (أ) وساقط من (ب) و(ج). 
(۲) سبقت ترجمته (ص  .)١‏ 
(۳) انظر : شرح الجوهرة للدوایر (ج۲/لوح۱۲) والمعتمد لأبي الحسین (۳۳۷/۲). 
)٤(‏ انظر: شرح الجوهرة المرجع نفسه (ج۲/لوحة۱"۲). 
۱۱۸ - 


باب الإجماع 
«الاجماع يطلق لمعنيين”" أحدهما: العزم قال تعالى: (فَأَجَيعُوأ ا 
أي: أعزموا واصرمواء ومنه: جرلا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل»“ 
ای مسج تسس سس سس 
وثانیهما: الاتفاق وحقيقة آجمع صار ذا جمع كألبن وأتمر». 
الاصطلاحية؛ لأن کل طالب كثرة تضبطها جهة واحدة الأنسب بحاله والأعون 
على تحصیل مراده أن یعرفها بتلك الجهة؛ لیکون على بصيرة في طلبهاء ولهذا 


(۱) أي في اللغة. انظر: لسان العرب لابن منظور (5۷/۸) والمصباح المنیر للفيومي (۱۷۱/۱) 
والقاموس المحیط للفیرو زآبادي (۲/۳) و منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۹۱ 5) والبحر 
المحیط للزركشي (4۸7/۳) والمحصول للرازي (۷۰۸/۳). 

(۲) [یونس:۷۱]. 

(۳) رواه آبو داود (۳۲۹/۲) باب النية في الصیام رقم (۲۶5۶) بلفظ: «من لم یجمع الصیام قبل 
الفجر فلا صيام له» والنسائي في السنن الکبری (۱۱۷/۲) ذکر اختلاف الناقلین لخبر حفصة 
في ذلك رقم )5553-755٠0(‏ والترمذي (۱۰۸/۳) باب ما جاء لا صيام لمن لم یعزم من اللیل 
رقم (۷۳۰) وابن ماجه (9۶۲/۱) باب ما جاء في فرض الصوم من اللیل والخیار في الصوم 
رقم (۱۷۰۰) وأحمد في المسند )۲۸۷/١(‏ حدیث حفصة أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب 
رقم (۲5۰۰) والحدیث إسناده صحیح رواه صحاب السنن الا أنه اختلف في رفعه ووقفه 
صوب النسائي وقفه وأخرجه مالك عن ابن عمر عن حفصة قولها. انظر: الدراية في تخریج 
أحاديث الهداية (۲۷۵/۱) کتاب الصوم. 

.)ج١‎ 45( نهاية الصفحة‎ )٤( 

(5) انظر: شرح العضد على المختصر (ص۱۰۷) وشرح الجوهرة للدواري(ج۲/لوح۱۰۲). 

-٦1۹- 


استمر على ذلك كثير من المؤلفين في جميع الأبواب» وجرى عليه المصنف في 
آکثر رات هذا الکتاب. 


وأجود ما ذکر في تحدیده(: «أنه اتفاق" المجتهدین من أمة محمد ص في 


«والمراد بقولنا: «في عصر» في زمان ما قل أو كثرء وبقولنا: «علی 
آمر» ما یتناول الديني والدنيوي ثم أنه قد اختلف: هل يشترط في الاجماع 
وانعقاده حجة کون المجمعین موّمنین» فلا یعتبر المصدقون؟ فمن اشترط ذلك لا 
يكفي عنده اتفاق المجتهدین» فيزيد في الحد المؤمنين؛ ليخرج” اتفاقهم حیث 
کانوا مصدقین فحسب» فانه لیس بالاجماع المقصودء وهو ما یکون حجة شرع 
وأيضاً فقد اختلف في آنه: هل يشترط في انعقاده حجة انقراض عصر 
المجمعین؟ فمن اشترط ذلك لا يكفي عنده الاتفاق في عصرء بل يجب استمراره 
ما بقي من المجمعین آحد» فیزید في الحد إلى انقراض العصر؛ ليخرج اتفاقهم 
إذا رجع بعضهم إذ ليس بدلیل شرعي حینئذ» وأيضاً فقد اختلف في أنه: هل 
يجوز حصول الاجماع بعد خلاف مستقر من حي أو میت أو لا؟ فان جاز فهل 
ینعقد أو لا؟ فمن قال: لا يجوزء أو يجوزء وینعقد» فلا یحتاج إلى إخراجه من 
الحد» ومن يرى: أنه يجوز ولا ینعقد فلا بد أن بخرجه عن الحد بأن يزيد فيه لم 
يسبقه خلاف مجتهد مستفر» وسيتضح لك هذا زيادة وضوح عند وقوفك على 


(۱) أي تعريف الاجماع في الاصطلاح واختار الشارح هنا تعريف صاحب المتن ابن المرتضى 
في شرحه منهاج الوصول والعضد في شرحه على مختصر ابن الحاجب. 
انظر تعريف الإجماع في: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص١511)‏ وشرح العضد 
(ص۱۰۷) والمستصفى للغزالي )275/١(‏ والمحصول للرازي (۷۷۰/۳) والمعتمد لأبي 
الحسين (۳/۲) والبحر المحيط للزركشي )٤۸4۷/۳(‏ والإحكام للامدي (۱۰۶/۱) والإحكام لابن 
حزم )٩۳۸/۶(‏ ونهاية السول للأسنوي (77/7) وشرح تنقيح الفصول للقرافي (ص ۲۲۲) 
وكشف الأسرار لعلاء الدين البخاري (575/7) وتيسير التحرير لأمير بادشاه (۲۲/۳) 
وج لجراي سم اس ا والامع الفيراري شور 

(۲) نهاية الصفحة (1۱۸۸). 

(۳) نهاية الصفحة (۰۰ آب). 

1۷۰ 


هذه المسائل». 


(۱) انظر: شرح العضد المرجع السابق (ص ۰۱۰۷ ۱۰۸). 
1۷۱۰ 


مسألة: 


الأكثر: وهو ممكنء وقيل: لا. 
قلنا: لا وجه له. 
مسألة. 


(الأكثر: وهو ممکن! وقیل: ۳ 


اعلم: أنه «يجب علس القائل بحجية الإجماع النظر في تبوته» وفي العلم به» 
وفي نقله» وفي حجته: 


المقام الأول: النظر في تبو ته» وخالف فيه النظام( ۳ وبعض الشیعةه وادعوا آنه 
محال؛ لأن اتفاقهم فرع تساويهم في نقل الحكم إليهم» وانتشار الاسلام وتباعد 
أقطاره» وتباين آطرافه» واتساع مملكته يمنع نقل الحكم الیهم» وذلك ما تقضي به 


العادخ( 0 ۲ 


(قلنا): «لا نسلم کون الانتشار یمنع من ذلك مع جدهم في الطلب وبحتهم 
عن الأدلة» وانما یمتنع ذلك عادة فیمن قعد في قعر بیته لا یبحث. ولا یطلب»* 
فما ادعوه من عدم الامکان (لا وجه له)» [فما دهبنا إليه من إمكانه لا مانع 


(۱) وهو قول جل المتکلمین وأكثر الفقهاء وأئمة الزيدية وقالوا: إن الاتفاق ممکن عادة, 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص 9۹۱) والاحکام للامدي (۱۹۵/۱) وشرح الجوهرة 
للدواري (ج۲/لوحف۱). 

(۲) وقال باستحالة إمكان الاجماع النظام وبعض الشيعة ورواية عن أحمد بن حنبل» لکن أصحابه 
حملوها على الورع» أو على غير عالم بالخلاف أو على تعذر معرفة الكل أو على غير 
الصحابة لحصرهم وانتشار غيرهم. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص”217) والإحكام للآمدي )١57-155/1(‏ وشرح 
الجوهرة للدواري (ج7/لوحة57١)‏ وأصول مذهب أحمد (ص۳۱۹) وشرح الكوكب المنير 
لابن النجار (۲۱۳/۲) وأصول السرخسي (۰۲۹۰/۱ ۳۱۳) وشرح تنقيح الفصول للقرافي 
اک 

(؟) سبقت ترجمته (ص۳۷۹). 

(۶) انظر: شرح العضد (ص۰۱۰۸ ۱۰۹). 

(۵) انظر : شرح العضد المرجع نفسه. 

۱۷۲۰ 


«المقام الثاني: النظر في العلم باتفاقهم» وقد ادعى منكرو الاجماع أنه على 
تقدير ثبوته في نفسه؛ فالعلم به محال؛ لأن للعادة قاضية بأنه لا يتفق أن يثبت 
عن كل واحد من علماء الشرق والغرب أنه حكم في المسألة الفلانية بالحكم 
الفلاني» ومن أنصف من نفسه جزم بأنهم لا يعرفون بأعيانهم فضلاً عن تفاصيل 
أحكامهم» هذا مع جواز خفاء بعضهم عمداً لئلا تلزمه الموافقة والمخالفة أو 
انقطاعه لطول غيبته» فلا يعرف له أثرء أو كذبه في قوله رأي في هذه المسألة 
والعبرة بالرأي دون" اللفظء وإن صدق فيما قاله على أنه لا يمكن السماع منهم 
في وقت واحد» بل في زمان متطاولء فربما تغير اجتهاد بعض» فرجع عن ذلك 
الرأي قبل قول الآخر فلا يجتمعون على قول في عصر. 

المقال الثالث: النظر في نقل الإجماع إلى من يحتج به»٩‏ وقد ادعى 
منكروه: أنه على تقدير حصول العلم به» فانه يستحيل نقله إلى مجتهد عادة؛ 
لأن الآحاد لا يفيد والتواتر بعيد» وكيف يتصور العاقل أنه يمكنه العلم القاطع 
بالإجماع» وهو نقل محض لا يدخله الاستدلال» وانما" تدخله الضرورة فاذا 
بطلت كان ظنياء والعلم الضروري بالاجماع یحتاج إلى العلم الضروري 
بانحصار العلماء ثم تواتر النص الذي لا یحتمل التأویل عن کل فرد منهم 
ومن المستحیل أن يشاهد أهل التواتر جمیع المجتهدین شرقاً وغرباً ویسمعوا 
منهم» وينقلوا عنهم إلى أهل التواتر هكذا طبقة بعد طبقة إلى أن يتصل بنا. 

وقد أجيب: عما ذكروه في المقامين بجواب واحد» وهو أنه تشكيك في 
مصادمة الصورة فإنا نعلم قطعاً من الصحابة والتابعين الاجماع على تقديم 
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (ج) ومصحح في هامش (أ). 
(۲) نهاية الصفحة (89١7أ).‏ 
(۳) نهاية الصفحة (۲۰۲ب). 
(۶) انظر: شرح العضد (ص۱۰۹). 


.)ج١‎ 55( نهاية الصفحة‎ )١( 
11/5 


ال اقا على المظترى وا لق إلا كرت عت له رگد 
مسألة: 
الأكثر: وهو حجة. النظام والرافضة وبعض الخوارج: لا. 


لنا: (وَيَتبِعَ غَيَرسَبول أَلْمُؤَمِنِينَ) ولقوله ص: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» 
ونحوه کثیر» ففيه تواتر معنوي. 


وأنت خبیر: بأنه لا یسلم أنه ثبت ذلك عنهم بنقل كذلك» ولکن لأنا نعلم أن 
كل عاقل بقول ذلك كما کا تعلم اجماع من سیوجد علی فلكت مقل ما بطم أن کل 
عاقل يعلم أن الكل اعظم من الجزء. 
مسألة: 

(الأكثر: وهو حجة)”"»: وهذا هو المقام الرابع: وهو النظر في حجیته» وقد 
خالف في ذلك (النظام" والرافضة) ويعطن الخوارج) فقالوا: آنه على تقدیر 
تصور نقله (لا) یکون حجه". 

(ننا): «قونه تعالی: (ومن تاق الول من تخد ما کن دی اع 


(۱) انظر: شرح العضد (ص۱۰۹). 

(۲) أي أنه دلیل من أدلة الشرع مفید للحکم» وهذا قول الجمهور والأکثر من المتکلمین والفقهاء 
والاتمة. انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص 2۹۱) والبرهان للجويني (۲۳۹/۱) 
والمعتمد لابي الحسین (4/۲) والمحصول للرازي (۷۷۷/۳) والاحکام للامدي (۱5۳/۱) 
والبحر المحیط للزركشي )۶٩۰/۳(‏ وشرح الجوهرة (لوحة۱) والاحکام لابن حزم 
(۵۳۸/۶) واللمع للشيرازي (ص۸۷) وجمع الجوامع للسبكي (ص۷) ومختصر ابن الحاجب 
مع شرح العضد (ص ۱۱۰) وشرح تنقیح الفصول للفرافي (ص۳۲۲) وصفوة الاختیار للإمام 
عبد الله بن حمزة (ص ۲ ۲) وأصول السرخسي (۲۹۵/۱). 

(۳) سبقت ترجمته (ص۲۷۹). 

(۶) الرافضة هم الإمامية» وسموا رافضة لرفضهم امامة زيد بن علي» ولا سلف لهم» ویتبرءون 
من السلف» وأجمعوا على أن النص في الامام علي | جلي متواتر وأن الامام معصوم. 
انظر: المنية والأمل لابن المرتضی (ص؛ ۲) وشرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحة؛ ۱۸). 

(5) وهو خلاف شاذ لا عبرة به. انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص )5٩۹۱‏ والمعتمد لأبي 
الحسین (4/۲) والمحصول للرازي (۷۷۷/۳) والاحکام للامدي )١155/١(‏ والبحر المحیط 
للزركشي (۶*۰/۳) وشرح العضد (ص ۱۱۰). 

- ۷ 5 


.زر اا فا را را ما 
غیر سیل آلمومیین) نولو ما تول وْضله جهنم وَسَاءَتَ مَصیر)۰ فجمع بين 
ا 


الرسولء واتباع غير سبيل المومنین» فيحرم؛ إذ لا يجمع بين الحرام 
والمباح في الوعيد كالكفر وأكل الخبز مثلاً» فإذا حرم اتباع غير سبیلهم» فيجب 
اتباع سبيلهم؛ إذ لا مخرج عنهماء والإجماع سبيلهم فيجب اتباعه وهو 
المطلوب» واعترض عليه بوجوه كثير: مثل أنا لا نسلم أن من للعموم» ولو سلم 
فلا يسلم أن اتباع غير سبيل المؤمنين محظور مطلقاًء بل بشرط الاقتران بمشاقة 
الرسول» ولو سلم بغير سبيل المؤمنين هو سبيل الكافرين» وهو الكفرء ولو سلم 
فالمؤمنون عام لكل مؤمن» ولو خص في كل عصرء فهو عام في العالم 
والجاهل» ولو خص بأهل الحل والعقد"» فلفظ السبيل مفرد لا عموم له ولو 
سلم» فيحتمل التخصيص بسبيلهه”” في متابعة الرسول [عليه السلام]* 
ومناصرته» أو الاقتداء به» أو الإيمان به ولو سلم أنه أريد ما يعم اتفاقهم في 
الاحکام الشر عية؛ لکنه مشروط بسابقة تبين كل هدئ؛ لأن الألف واللام يقتضي 
العموم» ولو سلم» فغايته الظهور لقیام الا حتمال» والتمسك بالظاهر انما يثبت 
بالإجماع؛ إذ لولا الإجماع لوجب العمل بالدلائل المانعة من اتباع الظن» فيكون 
إثباتاً للإجماع بما لا تثبت حجيته» الا به فيصير دوراً»”؛ (و)لهذا ذهب أبو 
هاشم”"» والغزالي" إلى أنه إنما كان حجة (لقوله ص: «لا تجتمع أمتي على 


(۱) [النساء:۱۱۵] وهذه الآية استدل بها الشافعي على حجية الإجماع. انظر: مختصر ابن الحاجب 
مع شرح العضد (ص١١١).‏ 

(۲) نهاية الصفحة (0٠1١أ).‏ 

(۳) نهاية الصفحة (۲۰۳ب). 

(۶) في (ج): ص. 

69 نقل ذلك من كلام سعد الدين التفتازاني وعضد الدين. انظر: حاشية التفتازاني على شرح 
العضد (۲۲-۳۱/۲). 

(5) سبقت ترجمته (ص۱44). 

(۷) سبقت ترجمته (ص .)۱٩۱‏ 

2۷۵ 


ضلال(۱) ونحوه) 


من الأحاديث التي تثمر العلم بحجيته"» فان الذي روي منها في هذا المعنی (کثبر) 
نحو: «لا تجتمع أمتي عل الخطأ»“» «لا تزل طائفة من آمتي علی الحق حتی 
تقوم الساعة حتى يجيء المسيح الدجال)*2 «يد الله مع الجماعة)20 «من فارق 
الجماعة قيد شبر خلع ربقة الإسلام من عنقه»» «من فارق الجماعة مات ميتة 


(۱) هذا الحديث له طرق منها ما رواه أبو داود (18/54) في الفتن والملاحم باب في ذكر الفتن 
ودلائلها رقم (۶۲۳) من حديث آبي مالك الأشعري | بلفظ: «أن لا تجتمعوا على ضلالة» 
وفي إسناده محمد بن إسماعيل بن عياش الحمصي حدث عن أبيه بغير سماع. ورواه ابن ماجه 
(۱۳۰۳/۲) كتاب الفتن رقم (۳۹۵۰) وفي إسناده ضعف» لکن له شواهد. وروي بأكثر من 
وجه. ورواه الترمذي (557/54) رقم )3١571(‏ عن ابن عمر بلفظ: «إن الله لا يجمع أمتي على 
ضلالةء أو قال: أمة محمد ص على ضلالة» ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار» وقال 
الترمذي: حديث غريب من هذا الوجه. ورواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۸۰/۲) رقم 
(۲۱۷۱) ورواه الحاكم في المستدرك كتاب العلم (۲۰۰/۱) رقم (۳۹). فالحديث ضعيف كما 
قال الحافظ ابن حجر. انظر: تلخيص الحبير لابن حجر )١51/7(‏ في الخصائص والكرامات 
رقم (۱۶۷). 

(۲) انظر: المستصفی للغزالي (۰۰۱۰/۱ ۵۱۱) ومنهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۵۹۲). 

(۳) لم أقف على هذا الحدیث بهذا اللفظ وقد سبق تخریج حدیث: «لا تجتمع أمتي على ضلالة». 

)٤(‏ رواه البخاري )١51737/5(‏ رقم (1881) باب قول النبي ص: «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق». ورواه مسلم (۱۳۷/۱) رقم )١51(‏ باب نزول عيسى بن مريم. ورواه 
أبو داود (۶/۳) رقم (۸۳۸۹) كتاب الفتن والملاحم. والترمذي (585/54) رقم (۲۱۹۲) باب 
ما جاء في الشام. وابن ماجه (4/۱) رقم (7) باب اتباع سنة رسول الله ص. 

(5) رواه ابن حبان في صحیحه (۳۸/۱۰؛) رقم (45۷۷) في ذکر اثبات معونة الله جل وعلا 
الجماعة. والترمذي (۲۱۰۲/۶) باب ما جاء في لزوم الجماعة. وقال الترمذي: حسن غریب. 
ورواه الطبراني في الأوسط (۲۷۷/۰) رقم (14۰۵) عن عمر ورجاله ثقات. انظر: مجمع 
الزوائد للهيتمي (۲۲۱/۰) باب لزوم الجماعة وطاعة الأئمة. 

(7) رواه أبو داود (۲۶۱/4) رقم )٤١٥۸(‏ باب من قتل الخوارج عن أبي ذر. والترمذي 


(۱4۸/۵) رقم (۲۸۲۲) باب ما جاء في مكل الصلاة والصیام والصدقة. وقال الترمذي: هذا 
حدیث حسن صحیح غریب. ورواه الحاکم في المستدرك (۲۰۳/۱) في کتاب العلم عن علي 


رقم (۰4۰۱ ۲ وقال: اسناده صحیح على شرط الشیخین. ورواه البيهقي في السنن الکبری = 
- 1 ۷ بت 


جاهلیف» إلى غير ذلك» 


أبو علي: إنما كانت لقوله تعالى: (لْمَكُونُوأ شْبدَآءَ على آلناس)» فجعلهم 
بمنزلة الرسول في الشهادة. 


وذلك ون لم يتواتر لفظاًء (ففيه تواتر معنوي)؛ لأنه قد تواتر القدر المشترك؛ 
وحصل العلم به كما في شجاعة علي» وجود حاتم(*» واعترض: بأنا لا نسلم 
أنها قد بلغت مبلغاً يحصل معه العلم بمعناهاء فالقول بذلك مجرد دعوى لا دليل 
عليهاء وإنما يفيد الظن الغالب بذلك إلا أنه بقتضي وجوب العمل بها؛ لأن دفع 
الضرر المظنون و اجب از ما قضی به الاجماع ودل عليه حكم عملي لا 
علمي» فجاز قبول خبر الواحد فیه» واعتماد هذا الدلیل من هذا الوجه هو الذي 
عوّل عليه ابن الخطیب". 
قلنا: بل ذلك معلوم قطعاً" لمن له فحص ومطالعة في الکتب المصححة في 
الأحاديث النبویة» وذهب (آبو علي)* إلى أن حجيته (انما كانت لقوله تعالی: 
تام افر تب ای e‏ ع ب را شنز و شا > 5 5 5 
((لْمَكونُوأ شبدآء على الناس) ویکون لول عَلَيَكُمْ شهید) ۰1 (فجعلیسم 
(۱5۷/۸) باب التر غیب في لزوم الجماعة رقم (۱۱۳۹۱). 
(۱) رواه البخاري (۲۹۸۸/۲) رقم (1547) باب قول النبي ص سترون بعدي أموراً تتکرونها 


عن ابن عباس. ورواه مسلم (۱۶۷۷/۳) رقم (۱۸۶۹) باب وجوب ملازمة جماعة المسلمین 





ظهور الفتن. 
(۲) سبقت ترجمته (ص۱ ۶۷). 
(۲) سبقت ترجمته (ص۱ ۶۷). 
(۶) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص5۹) وشرح العضد (ص ۱۱۱). 
() انظر: شرح الجوهرة للاواري (ج۲/لوحه۱۰۹). 
(7) هو الامام الرازي سبقت ترجمته (ص۱۳۸). وانظر: المحصول للرازي (۸۱۹/۲وما بعدها). 
(۷) نهاية الصفحة (۱۶۷ج). 
(۸) انظر : شرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحة۱۱۹). 
)٩(‏ سبقت ترجمته (ص۱۷۸). 
(۱۰) [البقرة:۱۳]. 

۷۷ 


بمنزلة الرسول في الشهادة)(» «وهو تعالى لا يختار للشهادة إلا العدل ظاهراً 
وباطناً؛ لأنا إنما اقتصرنا فيها على الظاهر لعدم اطلاعنا على الباطن» وهو تعالى 
مطلع عالم على بواطن خلقه فإذا كانوا مع الاجتماع عدولا ظاهراً وباطناً لم 
يقدموا على معصية؛ وفي ذلك کون إجماعهم حجف»» واعترض عليه بوجوه 
مثل: أن الخطاب إنما هو للصحابة؛ 


عو 


القاضي عبد الجبار: لقوله تعالى: (فَإِن تَكَرَعَاُمٌ في ی فردوه إلى آ 
وَآلوّسُولِ) فاقتضى إن لم يتنازعوا لم يرجعوا فيه إلى أحد. 


والمطلوب التعمیم» ولو سلم وجب ألا يوجد إجماع أصلاًء فان أمته من اتبعه من 
لدن بعثته إلى يوم القيامة» ولو سلم» فالمراد" قبول شهادتها على كل أهل ملت 
ولا تقبل شهادة أهل الملل فيما بينهم بعضهم على بعضء ولا على المسلمين» 
فأين أحدهما من الآخر؟ ولو سلم فإنما يقتضي إصابتهم فيما يشهدون به على 
الأمم لا فيما يقولون به والشهادة إنما تكون في الآخرة» ولا شبهة في بعدهم 
حینئذ عن المعصية فتثبت عدالتهم حينئذء فلا يدل على أن إجماعهم في الدنيا 
حجة» ولو سلم فان تعديله تعالى إياهم لا يمنع من مواقعة الصغاتر» كما أن 
عصمة الأنبياء لم تمنع من ذلك» فلعل ما اتفقوا عليه خطاً کذلك*» وذهب 
(القاضي عبد الجبار”) إلى ما ذهب إليه الجمهور من كونه حجة» واسترجح 
e‏ ۳ ۰ که ی مه در A a‏ رم و ۳ 

ان ذلك (لقوله تعالى: ((فإن تکرَعم في شىء فردوه ال له والرْسُول)۳)؛ لانه 
تعالى جعل التنازع شرطا في الرجوع إلى كتابه وسنة رسوله؛ (فاقتضى) أن 
المؤمنين وأولي الأمر منهم (إن لم يتنازعوا) في شيء من أمور الدين (لم 


(۱) وهو ما ذهب إليه أبو الحسين. انظر: المعتمد لأبي الحسين (5/7) و منهاج الوصول لابن 
المرتضى (ص01550). 
(۲) انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج؟/لوحة54١).‏ 
(۳) نهاية الصفحة (51١أ).‏ 
)٤(‏ انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج؟/لوحة55١).‏ 
)٥(‏ سبقت ترجمته (ص۱۷۸). 
(5) نهاية الصفحة (؛ ۰ آب). 
(۷) [النساء:5۹], 
-YA-‏ 


فيكون اتفاقهم حجة"'". واعترض: بأنه يقتضي حجيته في حياته صء ولا قائل 
بذلك» وإذا كان متروك الظاهر لم يثبت به أصل من الأصولء ولو سلم» فاقتضى 
ما ذكر متوقف على أن الآية أفادت عدم الرد عند عدم الاختلاف قطعاً إذ لا 
يصلح استناد حجته مثل الإجماع إلى ظاهرء والقطع من ذلك على مراحلء فانه 
الإجماع للمنازعة فيه إلى غير الاية لا الیها 

ابن الحاجب: أجمعت الصحابة على تخطئة من خالف إجماعهم. 


والعادة تقتضى بأن الجماعة العظمى لا تجمع على تخطنة أحدء إلا عن دليل 
قطعي لا ظني» فاستلزم إطلاعهم على نص قاطع» وان لم نعلمه» ولا يعترض 
بتخطئة الجاهلية من خالفهم؛ إذ لم يذعوا العلم بخلاف الصحابة. 


ولو سلم فلا توجد بها في ذلك للمنازعة في اقتضائها له على أن الخصم قد 
احتج بها على أنه لا يكون حجة لاقتضائها أنه لا مرجع غير الكتاب والسنة. 

(ابن الحاجب): إنما كان حجة؛ لأنها (أجمعت الصحابة على تخطئة من 
خالف اجماعهم)» فدّل على أنه حجةء (و)ذلك لأن (العادة تقضي بأن الجماعة 
العظمى) من العلماء المحققين (لا تجمع على تخطئة أحد) بمجرد تواطؤ وظن» 


قاطع) بلغهم في ذلك» (وإن لم نعلمه)*» «فيكون مقتضاه» وهو خطأ المخالف له 
حقأ» وهو يقتضي حقية ما عليه الاجماع وهو المطلوب»(. 


(۱) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص055). 

(۲) هذا الاعتراض في تضعيف هذا الدليل قال فيه صاحب المتن ألحمد بن علي بن المرتضی في 
شرحه المنهاج قلت: وهذا الاستدلال ضعيف من وجهين: 
أحدهما: أنه أخذ بمفهوم الشرط لا بمنطوقه؛ ولم يؤخذ بالمفهوم عند جمهور المعتزلة فضلاً 
عن القطعيات. 
والوجه الثاني: لو سلمنا صحة هذا الاستدلال لزم كونه حجة في حياته ص. انظر: منهاج 
الوصول لابن المرتضى (ص2۹۱-۹۹۰). 

(۳) سبقت ترجمته (۱ ۱۲). 

(۶) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۹ ۵).. 

(۵) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص ۱۱۰). 

۱ 


واعلم: أنه عليه السلام روى دليله هذا بالمعنى» فاختل مقصوده بالكلية لما 
سيتضح لك» ولفظه: «أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف والعادة تحيل إجماع 
هذا العدد» والكثير من العلماء المحققين على القطع في شرعي»”" من غير 
قاطع» (ولا يعترض: بتخطنة الجاهلية من خالفهم) من الانبیاء» واتباعهم (إذ لم 
يدّعوا العلم) بخطابهم» ويصرموا به » وإنما ظنوا ذلك”"؛ لأمارة فاسدة» وهي 
حقية دين الاباء والأسلاف؛ لكونهم نشئوا عليه» (بخلاف الصحابة)» فإنهم قطعوا 
بذلك وجزموا””". 


واعلم أيضاً: أن النقض الوارد على حجة ابن الحاجب» والجواب عنه) في 
«المنتهى وشروحه»: هو أنه ورد على هذه «القاعدة التي بنى عليها استدلاله 
وهي: أن العادة حاكمة بأن مثل هذا الاتفاق لا يكون إلا عن قاطع أنها منقوضة 
بإجماع الفلاسفة على قدم العالم» وإجماع اليهود على أنه لا نبي بعد موسی» 
وإجماع النصارى على أن عيسى قد قتل» فان كلاً منها قد“ اشتمل على جميع 
ما ذکر من القبود» مع أن العادة لا تحكم باستناده إلى قاطع. 

وأجیب: بأن الأول عن نظر عقلي» وتعارض السنة» واشتباه الصحیح 
بالفاسد فيه کثیر» بخلاف الشرعیات. فالفرق بين القاطع والظني فیها بین لا 
يشتبه على أهل المعرفة وبأن الثاني والثالث عن الاتباع لآحاد الأوائل لعدم 
تحقيقهم» والعادة لا تحیله» بخلاف ما ذکرنا. 


والحاصل: أن شيئاً من ذلك لا یشتمل على جمیع القيود؛ لانتفاء الشر عية في 
الأول والتحقیق في الآخرين»”» وهذا خلاف ما ذکره المصنف وعزاه إلى ابن 
الحاجب. فلیت شعري من أين آخذه. 


(۲) نهاية الصفحة (1۱۹۲). 

(۳) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص555). 

(۶) نهاية الصفحة (۱۸ج). 

(5) نهاية الصفحة (۰۰ آب). 

(1) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (۲۰/۲). 
۱ب 


قال سعد الدین": «فإن قيل: لو صحت القاعدة المذكورة لكفت في حجية كل 
إجماع من غير احتياج إلى توسط الإجماع على تخطئة المخالف» واستلزمت 
وجود قاطع في كل حكم» وقع الإجماع عليه» وفساده ظاهر. 

قلنا: ليس كل إجماع إجماعاً على القطع بالحكم لتحكم العادة بوجود قاطع 
كما في الإجماع على القطع بتخطئة المخالف» بل ربما يكون حكم كل من أهل 
الإجماع ظنياً مستنداً إلى أمارة؛ لكن يحصل لنا من اتفاق الكل القطع بالحکی 
فلذا قال: قد أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف» ولم يقل على تخطئة 
المخالف»)”". 
س 


الأكثر: وهو حجة قطعية. 


«قالوا: أولاً: قال تعالى: (وَتَرَلَئا علیلک الکتب نیما لْكُلٌ سَىَء)”» فلا 
مرجع في تبیان الاحکام إلا إليهء والاجماع غيره. ۱ 

قلنا: لا تنافي کون غيره أيضاً تبياناً» ولا کون الکتاب تبياناً لبعض الأشیاء 
بواسطة الاجماع وان سلم. فغایته الظهور فلا يقاوم القاطع. 

قالوا: ثانياً: لما سأل النبي ص معاذاً©» عن الأدلة“ آهمله ولم يذكره 
وقرره رسول الله ص» فدل على أنه ليس بدليل. 

قلنا: إنما لم يذكره؛ لأنه حينئذ لم يكن حجة لعدم تقرير المأخذ من الكتاب 


والسنة بعد» ولا يلزم ألا يكون حجة بعد الرسول وتقرر المأخذ 5093 


(۱) سبقت ترجمته (ص۱۳۸). 
(۲) انظر: حاشية التفتازاني المرجع السابق نفسه (۳۱/۲). 
(۳( [النحل:٩۸].‏ 
)٤(‏ سبقت ترجمته (ص۲۹۱). 
(۵) سبق تخریج خبر معاذ عندما آرسله الرسول ص إلى اليمن (ص ۲۹۱). 
(7) نهاية الصفحة .)1۱٩۹۳(‏ 
(۷) انظر: شرح العضد المرجع السابق (ص ۱۱۲). 
۱ ۱ 


س 

(الأكثر: وهو حجة قطعية)'» فلا يعارضه شيء من الأمارات» فلا تحل 
مخالفته والعدول عنه» وهذا على سبيل الفرض والتقدير؛ لأن وقوع الإجماع 
والعلم به لا طريق إليه» فلا يحتج به لعدم السبيل إلى عرفانه» فان المصنف يعلم 
تعذر العلم بالاجماع لا سيما في هذه الأعصار المتأخرة. 


ابن الخطيب والامدي: بل ظنية. 
لنا: ما مر . 
مسالة: 


القاضي عبد الجبار: وهو حجة في الاراء والحروب» وقيل: إن استقر فحجة 
وإلا فلد. 


(ابن الخطیب"" والآمدي”": بل ظنیة*)» فإذا عارضه ظني عمل بالارجح 
منهماء وإلا فالإطراح والتخيير. 

(لنا: ما مر) من تلك الأدلة الدالة على حجيته»ء فانها تثمر القطع بذلك لا 
سيما الدليل الثاني» فيكون حجة قطعية . 

قالوا: غاية ما في الباب إفادتها الظن, فأمّا القطع: فهو على مراحلء منها: 
فان شيئاً منها غير سليم عما يبطل دلالته على ما ادعيتم؛ أو يصرفه إلى 


(۱) وقال به الصيرفي وابن برهان من الشافعية وجزم به الدبوسي والسرخسي من الحنفية» وهو 
قول الأكثر والأئمة وغيرهم من المتكلمين ورجحه ابن المرتضى وتبعه الشارح. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص5۹۸) والبحر المحيط للزركشي (4۹۳/۳) وشرح 
العضد (ص ۱۱۰) وتيسير التحرير لأمير بادشاه (۲۲۷/۳) وأصول السرخسي 25915/١(‏ 
٠١‏ ) ونهاية السول للأسنوي )"5٠0/7(‏ وشرح الكوكب المنير لابن النجار (۲۱۶/۲). 

(۲) هو الإمام الرازي سبقت ترجمته (ص۱۳۸). 

(۳) سبقت ترجمته (ص؛ ۱۳). 

)٤(‏ قال الزركشي: والحق التفصیل بين ما اتفق عليه المعتبرون فحجة قطعية وبين ما اختلفوا فيه 
كالسكوتي وما ندري مخالفه فحجة ظنية اه 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص9۹۸) والبحر المحیط للزركشي (8۹۳/۲) 
والمحصول للرازي (۸۰۳/۳) والاحکام للامدي (۱۰۳/۱). 

(5) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص2۹۸). 

1۱۲ 


الظهور » فلا يكون حجة قطعيیة» وسيجيء ما دا رددته الی هنا" نفعك, 
مسألة: 
قال (القاضي جك الجبار”") في «النهاية)2: (وهو حجة في الآراء 


والحروب) وغيرهما من الأمور الدينية» وإلى هذا ذهب الأكثر“. 
لنا: لم يفصل دليل. 


(وقيل): لا يكون حجة إلا في الأحكام الدينية» وإلى هذا ذهب القاضي في 
«العمد و شرحه»(", أبو رشید) وهو قول ثالث للقاضي: (إن استقر) الإجماع 
على الدنيوي بأن يُصرم به» ویجزم (فحجة والا) یقطعوا به» بل بنوا عليه مع 
اضمار أنه ان ظهر لهم ما يرجح خلاف ذلك عدلوا إليه» (فلا) یکون حجة"؛ 
(لنا: لم یفصل دلیل) السمع بینهما؛ لأنه عام وقد یقال: ان آرید إجماع 
المجتهدین» وان لم یکونوا ذوي خبرة“ وبصر في ذلك دون من عداهم» وان 
کانو ا آرباب الخبرة والبصر فهذا خلف. وان أريد العکس لزم حرمة مخالفة 
آهل کل صناعة ولا قائل به» وان آرید الجمیع انتقض إخراج العوام من الديني 
قالوا: أنه ص كان ینازع الرأي في الاراء والحروب ولا ینکر على من 


(۱) نهاية الصفحة (۰7 آب). 

(۲) سبقت ترجمته (ص۱۷۸). 

(۳) من مولفات القاضي عبد الجبار بن أحمد لم أعثر علیه. 

)٤(‏ الأكثر من الزيدية والمعتزلة وصححه القاضي الدواري شارح الجوهرة. انظر: شرح 
الجو هرة للدواري (ج۲/لوحة۱۸۰) ومنهاج الوصول لابن المرتضی (ص5۹۸) والمعتمد 
لأبي الحسین (۳۲۵/۲). 

)٥(‏ انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص018) و وصفوة الاختیار للإمام عبد الله بن حمزة 
(ص۲۹۹) وجوهرة الأصول للرصاص (ص ۳۲۷۷). 

(1) سبقت ترجمته (ص ). 

(۷)انظر:شرح الجوهرة للدواري(ح۲/لوحة۰ ۱۸ )ومنهاج الوصول لابن المرتضی( ص5۹۸ 
2۹۹ 

(۸) نهاية الصفحة (٩۱ج).‏ 

< 


نازعه في ذلك» كما ينكر لو نازعه منازع في حكم شرعيء وحالهم لا يكون أبلغ 
من حاله» فيجوز مخالفتهم في دلك. فلا يكون حج”". 

قلنا: لم يكن تنازع مع [الصيرء)؟ بالرأي والبناء علبه» بل مع التردد. 
واستحصال ما عند غيره في ذلك يبث من يبث رأيه لدیه ثم التعويل في 
الاستسمان علیه والاختيار حينئذ هو إليه. 

سلمناء فالدليل حینئذ متبع» وقد يقال: إن في هذا الجواب رجوعاً إلى قول 


آبي رشید. 


)۱( انظر : شرح الجو هرة المرجع السابق (ج۲/لوح۱۸۱). 
(۲) في (ج): الجزم. 
-185- 


مسألة: 


التكليف. 


5 


مسألة: 

«القائلون بالإجماع أجمعوا على أنه لا عبرة بالخارج عن ملة الإسلام»"», 
(و)إن (المعتبر) إنما هو (إجماع أهل كل عصر). وأنه (۷) يعتبر في انعقاده 
حجة أن يذهب (من)“ سيوجد (بعدهم) إلى ما ذهبوا إليه". 

(وقيل: بل) يعتبر من سيوجد (إلى انقضاء التکلیف)» وظهور أشراط 
الساعة“. 

(قلنا: قد ثبت كونه حجة) يجب العمل عليها لدلالة تلك الأدلة المتقدمة 
السمعية والعقلية على هذاء (وفي ذلك) الذي تزعمه المخالف هدم ما قد تقررء 
و(إبطاله)؛ لأنه يقتضي ألا يعلم إجماع قط فلا يكون حجة فلا تكليف علينا في 
ذلك» وما اقتضى بطلان الصحیح, فهو باطل» فيكون هذا القول باطلا. 

قالوا: لم تدل الأدلة إلا على أن إجماع جميع الأمة حجةء فيعتبر من سيوجد؛ 
لأنه من الأمةء فلا ينعقد حجة إلا إجماعها من لدن وفاته ص إلى انقطاع 
التكليف. 
حجة» فان حجيته إنما تثبت بعد حل ما ذكرناء فكيف يجعل الوجه في حلّه لزوم 


(۱) انظر: شرح العضد (ص ۱۱۲) والإحكام للامدي (۱۷۳/۱). 
(۲) نهاية الصفحة (1۱۹۶). 
(۳) وهو قول الاکثر من علماء الامة. انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص1۰۰) وجوهرة 
الأصول للرصاص (ص ۳۲۷۲). 
)٤(‏ انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۱۰۰). 
-1۸۵- 


عدم حجيته؟ هل هذا إلا خلف) قولكم: إذا لم تكن تلك الأدلة قاضية بالبعث على 
مسألة: 


أبو علي: والمعتبر المؤمنون إذ حجته الآية. 


قلنا: ما أنكرتم أن تكون خرجت مخرج النقحیم» والرفع من شأن هذه الأمة 
بان قولهم كلهم صوابء أو فيهم من قوله صواب لا للبعث على اتباع قولهم 
وتحريم خلافه" كما ادعیتم» فثبت ما قلناء وهو المطلوب. 

قلنا: إن «وجوب اتباع سبيل المؤمنين لا يتصور في جميع المؤمنين إلى 
يوم القيامة؛ إذ لا تكليف حينئذء ولا اتباع» والذي تواتر معنى هو سلب الخطأ 
عن جمع من الأمة لا جميعهم إلى يوم القيامة»”» والاتفاق على القطع بتخطئة 
المخالف إنما هو في إجماع مجتهدي الأمة في عصرء وقد يمنع ثبوت الاتفاق 
على القطع بذلك» ولو سلم» فإنما يثمر الظن فقط ويقال فيما قبله: أنه محل 
النزاع. 

قال عليه السلام: وحجة المخالف هنا قوية جداًء ولا جواب عنها إلا بما 
غايته الظن2. 
مسألة: 


(أبو علي””: والمعتبر) من الأمة إنما هم (المؤمنون) الإيمان الاصطلاحي: 
وهو فعل الواجبات واجتناب المقبحات”؛ (إذ حجته) على حجية الإجماع تلك 


(۱) نهاية الصفحة (۲۰۷ب). 

(۲) انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحذ۱۷۹). 

(۲) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد (۳۳/۲). 

45 افو : مهام الوضولن لین المرکتنی ی 

(5) آبو علي الجباني سبقت ترجمته (ص۱۷۸). 

(7) وهو قول القاضي عبد الجبار والمنصور بالله عبد الله بن حمزة والشیخ أحمد بن محمد بن 
حسن الرصاص. انظر: صفوة الاختيار للإمام عبد الله بن حمزة (ص۲45) وجوهرة الأصول 
للرصاص (ص۳۷۹) ومنهاج الوصول لابن المرتضى (ص١١٠)‏ وشرح الجوهرة للدواري = 
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(الآية): (لَتَكوئُوأ سْبَدَآءَ على آلّاس)(» ومن حق الشهود العدالة» وإلى هذا 


د هب 


أبو هاشم: بل المصدقون» إذ عمدته الخبر. 


القاضي”»؛ فان مما احستج به (وَيكيَ عقر سيبل وی ۳۳ وهو 
يقتضي ذلك. 

(أبو هاشم: بل) المعتبر في انعقاده حجة (المصدقون): المقرون باش 
وأن محمداً عبده ورسوله» وان كانوا أهل كبيرة في تأويلهم كفر کالمجسمف» أو 
فسق" «کالخوارج" اجتاحوا الأنفس وأحرقوا" الدیار» وسبوا الذراري" ۱ 
وتصرفوا في الأموال'" والفروج تصرف المستبیحین» (إذ عمدته) ذلك 


۳ 


(الخبر) ونحوه وهو يقتضي ما ذکره؛ لأن آمته ص من صدق به» وهذا هو الذي 


اختاره الامام یحیی۱۳» والغزالي*۱» والرازی» وظاهر اطلاق الخلاف 


(ج۲/لوحة۱۸۰). 
(۱) [البقرة:۱۶۳]. 
(۲) القاضي عبد الجبار سبقت ترجمته (ص۱۷۸). 
(۳) [النساء:۱۱۵]. 
(5) سبقت ترجمته (ص؟ ٤‏ ۱). 
)1( هم الذین جمعوا ما في الکتاب والسنة مما ظاهره الجسمية حتی اعتقدو | آن الباري تعالی جسم 
مجسم وصورة مصورة ذات وجه وعين وید وجنب ورجل وأصبع تعالی الله عن ذلك. 
انظر : تفسیر القرطبي (5/5 )١‏ ط دار الشعب القاهرة. 
)۲( انظر : شرح الجو هرة للدواري (ج۲/لوحة۱۸۰). 
(۸) سبقت ترجمتهم (ص ۰۳ 5). 
)٩(‏ في (ج): أخربوا. 
(۱۰) نهاية الصفحة (۱۹۵). 
(۱۱) نهاية الصفحة (۱5۰ج). 
(۱۲) انظر : شرح العضد (ص۱۱۳) وذکر فیهم ثلاثة مذاهب: 
الأول: یعتبر مطلقا. والثاني: لا یعتبر مطلفا. والثالث: یعتبر في حق نفسه لا في حق غیره.فلا 
یکون الاتفاق مع مخالفته حجة علیه» ویکون حجة على من سواه. 
(۱۳) سبقت ترجمته (ص ۱5۹). 
(۱۶) سبقت ترجمته (ص .)۱٩۱‏ 
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يقضي بأنهم يعتبرون كل مصدق مجاهراً كان أو متأولا. 
مسألة: 


°4 NEY 


هل يعتبر في الإجماع بالنساء والعبيد؟ فيه خلاف» والأولى اعتبارهم؛ لأن 
الأدلة لم تفصل”» وهل يعتبر فيه بالجن؟ 

قيل: لا؛ لتعذر عرفان ما هم علیه. وقد كلفنا بالعمل به» فيؤدي اعتبارهم إلى 
التكليف بما لا طريق إليه» وهو لا يجوزء وأما في حقهم فيقرب اعتباره؛ لأن 
الأدلة“ لم تفصل في التكليف به بين أنسي وجني . 


وقد يقال: ان الكلام في اعتبارهم كالكلام في اعتبار من سیوجد» فيعطف ما 
هنا إلى ما تمه فيأني فيه نحو ما تقدم". 


مسألة: 


و(یحرمه)» فلا يكون حينئذ حجة. 


(۱) سبقت ترجمته (ص۱۳۸). 

(۲) انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحة۱۸۰) والمستصفی للغزالي(۵۳۳/۱) والمحصول 
للرازی(۸۷۱/۲). 

(۳) وهذا ما ذهب إليه الأستاذ آبو منصور والقاضي الدواري في شرح الجوهرة و عند الامام یحیی 
بن حمزة لا يعتد بهم. 
انظر: البحر المحیط للزركشي (۲۲/۳) وشرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحة۱۸۰). 

)٤(‏ في (ج): الدلالة. 

(5) انظر: شرح الجوهرة المرجع السابق نفسه (ج۲/لوحة۱۷۹). 

(7) نهاية الصفحة (۲۰۸ب). 

(۷) وهو قول أكثر المعتزلة وأكثر الحنفية وأكثر المالكية وأكثر الشافعية وأكثر الحنابلة. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص1۰۲) والمعتمد لأبي الحسين (۲۹/۲) والمستصفى 
للغزالي (2۳۹/۱<) والمحصول للرازي (۸۷۲/۳) والإحكام للامدي (۱۸۰/۱) والبحر المحيط = 
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الخياط وابن جرير وأبو بكر الرازي: لا. 
فنا آنه لا ماع سا از کر اة كلاف ان مه فى کین كاين 


عباس وابن مسعود وعثمان في المواريث وغيرها. 


أبو الحسين (الخیاط) وابن جرير”" وأبو بكر الرازي: لا) يحرمه ذلك©. 
لنا: أن الدليل لم ينتهض إلا في كل الأمة. 


قالوا: أولاً: قال ص: «عليكم بالسواد الأعظم»» وهو يدل على أن 
الصواب مع الأكثر؛ لأنه ص [بعث]“ على اتباعهم". 


للزركشي (۵۲۲/۳) وشرح الجوهرة للدواري (ج7/لوحة71١)‏ وأصول السرخسي (١/5١؟)‏ 
وشرح تنقيح الفصول للقرافي (ص۳۳۰) وتيسير التحرير لأمير بادشاه (۲۳۹/۲) وشرح 
الكوكب المنير لابن النجار (۲۲۹/۲). 

(۱) هو عبد الرحيم بن محمد بن عثمان أبو الحسين بن الخياط شيخ المعتزلة ببغدادء تنسب إليه 
فرقة الخياطية؛ وذكر أنه أستاذ الكعبي المتوفى سنة (91١71ه)‏ توفي في نحو 
سنة٠٠7ه/7١11م.‏ ومن مؤلفاته: الانتصار في الرد على ابن الراوندي» والاستدلال وغيرها. 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (۸۰/۱۱) ومعجم المؤلفين لكحالة (؟/75١)‏ 
والإعلام للزركلي (۳۶۷/۳) والمنية والأمل لابن المرتضى (ص ۱۸۳). 

(۲) سبقت ترجمته (ص .)٩۰۰‏ 

(۲) سبقت ترجمته (ص۲۲۱). 

)٤(‏ وهو رواية عن آحمد بن حنبل ونقل عن خويز بن منداد من المالكية واختاره ابن حمدان من 
الحنابلة. انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص1۰۲) والمحصول للرازي (۸۷۲/۳) 
والاحکام للامدي (۱۸۰/۱) والمعتمد لأبي الحسین (۲۹/۲) والبحر المحیط للزركشي 
(۰۲۳/۲) وشرح الکوکب المنیر لابن النجار (۲۳۰/۲) وشرح تنقیح الفصول للقرافي 
(ص۲۳۰). 

(۵) رواه ابن ماجه في السنن (۱۳۰۳/۲) في باب السواد الأعظم رقم (۳۹۵۰) عن أنس بن مالك 
بلفظ: «ان آمتي لا تجتمع على ضلالة» فاذا رأيتم اختلافاً فعلیکم بالسواد الأعظم». ورواه 
الحاکم في المستدرك (۲۰۱/۱) رقم (۳۹۲) عن ابن عمر بلفظ: «واتبعوا السود الاعظم فانه 
من شذ شذ في النار». ورواه الامام أحمد في المسند (۲۷۸/۶) رقم (۱۸۶۷۳) من قول أبي 
آمامة الباهلي في الحدیث الذي رواه النعمان بن بشير وفیه: «أن الجماعة رحمة والفرقة 
عذاب» فقال أبو أمامة الباهلي: علیکم بالسواد الأعظم. 

(1)في زعا حت 

(۷) انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوح-هة۱۷۷) و منهاج الوصول لابن المرتضى 
و ۲۲۶ 
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(قلنا: أنه) خبر واحدء فلا يجدي نفعاً في مسائل الأصولء ولو سلم فالمراد 
عدم الاعتداد بمن شذ من أهل الاجتهاد بعد الدخول عند الانعقاد» ولو سلم» فهو 
خطاب لأهل التقلید» و الا كنا قد بعثنا على العقائد الفاسدة كالجبر و التشبیه إذ 


أرباب 


الضلال هم الأكثر”" بدليل: (وَمَآ أ ڪر الاس ولو حَرَضَتَ بموّمیین)۲ 
فثبت أنه (لا إجماع حينئذ). 

قالوا: ثانياً: أن الصحابة قد صح عنهم الإنكار على من خالف ما عليه 
الأكثر كإنكارهم على ابن عباس" في نكاح المتعة؟» وإنكاره الربا في 
النقد“”» ولولا إنما عليه الأكثر هو الحق لما أنكرواء فاقتضى أن ذلك لا 
يخرمه» وهو المطلوب. 

قلنا: انما أنكروا على ابن عباس لمدرك آخر لا لمجرد مخالفة ما عليه الاک 
فمعارضء (إذ لم ينكر الصحابة خلاف الواحد في كثير) من المواضع (كابن عباس 


وابن مسعود"" وعثمان” في المواریث"* وغيرها) كإجماع من عدا أبا موسى": 


(۱) انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحة۱۷۷). 
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(۳) سبقت ترجمته (ص ۱5۷). 

)٤(‏ رواه البخاري (۱۹۲۳/۵) رقم (4۸۲) باب نهی رسول الله ص عن نکاح المتعة آخراً بلفظ: 
«أن علياً | قال لابن عباس: أن النبي ص نهی عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن 
خیبر» ورواه مسلم (۱۰۲۷/۲) رقم (۱۶۰۷) باب نکاح المتعة وبیان أنه أبيح ثم نسخ. 

(©) سبق تخریجه (ص ۱۱ ۶). 

(1) انظر:شرح الجوهرة للدواري(ج ۲/لوحة۱۷۷) ومنهاج الوصول لابن المرتضی(ص ۰1۰۲ 
۳ 

(۷) سبقت ترجمته (ص17١).‏ 

(۸) سبقت ترجمته (ص١5١).‏ 

= كاختلافهم في ميراث الجد مع الإخوة: فمنهم من جعله كالأب يحجب الأخوة» ومنهم من ذهب‎ )٩( 

1۰ 


على أن النوم ينقض الوضوء۲ 


ومن عدا آبا طلحة”” على أن البرد لا يفطر”». واختار ابن الحاجب“ 


إلى توريث الجد مع الأخوة. انظر: صحيح البخاري (۲۶۷۷/۰) باب ميراث الجد مع الأب 
والأخوة. والمستدرك للحاكم (۳۷۷/4) كتاب الفرائض. وتفسير القرطبي (1۸/9) وتفسير 
سورة النساء قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم...). 

(۱) سبقت ترجمته (ص۸5؟). 

(۲) قال ابن حجر في فتح الباري شرح صحیح البخاري (۳۱۰/۱) في قوله باب الوضوء من غير 
حدت: فقد صح عن آبي موسی الأشعري وابن عمر وسعید بن المسیب: أن النوم لا ینقض 
مطلقاً. وذکر النووي في شرح صحیح مسلم (۷۳/۶) باب الدلیل على نوم الجالس لا بنقض 
الوضوء. قال: اختلف العلماء فیها على مذاهب: 
آحدها: أن النوم لا ینقض الوضوء على أي حال» وهذا محكي عن أبي موسی الاشعري وسعید 
بن المسیب وآبي مجلز وحمید الأعرج وشعبة...الخ. 
وانظر: شرح السنة للبغوي (۳۳۹/۱) باب الوضوء من النوم ۰۲ ۱۹۸۳/۵۱۰۳ 
المکتب الاسلامي» بیروت» تحقیق: شعیب الأناؤوط ومحمد زهیر الشاوش. 

(۳) هو الصحابي آبو طلحة زید بن سهل بن الأسود بن حرام الخزرجي البخاري الأنصاري أحمد 
النقباء الأثنى عشر ليلة العقبة» شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله ص» وکان من الرماة 
المذکورین, قیل: أنه غزا البحرء فتوفي في السفينة والأشهر أنه مات بالمدينة سنة (؛ ۲ه) 
وصلی عليه عثمان ا. 
انظر ترجمته في: سير آعلام النبلاء للذهبي (۲۷/۲) وصفة الصفوة لابن الجوزي (4۷۷/۱) 
والعبر في خبر من عبر للذهبي(۳۹/۱). 

)٤(‏ رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية (040/۲) في کتاب الصیام حدیث في أن البرد لا يفطر 
رقم (۸۹۰) عن آنس بن مالك وقال ابن الجوزي: هذا حدیث لا یصح. وقال الماوردي في 
فصل القول فیما ينعقد به الاجماع: وقد خالف آبو طلحة الأنصاري | في أن البرد لا يفطر 
الصائم؛ لأنه ليس بطعام ولا شراب فردوا قوله» ولم يعتدوا خلافه؛ لأنه كان من عامة 
الصحابة» ولم يكن من علمانهم. 
انظر: الحاوي الكبير للماوردي )٠١3/١7(‏ طاء ۹۹۹/۵۱۶۱٩‏ ۱م) دار الكتب العلمية- 
بيروت» تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود و منهاج الوصول لابن 
المرتضى (ص ۰۲) وشرح العضد (ص؛ .)١١‏ 

(۵) سبقت ترجمته (ص١١١).‏ 
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وغيره: «أنه لا يكون إجماعاً قطعياً بمعنى أنه لا يكفر جاحده» وذلك لما 
ذكرناء وأنه يكون إجماعاً ظنياً يجب على المجتهد العمل به» إذ يدل ظاهراً على 
وجود راجح أو قاطع؛ لأنه لو قدّر کون متمسك المخالف الشاذ راجح 
والأكثرون لم يطلعوا عليه أو اطّلعوا عليه» وخالفوه غلطاً أو عمدا؛ لكان في 
غاية البعد» وان كان ممكناً في نفسه بأن يطلع الواحد على ما لم يطلع عليه 
الجماعة»» وأنت تعلم: أن محل هذه المسألة متأخر. 


(۱) نهاية الصفحة (۱۹۲). 
(۲) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد (۳۹/۲). 
- ۹۲ - 


مسألة: 


والمعتبر بجميع الأمةء وقيل: بالمجتهدين فقط. 


مسألة: 

(والمعتبر بجميع الم وقيل: بالمجتهدين فقط). 

وقيل: «بالفقهاء أهل البسطة في علم الفروع والتأليف والتدريس فقط دون 
غير هم من أرباب العلوم». 

لنا: عموم الدلبل"*. 

اعلم: أن کلام المصنف هنا مدخول وبعضه غير مقبول. 

أما أولاً: فلاعادة هذه المسألة بعینها عما قريب غالباًء وذلك معيب» لا سيما 
في حق من اتخذ الایجاز صاحباء وهجر التطویل» وترك التکرار جانباٌ 


وأما ثانياً: فلاعتبار العوام هنا على جهة التنصيصء ثم |خراجهم في حال» 
وذلك مناقضة إلا أن يكون على جهة النسخ أو التخصیص. 
وأما ثالثاً: فلأنه يقال: [ماذا]“ أريد بالفقهاء؟ هل المجتهدون(» فقد كفى 


(۱) اعتبره الأقلون ومال إليه القاضي أبو بكر الباقلاني واختاره الامدي» وذهب إليه الشيخ أبو عبد 
الله البصري» ونسبه صاحب المتن في شرحه المنهاج إلى الجمهور. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص”7١1٠)‏ والإحكام للآمدي (۱۷۳/۱) ومختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد (ص ۱۱۲) والمعتمد لأبي الحسين )١6/7(‏ وشرح الجوهرة للدواري 
(ج۲/لوحة ۱۷). 

(۲) وهو اختیار ابن الحاجب وأحد قولي المنصور بالله عبد الله بن حمزة. 
انظر: مختصر ابن الحاجب (ص ۱۱۲) وشرح الجوهرة للدواري (ج ۲/لوحة ۱۷) ومنهاج 
الوصول لابن المرتضی (ص ۱۰۳). 

(۳) انظر: هذا القول في الجوهرة للرصاص (ص۳۱۸) وشرح الجوهرة للدواري 
(ج۲/لوجة ۱۷). 

)۰۰۳ انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص‎ )٤( 

(©) في (ج): ما. 

(1) في (ج): المجتهدین. 
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القول 
مسألة: 
ويعتبر بالتابعي مع الصحابة إذا عاصرهم. 


وقيل: لا. 


الأول" أو المقلدون المتشبثون بالفروع» فلا قائل بذلك ولا يلتفت عليه 
ولا 
يعوّلء أو أنه لا يعتبر ممن قصر حاله وانحط عن مرتبة الاجتهاد إلا الفروعي 
دون غيره من أرباب العلوم» وان أربى في فنه وسادء فتلك العبارة لا تتحصل» 
ولا يتلخص منها هذا المراد. 
مسألة: 

(ويعتبر بالتابعي مع الصحابة إذا عاصرهم) عند انعقاد اجماعهم» وقد أدرك 
رتبة الاجتهاد» فلا يكون إجماعاً قطعياً عند مخالفته؛ لكنه يكون حجة عند ندرة 
التابعي”” كما تقدم في مسألة شذوذ المخالف» إذ هو في المسألة السالفة أعم من 
أن يكون تابعياً أو غيره» فبين المسألتين عموم من وجه. (وقيل: لا) يعتد به 
وبمخالفت””. 


.)ج١5١( نهاية الصفحة‎ )١( 

(۲) قال به الإمام أحمد وأكثر الحنفية والمالكية والشافعية. 
انظر: المستصفى للغزالي )273272/١(‏ والإحكام للأمدي (۱۸۶/۱) والمحصول للرازي 
(۸۲۹/۳) ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (ص4١١)‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي 
(۳۳۵) 
والمسودة لآل تيمية (ص۳۲۱) والبحر المحیط للزركشي (075/7) وتیسیر التحریر لأمير 
بادشاه (۲۶۱/۳). 

(۳) وهو قول ابن الحاجب. انظر : حاشية التفتازاني على شرح مختصر ابن الحاجب (۲۹/۲). 

)٤(‏ نهاية الصفحة (۲۱۰ب). 

(۰) أي أن اتفاق الصحابة مع مخالفة التابعین يكون إجماعاًء وهو رواية عن أحمد بن حنبل» وقال 
به إسماعيل بن غلية ونفاة القياس» واختاره ابن برهان في الوجيز وحكاه الباجي عن خويز بن = 

- ۹ ٤- 


والحسن. 


وأما إذا بلغ درج" الاجتهاد بعد الانعقاد» [فلا يعتبر]"». الا عند من 
يشترط انقراض العصر. 

ان قبل دياق قاقد راط هو ان عى أن ملع اتخاس آخر في 
عصر المجمعين رتبة الاجتهاد فباعتبار موافقتهم ومخالفتهم يظهر حقی 2 
الإجماع وخلافه. 


أهل العصرء فاعتبر به)» وأيضاً لو لم يعتبر قول التابعي» وكان قوله باطل قطعاً 
على تقدير مخالفة المجمعين من الصحابة لم يسوغوا اجتهاده معهم لعدم الفائدة 

۱ 0 5 
الموافقة والمخالفة”» وقد سوغ الصحابة للتابعین المعاصرین لهم الاجتهاد؛ 
(إذ کانوا یفتون في وقتهم کشریح") وسعید بن المسیب"» (والحسن) 


منداد المالكي. انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص1۰۳) والبحر المحیط للزركشي 
(۵۲۵/۳) وشرح تنقیح الفصول للقرافي (ص5؟") والمسودة لآل تيمية (ص ۰۳۲۱ ۲۳۳) 
ونهاية السول للاسنوي (۲۸۷/۲) والاحکام للآمدي (۱۸:/۱) وشرح الکوکب المنیر لابن 
النجار (۲۳۳/۲). 

(۱) في (ج): رتبة. 

( ۲ عازين المسر تين قطان( 

(5)عابين المعكر ی 

)٤(‏ في (ج): حقيقة. 

(5) انظر: شرح العضد (ص5١١).‏ 

(1) نهاية الصفحة (1۱۹۷). 

(۷) انظر: شرح العضد المرجع السابق. 

(۸) هو أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس الكندي الكوفي التابعي القاضي أدرك النبي ص ولم 
يلقه على القول المشهورء روى عن عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم من الصحابةء ولاه عمر 
قضاء الكوفة وأقره على القضاء من جاء بعده فبقي على القضاء ستين سنة. 
قال النووي: واتفقوا على توثيق شريح ودينه وفضله والاحتجاج برواياته وذکانه» وأنه أعلمهم 
بالقضاءء توفي سنة (۷۸ه) وقيل غير ذلك. 5 

- ۹ ٥- 





وسعيد بن جبير”*» وقد يقال: «إنما يصح ذلك لو قلنا بأن مخالفته لهم خطأ 


مطلقآ ولا نقول به. بل إذا خالفهم مع اجماعهم. وماذكرتموه من تسويغ 


قالوا: أولا: قال تعالی: (لقد جورت الله عن الموییرت...)الابة"» وقال 
ص: «لو آنفق أحدكم ملء الارض...»الخبر*» ونحو ذلك. 


قلنا: انما يدل على فضلهم وشرفهم» وأنه بمعزل عما آخبرتم. 


قالوا: ثانياً: آنکرت عانشة على سلمة بن عبد الرحمن مجاراة 


انظر ترجمته في: صفة الصفوة لابن الجوزي (۳۸/۳) وتهذیب الأسماء واللغات للنووي 
(۲۳/۱) وشذرات الذهب لابن العماد (۸۵/۱). 

(۱) سبقت ترجمته (ص۶۹۸). 

(۲) سبقت ترجمته (ص۲۸). 

(۳) هو آبو عمرو عامر بن شراحیل بن عبد ذي کبار (قیل من أقيال الیمن) الشعبي» وهو من 
حمير وهو تابعي كوفي» وکان عالم الكوفة جلیل القدرء توفي بالكوفة فجأة سنة (۱۰۳ه) وقیل 
غير ا وقد فرك خسساتلا من السبحابة أو اک 
انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ للذهبي (۷۹/۱) وتاریخ بغدد للخطيب البغدادي (۲۲۹/۱۲) 
وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص ۸۱) وشذرات الذهب لابن العماد (۱۲۲/۱). 

(۶) سبقت ترجمته (ص ۱۱ ۲). 

(5) في (ج): [یوضح]. 

(1) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص؛ 1۰) وشرح العضد (ص۱۱۵). 

(۷) [لفتح:۱۸] 

(۸) سبق تخریجه (ص ۱۰ 5). 

)٩(‏ انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحةه۱۷). 

(۱۰) سبقت ترجمتها (ص ۰ ۲). 

(۱۱) هو آبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني» ليس له اسم» وقیل: اسمه عبد اللهء 
وقیل: اسماعیل» وقیل: اسمه وكنيته واحدء كان ثقة فقيهاً كثير الحدیث» وکان كثيراً ما یخالف 
ابن عباس» مات سنة ٤(‏ ۹ه) وقیل: ١٠١ه,‏ 
انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص 1۱) وتذكرة الحفاظ للذهبي (1۳/۱) وتهذیب 
التهذیب للنووي (۱۱۵/۱۲) وشذرات الذهب لابن العماد .)٠١ 5/١9‏ 

- ٩ - 


الصحابة حتى قالت: «فروخ یصقع(» مع الديكة»”". 
مسألة: 


أبو عبد الله وأبو رشيد: وإذا ظهر ثم نقل خلاف أحادي لم يقدح فيه 
کاجما ماو صل الجو ف مه » ثم نقل خلاف أ طلحة فى البر دة 
إجماعهم و ۱ ثم بي في البردة. 


فاد لا نسلم صحة ذلك عنهاء ولو سك فلعدم بلوغه مرتبة الاجتهاد ولو 
سلم فلعله» قد سبق الاجماع. 


ولو سلم. فقولها لیس بحجة. ولو سلم» فمعارض بما صح من انتصاب 
رن 


مسألة: 


(أبو عبد ارّو(*) وأبو رش وإذا ظهر) الإجماع على حکم» فعلم قطعاآه 
(ثم نقل خلاف) في ذلك عن بعضهم بخبر (أحادي لم يقدح فيه)» إذ لا يعدل عن 
المعلوم إلى ما ليس بمعلوم"» وذلك (كإجماعهم على أن ما وصل الجوف) بتعمد؛ 


(۱) [فروخ يصقع] الفروخ هو الصغير من الديكة» والصقع: هو التصويت كتصويت الديكة بحيث 
يعجز عن مثل ذلك. انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحةه۱۷). 

(۲) روى مالك أن عائشة قالت ذلك لأبي سلمة في الغسل من التقاء الختانين حين سألها ما يوجب 
الغسلء فقال: هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها إذا 
جاوز الختان الختان» فقد وجب الغسل. 
انظر: الموطأ للإمام مالك بن أنس .)55/١(‏ 

(۳) انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحةه ۱۷). 

(۶) سبقت ترجمته (صء 5 .)١‏ 

(5) سبقت ترجمته (ص .)۲٩۱‏ 

(1) لم یقدح فيه المخالفة بخبر آحادي عند آبي الحسن الكرخي وأبي الحسین البصري وعند ابن 
الحاجب ومن تبعه یکون حجة أي یکون إجماعاً ظنياً يجب على المجتهد العمل به» ذکر ذلك 
التفتازاني» وفصل في ذلك آبو الحسین البصري فقال: إن علمنا أن اتفاق أهل العصر الا 
الواحد» وعلمنا أنه كانت له حالة موافقة فان علمنا أنه وافقهم ثم خالفهم ثبت الاجماع وان 
علمنا أنه خالف تلك المقالة قبل أن یجتمعوا لم یثبت الاجماع وان خالفها قبل أن یجتمعوا لم 
یثبت ال جماع ...اه 
انظر: المعتمد لأبي الحسین (۳۲/۲) و منهاج الوصول لابن المرتضی (ص؛ 1۰) وحاشية = 

-151/- 


فانه (مفطر)» فان الإجماع على ذلك معلوم'"» (ثم) إنه (نقل خلاف أبي طلحة" في 
البردة)» بل في البرد أنه لا يفطر””» ووجهه عنده أنه ليس بمأكول» ولا مشروب 
ولا جامد ولا مائع". 

مسألة: 


ما كان من فروض العلماء لم يعتبر فيه العوام؛ إذ لا يمكنهم النظر فيه. 


وقد يقال: إن أردتم بكونه معلوماً أنه أخبركم من يوجب خبره العلم عن 
أبي طلحة على سبيل النصوصية أنه ممن قال بذلك ثم نقل عنه من يثمر خبره 
الظن خلاف ذلك فمسلم؛ لكنه غير واقع وإن كان على جهة الظهور" خص 
بخبر الواحد ولا تدافع. 
مسألة: 


الحكم لا يخلو إما أن يكون من المسائل الاجتهادية التي هي من فروض 
الاد أو اللا ول هن اة كا التكفير وال و اما والورعية. 


الثاني: حكى المصنف الاتفاق على اعتبار العوام في انعقاد الإجماع فيه. 


قال: وإنما محل النزاع في اعتبارهم هو الاول» وهو (ما كان من فروض 
العلماء)» فذهب الجمهور إلى أن ما كان كذلك (لم يعتبر فيه العوام) فينعقد 
الاجماع. وان خالفوا (إذ لا يمكنهم) الاستدلال» و(النظر فيه)؛ لأنهم ليسوا 


التفقازاني على شرح مختصر ابن الحاجب (۳/۲) وشرح الجوهرة للدواري 
(ج7/لوحة187). 
(۱) انظر: شرح الجوهرة المرجع السابق(ج۲/لوحة۱۸۲) ومنهاج الوصول لابن 
المرتضی(ص1۰). 
(1) سبقت ترجمته (ص14۱). 
(۳) سبق تخریجه (ص 14۱). 
(۶) انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحذ۱۸۲) ومنهاج الوصول لابن المرتضی (ص؛ .)٠١‏ 
(5) نهاية الصفحة (۱۱ آب). 
(7) نهاية الصفحة (۱5۲ج). 
1٩/2‏ 


أهلاً لذلك» وأيضاً لو اعتبر وفاقهم لم يتصور إجماع؛ إذ العادة تمنع وفاقهم. 


(۱) وبه قال أئمة الزيدية وأبو الحسين البصري وهو القول الأخير للقاضي عبد الجبار وهو قول 
معظم الأصوليين منهم الجويني والغزالي والرازي والشيرازي. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص5١٠)‏ وصفوة الاختيار للإمام عبد الله بن حمزة 
(هن ۷ ۷) والبرهان آلجويني (۲۶۷۲/۱) والمستصفی للغزالي 61705 والقبصنرة للشيرازي 
(ص ۳۷۱) والمحصول للرازي (۸۸۳/۳) والبحر المحیط للزركشي (۵۱۲/۲) و المعتمد لأبي 
الحسین (۲۵/۲) وشرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحفة ۱۷). 
< 


أبو عبد الله البصري وقول للقاضي عبد الجبار والباقلاني: بل يعتبر لعموم 
الدليل. 


قلنا: لا تأثير للانقياد من غير اعتقاد؛ إذ يسمون متابعين لا قائلين. 


(أبو عبد الله البصري" وقول للقاضي عبد الجبار"”" والباقلان*: بل 
یعتبر ) بهم (لحموم الدلیل)» فانه لم یفص( و لا ملجی لئ التخصيص» فإنهم 
وان لم یکونوا من أهل النظر والاستدلال» فان لهم طريقاً إلى الموافقة بالتقلید 
والرضا» آو الاجتهاد عند البغدادیة؟ «وقيل: يعتبر الأصولي دون الفروعي. 
وقیل: یعتبر الفروعي دون الأصولي»”. 

(قلنا): إن عموم الدلیل مخصوص من جهة العقل* فانا نعلم: أنه (لا تأثیر 
للانقیاد من غير اعتقاد) متولد عن نظر واجتهاد» (إذ يسمون متابعین لا قائلین)» 
فلا ینظر الیهم ولا يعوّل في ذلك عليهم وقد یقال: أن ذلك هو محل النزاع. 


مه 
تنيبك:* 


«العامي المختلف في اعتباره على جهة الإطلاق قيل: هو الذي حصل طرفاً 
من العلوم التي لها مدخل في الاجتهاد» وهو لا محالة يكون أصولياً أو 
فروعياً»'". فأمّا العامي الصرف: فهو بمثابة الصبيان والمجانین» فلا يعبأ به 


(۱) سبقت ترجمته (ص+ 4 ۱). 

(۲) سبقت ترجمته (۱۷۸ ). 

(۳) نهاية الصفحة (1۱۹۸). 

.)۱۳۳ سبقت ترجمته (ص‎ )٤( 

(۵) وهو القول الأول للقاضي عبد الجبار» وقال به بعض المتکلمین» واختاره الامدي. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص1۰5) والاحکام للامدي (۱۷۳/۱) والمحصول 
لاسرازي (۸۸۳/۳) والتبصرة للسيرازي (ص۳۷۱) وشسرح الجوهرة لسدواري 
(ج۲/لوحفه ۱۷). 

(1) انظر: شرح الجوهرة المرجع السابق نفسه (ج۲/لوحة۱۷). 

(۷) البغدادية من المعتزلة سبق التعریف يها (ص ۱۸۳). 

(۸) انظر: شرح العضد (ص۱۱۲). 

.)1۰ انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص1‎ )٩( 

(۱۰) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد (۲۲/۲). 

عولد 


والذي يشير إليه كلام الأكثر وهو الأظهر: أنه أيضاً معتبر". 
مسألة: 
رورا خا ما الا از 


ابن جرير: لا. 


قلنا: لم يفصل الدليل. 


مسألة: 
(ويحرمه خلاف عالم لا اتباع ل)'". 


وقال (ابن جرير): إن خلافه (لا) يحرم الاجماع» وانما يحرمه خلاف من 
كان ذا تصنيف وتلامذة» وكأنه راعى طريقة يسهل معها ضبط الإجماع قائلا: 
أنه تعالى لا يكلفنا في مطلب الاجماع شططاء فلو اعتبر غير المشاهير لعظم 
الخطب في ضبطه. لا أنه يزعم أنه لا عبرة بمن علم خلافه من المجتهدين حتى 
يكون ذا اتباع وأشياع» فان ذلك يبعد القول به". 


(قلنا: لم يفصل الدلیل)» وأنت خبير: بأن الأصوب والأقرب والأنسب جعل 


(۱) انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحفه ۰۱۷ ۱۷۲). 

(۲) قال القاضي الدواري: والذي عليه الجمهور أنه يعتبر في الاجماع بجميع من يتمكن من النظر 
والاستدلال على الحكم كان من أهل الفتوى المشهورين بها أم لاء أو كان من أهل التصانيف 
والتلاميذ أم لا اه 
انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحة۱۷۷) وقال الآمدي: هو قول الأكثرين. انظر: 
الإحكام (۱۸۰/۱) و منهاج الوصول لابن المرتضى (ص۱۰۷). 

(۳) في شرح صاحب المتن منهاج الوصول (ص۰۰۷) هو سليمان بن جرير وفي وشرح 
الجوهرة المرجع السابق ابن جرير من الإمامية يقال ابن جرير الطبري من طبرستان. وعند 
الجويني والرازي والامدي والزركشي هو محمد بن جرير الطبري» وقد تقدمت ترجمته 
ال ۶ 
انظر: البرهان للجويني (۲۶۷/۱) والمحصول للرازيی(۸۷۲/۳) والاحکام للامدي(۱۸۰/۱) 
والبحر المحیط للزرکشي(۵۲۳/۲). 

)٤(‏ انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحذ۱۷۷). 

اعلا 


هذه المسألة فرعاً لمسألة شذوذ المخالف وعدم انفصال ما هناك عما هناء فإنه 
مناسب له ومؤالف. 
مسألة: 

إجماع من بعد الصحابة كإجماعهم. 

الظاهرية وعن أحمد: لا. 


قلنا: لم يفصل الدليل. 


مسألة: 
لا يختص الاجماع المحتج به بالصحابة» وغيرهم لا يعبأ باجماعه فان 
(إجماع من بعد الصحابة کاجماعهم ۰ 


الظاهریة" و)كذا رواية (عن آحمد"": لا) یعتبر باجماع من بعدهم". 


(قلنا): «انه إجماع الامة فوجب اعتباره بالادلة السمعية نحو: (ویتبع غير 


(۱) وهو قول الجمهور من جمیع المذاهب. انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۰۰۹) 
والمعتمد لأبي الحسین (۲۷/۲) و البرهان للجويني (۲۷/۱) و المستصفی للغزالي (0۳۷/۱) 
والتبصرة للشيرازي (ص۳۹۹) والمحصول للرازي (۸۸۰/۳) والاحکام للامدي (۱۷۷/۱) 
والبحر المحیط للزركشي (۰۲۷/۲) وشرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحة۱۷۸) وشرح العضد 
(ص۱۱۳) وکشف الأسرار لعلاء الدین البخاري (4۶5/۳) وشرح تنقیح الفصول للقرافي 
(ص ۲۹ ۲). 

(۲) هم أتباع داود الظاهري سبقت (ص۱۲۹). 

(۳) هو أحمد بن حنبل سبقت ترجمته (ص۲٩۱).‏ 

(۶) وهو ظاهر کلام ابن حبان البستي في صحيحه. انظر: صحیح ابن حبان (/۶۷۱) في باب 
فرض متابعة الامام رقم (۲۱۱۰) حیث قال أبو حاتم: والاجماع عندنا اجماع الصحابة الذین 
شهدوا هبوط الوحي والتنزیل وأعیذوا من التحریف والتبدیل حتی حفظ الله بهم الدين...إلخ و 
منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۰1۰۷ 1۰۸) والبحر المحیط للزركشي (۵۲۷/۳) 
والاحکام للامدي (۱۷۷۲/۱) والاحکام لابن حزم (551/5) والمحصول للر ازي (۸۸۵/۳) 
وشرح العضد (ص ۱۱۳) و المعتمد لأبي الحسین (۲۷/۲) والتبصرة للشیر از ي(ص ۳۵۹). 

-۷ ۰ ۲۰2 


57 , آلمَوّمیینَ) «لا تجتمع أمتي على الخطأ»»» إذ (لم يفصل الدليل). 
مس 


وانقراض العصر لا يعتبر» واشترطه أبو علي وأحمد وابن فورك. 


«قالوا: إنه انعقد إجماع الصحابة قبل مجيء التابعين وغيرهم على أن ما لا قطع 
فيه شائع فيه الاجتهاد» والأخذ بأي واحد من الطرفين أدى إليه الاجتهاد» فلو أجمع 
من بعدهم في شيء منهاء واعتبر لم يجز فيه الاجتهاد إجماعاًء ولا الأخذ بغير ما 
عليه الاجماع» فيؤدي اعتباره إلى بطلان الإجماع الأول وإلى تعارض 
الاجماعین»* وکلاهما باطل. 


المسائل المختلف فیها؛ لأنهم قد أجمعوا على جواز الاجتهاد فيهاء فلو أجمعوا على 
شيء منها لزم بطلان الإجماع الأول» وتعارض الإجماعان؛ لأن الإجماع“ الأول 
يقتضي جواز الأخذ في تلك المسألة بما أدى إليه الاجتهادء والاجماع الثاني ينفيه 
ويقضي وجوب الأخذ بما أجمعوا علیه» فانتقض دليلكم» والحل: أنه يجب أن 
يكون المجمع عليه منهم مشروطاً بعدم القاطع» فمتى انتفى الشرط وظهر الإجماع 
انتفی المشروط وهو جواز الأخذ بما أدى إليه الاجتهاد» فيحتم الأخذ بما أجمع 
علیه» فلا يلزم شيء من الأمرين". 


مسألة: 
(وانقراض) أهل (العصر) المجمعين (لا يعتبر) في انعقاد الإجماع وكونه 


(۱) [النساءه١١].‏ 
(۲) سبق (ص1۲). 
(۳) انظر: شرح العضد المرجع السابق (ص۱۱۳) و منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۱۰۸). 
)٤(‏ انظر: شرح العضد (ص؛ .)١١‏ 
(5) نهاية الصفحة .)1۱۹٩(‏ 
(1) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد (۲/۲). 
(۷) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد (۲/۲). 
لاك 


حجة» فاذا اتفقوا ولو حيناً لم يجز لهم ولغيرهم مخالفته» وعليه المحققون(. 


قلنا: لم يعتبره الدليل» سلمناء لزم ألا ينعقد إجماع لتداخل القرون. 


(واشترطه أبو علي وأحمد©) وابن قور ) وغیر هم ثم اختلفوا في 
فائدة الاشتراط: 


فذهب الجمهور إلى: أن فائدته هو أن عسى أن يبلغ أشخاص أخر في 
عصرهم رتبة الاجتهاد» فباعتبار موافقتهم ومخالفتهم تظهر حقية الإجماع 
وخلافه. وذهب أحمد وجماعة إلى: أن فائدته إنما هي تمكن المجمعين من 
الرجوع حتى لو انقرضوا [مصرين]" كانت المسألة إجماعية لا عبرة فيها 


(۱) وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين وذهب إليه أكثر أصحاب الشافعي وأبي حنيفة والأشاعرة 
والمعتزلة وأئمة الزيدية. انظر: المحصول للرازي (۵۸۱/۳) والإحكام للامدي (۱۹۶/۱) 
والبحر المحيط للزركشي (5۳/۳) والتبصرة للشيرازي (ص۳۷۶) وشرح الجوهرة 
(لوحة۱۷۸) وكشف الأسرار لعلاء الدين البخاري (5۰/۳:) وأصول السرخسي (۳۱۵/۱) 
والمنخول للغزالي (ص72١")‏ والمعتمد لأبي الحسين (4۱/۲). 

(۲) نهاية الصفحة (57١ج).‏ 

(۳) سبقت ترجمته (ص۱۷۸). 

(۶) سبقت ترجمته (ص ۱۲ ۱). 

(۵) هو آبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني الشافعي الفقیه الأصولي النحوي 
المتکلم صاحب التصانیف النافعة منها: دقائق الأسرار» مشکل الاثار وأسماء الرجال وتفسیر 
القرآن وغيرهاء آقام بالعراق مدة بالبصرة وببغداد وبنیسابور» توفي سنة (۰؛ ه). 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي (۲۱/۱۷) وطبقات الشافعية للسبكي (۱۲۷/۶) 
وشذرات الذهب لابن العماد (۱۸۱/۳) ومعجم المؤلفين لکحالة (۲۲۹/۳). 

(1) ونصره محققوا أصحاب أحمد بن حنبل» واختاره سلیم الرازي» ونقل عن الشیخ أبي الحسن 
الأشعري ونقله ابن برهان عن المعتزلة. انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۲۰۹) 
والبحر المحیط للزركشي (۵۵۳/۳) والاحکام للامدي (۱۹5/۱) وکشف الأسرار لعلاء الدین 
البخاري (0۰/۳) والمستودة لآل تيمية (ص ۳۲۰) وشرح الجوهرة للدواري 
(ج۲/لوحة۱۷۸) والمعتمد لأبي الحسین (۶۱/۲) وشرح الکوکب المنیر لابن النجار (۲۶۳/۲) 
وشرح العضد (ص۱۱۹). 

(۷) في (ج): عصرین. 

دع ۷۰ 


بمخالفة اللاحقين. 

(قلنا): إن انقراض العصر (لم يعتبره الدليل)؛ لأنه عام يتناول ما انقرض 
عصره وما لم ینقرض. 

(سلمناء لزم ألا ينعقد إجماع لتداخل القرون)» فيلحق بعض المجتهدين 
بعضاًء وذلك باطلء فإن البحث عن الإجماع فرع حصوله. 


(۱) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد (۲۸/۲). 
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مسألة: 


الأكثر: والإجماع بعد الخلاف يصير حجة قاطعة. وقيل: لا 


قال الجوهری(: «القرن من الناس أهل زمان واحد. قال: 
إذا ذهب القرن الذي أنت فيهم وخلقت في قرن, فانت 
مد ۰ ل 
واعلم: أن ذلك التداخل غير واجبء بل غايته الجواز» فمن أين ا عدم 
تحقق الإجماع؟ ثم إنا إن قلنا أن فائدة الاشتراط اعتبار موافقة اللاحقين 
ومخالفتهم» فلا يريد انقراض المجمعين مطلقاًء بل انقراض المجمعين الأولين”". 
وان قلنا: إن فاندته يمكن المجمعين من الرجوع» فظاهر؛ لأن المجمعين هم 
الأولون» فالشرط انقراض عصرهم. 


بخلافه» فانه لم يترك العمل به للاجتهادء بل لأن القاطع دل على خلافه» وهو 
الإجماع» وان كان عن الاجتهاد وذلك كما لو اطلعوا عليه بعد الانقراض". 


مسألة: 


«إذا اختلف أهل العصر الأول على قولین» واتفق أهل العصر الثاني على 


(۱) هو أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي لغوي أديب أصله من بلاد الترك من 
فاراب رحل إلى العراق» وقرأ العربية على أبي علي الفارسي وأبي سعيد السيرافي» توفي 
االالسجمجس يجي سس سس مص او سميج O a‏ 
وقيل ٤٠١‏ ه. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي (۸۰/۱۷) وشذرات الذهب لابن العماد (۱۶۲/۳) 
ومعجم الأدباء لياقوت الحموي .)١51/5(‏ 

(۲) هذا البيت من بحر الطويل ذكره الجوهري ولم ينسبه. 
انظر: الصحاح لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري (۱۷۸/۵) طاء 515 ۱ه۱۹۹۹/۵م» 
دار إحياء التراث العربي-بيروت. 

(") انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص۰۰۹) وشرح العضد (ص5١١).‏ 

(۶) انظر: شرح العضد المرجع نفسه (ص5١١).‏ 

ی ۰3 ۷ 


الأكثرء ثم اختلف فیه»(. فذهب (الأكثر: و)هو المختار إلى أن (الإجماع 
بعد)7") ذلك (الخلاف يصير حجة قاطعة) كما لو لم يسبقه خلاف مستقر””". 


(وقيل: لا) يكون حجة حينئذ". 


«قيل: والحق أنه بعید» وأنه قد وقع مثله قلیلا أما بعده فلأنه لا يكون إلا عن جلي 
ويبعد غفلة المخالف عنه. وأما أنه قد وقع فكاختلاف الصحابة في بيع أمهات 
الاولاد(" 


(۱) انظر: شرح العضد (ص؛ ۱۲). 

(۲) نهاية الصفحة (1۲۰۰). 

(۳) وبه قال أكثر الفقهاء والمتکلمین وکثیر من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة وأكثر آصحابه 
والمالكية وابن حزم الظاهري والمعتزلة واختاره آبو الطيب والرازي و غیرهم. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص 1۱۰) والبرهان للجويني (۲۰۲/۱وما بعدها) 
والمحصول للرازي (۸47/۳) والتبصرة للشيرازي (ص۳۷۸) والمعتمد لأبي الحسین 
(5۶/۲) والاحکام للامدي (۲۰۸/۱) والاحکام لابن حزم (5۸/۶) والبحر المحیط للزركشي 
(۵۷/۳) وشرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحةه۱۸) وشرح العضد (ص؛ ۱۲) وشرح تنقیح 
الفصول للقرافي (ص5١١)‏ وأصول السرخسي (۰۳۱۹/۱ ۳۲۰) وتيسير التحریر لأمير 
بادشاه (۲۳۲/۳) والمسودة لآل تيمية (ص۳۲۶) وشرح الکوکب المنیر لابن النجار 
(۲۷۳/۲). 

(۶) قال آبو إسحاق الشيرازي: قول عامة أصحابناء وقال إمام الحرمین: والیه مال الشافعي ومن 
عباراته الرشيقة: المذاهب لا تموت بموت آربابها؛ ونقله القاضي الباقلاني عن جمهور 
المتکلمین واختاره وإليه مال الغزالي وبه قال أبو بكر الصيرفي والامدي وأحمد بن حنبل وأبو 
السن لايرس وضاعة من الاسرلییخ وقال يه الأمار بطي بن سزع بن ق 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص 1۱۱) والبرهان للجويني (۲۹۶/۱) والمحصول 
للرازي )۸٤٦/۳(‏ والتبصرة للشيرازي (ص728١)‏ والإحكام للامدي (۲۰۸/۱) والمستصفى 
للغزالي )277/١(‏ ونهاية السول للأسنوي (۳۷۱/۲) والمنخول للغزالي (ص۳۲۰) والمسودة 
لآل تيمية (ص۰۳۲۰ ۳۶۱) والمدخل إلى مذهب أحمد (ص۱۳۱) وشرح الجوهرة للدواري 
(ج۲/لوحة۱۸) والبحر المحيط للزركشي (۰۷/۳) وشرح الكوكب المنير لابن النجار 
(۲۷۲/۲). 

(۰) العلماء اختلفوا فیها سلفهم وخلفهم فالثابت عن عمر | أنه قضى بأنها لا تباع وأنها حرة من 
رأس مال سیدها إذا مات» وروي مثل ذلك عن عثمان» وهو قول أكثر التابعین وجمهور فقهاء = 

۷ ۰۱۷ 


إذ الخلاف الأول يتضمن الإجماع على أن كلا القولين حقء فلا يتغلب أيهما 


قلنا: لا نسلم تضمنه ذلك إلا مشروطاً. 


ثم أجمع من بعد على المنع منه»”". 

واعترض: بمنع بعد غفلة المخالف عن ذلك الجلي مطلقاًء بل إذا كان كثيراً 
لا إذا كان المخالف قلیاك إذ لا يمتنع في العادة إلا غفلة الكثير عنه» وبأن في 
بعض الكتب المعتبرة ما يشير إلى أنه وقع الاتفاق من الصحابة أيضاً على عدم 
جواز بيعهن. 

المجوزون لوقوعه المانعون لحجيته قالوا: لو كان حجة لتعارض 
الإجماعان» (إذ الخلاف الأول يتضمن الإجماع على أن كلا القولين حق)» وأنه 
يجوز الأخذ بأي واحد من الطرفين أدى إليه الاجتهاد» (فلا يتغلب أيهما خطأ)» 
والإجماع على آحدهما يتضمن بطلان الثاني وأنه لا يؤخذ به» فأذى إلى بطلان 
الإجماع الأول إلى تعارض الإجماعين» وكلاهما باطل. 

(قلنا: لا نسلم) اتفاق الأولين على تسويغ كل منهما؛ لأن كل فرقة تجوّز ما 
تقول» وتنفي الآخرء ولو سلم فان ذلك الاختلاف لا يكون (تضمنه ذلك) الاتفاق 
(الا مشروطاً) بعدم وجدان قاطع يمنع ذلك» وقد وجد القاطع» وهو الاجماع فلا 
تعارضء وكذلك الحکم «اذا اختلف آهل العصر. ثم اتفقوا بعينهم”" بعد أن استقر 
الخلاف» فقیل: انه ممتنع"» وقیل: جائز”". 


الأمصارء وکان أبو بكر الصدیق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وابن عباس وابن 
الزبير وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري يجيزون بيع أم الولد وبه قالت الظاهرية من فقهاء 
الأمصار اهر 
انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد الأندلسي )٤۹٥/۲(‏ ۲۷ ۱ه/ 
5 دار بدر المنصورة-مصرء تحقيق: محمد مصطفى وأحمد بن عبد الباري. 

(۱) انظر: شرح العضد (ص؛ ۱۲). 

(۲) نهاية الصفحة (55١ج).‏ 

(۳) لتناقض الإجماعين» وبه قال القاضي الباقلاني ومال إليه الغزالي وغيره ونقله ابن برهان عن 
الشافعي. انظر: البحر المحيط للزركشي .)٥١١/١(‏ 

۷۰۱۸ 


والمجوزون قد اختلفوا: فقيل: حجة» وقیل: ليس بحجة» وكل من اعتبر في 
الإجماع انقراض العصر جوز د. وقال: إنه إجماع إذا انقرض عصر هم 
والاستدلال الاستدلال» والجواب الجواب. إلا أن كونه حجة هنا أظهر مما قبله؛ 
لأن هاهنا لا قول لغيرهم مخالفاً لهم» وقولهم بعد ظهور خطنه لم يبق معتبر آ 
فهو اتفاق كل الم بخلاف 
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الصيرفي والجويني والغزالي: لا يقع لذلك. 
قلنا: لا مانع. 


ماقبله» فإنه إذا اعتبر" من خالفهم من الموتى» فهو بعض الأمة»”» ولهذا 
الفرق فرّق (بعض أصحاب الشافعي*) وبعض أصحاب أبي حنیفة؟) بينهما 
فقالوا: (إن أجمع المختلفون فحجة)» وان أجمع غيرهم فلا" وأما إذا اختلف 
أهل العصرء ثم اتفقوا بعينهم عقيب الاختلاف من غير أن يستقر الخلاف بینهم 
فإجماع وحجة”» وإنه ليس ببعید» ومعنى عدم استقراره أن يكون خلافهم 
وأقوالهم على طريق البحث عن المأخذ كما جرت به عادة النظار قبل اعتقاد 


حقية شيء من الطرفين» والذي" ذهب إلى أن ذلك ممتنع هو (الصيرفي”" 


(۱) وهو قول أكثر الأصوليين واختاره الآمدي والرازي. انظر: المرجع نفسه (؟/17ه) 
والمحصول للرازي (۸5۱/۳) والإحكام للآمدي (۲۰۸/۱). 
(۲) نهاية الصفحة (5١"ب).‏ 
(۳) شرح العضد (ص5١١).‏ 
(۶) سبقت ترجمته (ص ۱۶۱). 
(5) سبقت ترجمته (ص ۱۱۲). 
(1) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۱۱۱). 
(۷) انظر: البحر المحیط للزركشي (۵۷۱/۲) وشرح العضد (ص۱۲۹). 
(۸) نهاية الصفحة (1۲۰۱). 
)٩(‏ سبقت ترجمته (ص ۱۰ ۲). 
۷ ۲ 


و الجوینی) والغزالي")» وانما قالوا: بانه (لا بقع لخلك) الذي قررناه» وهر آنه 
لو وقع لتعارض الإجماعان”"» وقد تقدم. 


(قلنا: لا مانم) من ذلك كما ذکرنا. 


(۱) سبقت ترجمته (ص۱۲۹). 
(۲) سبقت ترجمته (ص ۱۱۱). 
(۳) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص 1۱۱) والبحر المحیط للزركشي (2۷۲/۳) 
والبرهان للجويني (۲۵۳/۱) و المستصفی للغزالي (5۷/۱). 
الا 


مسألة: 


ويجوز إحداث قول ثالث إن لم يرفع القولين. 


مسألة: 


إذا اختلف أهل العصر على قولين لا يتجاوزونهماء فهل يجوز إحداث قول 
ثالث ممن بعدهم مخالف للقولين الأولين”" «كفسخ النكاح بالعيوب الخمسة: 
الجنون» والجذام» والبرصء والجب""» والعنة من جهة الزوج والثلاثة الأول» 
والقرن*» والرتق" من جانب الزوجة؟ قيل: يفسخ بها كلها" وقيل: لا يفسخ 


(۱) فيه ثلاثة مذاهب ذكرها الزركشي وغيره وهي: 
الأول: المنع مطلقاً وهو قول الجمهور. 
والثاني: الجواز مطلقاً وهو قول بعض المتكلمين وبعض الحنفية وبعض أهل الظاهر وبعض 
والمذهب الثالث: التفصيل وهو الحق عند المتأخرين أن القول الثالث إن لزم منه رفع ما 
أجمعوا عليه لم يجز إحداثه وإلا جاز. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص 1۱۲) والبحر المحيط للزركشي )٥۸١-٥۸٠/۳(‏ 
والبرهان للجويني )٠١٠/١(‏ والمستصفى للغزالي )5517/١(‏ والمحصول للرازي (۸۶۰/۳) 
والإحكام للآمدي (۲۰۳/۱) والتبصرة للشيرازي (ص۳۸۷) وشرح العضد (ص ۱۲۱) والإحكام 
لابن حزم (551/54) وشرح تنقيح الفصول للقرافي (ص۳۲۰) وأصول السرخسي (۳۱۰/۱) 
4" والمعتمد لأبي الحسين (44/۲) والمسودة لآل تيمية (ص75") وشرح الكوكب المنير لابن 
النجار (2555/7). 

(۲) أي قطع الذكر. والمجبوب المقطوع ذكره. انظر: لسان العرب لابن منظور (۲4۹/۱) (جبب). 
وتهذيب الأسماء للنووي (۳/۳). 

(۳) والعنين هو العاجز عن الوطء من عنّ الشيء إذا اعترض؛ لأن ذكره يعترض عن يمين الفرج 
وشماله. انظر: تهذيب الأسماء للنووي (۲۲۰/۲). 

)٤(‏ القرن عظم في الفرج يمنع الجماع وقيل: لحم ينبت فيه. انظر: تهذيب الأسماء للنووي 
(۲۷۰/۲) والبحر الزخار لابن المرتضى .)٠١7/4(‏ 

(5) الرتق: انسداد محل الجماع فيمنع ذلك الوطء. انظر: البحر الزخار لابن المرتضى )٠١7/5(‏ 
والتعاريف )549/١(‏ فصل الراء لمحمد عبد الرؤوف المناوي» ۰۱ ۱۶۱۰ه دار الفكر- 
بيروت» تحقیق: د/محمد رضوان الداية. 

(1) وهو قول مالك والشافعي. انظر: بداية المجتهد لابن رشد(1/۲) ومنهاج الوصول لابن 
المرتضی (ص ۱۱۳). 

2 ۲ ۱ 


فالفرق وهو القول بأنه يفسخ بالبعض دون البعض”" قول ثالث وكالجد مع 
الأخ. قيل: يرث المال كله ويسقط الأخ”. 

وقيل: بل يقاسم الأخ©»: فالقول بحرمانه قول ثالث» في ذلك اطلاقات 
وتفصيلء (و)هو أنه (يجوز إحداث قول ثالث إن لم يرفع القولین)» كمسألة 
فسخ النكاح ببعض العیوب؛ لأنه وافق في كل مسألة مذهباًء ويمتنع إن رفع شيئاً 
متفقاً عليه» كمسألة الجد للاتفاق على أنه لا يحرم» وهذا هو الذي ذهب إليه ابن 
الحاجب(» واختاره المصنف. 

لنا: «آما إن الأول جائز؛ فلأنه لم یخالف إجماعاً ولا مانع سواه فجاز. وأمَا 
إن الثاني ممنوع؛ فلأنه إذا رفع مجمعاً عليهء فقد خالف الاجماع فلم يجزء 
ويوضحه مثال: وهو أنه لو قيس ألا يقتل مسلم بذمي» ولا يصح بيع الغائب» 
وقيل: يقتل ويصح» فلو جاء ثالث وقال: يقتل ولا يصح وعكسه لم يكن ممتنعاً 
بالاتفاق؛ لأنهما مسألتان [وافق] في إحداهما بعضاًء وفي الأخرى بعضاًء 


(۱) وهو قول أهل الظاهر وعمر بن عبد العزيز. انظر: بداية المجتهد لابن رشد (17/7) ومنهاج 
الوصول لابن المرتضى (ص ۱۱۳). 

(۲) وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري. انظر: بداية المجتهد لابن رشد (14/7) ومنهاج 
الوصول لابن المرتضى (ص”7١1)‏ وشرح العضد (ص ۲ ۱۲). 

(۳) وهو قول ابن عباس وأبو بكر رضي الله عنهما وجماعة وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور والمزني 
وأبو سريج من الشافعية وداود وجماعة. انظر: بداية المجتهد لابن رشد (4۶۳/۲) ومنهاج 
الوصول لابن المرتضى (ص 1۱۳) وشرح العضد (ص ۲ ۱۲). 

)٤(‏ وهو قول علي بن أبي طالب وزید بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم. انظر: بداية المجتهد 
لابن رشد (44۳/۲) و منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۱۳) وشرح العضد (ص۱۲۲). 

(5) انظر: شرح العضد (ص ۰۱۲۱ ۱۲۲) والاحکام للامدي (۲۰۶/۱). 

(7) سبقت ترجمته (ص ۲۱ ۱). 

(۷) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد المرجع السابق نفسه (ص۱۲۲) ومنهاج 
الوصول لابن المرتضی (ص ۱۱۲). 

(۸) في شرح العضد: [خالف]. 

-۷ ۱۲۰ 


وإنما الممنوع مخالفة الكل فيما اتفقوا علیه»» هذا هو التفصيل”". 


(۲) أي هذا المذهب الذي رجحه المتأخرون من الأصوليين» وقال الزركشي: إنه الحق ورجحه ابن 
الحاجب وغيره وصاحب المتن ابن المرتضى وقد سبق تبيين ذلك في هامش أول المسألة. 
5 ١/ا-‏ 


وقيل: لا مطلقاً. 
قلنا: لا مانع إن لم يرفعهما. 
وقيل: يجوز مطلقاً. 


قلنا: رفعهما خرق للإجماع. 


(وقيل: لا) يجوز إحداث من بعدهم قولاً ثالث" (مطلقاً) سواء رفع متفقا 
عليه أو لا(؛ محتجين: بأن الأولين متفقون على عدم التفصيل في العيوب 
الخمسةء والمحدث للقول الثالث مفصّلء فقد خالف الاجماع فلا يجوز”. 

(قلنا: لا مانع) الا حيث رفع القولین» فأبطل ما اتفقا علیه وذلك مسلمٌ كما 
ذكرناء لا (إن لم يرفعهما)؛ إذ لم يتفقوا على عدم التفصيل؛ لأن عدم القول بالتفصیل 
ليس قولاً بعدم التفصيل» وإنما يمتنع القول بما قالوا بنفيه» لا بما لم يقولوا بثبوته» 
ولو امتنع لامتنع القول في كل واقعة بنجدد. إذ لم يقولوا بحكم ويتحقق ما ذكرنا 
بمسألتي الذمي و الغانب. فإنهم لم يقولوا بالفصل مع ذلك, فالفصل والقول بأحدهما 
دون الآخر جائز بالاتفاق» وإنما الخلاف) فيما أجمعوا على قولين في مسألة لا في 

(وقيل): بل (یجوز مطلقاً)؛ «لأن اختلافهم دليل على أن المسألة اجتهادية 
يسوغ فيها العمل بما يؤدي إليه الاجتهاد. فكيف يجعل مانعاً منه؟»(“ 


(قلنا: رفعهما خرق للإجماع) بيان هذا المجمل وقبحه؛ لأنه مقفل هو أن 
الذي ذهبنا إلى «المنع فيه هو ما اتفقوا على أمر يرفعه القول الثالث» وذلك لم 


(۱) نهاية الصفحة (5١7اب).‏ 

(۲) وهو قول الجمهور وقد سبق في أول المسألة وانظر: منهاج الوصول لابن المرتضى 
(ص 1۱۲). 

(۳) انظر: شرح العضد (ص۱۲۲). 

.)1۲۰۲( نهاية الصفحة‎ )٤( 

(۵) انظر: شرح العضد المرجع السابق (ص۱۲۳) وهذا قول بعض المتکلمین وبعض الحنفية 
وبعض الظاهرية وقد سبق أول المسألة وانظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۲۰۱۲). 

5 ۷ ۷ب 


يختلفوا فیه» فلا تكون اجتهادية»”". 
مسألة: 

يجوز إحداث دليل أو تأويل أو تعليل ثالث» خلافاً لبعضهم. 

قلنا: لا مانع» ولم يزل العلماء في كل عصر يستنبطون أدلة وعللاً بلا 
تناكر؛ إلا أن تغير العلة الحكم فكالقول الثالث. 


مسألة: 

إذا استدل أهل العصر بدلیل» أو أولوا تأويلآً» أو عللوا تعليلاً» فإنه (یجوز) 
لمن بعدهم عند جمهور العلماء» وهو المختار (إحداث دليل) ثالث» (أو تأويل) 
ثالت. (أو تعليل ثالث" خلافاً لبعضهم) هذا إذا لم ينصوا على بطلانه”» وأما 
ل 
يجوز انفاقا. 

(قلنا: لا مانع)؛ لأن ذلك «قول بالاجتهاد ولا مخالفة فيه“ [لإجماع]”؛ لأن 
عدم القول ليس قولاً بالعدم» فكان جائزاً أيضاً لو لم يكن جائزاً لأنكر لما وقع؛ 


.)۱۱۳ انظر: شرح العضد المرجع نفسه (ص۱۲۳) و منهاج الوصول لابن المرتضى (ص‎ )١( 

(۲) وهو قول الجمهور والمحققين من المعتزلة» وقال به أبو الحسين والرازي والصيرفي وسليم 
الرازي وابن السمعاني وأكثر الشافعية واختاره الآمدي وابن الحاجب والعضد. انظر: منهاج 
الوصول لابن المرتضى (ص؛ )1١‏ والمعتمد لأبي الحسين (۵۱/۲) والإحكام للآمدي 
(۲۰۷/۱) والمحصول للرازي (۸۹۹/۳) والبحر المحيط للزركشي (۰۷۸/۳) وشرح العضد 
على مختصر ابن الحاجب (ص ۱۲۳) ونهاية السول للأسنوي (۳۸۷/۲) وشرح تنقيح الفصول 
للقرافي (ص ۳۳۳) والمسودة لآل تيمية (ص۳۲۹) وتیسیر التحریر لأمير بادشاه (۲5/۳) 
وشرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحة۱۹۱) وشرح الکوکب المنیر لابن النجار (۲۷۱/۲). 

(۳) وهو قول بعض الشافعية والشیخ أبي عبد الله البصري وأبي طالب واختاره القاضي عبد 
الوهاب المالکي. انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص؛ )١١‏ والبحر المحیط للزركشي 
(۵۷۸/۳) وشرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحة۱٩۱)‏ وشرح العضد (ص ۱۲۳) وشرح تنقیح 
الفصول للقرافي (ص ۲۳ ۲). 

(۶) انظر: شرح العضد المرجم السابق (ص ۱۲۳). 

(5) نهاية الصفحة (١٠٠ج).‏ 

(1) ساقط من (ج). 

د الا 


لأن عادة السلف ترك السكوت على الباطل»'» (و)لم ينكرء فإنه (لم يزل 
مسألة: 


وإجماع أهل المدينة ليس بحجةء خلافاً لمالك. 


(في كل عصر يستنبطون أدلة) ویستخرجون تأويلات (وعللاً) مغايرة لما نقدم 
وكان ذلك شائعاً ذائعاً (بلا تناکر)» وإلا لنقل لتوفر الدواعي إلى نقله» بل 
يتمدحون به» ويعدون ذلك فضلا”". اللهم (إلا أن تغير العلة) المستخرجة من بعد 
(الحكم) كما لو اختلف في تعليل حرمة التفاضل في البر على قولین فقيل: أن 
العلة الکیل» وقيل: الطعم فإن ذلك يقتضي حرمة التفاضل في الملح» فلو جاء 
ثالث فعلل بالاقتیات") غيّرت هذه العلة ذلك الحكم؛ لأنها تقتضي حل التفاضل 
في الملح» (ف)یکون استخراجها حينئذ (كالقول الثالث)» فعلى المختار لا يصح 
التعليل بالاقتیات» وقد لا يسلم توفر الدواعي بحيث يلزم النقل البتة. «قالوا: قد 
اتبع غير سبيل المؤمنين؛ لأن سبيل المؤمنين ما تقدم» وهذا غيره فلا يجوز 
بالآية. 

قلنا: إنه وإن كان ظاهراً فيما ذكرتم؛ لكنه مؤول بأن المراد اتبعوا غير ما 
اتفقوا عليه لا ما لم يتعرضوا له 


مسألة: 


(وإجماع أهل المدينة ليس بحجة“ خلافاً لمالك". 


(۱) انظر: شرح العضد المرجع نفسه (ص ۱۲۳). 

(۲) انظر: شرح العضد (ص۱۲۳). 

(۳) نهاية الصفحة (۱۲ "ب). 

)٤(‏ انظر: شرح العضد (ص۱۲۳). 

(*) وهو قول الجمهور وهو المختار. انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۱۷) 
والمحصول للرازي (۸۲۰۰/۳) والاحکام للامدي (۱۸۲/۱) والبحر المحیط للزركشي 
(۵۳۳/۳) والمستصفی للغزالي (9454/۱) وشرح تنقیح الفصول للقرافي (ص۲۳) وأصول = 

-۱- 


مسألة: 


الزيدية وأبو عبد الله البصري: وإجماع أهل البيت حجة. 


کل الامة". قالوا: قال ص: وان المدرقة طیبة تتفي خا کما ينفي اكير خبث 
الحديد)7", والباطل خبث» فينتفي عنها. 
والمعاصي فیها؛ ولا دلاكة علی انتفاء الخطا عما اتفق عليه آهلها 
بخصوصه»(, 
مسألة: 

اختلف في إجماع أهل البيت» فالذي عليه (الزيدية)” وبه قال الشيخان أبو علي“ 
(وأبو عبد الله البصري)» وحكي”عن القاضي عبد الجبار*» (و)هو المختار عند 


السرخسي (۳۱۶/۱) والمسودة لآل تيمية (ص۳۳۱) والبرهان للجويني )7557/١(‏ وشرح 
العضد على مختصر ابن الحاجب (ص5١١)‏ وشرح الجوهرة للدواير (ج۲/لوحةء ۱۷) 
والمعتمد لأبي الحسين (۳4/۲). 

(۱) سبقت ترجمته (ص ۱۲ ۱). 

(۲) انظر: شرح الجوهرة المرجع السابق. 

(۳) رواه البخاري (157/7) رقم (۱۷۷۲) باب فضل المدينة إنها تنفي الناس عن آبي هريرة 
بلفظ: «آمرت بقرية تأکل القری یقولون یثرب» وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الکیر خبث 
الحدید» وفي لفظ آخر برقم(۱۷۸) عن جابر في باب المدينة تنفي الخبث بلفظ:«المدينة 
کالکیر تنفي خبثهاء وینصع طیبها» رواه مسلم (۱۰۰/۲) في باب المدينة تنفي شرارها رقم 
(۰۱۳۸۲ ۰۱۳۸۳ ۱۳۸۶) عن زيد بن ثابت بلفظ: «انها طيبة -يعني المدینة- وانها تنفي 
الخبث كما تنفي النار خبث الفضة». 

(۶) انظر: شرح العضد المرجع السابق (ص۱۱۰). 

(2) سبقت ترجمتها (ص ۱۹۶ ). 

(1) سبقت ترجمته (ص ۱۷۸). 

(۷) سبقت ترجمته (ص؛ ١‏ ). 

(۸) نهاية الصفحة (1۲۰۳). 

)٩(‏ سبفت ترجمته (ص۱۷۸). 

-۷ ۱۷۰ 


لمصنف هو أن الجماء اهل البیت) عرة الرسول ص وهه: ا د 
والحسنان(" في عصرهم 

الأكثر: ليس بحجة. 

لنا: جماعهم معصومة بدليل: (لِيْذْهِبَ عنکم آلرّجْسَ) و«اني تارك 
فيكم» و«أهل بيتي كسفينة نوح» ونحوها. 


ومن كان من أولاد الحسنين من قبيل الآباء من المجتهدين المؤمنين (حجة) 
وقال (الأكثر): من الأمة جلة المعتزلة وبقية الفرق. وروی عن القاسم"" أنه 
(ليس بحجة”"'. 


(۱) سبقت ترجمته (ص576). 

(۲) سبقت ترجمتها (ص۲۷۹). 

(۳) الحسنان هما الحسن بن علي بن آبي طالب والحسین بن علي بن آبي طالب سبطا رسول الله 
ص وريحانته وسيدا شباب أهل الجنة» ولم يكن الحسن والحسين يسمى بهما في الجاهلية؛ 
وكان الحسن شبيهاً بالنبي ص وكان حليماً ورعاً كريماً ولي الخلافة بعد أبيه» ثم تنازل عنها 
لمعاوية وله مناقب کثيرة» توفي بالمدينة سنة ٤٩‏ ه. وقيل غير ذلك» ودفن بالبقيع وكذلك 
الحسين كان شبيهاً بالرسول ص ما بين الصدر إلى الرأس» حج ماشياً ١5‏ مرة وكان كثير 
العبادة والصدقة وفعل الخير ومناقبه كثيرة» قتل | يوم عاشوراء بكربلاء سنة ١ه‏ 
انظر: الإصابة لابن حجر (۰۳۲۸/۱ ۲۳۱) والاستيعاب لابن عبد البر 2559/١(‏ ۲۷۸) 
وتهذيب الأسماء للنووي (۰۱۵۸/۱ .)١57‏ 

(۶) انظر: جوهرة الأصول للرصاص (ص؛ 5؟) وصفوة الاختيار للإمام عبد الله بن حمزة 
(ص ۲۵۲) وشرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحه۱۳) ومنهاج الوصول لابن المرتضى 
(ص۰۱۹). 

.)5 سبقت ترجمته (ص ۱؟‎ )٥( 

(19) وهو قول الجمهور والائمة الأربعة و غیرهم للادلة العامة في ذلك. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص1۱۹) والمحصول للرازي (۸۰۸/۳) والاحکام 
للامدي (۱۸۸/۱) ونهاية السول للأسنوي (۳۵۵/۲) وشرح تنقیح الفصول للقرافي (ص > ۳۳) 
وأصول السرخسي (۳۱۰/۱) وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص۱۱۰) و التبصرة 
للشيرازي (ص۳۰۸) والبحر المحیط للزركشي (۵۳/۳) وکشف الأسرار لعلاء الدین 
البخاري (۸/۲) وشرح الکوکب المنیر لابن النجار (۶۳/۲ ۲). 

-۷ ۱۸۰ 


لنا:) أن (جماعتهم معصومة) عن الخطأ (بدليل) قوله تعالى: (إِنَمًا رید آل 
(لِيَدْهِبَ عنکم الرجس) أهل البيت وَيطهركر تطهيرا)”". 


(۱) [الأحزاب:""]. 
VY‏ 


ووجه الاستدلال أن الله أخبر بإرادة تطهيرهم من الرجس» وهي المعاصي؛ 
إذ لا تحمل على النجس؛ لأنهم وغيرهم [فيه]“ على سواءء وإرادة ذلك إنما هو 
بواسطة العصمة؛ إذ لو كان بغير واسطة فأما مع الاختيار فهم وغيرهم سواء 
أو مع الالجاء ارتفع التکلیف» ولا بد من وقوع ما يريده سبحانه من أفعاله لا 
محالة لتوفر الدواعي وانتفاء الصارفء فانه مع ذلك يجب الفعل وجوب 
استمرار» فثبت عصمة جماعتهم من المعاصيء فيكون إجماعهم حجة وهو 
المطلوب”". 

(و)لنا أيضاً: قوله ص: («إني تارك فيكم) ما إن تمسكتم به لن تضلوا من 
بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي» إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى 
يردا علي الحوض». فانه يدل على ذلك؛ لأنه أوجب الكون بحبهم والالتزام 
بعروتهم» والتشبث بأهدابهم والاستضاء بأنوارهم والاقتداء بهم» وكفى بجعلهم*) 
لکتابه قرینة» فان ذلك على حجية قولهم آظهر قرينة» وهذا الخبر متواتر عند 


زهي رج سل 

(۲) انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحةء .)١5‏ 

(۳) رواه بهذا اللفظ الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين في درر الأحاديث النبوية بالأسانيد 
اليحيوية (ص57-57), ۱ ٠٤٠١١‏ ١ه/۱۹۸۲ءم»‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات_-بيروت. ورواه 
مسلم (۱۸۷۳/۶) باب من فضائل علي بن أبي طالب ارقم (۲۶۰۸) بلفظ: «أنا تارك فيكم 
ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله 
ورغب فيه» ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله 
في أهل بيتي...». ورواه الحاكم في المستدرك (۱۱۸/۳) في مناقب علي بن أبي طالب رقم 
55729) عن زيد بن أرقم قال لما رجع رسول الله ص من حجة الوداع ونزل غدير خم ... 
وفيه: «إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله تعالى وعترتي فانظروا 
كيف تخلفوني فيهما فانهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض» وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين. ورواه النسائي في السنن الكبرى )6١/5(‏ في العباس بن عبد المطلب رقم 
(۸۱۷۰) عن زيد بن أرقم. ورواه الترمذي (157/5) في باب مناقب أهل البيت رقم (۳۷۸۸) 
عن زيد بن أرقم وقال: حسن غريب. 

.)ج١55( نهاية الصفحة‎ )٤( 

۲ ۰- 


كثير لفظاً ومعنی» فلا يمكن بطلانه سنداً. 


وقيل: بل متواتر المعنى فقط(۱» وهو يكفينا فيما نحن بصدده معتمداً لورود 
معناه بعبارات مختلفة فيها كثرة من جهات متعددة تفيد العلم به؛ لأنها دثرة أي: 
كثيرة يعرف ذلك من فحص. واتصف لا من حادٌ عن جادة السبيل» وتعجرف. 

(و)لنا أيضاً: قوله ص: («أهل بيتي كسفينة نوح) من ركبها نجاء ومن 
تخلف عنها غرق وهوی»» فنص على نجاة من اتبعهم ولا ينجو إلا من هو 
محق» فاقتضى أن جماعتهم معصومة» فيكون إجماعهم حجة"". 

(و)لنا أيضاً ما في (نحوها) من الدلالة على ذلك» فان نحو تلك الآية» وذينك 
الخبرين مما يؤدي ذلك المعنى فيه كثرة على ما هو مقرر في بسائط كتب 
الأصحاب على أن فيما قد ذكرناه كفاية لأولي النهى والألباب» وقد اعترض 
الدليل الأول: بمثل أن أهل البيت هم أزواجه ص؛ لأنهن اللاتي في بيوته؛ ولأن 
أول الآية وآخرها فیهن*» ولو سلم» فإنما يثبت ذلك في حق علي وفاطمة 
والحسنين عليهم السلام؛ لأن الخطاب إنما وجه إليهم فلا يتم ما آردتم» ولو 
سلم» فالرجس هو ما فحش من المعاصيء ولو سلَّم فلا نسلم تناوله للخطأ المعفو 
عنه» ولو سلم فإنما يقتضي حجية إجماعهم من لدن نزولها إلى انقطاع التکلیف 


)١(‏ انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحةه۱۱). 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك (۳۷۳/۲) رقم (۳۳۱۲) عن أبي ذر بلفظ: «أهل بيتي مثل سفينة 
نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق» وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه ورواه البزار في مسنده (۳۶۳/۹) رقم (۳۹۰۰) عن سعيد بن المسيب عن أبي ذر. 
ورواه الإمام الهادي يحيى بن الحسين في درر الأحاديث النبوية (ص578) ورواه الطبراني في 
المعجم الأوسط )٠٠/١(‏ رقم )٥۹١(‏ عن أبي ذر. ورواه الخطيب البغدادي في تاريخه 
)٩۱/۱۲(‏ رقم (15117) عن أنس بن مالك. 
قال عنه ابن حجر العسقلاني: حديث منكر أخرجه البزار والطبراني من حديث أبي ذر وابن 
عباس وأبي سعيد وعبد الله بن الزبير بأسانيد ضعيفة اه. 
انظر: الامتاع بالأربعين المتباينة السماع لابن حجر العسقلاني )18/١(‏ ۰۱ 5418 ١ه/‏ 
7 م دار الكتب العلمية بيروت. تحقيق: أبو عبد الله محمد حسن إسماعيل. 

(۳) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص؛؟ ۱۲). 

(۶) انظر: المحصول للرازي (”555/7) والإحكام للآمدي (۱۸۹/۱). 

(5) نهاية الصفحة (5١7أ).‏ 

-۷ ۲۱۰ 


والثاني: بأنا لا نسلم تواتره لا لفظاء وذلك ظاهر ولا معنى؛ حون 
الجزم سخا ر وهب آنه حصل العو فلا یفیدنا؛ ولو ملب فلا يقتضي خا 
المخالف؛ لأنه فرع ثبوت المفهوم ولا يقول به» ولو سلم» فغایته الظن» وهو لا 
يجدي فیما نحن بصدده» ولو سلم» فهو متروك الظاهر؛ لأن مقتضاه خطأ اتباع 
الکتاب وحده لافادة الواو الجمعية» و هو خلاف الاجماع» ولو سلم» فانما يفيد 
وجوب الاتباع حیث اتفق الکتاب وقول العترة» والحجة حیننذ انما هو الکتاب؛ 
ولو سلم» فغایته الظهور فلا یثبت به أصل كلي» وللاصحاب أجوبة عن بعض 
ذلك» ولیس فیها ما یخرج تلك الادلة عن خبر الظهور إلى خبر القطع. 

فرع : اختلف في قول أمير المؤمنين کرم الله وجهه» هل هو حجة 
کالحدیث النبوي» «فحکی الرصاص” عن بعض السلف: أن الظاهرمن قول 
أهل البیت أنه حجة:؛ وبه قالت الامامیة*» وهو مقتضی کلام جلة الزيدية» 
وصرح به المنصور بالل" في أحد قولیه» وعند المعتزلة والفقهاء وإليه يشير 
کلام بعض آهل البیت» وهو أحد قولي المنصور بالله: أنه لیس بحجة وقیل: أنه 
حجة في القطعیات»"" لا في الظنیات. 


احتج آهل القول الأول بقوله ص: «الحق مع علي وعلي مع الحق»(. 


(۱) نهاية الصفحة (۱۸ آب). 

(۲) یقصد به علي بن أبي طالب کرم الله وجهه سبقت ترجمته (ص576). 

(۲) سبقت ترجمته (ص5١3).‏ 

(۶) سبقت ترجمتها (رص575). 

(۰) سبقت ترجمتها (ص+۱۹). 

(1) سبقت ترجمته (ص۱۸ ۶). 

(۷) انظر : شرح الجوهرة للدواري (ج ۲/لوحف"۱). 

(۸) رواه الخطيب البغدادي في تاريخه (۳۲۰/۱4) عن أم سلمة. وقال عنه الهيثمي في مجمع 
الزوائد (۲۳/۷) باب فیما كان في الجمل وصفين و غیرهما: رواه البزار وفیه سعد بن شعيب 
لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحیح. 

الا 


مسألة: 


إذا تواتر خبر» وأجمع على موجبه قطعنا أنه مستند الإجماع. 


وقوله ص: «اللهم أدر الحق مع علي حيث دار»”". 

وقوله ص: «آنا مدينة العلم وعلي بابهاء فمن آراد الدار فليات اياب 
وقوله ص: «أنت مني بمنزلة هارون من موسی». 

زا القرق الاق + مدا طلم مث ا ا ل رات الا 
وكثرة المجاراة بینهم في المحاضر والمحافل» وکم تری له من مخالف عن رأيه 
مائل من غير نكيرء ولا تخطئةء ولا تضليل» فلو كان حجة لسمع النکیر» ولو من 
القليل. 


مسألة: 
(إذا تواتر) لنا (خبرء وأجمع على موجبه قطعنا أنه مستند الإجماع)؛ لأن 


(۱) رواه الحاكم في المستدرك )١75/4(‏ في ذكر إسلام أمير المؤمنين علي ا رقم (5575) وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم یخرجاه» ورواه الترمذي (172/5) باب مناقب علي 
بن أبي طالب ا رقم )۳۷٠١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. 
ورواه الطبراني في المعجم الأوسط (15/5) في من اسمه محمد رقم (5105) ورواه البزار 
في مسنده (۵۲/۳) وقال البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن علي عن النبي ص قال 
عنه عبد الرحمن بن هبة الله بن عساكر: هذا حديث حسن صحيح. انظر: الأربعين في مناقب 
آمهات المؤمنين )87/١(‏ ۰۱ ۱۶۰۳ هه دار الفكر-دمشق» تحقيق: محمد مطيع الحافظ, 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك (۱۳۷/۳) في ذكر إسلام أمير المؤمنين علي ا رقم )٤٦۳۷(‏ عن 
ابن عباس» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه الطبراني في المعجم الكبير 
(15/۱۱) رقم (۱۱۰۲۱) عن ابن عباس قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد )١١5/9(‏ في 
باب في علمه ا: رواه الطبراني وفيه عبد السلام بن صالح الهروي» وهو ضعيفء وقال عنه 
الذهبي في تذكرة الحفاظ (۱۲۳۱/۶) في الطبقة الرابعة عشرة: هذا الحديث غير صحيح» وأبو 
الصلت هو عبد السلام متهم. 
انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (۱۷۲/۷) ذكر من اسمه جعفر رقم (۳۰۱۳) قال أبو 
جعفر: لم يرو هذا الحديث عن أبي معاوية من الثقات أحد رواه أبو الصلت فكذبوه. 

(۳) رواه البخاري (۱۳۹۹/۳) باب مناقب علي بن أبي طالب ارقم (۳۹۰۳) ورواه مسلم 
(۱۸۷۰/۶) باب من فضائل علي بن أبي طالب ا رقم (۲۰). 

.)ج١51/( نهاية الصفحة‎ )٤( 

۲ (۵ 


الإجماع لا 

أبو هاشم: ولو لم يتواتر من بعدهم. 

قلت: لعله أراد تقديراً لا تحقيقاً. أبو عبد الله البصري: لا إذ إجماعهم لأجله 
يستلزم تواتره إلينا. قلنا: لا نسلم. 


بد لكام 57 00 


فكيف يتصور عاقل أن يطرح الأقوى ويبني على الأضعف» ویعتمد» وقد 
يقال: العله لم تتواتر”" لهم أو لبعضهم ولو سلم» فلعل في القرآن ما دلالته على 
ذلك قطعية فيكون هو المستند ولو سلم» وانما دلالته قطعية» وإن كان سنده 
ظنياً آولی بالاعتبار عند جهابذة النظار من العكسء وأما إذا لم يتواتر لناء فقد 
اختلف فيه: 

فذهب (أبو هاشم)'" إلى القطع بذلك (ولو لم يتواتر من بعدهم)”". 

فان قلت: أنىّ يحصل القطع بأنه المستند حيث لم ينقل إلينا تواتره بينهم إلا 
من طريق الاحاد» وخبر الواحد لا يثمر العلم فضلاً عما يبتنى عليه. 

(قلت: لعله أراد) ذلك» وذهب إليه فرضاً و(تقديراً لا تحقيقاً)» بمعنى: أنا إذا 
فرضنا أنه تواتر للمجمعين ما نقل إلينا آحاداً فإنا نقطع بأنه مستندهم على جهة 
الفرض لا على جهة التحقیق».وذهب"؟ (أبو عبد الله البصري”") إلى: أنه إن لم 
يتواتر لمن بعدهم» فإنا (لا) نقطع أنهم أجمعوا لأجله؛ (إذ إجماعهم لأجله يستلزم 
تواتره إلينا'"”. 


(۱) خلافاً لطائفة شاذة قالوا: بانعقاد الإجماع عن توفيق وتبخيت. انظر: منهاج الوصول لابن 
المرتضى (ص1۲۷) والمحصول للرازي (۸۷۰/۳) والإحكام للامدي (۱۹۸/۱) والبحر 
المحيط للزركشي (4۹۹/۳) والمعتمد لأبي الحسين (؟557/5). 

(۲) نهاية الصفحة (1۲۰). 

(۳) سبقت ترجمته (ص؟ 5 .)١‏ 

)1۲۷ وهو ما ذهب إليه أبو الحسين البصري. انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص‎ )٤( 
وجوهرة الأصول (ص87").‎ 

(5) نهاية الصفحة ۱٩(‏ آب). 

(1) سبقت ترجمته (ص؟ 5 ۱). 

(۷) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۱۲۸). 

-۷۲ 2- 


قلنا: لا نسلم) أنه يستلزمه لجواز الاستغناء بنقل الإجماع عن نقله» وقد يقال: 
أنه إنما اعتبر ذلك في حصول العلم بأنهم أجمعوا لأجله لا في ثبوت إجماعهم 
لأجله» وأبو هاشم إنما لم يشترط التواتر إلينا بالنظر إلى وقوع الإجماع لاجله 
فيرتفع محل النزاع. 
مسألة: 

أبو عبد الله البصري:فأما الخبر الأحادي إذا أجمع على موجبه؛ فلا قطع على 
أنه یرتک 

أبو هاشم: بل يقطع. 

قلنا: يجوز اعتمادهم على غيره» ولم ينقل استغناء بالإجماع. 
مسألة: 

الأكثر: ويجوز أن يجمعوا عن قياس أو اجتهاد» خلاف الظاهرية مطلقاً. 


مسألة: 

(أبو عبد الله البصري: فأما الخبر الآحادي إذا أجمع على موجبه فلا قطع 
علی آله مستنده( 

أبو هاشم: بل یقطع) بأنه مستند الإجماع» حیث كان (جماعهم على مقتضاه؛ 
ولم ینقل ردهم إياه» ولا اعتمادهم على سواه'". 

(قلنا): القطع من ذلك على مراحلء ولعله انما عبر به عن الظن؛ إذ لا تتصوره 
عاقل فانه (یجوز) أن يكون (اعتمادهم على غیره) من ظاهر آية أو خبر أو قیاس؛ 
(ولم ینقل) المستند (استغناء بالاجماع)» ونقله الین""» ولیس ببعید أن يطلع المتأخرون 
على خبر لم یطلع عليه آحد من أهل الاجماع أو بعضهم و التجویز یمنع من القطع 
ويقضي بالدفع له والرفع. 


(۱) وهو قول أبي الحسین. انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص1۲۹) وجوهرة الأصول 
للرصاص (ص ۸۳ ۲). 
(۷) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص71۲۹) وجوهرة الاصول للرصاص (ص ۳۸۳). 
(۳) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۲۹) 
-VYo-‏ 


مسألة: 


(الأكثر: ويجوز أن) يتفق أهل العصر و(يجمعوا عن) أمارة تفيد الظن من 
(قياس)» وهو ما له أصل كما سيجيء (أو اجتهاد)» وهو ما لا أصل له يقاس 
عليه مما كلفنا فيه بالظن(» كما سنبينه (خلاف الظاهرية مطلقاً) جلياً كان 
القياس 


وبعض الشافعية: في الخفي. 
ناه ليكب د حو ی وى ستل ر اة انس اه عن 
اجتهاد فى قتال اهل الردة وامامة آبي بکر عند المخالف. 


أم خفياً"؛ لکن بعضهم منم الجواز» وبعضهم جوزه ومنع الوقوع» وخلاف 
(بعض الشافعية في) الفیاس (الخفي)» وان وافق في الجلي””". 

(قلنا): انا نقطع بجوازه؛ لأنه لو فرض لم یلزم منه محال لذاته*» كيف 
و(الاجتهاد حجف)؛ لأنه آحد طرق الشرع» فیصح أن يكون مستند الاجماع 


(کالخبر ) الذي بثمر الظنء والمتواتر الظني الدلالة؛ إذ لا مانع يقدر الا 
کونه مظنونا7» فیقال: كيف بتصور حینئذ الاتفاق مع اختلاف القرائح» وتباین 


(۱) وهو قول الجمهور من الأصوليين والاتمة الثربعة, 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص 1۳۰) والمحصول للرازي (۸۷۷/۳) والاحکام 
للامدي (۲۰۰/۱) والمعتمد لأبي الحسین (۵۹/۲) واللمع للشيرازي (ص۸۸) والبحر المحیط 
للزركشي (۰۰۰/۳ )٩۰۱‏ وشرح العضد على المختصر (ص۱۲۰) وأصول السرخي 
(۳۰۱/۱) وشرح تنقیح الفصول للقرافي (ص۳۳۹) وتیسیر التحریر لأمير بادشاه (۲۰۳/۳) 
ومختصر الطوفي (ص۱۳۰) وشرح الکوکب المنیر لابن النجار (۶1۱/۲). 

(۲) وبه قال محمد بن جرير الطبري. انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص 1۳۰) والمعتمد 
لأبي الحسین (۵۹/۲) والبحر المحیط للزركشي (۵۰۱/۳) وشرح العضد (ص۱۲۰). 

(۳) وهو ظاهر مذهب أبي بكر الفارسي من الشافعية ذکره الزركشي. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص1۱۳۰) والبحر المحیط للزركشي (۵۰۲/۲) 
والمعتمد لأبي الحسین (۵۹/۲) و المحصول للرازي (۸۷۷/۳) والاحکام للآمدي (۲۰۱/۱). 

)٤(‏ انظر: شرح العضد (ص۱۲۱). 

.)1۲۰7( نهاية الصفحة‎ )٥( 

(7) انظر: المرجع السابق نفسه (ص۱ ۱۲). 

-۷۲۱- 


الأنظار والاختلاف في معاني الألفاظ وتباعد الأقطارء وقد وقع الاتفاق على 
مثل ذلك في الخبرء وهو مظنون كذلكء فكذا هناء إذ لا فارق؛ (و)لأنه (لم یفصل 
الدليل) الدال على أن الاجتهاد حجة بين المجتهد الواحد والأمة في أنه يصح له 
الاحتجاج به دونهاء فبطل ما ز عمتم» وثبت ما قلنا. 


(و)الظاهر الوقوع. فقد (أجمعت الصحابة عن اجتهاد في قتال أهل الردة) 


حنيفة“ على أخذ الزکاة؛ لأن الصحابة اختلفوا") فیه: فمنهم من يرى المسالمة 
[لفول]*": لقرب موت رسول الله ص» وانکسار في المسلمین حصل بسببه 
ومنهم(؟ من یری القتال کعلی ترك الصلاة؛ لئلا يحسن منهم الضعف 
والانکسار» فیطمع فیهم فقاسوا الزکاة على الصلاة لما ثبت عندهم من أن 
الاجماع والاصرار على ترکها یوجب حل القتال» ثم انعقد الاجماع على هذاء 
ومستنده الاجتهاد كما تری» (و)كذلك إجماعهم على (إمامة آبي بکر) المدعى“ 
(عند المخالف). فانه مستنده قیاسها على امامته في الصلاة"» فقیل: «رضيناك 


(۱) هم آهل اليمامة أصحاب مسیلمة الکذاب» وبني حنيفة سکنوا اليمامة» وتسمی حجرء وهي مدينة 
اليمانية. انظر: معجم البلدان لیاقوت الحموي (۲۲۱/۲) باب الحاء والجیم وما پلیهما. 

(۲) قياساً على تاركي الصلاة؛ لأن الله تعالی جمع بینهما وتمسك آبو بكر بقوله تعالی: (وآقیموا 
الصلاة وآتوا الزکاة)[البقرة:۳ ۶ ] وقال: لا آفرق بين ما جمع الله. انظر: المعتمد لأبي الحسین 
(11/۲) والاحکام للامدي (۲۰۲/۱) و منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۰ ۱۳). 

(۳) نهاية الصفحة (۲۰ آب). 

)٤(‏ ساقط من (ب) و(ج). 

(5) نهاية الصفحة (۱5۸ج). 

(1) أي یقصد الاجماع؛ لأن الشيعة والامامية لا يقرون بامامة آبي بكر الصدیق .١‏ 

(۷) انظر: المحصول للرازي (۸۸۰/۳) والاحکام للآمدي (۲۰۱/۱) والمعتمد لأبي الحسین 
(14/۷) وتیسیر التحریر لأمير بادشاه (۲۵7/۳) وشرح العضد على المختصر (ص۱۲۱) 
ومنهاج الوصول لابن المرتضی (ص۰ ۱۳). 

۷۲۷۰ 


لأمر دينناء أفلا نرضاك لأمر دنيانا»7", وكتحريم شحم الخنزير اسا غلئ 
لحمه”". 


(۱) ذكره الزركشي عن عمر بن الخطاب. انظر: البحر المحيط للزركشي .)0١0١/9(‏ 
وذكره عبد الرحيم العراقي عن بعض الصحابة بلفظ: «رضيه رسول الله ص لديننا أفلا نرضاه 
لدنيانا» انظر: طرح التثريب في شرح التقريب (17/۸) الباب الرابع في الإمامة والقدوة» ط۰۱ 
۰ دار الكتب العلمية-بيروت» تحقيق: عبد القادر محمد علي. ومرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح لعلي بن سلطان القاري )١97/7(‏ ۰۱ 2۲۰۰۱ 577١1ه‏ دار الكتب 
العلمية-بيروت» تحقيق: جمال عيناني. 

(۲) انظر: شرح العضد (ص١١١)‏ والإحكام للآمدي (۲۰۱/۱). 

-۷ ۲۸۰ 


مسألة: 

وطريقنا إلى انعقاده إما المشاهدة أو النقل حيث نقل عن كل واحد» أو نقل 
عن بعضهم مع نقل رضى الساكتين بعدم إنكارهم» مع انتشاره وعدم التقيةء 
وكان مما الحق فيه مع واحد. 


مسألة: 

(وطريقنا إلى) العلم بوقوع الاجماع» و(انعقاده) هو الإدراك”", إذ لا يعلم 
ببديهة العقل ولا باستدلال عقلي إجماع قط. 

فإذن: الطريق (إما) السماع لاقاويلهم» أو (المشاهدة) لكل واحد منهم بفعل» 
مثل ذلك الفعل» أو بترك ذلك الشيء» ويعرف من كل منهم أنه تركه لتحريمه 
مثلاً» (أو النقل حيث نقل عن كل واحد) منهم ذلك» فان أثمر العلم لبلوغ الناقل 
حد التواتر والاجماع قطعي. والا فظني (أو نقل عن بعضهم) القول به (مع 
نقل رضی الساکتین بعدم (نکار هم) لما قاله المفتي (مع) ظهور قوله و(انتشاره) 
بینهم» (وعدم) سبب (التقيةء وکان مما الحق فيه مع واحد) حیث هو من المسائل 
القطعية» وکان هذا إجماعاً لما ستعرفه» وکذلك الحکم في المسائل الاجتهادية عند 
من یقول: أن المصيب فیها واحد ذکره بعض أصحابنا"» وآما من یقول: أن 


(۱) انظر: المعتمد لأبي الحسین (55/7) وشرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحة۰ ۱۷). 
(۲) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۱۳۱). 
(۲) انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج7/لوحة١17١)‏ و منهاج الوصول لابن المرتضصی 
(ص۰۳۱). 
۲ ۷ 


مسألة: 
المذهب وأبو عبد الله البصري وقول للقاضي عبد الجبار والظاهرية: وما 


آفتی به في محضرالجماعة» وانتشر فیهم» ولم ینکر» وهو اجتهادي» فليس 
بلجا اة السکوت هذا لا بقتضي الرضا لتصویب المجتهدین. 


مسألة: 

(المذهب وأبو عبد الله البصري”" وقول للقاضي عبد الجبار”") والشافعي 
(والظاهرية) والإمام يحيى بن حمزة” والغزالي” والرازي”: (وما أفتى به في 
محضر الجماعة) المعتبرة في انعقاد الٍجماع. (وانتشر فيهم» ولم ينكر» وهو 
اجتهادي فليس بإجماع) قطعي» ولا حجة يثمر الظن”؛ (إذ السکوت) هنا لا 
يقتضي الرضا لتصويب المجتهدين) بعضهم بعضاً في مثل ذلك سواء كان كل 
[مجتهد]”» مصيباًء وذلك ظاهر أو لا؛ لأن ما أداه إليه اجتهاده هو حكم الله في 
حقه» وأيضاً فإنه يجوز أن يكون من لم ينكر إنما لم ينكر؛ لأنه لم يجتهد بعد؛ 
فلا رأي له في المسألةء أو اجتهدء فتوقف لتعارض الأدلة أو خالفه؛ لكن لما 
ظهر خلاف رأيه يروّى لاحتمال رجحان 


.)١  ءص( سبقت ترجمته‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمته (ص۱۷۸). 

(۲) سبقت ترجمته (ص ۱ ۱). 

(۶) سبقت ترجمته (ص ۱۹۹ ). 

(5) سبقت ترجمته (ص .)۱٩۱‏ 

(1) سبقت ترجمته (ص۱۲۸). 

(۷) أي الاجماع السكوتي وبه قال آبو بكر الباقلاني والشریف المرتضی وبعض أصحاب أبي 
حنيفة» منهم عیسی بن آبان. انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص 1۳۱) والتبصرة 
للشيرازي (ص ۳۹۲) والبحر المحیط للزركشي (2۳۸/۳) والاحکام للامدي (۱۹۲/۱) وشرح 
الجوهرة للدوار (ج۲/لوحة۱ ۱۷) والمنخول للغزالي (ص۳۱۸) والمعالم (ص۱۳۱) وشرح 
العضد (ص ۱۷ ۱) والمستصفی للغزالي )555/١(‏ وکشف الأسرار لعلاء الدین البخاري 
(4۲۷/۳) وتیسیر التحریر لأمير بادشاه (۲47/۳) والمحصول للرازي (۸۵۵/۳). 

(۸) نهاية الصفحة (1۲۰۷). 

)٩(‏ ساقط من (ج). 

آلا 


أكثر الفقهاء: بل إجماع. 
آبو علي: إذا انقرض العصر. 


مأخذ المخالف حتى يظهر عدمه أو وقره. فلم يخالفه تعظيماً له أو هابه» 
ومع قيام هذه الاحتمالات لا تدل على الموافقة» فلا يكون إجماعاً ولا حجة. 


وأنت خبير: بأن قوله في محضر الجماعة في غير موضعه. لا سيما مع 
ذكر الانتشارء وأنه لا ينبغي إهمال قيد الاستقرار؛ لأنه إذا كان ذلك بعد استقرار 
المذاهب لم يدل على الموافقة قطعا؛ إذ لا عادة بإنكاره» فلم يكن حجة وإنما 
الكلام فيما كان قبل الاستقرارء فأجود من تلك الترجمة أن يقال: إذا قال واحد أو 
جماعة في مسألة اجتهادية بقول» وعرف به الباقون» ولم ينكره أحد منهم» وكان 
عند البحث عن المذاهب والنظر فيهاء ولما يستقر فيها مذهب لاحد» فليس 
إجماع. 


واعتقادهم للصواب. إذ يبعد سكوت الكل مع اعتقاد المخالفة عادة» وليس هناك 
سبب تقية كما یری عليه الناس» فكان ظاهراً في الموافقة» فكان إجماعا. 


[(أبو علي ): قبل انقراض العصر الاحتمالات المذكورة قويّة» فلا يكون 
إجماعا]”. 


2 
۰ 


وأما (إذا انقرض العصر). فانه یضعف الاحتمال» فیکون ظاهرا في 

الموافقة, فیکون إجماعاً. 

(۱) والیه ذهب أحمد بن حنبل وأصحابه» وأكثر أصحاب آبي حنيفة وأکثر المالكية وأکثر أصحاب 
الشافعي. انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص1۳۱) و المستصفی للغزالي )555/١(‏ 
والتبصرة للشيرازي (ص۳۹۱) وأصول السرخسي (۰۳۰۳/۱ ۳۰۸) وشرح تنقیح الفصول 
للقرافي (ص ۳۳۰) والاحکام للامدي (۱۹۲/۱) والمسودة لآل تيمية (ص۳۳۶) وکشسف 
الأسرار لعلاء الدين البخاري (۶۲۷/۳) والبحر المحیط للزركشي (9۳۹/۳) وشرح الکوکب 
المنیر لابن النجار (۲۹۶/۲). 

(۲) سبقت ترجمته (ص۱۷۸). 

(۳) ما زین المحكوقتين سالط من (چ 

-۷۳۱- 


أبو هاشم والكرخي: بل حجة لا إجماع. 
قلت: وهو الأقرب عنديء إذ العادة تقتضي مع عدم التقية أن ينكر المخالف» 


ويظهر حجته» فيكون كالإجماع الأحادي. 


قلنا: الظهور لا يكفي في كونه إجماعاً قطعياًء بل غاية ما في الباب أن 
یقتضی کونه حجه(۲. 

(أبو هاشم" والکرخي*) وهو اختیار ابن الحاجب"*: (بل) یکون ذلك 
حل لجماع) ي 

(قلت: وهو الأقرب عندي» إذ العادة تقتضي مع عدم التقية أن ينكر 
المخالف) لو کان» (ويظهر حجته)» كقول معاذ" لعمر": «لما رأى جلد 
الحامل: ما جعل الله على ما في بطنها سبیاك فقال: لولا معاذ لهلك عمر»* 
وكقول امرأة لمانعي المغالاة في المهر: أيعطينا الله بقوله: (وَءَاتَبَثمَ إِحَدَدِهُرَ 
قِنصَّارًا)”” ۰۱ ويمنعنا عمر"" فقال: كل أفقه من عمر حتى المخدرات في 


(۱) نهاية الصفحة (59١ج).‏ 

(۲) انظر: شرح العضد (ص۱۱۹). 

(۳) سبقت ترجمته (ص؛ ؛ .)١‏ 

.)۱۷۷ سبقت ترجمته (ص‎ )٤( 

(۵) سبقت ترجمته (ص ۲۱ ۱). 
والمعتمد لأبي الحسین (17/7) وکشف الأسرار لعلاء الدین البخاري (4۲۷/۳) والبحر 
المحیط للزركشي (۲/۳ 5). 

(۷) سبقت ترجمته (ص ۲۹۱). 

(۸) سبقت ترجمته (ص ۱۷). 

)٩(‏ رواه البيهقي في السنن (۲۶۳/۷) باب ما جاء في أكثر الحمل رقم (۱۵۳۳۰) والدارقطني 
(۳۲۲/۲) باب المهر رقم (۲۸۱) وبن أبي شيبة في مصنفه (5147/5) رقم (۲۸۸۱۲) من 

۰ ۳( [النساء: ۰ ؟]. 

(۱۱) رواه البيهقي في السنن (۲۳۳/۷) باب ما یستحب من القصد في الصداق رقم (4 ۱۶۱۱) 
وعبد الرزاق في مصنفه (۱۸۰/۳) باب غلاء الصداق رقم (۱۰۶۲۰) وتفسیر القرطبي 
)9( 

-۷۲۲۰- 


الحجال» وغير ذلك مما توقف عليه المتتبع لآثارهه”": 


(۱) انظر: شرح العضد (ص۱۱۸). 
- ۷۱ 


ومثله ظهور قول الصحابي» ولم يعرف له مخالف. قيل: إجماع» وقيل: 
حجة» وقيل: لا أيّهما. 


فيكون سكوتهم ظاهراً في موافقتهم» (فيكون) ذلك في إفادة الاتفاق ظناً 
(كالإجماع الاحادي)» وحينئذ ينتهض دليل السمعء فإنه سبيل'" المؤمنين» وقول 
كل الأمة. 

وبالجملة فليس الظن الحاصل به دون الحاصل بالقياس» وظواهر الأخبارء 
فوجب العمل به" والاحتمال إنما يقدح في القطعية دون الحجية كالقياس» وخبر 
الواحد. 


«واعلم: 9 هذا كله إذا آفتی» وانتشر بين آهل عصر د؛ ولم ينكرواء وأما إذا 
لم ینتشر » فعدم الإنكار لا يدل على الموافقة قطعاًء وبه قال الأكثرون؛ لأنه يجوز 
ألا قول لهم فيه» أو لهم قول مخالف لم ینقل بخلاف ما تقدم» وأن ذلك إذا کثر 
وتكررء وكان فيما تعم به البلوی ربما أفاد القطع»””, (ومثله ظهور قول 
الصحابي) وانتشاره بين الصحابة وسائر آهل عصر ه» (ولم يعرف له) منهم 
(مخالف. 

قیل: إجماع) قطعي» (وقیل): بل (حجف) یثمر الظن فقط (وقیل: لا أيّهما)(“ 
وأنت تعلم: أن مثل هذا الترتیب عقیب تصدیر ما ينطوي عليه معیب. 


(۱) نهاية الصفحة (1۲۰۸). 

(۲) انظر: شرح العضد المرجع السابق نفسه. 

(۳) انظر: المرجع نفسه (ص۱۱۹). 

(۶) نهاية الصفحة (۲۲۲ب). 

(5) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۱۳۲). 
-ع ۷۲- 


مسألة: 
الأکثر: وقول الصحايي لیس بحجة, 


کتعارض الحجج. 


مسألة: 

قال ابن الحاجب وغيره: «لا نزاع في أن مذهب الصحابي ليس حجة على 
صحابي آخر۱(6) انتهى. 

فأما على غير الصحابيء فقد اختلف فیه: فذهب (الأكثر: و)هو المختار إلى 
أن (قول الصحابي لیس بحجة) تلزم المجتهد للرجوع إليهاء بل الصحابي 
کغیر ه. 
(محمد": بل) هو (حجف) مقدمة على القیاس(» (و)قال آبو علي وأبو عبد الله: 


(۱) أي بالاتفاق. انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص ۳۷۰) و منهاج الوصول 
لابن المرتضی (ص1۳۲) والاحکام للامدي (۳۱۲/۶) والبحر المحیط للزركشي )"°۸/٤(‏ 
وأصول السرخسي (۱۰۹/۲) والتبصرة للشيرازي (ص ۳۹۱). 

(۲) وبه قال الشافعي في الجدید وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين والیه ذهب جمهور الاصولیین 
من الشافعية والمعتزلة وبه قال أئمة الزيدية وصححه الشيرازي واختاره الغزالي والرازي 
والامدي وابن الحاجب والكرخي و غیر هم. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص 1۳۲) والمستصفی للغزالي (1۱/۱) واللمع 
للشيرازي (ص15) و التبصرة للشيرازي (ص۲۹۰) والاحکام للامدي (۳۱۲/۶) والمسودة 
لآل تيمية (ص۳۳۷) وشرح العضد على المختصر (ص۲۷۰) وأصول السرخسي (۰۱۰۵/۲ 
٠١‏ ) والمحصول للرازي (۸5۹/۳) وصفوة الاختبار للإمام عبد الله بن حمزة (ص ۲۸۱) 
وشرح الجوهرة للدواري (ج۲/لوحة۱۷۲) والبحر المحیط للزركشي (۳۹۸/۶) وأصول 
مذهب أحمد (ص۶ ۰۳۹ ۳۹۸). 

(۳) هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني آبو عبد الله طلب الحدیث على الامام مالك» وصاحب 
آبي حنيفة سنین» وتفقه على أبي يوسف» دون فقه آبي حنيفة» من آهم مولفاته: الجامع الکبیر» 

سنة (۱۸۹ ه). 

انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص۱۳) وتهذیب الأسماء للنووي (۸۰/۱) = 

ا 


إن 
بالك 

لنا: لا دليل كغيرهم من العلماء» وإذن لاحنج بعضهم بتقدم قوله على من 
خالفه» ولم یکن» وقوله ص: «أصحابي کالنجوم» آراد جواز تقلید هم. 


مر ۵. 

قيل: ومن قال بقولهما لا یخالف في ذلك» وقیل: الحجة قول أمير 
المؤمنين”"» وقد تقدم ذلك» وقیل: الحجة قول آبي بكر وعمر””. 

«(لنا: لا دلیل) على کونه حجة بالاصل. فوجب ترکه؛ لأن إثبات الحکم 
الشرعي من غير دلیل لا يجوز»» وأيضاً فهم (كغيرهم من العلماء) «فلو كان 
مذهب الواحد منهم حجة؛ لكان قول الافضل الأعلم حجة على غيره» وهو باطل 
بالإجماع. 


بيان: ذلك أنه لا شيء يقدر في الصحابي موجباً لكون قوله حجة على غيره 
إلا كونه أعلم وأفضل من الغير بمشاهدة الرسول ص وآحواله» ولو كان ذلك 
موجباً لاستلزم الحجية في قول كل أعلم وأفضل من غيره. 


وحاصله: قياس السبر» ودعوى الحصرء ونفي الغير ضرورة» فيصير 


وشذرات الذهب لابن العماد (۳۲۰/۱) والفهرست لابن النديم (ص ۲۸۷). 

)١(‏ وهو قول الشافعي في القديم ونقل مالك وأكثر الحنفية ورواية عن أحمد وأكثر أصحابه. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص1۳۲) وجوهرة الأصول للرصاص (ص55؟) 
والإحكام للآمدي (۳۱۲/۶) والبحر المحيط للزركشي (۳۹۹/۶) وشرح تنقيح الفصول للقرافي 
(ص5 4 4) والمسودة لآل تيمية (ص۳۳۰) وأصول السرخسي )٠١5/7(‏ وتيسير التحرير 
لأمير بادشاه (۱۳۲/۳) والتبصرة للشيرازي (ص ۳۹۱) وشرح العضد (ص ۳۷۰) ومختصر 
الطوفي (ص ۲ ۱). 

(۲) أي الامام علي بن أبي طالب کرم الله وجهه عند جمهور الزيدية. انظر: شرح الجوهرة 
للدواري (ج۲/لوحذ۲ ۱۷). 

(۳) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص 1۳۲) والاحکام للامدي (۳۱۲/۶) وشرح العضد 
(ص ۳۷۰) والمحصول للرازي (۸۲۷/۳). 

(۶) انظر: شرح العضد المرجع نفسه (ص ۳۷۱) و منهاج الوصول المرجع السابق نفسه. 

-۷۳۰- 


2 
۳ 


قطعیا»» (و)أيضاً لو كان قوله حجة (إذن لاحتج بعضهم بتقدم قوله على من 
خالفه) من أهل عصره. (و)المعلوم أن ذلك (لم یکن)» وأنت خبیر: بعدم ورود 
هذا على ما ذكره ابن الحاجب [إلا حیث يراد في حق من عاصرهم من 
التابعين]'". 

مسألة: 


القاضي عبد الجبار: والإجماع الأحادي حجة. 


(و)أما (قوله ص: «أصحابي كالنجوم) بأيهم اقتديتم اهتدیتم»» وكذا قوله: 
«اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر»*» وكون الاقتداء بهم اهتداء هو 
المعني بحجية قولهم. فلا يجدي نفعاً فيما زعمه المخالف» فانه ص إنما (أراد) 
في الحديثين (جواز تقليدهم)؛ لأن خطابه ص للصحابة» وليس قول بعضهم حجة 
على بعض بالإجماع”" كما مر. وأنت تعلم: أن هذه المسألة ليس لها بباب 
الإجماع اعتلاف» وان موضعها عند باب الاجتهاد» وعلى ذلك جرى جهابدة 
الحذاق. 


مسألة: 


(۱) انظر: شرح العضد المرجع السابق نفسه. 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) و(ج) ومصحح في هامش (). 

(۲) سبق تخريجه (رص١٠01).‏ 

)٤(‏ رواه الحاكم في المستدرك (۷۹/۳) في كتاب معرفة الصحابة _أبو بكر بن أبي قحافة | رقم 
)555١(‏ ورواه أحمد في المسند )۳۸۲/١(‏ حديث حذيفة بن اليمان رقم (۲۳۲۹۳) ورواه 
البيهقي في السنن الكبرى (۲۱۲/۵) باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم رقم 
)1۸۳١(‏ ورواه الترمذي (1۰۹/۰) باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما رقم 
(۳۲۳۲) ورواه الطبراني في المعجم الأوسط )١50/5(‏ رقم )۳۹١١(‏ وفي المعجم الكبير 
(۷۲/۹) رقم (۸۶۲). 

(5) نهاية الصفحة .)1۲۰٩۹(‏ 

(7) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص ۲۷۱)ومنهاج الوصول لابن 
المرتضی(ص۱۳۲). 

-۷ ۲۷۰ 


قال (القاضي عبد الجبار: و)هو أيضاً قول الجمهور: أن (الإجماع 
الآحادي) وهو ما طريقنا إليه خبر الواحد (حجة) يجب العمل بها. 


أبو رشيد: لا. 


قلنا: لا وجه للفرق مع كونهما حجة. 


بیان ذلك أن إجماع الأمة حجةء وقول الرسول حجة فإذا وجب العمل على 
قوله المروي من جهة الآحاد وجب مثل ذلك في الإجماع لمشاركته إياه فيما 
ذکر » وانتفاء الفارق» فثبت ما قلناء وهو المطلوب. 

قال ابن الخطیب؟: «ولأنا قد بيّنا أن أصل الاجماع قاعدة ظنيةء فکیف 
القول في تفاصیله» ”. 

(آبو رشيد”): وهو قول كثير من العلماء أيضاً: (لا) یکون حجف. 

قالوا: أولاً: إن الاجماع حجة قاطعةء ویفسق مخالفه» وهذا مرتفع عماروی 
من سس ل 


(۱) سبقت ترجمته (ص۱۷۸). 

(۲) نهاية الصفحة (۲۲۳ب). 

(۳) قال به بعض الشافعية و الحنفية والحنابلة» وصححه آبو الحسین البصري وابن السبكي وقال به 
ابن الحاجب والرازي والعضد والقرافي واختاره الزركشي. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۱۳۳) والمعتمد لابي الحسین (1۷/۲) والمحصول 
للرازي (۸۰۰/۲) وجمع الجوامع للسبكي (ص۷۷) وشرح العضد على المختصر (ص۱۲۰) 
وشرح تنقيح الفصول للقرافي (ص۳۳۲) و البحر المحیط للزركشي (5531/7) والإحكام 
للآمدي (۱۲/۱ ۲). 

(۶) سبقت ترجمته (ص۱۲۸). 

(۰) انظر: المحصول للرازي (۸95/۳). 

(1) سبقت ترجمته (ص ۹۱ ۲). 

(۷) ونقل عن الجمهور وبعض الحنفية وبه قال الغزالي والشوكاني. انظر: منهاج الوصول لابن 
المرتضی (ص ۰۳۲) والمستصفی للغزالي (۵۸۳/۱) وأصول السرخسي (۳۰۲/۱) و المعتمد 
لأبي الحسین (1۷/۲) والمحصول للرازي (۸۰۰/۳) والاحکام للامدي (۲۱۲/۱) و ارشاد 
الفحول للشوكاني (ص ۱۰۱) وفواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصاري (۲4۲/۲). 

۷۳۸۰ 


قلنا: لا نسلم أن ذلك حكم الإجماع مطلقاًء وإنما هو حكم الإجماع القطعي. 

قالوا: ثانياً: إن العادة تقضي بنقل ما أجمع عليه نقلاً متواتراً لتعلق فرض 
الجميع به فكما لم يقبل خبر الأثنى عشرية"" لعدم التواترء فكذا هاهنا. 

(قلنا: لا وجه للفرق) بين الإجماع والخبر (مع) اشتراكهما في (كونهما 
حجة)» ولا نسلم أن كل ما يتعلق به فرض الجميع لا يقبل إلا أن يحصل العلم به 
كما تقدم في باب الأخبارء فأما خبر الامامیة فإنه انما دفع بناءً على أن 
المسألة قطعيةء والمطلوب فيها الاعتقادء ولذلك منع نقل ما هو كذلك من طريق 
الاحاد. 


(۱) سبقت ترجمتها (ص 9۱۳), 
(۲) سبقت ترجمتها (ص4۷۵), 
۲ ۷ 


سالك 
الخياط: وإجماع الأكثر حجة. 


قلنا: هم بعض الأمة. 
مسألة: 


أبو هاشم:ويعتبر الروافض والخوارج. 


ا 
(الخیاط!): وإجماع الأكثر حجة) لقوله ص: «عليكم بالسواد الأعظم»”". 


(قلنا: هم بعض الأمة) وقد تقدم شرح هذه المسألة فلا وجه لإعادته”. 
مسألة: 


(أبو هاشم*: ويعتبر الروافض” والخوارج) ونحوهم من فساق التأويل 
فلا ينعقد الإجماع عنده من دونهم. 


ابن مبشر: لا. قلنا: هم من الأمة. 


(۱) سبقت ترجمته (رص6١2).‏ 

(۲) سبق تخريجه (ص۱۳۹). 

(۲) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص175١).‏ 

(۶) سبقت ترجمته (ص ‏ : .)١‏ 

(5) أي الرافضة الإمامية يقول عنهم الدواري: ويعني بالرافضة الإمامية لرفضهم إمامة زيد بن 
علي قال لأنه لا سلف لهم ولأنهم يتبرءون من السلف» يعني كونه لا سلف لهم أن قولهم حادث 
ولم يكن في صدر الإسلام؛ لأن مذهب الخوارج حدث في أيام أمير المؤمنين علي كرم الله 
وجهه بعد التحكيم والإمامية قولهم حادث بعد ذلك تبرئهم من السلف السبب الذي يفعلونه 
لاعتقادهم في جلة الصحابة الكفر أو الفسق» إذ الخوارج رأيهم في علي وعثمان الکفر» ورأي 
الإمامية في أبي بكر وعمر وعتمان الكفر أو الفسق اه. انظر: شرح الجوهرة للدواري 
(ج۲/لوحة۱۸۰). 

(1) سبقت ترجمتهم (ص ۵۰۲), 

(۷) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص؛ ۱۳). 
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مسألة: 

القاضي عبد الجبار: وفسق إحدى الطائفتين يُصيّر قول الأخرى إجماعاً 
کموتهم. 

أبو هاشم: لا , 


قلنا: صار قولاً لكل الأمة المعتبرة. 


(ابن مبشر”") وغيره: (۷) يعتبر بفساق التأويل”". 


(قلنا: هم من الأمة)؛ وهذه أيضاً قد تقدمت. 
مسألة: 

(القاضي عبد الجبار: و)إذا اختلف أهل العصر على قولين ثم اتفق (فسق 
إحدى الطائفتين)» فانه (يصير قول) الطائفة (الأخرى إجماعاً کموتهم)» وهذا 
اأ وا ك اا ر تست 
وعن أبي على 


(أبو هاشم: لا) يصير بذلك إجماعاً؛ لأن عمدته الخبر) كما مر. 


(قلنا: صار قولاً لكل الأمة المعتبرة)» وقد يقال: هذا هو محل النزاع. 


(۱) هو جعفر بن مبشر بن أحمد الثقفي أبو محمد الفقيه البغدادي المتكلم البليغ من كبار المعتزلة 
كان متبحراً بالعلوم» زاهداً وله آراء انفرد بهاء توفي سنة (٤۲۳ه)»‏ من مؤلفاته: كتاب 
الإجماع وكتاب الاجتهاد وكتاب الأشربة وكتاب في السنن وغيرها. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي (94۹/۱۰) وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
(۱۲۲/۷) والأعلام للزركلي )١١7/7(‏ والمنية والأمل لابن المرتضى (ص76١).‏ 

(۲) انظر: شرح الجوهرة للدواري (ج۱/لوحة۱۸۰) و منهاج الوصول لابن المرتضى 
(ص774). 

(۳) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص؛ ۱۳). 

.)۱۳ انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (صء‎ )٤( 

۲ ۵ - 


مسألة: 

القاضي عبد الجبار: و لا يصح إجماع بعد إجماع على خلافه. 

أبو عبد الله: يجوزء إذ الأول مشروط بأن لا يطرأ عليه خلافه إلا أن 
يجمعوا على منع الإجماع بعد إجماعهم هذا. 

قلنا: لم تفصل الاية. 


مسألة: 
لا إشكال في إمكان الاجماع على خلاف ما قد وقع عليه الاجماع وأما 
حسنه فقد اختلف فيه: فذهب (القاضي عبد الجبار و)هو قول الجمهور: إلى أنه 


(لا يصح إجماع بعد اجماع" على خلافه)» بمعنى: لا یحسن" والالزام 
بطلان الإجماع الأول» ولزم تعارض الإجماعين» وكلاهما باطل. 


وذهب (أبو عبد الله البصري*) إلى: أنه (يجوز)”. ويكون الثاني كالناسخ 
للأول» (إذ الأول مشروط) في نفس الأمر (بأن لا يطرأ عليه خلافه)» فمهما 
طرأ خلافه؛ فقد بطل اعتباره. اللهم (إلا أن يجمعوا على منع الإجماع) على 
خلاف ما ذهبوا إليه (بعد إجماعهم هذا)» فإنه لا يجوز حينئذٍ. 


(قلنا): لا نسلم كونه مشروطاً بذلك. 
سلمناء فذلك اتباع غير سبيل المؤمنين» إذ (لم تفصل الآية) بين انعقاد 
الإجماع على 


(۱) نهاية الصفحة (١١5أ).‏ 

(۲) انظر: المحصول للرازي (۸۹۱/۳) والبحر المحيط للزركشي (5*۷۰/۳) ومنهاج الوصول 
لابن المرتضى (ص٩‏ ۱۳ ). 

(۳) نهاية الصفحة (4 ۲۲ب). 

(4) سبقت ترجمته (ص+ 4 ۱). 

(۰) وقال الامام الرازي: هو الاولی» وقال الزركشي: والحاصل أن نفس کون الاجماع حجة 
يقتضي امتناع حصول إجماع آخر مخالف بعده عند الجماهیر» وعند البصري: لا بقتضي ذلك 
لامکان تصور کونه حجة إلى غاية امکان حصول !جماع آخر اه. انظر: منهاج الوصول لابن 
المرتضی (ص1۳۹) والبحر المحیط للزركشي (۷۰/۳*) و المحصول للرازي .)۸٩۱/۲(‏ 

-۷ 2 ۲۰- 


مسألة: 

وينعقد بالفعل أو القول أو الترك أو السكوت كما مرء ويجوز الإجماع على 
ترك المندوب» إذ ليس بخطا. 
مسألة: 


ولا بد لهم من مستند دلالة أو أمارة. 


المنع من ذلك وعدمه فلا يجوزء وأيضاً فيلزمه القول بذلك» وان أجمعوا على 
المنع» إذ يقال في هذه الصورة أنها مشروطة بألا يطرأ عليها خلافهاء والإجماع 
على خلافه يتضمن طرؤ خلافهاء فما وجه الفرق؟ 


مسألة: 
تقدم توضيح ذلك» فلا وجه لتكريره. 


مسألة: 


(ويجوز الإجماع على ترك المندوبء إذ ليس بخطأ)» وذلك واضح إلا أنه 
لا يخرج بذلك عند كونه مندوباً"» فافهم. 


مسألة: 


(و)إذا أجمع أهل الحل والعقد على حكم فإنه (لا بد لهم من مستند) من 
(دلالة أو آمارة)؛ «لأن اتفاق الكل لا لداع يستحيل عادة كالاجتماع على 


(۱) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۱ ۱۳). 

(۲) انظر: المرجع السابق منهاج الوصول (ص1 ۱۲). 

(۳) وهو قول الجمهور من الأصوليين والمذاهب الأربعة واتفق القانلون بالمستند عليه إذا كان 
دلالة واختلفوا في الأمارة. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص1۳۰) والمحصول للرازي (۸۷۷/۳) والبحر 
المحیط للزركشي (۵۰۰/۳) والمعتمد لأبي الحسین (۵۹/۲) والاحکام للامدي (۲۰۰/۱) 
وشرح العضد (ص۱۲۰) وشرح تنقیح الفصول للقرافي (ص۳۳۹) وأصول السرخسي 
")وال ودة 
لآل تيمية (ص ۳۳۰) وشرح الكوكب المنير لابن النجار »٠٥۹/۲(‏ ۲۰۱) واللمع للشيرازي = 

2۷ ۶ ۵ 


ابن جرير: لا يجوز وقوعه عن الأمارة» وقيل: بل یجوز» ولا يقع» وقيل: 
يجوز في الجلية وإلا فلا. 


أكل طعام() واحد» وأيضاً فان عدم المستند يستلزم الخطأ؛ لأن القول في 
المسألة بلا دليل أو أمارة خطأء فلو أجمع لا عن مستند اجتمعت الأمة على 
الخطأء ورّد بالمنع لجواز أن يوفقهم الله لاختيار الصواب. وقيل: يستلزم جواز 
الخطأء فان القول بلا دليلء قد لا يكون حقاً واللازم باطل؛ لأنه يقدح في عصمة 
أهل الإجماع عن الخطأ على ما ثبت بالأدلة السمعية» واعترض بأنه إنما يلزم 
جواز الخطأ لو لم يقع الاجماع وأما إذا وقع فالله سبحانه يوفقهم لاختيار 
الصواب قطعأء بحيث يستحيل الخطأ على ما دلت عليه الأدلة السمعيةء وأيضاً 

(ابن جرير”": لا يجوز وقوعه عن الأمارة*» وقيل: بل يجوز و)ولكن (لا 
يقع“. وقيل: يجوز في الجليّة وإلا) تكن جلية (فلا) يجوز”". 


قلنا: وقع كمشاورة عمر في حد الشارب. 


ن 


(ص۸۸) وتيسير التحرير لأمير بادشاه (۲۵/۳). 

(۱) نهاية الصفحة (١51١ج).‏ 

(۲) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد (۳۹/۲). 

(۳) سبقت ترجمته (ص0٠20).‏ وهو ابن جرير الطبري ذكره الآمدي والزركشي. انظر: الإحكام 
(۲۰۱/۱) والبحر المحيط (۵۰۱/۳). 

)٤(‏ وبه قال الظاهرية والشيعة وجعفر بن مبشر من القدرية والحاکم صاحب المختصر من الحنفية 
والقاشاني من المعتزلة. 
انظر: المستصفی للغزالي(5۳/۱) والمحصول للرازي(۸۷۷/۳) والمعتمد لأبي 
الحسين(51/7) والبحر المحیط للزرکشي(۰۰۱/۳) والمسودة لآل تيمية (ص۰۳۲۸ ۳۳۰) 
ونهاية السول للاسنوي (۳۸۲/۲) ومختصر الطوفي (ص۱۳۰) والاحکام للامدي (۲۰۱/۱) 
وفواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصاري (44۰/۲). 

(5) وهو قول الظاهرية. انظر: البحر المحيط للزركشي (۵۰۱/۳), 

(19) وهذا القول لبعض الشافعية. وهو ظاهر مذهب أبي بكر الفارسي من الشافعية ذكره الزركشي. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص»177) والبحر المحيط للزركشي (507/5) 
والمحصول للرازي (۸۷۷/۳) والإحكام للآمدي (۲۰۱/۱). 
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وليس لهم أن يجمعوا جزافاً. وقيل: يجوز إذ هم مفوّضون» وللصواب 


معرضون. 


(قلنا): أنه قد (وقع) عن الأمارة وأنه دليل الجوازء وذلك (كمشاورة“ 
عمر) للصحابة (في حد الشارب) «فقال أمير المؤمنين””: إذا شرب سكرء 
وإذا سكر هذىء وإذا هذى افترىء فان عليه حد المفترين“. قال عبد الرحمن””: 
هذا حد» وأقل الحد ثمانون»”". فأثبتناه بالقیاس, ثم انعقد الإجماع مستنداً إلى 
ذلا“ 


(وليس لهم أن يجمعوا) خبطاً و(جزافاً) لا عن دليل ولا عن أمارة لما 
ذکرناه. 


(وقیل): بل (یجوز إذ هم مفوضون, وللصواب معرّضون)» فلهم أن یحکموا 
بما شاءوا من دون مستند؛ لأن الله سبحانه يوفقهم لاختیار الصو اب( 


(۱) نهاية الصفحة (۲۵ آب). 

(۲) سبقت ترجمته (ص ۱۷ ). 

(۳) هو الامام علي بن آبي طالب كرم الله وجهه» سبقت ترجمته (ص4۷). 

(۶) آخرجه مالك في الموطأ (۸۶۲/۲) کتاب الأشربة باب الحد في الخمر حدیث رقم (۲۲) عن 
ثور ابن زيد الديلي أن عمر استشار في الخمر یشربها الرجل فقال علي بن آبي طالب: نری أن 
تجلده ثمانین» فانه إذا شرب سكرء وإذا سکر هذي وإذا هذي افترى ... وأخرجه الشافعي في 
مسنده )٩۰/۲(‏ کتاب الحدود باب في حد الشرب رقم .)۲٩۳(‏ 

)٥(‏ سبقت ترجمته (ص ۸۱؟). 

(7) انظر: المحصول للرازي (۸۷۸/۳) والاحکام للامدي (۲۰۱/۱). 

(۷) قال ابن المرتضی: انه كان آربعین فتساهله الفساق فلم یمتنعوا فاستصلحوا زيادة آربعین 
اجتهاداً. وأجمعوا على ذلك. انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص1۳۸). 

(۸) وهذا القول تفرد به مؤيس بن عمران من فقهاء المعتزلة فان مذهبه أن المکلف متی بلغ رتبة 
الاجتهاد فقد صار مفوضا من جهة الله تعالی یحکم في الحادثة بما يشاء من دون نظر في دلالة 
ولا آمارة» فهو موافق لمراد الله تعالی يعني أن الله يوفقه لاصابة مراده؛ لأن هذا عنده حال 
النبي ص فكذلك يجوز مثله في المجتهد. اه. انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى 
(ص1۳۸) وشرح الجوهرة للدواري (ج۱/لوحة۱۸۲) وصفوة الاختيار للإمام عبد الله بن = 

N EOL 


قلنا: لا دليل. 
مسالة: 


(قلنا): لا نسلم ذلك» فإنه مجرد دعوى (لا دليل) عليهاء فلا يلتفت إليها. 

«قالوا: لو كان عن سند لا يستغنى به عن الاجماع. فلم يكن للإجماع فائدة. 

قلنا: فائدته سقوط( البحت. وحرمة المخالفة» وأيضاً فانه يقتضي أنه يجب 
أن يكون لا عن مستند» وذلك مما لم يقل به آحد». 

وأنت خبیر: بأن استيفاء القول في الأمارة» وتفصيل الخلاف قد مر 
مستوعباً مستكملاً لجميع الأطرافء وان الأجود الأنسب» وهو إلى مراعاة حسن 
الترتيب أقرب. ألا يذكر ذلك إذاً" لا بد من اعادته» إلا في مكان الفرع» وأن 
يجعل ما تضمنه الفرع في مكانه ذلك» فان هذا الترتيب لا يخفي جودته على 
المتأمل الأريب. 


مسألة: 
واستدلال أهل الإجماع (واحتجاجهم بالظني لا يدل على صحته) في نفس 


الأمر ومصيره قطعياًء بل تجويز عدم صحته باق (إذ أجمعوا على الحكم فقط) 
لا علی صحة المستند. 


وقیل: بل يدل على صحته؛ لأن الاسناد الیه یتضمن الاجماع على 
صحته» وقد یقال: أنه ان لم یحکم بصحته» والأصل عدم مستند غیره احتمل 


حمزة (ص ۲۷۳ ). 
(۱) نهاية الصفحة (1۲۱۱). 
(۲) انظر: شرح العضد (ص۱۲۰) و منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۱۳۹). 
(۳) انظر: في (ج): «إذ» 
(۶) وهو قول المعتزلة. انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی ٩(‏ ۱۳). 
(©) وهو قول المنصور بالل الإمام عبد الله بن حمزة. انظر: صفوة الاختیار للإمام عبد الله بن 
حمزة (ص۲۷۹)ومنهاج الوصول لابن المرتضى (ص۱۳۹). 
51لا - 


بطلان المستند» فيستلزم الخطأ أو جوازه وقد بينتم على امتناع ذلك. 


۶۷ لا 


مسألة: 
ولا يجوز معارضته لدليل قاطع من كل وجه إذ الأدلة لا تتدافع. 


فان عارضه نصء وهما ظنيان» فالإجماع آولی» وقيل: بل النص. 


مسألة: 


(و)من جزم بان الإجماع قد يكون قطعیاً!» جزم بأنه (لا يجوز معارضته) 
حينئذ (لدليل قاطع من كل وجه؛ إذ الأدلة) اليقينية (لا) يصح أن (تتدافع) لما 
تقرر من تأدية ذلك إلى أن يقطع بثبوت شيء وانتفائه في حالة واحدة» وذلك 
محال» فما أدى إليه» فهو محال» وأما من ذهب إلى أن الإجماع قاعدة ظنية“ 
فحكمه عند معارضه القاطع من كل وجه البطلان» إذ الظن يضمحل في مقابلة 
القطع» وذلك واضحء (فان عارضه نص) من كل وجه» (وهما ظنيان» فالإجماع 
آولی)؛ لأن النص معارض لمستند“ الاجماع» وسيجيء أن اعتماد الاکثر على 
آحد متعارضین وجه ترجیح(؟. 


(وقیل: بل النص) أولى لاحتمال أن يكون مسنند الاجماع الاجتهاد» ولا 


(۱) وقال به الاکثر والائمة وغیرهم من المتکلمین وبه قال ابن المرتضی والصيرفي وابن برهان 
من الشافعية وحزم به الابوسي من الحنفية: أن الاجماع حجة قطعية, 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۹۹۸) و البحر المحیط للزركشي (4۹۳/۲) 
وأصول السرخسي (۳۰۰-۲۹۵/۱) ونهاية السول للاسنوي (۳۵۰/۲) وشرح العضد 
(ص۱۱۰) وتیسیر التحریر لأمیر بادشاه (۲۲۷/۳) وشرح الکوکب المنیر لابن النجار 
(۲۱۶/۲). 

(۲) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص۱۳۹). 

(۳) وهو قول الامام الرازي والامدي. 
انظر: المحصول للرازي (۸۰۳/۳) والاحکام للامدي (۱۱۳/۱) والبحر المحیط للزركشي 
.)4٩۹۳/۳(‏ 

63 نهاية الصفحة (۲۲۱ ۲ب). 

(5) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص٠١5١).‏ 

(1) انظر: المرجع السابق نفسه (ص 4۰ 7). 

5/8 /ا- 


شك أنه انما يعتبر عند فقد النص لخبر معاذ) وغيره» وهذا هو الأقرب» هذا 
حيث لم يمكن 
مسألة: 


ومخالفته فسق مع تواتره للوعيد. 


مسألة: 


الجمع بينهما بحمل أحدهما على الآخر ولا بتأويل أحدهماء فأما لو أمكن عمل 
عليه؛ لأن ذلك هو الواجب حينئذ. 


إنكار حكم الإجماع الظني ليس بكفر ولا فسق قطعا". 
أما القطعي فإنكار حكمه (ومخالفته فسق)» وإنما يكون قطعياً تتكامل 
شرائطه (مع تواتره)» وكان ذلك فسقاً (للوعيد) عليه”"» وناهيك بآية المشاقة©. 


الوعيد دلیلاً على كبر المعصية وقد تقدم ما يقضي بأن غاية ما تفيده تلك الآية 


(۱) سبق تخريجه (ص ۱۱ ۲). 

(۲) أي إجماعاً. انظر: شرح العضد على المختصر (ص ۱۲۷) والبحر المحیط للزركشي 
(۵7۸/۳) وکشف الأسرار لعلاء الدین البخاري (4۷۹/۳) والمحصول للرازي (۸۰۳/۳) 
والاحکام للامدي (۱۳/۱ ۲). 

(۳) اختلف العلماء في منکر الاجماع القطعي ففیه مذاهب: 
الأول: منهم من قال بأنه یکفر. 
التاني: منهم من ذهب بأنه لا یکفر» وصوبه آبو العباس القرطبي ذکره الزركشي. 
الثالث: التفصیل و هذا اختاره ابن الحاجب والامدي» وهو ما كان معلوماً من الدين بالضرورة 
نحو العبادات الخمس ووجوب اعتقاد التوحید والرسالة فهو يوجب الکفر وكذلك الا جماع 
المشهور المنصوص عليه في الأصح كما ذکره ابن السبكي» وأما غير المشهور كالخفي فلا 
یکفر جاحده. 
انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۰ 1) وشرح العضد (ص۱۲۷) والاحکام للامدي 
(۲۱۳/۱) وجمع الجوامع للسبكي (ص ۷۹) والبحر المحیط للزركشي (5۳۸/۳). 

(۶) وهي قوله تعالی: (ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدی ویتبع غير سبیل المؤمنين 
نوله ما تولی ونصله جهنم وساءت مصیرا)[ النساء:۱۹ ۱ ]. 

۷ ۶ 


ا 
بحجيته لمعصية ن المحققين 
كبر ا ية کنر ۱ ۱ 
0 5 عن بعض 
و عي ق الاولی» وان كان قد حكي 
الظن بحجيته» و 0 بي 
TT‏ 
3 خالف للإجماع. 
1 الحکم بکفر المخالف للا 
RN‏ 
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مسألة: 


ولا يصح ردة الأمة لقوله ص: «لا تجتمع أمتي على ضلالة»» وقيل: 
يصح»› اد لست آمته حینند 
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قلنا: یَصنذق. قولنا: ضلت الامة فیکذّب الخبر. 


مسألة: 

(ولا يصح ردة) كل (الأمة) في عصر من الأعصار وت 3 وإن جاز 
عقلا(۲)؛ وذلك (لقوله ص. لا معدم أمتي عل ضلالة» )۰ ونحوه من الأخبار 
السايقة. والردة ضلالة وأي ضلالة. 

(وقیل): بل (یصح. إذ ليست آمته حیننذ)؛ لن الردة تخرجهم عن أن 
یتناولهم ذلك؛ لأنهم إذا ارتدوا*) لم یکونوا أمته". 

(قلنا): آنها إذا ارتدت» فانه (یصدق) حیننذ (قولنا: ضلت الأمة) بذلك» وهو 
أعظم الخطأء (فيكدّب الخبر) ونحوه» فیمتنم!. 
مسألة: 


«ظن بعص الناس قول الشافعي(: دية اليهودي هو الثلت يصح التمسك فيه 
بالإجماع؛ لأن الأمة لا تخرج عن القائل بالكل بالنصف وبالثلث, فالكل قائلون بالثلث» 


(۱) في الأصح واختاره الآمدي وابن الحاجب وصححه التاج السبكي وغيره وهو قول الجمهور 
من الأصوليين. انظر: منهاج الوصول لابن المرتضى (ص ۱ 1) والإحكام للامدي (۲۱۲/۱) 
وشرح العضد على المختصر (ص۱۲۰) وجمع الجوامع للسبكي (ص؟") ونهاية السول 
للأسنوي (۳۸۷/۲) ومختصر الطوقي (ص۱۳۷) وتيسير التحرير لأمير بادشاه (۲۵۸/۳). 

(۲) قال الآمدي: لا شك في تصور ذلك عقلاً. انظر: الإحكام للآمدي (۲۱۲/۱). 

(۲) سبق تخريجه (ص۱ ۱۲). 

.)1۲ ۱۲( نهاية الصفحة‎ )٤( 

(۰) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۶۱ 1) وشرح العضد (ص۲ ۱۲). 

(1) انظر: منهاج الوصول لابن المرتضی (ص ۱ 1) وشرح العضد (ص7؟١).‏ 

(۷) سبقت ترجمته (ص ۶۱ ۱). 

۵ 


وهو لیس بصحيح”"؛ لأن قوله يشتمل على وجوب الثلث ونفي الزاند؛ 
والإجماع لم يدل على نفي الزائد» بل على وجوب الثلث فقط. وهو بعض 


0 


المدعى» ولا بد في نفي الزيادة من دليل آخرء فان آبدی وجود مانع وانتفاء 
شرط أو عدم الادلة» فيستصحب الأصلء أو غير ذلك» فليس من الاجماع في 
شيء فلم يكن إثباته بالإجماع وهو المدعى». 


(۱) اختلف العلماء في دية اليهودي: فمنهم من قال إنها مثل دية المسلم» ومنهم من قال: إنها على 
النصف منهاء ومنهم من قال: إنها على الثلث فأخذ الشافعي بالثلث الذي هو الأقل وظن ظانون 
أنه تمسك بالإجماع وهو سوء ظن بالشافعي رحمه الله اه. 
انظر: المستصفى للغزالي )285/١(‏ والإحكام للآمدي (۲۱۲/۱). 

(۲) هذه المسألة منقولة من شرح العضد على المختصر انظر: (ص ۱۲) و منهاج الوصول لابن 
المرتضى (ص ۱ ۱). 

اد 


الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على أشرف 


وبعد: 


كيثه کا ہک لد لناب السك لكوي على ال الرسنالة: و الى هن 
دراسة وتحقيق للكتاب المخطوط المسمى: «القسطاس المقبول» للإمام الحسن 
بن عز الدين» وفيها خلاصة مختصرة لما تضمنته هذه الرسالة على النحو 


التالي: 


2١ 


مقدمة البحثء وفيها: أهمية علم أصول الفقه والكتاب المخطوط 
وأسباب اختيار الموضوع. وخطة البحث. 

الترجمة الكاملة للمؤلف بذكر نسبه» ولقبه» ونشأته» وإمامته» وآثاره 
وتاريخ وفاته» والتعريف بعصره من الناحية السياسية والعلمية 
والاجتماعية والاقتصادية» ومن خلال الترجمة للمؤلف والتعريف 
بعصره تبين لنا: أن الأئمة الذين كانوا يتقلدون السلطة والحكم قد بلغوا 
درجة الاجتهادء ولذا نجد أن لهم الاهتمام الخاص بالعلم وتوارثه 
وبالعلماء والتدريس» وبالمدارسء والهجر العلمية» وبتأليف الكتب في 
مختلف العلوم» ويتضح أيضاً عدم الاستقرار السياسي والصراع على 
السلطة والحكم بين الأئمة؛ مما أدى ذلك إلى شيء من التعثر في 
النهضة العلمية والاقتصادية. 

الدراسة عن الكتاب المخطوط بنسبته» وإثباته لمؤلفه من عدة مراجع» 
وتوضيح للمنهج الذي سلكه مولفه فيه» فإنه سلك منهج المتكلمين فيه 
والأدلة التي اعتمد عليهاء والمصادر والمراجع التي نقل منهاء والرموز 


اد 
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والمصطلحات التي وردت في الكتاب المخطوط وبيان لمحتوياته 
ومن خلال ذلك تبين لنا: امتياز هذا المؤلف بجمع ونقل آراء كبار 
الأئمة والأصوليين من مختلف المذاهب الفقهية»ء ولم يقتصر على 
المذهب الزيدي» بل وينقل أحياناً الاختلافات داخل المذهب الزيدي مما 
يدل على أنه في مرتبة المجتهدین» ولم يكن النقل مجرداً؛ لکنه یمزجه 
بمناقشات وإبداء للرأي والترجیح من غير تعصب. وتبین لنا أيضاً أن 
اختلاف الفقهاء والمجتهدین لم يكن على غير أساس وقواعد وضوابط 
یعتمد أكثرها على قواعد أصول الفقه» مما جعل المولف معتمداً على 
هذه القواعد والأصول فیما يرجحه» ورآیناه في بعض المسائل ینقل 
الخلاف وأدلة المختلفین» ویکون ساكتاً لم يبين ما يرجحه منهاء مما يدل 
على أن ترجيحه لن يقوم على الدليل الذي ارتضاه» فإنه لم نجده نقل 
الخلاف ولم يبد رأيه في الراجح منهاء وهذا يدل على دقته في الترجيح» 
وأمانته فيه» دون تعسف لما يريده هو الراجح. وتبين لنا أيضاً: طريقة 
المؤلف في النقل والتضمین, وإدراج الجمل. والعبارات في المسائل 
والمنهجية في إيراد الأقوال ومناقشتهاء وإشباع المسائل بالبحث 
والإفادة. 

التعريف بمؤلف متن معيار العقول في علم الأصول الإمام المهدي 
آحمد بن يحيى بن المرضىء وبمتن معيار العقول وأهميته والشروح 


علبه 


بیان منهجي في التحقیق للکتاب المخطوط ونماذج للنسخ الخطيةء 
حيث تم الحصول على ثلاث نسخ خطية للکتاب المخطوط. 


إلى نهاية باب الاجماع. 


المقدمة احتوت على مقدمة للشارح ثم مقدمة المتن» ومسائل» وفیها: 


ا 


التعريف بعلم أصول الفقه» والفقه والحقيقة وأقسامهاء والمجاز ووقوعه 
والاشتراك وأقوال الأصوليين في هذه المسائل. 

أدخل ضمن مسائل المقدمة الدليل الأول من الأدلة الشر عيت وهو 
القرآن الکریم» ولم يفرد له باب كبقية الأدلة» وقد انتقد الشارح صاحب 
المتن على ذلك» وذكر تعريف الکتاب» وحكم القراءات السبع» وأنها 
متواترة» وحكم القراءة الشاذة والأقوال فيهاء وعرّف المحكم 
والمتشابه. 

اتبع الدليل الأول أي القرآن الکریم- بالأبواب المتعلقة به وبالادلة 
الأخرىء وقدمها على الأدلة الأخرى كدليل السنة» والإجماع وهي: باب 
الأوامر والنواهي واحتوى هذا الباب على عدة مسائل وفيها: لفظ 
الأمرء وما يتميز به والخلاف بين المعتزلة والأشاعرة في إرادة 
المأمور به» وأن الكفار مخاطبون بالشرعيات والخلاف فیه» وأن الأمر 
يقتضي مطلق التكرارء ولا المرة» وهل يثمر الأمر الإجزاءء وأن الأمر 
المطلق موضوع للفورء والخلاف في ذلك» ثم فصل للنهي وفيه تعريفه 
وأن النهي يقتضي مطلقه التكرارء وأن النهي عن الشيء إما لعينه أو 
لوصفه أو لشيء يقارنه والأقوال في ذلك. 


ثم باب العموم والخصوصء ويحتوي على عدة مسائل أيضاً وفيها: 
التعريف بالعام والخاصء وألفاظ العموم» والمطلق والمقید» وأقسام 
المخصص المتصل» والمنفصل» وذكر في المسائل الأقوالء والآراء 
والمناقشات والترجیحات, 

ثم باب المجمل والمبین» وذکر فيه عدة مسائل أيضاً وفیها: التعریف 
بالمجمل والمبین» وما آلحق بالمجمل. والبیان وما یتعلق به من أحكام» ثم 
الظاهر والمژول» وذکر أيضاً الأقوال والاراء والمناقشات في کل مسألة. 


ثم باب الناسخ والمنسوخ» وفیه أيضاً عدة مسائل وفیها: تعریف النسخء 


-Voo- 


واختلاف العلماء فیه وأنواعه وأحكامه. وذكر أيضاً الأقوال في كل 


مسألة. 
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ثم جاء بالدليل الثاني من الأدلة الشرعيةء وهو دليل السنة في بابين 
وهما: باب الأخبارء وباب الافعال» باب الأخبار احتوى على عدة 
مسائل وفيها: التعريف بالخبر وأقسامه وشروط قبول العدالة والجرح 
والتعديل» والمرسل وحكمه» وحكم رواية الآحاد» وتعريف الصحابي 
وحكمه. والاختلاف في ذلك» وحكم تعارض الخبرین» وطرق 
الرواية للأحاديث ومراتبها. 

وباب الأفعال» والمراد بها أفعال النبي ص» واحتوى على عدة مسائل 
أيضاً وفيها: أنه يجب التأسي به ص في جميع أفعاله وتروکه 
والخلاف في ذلك» وأنه لا تعارض في آفعاله» وان تعارض فعله 
وقوله» فالقول آولی» وذكر هل كان متعبداً بشرع قبل البعثة وبعد 
البعثة أم لا؟ والخلاف في ذلك. 

ثم جاء بالدليل الثالث من الأدلة الشرعية» وهو: الإجماع في باب 
واحتوى أيضاً على عدة مسائل وفيها: تعريف الإجماع لغة 
واصطلاحا» وأنه حجة وذکر المخالف لذلك» ومن یعتبر به 
الإجماع» وخلاف الواحد والائتین من المجتهدین للإجماع یبطله 
وأنه لا یختص الاجماع بالصحابة دون غيرهم» وإجماع أهل المدينة 
والخلاف فیه» واجماع آهل البیت والخلاف فیه» ورجح أنه حجة 
وذکر مستند الاجماع» وحکم اعتبار الفساق والروافض والخوارج في 
الاجماع. وحکم انکار الاجماع الظني» وأنه لیس بکفر ولا فسق» 
بخلاف القطعي. 

وفي الأخيرء فهذه الدراسة والتحقیق لهذا الکتاب محاولة فتح باب 
التسهیل ودعوة لطلاب العلم و الباحثین لدراسة التراث وتحقيقه؛ فما 


۷ ۵ 


زال يوجد كم كبير من هذا التراث متراكم في المكتبات يريد من 
ينفض الغبار عنه ويخرجه إلى النور والاستفادة منه. 


دلاة/ا- 


فترحات عامة لحفظ ونشر التراث اليمني 
انشاء هيئة علمية متخصصة باشراف کبار الأستاذة في الجامعات؛ 
وذلك من أجل الحفاظ على التراث وجمعه وفهرسته وتحقیقه ونشره. 
انقاذ التراث المهمل المعرض للإتلاف و أکل الارضة فکم من مولفات 
وکتب ترائية آتلفت وانتهت. وذلك بقیام لجان للبحث عن التراث 
وتخصیص ميزانية لشراء هذه الکتب. 
الغا وان رتیه كبرو تم فيا جب المقطوطات اة خاسة 
وتصويرها وفهرستها وترميمهاء والقيام بعمل تصوير رقمي 
وميكروفيلم لهذه الكتب والقيام بإعادة الكتب المنهوبة والمسروقة التي 
أخذت إلى خارج الوطن» وتصويرها وإعادتها إلى هذه الدار. 
التسهيل للباحثين والمحققين للتراث في الحصول على النسخ الخطيةء 
وتسجيل ما قد حقق من هذا التراث وطبع. 
إنشاء دور نشر وتفعيلها بالقيام بنشر كتب التراث من رسائل وأبحاث 
لفت نظر الجامعات والمراکز العلمية إلى الاهتمام بکتب القراك وذلك 
بتقریر بعض الکتب اثر اة القديمسة فى مناهجها شي مختلف 
اتات ا بط لالب ام عر که قير مقو ی کی تلعب 
ومعرفة مصطلحاتها ورموزها. 
تم بيد مدلانت عادية كفس الااؤقماك بعك انشا یی تس 
أعلامه ترجمة وافية» وذكر جميع ما يتعلق بالشخص له وعليه من غير 
تمييز أو تعصب. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» 


-۷ ۵۸۰ 


الفهارس العامة للكتاب 
أولاً: فهرس الآيات القرآنية. 
ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 
ثالثاً: فهرس الأعلام المترجم لهم. 
راس فهرس الفرق والطوائف. 
خامساً: فهرس الأبيات الشعرية. 
سادساً: قائمة المصادر والمراجع. 


سابعاً: فهرس المحتويات. 
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آقتلوًألمَشرکین 


۳7 کو ع کر دق 
والذییت یکنزورت الذ هب والفضة 


2 7 2 .د نز 
خد من امواطهِم صدقة 


5 
2 ۹ 


م فرعو برشیدر 
وک توا إلى أن َو 
يوسف: 
وغل القرية 
ومآ ڪر الاس ولو حَرَضْتَ يمُؤْمينَ 
الر عد 
وق ی ی 
الله طن ذل ی« 
إبراهيم: 


۱۱۵ 


۷1 


الصفحة 


1٤ 


۸ 


TAI TA’ (TV 


۳۲ ۳۰ 


Tot 


TTA 5 AY 


حر 


0 


۳۳۰۵ AY 


ړس 20 رين 
تبن لاس ما رل 
يوم 
ولاس م2 31 
لتبین للناس 
۳ ين و بر 2 
مج ۵ 2 
تنا لکل نی 
م72 
سر د مد صد 5 س ي ينل 4 
+ - هه 2 > سدم > 52 
ونزلعا عليلك الکتب يِبَيَسًا لكل شىء 
2 


سه عو صد ا 
a‏ ۲ 5-1 الک نت 0 
ور 3 کتب بيدا 


مجن جم 2 ۳ 5 گم ین 
ولا كقولن لشاف ان قاعل للك غَدًا 
و 


الرحمَين على العزش استوّی 
وَأقِم الصّلّزة إزكرى 


ER‏ نک 


2 تمدن غیقیاق 
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۲ 
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2 
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۸ 
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A 
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۱۳۰ 


۵۰۷ ۶۷ ۱ 


۳۹۹ 


V9 


۱۳۰ 


۳۷ 


5 


11۸ 


YY 


رعو 


ین يَرَمُونَ المخصّتمت تم لم یاو 
وا تکرهوا في فيكم على البغاء 
الفرقان: 


ومن یفعل الك یلق أثامًا 


اق شط و TE‏ الى ول e‏ 
م و 2 بر يات 

لقد كان لکم 

كار و و م و رو س ورن ۵7 
انما يريد الله لیذ هب عنکم الرّجِسَ 


۷ ۷ 


۹۸ 


۱/۸ 


٤ 


۳ 


1۸ 


۳۳ 


كه 


11 


الصفحة 


to 


١ 


۳:۸ 


FTAA 


۱۸/۸ 


517 


10۹ 


۵۹۳ ۳ 


5۹۸ 


117 


۲۳۰۷ 


وم 


حرق 


موحت 


ىا 


وي کیش و 
ولا ترز وَازِرَة وز 


الصافات- 


۷۱۸۰ 


۱۸ 


۱۷۸ 


۱۱ 


۷۷ 


۷۷ 


۱۸ 


۲۹ 


الصفحة 


۶۰۹۰ 


۲ 


0۹ 


۳۳۹ 


۱۸/۸ 


۱۷۲ 


۲۷۶ ۱ ۶ 


۹ 


3-1 
گم 
چ کر مر ی ی و وا 
ا الا ال 
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٠.‏ 
E‏ ۶ 
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ج ج عي ج 


ال 
فقد موا بين ید 


التغابن: 


لعل الله دت 


ذوی عدل 


ى ول صد 


ا ا ا ی 
بعد ذا للك امرا 


۷ 


۱۱ 


۳ 


۷١ 


AY 


۱۷۰ 


YAY 


۳۳۸ 


۲۳۰۷ 


۱۸ 


۰ 


1۳ 


FAY 


ول لك تطعم آلیشکین 
القيامة: 

إلى ريا ناطرة 
الناز عات: 


2 
۶ 
چم مس و رم 


ايان مر‌سنها 


٤ 


۲ 


2۲ c1 


۳۳ 


۲ 


SNN ع‎ 


۸ 


۳۳۹ 


۳۷۳۹ 


۷ ۷ ۱ 
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الصفحة 


۳۶۰ 


۱۳۹ 


€۷ 


ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


وا 1111111 1 1111 و و و موم موه 


أنت مني بمنزلة هارون yS‏ ا ی 


إنما الأعمال بالنيات 


qe,‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0ك 


أنا مدينة العلم وعلي بابها O‏ 


الأنبياء يدفنون حيث يموتون O O aT‏ 


۳:۸ 


Yor 


oY 


۸٦ 


۱۸۰ 


1۷۱ 


TV TVA كم‎ 


Ao 


1۷۹ 


oo 


Em كاك‎ E 
o إني إذاً لصائم‎ 
إني تارك فيكم و‎ 
E 1 [1 إني قلدت هدیا ا اياي [1[ذ[ذ[1ز1ز1[1[1[‎ 
2 1 oooy أهل بيتي كسفينة نوح‎ 
GT O E أيما امرأة نکحت »)© :وك ملححر‎ 
Tg أيما إهاب دبغ‎ 
21 بم تعمل؟‎ 
نقاتل القاسطین والناکئین والمارقین که‎ 
۱ تقتلك الفئة الباغية‎ 
E [ توضئوا مما مست النار 111 ز[ز[ [ز[ [ز‎ 
OE ثمرة طيبة وماءًٌ طهور‎ 
0 010110110101211 جمع في السفر ال‎ 
الحق مع علي ب<ز0(ث48#اااه الللا4ا 0 00د‎ 
لانن‎ E 1 1212121 TT حكمي على الواحد‎ 
GO خذوا عن أهل الكتاب احا‎ 
خذوا عني مناسككم 12121212141414 ا‎ 
ل‎ a خلق الماء طهوراً‎ 
SS DS خير القرون قرنى‎ 
1 دباغها طهور ها‎ 
دعي الصلاة أيام أقرائك ال 011111111110100 و‎ 
۱ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان اي‎ 
TO زملوهم بكلومهم‎ 
سنوا بهم سنة أهل الكتاب ة 1212 12 1 1 1 1 1 اا‎ 
E سهى فسجد يبب‎ 
۱۱۱ O الشیخ والشيخة إذا زنیا‎ 
صام بشهادة أعرابي 00101012 0 ره‎ 
o صلوا كما رأيتمواني أصلي‎ 


فروخ يصقع مع الديكة ز+ز 0 571 


فقضى ر سول الله ص بغرة عبد eee ed‏ 


لا تباع النخلة حتى تزهي 06 1 1 1 1 O‏ 


لا تبیعوا الذهب بالذهب 


كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي 21101111 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور Ree‏ 


TTT eT) 


10۰ 1۷ 


ارلا 


كك 77 


لا تزال طائفة من أمتي 2 كجكجك لجخ ار E‏ 
لا تصروا الإبل والغنم اا ذ1[14[ز[ز[ز[1[1[ [ [ ا 
لا تکلنا إلى آنفسنا ی 
لا تنكح المرأة على عمتها Rg ooo‏ ۸ 
لا صلاة إلا بطهور 01010102021211 ا O‏ ل LSE‏ 
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 1111[ 001 
لا صلاة الا بنية و( 
لا صیام لمن لم یجمع الصیا CS‏ 1 
لا عمل إلا بنية Ty‏ ااا 7 
لا نکاح الا بولي ی 
لا يباع مطعوم بمطعوم SEN O SS‏ 
لأغزون قريشاً 00003030000300 00000101011 
اللهم آدر الحق مع علي ٩‏ 
لو آنفق آحدکم ملء الأرض ا ی E‏ 
لو تمنوا الموت CD‏ 
ليس الأخوان إخوة 1111111 000100000 
ليس الخبر كالمعاينة ا 1 1 1 1[ 1[ ااا 
ليس على حر ملكة 00101١101011101‏ 0 
ليس فيما دون خمسة أوسق oT‏ 
ليلينى منكم ذووا الأحلام 010101071 1 0 
مروهم بالصلاة لسبع 0000010111111 
مسح على ناصيته 00 ا ۲ 
من أحيا أرضاً ميتة SD O‏ 1 
من بدل دينه فاقتلوه ا د 0010000 
من تركها فقد ترك مائة وأربع عشر آية E‏ 
من توضأ فبها ونعمت 11100 E‏ 
من حلف على شيء SS SS O Ss‏ ا 


من فارق الجماعة قيد شبر 
من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية 


تا ۷ ۷ 


ثالثاً: فهرس الأعلام المترجم لهم 


إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان (أبو ثور الكلبي) e‏ 
إبراهيم بن سيار بن هانئ النظام 8 ششظ5 
إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (أبو إسحاق) اا 
إبراهيم بن محمد بن علي بن بهران الاسفرائيني ی 
إبراهيم بن يزيد بن عمرو بن الأسود النخعي a‏ 


آبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 0[ 


آبو عمرو بن عمار بن العریان بن عبد الله بن الحصین .. 


آحمد بن زکریا بن محمد بن حبيب الرازي (ابن فارس) . 


آحمد بن الحسین بن هارون الحسني الاملي ۲[ 
آحمد بن سلیمان بن محمد بن المطهر (المتوکل على الله) 
أحمد بن سهل البلخي (أبو زيد) a‏ 
آحمد بن علي الرازي (أبو بكر الجصاص) 111 
أحمد بن عمر بن سريج (أبو العباس) ا 


أحمد بن محمد بن أحمد الإسفرائيني (أبو حامد) 


أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 12111118 
أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني (ثعلب) 15121271 


الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين 00000000 


أسامة بن زيد بن حارثة 


إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمر المزني 520 
أشيم الضبابي CE‏ 
أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي 5000 
أم عفيف بنت مسروح O O‏ 


إسماعيل بن حماد الجوهري 1 


أوس بن الصامت بن قيس الأنصاري 86 ۲ 
البراء بن عازب بن الحارث بن عدي 1 1 01 01111 
بسر بن أرطأة بن غالب بن فهر 01 5200000( 
جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام 1 0 1111 
جعفر بن مبشر بن أحمد الثقفي ی 
الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري 1201 
الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي Er‏ 
الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى (أبو سعيد الأصطخري)... 
الحسن بن علي بن أبي طالب OE‏ 
الحسين بن إسماعيل بن محمد المحاملي E‏ 
الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم O RNA‏ 
الحسين بن بدر الدين محمد بن أحمد بن يحيى اليحيوي 96 
الحسين بن صالح بن خيران الشافعي (أبو علي) 5350200 


الحسين بن عبد الله بن علي بن إبراهيم البصري (أبو عبد الله) 


الحسين بن علي بن أبي طالب E EO‏ 
الحسين بن مسعود بن محمد البغوي 1 151211010101 


حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب (أبو سليمان الخطابي) 


خالد بن الوليد بن المغيرة O OO‏ 
خلف بن هشام بن ثعلب البزاز المقرئ e A‏ 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ القرشي e‏ 
زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي 1( 
زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الخزرجي أبو طلحة e‏ 


سعيد بن جبير بن هشام الاسدي AS‏ 
سعيد بن محمد بن حسن بن حاتم أبو رشيد النيسابوري a‏ 


-۷۷۸۰- 


حمزة بن حبیب بن عمارة بن إسماعيل (الزیادت المقری) 
حمل بن مالك بن النابغة الهذلي O EE‏ که 


بآ 


موم و و و و موم موه 


پأپ۰۰جججدْ 


بجچچ 


بت 


۰-۲ 


oo 


سلمة بن صخر بن سليمان تدب 
سليمان بن موسى الدمشقي اا N‏ 
شريح بن الحارث بن قيس الكندي أبو أمية O‏ 
صفوان بن أمية بن خلف ب 1213570 


الضحاك بن سفيان بن كعب العامري 
فاطمة الز هراء بنت رسول الله ص ۱[ 
فاطمة بنت قيس بن خالد الفهرية 9[ 
القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الحسني الرسي oy‏ 
عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة (زوج النبي) ... 
عاصم بن أبي النجود بن بهدلة المقرئ 525508 
عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي ا 
سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان n‏ 
عباد بن سليمان بن علي أبو سهل 0000# O‏ 
عبد الجبار بن آحمد الهمذاني os‏ 9[ 
عبد الرحمن بن آحمد بن عبد الغفار بن أحمد الايجي (عضد الدین) 
عبد الرحمن بن صخر الدوسي (آبو هریرخ) 0[ 
عبد الرحمن بن عوف القرشي 0[ 
عبد الرحیم بن عبد الکریم بن هوازن القشيري آبو نصر ۳۳3 
عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط (أبو الحسين) 11 
عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي (أبو هاشم) ا 
عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي (أبو القاسم) .01005 
عبد الله بن جعفر بن درستویه الفسوي | 
عبد الله بن الحسن بن عطية المؤيد الدواري الصعدي 125221 
عبد الله بن حمزة بن سليمان أبو المنصور بالله ل 
عبد الله بن الزبعري بن قيس الزبعري O‏ 
عبد الله بن الزبير بن العوام O‏ 
عبد الله بن زيد بن آحمد بن آبي الخیر 9[ 


عبد الله بن صوريا الأعور oo‏ 1 22101 


عبد الله بن عامر بن زيد بن تميم اليحصبي O O NNE‏ ااا 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب یک A‏ 
عبد الله بن عثمان بن عامر بن كعب القرشي (أبو بكر الصديق) 000000 
عبد الله بن عمر بن الخطاب ااا اا ااا OE SD‏ 
عبد الله بن قيس بن سلیم (آبو موسی الاشعري) ی 
عبد الله بن كثير المقرئ (أبو معبد) 07 ۱۱ 
عبد الله بن مسعود بن غافل و 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 01010101112117 1 00 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني (أبو المعالي) 00 0 عل 
عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرخي 10011 
عتمان بن عفان بن آبي العاص القرشي ONO‏ ی ۱۵ 
عثمان بن عمر بن أبي بكر (ابن الحاجب) 0 ةز زذز ز 111015 ۱ 
عطاء بن أبي رباح القرشي 1 
علي بن أبي طالب بن عبد المطلب ی 
علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم الأشعري 1111 E E‏ 
علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى الكاظم (المرتضى) Eat‏ 
علي بن حمزة بن عبد الله بن فيروز المعروف بالكسائي 10000010111111 
علي بن محمد بن حبيب الماوردي E EO A E‏ 
علي بن محمد بن سالم الآمدي NT‏ 1 
عمار بن ياسر بن عامر العنسي 111 SN‏ 
عمران بن حصين بن عبيد بن خلف hh EO‏ 
عمر بن الخطاب بن نفیل العدوي ی 
عمرو بن بحر بن محبوب (الجاحظ) يي CO‏ 
عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان DI Tk‏ اال 
عمرو بن عبد مناف بن قصي (هاشم) SASS AE‏ ۲۰۱ 
عمرو بن عبيد بن باب (أبو عثمان) 0 000011 
عمرو بن عثمان بن قنبر (سيبويه) SE EAN‏ 
عياض بن موسى بن عياض اليحصبي البستي E‏ ی QAST‏ 


-VA‘- 


عيسى بن أبان بن صدقة البغدادي OOOO‏ 


ماعز بن مالك الاسلمي ۳[ 
مالك بن أنس بن مالك الأصبحي SS‏ 
مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي EN‏ ا 1 
مجزز بن الأعور بن جعدة الكتاني المدلجي ID EO‏ 
المحسن بن محمد بن كرامة الحاكم الجشمي N TEE‏ 
محمد بن أبي زينب الأسدي (أبو الخطاب) 570109 
محمد بن إدريس الشافعي اا O‏ 
محمد بن إسحاق القاساني (أبو بكر) د11 1 7 
محمد بن بحر الأصفهاني SS AE O‏ 
محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبري 201111110 
محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ا 
محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني الشافعي (ابن فورك) 
محمد بن سيرين الأنصاري البصري 18 0 1 O‏ 
محمد بن شجاع الثلجي Oy‏ ره 
محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر (أبو بكر الباقلاني) 2200 
محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري ی 
محمد بن عبد الله الصيرفي (آبو بکر) 7[ 
محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي (أبو علي) أ 07011 
محمد بن علي بن إسماعيل القفال EO COE TEY‏ 
محمد بن علي بن الطیب البصري (آبو الحسین) [ 
محمد بن عمر بن الحسین بن علي التيمي الفخر الرازي (ابن الخطیب) 
محمد بن کرام اك د عو اه واه و هی اه وه نکنام ا هد منم 
محمد بن محمد بن جعفر الدقاق (أبو بكر) e‏ 
محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي (أبو حامد) 201 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري 0 0 e‏ 
محمد بن مسلمة بن سلمة الأوس ز[ ز[ ‏ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ز[ز[ز[ SE‏ زا | 
محمد بن الإمام المطهر بن يحيى المرتضى E ER‏ 


-VA1I- 


eeeceeeeeceeccceccennes 


eeeeeceececccecceennes 


eeeceeeeceecceeecennes 


YAY 


كله 


محمد بن الهذیل بن عبد الله العلاف (أبو الهذیل) که 
محمد بن يزيد بن عبد الأكبر (المبرد) 1 1 1 1 9[ 
محمود بن عمر بن محمد الزمخشري (آبو القاسم جاز الله) ل 


مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني (سعد الدين) 70010100009 
مسيلمة بن ثمامة بن كبير (الكذاب) E O a‏ 


المطهر بن يحيى المرتضى بن المطهر (المظلل بالغمام) ROE‏ 
معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس E TC E DT‏ 


معاوية بن آبي سفیان بن صخر بن حرب ۱[ 


ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية (أم المؤمنين) O‏ 
نافع مولى بن عمرو (أبو عبد الله) ا ا اما O‏ 
نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم (أبو رويم) 11 1 1 1 N‏ 


النعمان بن ثابت بن زوطا بن ماه (أبو حنيفة) 


نوفل بن عبد مناف بن قصي ا ا اا ا ی ی 
هلال بن أمية بن عامر الأنصاري ی 
هند بنت آبي أمية بن المغيرة (أم المزمنین) ۱9[ 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط [ [ [ O‏ 
وابصة بن معبد بن عتبة بن الحارث ذ ز A El‏ 
واصل بن عطاء الغزال (أبو حذيفة) 110381( 
يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الحسني العلوي الرسي (الإمام الهادي) 
يحيى بن الحسين بن هارون بن الحسين الهاروني (أبو طالب) ES‏ 
يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم (المؤيد بالله) E‏ 
يحيى بن شرف الحزامي النووي 6 000اا ی 
يزيد بن القعقاع المخزومي (آبو جعفر) ی 
یعقوب بن ابراهیم بن حبیب الانصاري (آبو یوسف) ی 
یعقوب بن إسحاق بن زید الحضرمي المقری (آبو محمد) یه 


۷۸۲۰ 


و و موم موه 


و موم موه 


رابعاً: فهرس الفرق والطوائف والمذاهب 


الاثنى عشرية ل ا 


الأشعرية الأشاعرة 


الإمامية 
الباطنية 
البراهمة 


۰ 


-VAY- 


خامساً: فهرس الأبيات الشعرية 


إذا ذهب القرن الذي أنت فيهم “ب 2133# 
إن للخير وللشر مدى WEA SS ES O SEE‏ 
تخبرني العینان ما الصدر کاتم ۱ ۰۱ 
ضحك المشيب برأسه فبكى ؤ ذ ة [ [ز[ |[ |[ | | ز[ [ | | | ازاا000 0 |[ ز |[ ENS‏ 
عارضنا أصلاً فقلنا الربرب يا 11 1 ۱ 
عليك مثل الذي صليت ا ا ااا اا اياي ااا اا 01 
فاصبحت أنىّ تأتها تلتبس بها و 
فألقى قولها كذباً ومينا a O oo‏ 
لأمر ما يسود من يسود ب 2# 
لدوا للموت وابنوا للخراب '“#ذآ| 2 
يحيى لدى يحيى بن عبد الله ببببب *ك2ك2 


-5//ا- 


سادساً: قائمة المصادر والمراجع 


التفسیر وعلوم القرآن: 


= 


- 


القرآن الكريم (المصحف الشريف بالرسم العثماني). 

الإتقان في علوم القرآن. لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت۱۱٩)۰‏ طاء 
5 ۱ ه/ 956١مءدار‏ الفکر-بیروت. تحقق: سعيد المندوب. 

أحكام القرآن. لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي المعروف بالجصاص. مطبعة 
الأوقاف الإسلامية-استانبول + ط دار إحياء التراث العربي_-بیروت. تحقيق: محمد 
الصادق قمحاوي. 

أحكام القرآن»ء لمحمد بن إدريس الشافعي (ت؛ ١٠ه).‏ ط ۱:۰۰ ه دار الكتب 
العلمية-بيروت» تحقيق: عبد الغني عبد الخالق. 

التسهيل لعلوم التنزيل» لمحمد بن أحمد بن محمد الغرناطي ط؛. ۱۹۸۳/۱۶۰۳ 
دار الكتاب العربي-بيروت. 

تفسير القرآن العظیم. آبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرء ط الحلبي + ۶۰۱ ۱ه 
دار الفكر- بيروت. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن. أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء 
ط٥‏ ۹۹4/۵۱۰ ۱م. دار الفكر-بيروت. 

الجامع لأحكام القرآن. آبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. ط دار الشعب- 
القاهره. 

الدر المنثورء لعبد الرحمن بن الکمال جلال الدین السيوطي. ط ؛ ۱۳۲ ه المطبعة 


الميمنية بمصر + ۹۹۳ ۱م دار الفکر- بيروت. 


د زاد المسیر في علم التفسیر. عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي. ط۰۳ 


١ 4‏ ١هه‏ المكتب الاسلامي _بيروت. 


-١‏ فتح القدير الجامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسيرء لمحمد بن علي بن 


محمد الشوكاني (۱۲۵۰ه)؛ ط؟: ۱۹۹۷/۵۱۶۱۸م دار الوفاء -المنصورة- 


مصر. 


-VAo- 


5 فتح المنان في نسخ القرآن. الأستاذ علي حسن العریض. ط۰۱ سنة 
۳ ۸ 1 مطبعة السنة المحمدیة-القاهرة, 

۳ الکشاف عن حقانق التنزیل وعیون الأقاويل في وجوده التأویل. آبو القاسم محمود 
بن عمر الزمخشري. ط دار إحياء التراث العربي-بیروت. تحقق: عبد الرزاق المهدي 
+ ط دار المعرفة- بيروت. 

۶ - المصفی في علم الناسخ والمنسوخ. آبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي. ط۰۱ 
۵ ۱ ه مؤسسة الرسالة-بیروت. تحقیق. د: صالح الضامن, 

۰ معالم التنزیل في التفسیر والتأویل آبو محمد الحسین بن مسعود البغوي ط۰۲ 
۳ ۸ ۲۰۰۲ دار إحياء التراث العربي- بیروت. تحقق: عبد الرزاق المهدي. 

۲ - النسخ في القرآن الکریم» د/ مصطفی زید. ۰۱ ۱۹۳/۸۱۳۸۳ مطبعة المدني- 


القاهرة. 

۷- النشر في القراءات العشرء لمحمد بن محمد الجزري ط ۵ ۱۳ ه مطبعة التوفيق- 
دمشق. 

الحديث وعلوم السنة: 


۸- ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» لمحمد ناصر الدين الألباني. ط 
5 ه المکتب الإسلامي-بيروت. 

8 الأربعين في مناقب أمهات الموّمنین أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن هبة الله 
بن عساكر» ۰۱ ۱:۰7 هه دار الفکر -دمشق. تحقيق: محمد مطيع الحافظ. 

٠‏ الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. للقاضي عياض بن موسى 
اليحصبي. ط۰۱ 85/١1ه/0٠157١م,‏ دار التراث القاهرة. تحقيق: السيد أحمد صقر. 

١‏ الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع» لأحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني» 
۰۱ ۱ ۹۹۰/۵ ۱م. دار الكتب العلمية- بیروت. تحقيق: محمد حسن إسماعيل 
الشافعي, 

۲ تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب. اسماعیل بن عمر بن کثیر» ط ۰۱ 
5 هه دار حراء-مكة المکرمة. تحقیق: عبد الغني بن حميد بن محمود الكبيسي. 
۳- تخريج أحاديث مختصر المنهاج. لعبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت؛ ۸۰ ه-) ط 
مجلة البحث العلمي والتراث الاسلامي. كلية الشريعة _مكة المکرمة ۱۳۹۹ هب 


۷۱ 


۶ - تخريج الأحاديث والاثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشريء للحافظ أبي محمد 
عبد الله بن يوسف الزيلعي» ط۰۱ 414 ١ه‏ دار ابن خزيمة-الرياض. 

۰- تدريب الراوي في شرح تقريب النووي» لجلال الدين السيوطيء طاء 
14١ه/”١٠٠مء‏ مؤسسة الكتب الثقافية-بيروت. 

5" تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج. لسراج الدين عمر بن علي بن الملقن 
(ت 4 ۰۸۸۰ طاء ١١41١1ه/1144م,‏ المكتب الإسلامي -بیروت. تحقيق: حمدي 
عبد المجيد السلفي. 

۷- التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبيرء لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني. ط 
۶ هه 1954١م.,‏ المدينة المنورة. تحقيق: هاشم اليماني المدني + ط دار 
المعرفة- بيروت. 

۸- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانید. أبو عمرو يوسف بن عبد الله بن عبد 
البر» ط وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية-المغرب» ۱۳۸۷ ه تحقيق: مصطفى بن 
أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري. 

۹- تنقيح التحقيق في أحاديث التعلیق. لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
الحنبلي» ط١اء‏ ۱۹۹۸ دار الكتب العلمية- بیروت. تحقيق: أيمن صالح شعبان. 
- جامع التحصيل في أحكام المراسیل. أبو سعيد بن خليل العلاني طا 

۷ ۵ م عالم الكتب-بيروت» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي. 

"١‏ الجرح والتعديل» لعبد الرحمن بن آبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي. ط۰۱ 
۲ 2 دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

۲ خلاصة البدر المنیر في تخریج کتاب الشرح الکبیر لعمر بن علي بن الملقن 
الأنصاري» ۰۱ ۱:۱۰ ه مکتبة الرشد- الریاض. تحقیسق: حمدي عبد المجید 
اسماعیل السلفي, 

۳ الدراية في تخریج أحاديث الهداية. لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ط دار 
المعرفة-بروت- تحقیق: عبد الله هاشم اليماني المدني, 

4 ۳- درر الأحادیث النبوية بالأسانید اليحيوية. للامام الهادي یحیی بن الحسین ط۲ 
۲ ه/ ۱۹۸۲ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات -بیروت., 

۵ السلسلة الصحيحة» لمحمد ناصر الدین الألباني مكتبة المعارف- الریاض. 


۷۸۷ ۰- 


75" سلسلة الأحاديث الضعيفةء لمحمد ناصر الدين الألباني- مكتبة المعارف-الرياض. 

۷- سنن أبي داود. لسليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي› ط دار الفکر- 
بیروت. تحقيق: محمد محي الدين عبد الحمید. 

۸- سنن ابن ماجه»لمحمد بن يزيد القزوينيءط دار الفکر-بیروت. تحقیق:محمد فؤاد 
عبد الباقي. 

4" سنن البيهقي الكبرىء أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي. ط 
4 ۱ / ۱۹۹۶ مكتبة دار الباز-مكة المکرمة تحقيق: محمد عبد القادر عطا. 
۰- سنن الترمذي. آبو عیسی محمد بن عیسی الترمذي السلمي. دار إحياء التراث 

العربي -بیروت. تحقیق: أحمد محمد شاکر وآخرون. 

۱- سنن الدارقطني آبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي ط ۱۳۸۳ه/ 
۲ ام دار المعرفة_بیروت. تحقیق: السید عبد الله هاشم اليماني المدني, 

۲- سنن النساني الکبری. آبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» ۰۱ ۱۶۱۱ه/ 
۸۱ دار الکتب العلمية- بیروت. تحقیق: د/عبد الغفار سلیمان البنداري» وسید 
كسروي حسن. 

۳- شرح السنهة. للحسین بن مسعود البغوي ط۲ ۱۶۰۳ه/۱۹۸۳م المکتب 
الاسلامي - دمشق.» تحقیق: شعیب الأرناؤوط - محمد زهير الشاوش. 

4 - شرح النووي على صحیح مسلم. آبو زكريا يحيى بن شرف النووي. ط۰۲ 
۲۳ هه دار إحياء التراث العربي_-بیروت. 

۰- شرح مشکل الاثار. آبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ط ۰۱ 
۸ ۷/۵ مؤسسة الرسالة-بیروت. تحقیق: شعیب الأرناؤوط. 

- شرح نخبة الفکر في مصطلحات آهل لاثر. لنور الدین آبو الحسن علي بن سلطان 
محمد القاري الهروي. ط دار الأرقم-بیروت. تحقیق: محمد نزار تمیم وهيثم نزار. 

۷- شفاء الأوام في آحادیث الأحكام للتمییز بين الحلال والحرام» للسید الامام الحسین بن 
بدر الدین» ۰۱ ۲/۵۱۶۱ ۱۹۹م) قام بطبعه وتحقيقه جمعية علماء الیمن, 

۸- صحیح ابن حبان. لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم البستي ط۰۲ 
4 ۱ ۵ (م مؤسسة الرسالة- بيروت» تحقیق: شعیب الأرناؤوط. 

-٩‏ صحیح البخاري الجامع الصحیح المختصر. أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي 


۱۷۸۸۰ 


البخاري ط ۰۳ ۱:۰۷ه/۱۹۸۷م؛ دار ابن كثير _اليمامة -بیروت. تحقيق: د/ 
مصطفى ديب البغا. 

۰- صحيح مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوريء دار إحياء 
التراث العربي -بیروت» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

۱- الضعفاء والمتروكين» أبو الفجر عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء ط۰۱ 
5 هه دار الكتب العلمیة- بیروت. تحقيق: عبد الله القاضي. 

۲- طرح التثريب في شرح التقریب. أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي ط۰۱ 
۰ دار الكتب العلمية-بيروت» تحقيق: عبد القادر محمد علي. 

*- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لعبد الرحمن بن علي الجوزيء ط۰۱ 
۳ هه دار الكتب العلمية- بیروت» تحقيق: خليل الميس. 

4- عون المعبود شرح سنن أبي داود» لمحمد شمس الحق العظيم آبادي ط ۰۲ 
° ۱ دار الکتب العلمية- بيروت. 

۰ الكافي الشاف في تخریج آحادیث الکشاف. لأحمد بن حجر السقلاني طبع مع 
الکشاف. دار المعرفة-بيروت. 

7 - الکامل في الضعفاء الرجال. آبو أحمد عبد الله بن محمد الجرجاني» ط۲ 
۹ ۱ 1 دار الفکر-بیروت. تحقیق: یحیی مختار غزاوي. 

۷- الكفاية في علم الرواية أبو بكر آحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي المكتبة 
العلمية- المدينة المنورةء تحقيق: أبو عبد الله السورقي وإبراهيم حمدي المدني. 

۸- كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. لإسماعيل 
بن محمد العجلوني الجراحي. ط؛. ۱:۰۵۰هب مؤسسة الرسالة- بیروت. تحقيق: 
أحمد القلاش. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. لعلي بن أبي بكر الهيثمي» ط ۱:۰۷ ه دار الكتاب 
العربي- بیروت. ودار الريان للتراث-القاهرة. 

۰- مختصر الكامل في الضفاء. لتقي الدين أحمد بن علي المقريزيء ط۰۱ 
65 ۱۹۹/۸ مكتبة السنة-القاهرة مصر. تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي. 
"١‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح. لعلي بن سلطان القاري. طاء ؟457١ه/‏ 

۸۱ دار الكتب العلمية -بیروت. تحقيق: جمال عيتاني. 


-85/ا- 


۲- المستدرك على الصحیحین. أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري:ط۰۱ 
۱ / .194١مءدار‏ الكتب العلمیة- بیروت. تحقيق: مصطفی عبد القادر عطا. 
۳- مسند آبي یعلی. لأحمد بن على ين المثنی آبو یعلی الموصلي. ط۰۱ ۱4۰4ه/ 

۶ دار المأمون للتراث -دمشق. تحقیق: حسن سلیم آسد. 

٤‏ - مسند آحمد. آبو عبد الله آحمد بن حنبل الشيباني مؤسسة قرطبة-مصر. 

5" مسند البزارء أبو بكر أحمد بن عمر بن عبد الخالق البزار» طا.ء ۱۶:۰۹ ه. مؤسسة 
علوم القرآن -بیروت. ومكتبة العلوم والحکم. المدينةء تحقيق: محفوظ الرحمن زین 
الله. 

7 - مسند الشافعي. أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي دار الكتب العلمية-بيروت. 

۷- مصنف عبد الرزاق. أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ط؟, 5١7‏ ١ه‏ المكتب 
الإسلامي- بیروت. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. 

۸- المقاصد الحسنة. لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي ط 
ه0هم19155م. مطبعة دار الآدب العربي-مصرء تحقيق: عبد الله بن محمد 
الصديق. 

4 مقدمة علوم الحدیث. أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشسهروزوري. ط 
۷ ۵ ۱ دار الفكر المعاصر_بیروت. تحقیق: نور الدين عتر. 

٠‏ المعجم الأوسط آبو القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني ط ۱۶۱۵ ه دار الحرمین 
القاهرة. تحقیق: طارق عوض الله وعبد المحسن بن ابراهیم. 

-١‏ موطأ مالك. أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي. دار إحياء التراث العري- مصر 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

۲- نصب الراية لأحاديث الهدايةء أبو محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي الحنفي طاء 
۷ ,هه دار الحدیث_مصر. تحقيق: محمد يوسف البنوري. 

۳- النکت على مقدمة ابن الصلاح. أبو عبد الله بدر الدين محمد بن جمال الدين بن 
بهادرء طاء 54159١1ه/‏ ۰۱۹۹۸ أضواء السلف- الریاض. تحقيق: زين العابدين بن 
محمد, 

4 - نيل الأوطار شرح منتقی الأخبار. لمحمد بن علي الشوکاني» ط (بدون) ۱۹۷۳ 


دار الجیل -بیروت. 


۷ ۰ - 


العقائد وأصول الدين: 

5 الانتصارء أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد الخياط المعتزلي مطبعة دار الكتب 
المصرية بالقاهرق 4 754١1ه/ه57١م,‏ تحقيق د/ نيبرج. 

75 شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني. ط۰۱ ۱۳۸4ه/ 
65م مكتبة وهبة- القاهرة, تحقيق د/ عبد الكريم عثمان. 

۷- شرح العقيدة الطحاوية, لصدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي, 
مطبوعات جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیة. الریاض. ۱۳۹۲ هب تحقيق: 
آحمد شاکر. وط دار البصيرة- الإسكندرية -مصر. 

۸- الفرق بين الفرق. لعبد القاهر بن طاهر البغدادي› ط ۱٤۰۸‏ ه/۱۹۸۷م» دار الآفاق 
الجديدة- بيروت» تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي. 

۹- القلائد في تصحيح العقاند. لأحمد بن يحيى المرتضى» مطبوع في الجزء الأول مع 
البحر الزخار» ط١»‏ 471 ١ه/‏ ۲۰۰۱ دار الكتب العلمية- بيروت. 

٠‏ المختصر في أصول الدین. للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني» مطبوع ضمن 
رسائل العدل والتوحيد. ۰۱ ١١٤٠١ه/۱۹۸۷م»‏ دار الشروق» تحقيق د/ محمد 
عمارة. 

١‏ مقالات الإسلاميين» أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعريء ط۰۲ مطبعة السعادة 
۸۹ هم ۱۹۹ تحقیق: محمد محي الدين عبد الحميد. 

”7 الملل والنحل. لمحمد بن عبد الكريم الشهرستانيء دار الفكر-بيروت. 

الفقه وأصوله: 

۳- الابهاج بشرج المنهاج. لتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي وولده تاج الدين 
عبد الوهاب بن علي. ط١اء 457٠5‏ ١ه/؛‏ ۲۰۰م. المكتبة المكية دار ابن حزم تحقيق: 
شعبان محمد إسماعيل. 

4 الإحكام في أصول الأحکام. لسيف الدين علي بن محمد الآمدي. ط ۰.۱ ۱۶۲۳ه/ 
۲ دار إحياء التراث العربي- بيروت + ط دار الفكر-بيروت. 

5 الإحكام في أصول الاحکام. أبو محمد علي بن أحمد بن حزم ط ۲۲ ۱۶ه/ ۲۰۰۵ 
دار الحديث -القاهرة» تحقق: د/ محمود حامد عثمان. 

5 أثر الاختلاف في القواعد الأصوليةء لمصطفى الخن. ۰۱ 5471١‏ 1ه/١١٠٠م‏ 
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مؤسسة الرسالة-بيروت. 

۷- إرشاد الفحول» لمحمد بن علي الشوكاني. ۰۷ ١١١٠١ه/۹۷١۱۹م»‏ مؤسسة الكتب 
الثقافية-بيروت» تحقيق: أبي مصعب محمد سعيد البدري. 

۸- الأشباه والنظائرء لزين الدين إبراهيم ابن نجيم الحنفي. ط ۱۳۸۷ه/ ۱۹۰۸ 
مؤسسة الحلبي- القاهرة. 

8 أصول السرخسي. أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي (ت ٤۹۰‏ ه) ط ۱۳۷۲ هب 
دار الكتاب العربي-القاهرق تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني. 

۰- آصول الفقه. نشأته وتطوره. د. شعبان محمد اسماعیل ۰۱ ۱۶۲۳ه/۲ ١٠٠مء‏ 
المکتبة المکیة مكة المکرمة. 

١‏ الأمء لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي, ۰۳۲ 475 ۱ه/۲۰۰۵م. دار الوفاء- 
المنصورة. تحقيق: د/ رفعت فوزي. 

۲- الانتصار لمذاهب علماء الأمصارء للإمام يحيى بن حمزة. ط۰۱ 4 ۱4۲ه/ ۲۰۰۳ 
مؤسسة الامام زيد بن علي الثقافية-صنعاءء تحقیق: عبد الوهاب بن علي الموید 
وعلي بن أحمد مفضل. 

۳- الآيات البينات على شرح جمع الجوامع لأحمد بن قاسم العبادي» طاء ۱۶۱۷ه/ 
5ع دار الكتب العلمیة- بیروت. ضبط وتخريج الشيخ زكريا عميرات. 

٤‏ - البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء لأحمد بن يحيى المرتضىء ط۰۱ 
5ه ۱۹٤۷‏ م» دار الحكمة اليمانية +ط۰۱ ۱۶۲۲ه/۲۰۰۱م. دار الكتب 
العلمیة-بیروت. تحقيق د/ محمد محمد تامر. 

65 البحر المحيط في أصول الفقه» لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشيء ط۰۱ 
۱ ه/ ۲۰۰۰ دار الكتب العلمية-بيروت» ضبط وتخريج د/ محمد محمد تامر. 

7 - بدانع الصنانع في ترتيب الشرانع لعلاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني» ط۰۲ 
۲ دار الكتاب العربي-بيروت. 

۷- بداية المجتهد ونهاية المقتصد. آبو الوليد ابن رشد الحفيد الأندلسيء طاء 
۲۷ه/ ١٠١۲م‏ دار بدر المنصورة_-مصرء تحقيق: محمد بن مصطفى» وأحمد 
عبد الباري. 


۸- البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني 
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طاء 47١ه/؟١٠٠٠م.‏ دار إحياء التراث العربي_بیروت. تحقيق: سمير مصطفى 
رباب. 

٩‏ البيان شرح المهذب. أبو الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني ط دار المنهاج. 

۰ التبصرة في أصول الفقه آبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي طاء ۱۹۸۰ 
دار الفکر- دمشق. سورياء تحقيق د/ محمد حسن هيتو. 

ءا١ط التحقيقات شرح الورقات» لحسين بن أحمد بن محمد الكيلاني» ابن قاوانء‎ -١ 
8اهم/ 955١مء دار النفانس- الاردن. تحقيق د/ الشريف سعد بن عبد الله‎ 

۲ التلويح على التوضیح. لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» ط۱. بالمطبعة 
الأميرية,» سنة ۱۳۲۲ هر 

۳ التهذيب في فقه الإمام الشافعي» آبو محمد حسين بن مسعود البغوي. ط۰۱ 
۸ هه دار الکتب العلمیة- بيروت. 

۶4 التوضیح على التنقیح. لصدر الشريعة عبید الله بن مسعود (ت ۷ ۷ه) طاء 
۲ هه المطبعة الأميرية مطبوع مع التلویح, 

۵ تيسير التحریر» لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحنفي» شرح کتاب التحریر 
لکمال الدین محمد بن عبد الواحد بن الهمام (ت ۸۲۱ ه) مطبعة مصطفی البابي 
الحلبي- مصر. ۱۳۹۰ ه, 

5- جمع الجوامع في أصول الفقه» لتاج الدین عبد الوهاب بن علي السبكي 
(ت١لالاه).‏ ط۰۲ 4754١1ه/7١١٠١1٠م,‏ دار الكتب العلمية-بيروت» وضع الحواشي 
عليه: عبد المنعم خليل. 

۷ جوهرة الأصول وتذكرة الفحول. لأحمد بن محمد بن حسن الرصاص (ت5ه55ه) 
۱ ۲۰۰۱۹/۱۳۰ دار إحياء التراث العربي-بيروت» تحقیق: د/ أحمد علي 
الماخذي. 

- حاشية التفتازاني على شرح العضد على مختصر منتهى بن الحاجب. لسعد الدين 
مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني. ط ١537‏ ه/57١م,‏ مكتبة الكليات 
الأزهرية. 


8- الحاويء أبو الحسن محمد بن علي بن حبيب الماوردي» ط", ۱۹۸۲/۵۱۰۲ 
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دار الكتب العلمية-بيروت» تحقيق: علي محمد معوض + عادل أحمد عبد الموجود. 

۰- الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب. لمحمد بن محمود البابرتي الحنفي. 
طاء ۲۲ ۲۰۰۵/۵۱ مكتبة الرشد- الرياض. 

-0١‏ الرسالةء لمحمد بن إدريس الشافعي» ط 475 ١1ه/؛‏ ١0٠٠م‏ دار لكتاب العربي- 
بیروت. تحقيق: الشيخ خالد السبع العلمي» والشيخ زهير شقيق الكبي. 

١‏ - روضة الناظر في أصول الفقه» موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
(ت0٠57ه).‏ ط ١۹١٠١ه/۱۹۷۲م»‏ المطبعة السلفية-القاهرة. 

۳ شرح الأزهارء أبو الحسن عبد الله بن مفتاح» ط؛ ؟ ؛ ۱ه/۲۰۰۳م. مكتبة التراث 
الاسلامي-بیروت. 

۶ - شرح تنقیح الفصول. لشهاب الدین آحمد بن إدريس القرافي (ت4 ۰۸ ه) ط۰۱ 
۳ ۱ مكتبة الكليات الأزهرية» ودار الفکر» تحقیق: طه عبد الرؤوف 


سعد 
°- شرح جمع الجوامع لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي مع حاشية البناني» 
مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر. 


25 شرح جوهرة الأصولء للقاضي عبد الله بن حسن الدواري» مخطوط, 

7- شرح العضد على مختصر ابن الحاجب. للقاضي عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد 
الإيجي. ط۰۱ 147١‏ ١ه/١٠١٠٠0٠م.ء‏ دار الكتب العلمية- بيروت. 

- شرح الكوكب المنیر» لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي 
المعروف بابن النجارء ط 417 ١‏ ه/95917١م,‏ مكتبة العبيكان-الرياض» تحقيق: د/ 
محمد الزحيلي + نزيه حماد. 

۹- شرح المع لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ۰۱ ۱۶۱۱ه/ 
۰۹ دار الغرب-بيروت. 

۰ صفوة الاختیار في أصول الفقه. للمنصور بالله عبد الله بن حمزةء طا 
۳ ۲۰۰۲/۱ مركز أهل البيت للدراسات الاسلامية _صعدة. تحقيق: إبراهيم 
يحيى الدرسي الحمزي + هادي بن حسن بن هادي الحمزي. 

-١‏ العدة في أصول الفقه. للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي 
الحنلبي ط ١٠١٠٠٠١ه/٠۱۹۸م»‏ مؤسسة الرسالة- بیروت. تحقيق د/أحمد علي 


15لا 


المباركي. 

5- الغيث الهامع شرح جمع الجوامع لأبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي» ط۰۱ 
۰ ۱ه/۲۰۰۰م» مؤسسة قرطبة تحقيق: مكتبة قرطبة. 

۳ فتح الغفار بشرح المنارء لزين الدين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم (ت۰ ٩۷‏ ه)» 
طهه*١ه/"”157١م,‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي. 

۶- الفروق. أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي» وبهامشه تهذيب 
الفروق والقواعد السنية. لمحمد علي حسين مفتي المالكية بمكة المکرمة ط۰۱ 
۶ هه طدار السلام- القاهرة_-مصر. 

65- فواتح الرحموت. لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري شرح مسلم الثبوت 
لمحب الدين عبد الشکور» ط١اء‏ ۲۲ ۱۳ه/ المطبعة الأميرية ببولاق. مطبوع بهامش 
المستصفى للغزالي. 

5- قواطع الأدلة في الأصولء أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني» 
ط ۱۶۱۸ه/ 1597م دار الكتب العلمیة-بیروت. تحقيق: محمد حسن إسماعيل 
الشافعي. 

۷ - القواعد والفواند الأصولية. لعلاء الدين أبي الحسن علي بن عباس ابن اللحام 
الحنبلي» ط ه71١‏ ه/955١م»‏ مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة. تحقيق: محمد حامد 
الفقي. 

- کشف الأسرار عن أصول فجر الاسلام. البزدوي لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد 
البخاري. ط ۱۳۰۸ ه. مطبعة دار السعادات باستانبول + ط*. 5411 ١1ه/ا99امء‏ 
دار الكتاب العربي-بيروت. 

8- اللمع في أصول الفقه. لأبي اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
( ت٦۷٤‏ ه)» ط ۰۲ 4 ۲۰۰۳/۸۱۲م) دار الكتب العلمية-بيروت. 

۰- المبسوط. لشمس الدين أبي محمد بن أحمد السرخسي ط دار المعرفة- بيروت. 

۱- المجموع شرح المهذب. لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي ط ۱۹۹۷م دار 
الفكر-بيروت. 

۲ مجموع رسائل وفتاوى الإمام عز الدين بن الحسن بن علي الموّید. تحقيق: 
العلامة عبد الرحمن بن حسين شايم» ۰۱ مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية. 


ات 


۳ المجزي في أصول افقه. لأبي طالب يحيى بن حسين بن هارون. مخطوط. مكتبة 
تريم للمخطوطات. رقم (۱۲۸). 

4*- المحصول في علم أصول الفقه. لفخر الدين محمد بن عمر الرازيء ط۰۲ 
۰ ه/۱۹۹م مكتبة نزار مصطفى الباز-مكة المكرمة» تحقيق: عادل أحمد عبد 
الموجود وعلي محمد معوض. 

- مختصر روضة الناظرء للعلامة سليمان بن عبد القوي الطوفي طبع مؤسسة 
النور للطباعة -الریاض. ۱۳۸۳ هر 

۲ المدخل إلى مذهب الامام آحمد. للشیخ عبد القادر بن أحمد بن مصطفی المعروف 
بابن بدران الدمشقي. طبعة (دارة الطباعة المنيرية-القاهرة. 

۷ المستصفی من علم الأصول. لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي ط بولاق» 
المطبعة الأميرية + ط دار الارقم بن آبي الأرقم-بيروت. 

۸ المسودة في آصول الفقه. لأبي البرکات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية. وأبي 
المحاسن عبد الحلیم بن عبد السلام» وشیخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم» جمع: أحمد 
بن محمد بن عبد الغني الحراني الدمشقي. ط دار الكتاب العربي مطبعة المدني 
بالقاهرة. 

۹- المعالم في علم أصول الفقه» لفخر الدين محمد بن عمر الرازي ط 
14 ه/۱۹۹4م. دار عالم المعرفة-القاهرةء تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود 
وعلي محمد معوض. 

٠١‏ - المعتمد في أصول الفقه. لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري ط۰۳ 
° ه/ ه١٠١1١مءدار‏ الكتب العلمية- بيروت. 

۱ - المغني لابن قدامة» أبو محمد بن عبد الله بن محمد بن قدامة المقدسيء. طاء 
5 / 185١م‏ دار عالم الکتب-الریاض. تحقيق د/ عبد الله التركي. 

۲ - المنخول من تعليقات الأصولء لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي طا١اء‏ 
۰ههھ/ ۱۹۷۰م» دار الکفر-دمشق. تحقيق د/ محمد حسن هيتو. 

۳ منهاج الوصول إلى معيار العقول في علم الأصولء للإمام المهدي أحمد بن يحيى 
المرتضىء ط١ء‏ ۱۹۹۲/۵۱۱۲ دار الحكمة اليمانية-صنعاءء تحقيق: د/أحمد 
علي الماخذي. 

٤١‏ - النجم الوهاج شرح المنهاج. لأبي البقاء محمد بن موسى الدميريء طاء 
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65 ۱ه/ ٤‏ ۲۰۰م. دار المنهاج- جدة. 

۰ - نهاية السول شرح منهاج الوصول. لجمال الدین عبد الرحیم الأسنوي. ط بدون» 
۲ ع عالم الكتب-بيروت. 

۲ - الهداية شرح البداية» لأبي الحسن علي بن آبي بكر بن عبد الجلیل الرشداني ط 
المكتبة الاسلامیة- بیروت. 

۷ - الوسیط في فقه مذهب الشافعي لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي طاء 
١7‏ ه. دار السلام-القاهرة, 


اللغة والمعاچم: 

۸ - آبجد العلوم. لصدیق حسن خان الفتوحي. ط ۱۹۷۸م. دار الکتب العلمیة- بیروت» 
تحقیق: عبد الجبار زکار. 

٩‏ - الایضاح في علوم البلاغة. لجلال الدين محمد بن سعد الدين عبد الرحمن بن عمر 
القزويني. ط؛. 51١5‏ ١1ه/353/8١م,‏ دار إحياء العلوم -بیروت, 

- بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة لعبد المتعال الصعيدي. مكتبة 
المعارف- الرياض. 

-١‏ التعاریف. لمحمد عبد الرؤوف المناوي. ط۰۱ ۱۶۱۰ ه دار الفکر-بیروت 
تحقیق: محمد رضوان الداية. 

۲ التعریفات. لعلي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني» ۰۱ ۱۹۹۷/۵۱۱۸ 
دار الفكر-بيروت. 

۳ تهذیب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت۳۷۰ه). مطابع سجل 
العرب- القاهرة- تحقیق: آحمد عبد العلیم البردوني. 

4 - خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. للشیخ عبد القادر بن عمر البغدادي» ط۰۱ 
۸ ۸/۸۱ ۱۹۹م دار الکتب العلمية-بيروت. 

۰ دیوان المعاني. لأبي هلال الحسن بن عبد الله الميداني» دار الجیل-بیروت, 

5 شرح شواهد المغني» لجلال الدين عبد الرحمن السيوطيء طبع مکتبة الحیاة- 
بیروت. ۱۹۱۲/۵۱۳۸۲م. 

۷- الشعر والشعراء لأبي محمد بد الله بن مسلم بن قتيبة» طبع دار المعارف_-مصرء 
تحقیق: أحمد شاکر. 

- الصحاح. لأبي نصر إسماعيل بن حماد والجوهري ط۰۱ ۱۹۹۹/۱۶۱۹ دار 

-۷۹۷- 


إحياء التراث العربي-بيروت. 
48- العمدة في صناعة الشعر ونقده. للحسن بن رشيق القيروانيء ط۰۱ 
۰ ۰۰۰/۱ ۲ مكتبة الخانجي-القاهرة. تحقيق: د/ النبوي عبد الواحد شعلان. 
۰- القاموس المحیط. لمحمد يعقوب الفیروزآبادي ط مؤسسة الرسالة-بيروت + ط 
دار الفكر-بيروت. 

-١‏ لسان العرب. لمحمد بن أبي بكر بن منظور الإفريقي المصري. ط١ء‏ دار صادر- 
بيروت. 

5- مختار الصحاح. لمحمد بن آبي بكر الرازي ط ۱۹۹۵/۵۱۱۵ مكتبة لبنان 
ناشرون. 

۳ - المزهر في اللغةء لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي. ط۳. دار التراث-القاهرة, 

۶ - المصباح المنیر. لاحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي ط ۰۲ المطبعة 
الأميرية بمصر. 

۰ - معاهدة التتصیص. للشیخ عبد السرحیم بن أحمد العباسي. ط سنة 
٩/۵ ۷‏ ۱م. عالم الكتب-بيروت. 

۲ معجم البلدانء لياقوت بن عبد الله الحموي ط دار صادر-بیروت. 
۷ ۵ 55 ام 


التاریخ والتراجم والسیر: 

۷ - الاستیعاب في أسماء الأصحاب. لابن عبد البر آبي عمر یوسف بن عبد الله بن 
محمد النمري. ۰۱ ۱۳۲۸ هب مطبعة السعادة-القاهرق + ط دار إحياء الشراث 
العربي-بيروت. 

۸ - أسد الغابة في معرفة الصحابة» لعز الدين ابن الأثير أبي الحسن علي بن محمد 
الجزريء ط دار الشعب» تحقيق: محمد إبراهيم البناء وآخرين. 

۹ - الاصابة في تمييز الصحابة. لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
وبهامشه الاستيعاب لابن عبد البرء طاء ۱۳۲۸ ه. دار إحياء التراث العربي-بيروت. 

۰- الأعلام» لخير الدين الزركلي» طاء ۱۹۹۵م. دار العلم للملايين-بيروت. 

,م1995/ه١147١ أعلام المؤلفين الزيدية» لعبد السلام عباس الوجيه. ط۰۱‎ -١ 
مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافیة صنعاء‎ 


٩۸۰‏ ۷ب 


۲- الأغاني لأبي فرج الأصفهاني علي بن الحسين بن محمد (7”55ه)., ط دار 
الكتاب المصرية. 

۳- الإمام زيد» لمحمد أبو زهرة ط دار الندوة-بيروت. 

6 - البداية والنهاية» لأبي الفداء اسماعیل بن کثیر ۰۲ ۱۹۷۷ مكتبة المعارف- 
بیروت. 

۰ البدء والتاریخ. لمطهر بن طاهر المقدسي. ط المکتبة الثقافية الدينية-بور سعيد. 

۲- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. للعلامة محمد بن علي الشوکاني» 
۰۱ ۱۳۶۸ هه دار المعرفةبیروت. 
للقاضي حسین بن أحمد العرشي» ط۰۱ ۲۰۰۸/۵۱۲۹ مکتبة الارشاد-صنعاء, 

۸- تاريخ الأئمة الزيدية لمحمد بن محمد بن یحیی زبارة» مکتبة الثقافة الدينية- 
القاهرة» تحقیق د/ محمد زينهم. 

۹- التاریخ الاسلامي. لمحمود شاکر» ط۰۲ ۵ N/A‏ المکتب الاسلامي- 
بيروت. 

۰- تاريخ بغداد. لأبي بكر أحمد بن علي الخطیب. ط (بدون) دار الكتب العلمية- 
بيروت. 

4 تاريخ الخلفاء لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ط‎ -١ 
۱م. المكتبة التجارية الكبرى-مصرء تحقيق: محمد محي الدين عبد‎ ۹ ۵ 8 
الحميد.‎ 


۲- تاريخ الطبريء لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ط (بدون) دار التراث-بيروت. 

۳ التاريخ العام للیمن. لمحمد يحيى الحداد. ۰۱ ۱۶۲۹ ه/۲۰۰۸م مكتبة 
الإرشاد_صنعاء. 

۶- تاريخ مدينة دمشق. لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة اللهء ط ۱۹۹۵ دار 
الفكر-بيروت» تحقيق: محب الدين عمر بن غرامة العمري. 

6- تاريخ المذاهب الإسلامية» للإمام محمد أبو زهرة ط دار الفكر العربي. 

65- التحف شرح الزلف. لمجد الدين بن محمد بن منصور المويدي ط", 


ه147 م. مكتبة مركز بدر -صنعاء. وط مؤسسة الأنوار- الرياض. 


-15/ا- 


۷- تذكرة الحفاظ. لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن عثمان الذهبي. تصوير دار 
إحياء التراث العربي-بيروت عن طبعة دانرة المعارف العثمانية بالهند سنة ۱۳۷۷ ه, 

۸- التطور التاريخي للهوية الوطنية اليمنية» د/ صادق عبده قائد» طاء 
6 هم ؛ ١٠١٠م‏ إصدار وزارة الثقافة _صنعاء. 

۹- تهذيب الأسماء واللغات. لأبي زكريا يحيى بن شرف النوويء. تصوير دار الكتب 
العلمية-بيروت. 

- تهذيب الکمال. ليوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي ۰۱ ۱۹۹۸ 
مؤسسة الرسالة-بيروت» تحقق د/ بشار عوام معروف. 

-١‏ ثورة العقل. د/ عبد الستار عز الدين الراوي» ۰۲ ۱۹۸۲۰م-بغداد. 

۲- جامع الشروح والحواشي» لعبد الله محمد الحبشيء طاء 5٠5457١اهم؛‏ ۲۰۰ 
المجمع الثقافي-آبو ظبي-الإمارات. 

۳ الحدانق الوردية في مناقب الأئمة الزيدية, للعلامة حمید الشهید بن أحمد بن 
محمد المحلي» مطبوعات مركز بدر-صنعای تحقق: د/ المرتضی بن زید المحطوري. 

4 - حکام الیمن المولفون. عبد الله محمد الحبشي. ط مركز الدراسات اليمنية - 
صنعاع, 

۰ حلية الأولیاء وطبقات الأصفياءء لأبي نعیم أحمد بن عبد الله الأصفهاني 
(ت ۰ ۳ ۶ ه)» تصوير عن مطبعة السعادة بمصر سنة ۲/۵۱۳۱ ۱۹۳. 

١‏ - خلاصة المتون في آبناء ونبلاء اليمن المیمون. لمحمد بن محمد بن يحيى زبارق 
۱ :۲۰۰۳/۵۱۶۲ مركز التراث والبحوث اليمني صنعا, 

۷- الدولة العثمانية عوامل النهوض وآسباب السقوط د/ علي محمد الصلابي. دار 
الایمان» الاسکندریة-مصر. 

۸- ذروة المجد الأثيل في آولاد الموّید بن جبریل. مخطوط نسخة مصورة في 
مؤسسة الامام زيد بن علي الثقافية- صنعاء. 

۹- الروض الأغن في معرفة المؤلفين باليمن ومصنفاتهم في كل فن. لعبد الملك بن 
أحمد بن قاسم حميد الدين» ۰۱ ۱۶۱۰ هب دار الحارثي للطباعة والنشر-الطائف- 
السعودية. 

۰ الزيدية. للدكتور أحمد محمود صبحي. ط منشأة المعارف- الإسكندرية عام 


A‘ »- 


ام 

-١‏ سير أعلام النبلاءء لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي طاء 
۳ هه مؤسسة الرسالة- بيروت-» تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم 
العرقوس. 

۲ السيرة النبويةء لأبي محمد عبد الملك بن هشام. ط۰۱ ۱۹۹۸/۱۶۱۸ مكتبة 
العبيكان- الرياضء تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود و علي محمد معوض. 

۳ السيرة النبوية في فتح الباري لابن حجر العسقلاني» جمع وتحقيق د/ محمد 
الأمين بن الجكي. طاء ۲۰۰۱/۱۶۲۲ دار ابن حزم. 

4- شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لعبد الحي بن العماد الحنبلي (ت85١٠):‏ ط۰۱ 
5 هه دار ابن کثیر-دمشق. تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط. 

۰ الشرائح الاجتماعية في المجتمع اليمنيء لقاند نعمان الشرجبي. ط۰۱ ۱۹۸۲ 
مركز الدراسات والبحوث اليمني. 

۲ صفة الصفوة. لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزيء ط دار المعرفة- 
بیروت» تحقيق: محمود فاخوري ومحمد رواس قلعة جي. 

7- طبقات ابن سعد. لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري 
(ت ۲۳۰ ه)» طاء ١٠14١1ه/.195١مءدار‏ الكتب العلمية-بيروت. 

۸ طبقات الحفاظ لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي. طاء ۱:۰۳ هب دار الكتب 
العلمية-بيروت. 

٩‏ طبقات الزيدية الصغرى (المستطاب) يحيى بن الحسين بن القاسم (ت۱۰۹۹ه) 
مخطوط مكتبة القاضي حسين بن أحمد السياغي. 

-٠‏ طبقات الزيدية الكبرىء للعلامة إبراهيم بن القاسم بن الإمام المؤيد باللهء طاء 
۱ ۲۰۰۱/۵ مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية-صنعاءء تحقيق: عبد السلام 
عباس الوجيه. 

-١‏ طبقات الشافعية. لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر تقي الدين ابن القاضي 
شهبة, ط١اء‏ ۱۹۸۷/۵۱۰۷ عالم الکتب-بیروت. ترتيب د/ عبد الله الطباع. 

۲ طبقات الشافعية. لجمال الدين عبد الرحيم الأسنوي. ۰۱ ۲/۵۱۶۱ ۱۹۹م دار 


الفكر-بيروت + ۰۱ ۱۹۸۷/۵۱۰۷ دار الکتب العلمية-بيروت. 
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۳ طبقات الشافعية الکبری لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي, 
ط؟,. ١١١٠١ه/۱۹۹۲م»‏ هجر للطباعة والنشرء تحقيق د/ عبد الفتاح محمد الحلو 


ومحمود الطناجي. 
۶ - طبقات الفقهاء لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ط دار القلم-بیروت 
تحقيق: خليل الميس. 


۰ طبقات المفسرین. لجلال الدين عبد الرحمن بن الكمال السيوطي. طبعة ليدن. 

5- العبر في خبر من غبرء لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. مطبعة 
حكومة الكويت سنة ۱۹۰۳م؛ تحقيق د/ صلاح الدين المنجد وفؤاد سيد. 

۷- غاية الأماني في أخبار القطر اليماني. يحيى بن الحسين بن اقاسم (ت١٠١١٠١ه).‏ 
ط ۱۹۸/۵۱۳۸۸ دار الكتاب العربي- القاهرة. تحقيق: د. سعيد عاشور. 

۸- غاية النهاية في طبقات القرای لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد الجزري 
(ت”87ه)ء ط دار الكتب العلمية- بيروت. 

۹- فرجة الهموم والحزن في حوادث وتاريخ الیمن. لعبد الواسع بن يحيى الواسعي. 
ط ۱۹۸۲/۵۱۲۳ الدار اليمنية للنشر والتوزيع. 

- فضل الاعتزال وطبقات المعتزلةء للقاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي ط دار 
المطبوعات الجامعية-مصر. 

۱ - الفكر الأصولي» دار تحليلية, د/ عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سلیمان؛ ۰۲ 
٤‏ ۱۶۰ هه دار الشروق- جدة. 

۲ فهرست المخطوطات الجامع الکبیر -صنعاءء اعداد عبد الرزاق الرقيحي وعبد 
الله محمد الحبشي, 

۳ الفهرست. لابن النديم أبي الفرج محمد بن إسحاق المعروف بالوراق 
(ت۳۸۰ه)» طبعة ۸/۱۳۹۸ ۱۹۷م) دار المعرفةبیروت, 

۶ القرية والدولة في المجتمع اليمني. لقاند نعمان الشرجبي» ۰۱ ۱۹۹۰ دار 
التضامن للطباعة والنشر-بیروت. 

۰ الکامل في التاریخ. لعز الدین آبي الحسن علي بن آبي الکرم محمد بن محمد 
الشيباني المعروف بابن الأثیر. طبع دار صادر- بيروت. 

۲ کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون. لمصطفی بن عبد الله الشهير بحاجي 


بت 


خليفة. ط ۳٩۱۹م.‏ دار الكتب العلمية-بيروت. 

۷ كنز الحماء وروضة العلماءء لحسن بن أحمد بن يحيى بن المرتضی. مخطوط 
مكتبة الجامع الکبیر- صنعای رقم (۱۱۰). 

۸ اللطانف السنية في آخبار الممالك اليمنية للعلامة محمد بن إسماعيل الكبسي 
۱ ۲۲ ۱ه/ ۲۰۰۵ مکتبة الجیل الجدید- صنعاء 

۰۹ ماآثر الأبرار في تفصیل مجملات جواهر الأخیار» للعلامة محمد بن علي بن يونس 
الزحيف. ط ۰۱ ۲۰۰۲/۵۱۲۳ مؤسسة الامام زید بن علي الثقافية» تحقیق: عبد 
السلام الوجیه وحاتم قاسم محمد المتوکل, 

۰ مولفات الزيدية, للسید أحمد الحسيني ط ۱:۰۳ ه. مطبعة إسماعليان» نشر 
مكتبة آية الله العظمی المر غني, 

-١‏ مشاهیر علماء الأمصار. لمحمد بن حبان البستي (ت4 ۳۵ ه). مطبعة لجنة 
التألیف والترجمة والنشر-القاهرة سنة ۱۹۹۹/۵۱۳۷۹. 

۲ مصادر التراث. الدکتور حسین بن عبد الله العمري ۱:۰۰ هب دار المختار. 

۳ مصادر الفکر الاسلامي في السیمن. لعبد الله محمد الحبشيء طاء 
۸ ۵ 1 المكتبة العصرية- صیدا- بيروت. 

۶ مطلع البدور ومجمع البحور في تراجم رجال الزيدية» لأبي الرجال آحمد بن صالح 
بن محمد. ط ۰۱ ۲۰۰/۵۱4۲۵ مركز أهل البیت للدراسات الاسلامیة- صعدة, 
۰ معجم الأدباء. لباقوت بن عبد الله الحموي (577"ه). ط دار التراث العربي- 

بیروت. 

۲ معجم المولفین» لعمر رضا کحالة» ۰۱ ۱۹۹۳/۸۱۱4 مؤسسة الرسالة- 
بیروت. 

۷ معرفة الصحابة. لأبي نعیم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن اسحاق بن موسی 
الأصفهاني. ۰۱ ۶۱۹ ۱ه/۱۹۹۸م) دار الوطن-الرياضء تحقيق: عادل يوسف 
الغرازي. 

- المقتطف من تاريخ الیمن. القاضي عبد الله بن عبد الكريم الجرافي طاء 
۷ ده منشورات العصر الحديث. 


۹ مقدمة ابن خلدون. لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون. ط۵. ۱۹۸4 دار القلم- 


۱۰۲ 


بيروت. 

۰ ملحق البدر الطالع» لمحمد بن محمد بن يحيى زبارة ط دار المعرفة- بيروت. 

-١‏ المنبة والأمل شرح الملل والنحل» لأحمد بن يحيى المرتضى (ت۸4۰ه). ط۰۲ 
۰ ۵ ۱۹۹۰ دار الندی-بیروت, 

۲ الموسوعة الميسرة في الأدیان والمذاهب المعاصرة. ط4. ۲۰ ۱۶ هب دار الندوة 
العالمية. 

۳ الموسوعة الميسرة في التاريخ الاسلامي. تقديم د/ راغب السرحاني» ط ۰۱ 
5 ه/ ۲۰۰۵م مؤسسة اقرأ. 


14- ميزان الاعتدال في نقد الرجال. لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي مطبعة 


عيسى بابي الحلبي-مصر. 
5ه - هدية العارفين وأسماء المؤلفين» لمصطفى القسطنطيني الحنفي. ط 9557١م,‏ دار 
الكتب العلمية-بيروت. 


5-. هجر العلم ومعاقله» للقاضي إسماعيل بن علي الأکوع» ط۱› ۱۹۹۵/۱۶۱۲ 
دار الفكر-بيروت. 

۷ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لأبي العباس أحمد بن محمد بن خلكان 
(ت ٠۸١‏ ه)» ط (بدون) دار الكتب العلمية-بيروت. 

۸ يحيى بن معين وكتابه التاریخ. دارسة وترتيب د/ أحمد نور سیف طاء 
۹ هه 1975م, نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي كلية 
الشریعة مكة المكرمة. 


f=‏ ممت 


القسم الأول: قسم الدراسة التعريف بالمخطوط وصاحبه و عصره والدراسة عنه والتعريف 
بمتن معيار العقول في علم الأصول E‏ 
التعريف بالمخطوط موم یووم یی :۲۰:۰ خطأً! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 


الفصل الأول: التعريف بالمؤلف الإمام الحسن بن عز الدين E ao‏ 
المبحث الأول: اسمه ونسبه ونشأته وأسرته ۳1۹ 


المبحث الثاني: نشأته وطلبه للعلم وتفوقه على آقرانه ۳۹ 


المطاب ال( هجن فل وتاه العلمية فيها ۲۲ 


المطلب الثاني: دعوته بالامامة ۳۹ 


المبحث الثالث: عقیدته ومذهبه ۲۹ 


| لمطلب الأول: عفیدته ۳ 


المبحث الر ابع: شیو خه و تلامذته ۳۸ 


تیه الشامسن: وف اقاره 3 


المطلب الأول: وفاته ۳< 


المطلب الثاني: آثاره ومصنفاته 55 


الفصل الثاني عصر المؤلف ا ا اا اا E‏ 


المبحث الأول الحالة السياسية في عصر المؤلف وأثرها عليه 
المطلب الأول: الحالة السياسية في عصره 


الأحداث في عصر الإمام الحسن بن عز الدين: 0 


المطلب الثاني أثر الحالة السياسية على الإمام الحسن بن عز الدين 
المبحث الثاني: الحالة العلمية في عصر المؤلف 
المطلب الأول: الحالة العلمية في عصر الإمام الحسن بن عز الدين 
المطلب الثاني أثر الحالة العلمية في تكوين شخصية الإمام الحسن بن عز الدين 
المبحث الثالث الحالة الاجتماعية في عصر الإمام الحسن بن عز الدين وأثرها عليه 
المطلب الأول: الحالة الاجتماعية في عصر الإمام الحسن بن عز الدين 
المطلب الثاني: أثر الحالة الاجتماعية في حياة المؤلف 
المبحث الرابع: الحالة الاقتصادية في عصر المؤلف وأثرها عليه 


المطلب الثاني أثر الحالة الاقتصادية على الإمام الحسن بن عز الدين 


المبحث الأول إثبات العنوان ونسبته للمؤلف 


المبحث الثاني المنهج الذي سلكه المؤلف SE SS‏ ۱ 
المبحث الثالث المصادر والمراجع التي أخذ منها المؤلف 


المبحث الرابع الأدلة الشرعية التي اعتمد عليها المؤلف 11-66 1 1211111111 
الفصل الرابع في نص المخطوطة وما احتوت عليه من مواضيع O NO‏ 
المبحث الأول: وصف النسخ الخطية للمخطوط EE E‏ 
المبحث الثاني بیان الرموز و المصطلحات الواردة في نص المخطوط ۱[ 


المبحث الثالث: في بیان تقسیم الکتاب المخطوط من بدايته حتی نهاية باب الاجماع 


O O RO ROE OOOO احتوى عليه من أبواب ومواضيع‎ 


المطلب الأول: بیان تقسيم الكتاب المخطوط من بدايته حتى نهاية باب الاجماع إجمالاً 


eee 


المطلب الأول الحالة الاقتصادية في عصر الإمام الحسن بن عز الدين E‏ 


الفصل الثالث في دراسة المخطوطة Ty‏ 9( 


وفففة وو ةو ووو ووو ووو 


352221111115 


وما 


و موه 


۸1 


AY 


المطلب الثاني: بيان تقسيم الكتاب المخطوط من بدايته حتى نهاية باب الإجماع تفصيلاً وما 


احتوى عليه من أبواب ومواضيع 000/01111111111 


سكعظم/ 


الفصل الخامس التعريف بمعيار العقول 000001000000000 
المبحث الأول نبذة عن الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى مؤلف متن معيار العقول في 


المطلب الثاني: امامته ومحنته ۱۰ 


المطلب الثالت: وفاته و آثاره 0 ة606*0607070* ۱ ۱۹ 
المبحث الثاني: التعريف بمتن معيار العقول في علم الأصول oy‏ 
المطلب الأول: نبذة عن متن معيار العقول في علم الأصول 1300 


المطلب الثاني: في شروح متن معيار العقول: 56 0212« 


أولاآً: تمهيد في بیان منهج التحقيق یی .ی خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة, 
نماذج من النسخ الخطية 1000000 
مقدمة الشارح ۲1 


فرع: 10-98 1 211110111111115 
مسألة: آقسام الحقانق ثلاث ۱:۲ 


مسأل: تکون الحقيقة مشتركة بين معان مختلفة ۱۶۸ 


فرع: 098اي 0 VON E 0 00 O‏ 
مسألة: اللفظ قبل الاستعمال ۱5۷ 


مسألة. اللفظ بین المجاز والاشتر اك ۱5۸ 


مسألة: ولا يقف المجاز على نقل وه ۱۰۱ 
مسألة: المترادف واقع في الاصح و E‏ ۱۱۲ 
فرع: 0 0 0 VUE‏ 
مالك الادلة الشر ع 1٥‏ 


مسألة 
مسألة 


: وما نقل آحاداً فليس بقرآن 0 
: القراءات السبع متواترة قطعاً La‏ 


فرع: في حكم القراءة الشاذة a‏ 
فرع: في القرآن محكم ومتشابه O‏ 


مسألة 


: وجملة أبواب أصول الفقه عشرة 


باب الأوامر والنواهي. 008 ش12 


مسألة 
مسألة 
مسألة 


مسألة: 
مسألة: 


مسألة 
مسألة 


مسألة: 
مسألة: 


مسألة 


مسألة 


: لفظ الأمر مشترك: بين الصيغة 000 
: والأمر له بكونه أمراً صفة يتميز بها 2501111111 
: المؤثر إرادة المأمور به.الأشعرية: بل إرادة كونه أمراً.... 
الأمر موضوع للوجوب لغة وشرعاً e‏ 
العدلية: وإيقاع الأمر يجب تقدمه على الوقت المطلوب فيه 
: وإذا آمر بما كان حرم فللوجوب. الاکثر: بل للإباحة یه 
: والكفار مخاطبون بالشرعيات O‏ 


: والامر لايقتضي مطلق التکرار ولا المرة eT‏ 


2 القائلون بالتكرار في مطلق الأمر قائلون به في مقيده 0 


: الأمر بالفرض المؤقت 217111111« 


: هل يثمر الأمر الإجزاء؟ E‏ 


: وإذا تكرر الأمر تكرر المأمور به ea‏ 
: عطف أحدهما على الآخر اقتضى التكرار ll‏ 
: الأمر المطلق موضوع للفور O‏ 


: ابن الحاجب: المباح غير مأمور به 


: المندوب مأمور به خلافاً للكرخي والرازي a‏ 
: ما لا يتم الواجب الا به 


مسألة: وما منع الواجب من وجوده فهو قبيح 00000[ ا ا غ23 


مسألة: النهي يقتضي مطلقه التكرار EN O.‏ 
مسألة: النهي عن الشيء لعينه او لوصفه YE n‏ 
باب العموم والخصوص 0010212 0 0 PO‏ 
مسألة في تعريف العام والخاص 0000000043 VON‏ 
مسألة: لام الجنس تفيد العموم 2*3 
مسألة: الأكثر: والجمع المنكر غير عام 8ب ۱ 
مسألة: الأكثر: وأقل الجمع ثلاثة بببب10101011 1 1 00 
مسألة: الخطاب بالناس والمؤمنين يشمل العبيد 11111 ۱۳۱۱ 
مسألة: من الشرطية تتناول الذكر والأنثى 00111 ا 
مسألة: الصيغة التي يصح إطلاقها على المذكر 111 0 0000 
مسألة: المتكلم يدخل في عموم خطابه ا اب 0 0 0 
الاکثر: ویدخل الرسول في (ياأيها الناس) (یاآیها الذين آمنوا) (ياعبادي) مه AS‏ 
مسألة: ما وضع لخطاب المشافهة 1011 
مسألة: وكل عموم خصص فإنه يصير مجازاً 001010111 E‏ 


مسألة: ولا يصح تراخي الاستثناء ی 0 
مسألة: الاستثناء الأكثر جائز رک 
نالك الانرقة اين السلا بر چم الى کنیا ا 
مباحث المطلق والمقيد 8 ی OVA‏ 
مسألة: تعريف المطلق والمقيد 151100[ [ز[ [ [ [ [ [ ا | 
مسألة: وإذا ورد المطلق والمقيد في حكم واحد ا 
مسألة: ويصح تخصيص العموم بالعقل ي ا ااي 001 
مسألة: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب 000000000010101 
مسألة: وتخصيص السنة بالسنة جائز EN O‏ 
مسألة: ويجوز تخصيص السنة بالقرآن 0 E‏ 


مسألة: 
مسألة: 


2 ولا يخصص العام بالعادة خلافاً للحنفية 


*: ويصح التخصيص بالتقرير 989 ه25 
ة: ویصح بالمفهوم» ان قیل به کالمنطوق ی 
ة: الأكثر: ولا يخصص العموم بسببه ا 


: ولا يخصص الحديث بمذهب راويه 


:ولا تخصيص بتقدير ما أضمر في المعطوف . 
ة: الأكثر : وتخصيص الخبر جائز كالأمر e‏ 
3: الأكثر: وذكر حكم الخبر لا يخصصه ذكره لبعضها o‏ 
او امین ال نالشيم لا اقاي فعس 0 
*: ولا يصح تعارض العمومین في قطعي 


ة: وإذا تعارض العام والخاص عمل بالمتأخر .... 
3: ویحرم العمل بالعام قبل البحث عن خصوصه 


3: نفي المساواة يقتضي العموم كغيره ye‏ 
2 الفعل المتعدي إذا وقع في سياق النفي TT‏ 
ة: الفعل المثبت الاصطلاحي لا عموم له 
3: تعليق الحكم بعلة يعم قياساً لا لفظاً e‏ 
: والخطاب الخاص له ص لا يعم أمته 


الأكثر: خذ من آموالهم صدقة يعم كل مال.... 


۱ »- 


۳۰۹ 
51١ 
51١ 
51١ 
1٤ 


1۷ 


مسألة: مجيء العام للمدح والذم لا يبطل عمومه “0000 730 
مسألة: الاستثناء من الإثبات نفي والعكس E a‏ 
باب المجمل والمبين 0 
مسألة: تعريف المجمل والمبين 0 
مسألة: ويصح البيان بكل الأدلة السمعية 0100000 1 1210100101 
مسألة: الأكثر: ولا يلزم شهرة البيان في النقل ا 0101 1 a a O‏ 
مسألة: ويصح التعلق في قبح الشيء بالذم كآية الكنز TAN‏ 
مسألة: وقد ألحق بالمجمل الجمع المنكر AF cenete‏ 
مسألة: وألحق بعض الحنفية قوله تعالی: (وآمسحوأ برءُوسكة) PAE sss:‏ 
مسألة: وألخق بعضهم قوله تعالى: (فاقطعوا أيديهما4 010101 0 00 000000 
مسألة: من المجمل قوله ص: «لا صلاة إلا بطهور» ا 00 
مسالة: وقد أخرج من الإجمال ما هو منه م ل AS‏ 
مسألة: وقوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة( ونحوه غير مجمل 3300900998 ۱ 
مسألة: وقوله ص: «إنما الأعمال بالنيات» غير مجمل م 
مسألة: وكذا الخلاف في قوله ص: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» O‏ 
مسألة: ويصح الاستدلال بالعموم المخصص ا 0000011 0000 
مسألةك المعتزلة: يجوز تأخير التبليغ للحكم إلى وقت الحاجة O ao‏ 
مسألة: لا يجوز تأخير البيان والتخصيص عن وقت الحاجة ay‏ 
مسألة: يجوز تأخير استماع الخاص عن استماع العام E‏ 
المنطوق والمفهوم اي 0010101010101 1۱ 
مسألة: لا يعمل بمفهوم اللقب ل 
مسألة: ومفهوم الصفة لا يعمل به د00 ٩۱‏ 
مسألة: ومفهوم الشرط ليس بدليل TE O O O‏ 
مسألة: يؤخذ بمفهوم الغاية 00000001010101 
الظاهر والمؤول اا 000010210 0 CE‏ 
مسألة: تعريف التأويل 000000000 
باب الناسخ والمنسوخ يي 1110000 O‏ 
مسألة: لفظ النسخ منقول من الغة إلى الشرع E O‏ 


-/81١1١- 


مسألة 
مسألة 
مسألة 


ة: لا يجوز نسخ القياس إجماعاً 


2 لا ينسخ القياس بالإجماع 


3: يجوز النسخ إلى غير بدل 76 E‏ 
ة: يجوز نسخ الأخف بالأشق 0 هظ1 
ة: يجوز النسخ في الأخبار كالأوامر 1100000 
3: يصح نسخ التلاوة دون الحكم e‏ 
3: يجوز نسخ الفحوى والأصل معا o‏ 
3: لا يجوز نسخ الشيء قبل إمكان فعله 2200 
2 الزيادة في النص نسخ ا O‏ 
4 النقص من العبادة نسخ للساقط ی 


3: يجوز نسخ الکتاب بالکتاب 


ة: لا يجوز أن ينسخ الاجماع gy‏ 


2 منع الشافعي من نسخ الكتاب بالسنة المتواترة .... 
3: يجوز نسخ السنة بالکتاب 


ة: الأكثر: ولا ينسخ متواتر بأحادي خلافاً للظاهرية 


: لا يقلد الصحابي في أن الحكم منسوخ ل 


2 لتعين الناسخ ومعرفته من المنسوخ ”كص 


: الخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد 10 
: العلم الحاصل بالمتواتر ضروري E‏ 
: الأكثر: خبر الواحد العدل لا يفيد العلم 501 


۱ ۲۱۳ 


مسألة: كل عدد حصل العلم بخبرهم وجب إطراده “000000000 ا 23# 


مسألة: يحصل العلم بخبر الكفار والفساق O‏ 
مسألة: إذا اختلف التواتر في الوقانم» فالمعلوم ما اتفقوا عليه ۱ 
مسألة: يجوز التعبد بخبر الواحد العدل لم سي ۱۱ 
مسألة: الجمهور وقد وقع التعبد به OR‏ 
مسألة: الأكثر: ويقبل خبر العدل وحده roo‏ 20# 
مسألة: وشروط قبوله STA 1 a‏ 
مسألة: ابن الحاجب: ويثبت الجرح والتعديل كلاهما بواحد O o‏ 17ت 
مسألة: حكم الحاكم المشترط للعدالة بالشهادة تعديل ی OPS‏ 
مسألة: المذهب والحنفية والآمدي ومالك: والمرسل مقبول مطلقاً يي اك 
مسألة: الأكثر: وتقبل رواية فاسق التأويل ذ 000000000 ز[ز[ز[ز[ز E‏ زا “2103# 
مسألة: لا يقبل خبر مسلم مجهول العدالة EV nk‏ 
مسألة: تجوز الرواية بالمعنى من عدل عارف CE O‏ 
مسألة: لا يقبل الأحادي في مسائل أصول الدين و سي BE‏ 
مسألة: ما عمت به البلوى عملاً قبل O roo‏ 
مسألة: لا يقبل خبر الواحد فيما من حقه في العادة الي ققة 
مسألة: بقبل خبر من الأغلب منه الضبط وان غفل في حال اتفاقاً TT‏ ۱ 
مسألة: الخلاف في اسم الراوي لا يوجب رد الحدیث مع العدالة و ۱۱ 
مسألة: إذا آنکر الحدیث من روي عنه والراوي عدل قبل ا ۱ 9 
مسألة: یقبل المخالف للقیاس فیبطل القیاس ۱۱۱ 
مسألة: يرد خبر الواحد المخالف من كل وجه للأصول الممهدة 5 
مسألة: وانفراد أحد الراويين بزيادة في الخبر مقبولة و و ی و BN‏ 
مسألة: يجوز حذف بعض الخبر الا الغاية و ی تس 3۱۲ 
مسألة: يقبل الخبر الأحادي في الحدود و و ری وس ما وس ی ویس یی ONE‏ 
مسألة: الخلاف في المقادیر کابتداء الُصب و الکفارات و و هه ییون 3/۵ 
مسألة: إذا قال الصحابي أمرنا بکذا ا ORV‏ 
مسألة: إن قال الصحابي أمر رسول الله ص بكذا أفاد أنه سمعه منه SAA a‏ 
مسألة: إن قال الصحابي عن النبي ص احتمل الإرسال enn‏ ايأر 


-۸۱۲۰- 


مسألة: إن قال الصحابي من السنة كذا حمل على سنة الرسول ص 105 
مسألة: إن قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون O‏ 
مسألة: إن ذكر الصحابي حكماً طريقه التوقيف حمل على الاجتهاد 10 


مسألة: إذا تعارض الخبران من كل وجه N oo‏ 
مسألة: لا يعارض المعلوم المظنون ااا 110 


مسألة: لا ترجيح للحرية والذكورة عندنا 00 1 1 1 1101010111101 
مسألة: عمل أكثر الصحابة بخبر يرجحه 8 5*0( 
ما يقبت الحم أو عن ای 
مسألة: المسند والمرسل سواء ب ش11( 
مسألة: لا يرجح الحاظر على المبيح 1100 1 121011 
مسألة: لا ترجيح لمثبت العتق على نافيه ا اب 
مسألة: يجوز التعارض من غير ترجيح E‏ 
مسألة: لا یقبل حدیث الصبي الا أن روی بعد بلوغه 9[ 


مسألة: طرق الروایات آربع 00000ب 19 


لقف قف قفو مم ومو وووووووووووووووومو و و و و و وه 


مسألة: يجب التأسي به ص في الجملة إجماعاً 


مسألة: في جميع أفعاله إلا ما منعه دليل 


التأسي هو إيقاع الشيء بصورة فعل الغير وتركه ووجهه اتباعاً له TS‏ 
مسألة: قد يعرف حكم فعله بالاضطرار وبما يصفه به وبكونه بیان 


مسألة: قوله ص فلان أفضل من فلان وإقامة الحد وحكمه يحتمل الظن في الأصح 


مسألة: أما بعد البعثة فأتى بشريعة مبتدأة 


مسألة: القاضي عبد الجبار: وهو حجة في الآراء والحروب 5 


مسألة: المعتبر إجماع أهل كل عصر لا من بعدهم 


مسألة: أبو علي المعتبر المؤمنون إذ حجته الآية yy‏ 


مسألة: خلاف الواحد يخرمه 
مسألة: لمعتبر بجميع الأمة» وقيل: المجتهدين 
مسألة: يعتبر بالتابعي مع الصحابة إذا عاصرهم 
مسألة: أبو عبد الله وأبو رشيد: وإذا ظهر ثم نقل خلاف أحادي لم يقدح فيه 


مسألة: ما كان من فروض العلماء لم يعتبر فيه العوام 200000000 


مسألة: إجماع من بعد الصحابة كإجماعهم 


مسألة: الأكثر: والإجماع بعد الخلاف يصير حجة قاطعة 
مسألة: يجوز إحداث دليل أو تأويل أو تعيل ثالث 
مسألة: إجماع أهل المدينة ليس بحجة 


نسلاة اجماح اهل البیت حجة 


مسألة: طریقنا إلى انعقاده اما المشاهدة أو النقل 


مسألة: لا يقطعون بأنه ص طاف وسعى وذكى قبل البعثة 2 


مسألة: انقراض أهل العصر لا يعتبر ب O‏ 


مسألة: يجوز إحداث قول ثالث إن لم یرفع القولین 0[ 


مسألة: الخبر الآحادي إذا آجمع على موجبه فلا قطع ین أنه مستنده .. 
مسألة: الأكثر يجوز أن أن يجمعوا عن قياس او اجتهاد ل 


مسألة: ما أفتى به في محضر الجماعة وانتشر فيهم ولم ينكر وهو اجتهادي فليس بإجماع 


مسألة: الأكثر: قول الصحابي ليس بحجة 


ف 


۷۳۱۸ 


VT. 
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مسألة: القاضي عبد الجبار: الإجماع الأحادي حجة 


مسألة: الخياط: إجماع الأكثر حجة 100000 1 75717 
مسالة: أبو هاشم: يعتبر الروافض والخوارج لا ينعقد الإجماع عنده من دونهم 5500 
مسألة: القاضي عبد الجبار: وفسق إحدى الطائفتين يصير قول الأخرى إجماعاً كموتهم .. 
مسألة: القاضي عبد الجبار ولا يصح إجماع بعد إجماع على خلافه زز ز ز ز ز 1 O‏ 
مسألة: ينعقد الإجماع بالفعل أو الترك أو السكوت 100 0ل ش51( 
مسألة: یجوز الاجماع علی ترك المندوب ا 121711111 
مسألة: إذا أجمع أهل الحل والعقد على حكم فإنه لا بد لهم من مستند دلالة أو أمارة OS‏ 
فرع: ليس لهم أن یجمعوا جزافاً 7 
مسألة: احتجاجهم بالظني لا يدل على صحته gg oy‏ ی 
مسألة: لا يجوز معارضته لدلیل قاطع من کل وجه ی 
مخالفته فسق مع تواتره للوعيد E‏ 


مسألة: ظن بعض الناس قول الشافعي: دية اليهودي هو الثلث يصح التمسك فيه بالإجماع 0 
الخاتمه و و 
قترحات عامة لحفظ ونشر التراث اليمني 95 ی 
الفهارس العامة للکتاب O‏ 
أولاً: فهرس الایات القرآنية 0[ 
ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية والآثار 20 
ثالثاً: فیرس الأعلام المترجم لهم 7 
رابعاً: فهرس الفرق والطوائف والمذاهب 3131131119 


خامسا: فهرس الابیات الشعرية 
سادساً: قائمة المصادر والمراجع 
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